سلسلة نصوص تراثية للباحثين ( 50 ) 


ما استقر عليه 


من خلال مصنفات الحديث وشروخه وعلومه 


ووس ركو لكرياة 


6 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





("-١‏ وأقام بالمكان ) بمعنى : الثبات » كما فسر : ( قام ) و ( قام على الشيء ) بمعنى : ( ثبت) و ( واظب ) و 
( دام ) و ( تمسك ) كما تأيد هذا لدي ببعض شروح الحديث المذكور آنفاً في « إتحاف السادة المتقين » و« فيض القدير 
» وشرح الشيخ محمد خليل هراس . رحمه الله . ل «الترغيب والترهيب» » وكان أوضحها . 
ثم العجب أن حديث : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه » 
ومن آذى مسلماً... » إل المروي عن ابن عباس؛ قال المناوي في « الفيض » (7717/8) : «... وقال المنذري : الأشبه 
وقفه » وقال في الفتح : الراجح أن قوله : والمستغفر إلخ » موقوف » . 
فإن صح موقوفاً على ابن عباس . رضي الله عنهما . فظاهره يعارض ما نسب 
إليه عن النبي . . أن جميع المؤمنين , إما للواحد منهم ذنب يعتاد إتيانه الحين بعد الحين » أو ذنب هو مقيم » وثابت » 
ومداوم » ويصر عليه » لا يحول بينه و بينه إلا الموت ! 
وسوف أناقش هذه القضية في تماية البحث بإذن الله . 
ثم إنني توكلت على الله . عز وجل . في الشروع في كتابة هذا الجزء واختياره من بدائل شتى كانت أمامي » قد يتلوه حديث 
: « لا يدخل الجنة عجوز » », إن يسّر الله الاستخارة على تحسينه . ولي فيه سلف . لأن من الناس من اتهمني بعدم 
الاعتراف ب ( اعتضاد الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض ) » ولعل بعضهم يقول : ( عدم الاحتجاج بالحديث 


الحسن لغيره ) مع أنني أفهم أنني لو سميته حسناً » لكان عندي حجة » وتحوز نسبته إلى النبي . . وهو المختار والمترجح 
الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين » خلافاً لابن حزم ومن جرى مجراه من رفضوا المسألة برمتها . 

نعم » لا أرى التحسين سائغاً بمجرد ورود الحديث من طريقين أو ثلاثة فيها ضعف يسير » لاسيما المستنكر على الرواة 
الذين لم يشتد ضعفهم عند أهل العلم فإن ( المنكر أبداً منكر ) كما قال الإمام أحمد . رحمة الله عليه . .". )١(‏ 


؟-"عبد الله بن لهيعة )١(‏ بن عقبة بن فرعان (؟) بن ربيعة الحضرمي [ م دا ت ق ]. 
روى عن : حيوة بن شريح » وعبد الله بن هبيرة » وعطاء بن أبي رباح . 
روى عنه : الحسن بن موسى الأشيب » وزيد بن الحباب » وسعيد بن عفير. 
قال الحميدي : "كان يحبى بن سعيد لا يراه شيئًا ". 
وقال يحبى بن معين : 
" » وذكره الدار قطني في الضعفاء والمتروكين » وفي ابن ليعة كلام طويل في اختلاطه » وتدليسه واحتراق كتبه وتقديم رواية 


المتقدمين على رواية المتأخرين عنه . 


| 1 


ضعيف الحديث "5 وقال -_ ليس بشيء ", وقال 8 لايحتج بحديثه ا وقال النسائي 0 ضعيف 


4/* أحاديث ومرويات في الميزان محمد عمرو عبداللطيف‎ )١( 





قال ابن حبان :" قد سبرت أخبار ابن لهميعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه 
موجودًا ومالا أصل له من رواية المتقدمين كثيرا » فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم 
ابن لهيعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات به ". 

والذي أستقر عليه العمل عند المتأخرين تضعيف رواية ابن لميعة . 

قال الذهبي :" العمل على تضعيف حديثه ". 

وأما ابن حجر فضعفه في تعريف أهل التقديس حيث قال في المرتبة الخامسة : "من ضعف بأمر آخر سوى التدليس » 
فحديثهم مردود » ولو صرحوا بالسماع » إلا إن توبع من كان 

ضعفه منهم يسيرً كابن لميعة"2 وقال ف التقريب 0 نوق" 


. 7١1 لهيعة : بفتح لام وكسر هاء وسكون ياء وبعين مهملة . المغني ص‎ )١( 
)١7 .". 81/17 (؟) فرعان : بالضم وعين مهملة . توضيح المشتبه‎ 


*-"التيّب » والإيذاء (كَانَ) في حق البكر , وحملوا الْإيدَاء عَلَى القَيّب وَالتعْزِير بالكلام . وَعَن أبي الطيب (بن) 
سَلمَة : أن المراد بالآيتين الْأَبْكار » وأن الحبس كان في حق اليّسَاء + والإيذاء (بالكلام) في حق التجّال » ثم اشتقر الأمر 
عَلَى أن البكر يجلد ويغرب ء والتَبٍ يرجم » وهل نسخ مَاكَانَ ؟ قبل : لاء بل بان (1) تقر عَلَيِْ لمر آخرا اسيل 


والإيذاء المطلقان في الِانْئَئْنِ عَلَى مَا رُوِي عَن عبّادَة بن الصّامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أن لبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم - قَالَ : 
«خُدُوا عني » خُدُوا عني » قد جعل الله لنٌّ سَبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عَام » (و) الثَيّب بالثَّيّبِ جلد مائة 
وَالتَجم» . 

هَذًَا الحديث صّجيح » أخرجه مُسلم في «صّحيحه» كَذَلِك سَوَاء . 

الحتديث الثَالِثْ 

م َال الرَافعِيَ : وقيل : نسخ مَاكَانَ , ثم عَلَى قول ابن سَلمَة : لئس والإيذاء منسوخان بقوله - تعالي - : (الرَنية 


لزاني" . 00 


5 -"المسلم قد يصيبه الهم والغم لما يرى من وضع الامة المتدني وعلو الباطل وفساد في الامة لكن هل يجعله ينتحر؟ 
لايجوز له بحال » فكيف اذا كان بغير سبب 
القتل شأنه عظيم سواء لنفسه او لغيره »» ولا يبرر له قتل نفسه أي مبرر 
ولو أك و السان غلى اقل اتعر فيل المؤلك هل نول أنه أكروة لا لبس :له ذللف ولو أدع إل قله 


> الأحاديث المرفوعة المعلة في كتاب حلية الأولياء ص//اه‎ )١( 
(؟) البدر المنير 5/7 ه‎ 





وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثء (ولاتحسسوا)ء ولا تجسسواء ولا 
تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء (ولا تدابروا) وكونوا عباد الله إخوانا 

اياكم: تحذير :4:2 

الظن : منصوب على التحذير »» كما ينصب اللفظ على الاغراء »22220 فإنه يُنصب إيضاً على التحذير 

الظن: يطلق ويراد به ما يرادف اليقين 

الاية: الذين يظنون انحم ملاقوا رهم ........» يكفي هذا ام لابد من اليقين؟ هذا يكفي لانه يرادف لليقين 

ويطلق ويراد به الاحتمال الراحج (وهو الذي استقر عليه الاصطلاح) 

ويطلق ويراد به مايرادف الشك المستوي الطرفين 

ويطلق ويراد به الاحتمال المرجوح 

ويطلق ويراد به الكذب 

( يطلق ويراد به الاحتمال الراحج (الاصطلاح)//يطلق ويارد به ما ياردف الشك المستوي الطرفين//ويطلق ويارد به 
الاحتمال المرجوح//ويطلق ويراد به الكذب ) 

الاصطلاح على ان مالايحتمل النقيض فيقال له علم ويقال له قطع ويقال له يقين 

والاحتمال الراجح الذي يحتمل النقيض من وجهِ ضعيف هذا يقال له ظن 

وأما ما يستوي فيه الطرفان فالوقوع وعدمه والصدق والكذب فهذا يقال له كذب 

والاحتمال المرجوح بحيث يغلب على الظن عدم ثبوت الخبر يقال عنه وهم 

وما يخالف الواقع يقال عنه كذب 

فالاصطلاح استقر على هذا 

فالاحتمال المرجوح من عدم مطابقة الواقع بالكليه يعتبر كذب 


اذا قال جاء زيد وتبيّن ان زيداً ل يحضر فهذا كذب سواء عن عمد او خطأ او سهو فهو كذب 
واذا قال حضر زيد ويغلب على ظنك عدم صدقه ولا يغلب على ظنك عدم صدقه فهذا وهم". )١(‏ 


ه-" ان ابا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ما 
كان قوله حجة على من هو من الصحابة اجل واعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم - ثم 
ذكر البيهقى عن الساجى ( انه اول حديث ابن عباس بان معناه إذا قال للبكر انت طالق انت طالق انت طالق كانت 
واحدة فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثا ) ثم قال البيهقى ( رواية ايوب السختيايى تدل على صحة هذا التأويل ) ثم اخرج 


4 الجامع من الحرر لابن عبدالحادي ص/4‎ )١( 





الرواية المذكورة من حديث ايوب ( عن غير واحد عن طاوس ان ابا الصهباء قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان 
يدخل بما جعلوها واحدة ) إلى آخره قلت - اراد الساجى بالبكر غير المدخول بها وتأويله هذا الذى استحسنه البيهقى 
صرح فيه بان الذى أستقر عليه الحال في زمن عمر انه إذا قال لغير المدخول بما ثلاث مرات انت طالق تطلق ثلاثا وليس 
ذلك مذهب الشافعي بل مذهبه انحا تبين بالاولى ولا حكم ". )١(‏ 


عمر عبادة وابن عباس قال وهو مذهب الثوري والاوزاعي وأبى حنيفة واصحابه وابن أبى ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح 
واسحاق وأبى عبيد وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين وحكاه الاثرم عن امد بن حنبل وذكر الحربى انه الذي استقر عليه . 
00 


"بي 
إخراجه في الموضوعات لأنه يوهم أن الحديث من أصله موضوع وليس كذلك وهكذا إخراجه هذا الحديث في كتاب 
الأحاديث الواهية لأنه ليس كذلك بل ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به إن شاء الله ولحديث ابن عمر 
طريق أخرى رواها الفريابي من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري 
حدثنا الحكم بن سعيد السعدي عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رفعه بنحو ما تقدم لكن الحكم هذا 
ضعفه الأزدي وغيره وقال فيه البخاري منكر الحديث وذكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث من مناكيره وقد يعتبر به 
متابعا لرواية زكريا بن منظور المتقدمة 
وأما حديث جابر الذي أخرجه ابن ماجه فمداره على بقية بن الوليد وقد قال فيه عن الأوزاعي والذي استقر عليه الأمر 
من قول الأئمة أن بقية ثقة في نفسه لكنه مكثر من التدليس عن الضعفاء والمتروكين يسقطهم ويعنعن الحديث عن شيوخهم 
وهو قد سمع من أولئك الشيوخ كالأوزاعي وابن جريج ومالك وغيره فلا يحتج بحديثه إلا بما قال فيه حدثنا أبو أخبرنا أو 
معت وجماعة من أئمة أهل الحديث مشوا حال بقية وقبلوا ما قال فيه عن لكن الراجح ما تقدم لكن حديث حذيفة الذي 
رواه أبو داود ثانيا الرجل من الأنصار مجهول وعمر بن عبد الله مول غفرة ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وقال فيه 
محمد بن سعد ثقة كثير الحديث وقال أحمد بن حنبل ليس به بأس لكن أكثر حديثه مراسيل وقد رواه جعفر الفريابي 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن عمر بالحديث مرفوعا ورواه 
أحمد بن حنبل عن أبي ضمرة ثم قال ما أدري عمر بن عبد الله لقي عبد الله بن عمر لعل هذا يكون مرسلا وفيه شاهد 
آخر تقدم وينتهي بمجموع ذلك إلى درجة الحسن كما تقدم وقد روى الحديث أيضا من طرق عن مكحول عن أي هريرة 
عن النبي رواه جعفر الفريابي حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال معت أبي يحدث عن مكحول عن 


"8 /./1 الجوهر النقي‎ )١( 
471/1 (؟) الجوهر النقي‎ 





أبي هريرة عن النبي رواه جعفر الفريابي حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال معت أبي يحدث عن 
مكحول عن أب هريرة فذكره وروى معاذ بن معاذ عن سليمان التيمي عن رجل عن مكحول به وروى من طريق يزيد بن 
ميسرة عن عطاء الخراساني عن مكحول لكن مكحول لم يسمع من أبي هريرة قاله الدارقطني وغيره فالحديث مرسل ولكن 
يعتضد به الروايات المتقدمة ويتبين أن للحديث أصلا فلا يجوز الحكم عليه بالوضع ولا بالنكارة انتهى كلام الحافظ صلاح 
الدين ومن طرقه ما أخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه أنبأنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عن عطاء عن أبي 
هريرة مرفوعا لكل أمة مجوس وإن مجوس أمتي القدرية فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم 


اللآلىء المصنوعة ج:١‏ ص:5+8". )١(‏ 


١٠١١ "-8‏ - ( شاذ) 
عن عائشة 8ها قات : قال رسول الله ه : " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف " رواه أبو داود بإسناد على 
شرط مسلم وفيه رجل مختلف ف توثيقه 





قلت : هو أسامة بن زيد الليثي ولكن الذي أستقر عليه رأي فقن د العلساء القاد آنه بصي لكذيف ]15 1 فال 


ولذلك حسن حديثه هذا الجمع من الحفاظ إلا أنه بمذا اللفظ شاذ لسار 0 سائر الثقات - معاوية 
بن هشام وفيه : ضعف من قبل حفظه . وامحفوظ - كما قال البيهقي - إنما هو بلفظ : " . . . على الذي يصلون 
الصفوف " كما ذكرته في تعليقي على ( المشكاة ) رقم ( ٠١15‏ ) وبينته في كتابي ( ضعيف أبي داود ) رقم ( ١97‏ ) و 
( صحيح أبي داود ) رقم ( 540 ) 

)0"] ع٠‎ [ 


-"ومن أظهر أدلة الفريق الأول : قصة الاستقبال بنشيد ( طلع البدر علينا ) » وقد تقدم ما فيها من العلل . 
ومن أظهر أدلة الفريق الثاني : ما رواه البخاري(١)‏ من طريق سفيان » عن الزهري » عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه 
- قال : أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الصبيان مقدمه من 
غزوة تبوك . 
وعمد ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ( توهيم ) من يقول : إن ثنية الوداع من جهة مكة فقال : (( وبعض الرواة يهم في هذا 
ويقول : إنماكان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة وهو وهم ظاهر ؛ لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام » لا 


77/١ اللآلي المصنوعة‎ )١( 
4١١ تحقيق رياض الصالحين ص/‎ )؟١(‎ 





يراها القادم من مكة إلى المدينة » ولا بمر بما إلا إذا توجه إلى الشام ))(؟) . 

ونقل عنه ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا يخالف هذا ؛ فالله أعلم برأيه الذي استقر عليه !(9) . 

( وجمع ) الفيروزابادي رحمه الله تعالى بين القولين فقال : (( كلتا الثنيتين تسمى ثنيات الوداع ))(4) . 

( ونصر ) هذا الرأي جمع من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين » منهم : ابن حجر , والعباسي » وعبد القدوس الأنصاري 
رحمهم الله تعالى أجمعين(0) . 


. )91/* - صحيح البخاري ( كتاب المغازي - باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر‎ )١( 
. (؟) زاد المعاد 51/9 ه)‎ 

(5) فتح الباري )١١8/8(‏ . 

(5) المغانم المطابة (؟8/5١7)‏ . 


(5) فتح الباري (8/8؟١)‏ » وعمدة الأخبار (ص )58١‏ » وآثار المدينة المنورة (ص ١55‏ , ص50 )١( .". )١‏ 


٠-"...فسؤال‏ الحسن والحسين له كما أسلفنا عن حديث والدهما - عليهم السلام - ليس بتوثيق له فالرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - " مات ودرعه مرهونة عند يهودي " رواه البخاري في الجهاد باب 84 والمغازي باب 5/ 
والترمذي في البيوع باب الرخصة في الشراء إلى أجل والنسائي في البيوع باب مبايعة أهل الكتاب وابن ماجة في الرهون 
والدارمي في البيوع وأحمد. 
فهل يصبح اليهودي ثقة في الحديث إذا عامله أو كلمه ليس الحسن والحسين أو علي بل سيد البشر محمد - صلى الله 
عليه وسلم -. 
أقول : إن الحسن والحسين سألا الحارث ولو وثقاه لرويا عنه فِلمَ لم يرويا عنه ولم يقل أحد بأنهما رويا عنه غيرك وإلا فأين 
الرواية وأما علي رضي الله عنه فقد حثه كما حث غيره على العلم والحث على العلم ليس بتوثيق والنسائي ذكره في كتابه 
الضعفاء ولم ينقل توثيقه مما يؤكد على أنه استقر في تحاية الأمر على تضعيفه وأحمد بن صالح المصري نزل كلام الشعبي في 
تكذيبه للحارث على الكذب في حديثه ( ومن كانت هذه صفته فحديثه مردود عند ا محدثين وكذلك مردود عندك ) وابن 
معين أوردت كلامه الذي هو إلى التضعيف أقرب فلو كنت محدثاً لنأيت عن هذا الاستشهاد بقول ابن معين الواضح لطلبة 
الحديث وللمبتدئين به إن هذا الوصف معناه أتمم يترددون في قبول حديثه ولما يستقر رأيهم بعد على نبذ حديثه وبذلك 
يتذكر القارىء ما استقر عليه رأي ابن معين ف النهاية وحزم عليه أمره فأطلق عليه لقب ضعيف وليس بالقوي. 
...أما باقي من عددتهم فقد وصفوه بالعلم والفهم والفضل وهذا ليس موضوع بحثنا الآن. 
47- وتابع الغماري في ص7 : 


١١/ص دراسة في حديث (طلع البدر علينا)‎ )١( 





" فَذَكْرَ ذِكْرَ أبي إسحاق الشيرازني للحارث في فقهاء التابعين وأنه من أصحاب ابن مسعود وقول سعيد بن جبير عن 


: فالذي يتمسلك بقول اللغى ق توهين الخارث بعد هذا هو اراس سحقيقة:". 00 


١-"البخاري‏ » وأبو حاتم » والنسائي » والترمذى » والبيهقي والبغوي من المتقدمين في آخرين وقد أستقر عليه 
جمهور المتأخرين من أهل العلم كابن الصلاح » وابن عبد السلام وابن دقيق العبد » والمزي ن وابن تيمية » وابن القيم » 
والسبكي تقي الدين » وابن كثير » والزركشي » والعراق » وابن حجر , والسخاوي والسيوطي » وجماعة يطول الأمر بذكرهم 
عن وغل 
فهذا باختصار شديد الحجة في الباب . أما الأمثلة فكثيرة جدا لمن يطالع ( سنن الترمذي ) فيها انقطاع » وتدليس » ورواة 
متفق على ضعفهم » وجماعة سيئوا الحفظ » وحسنها الترمذى جميعا للشواهد الواردة في الباب . 
أما الشرائط الثلاثة التى ذكرها الحافظ ابن حجر للعمل بالضعيف فقد ذكرها الحافظ السخاوي في ( القول البديع ) ٠‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم - 558 ) قال : 
( سمعت شيخنا - يعنى الحافظ - مرارا يقول . وكتبه لي بخطه : إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 
-١‏ متفق عليه » أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب » ومن فحش غلطه .. 
-١‏ أن يكون مندرجا تحت أصل عام » فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا . 
*- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لثملا ينسب إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله . 
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد » والأول نقل العلائي الاتفاق عليه ) . أ ه 
وذكر الحافظ مثل هذا الكلام في مقدمة جزء له ماه : ( تبين العجب بما ورد في فضائل رجب شرحا لشيخنا حافظ الوقت 
حول هذه الشروط » رأيت أن أنقله لفائدته . 
قال شيخنا في مقدمته على ( صحيح الجامع ) ( 5١ / 48 / ١‏ ) : ( وهذه شروط دقيقة وهامة جدا » لو التزمها العاملون 
بالأحاديث الضعيفة » لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بما ن أو تلغي من أصلها .. وبيانه من ثلاثة وجوه .". (") 


"١5‏ مبتدأه إلى أعلاه كل قد أخذ من هذا بحظ فالديان يحاسبهم فيعطيهم من ثواب هذه الاستقامة كلا على 
قدر ثباته وانتصابه لله وتوقيه للروغان عنه وكذلك قوله تعالى ! ( ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) ! 

فالإيمان هو طمأنينة القلب إلى الله واستقرار النفس بما استقر عليه القلب وإِنما صار ذلك كذلك بالنور فذلك 
النور اكتساب القلب به يكرم وعليه يتاب وبه يجوز الصراط إلى دار السلام فإذا أذنب فالذنب ظلمة فقد ألبس ذلك النور 
ظلمة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن عاد نكت أخرى فلا يزال 


)00 رفع الارتياب بتوهين الحارث الكذاب ص//؟ 
(؟) كشف المخبوء في تخريج حديث التسمية عند الوضوء ص/4؛ ؟ 





كذلك حتى يسود القلب فإذا تاب ونزع صقل قلبه يعني يرفع عنه تلك النكت فينجلي القلب بنوره بمنزلة شخمس خرجت 
عن كسوفها فتجلت 

فأقل الظلم ترك أصغر شيء من أمر الله وأعظم الظلم الشرك فذاك مبتدأه وهذا منتهاه فترك أددى أمر الله هو ظلم 
وبقدر ذلك أطبق على نور الإيمان وأظلم الصدر منه بقدر ذلك لأنه افتقد إشراق ذلك النور على قدر ما أطبق فكلما 
إزداد ذنبا ازداد افتقادا للإشراق وازداد ظلمة حتى يطبق عليه كله إذا انتهى إلى منتهاه وهو رأس الذنوب وهو أعلاها والخلق 
فيما بين الحدين كل قد ألبس إمانه يعني من هذا الظلم ومن ذلك مثل الشمس إذا انكسفت فعلى قدر ما ينكسف منها 
يفتقد الخلق إشراقها من الأرض فإذا انكسفت كلها صار تمارهم كالليل 

فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق منتهاه في حديث ومبتدأه في حديث آخر 

وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده فقال أبو بكر رضي الله عنه استقاموا فلم يشركوا 


0) 0 


٠"-١‏ " - شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن الحلبي ابن العجمي 
».)05١ -‏ رحل إلى بغداد» فاخذ عن أبي بكر الشاشي وأسعد الميهني» وسمع الحديث بحا من جماعة» ومع منه 
الامام أبو سعد السمعاني صاحب " الانساب " المتوق سنة 5557. 
وكانت له حظوة عند أمير حلب إذ أرسله إلى دمشق رسولا عنه» وذكروا أن صاحب الموصل ولاه عمارة المسجد الحرام. 


ترجم له الذهبي في " العبر " *: 2*5 وترجمه في " تاريخ الاسلام " أيضاء وقد نقل العلامة الطباخ في " إعلام النبلاء " : 


ترجمته من مختصر الملا ك " تاريخ الاسلام ". وترجمة أيضا السبكي في " طبقات الشافعية " 1: 4١417‏ وابن العماد 
في " الشذرات " 5: .١9/8‏ 

وهو صاحب أول إثر علمي بحلب» كما تقدم. 

رحل إلى بغداد فرأى فيها المدارس العلمية العظيمة التي كانت قلاع العلم والدين» فاقتبسمنها ذلك» فرجع إلى حلب وأسس 
أول مدرسة علمية في حي الجلوم - وكانه الحي لآل العجمي من قديم - وكان في ذاك الشارع معمل لتصنيع الزجاج» 
فعرف بشارع الزنجاجين» وعرفت المدرسة بالمدرسة الزجاجية» وكانت لتدريس المذهب الشافعي» ولعل المترجم هو الذي 
نشر المذهب الشافعي بحلب» إذ كان السنة من أهلها كلهم على المذهب الحنفي 

.)١ 

وكان تاريخ بنائها سنة 25١5‏ وهي مندرسة من قديم» لكن قربوا مكانها تقريباء والذي استقر عليه قول العلامة الطباخ 
رحمه الله في تاريخه " إعلام النبلاء " 5: 54٠‏ و 8017 أتما موضع خان الطاف المعروف الآنء وكان قال قبل ذلك :١‏ 


٠04/4 نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ )١1( 





5 إتما في أوائل زقاق أبي درجين بالجلوم» لكن من طرف آخر. 

هكذا جزم عدد من الاثمة أن بانيها هو شرف الدين المذكور» وقال آخرون: بانيها هو بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن 
عبد الجبرا صاحب حلبء وكان شرف الدين المذكور هو الذي أشار عليه ببنائهاء ثم تولى تدريسها إلى أن توي. 

انظر " نهر الذهب " للشيخ كامل الغزي 7: 85 » و " إعلام النبلاء " :١‏ 2,391 1:4 77/8. 

وكان أبو طالب هذا قد التقى أيام تلقيه العلم ببغداد بابي محمد عبد الله بن علي القيسراني القصري - 

نسبة إلى قصر حيفا - ثم افترقاء ثم جا القصري هذا إلى دمشق» ثم إلى حماة» فلما علم به أبو طالب استدعاه إلى حلب 
وبنى له مدرسة فيهاء وأقام بما إلى أن توفي سنة 547 في قول ابن عساكرء أو 557 أو 554 في قول غيره» وأرخه ابن 
السمعاي في " الانساب " :٠١‏ 447 على الشك: ل/الاه أو ./"اه. 

انظر: " إعلام النبلاء " 5 : 51١1/‏ -251/8 و " معجم البلدان " 5: /561. 

وهذا يدل على مزيد إعجاب هذا الرجل بانشاء مدارس العلم في البلد» ويدل أيضا على وجاهته فيها. 

؟ " - ضياء الدين أبو المعالي محمد بن الحسن بن أسعد بن عبد الرحمن ابن العجمي 

جه -" () 


٠"-14‏ - " الكاشف ": مخطوطاته؛ ومراحل العمل فيه 
أولا - مخطوطاته: 
"١‏ -ل أحفل بالبحث عن مخطوطات " الكاشف ", لعلمي أتما كثيرة جداء ويغلب على ظني إنه ما من مركز للمخطوطات 
إلا وفيه نسخة أو نسخ منه» وقد حصلت والحمد لله على ما اغناني عن هذه الكثرة» 
وهو أصل المصنف الذي كتبه بيده واستقر عليه أخيراء فانه جاء في آخره قوله: " فرغت من اختصاره بعد العصر يوم 
الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة عشرين وسبعمائة» وهذا المختصر في قدر عشر الاصل ". 
ثم كتب عن بمين هذا الكلام: " فرغ الذهبي من هذه نسخة سنة تسع وعشرين ". 
فهذه هي الصياغة الاخيرة للكتاب» بدليل اعتماده هذه النسخة وإضافاته الكثيرة عليهاء وآخر ما أضافه ترجمة مجاهد بن 
رباح» ولرخ ذلك سنة 47» أي: وسبعمائة» فيكون ذلك قبل وفاته بخمس سنين. 
ومع ذلك فقد تجمع لدي منه خمس نسخ سوى أصل المصنف» نسختان من حلبء وثلاث من معهد المخطوطات العربية 
بمصرء وهذه كلمات موجزة عنها: النسخة الحلبية الاولى: هي نسخة العلامة ابن الاسكندري» وهو مصري كما هو واضح 
من نسبته وشهرته» ويبدو أن أصله إسكندري؛ منشاه بلبيسيء وكان البرهان الحلبي احضر معه هذه النسخة إلى حلب 
حين مر ببلبيس» من مدن مصرء فانه دخلها في رحلته إلى مصر للمرة الاولى والثانية» ثم كتب عليها حواشيه وفوائده. 
وقد تقدم وصفها والكلام عليها باستيفاء ص 2١47 - ١554‏ والحمد لله. 


57/١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ )١( 





النسخة الحلبية الثانية: وهي من محفوظات المكتبة الاحمدية بحلب, ويقع نص الكتاب في 7١9‏ النسخة الحلبية الثانية: وهي 
من محفوظات المكتبة الا حمدية بحلب» ويقع نص الكتاب في 5١9‏ ورقة» سوى ما ألحق باولماء وجاء في آخرها: " تم " 
الكاشف " والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء وذلك يوم الاحد السابع والعشرين 
من جمادى الاولى سنة إحدى وأربعين وسبعماثة» وكتبه العبد الفقير إلى الله سبحانه الراجي عفوه وغفرانه: عثمان بن محمد 
بن الحسين ال حراني نسباء الاذرعي مولداء الشافعي مذهباء عفا الله عنه وعن والديه تكرماء وعن سائر المسلمين» آمين رب 
العلليف ":"(1) 


١-"وأعود‏ لاقول: إن لم أحتفل بمذه المغايرات» لاتما في حكم الملغى المعدول عنه عند المصنف» 
فالاصل الذي بين يدي هو الذي استقر عليه اختيار المصنف وصياغته. 
وإثبات لها: دليل اعتباري لهاء وهو خلاف نظرة المصنف للا. 
والله تعالى أعلم. 
ثانيا - مراحل العمل فيه» أقصر حديثي على الجانب العلمي 
-"١ 0١‏ صورت نسخة من الطبعة المصرية التي قام على تحقيقها الدكتوران الفاضلانعزت عيد عطية» وموسى محمد علي 
الموشي» وطبعاها عام ١5957‏ في ثلاثة مجلدات متوسطة؛ وقابلتها بالاصل الذي بخط المصنف» وأثبت عليها المايرات. 
وكانت المقابلة مع أخي الفاضل الاستذ الشيخ أحمد نجل شيخنا الجليل الداعية المربي الاستاذ الشيخ محمد نمر الخطيب 
خفظهما الله تعالى. 
؟ " - ثم كررنا المقابلة بشكل خاص لرموز كل ترجمة على حدة؛ قابلنا ذلك بالاصل ما استطعناء لان رموزه بالحبر الاحمر» 
وبما في " تحذيب الكمال " المطبوع منه. وكان حينئذ سبعة أجزاء» ومصورة دار المأمون للتراث» لكنا ما كنا نثق بالرموز 
فقط» خشية وقوع تحريف في المطبوع أو المصورة» بل نرجع إلى نص المزي آخر الترجمة أو أثناءها. 
وكان من نتيجة ذلك: كشف أوهام نادرة من المصنف, وأوهام أكثر منها من الحافظ ابن حجر في " التقريب ". 
وكان هذا الامر يستدعي مني مراجعة أحاديث الرجل في الكتب المرموز لماء لا تثبت هل له حديث فيها أولاء فاصحح 
الرمز أو أخطته. 
ولا يدرك وعورة أغوار هذا المسلك وطولها وما تستغرقه من وقت وجهد إلا من يعاينها. 
وكان يسعفني في هذا المجال: " رجال صحيح البخاري " للكلاباذي» وللباجي» و " رجال صحيح مسلم " لابن منجويه 
و " تحفة الاشراف " للمزي؛ رحمهم الله تعالى. 
م " - وكنا نحرص أثناء المقابلة على الاستفادة من ضبط المصنف والاخذد به. 


4 " - ثم قام الاخ الشيخ أحمد بتخريج نصوص " الكاشف " من أحاديث شريفة - ولو أن المصنف أشار إليها إشارة 


١51/1١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ )١( 





فكفى وأوى» جزاه الله خيرا. 

ه " - اثبت تخريجاته هذه. 

ث كنت أقوم باعمال متممة لماء وأهمها: > " - كنت أراجع هذ الاقوال في مصادرها متدرجا معهاء أرجع إليها عند المزي 
في " تحذيبه " لانه المصدر الاول للذهبي. ". )00 


5" " باب ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه عن السلف الماضية " ( ١‏ )لا خلاف بين الأئمة من سلف هذه 
الأمة أن كل بلد صولح أهله على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير ما استقر عليهم من الرسوم وقد صح أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أمضى لأهل مدينة دمشق الصلح كما تقدم في هذا الكتاب لأنه 8ه لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل 
سبق من دخلها عنوة أو من دخلها بالصلح أمضاها كلها صلحا لأهلها وقبل منهم شروطا رضوا ببذها فأما ما ظهر عليه 
المسلمون عنوة من أعماطا ونواحيها وحووه بالقهر والغلبة من أهلها فقد اختلف العلماء الماضون في حكمه ول تتفق آراؤهم 
في انفاقه ( ؟ ) أو قسمه فذهب عمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنما وقف بين المسلمين لا تقسم بين من غلب عليها من 
الغائمين وتحري غلتها ( ” ) عليهم وعلى من بعدهم من الخائفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
وذهب الزبير بن العوام وبلال بن رباح إلى أنما ملك الغانئمين فيقسم بينهم على ما يراه إمام المسلمين وذهب أبو حنيفة 
وسفيان الثوري وهما من العلماء الكبار إلى أن الإمام في ذلك بالخيار إن شاء وقفها وإن شاء قسمها ووزعها على ما ( 4 
) يراه بين من غنمها 





)١(‏ الاصل وخع وفي المطبوعة : الماضين 

(؟ )كذا وفي المطبوعة : إيقافه 

(* ) بالاصل وخع : " ويجري عليها " والمثبت عن مختصر ابن منظور ١‏ / 771 
( ؛ ) زيادة عن خع ومختصر ابن منظور ". (5) 


ب" - * باب ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه عن السلف الماضية 3000 
لا خلاف بين الأئمة من سلف هذه الأمة أن كل بلد صولم أهله على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير ما استقر 


عليهم من الرسوم 


١هه/1١ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ )١( 


١85/9 تاريخ دمشق‎ )١( 





وقد صح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمضى لأهل مدينة دمشق الصلح كما تقدم في هذا الكتاب لأنه رضي 
الله عنه لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل سبق من دخلها عنوة أو من دخلها بالصلح أمضاها كلها صلحا لأهلها وقبل 
منهم شروطا رضوا ببذها فأما ما ظهر عليه المسلمون عنوة من أعماها ونواحيها وحووه بالقهر والغلبة من أهلها فقد اختلف 
العلماء الماضون في حكمه ولم تتفق آراؤهم في انفاقه أو قسمه 

فذهب عمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أتما وقف بين المسلمين لا تقسم بين من غلب عليها من الغانمين وتحري 
غلتها عليهم وعلى من بعدهم من الخائفين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 

وذهب الزبير بن العوام وبلال بن رباح إلى أنما ملك الغانمين فيقسم بينهم على ما يراه إمام المسلمين 

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وهما من العلماء الكبار إلى أن الإمام في ذلك بالخيار إن شاء وقفها وإن شاء 


قسمها ووزعها على ما يراه بين من غنمها 
00 


4" والرابع قوم دلسوا عن شيوخ مجروحين سمعوا منهم فغيروا أسحماءهم وهذا تدليس الشيوخ وسيأتي ذكره إن شاء 
الله تعالى 

والخامس قوم دلسوا عن شيوخ معوا منهم الكثير وفاتحم بعض الشيء عنهم فدلسوه 

والسادس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم فيقولون قال فلان وحمل ذلك منهم على الاتصال 
وليس مسموعا ومثل ذلك بما ذكر أبو داود الطيالسي عن أشرس أن إسحاق بن راشد قدم الري فجعل يقول حدثنا الزهري 
قال فقلت له أين لقيت ابن شهاب قال لم ألقه مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له 

قلت وهذا ليس من التدليس في شيء لما تقدم إن شرط التدليس أن يكون اللفظ محتملا لا صريحا فمتى كان صريحا 
في السماع ولم يكن كذلك فهو كذب يقتضي الجرح لفاعله اللهم إلا أن يؤول بتأويل بعيد كما قيل فما روي عن الحسن 
أنه قال حدثنا أبو هريرة وتأوله من لم يثبت له السماع منه على أنه أراد حدث أهل البصرة فيكون الضمير عائدا إليهم 
وكذلك قول طاووس قدم علينا معاذ اليمن وهو لم يدركه وإِنما أراد قدم على أهل بلده وهذه الأقسام متداخلة كما تراها 
والتعاقد شرط في التقسيم 

والذي ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضيا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء وأسقط 
ذكرهم تغطية الهم وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف كما سيأتٍ ولهذا ترك جماعة من الأئمة كأبي حاتم الرازي 


وابن خزيمة وغيرهما الاحتجاج ببقية مطلقا قال ابن حبان مع بقية من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة ثم مع من 
أقوام كذابين عن مالك وشعبة فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء ولا شك في أن مثل هذا مقتض للجرح 


١85/7 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 





لكن الذي استقر عليه عمل الأكثرين الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة بلفظ صريح في السماع ". )١(‏ 


))551١ - 428٠١( شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن الحلبي ابن العجمي‎ - "١"8 
رحل إلى بغداد» فاخذ عن أبي بكر الشاشي وأسعد لميهني وسمع الحديث بما من جماعة» وسمع منه الامام أبو سعد‎ 
السمعاني صاحب " الانساب " المتوق سنة 517ه.‎ 
وكانت له حظوة عند أمير حلب إذ أرسله إلى دمشق رسولا عنه» وذكروا أن صاحب الموصل ولاه عمارة المسجد الحرام.‎ 
: " ترجم له الذهبي في " العبر " *: 2*5 وترجمه في " تاريخ الاسلام " أيضاء وقد نقل العلامة الطباخ في " إعلام النبلاء‎ 
وابن العماد‎ 4١417 :17 " ترجمته من مختصر الملا ك " تاريخ الاسلام ". وترجمة أيضا السبكي في " طبقات الشافعية‎ 
.١9/8 :54 " في " الشذرات‎ 
وهو صاحب أول إثر علمي بحلب» كما تقدم.‎ 
رحل إلى بغداد فرأى فيها المدارس العلمية العظيمة التي كانت قلاع العلم والدين» فاقتبسمنها ذلك» فرجع إلى حلب وأسس‎ 
أول مدرسة علمية في حي الجلوم - وكانه الحي لآل العجمي من قديم - وكان في ذاك الشارع معمل لتصنيع الزجاج»‎ 
فعرف بشارع الزجاجين» وعرفت المدرسة بالمدرسة الزجاجية» وكانت لتدريس المذهب الشافعيء ولعل المترجم هو الذي‎ 
.)١( نشر المذهب الشافعي بحلب, إذ كان السنة من أهلها كلهم على المذهب الحنفي‎ 
وكان تاريخ بنائها سنة 2515 وهي مندرسة من قديم» لكن قربوا مكاتما تقريباء والذي استقر عليه قول العلامة الطباخ‎ 
:١ و 8017 أتما موضع خان الطاف المعروف الآنء وكان قال قبل ذلك‎ 54٠ :5 " رحمه الله في تاريخه " إعلام النبلاء‎ 
إنما في أوائل زقاق أبي درجين بالجلوم» لكن من طرف آخر.‎ 5 
هكذا جزم عدد من الائمة أن بانيها هو شرف الدين المذكورء وقال آخرون: بانيها هو بدر الدولة أبو الربيع سليمان بن‎ 
عبد الجبرا صاحب حلبء وكان شرف الدين المذكور هو الذي أشار عليه ببنائهاء ثم تولى تدريسها إلى أن توي.‎ 
.77/8 :5 23915 :١ " انظر " تحر الذهب " للشيخ كامل الغزي ؟: 85» و " إعلام النبلاء‎ 
- وكان أبو طالب هذا قد التقى أيام تلقيه العلم ببغداد بابي محمد عبد الله بن علي القيسراني القصري‎ 
نسبة إلى قصر حيفا - ثم افترقا» ثم جا القصري هذا إلى دمشق» ثم إلى حماة» فلما علم به أبو طالب استدعاه إلى حلب‎ 
وبنى له مدرسة فيهاء وأقام بما إلى أن توفي سنة 547 في قول ابن عساكرء أو 557 أو 544 في قول غيره» وأرخه ابن‎ 
على الشك: /الاه أو ."اه.‎ 447 :٠١ " السمعانى في " الانساب‎ 
و " معجم البلدان " 5: /61؟.‎ 251/8- 51١1/ : 5 " انظر: " إعلام النبلاء‎ 
وهذا يدل على مزيد إعجاب هذا الرجل بانشاء مدارس العلم في البلد» ويدل أيضا على وجاهته فيها.‎ 


(1) جامع التحصيل ص/١٠٠‏ 





1"-٠‏ - " الكاشف ": مخطوطاته» ومراحل العمل فيه أولا - مخطوطاته: ١‏ " - لم أحفل بالبحث عن مخطوطات 
' الكاشف "». لعلمي أتما كثيرة جداء ويغلب على ظني إنه ما من مركز للمخطوطات إلا وفيه نسخة أو نسخ منه» وقد 
حصلت والحمد لله على ما اغناتي عن هذه الكثرة» 
وهو أصل المصنف الذي كتبه بيده واستقر عليه أخيراء فانه جاء في آخره قوله: " فرغت من اختصاره بعد العصر يوم 
الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة عشرين وسبعمائة» وهذا المختصر في قدر عشر الاصل ". 
ثم كتب عن يمين هذا الكلام: " فرغ الذهبي من هذه نسخة سنة تسع وعشرين ". 
فهذه هي الصياغة الاخيرة للكتاب» بدليل اعتماده هذه النسخة وإضافاته الكثيرة عليهاء وآخر ما أضافه ترجمة مجاهد بن 
رباح» ولرخ ذلك سنة 47» أي: وسبعمائة» فيكون ذلك قبل وفاته بخمس سنين. 
ومع ذلك فقد تجمع لدي منه خمس نسخ سوى أصل المصنف» نسختان من حلبء وثلاث من معهد المخطوطات العربية 
بمصرء وهذه كلمات موجزة عنها: النسخة الحلبية الاولى: هي نسخة العلامة ابن الاسكندري» وهو مصري كما هو واضح 
من نسبته وشهرته» ويبدو أن أصله إسكندري» منشاه بلبيسي» وكان البرهان الحلبي احضر معه هذه النسخة إلى حلب 
حين مر ببلبيس» من مدن مصرء فانه دخلها في رحلته إلى مصر للمرة الاولى والثانية» ثم كتب عليها حواشيه وفوائده. 
وقد تقدم وصفها والكلام عليها باستيفاء ص 554 2١47 - ١‏ والحمد لله. 
النسخة الحلبية الثانية: وهي من محفوظات المكتبة الاحمدية بحلب, ويقع نص الكتاب في 7١9‏ النسخة الحلبية الثانية: وهي 
من محفوظات المكتبة الاحمدية بحلب» ويقع نص الكتاب في 5١9‏ ورقة» سوى ما ألحق باولماء وجاء في آخرها: " تم " 
الكاشف " والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء وذلك يوم الاحد السابع والعشرين 
من جمادى الاولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» وكتبه العبد الفقير إلى الله سبحانه الراجي عفوه وغفرانه: عثمان بن محمد 
بن الحسين ال حراني نسباء الاذرعي مولداء الشافعي مذهباء عفا الله عنه وعن والديه تكرماء وعن سائر المسلمين» آمين رب 
العو 00 


١-"وأعود‏ لاقول: إن لم أحتفل بمذه المغايرات» لاتما في حكم الملغى المعدول عنه عند المصنف» 
فالاصل الذي بين يدي هو الذي استقر عليه اختيار المصنف وصياغته. 
وإثبات لها: دليل اعتباري لهاء وهو خلاف نظرة المصنف لا. 
والله تعالى أعلم. 
ثانيا - مراحل العمل فيه؛ أقصر حديثي على الجانب العلمي ١ :)١(‏ " - صورت نسخة من الطبعة المصرية التي قام على 


97/١ من له رواية في الكتب الستة‎ )١( 
١51/1١ من له رواية في الكتب الستة‎ )؟١(‎ 





تحقيقها الدكتوران الفاضلانعزت عيد عطية» وموسى محمد علي الموشي, وطبعاها عام ١١97‏ في ثلاثة مجلدات متوسطة» 
وقابلتها بالاصل الذي بخط المصنف»ء وأثبت عليها المايرات. 

وكانت المقابلة مع أخي الفاضل الاستذ الشيخ أحمد نجل شيخنا الجليل الداعية المربي الاستاذ الشيخ محمد نمر الخطيب 
خفظهما الله تعالى. 

؟ " - ثم كررنا المقابلة بشكل خاص لرموز كل ترجمة على حدة؛ قابلنا ذلك بالاصل ما استطعناء لان رموزه بالجبر الاحمر» 
وبما في " تحذيب الكمال " المطبوع منه» وكان حينئذ سبعة أجزاء» ومصورة دار المأمون للتراث» لكنا ما كنا نثق بالرموز 


فقطء خشية وقوع تحريف في المطبوع أو المصورة» بل نرجع إلى نص المزي آخر الترجمة أو أثناءها. 

وكان من نتيجة ذلك: كشف أوهام نادرة من المصنف, وأوهام أكثر منها من الحافظ ابن حجر في " التقريب ". 

وكان هذا الامر يستدعي مني مراجعة أحاديث الرجل في الكتب المرموز لماء لا تثبت هل له حديث فيها أولاء فاصحح 
الرمز أو أخطته. 

ولا يدرك وعورة أغوار هذا المسلك وطوها وما تستغرقه من وقت وجهد إلا من يعاينها. 

وكان يسعفني في هذا المجال: " رجال صحيح البخاري " للكلاباذي» وللباجي» و " رجال صحيح مسلم " لابن منجويه؛ 
و " تحفة الاشراف " للمزي؛ رحمهم الله تعالى. 

م " - وكنا نحرص أثناء المقابلة على الاستفادة من ضبط المصنف والاخذد به. 

؛ " - ثم قام الاخ الشيخ أحمد بتخريج نصوص " الكاشف " من أحاديث شريفة - ولو أن المصنف أشار إليها إشارة 
خفيفة» كقوله: له حديث واحد» أو حديثه مضطرب» ونحو ذلك - ومن أقوالهم في المترجم 

جحريحا وتعديلا. 

فكفى وأوق» جزاه الله خيرا. 

1 ارك 2 انه لا 

ث كنت أقوم باعمال متممة لماء وأهمها: > " - كنت أراجع هذ الاقوال في مصادرها متدرجا معهاء أرجع إليها عند المزي 
في " تهذيبه " لانه المصدر الاول للذهي.". )'١(‏ 


5-"وشماس بن عثمان(١)»‏ وباقيهم من الأنصار» بحذا جزم ابن إسحاقء قال في المواهب: ( وقتل من المشركين 
ثلاث وعشرون)(7). أبو سفيان: ابن حرب. أعل هبل: اسم صنمء أي أظهر دينك. العزى:/ اسم صنم. ولا مولى لكم: 
أي لا ناصر لكم. 
... قال في الكواكب: ( فإن قلت: قال الله: "يدوا إِلَ الله مَوْلَِهُمْ الحَيّ"(5)» قلت: المولى في الآية بمعنى المالك» وفي 
الحديث بمعنى الناصر). دول: نوب» مرة علينا ومرة عليكم. لم آمر كما وم تسؤني: لم أكرهها. 


١ةهل١ من له رواية في الكتب الستة‎ )١( 





... 4044- اصطبح الخمر: قبل تحريمها. 


... 4048- أن بطعام: في مرض موته. قتل مصعب: يعني يوم أحد. وهو خير مني: قاله تواضعا(؛ ). 


)١(‏ شهماس بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي» من المهاجرين الأولين» وممن شهد بدراء 
واستشهد بأحدء وكان يومئذ يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. 
وذكر الواقدي أنه عاش يوما بعد أحدء فحمل إلى المدينة فمات بما ودفن بالبقيع» ولم يدفن به ممن شهد أحدا غيره» وقال 


غيره: ردوه إلى أحد فدفن به. 


ترجمته في: الاستيعاب ص: 217٠١‏ والإصابة 9//اه 8-8 ه". 

(؟) المواهب اللدنية .١7/8/1١‏ 

(9) سورة الأنعام» الآية: 57. 

(؛) ويحتمل أن يكون ما استقر علية الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم -انظر الفتح 9/1 -.". )١(‏ 


-"أكثر ال الصول وروايات جماعة شيوخنا » ووقع فى بعض طرق الفارسى ([ الأذان] )١(‏ أربع مراتٍ ) » 
وكذلك اختلف فى أذان عبد الله بن زيد فروى فيه (التكبير أربع مرات) » وروى ثنتان » وبالتربيع قال الشافعى : وحجته 
رواية التربيع وعَملٍ أهل مكة » وبَالتثنية قال مالك : وحجته رواية التقنجة » ونقل أهل المدينة المتواترٌ خلفٌ عن سلف عن 
أذان بلالٍ للبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهو اخر أفانه » والذى توق عليه ( صلى الله عليه وسلم ) » والحجةٌ بمذا النقل 
فَطعٌ ضرورئٌ » وقد رجع اليه المخالف عند مشاهدته له وسلمه (؟) . 
وذكر مسلمٌ الترجعٌ والعود إلى الشهادتين مرتين آخرتين () » وبمذا قال مالك والثافعى (4) » وجمهور العلماء على مقتضى 
حديث أبى محذورة واستمرار عمل أهل المدينة » وتواتر نقلهم عن أذان بلال » وذهب / الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما 
حادق يحتزية غيق الله + آذا ؤيد أول أمر الأذاة 0 + وما استقر عليه العملئ وكان آخر الفعلين من 
00 
ة 
زه 
جاء فى الأصل هكذا » وعليه ما يثبه الضرب » وامامه بالهماض كت : أظنه التكبير . 
وما ذكره القاضى من أنه مروى عن المالكية فإنى لم أجده الا لأهل الظاهر » والا"وزاعى وعطاء ومجاهد » قالوا : إتما واجبة 
؛ ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها . 


)١(‏ إتحاف القاري بدرر البخاري 5 /اه 





. "١/8 / 1١4 التمهيد‎ 

الممعقق 17 المع ا ا 

فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين » أشهد أن محمدا رسول الله مرتين فيرجع ويهد صوته 
جخهرة نما ترتيق الفرقم بت لالس لكان ا 

الخلاف بين مالك والشافعى فما الأذان هو فما التكجير أوّله » فمالك يقوله مرتين - الله أكبر الله أكبر 

أربع مرات . 

والليث بن سعد مذهبه فما الأذان والإقامة كمذهب مالك سواء » لا يخالفه فى شئ من ذلك - 

وقال ائو حنيفة وأصحابّه » والفورى : الأذانُ والإقامةٌ جميعأ مثنى مثنى », والتكبيرُ عندهم فما أول الأفان وأول الإقامة : الله 
أكبر أربع مرات » ولا ترجغ عندهم فى الا"ذان . 

اما الإقامة فلا خلاف بين الشافعى ومالك إلا فما قوله : (قد قامت الصلاة " فإن مالكا يقوها مرة » والثافعى يقوها مرتين 


قال أبو عمر : وكثر العلماء على ما قال الثافعى » وبه جاعل الاثار . 

. ١ / » الاستذكار‎ 

وأما الجصريون فأذاتحم ترجيع التكبير مثل المكين » مه الشهاثة ب(أن لا إله إلا الله) مرةّ واحدةٌ - 
كتاب الصلاة / باب صفة الأذان 


ا 


و عر 


مين مكفتنا شو الله اسك أن دا سول ال ا بم 


يَعُودُ فَيَقُولُ : (أَسْهَدُ أنْ لا إل إلا الث أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله . 


ضيقن خكدا وكول لمرو نهد أن 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أولى . 
وذهب أهل الحديث أحمدٌ وإسحق أ ابن راهويه] )١(‏ والطبرى وداود إلى التخيير فى الفعلين » على أصلهم فى ال الحاديث 
إذا صحت واختَلمّت ولم يُعرّف المتأخَرٌ من المتقدم » أتما للتوسعة والتخجير » وقد ذكر نحوٌ من هذا عن مالك (؟) . 
ولم يذكر مسلم فى رواية رفع الصوت ولا حَفْضِه » وقد اختلفت الرواية فيه عن أبى محذورة ف غير كتاب مسلم ْ مصنف 
ائى داود وغيره من رواية ابنه عبد الملك : (أمره برفع الصوت ف التكبير وخفضه ف التَشَهِدَيْنِ (*) » ثم يرفَعُْه فى الترججع 
بالشهادتين دا » ومن رواية مير لم يذكر خفض الصوت ولا رفْعَه ولكن قال ف الترججع : (ثم ارجع قَمْدَ من صوتك) 
(5) » فظاهره أن الحال فق التكبير والتشهدين أولاً سواء » وقد اختلف النقلٌ عن مالك بالوجهين » والمشهور عنه رفع 
الصوت بالتكبير » وأن الخفض و«المّصّد منه إنما هو فى التشّهدين » وبه عَمِل الناسُ » وقذ اخثُّلفَ عليه فى تأويل قوله فى 
المدوّنة بالوجهين » ولكن لا ينتهى الخفض لحد مُحْرِجُ عن الإعلام » وإنما يكون أخفض من غير ه (5) . 

١ 





ولم يذكر مسلم : (الصلاة خير من النوم) . 
وذكره أبو داود وغيزه أن النبى كله قال 
له حين عَلَّمَه الأذاكَ : (فإذا كنت فى صلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم » مرتين) (5) » وهو مشروع فى الصلاة » 
وبه قال جمهور العلماء إلا أبا حنيفة . 
- وب " أشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله " مرة » (ثم حى على الصلاة) مر » " ثُقِمَ جى على الفلاح " مّرة » تثُمَ يرجع المؤذن 
فيمُد صوته ويقول : لاشمهَدٌ أن لا إله إلا الله " الأذان كله مَرتين مرتين إلى آخره . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ت . 
(؟) راجع : التمهيد 54 / /1١8 1١‏ *١"”ء‏ المغنى 557/١‏ ع 7ه ء المنتقى ١١8 / ١‏ . 
(5) فق الأصل : التثهيدين » والمثبت من ت . 
(5) انو داود فى الصلاة » بكيف الأذان » الترمذى فى الصلاة » بما جا فى الترجيع فى الأذان . 
(5) المدونة ١إلاه.‏ 
يلا) أبو ثاود الكتاب والباب السابقين » الترمذى الكتاب السابق » بما جاء فى التثويب فى الفجر .". (1) 

4 ؟-"ابّْنُ شِهَاب » عَنْ أبى بَكْرٍ بْن عَبْد اليحمّن ؛ أَنَّهُ ميِع ابا هُرَيرةَ يقُولُ : كآن رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم 
) إِذَا قَامَ إلى الضّلاة كيز حين يَقُومُ » ثم يُكبّد حيْن يَكَكَمْ » نم يَقُولُ : (تمع الله لِمَنْ » ا 4 م وإيرءص ص ه 
ص » » ءء حُِْدَه " حِيْنَ يَرْفَُ صَلبَةُ مِنَ الركوع » ثم يَقول وهو قائم : (ربنا ولك الحمد) ثم يكبر وقوله : ايُكثرٌ كلما خفضَّ 
ورقَعَ » وأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعل ذلك) ت هذا الأمر الثابت من فعله ( صلى الله عليه وسلم ) 
والذى استقر عليه عمل المسلمون وأطبقوا )١(‏ عليه » وقد كان من بعض السلف خلاف أنه لا تكبير فى الصلاة غير 
تكبيرة الإحرام » وبعضهم يجعل التكبير فى بعض الحركات ثون بعض ويرون أتما من جملة الآذكار لا من حقيقة الصلاة » 
وعلى الخلاف فيه يدل قول أبى هريرة : (إنى لأشبهكمْ صلاةً بصر » ة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) » وقال بعضهم 
: ليس بسّنة إلا للجماعة ليشعر الإمام بحركة من وراءه (؟) » ومذهب أحمد بن حنبل وجوب جميع التكبير فى الصلاة (*) 
؛ وعامة العلماء على أنه سنةً غير واجب الا 
)١(‏ فى الأصل : وأطغهقوا » والمثبت من ت . 
(؟) ومستندهم فى ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة وابن عبد البر عن عمر بن الحطاب أنه كان لا يتم التكبير » وقد كان 
المصنف 
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وقد اخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى خلف النى ( صلى الله عليه وسلم ) » فكان لا يكبر إذا خفض - 
وعلى ذلك قال إسحق بن راهويه : نقصان التكبير هو إفا انحط الى المجود فقط . 

قلت : وهذا معارض لحديث الباب وغيره من الأحاثيث الصحيحة » والتى منها حديث مطرف بن 

الشخير قال : صَلَّيتُ أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب » فكان إذا سَجَدَ كثر » دانا رَفَعَ رأسه كثر » يهذا 
رفع من الركعتين كبر » فلما قضى الصلاة وانصرفنًا اخذ عمران بيدى » فقال لى : أذكرّى هذا صلاة محمد عليه السلام . 
البخارى فى الصلاة » بإتمام التكبير فى المجود . 

قال أبو عمر . 

وهذا كله يددَّ على أن التكبير فى الخفض . 

والرفع لم يكن مستعملاً عندهم » ولا 

ظاهرًا فيهم » ولا مثمهوزا من فعلهم فى صلاتمم » ولو كان ذلك ما كان أبو هريرة يفعله ويقول : إِنَّه أشبههم صلاةً برسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

الاستذكار ؛ / 5١١ا.‏ 

() وكان ابن القاسم يقّول : من أسقط من التكجير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام » 
فإن لم يسجد بطلت صلاته . 

. ١85 / 5 التمهيد‎ 


كتاب الصلاة / باب إثبات التكبجر فى كل خانض ... 

الح ١70‏ حين يَهُوى ستاجدًا » ج يكبز حين بقع َأ م يكير جين يج » © يكير حين يزقغ رأسَه » ثم يفل مفل 
ذَلِكَ في الصّلآةٍ كُلَّهَا حي يَفْضِيَهَا , وَيِكبرُ حين يقُومُ من الَّْى بَعْد الجلُوسٍ . 

ثم يقُولُ أَبُو هُرَثرف إن لأسْبَهُكُمْ صَلاةٌ يرَسُولٍ الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

9- (... ) حدشى مُحَمَدُ بْنُ رَاقٍ » حد , شا حُجَيْن » حدثنا اللَّثُ » عَنْ عُمَيْلٍ » عَنٍ 

ابْنِ شِهَاب » أخبرق أَبُو بكر بْنُ عَبْد اليحمّن بْنِ الخارث ؛ أَنُّ مع أَبَا هْرَيْرةَ يَقُولُ : كأن رسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم 
)قا قم نر الاق نكن جين يكو :ا مال حدرنف لقن خرف 


- 


وَل يَذكُرْ َوْلَ أب هرَيرةَ : إن أَشْبَهُكُمْ صَلدةَ يرسولٍ الله ( صلى الله عليه وسلم ) +6 


٠‏ - (... ) وحدثنى حرملة بْنُ يحى , أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبٍ » أخيرن يُونْسْ » عن ابْنِ شهاب , أخبرن أبُو سَلمَةَ بْنُ عبد 
لكين أن أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَديئّة » إِذَا قَامَ للمقّلاة المكثوبة كيد » فَذَكْرَ نحو حَدِيث ابْن جَرَيْج 





وف حديثه : فَإِدَا قَصَأَهَا و سَلَمَ أَفْبَلَ عَلَىَ أَهْلٍ الُسْجد فَالَ : وَالّذى تَفُْسى بَيّده » إى لأَسْبَهُكُم صَّلاة يرَسُولٍ ال؛ ( 
صلى الله عليه وسلم ) © 

بتكجيرة الإحرام )١(‏ » ودليلهم تعليمٌ البى ( صلى الله عليه وسلم ) للأعرابى الصلاة ولم يذكر له فيها تكبير 

الانتقالات وهو موضع غاية البيان (؟) . 

وقوله : / (يُكبر كلما خفض ورفع) : دليل على مقارنة التكبير للحركات وعمارتمات ١5١‏ / أ بذكرها » وعليه يدل - 
أيضا - قوله : "سمع الله لمن حمده) حين يرفع صلبه من الركوع 

وقوله : "ثم يكبّرٌ حين يُهوى ساجدًا) وهو قول دامط الأ » واستثنى! الك وفضهم 

من ذلك التكبير عند القيام من الركعتين فلا يكئر حتى يستولى قائما » وهو مذهب عمر بن 

عبد العزيز » قال مالك : دإن كبّر هنا فى نموضه فهو فى سعَة (؟) . 

. فى ت : التحريم‎ )١( 

00" 


-"واحتج بمذا الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل » فقال : صلاة جبريل كانت نافلة واعتقدوا 
برواية من روى فى حديث جبريل (يهذا أُمْرت) بالنصب » والجواب عن ذلك أن تقول : إن كنتم أخذتم ذلك من مقتضى 
الحديث لآجل إخباره أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مأمور بذلك فلا حجة فيه ث إذ ليس فى إخباره أنه أمر 
بذلك دليل على جبريل لم يؤمر بذلك » بل يصح أن يكون أمر أيضا » وإن كنتم أخذتم ذلك من أن جبريل لا يكمّفُ ما 
كلّفناه من شريعتنا قيل : ولا يبعُدُ - أيضا - فى جهة التنفل » فيكون فى حمّه نافلّةَ » ويصح أن يقال - أيضأ - إنما يتم 
ما احتججتُم به إذا سلم لكم أن تلد الصلاة كانت واجبةٌ على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » فلو قبل : إنما استقر 
عليه وجوبما بعد ببان )١١‏ الذى ف المطحوعة . 
أما إن جبريل قد نَرَل فصلى . 
)١(‏ الذى ف المطبوعة - نزل » بغير الفاء . 
)"١‏ الذى ف المطبوعة : فصلى فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 
دكه 


(-١5ا/‎ 
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و- 


) أخبرنا يحى بْنْ يب التميمى ٠‏ قَالَ : قَرَآْثْ عَلَى مَالِك عَنٍ ابْن شِهَاب ؛ أَنَّ عُمَرَ بن 2 


َدَحَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الرئير" » فَاخْبَرَُ أن الغيرةَ بْنَ شْعْبَة أَكْرَ الضّلاةً يَوْمَا - وَهُوَ بالكُوقة - مَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُود 


4 


لأَنْصَارِيٌ » فَقَالَ : مَا هَذًا يامغيرةُ ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْت أن جثريل تَرْلَ فَصّلَى , فَصَلَّى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
» م صلَى » فص ع رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ثم صَلَى ») قَصَلَى رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ثم صَلَى 
؛ فُصَلَّى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ثم صَلَّى 2 َصَلَى رَسُولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ثم قَالَ : بهذا امر! 


َقَالَ عُمَرْ لِعْْوَة : انْظ مَا تُحَدَتْ يا عُرْوةٌ اوَ إِنَّ جبريل - عَلَيْهِ السكَلامُ - هُوَ أَقَامَ ِرَسُولٍ الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
وَقْتَ الصّلاةٍ ؟ فَقَالٌ عَرْوَةُ : كَتَلِكَ كان بَشِيرُ بْنُ أبى مَسْعْود يُحَدَتُ عَنْ أببه . 

جبريل له فى اليومين جميعًا ولا تكون واجبةً فى حقه حين صلاها مع جبريل » لم يكن فى الحديث تعلق فى هذا » وأما رواية 
من روى : (بهذا أُمِرْتُ) بالرفع » فهى حجة على من يرى المأمور به هو الواجب )١(‏ » فيقول : لا يخلو أن يكون جبريل 
أمر بتبليغ ذلك قولاً أو فعلاً أو ُيّر فيما شاء منهما » فلا يقال : إنه أمر ال يبلغ قولا فخالف » إذ لا يليق به ذلك » 
فإذلكاف أمز ]نا ولق نداة ار مك تاعبار الفعل صار بيانه واجبًا (؟) » وكان المؤتم به ائخ بمن وجبت عليه الصلاة وأما 
على رأى من يرى أن المأمور به ينطلق على غير الواجب » فيكون الجوابٌ على ما قدَّمناهٌ قبل هذا . 

قال القاضى : وقد استدل بمذا الحديث - أيضاً - على جواز صلاة الُعلم بالمتعلم » 

وفى هذا الحديث دخول العلماء على الأمراء وقول الحق عندهم » وإنكار ما لا يجب فعله عليهم » وملاطفتهم فى الإنكار 
» وهذا حكم إنكار المنكر » قال لله تعالى : 9 فَقُولا لى الا لَينَاك (5) ؛ لآنه أقرب إلى القبول » وقد تقدم هذا فى أول 
الكتاب » وفيه ما عرف من فعل السلف » فى قبول خبر الواحد والعمل به فى الديانات » وفيه الحجة بالمرسل عن الكقات 
لقول عروة فى حديث الليث : [ اما علمت] (4) أن جبريل نزل فصلى » وأما فى رواية مالك فأرسله عن أبى مسعود » ثم 
لما راجعه واستفهمه عنه عمر وقال له : اعلم ما تحدث به » حضًا على تثبيته فيه لا اتحاما له » قوى حجته بإسناده الحديث 
وتسمية من حدثه () به » فقال : (كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدّث عن أبيه) ثم قواه بحديثه عن عائشة عن النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) فى نازلتهم لأتما كانت صلاة العصر » وأثبت عليه الحجة عن البى ( صلى الله عليه وسلم ) التى 
لا 

. دون المندوب‎ )١( 

(؟) من جث إن الفعل الواقع يانأ واجب . 

(5) طه : 4ع . 

(8) الذى فق المطبوعة : أليس قد علمت » وق الأصل : أماء والمثبت من ت . 


)كك كلك 





كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 

)1١1١( - 4‏ قَالَ عَرْوَةٌ : وَلَقَدْ حدثثنى عَائِسَةُ رَوْجُ البين ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ أنَ رَسُولَ الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) 

تعارض باجتهاد » ولاءن عمر لم يؤخر ولا المغيرة هذه الصلاة عمدا » إذ كانا أجل من ذلك » ولا لضرورة إذا لم يعتذرا عنه 
؛ ! إنما ظنا الجواز فى ذلك وأنه وقتها » وأن التأخير إلى حينئذ غيرُ ضيق » دان ذلك لم يكن عادة لما بقوله : (أخر الصلاة 
يومأ) وهذا إنما يورد فى غير المعهود » وقد تفسر فى الأحاديث أن الصلاة كانت فى حديث عمر وحديث المغيرة صلاة 


العصر 2 وأتمما إغما خفى على عمر على ظاهر الحديث 17 جبريل بتحديد الأوقات 0" 00 


- 


5-"8 - ( ... ) وحلّثى عَلِى بْنْ حَشْرّعٍ , أخبرنا ابْنُ عُيَِئَةَ » عَنٍ الزهرئ » عَنْ عَرْوَةَ » عَهق عَائَْةَ ؛ أنَّ الضّلاة 
ول مَافْرِضَتْ يَكْعَتَيْنِ » قايرت ضَّلاةٌ السكمّرٍ » وَاتَثْ ضَّلاةٌ الحَضَرٍ . 
! قَالّ الرفرئ : فَقْلتُ لِعْرْوةَ : مَايَالُ عَائِشَةٌ 5 نِم فى السمَمّرٍ ؟ قَالَ إِنََا تاعوا 
؛ - (5 هلا) ود دّثنا أبُو بكر بن أبى شَيْبَة وأبُو كريب وَرَُيْرُ ْم حَرْبِ 
وَقَالَ الآ خزوة : حدقا عبد لل ب إذريام! - عن اتن 
ل 
الشافعى والطبرى : ستة وأربعون ميلاً » وهو أمر متقارب . 
والتفت هولاء إلى ما يسمى سفرا » وقد سمى النى ( صلى الله عليه وسلم ) هذا سفرا فقال : ١‏ لايحل لامرأة تومن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) )١(‏ ؛ ولأن مسيرة يوم وليلة أو مسيرة اليوم التام لايمكن لخارج من 
منزله الرجوع إليه ويبيت ضرورة عنه فخرج عن القرار إلى السفر وهو قول ابن عمر وابن عباس » وقال الكوفيون : لايقصر 
فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة » وقال الحسن وابن شهاب : يقصر ف مسيرة يومين 
؛ وحكاه الخنطابى » وتأوله على مالك والشافعى وأحمد وإسحئ ؛ وهذا قريب من القول الأول باليوم التام » وباليوم والليلة 
» وقالت طائفة من أهل الظاهر : يقصر فى كل سفر قصير أو طويل » ولو كان ثلاثة أميال » وهو قول داود ق سفر 
الطاعة . 
وقول عالّشة : (فرضت الصلاة ركعتين فأقرت / صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر) . 
فقد خالف عائشة غيرها من الصحابة فى هذأ اللفظ منهم عمر » وابن عباس » وجبير بن مطعم . 
وأن الفرض ف الحضر أربع وفى السفر ركعتان » وقد ذكره[ مسلم] (؟) عن ابن عباس » وقد يجمع بين الحديثين على أن 
هذا الذى استقر عليه الفرضان » وحديث عالّشة على أول الأمر . 
وقيطا > (كاقت صلؤة الخضر "وق الرواية الأشرى + زوريد 3 عاةة اللتضر) 


715/5 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض‎ )١( 





قال الطبرى : يحتمل قول عائشة أن المسافر إن اختار القصر فهو فرضحه » وإن اختار التمام فهو فرضحه . 

قال الباجى : يحتمل النسخ ؛ لاءن زيادة الركعتين فيها بمنع إجزاء الركعتين . 

وقونها : (فأقرت صلاة السفر) : اى بقيت على ماكانت قبل النسخ من وجوبما ركعتين وهذا على قول من يقول : إن 
القصر هو الفرض » وأما من جعله سنة فمعناه : أنما أقل مايجزئ , لابمعنى الوجوب » فيكون الوجوب قط فى السفر 
منسوخ » والقصر ف الحضر منسوخا وجوبه وجوإزه » وهذا على قول من يرى أن الوجوب إذا نسخ بقى الأمرُ على الجولز 


. )55١ / ١79( ملم » كالحج » بسفر المرأة مع محرم إله حج وغيره‎ )١( 
. فى الأصل : لمسلم‎ )0( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 

جُريج » عَنٍ ابْنِ أبى عَمَار » عَنْ عَبْد الله بْنِ بَابيْه » عَنْ يَعْلَى بْنٍ امَية ؛ قَالَ : قُلثُ لعْمَرٌ بْنِ التَطّاب : فلس عَلَيكُةْ اختّاخ 
أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاةٍ إن حِفْتُمْ أن يَفْينَكُمْ ائذِين كْمَرُواكه )١(‏ فَقَدْ أمِنَ الئاس , فَقَال : عَجِبْتُْ ما عَجِبْتَ مِنْه » فُسَأَلَتْ 
رَسُولَ الله ( صلى الله عليه وسلم ) عَنْ فَلِك » فَقَالَ : (صَدَفَة! تَصَدَّقَ الله يما عَليكُم , فَافْبَلُوا صَدَقَئَهُ) . 

(كيت )ونيف 11 أ بكرا لقتو بو ناف فو االو كيم قال تعد عدله اق و عبن اله رن أن 
كار 2 عت اللوارن بماتقة ع تلن تو امية لقال + قلي لعفو ون المتطالت. 

ِثْلِ حَلِيثِ ابْنِ إِذرش! . 

قال القاضى : وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول , وكذا اختلفوا فى الزيادة على 

0 


"مه ؟ كتاب المساقاة / باب أخذ الحلال وترك الشبهات أن يَرْنَعَ فيه » ألان إنَّ لكك مَلكَ حفى ؛ ألان إِنَّ 


حمى الله عَحَارِمُةُ » ألان انَ فى الَسَدٍ مُضعّة » إِذَّا صَلَدَت صَّلَءَالحْسّدُ كُلَهُ » ! إذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُفة » ألا وهى 
القَلَبُ) . 


2 
وقد يقال هذه المشتبهات إن أن تكون حرافا أو حلالا » وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : (إن الحلال بين » دان الحرام 
بين) » فإن كانت محرمة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله » دإن كانت محللة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله 

أيفعا . 


قيل : قد يقع منها ما هو مكروه وهو كثير فيها فلا يقال : / إنه حرام بين » ولا حلال بين لا كراهية فيه . 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض "/ه 





يفا فقد يكون المراد ما استقر عليه الشرع من تيم وتحليل وما نزل بيانه واضحًا بينا » وإليه أشار بقوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : (الحلال بين » والحرام بن) » ولا شك أن تحريم الربا والميتة والدم ولحم الخنزير بين » ولا شك أن تحليل الاكل من 
طيبات ما اكتسبنا » وتزويج النساء » حلال بين . 

وإلى هذا وأمثاله أشار » دان كانت المشتبهات لما أحكام ما ؛ ولحذا قال : ١‏ لا يعلمهن كثير من الناس) » ولو كانت لا 
حكم[ إلا] )١(‏ لله فيها لم يقل : الا يعلمهن كثير من الناسأ ؛ لأن الكل حيئئذ لا يعلمونما » وقد يدخل هذا الحديث فى 
الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك ؛ لقوله - عليه السلام : (كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه) . 

قال القاضى : ما ذكره - رحمه الله - صحيح » لكن قوله فى ذكر الأخت من الرضاعة إذا كانت هى بين من يرضع معه 
»كلام لا وجه له » ورُلث أخوين من الرضاعة يمكن أن يكون أحدهما فى سن أمى الأخرى كبر لتقدم رضاع البر لاءم 
الأصغر فى شبابها وأول بطوتما وليس من حكم الرضاع عند أحد , أو يكون فى لبن ولادة واحدة وبطن واحلا » ولا أعلم 
ما اضطره إلى ذكر هده الزيادة ائتى لا معنى لها وأتيا هنا (؟) خطأ . 

وقوله : (ألا وإن فى الجسد مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » أل المى (") القلبأ : 
المضغة : القطعة من اللحم » وميت فى الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو ؛ لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه 
الإنسان في فيه كاملة للقمة . 

تصغير هذا العضو يهنا اللفظ لإضافته إلى سائر الجسد . 

قال الإمام : واختلف الناس فى محل العقل من الانسان » فذهب بعض الألّمة من المتكلمين أنه فى القلب » واليه صار 
جمهور الفلاسفة » ويحكى عن أرسطاطاليس - وهو )١(‏ من ع . 

(؟) هكذا رسمت من الأصل . 

(؟) فى للخطوطة : وهو » وليثبت من الصحيحة المطبوعة . 


كتاب المساقاة / باب أخذ الحلال وترك الشبهات 589 ( ... ) وحدثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبى شَبِبَةَ » حدثنا وَكِيعٌ . 


ح وَحَدئنًا إِسْحَقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ » أخْبْرنًا عِيسى بْنْ يُوْنس ء قَا لا : حدثنا زَكْرِنَاءُ » بَمَا الإِسْنَادٍ » مِثْلَهَ . 

( ... ) وحدثنا إسْكقْ بن إنراجيم » أختزنا جرب ء عَنْ مُطرث وأبى فَرْوةٌ المملدن . 

رئيس الفلاسفة » وقالت الأطباء : إنه فى الدماغ » ويحكى هذا عن أبى حنيفة . 

وقد احتج بعض الأئمة من المتكلمن على أنه فى القلب بقوله سبحانه وتعالى : 

(١‏ ككُونَ ْم تُلُوبى يَعْقَلُونَ بحا )١(‏ فأضاف العقل إلى القلب » وقال تعاللى : إ ان في ذَلِكَ لَذِكر! لِمَنكَانَ لَهُ كلب 
)١(‏ » واحتجوا - أيضا - بهذا الحديث . وقد جعل النى ( صلى الله عليه وسلم ) صلاح الجسد كله وفساده كله تابغا 
للقلب[ والدماغ من جملة الجسد » فاقتضى ظاهر الحديث كون فساده وصلاحه تبعًا للقلب] (؟) » وهذا يدل على أنه 
ليس بمحل العقل . 





وأمّا الأطباء » فإنما عمدتهم أن الدماغ يفسد فيفسد العقل » ويكون منه الصرع والهوس عندهم » ويتغير مزاجه فيتغير العقل 
» ويكون فيه عندهم المالنخونيا » وغير ذلك من العلل التى يسموتًا » فاقتضى ذلك عندهم كون العقل فى الدماغ . 

ولا حجة لهم فى هذاث لأن الله - سبحانه - قد يُجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ دإن لم يكن العقل فيه » 
لاسيما على أصولهم فى الاشتراك الذى يذكرونه فى كتبهم بين الدماغ والقلب » نعم وهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ 
اشتراكًا وينصون (5) فى كتبهم على أن المالنخونيا على قسمين شرا سبعية وهى أبخرة عندهم تصعد من نواح قريبة من 
المعدة » وقد يكون برأس المعدة خلط يبخر لأعلى فيتغير العقل » وهذا منهم نقفى لاستدلالحم » والنوع الآخر دماغية وهو 
من فساد مزاج الدماغ » والعلم عندهم عليهما أن ما دام على وتيرة واحدة وهو من الدماغ وما كان تختلف الأزمان فيه فهو 
من أسفل البدن » فإذا صعد البخار ترك وإذا سكن سكن ؛". 07 


4-"58 - (1707) وحدّثنا أَبُو بكر بْنْ أبى شَيْبَة وَُميْدُ ْمُ حَرْب وَعَلى بْنْ حُجْر » قالوا : حدثنا إسماعيل - 

وهو ابْن علية - عن ابْنِ أبى عروبة » عن عَبْدٍ الله الداناج . 

إلا بثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاى » والتارك لدينه المفارق) )١(‏ وحديث النعمان وأن النبى ( صلى الله عليه وسلم 
) حده ثلاث مرات ول يقتله » ونمى عن لعنه » ودل على نسخه إجماع الصحابة على ترك العمل به . 

واختلفوا فى تفصيله وقدره » فمذهب الجمهور من السلف والفقهاً ؛ مالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد وإسحق 
والثافعى مرة وغيرهم : أن حده ثمانون جلدة . 

وقال الشافعى - أيضا - وأبو ثور وداود وأهل الظاهر : حده أربعون . 

قال الثافعى : بالأيدى والنعال وأطراف الثياب (؟) . 

وحجة الأول : ما استقر عليه إجماع الصحابة » وأنه لم يكن فعل الب ( صلى الله عليه وسلم ) حدا معينأ » ألا تراه قال 
فى الحديث : (نحو أربين) . 

وقوله : (بجريدتين) : يحتمل جمعها فى أربعن » وكذلك جاء فى حديث اخر 

عن أبى صعيد ؛ أنه - عليه السلام - [ وأنه] (؟) ضرب بنعلن فى الخمر أربعن (5) . 

فتأتى ثمانين » فيكون اجتهاد الصحابة فى الثمانين وى الأربعن على مقدار يجزئ ضربه - عليه السلام - وموافقته » لاعلى 
إحداث حد لم يكن . 

ويحتمل أن تكون جريدتين مفروقتن 

. سبق فى مملم » كالقسامة » بما بياح به دم المسلم (5؟)‎ )١( 

. 4959 2 كا ؛‎ ١” لغنى‎ 4١5/1١ لنظر : الا ستذكار 559/515 الحاوى‎ )١( 


(9) ليس لما معنى فى السياق . 


١ةهدإه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض‎ )١1( 





١ ):(‏ نظر : تحمد ”" //ا5 . 


7ك /ءا 

كتاب الحدود / باب حدالخمر ضرب بكل واحدة متهما عددا حتى كمل بمما أربعن » وفصل عمر وأبو بكر وحد 
على الوليد بمحضر عثمان اربعن . 

واختلاف رأى على فى فعله يدل أنه لم يكن من النى ( صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك لا يخالف . 

ثم اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل من خمر العنب وكثيره » سكر أو لم يسكر . 

وعلى حد من سكر من كل سكر . 

واختلفوا فى حد من شرب مالا يسكر منه من غير خمر العنب » فجمهور السلف والعلماء على تسوية ذلك كله » والحد 
من قليله وكثيره لتحريم قليله وكثيره . 

وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجلد حتى يسكره دإن شربه مالم يبلغ السكر » وعنهم - أيضا - مثله فى مطبوخ العنب الْمشكر 
» وخمر التمر عند بعضهم كخمر العنب )١(‏ . 

وقال أبو ثور : يجلد من يرى تحريمه ولا يجلد من يرى تحليله » ويتأول فى ذلك . 

وقد مال إلى هذا التفريق بعض شيوخنا المتأخرين » دإجماع المسلمين منعقد على تحريم خمر العنب النيئ » قليله وكثيره . 
وضربه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حد الخمر » دإلى هذا ذهب الشافعى ؛ أنه 

لا يكون الحد[ إلا] (؟) بمثل هذا إلا بالسوط . 

وعند مالك وغيره : الضرب فيه بسوط بين سوطين » وضرب بين ضربين » والحدود كلها سواء . 

وعند الزهرى والثورى دإسحق وأحمد والشافعى : أن الخمر أخف الحدود (3) . 

وقال الليث كقول مالك . 


وقال اخرون : ضرب التعذير أشد » ثم ضرب الزنا » ثم ضرب الخمر » ثم ضرب ٠١‏ لقذف (4) . 
وأجاز بعض أصحابنا فى المدمنين عليه التغليظ بالفضيحة والطواف والسجن . 

وقوله : (بجريدتين نحو أربعن) : لا خلاف بين العلماء أنه لا يجزئْ ضرب بسوطين » 

أو بسوط / له رأسان فى حد الصحيح » أو سياط مجموعة » ويحسب أعداد ذلك . 


واختلفوا فى المريض الذى لا يرجى برؤه » فذهب مالك والكوفيون وجمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ فيه إلا ما يجرئ فى 
الصحيح » ويترك حتى يبرأ أو يموت . 

قال الشافعى : يضرب ضربة بعكول نخل يصل جميع تماريخها إليه » وما يقوم مقامه » على ما جاء فى حديث مخدج . 
وقد روى عن على أنه ضرب الوليد بسوط له رأسان أربعن » وهذا يدل على أنه لم يحسب إلا كسوط واحد ؛ لأنه إنما 
حده أربعن . 


هذا يدل على أنه لم يحسب على ما جاء فى الحديث . 





وذكر فى الحديث أن عبد الرحمن بن عوف هو الننبى أشار على 

. الاستذكار 55 / 7074 وما بعدها‎ » 497+ 49/1١7 المغنى‎ )١( 
. (؟) غير مفهومة فى هذا للسياق‎ 

(0) اكنظر الطاوى 1 0ه 

(:)انظر : الاستذكار .97291١/55‏ 


كتاب الحدود / باب حد الخمر 4ه ح وَحَدّثنآ إِسْحَقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ النْظَلِنْ - وَاللَْفْظُ لَهُ - أخبرنآ يحبى بْنْ حَمَّادٍ » حَدّثناً 


عَبْدُ العزيز بْنُ المُخْتَارٍ » حا شا عَبْدُ الله بْنْ فَيرُورَ فول ابْن عامر الدَاناجٍ » حدثناآ حُضِيْنُ بن المنذرٍ » أبوُ سَاسَ ال » قآل 
: شهدت عثمآنّ بْنَ عحَمّانَ واتى بالوليد » قَدْ صلَّى المتبح رَكعَتَينٍ . 

قآلّ . 

أزيدكم ؟ مَلّيهِ تَجُلان د قد ]ها ران سس آنه شَرِب الحَمْرَ » وَضَهِدَ آخوص أنه" وآ" . 


عمر بالثمانن جلدة فى الخمر )١(‏ . 
وف الموطأ وغيره (؟) أنه على بن أبو طالب . 
)١( 3"‏ 


8 "قالوا : وأما قوله : ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ) فهذا قيد أغلبي لا مفهوم له . 
خامساً : الحكمة من النهي : 
قطع العدوان على الغير » واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء . 
سادساً : ما حكم هذا البيع ؟ 
اختلف العلماء : 
القول الأول : أنه صحيح مع الإثم . 
وهل بلسي اللعينور كنا اذ كر ةذلف الشوكا نع .. 
القول الثاني : أنه باطل . 
وهذا مذهب المالكية والحنابلة ورجحه ابن حزم . 
تاليا + التجون 


ع 


أوله “تعريفة:: 


7/5/5 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض‎ )١( 





هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها . 
ومو حرام 
لحديث الباب : ( لا تناجشوا ) . 
ولحديث ابن عمر : ( تمى رسول الله ( عن النجش ) . متفق عليه 
ثانياً : ما هدف الناجش ؟ 
-١‏ أن ينفع البائع . 
؟- أن يضر المشتري . 
8 أو الأمرين جميعاً . 
ثالثاً : لو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء . 
لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد . 
رابعاً : من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة . 
لخيار بين : أن يرد السلعة ويأخذ القمن » أو يبقيها بثمنها الذي إستقر عليه العقد . 
رابعاً : بيع الحاضر للباد 
أولاً : الحاضر هو المقيم في المدن والقرى . 
والباد هو ساكن البادية . 
وقد عبر بعض أهل العلم البادي بأعم من ذلك » كما قال ابن قدامة : " البادي ها هنا من يدخل البلدة من غير أهلها 
سواء كان بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرى " . 
- إذاً يكون ذكر البادي مثالاً لا قيداً . 
ثانياً : وجاء في رواية أن طاووس سأل ابن عباس : ما معنى لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً . 
[ السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة | 
ثالغاً : بيع الحاضر للباد حرام وهو مذهب جماهير العلماء . 
لدلالة الحديث على ذلك . 


وذهب يجاهد وأبو حنيفة وأصحاب الرأي أن البيع صحيح 0 )00 


٠+-"يمنع‏ الإنسان من التصرف في ماله فقط , إذا كان الإنسان مدين ودينه أكثر من ماله » فإنه يحجر عليه 


مثال : دينه عشرة آلاف » وعنده خمسة » فهذا يحجر عليه » فيمنعه القاضي من التصرف في ماله فلا يبيع ولا يشتري ولا 


١١/ه إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 





- لكن الحجر لا يكون إلا إذا طلب الغرماء أو بعضهم . 
- فإذا حجر القاضي على شخص بطلب من الغرماء : فإن الإنسان الذي يجد ماله بعينه » ول يتغير » فإنه يأخذه » ولا 
يكون أسوة الغرماء . 
لحديث الباب . 
١‏ - عَنْ جاب بْنٍ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ : (( جَعَلَ - وَنٍ لَفْظٍِ قَضَى - اَن ( بالشفْعَةٍ في كُلَ ما 1 يُفْسَمْ . 


و 


َإِذَا وََعَتِ الْحُدُودُ » وَصُرِفَتِ الطُرْقٌ : قلا شْفْعَةَ )) . 


أت لديف دل على قوت الفح . 
وهي : انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن الذي استقر عليه العقد . 


مثاها : زيد وعمرو شريكان في أرض » فباع عمرو نصيبه على خالد » فلزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بثمنه الذي 
استقر عليه العقد . 

والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع . 

أما السنة : فلحديث الباب . 

قال ابن حجر : " وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة " . 

وأما الإجماع فنقله ابن المنذر » فقال : " وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم » فيما بيع من أرض أو دار 
أو حائط " . 

وب لذ يخلوا امقال العين إل الماك الحديك مع الات : 

الحالة الأولى : أن يكون انتقال العين بطريق البيع بعوض مالي . 

فهذا تثبت فيه الشفعة بلا خلاف . 

الحالة الثانية : أن يكون بطريق الإرث . 








وهذا لا شفعة فيه بالاتفاق .". )١(‏ 


١-"وهذا‏ القول هو الصحيح » وأن الشفعة لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها بقول صريح أو قرينة ظاهرة . 
القول الصريح : أن يقول لما علم أن شريكه قد باع يقول : أنا لست بمطالب . 
القرينة الظاهرة : أن يسكت ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت » فهذه قرينة ظاهرة يدل على أنه راضي. 
5- تحريم التحيل لإسقاط الشفعة . 
لقوله ( : ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) . 
ولأن في التحيل إسقاط لحق المسلم » والتحيل لإسقاط حق المسلم حرام . 
ولأنه من باب العدوان على المسلمين . 
والتحيل له صور : 
أ- أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض » فيقول الشريك لشريكه : إنني قد وهبت فلان نصيبي من الأرض 
» فإذا قال : وهبت » فلا شفعة على مذهب الجمهور . 
ب- أن يظهر البائع [ الذي هو الشريك ] والمشتري أن البيع بثمن كثير » مثل أن يبيعه بعشرة آلاف » فيقول : إنني بعتها 
بخمسين ألف » فهنا الشفيع لن يطالب بالشفعة . لأنه إذا طالب فإنه سوف يأخذها بالثمن الذي أستقر علية القدر . 


8 
ع 


8خ ؟ عق عبد الله زنى عُمرَ رضي الله عدهسا قال + (( 35 أصَاب حم أزضا تيز . كآتى النية ( يشكامنة فيها .تقال : 


0 ا ا 0 ب 0 قن عن يع 2 8 
يَا رَسُول الله » إن أَصَبْثُ أرْضا بحَيْبررَ » 4 أْصِب مَالاً قط هُوَ أَنمَسن عندِي منهُ » فمَا تمُرْنٍ به ؟ فَقَال : إن شئت حَبَّسْتَ 


صْلَهًا » وَتَصَدَّفْتَ با . َال : مَتَصَدَّقَ يا عمر. غَيْرَ أَنّهُ لا يْبَاعٌ أَضْلّْهًا » ولا يُوهَبُ » ولا يُويَتْ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ عْمَرُ 
في الفُقَرَاءِ » وَت القُرْق » وَفي البَقَابِ , وَفِ سَبِيلٍ الله » وَابْنِ السَبِيل » وَالصضمّيْفٍ . لا جُتاع عَلَى مَنْ وَلِيَهَا » أَنْ يأكل مِنْهَا 


بالْمعرُوفٍ » أَوْ يُطْعمَ صدِيقاً » غَيْرَ متَمَوَلٍ فيه )) .". (") 


؟-"خامساً : نصر المظلوم . 
فيجب نصرة المظلوم بكل وسيلة » بيدك » أو بلسانك » أو يجاهك . 
لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى » وردع الظالم » والنهي عن المنكر . 
وقد قال ( : ( من رد عن عرض أخيه غيبة رد الله عن وجهه النار ) . رواه أحمد 
وقال ( : ( من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) . رواه مسلم 
سادساً : إجابة الداعي . 


وسبقت مباحثها في كتاب النكاح » وأن الراجح أن إجابة دعوة العرس واجبة بشرط : عدم وجود منكرات . 


)١(‏ إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام ه/.- 
(١؟)‏ إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام ه/7> 





سابعاً : إفشاء السلام . 

وهذا مستحب عند جماهير العلماء . 

لحديث الباب . 

ولقوله ( : ( أفشوا السلام بينكم ) . رواه مسلم 

وف إفشاء السلام فوائد : 

أولاً : نشر وإفشاء اسم الله ( السلام ) . 

ثانياً : من أسباب الحبة . 

ثالفاً : دليل على التواضع وعدم التكبر . 

رابعاً : دليل على طهارة القلب . 

خامساً : يوجد المودة والمحبة والتآلف . 

وأما المنهيات : 

أولاً : خاتم الذهب . 

خاتم الذهب حرام على الرجال بالاتفاق » وقد حكى الاتفاق على ذلك ابن عبد البر » وابن حجر » وابن القيم . 
لحديث الباب . 

قال الحافظ ابن حجر : " وظاهر النهي التحريم » وهو قول الأئمة » واستقر عليه الأمر ". 

لحديث علي قال : ( أخذ رسول الله ( حريراً بشماله » وذهباً بيمينه » ثم رفع بحما يديه فقال : إن هذين حرام على ذكور 
أمتي حل لإنائهم ) . رواه أبو داود 

ولحديث أبي هريرة عن النبي ( : ( أنه نمى عن خاتم الذهب ) . رواه البخاري 

وعن ابن عباس : ( أن رسول الله ( رأى خاتهاً من ذهب في يد رجل » فنزعه فطرحه » وقال : يعمد أحدكم إلى جمرة من 
نار فيجعلها في يده ) . 

ثانياً + الشربة بالنضة . 

حرام وقد سبقت مباحثه . 

ثالقاً : المياثر . 


وأما الحرير » فقد سبق أنه حرام » وأما القسي والاستبرق والديباج » فهي من أنواع الحرير » فكلها حرام .". )١(‏ 


+-"؟- لابد للمسلم إن كان مسلماً حقاً أن يعتقد أن دينه هو الحق وأن ما عداه هو الباطل كما قال تعالى: 95 


إن الدين عند الله الإسلام # ( آل عمران:9١)‏ » وقال : « ومن يبتغ غبر الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 


)١(‏ إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام //7ه 





الخاسرين 2 (آل عمران: )8١‏ . 

ومتى استقر هذا المعنى في ذهن المسلم فهم ولاشك لماذا منع الإسلام أن يخرج المرء منه إلى غيره من الأديان »فهذا الخروج 
هو خروج إلى الضلالة بعد الحدى.والظلمة بعد النور والكفر بعد الإيمان»وهو جريمة لا تساويها جرعة ف حق فرد ولا في 
حق الدولة ؛لأتما باختصار جرعة في حق الله عز وجل . 

وحد الردة الذي يتهكم الكاتب عليه لم يأت به هؤلاء الذين ذكرهم الكاتب من عند أنفسهم »بل هو حكم الذي لا ينطق 
عن الحوى حيث قال - صلى الله عليه وسلم - : (من بدل دينه فاقتلوه .)١()‏ 

*- لسنا ملزمين بما استقر علهة الغربيون في مجال ما يسمى بحقوق الإنسان» فنحن ملزمون أولاً وأخيا بما جاء في كتاب 
ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - .وإذا كان إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام /914١م‏ ينص 
في مادته السادسة عشرة على أن (( للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس 
أو الدين»ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله ))»فإن الإسلام يرفض ذلك ولا يجوز لدولة تدعي 
الإسلام أن توافق على مثل هذا النص لأنه يبيح لغير المسلم أن يتزوج بالمسلمة. 

وكذلك ليس لأحد أن يلزمنا بنص المادة الثامنة عشرة من الإعلان المذكور والتي تنص على أن : (( لكل شخص الحق في 
حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق تغيير ديانته وعقيدته )) »فإن هذا النص مخالف لشريعتنا المطهرة ولا يجوز 
لمسلم أن يقر بحذا الباطل أو يوافق عليه . 


)١١ )١(‏ أخرجه البخاري (7011) 6( 1977) وأبو داود ( )475١‏ والترمذي )١585(‏ والنسائي (4/7 )٠١‏ وابن 


ب" والذي استقر عليه قول الأشعرية : أن القرآن كلام الله غير مخلوق » مكتوب في المصاحف » محفوظ في 
الصدور » مقروء بالألسنة » قال الله تعالى : ( فأجره حتى يسمع كلام الله ) [ التوبة : 5 ] » وقال تعالى : ( بل هو آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العلم ) | العنكبوت : 44 ] » وفي ' الصحيح ' : ' لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
كراهية أن يناله العدو ' » وليس المراد ما في الصدور . بل ما في المصحف . وأجمع السلف على [ أن ] الذي بين 
الدفتين كلام الله . وقال بعضهم : القرآن يطلق ويراد به المقروء » وهو الصفة القديمة » ويطلق ويراد به القراءة » وهي 
الألفاظ الدالة على ذلك . وبسبب ذلك وقع الاختلاف . وأما قولهم : إنه منزه عن الحروف والأصوات » فمرادهم 
الكلام النفسي القائم بالذات المقدسة » فهو من الصفات الموجودة القديمة » وأما الحروف » فإن كانت حركات أو أدوات 
: كاللسان والشفتين فهي أعراض » وإن كانت كتابة فهي أجسام » وقيام الأجسام والأعراض بذات الله محال » ويلزم من 
[ أثبت ذلك ] » أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه » 


)١(‏ الفوائد من حديث مثل القائم ص/75 





00) 0 


ه"-" الله اليهودي للإسلام وحدث بما أجيز وتحمل الطلاب عنه . قال الحافظ عبد الرحيم العراقي : ورأيته وم 
أسمع منه . قوله : ف ولا تجوز لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر # , نحو : أجزت لمن يولد لفلان ؛ ولأن الإجازة في 
حكم الإخبار جملة با مجاز كما تقدم . فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح إجازته . قال ابن مفلح : وقاله الشافعية 
كالوقف عندنا . قال البرماوي : والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب وابن الصباغ أنه لا يصح . 


(0) 0 


85-" وقال ابن عبد البر : هو قول أهل الحديث . قال ابن الصلاح : هو المذهب الذي استقر عليه رأي 
أهل الحديث ونقاد الأثر » كما قاله الخطيب في ' الكفاية ' . وبه قال أبو بكر ابن الباقلاني من الأصوليين » © وحكاه 
مسلم عن أهل العلم بالأخبار © . وهذا » وإن قاله مسلم على لسان غيره لكنه أقره » واحتجوا بأن فيه جهلا بعين 
الراوي » وصفته . 9 وقال السرخسي : هو حجة في القرون الثلاثة # ؛ لأنه عليه السلام أثنى عليهم » وقال عيسى 
بن أبان و 9 من أئمة النقل # » فقال : إن كان 


0 إفة 


-" قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرضت الصلاة على ( لسان ) 
النبي صلى الله عليه و سلم ف الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة - قال أبو عمر يعني مع الإمام ثم يتمون 
بركعة أخرى والله أعلم وقد قيل أن ركعة تحزىء في الخنوف وليس هذا موضع ذكر اختلافهم في صلاة الخنوف وقالت طائفة 
فرضت الصلاة على حسب ما ( قد ) أستقر عليه في إجماع المسلمين وقصر الصلاة في السفر كان بعد ذلك رخصة من 
الله عز و جل ( وصدقة ) وتوسعة ورحمة قالوا ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه و سلم آمنا بعد نزول آية القصر في صلاة 
الخوف وكان نزوها بالمدينة وفرضت الصلاة بمكة واحتجوا بآثار سنذكرها في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد ". 
)5( 


١.3/7 التحبير شرح التحرير‎ )١( 
٠051/5 التحبير شرح التحرير‎ )١( 
؟١‎ 57/5 (؟) التحبير شرح التحرير‎ 
(؛) التمهيد //ه؛‎ 





-" حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير 
أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أتما أتت النبي صلى الله عليه و سلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
و سلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء واحتجوا أيضا 
بالإجماع على أن عدة أم الولد حيضة وبأشياء يطول ذكرها هذه جملتها وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري والأوزاعي وأبو 
حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين وهو الذي استقر عليه أحمد بن حنبل فيما ذكر الخرقي عنه خلاف ما 
حكى الأثرم عنه قال إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بما فعدتما ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها إن طلقها حائضا 
فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبييحت للأزواج حكى ذلك عنه عمر بن الحسين الخرقي في مختصره على مذهب أحمد بن 
حنبل وهذا مذهب الفقهاء الذين ذكرناهم وهو المروي ". )١(‏ 


8"" قال حدثنا سليمان بن عبدالرحمان الدمشقي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قالك 
من لم يستطع أن يغتسل يوم الجمعة فليمس طيبا قال ابن وضاح وحدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن موسى بن 
صهيب قال كانوا يقولون الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة قال ابن وضاح وحدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية عن 
يونس بن راشد عن عبدالكريم بن مالك الجزري قال الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة قال ابو عمر قد مضى في باب 
ابن شهاب عن سالم من الحجة في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة من جهة الأثر والنظر ما فيه كفاية وذكرنا هنالك ما 
استقر عليه القول في غسل الجمعة وما اختاره جمهور العلماء فيه والذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة دون فريضة وهو 


الصواب وبالله التوفيق ". (5) 


"٠‏ الزهري عن الكلب يلغ في الإناء قال يغسل ثلاث مرات قال ولم أسمع في الحر شيئا وذكر عن ابن جريج قال 
قلت لعطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب قال كل ذلك قد معت سبعا وخمسا وثلاث مرات وفي المسألة قول 
ثالث قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد يغسل بلا حد قال أبو عمر قد ثبت عن البي صلى الله عليه و 
سلم في هذا ما يرد قول هؤلاء فلا وجه للاشتغال به ولقد روي عن عروة بن الزبير أنه كان له قدح يبول فيه فولغ فيه الكلب 
فأمر عروة بغسله سبعا اتباعا للحديث في ذلك واختلف الفقهاء أيضا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام فجملة 
ما ذهب إليه مالك واستقر علية مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا استحبابا 
أيضا لا إيحابا وكذلك يستحب لمن وجد ". (7) 


950/1١٠ التمهيد‎ )١( 
5١/1١5 (؟) التمهيد‎ 
579/1١7 (؟) التمهيد‎ 





41-" الحديث رقم: ١١‏ 
أثبتت التكبيرات من ثلاثة أو أربعة إلى تسعة » وعمل الفقهاء الأربعة بأربع تكبيرات ‏ ست عليه الأمر في عهد عمر 
وقالوا : إن منتهى فعله أربع تكبيرات » وف بعض كتبنا أنه لا يتبع من كبر خمس تكبيرات أقول : إن الاتباع في ما هو 
مجتهد فيه جائز سيما إذا كان خمس تكبيرات مروية عن أبي يوسف ف مبسوط السرخسي . 
قوله : ( صلى على النجاشي الخ ) في السنة التاسعة بعد الحجرة واسم النجاشي أصحمة » أي عطية الله » وقال بعض من 
قال بأزيد من أربع تكبيرات : إن المذكور في حديث الباب فعله مرة ولا ينفي سائر الصفات » وقال الشوكاني : ما من 
ناسخ لغير أربع تكبيرات أقول : لا ندعي النسخ ؛ 
جاص 775 
ونقول : إنه صار متروكاً » وأما أدلة أربع تكبيرات منها : أنه صلى العيدين بأربع تكبيرات وقال : ('أخرجه الطحاوي » 
وقد تمسكت بهذا على مذهبنا قي تكبيرات العيدين » وفي سنده دفين بن عطاء حسنه له الحافظ في رواية مفيدة له في الوتر 
» ولنا أيضاً في أربع تكبيرات الجنازة حديث قولي أخرجه الزيلعي عن سليمان بن أبي خيثمة من تمهيد أبي عمر رجاله ثقات 
أخرجه الحافظ في الفتح المجلد السادس معلقاً » وفيه سهو الكاتب حيث قال : ورواه سليمان بن أبي خيثمة وسليمان هذا 
إمام من الأئمة » وأما سليمان بن أبي خثيمة فصحابي وراوي الحديث هو صحاي هذا » ولنا ما هو تعامل الصحابة حين 
أجمعوا في عهد عمر كما في معاني الآثار ص ( 585 ) عن إبراهيم مرسلاً » وفي أوائل تمهيد أبي عمر أن كل ما أرسل 
إبراهيم عن عمر أو عن ابن مسعود مقبول إلا اثنين منها . 
ثم هاهنا مسألة الصلاة على الغائب :". (5) 


؟-"وشماس بن عثمان(١)»‏ وباقيهم من الأنصار» بمذا جزم ابن إسحاقء قال في المواهب: ( وقتل من المشركين 
ثلاث وعشرون)(7). أبو سفيان: ابن حرب. أعل هبل: اسم صنمء أي أظهر دينك. العزى:/ اسم صنم. ولا مولى لكم: 
أي لا ناصر لكم. 
... قال في الكواكب: ( فإن قلت: قال الله: "رُدُوا إل الله مَوْلِاهُمْ الحَقّ"(©): قلت: المولى في الآية بمعنى المالك» وفي 
الحديث بمعنى الناصر). دول: نوب» مرة علينا ومرة عليكم. لم آمر يما ولم تسؤني: لم أكرهها. 
... 4044- اصطبح الخمر: قبل تحريمها. 


... 4045- أَقِ بطعام: في مرض موته. قتل مصعب: يعني يوم أحد. وهو خير مني: قاله تواضعا(؛ ). 


)١(‏ شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي؛ من المهاجرين الأولين» وممن شهد بدراء 


)١(‏ احفظوها أربع تكبيرات مثل تكبيرات الجنازة 
(؟) العرف الشذي للكشميري 475/7؛ 





واستشهد بأحدء وكان يومئذ يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. 

وذكر الواقدي أنه عاش يوما بعد أحدء فحمل إلى المدينة فمات بما ودفن بالبقيع» ولم يدفن به ممن شهد أحدا غيره» وقال 
غيره: ردوه إلى أحد فدفن به. 

ترجمته في: الاستيعاب ص: 2177١‏ والإصابة «/ل/اه ؟-لره؟. 

(؟) المواهب اللدنية .١7//1١‏ 

(9) سورة الأنعام» الآية: 57. 

(:) ويحتمل أن يكون ما أستقر عله الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم -انظر الفتح 59/1 8-.". )١(‏ 


5 -"ولا شلكٌ أن دخول هذا لمحل الكريم لا بد فيه من استئذان الخزنة » وعن هذا عبّر بقوله : (( فأستأذن على 
ربي )) » ولا يُفهم من هذا ما جرت به عادتنا من أن المستأدّن عليه قد احتجب بداره وأحاطت به جهاته » فإذا استؤذن 
عليه فأذن » دخل المستأذن معه فيما أحاط به ؛ إذكل ذلك على الله محال » فإنه منرّه عن الجسمية ولوازمها على ما 


8 
برعو ب قعداريء 


ون أخرى + (( كَيَقُولُ إنزافية + لشث يضابحن حِلِك . عا نت خليلا من وراة وزله )) .. وفيا : (( تيأثون: تحكدًا . 


وَلَكُمْ كاليئقِ )) قَالَ : قُلْتُ : بأبي 


و (( العرش )) في أصل اللغة الرفع » ومنه قوله تعالى : 8 معروشات وغير معروشات 4 ؛ أي : مرفوعات القضبان » قاله 
ابن عباس » أو مرفوعات الحيطان على قول غيره » ومنه سمي السرير وسقف البيت عريشًا » ويقال : لما يُستظّلٌ به عزش 
وعريش » وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التشريف ء لا لأنَ الله استقرٌ عليه أو استظل به كما قد توهمه بعض الهَال 
فق الاشهرار :وذلك على الله ال ]2 تيل غليه اللسمية ولواحقيا" 77 


22ت 
وذكر مسلم في تعليم النبي . صلى الله عليه وسلم . الأذان لأبي محذورة : التكبير أولاً مرتين . كذا في أكثر الأصول وروايات 
جماعات الشيوخ . ووقع [ في](5) بعض طرق الفارسي(5) : التكبير أربع مرات(7). ومذهب مالك رحمه الله : تثنية 


)١(‏ الفجر الساطع/الزرهوني -شرح البخاري 2/4اه 
إفة6 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم اام 





ع 


الأذان كله » غير أنه يرجّع » وهو نقل أهل المدينة المتواتر عن أذان بلال » وهو آخر أذانه » والذي توفي عليه النبي . صلى 
الله عليه وسلم . . ومذهب الشافعي : الترجيع » وهو عمل أهل مكة . 

وقوله : " ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إك إلا الله " » هذا هو الترجيع 

الذي قال به مالك والشافعي وجمهور العلماء » على مقتضى حديث أب محذورة » واستمرار عمل [أهل] المدينة » وتواتر 
نقلهم » عن أذان بلال . وذهب الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما في حديث عبدالله بن زيد أول الأذان » وما استقر 
عليه العمل » وهو آخر الفعلين أولى . وذهب أهل الحديث وأحمد وإسحاق والطبري وداود : إلى التخيير في الأحاديث - 
على أصلهم إذا صحت ». ول يُعْرف قوله المتقدم من المتأخر - : أتما للتوسعة والتخيير » وقد ذكر نحو هذا عن مالك . 


د !د !د !د !د عاد عاد د 6د 


(؛ ) باب الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذ مُوْتَئنَ". (1) 


-١‏ وَعَنْهُ ؛ أنه كَانَ يُصَلي طم مَيُكَبْدُ في الصّلاةٍ كُلّمَا حَمَض وَرَفَعَ » كُلَمّا انصَرَفَ قا 
الله . صلى الله عليه وسلم . . 


حوالة على معهود تكبيره . صلى الله عليه وسلم . وتسليمه » ولم يرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير لفظين 
وقوله : " يكبر كلما خفض ورفع » وأن رسول الله . صلى الله عليه وسلم .كان يفعل ذلك" ؛ هذا هو الأمر الثابت من 
فعله . صلى الله عليه وسلم . والذي استقرٌ علية عمل المسلمين . وقد كان بعض السلف يرى : أنه لا تكبير في الصلاة 
غير تكبيرة الإحرام . ْطكلهبللئئ؟ م 00آبآآجآإ مج مخخيهؤئئزز ا ثنثا 7 اس 
وقال بعضهم : ليس بسنة إلا للجماعة ؛ ليشعر الإمام بحركاته مَنْ وراءه . ومذهب أحمد بن حنبل : وجوب جميع التكبير 
في الصلاة » وعامة العلماء على أنه سنة » بدليل قوله للذي علمه الصلاة : (( فتوضا كما أمرك الله » ثم استقبل القبلة » 
مكبر )) » ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة . 


وف قوله : " كلما خفض ورفع " ما يدل على مقارنة الت لتكبير للفعل , وعليه يدل قوله : " سمع الله لمن حمده " حين يرفع 
صلبه من الركوع » وقوله : " ثم يكبر حين يهوي ساجدًا "(؟) » وهو قول أهل العلم » واستثنى مالك من ذلك التكبير 
بعد القيام من اثنتين » فلا يكتر حتى يستوي قائمًا » وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال مالك : وإن كبر هنا في نموضه 


)١1(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لف 





فهو ق.سعة ". 17) 


5-"وقوله : " حتى ما يجد أحدنا مكانًً يسجد فيه " » وفي لفظ آخر : "مكان لجبهته ". اختلف فيمن اعتراه 
ذلك » فقال الداودي : مالك يرى لمن نزل به مثل ذلك أن يسجد إذا رفع غيره » وكان عمر يرى أن يسجد على ظهر 
أخيه. واختلف في الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة في خطبته » فقال مالك يمر في خطبته ولا يسجد » وقال الشافعي : 
ينزل ويسجد » وإن لم يفعل أجزأه. وقد روي عن عمر في "الموطأ" » وعن النبي . صلى الله عليه وسلم . : أنمما نزلا وسجدا 
» وهو صحيع : 
١‏ - وَعَنْ عَبْد الل » عَنٍ الي . صلى الله عليه وسلم . أَنَّهُ قََا : :9 وَالنََجْم ‏ فَسَجَدَ فِيهَا » وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَُ » غَيْرَ 


هي 


أن شَيِخًا أَحدَ كنا من حَصى أو تراب فَرَفَعَهُ إل جَبْهَته » وَقَالَ : يَكْفِيى هَذَا . كَالَ عَبْدُ الله : لَقَدُ ََيْمُهُ بَعْدُ قُيَلَ كَافِرًا . 


ا 


قرأ 9 والنجم 4 فسجد فيها " : كان هذا منه متقدمًا » وكذلك قبل في سجود الانشقاق » وه اقرأ 4. والذي 
استقر عليه العمل ؛ السجود ي العزافي الإحدى عشرة الى ليق اللنصل منها شيم : 


" غير أن شيخًا أخذ كفا من حصع " : هذا الشيخ هو أمية 
00000 


4 -"جواز الدعاء على أهل المعاصي » فأجازه قوم ومنعه آخرون » وقال : يُدَعَى طم بالتوبة لا عليهم . وقيل : 
نما يدعا على أهل الانتهاك في حين فعلهم ذلك » وأما في إدبارهم فيدعا لهم بالتوبة. 
قلت : والذي أستقر عليه أمر رسول الله . صلى الله عليه وسلم . في القنوت ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس أنه 
قال : ما زال رسول الله . صلى الله عليه وسلم . يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا . 


عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد 6د 6د 


(85 ) باب من نام عن صلاة أو نسيها 


+ أن رَسُولَ الله . صلى الله عليه وسلم . جِينَ قَمَلَ مِنْ غَرْوَةٍ خيْبَرَ » سَارَ لَيْلَهُ حَقٌ إِذَا أَدْكَهُ الْكَرَى 


ا "اذ نانم" فل يذل نا قذي للع واة يشول الل . صلى الله عليه وسلم . وَأَصّحَابُهُ » فَلَمًا 
ثقانت الفكة اسْتَئَدَ بلالٌ إِلَ رَاحِلَيِهِ مُوَاجة الْمَجْرٍ » فَعَلَبَتْ بلالاً عَيْنَاةُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إل رَاحِلَته » ؛ كله يَسْتيْقِظ ر: شول الله 


. صلى الله عليه وسلم ول يلال ولا اعد يق أمتشان : حي غق صريتهم لمق فكاقٌ وثول الله . صلى الله عليه وسلم 


- عن أَبي هر 


)١1(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؟/5/ 





أَوّكُمُ اسْتِبقَاظًا » فَمَرِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم . 
ومن باب من نام عن صلاة أو نسيها 

قوله : " حين قفل من غزوة خيبر " ؛ أي : رجع . قال الأصيلي : خيبر غلط » وإنما هو : " من حنين" » ولم يَعْترٍ ذلك 
النبي . صلى الله عليه وسلم . إلا مرة واحدة حين قفل من حنين إلى مكة . وتال الباجي وابن عبد البر : قول ابن شهاب : 


' من خيبر" أصحّ . وهو قول أهل السير . وفي حديث ابن لسعوه : أن يه ذلك". 7 
4+" وايق عباس + وير ين مطعم لمزم قالوا :." إن الصلاة فرضت في الحضر 


7- وعن ابْن عباس قَالَ : فَرَضَ الله الصّلاةً عَلَى لِسَانِ كن الحَضَر أَرْبَعَا » و الستَفْرِ رْعتَيْنِ » وَفي الحؤفيٍ رَكْعَةٌ 


أربعًا » وفي السفر ركعتين ؛ كما رواه مسلم عن ابن عباس » ويخالفه أيضًا ظاهر الكتاب في قوله تعالى : 9 فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا © ؛ مع قوله . صلى الله عليه وسلم . - وقد سئل عن ذلك 
- » فقال : ((صدقة تصدق [الله] بما عليكم )) » كما يأتٍ في حديث يعلى . وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث 


عائشة وبين حديث ابن عباس » فقال : يحمل حديث عائشة على أول الأمر» وحديث ابن عباس على الذي ألككرٌ 


عليه الفرضان , وهو تحكُم ؛ مع أنه خفي عليه العذر عن تخالفتها هي » وعن معارضة ظاهر الكتاب . 

ثم نقول : إنه لو كان الأمر على ما ذكرتة عائشة ؛ لاستحال عادةً أن 

4- وعَنْ يَعْلَى بْن مي قال : كُلْتُ لِعْمَرَ بْنِ الطاب : ا فَلَئس عَلَيِكُمْ جاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاةٍ إِنْ حَفْتُمْ أَنْ 
يَفْتِنَكُم الَِّينَ كمَرُواك مَمَدْ أَمِنَ النَامِنْ ! فَقَالَ : عَجِبْتُ يما عَجِبْتَ من » فُسَأَلْتُ رَسُولَ الله. صلى الله عليه وسلم . عَنْ 
دَلِكَ » فَقَالَ : (( صَدَفَةٌ تَصَدَّقَ الله يما عَلَيْكُمْ ‏ فَافْبَلُوا صدَقَئَهُ )). 


تنفرد بفعل ذلك عائشة ؛ فإنه حكم يعمٌ الناس كلهم » [ فيشيع ] » وينقله الكافة من الصحابة والعدد الكثير منهم » وم 
يُسمع ذلك قطّ من غيرها من الصحابة » فلا مُعَوّل عليه » والله أعلم . 

فإن قيل : فلعل ذلك كان في أول مشروعية الصلاة » ولم يستمرٌ ذلك 

ل" () 


١17١/79 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
١9/8 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 





8-"والجمهور على منع ذلك إلا لعذر » متمسكين بأنه قد شرع في أَخْدٍ ما خير فيه ؛ فيلزمه الْمْضِي فيه ؛ إذ قد 
عَيّنه بفعله » وحملوا فطر النبي . صلى الله عليه وسلم . على وجود العذر المسوّغ من حصول الضعف بالصوم عن مقاومة 
العدو » وعن القيام بوظائف الجهاد » ولما حصل لحم من الجهل والمشقة بالصوم » كما قال : فسقط الصوّام » وقد روى 
البزار من حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ لما رأى ما هم فيه » ووصل إلى الماء » قال لهم : 
((اشربوا )) » فقالوا : لا نشرب حتى تشرب . قال : (( إني لسث مثلكم , إني راكب وأنتم مشاة )) » فقالوا : لا نشرب 
حتى تشرب » فشرب » وشربوا. 
وعلى مذهب المنع فلو أفطر من غير عذر فهل تلزمه الكفارة » أو لا تلزمه ؟ ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين أن يفطر 
يجماع » فتجب. أو بغيره » فلا تحب . وكذلك اختلف فيمن طرأ عليه السفر » وقد بيّت الصوم في الحضر . فالجمهور 
على أنه لا يجوز له أن يفطر إلا مع العذر. فلو أفطر من غير عذر ففي الكفارة ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين المتأوّل 
» فتسقط عنه » وبين غيره » فلا تسقط . 
وقوله : (( وكان صحابته . صلى الله عليه وسلم . يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره )) ؛ وهو قول الزهري كما فسّره في 
الرواية الأخرى ونسبه إليه . ولذلك ذكره مسلم بعده . وظاهر كلام ابن شهاب : أن الذى أستقر عليه أمره . صلى الله 
عليه وسلم . إنماكان : الفطر في السفر » وأن الصوم السابق منسوخ .". )١(‏ 


٠ه-"قوله‏ . صلى الله عليه وسلم . : (( التمسوها )) ؛ هو أمر على جهة الإرشاد إلى وقتها » وترغيب في اغتنامها 
؛ فإنحا ليلة عظيمة » تغفر فيها الذنوب , ويُطلع الله تعالى فيها من شاء من ملائكته على ماشاء من مقادير خليقته » على 
ماسبق به علمه » ولذلك عظمها سبحانه بقوله : 5 وما أدراك ما ليلة القدر # » إلى آخر السورة » وبقوله : 88 حم 
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من 
ربك إنه هو السميع العليم #. 
معنى (( يفرق )) : يفصل ويبين . و(( حكيم )) محكم ؛ أي : متقن . و(( أمرًا )) : منصوب على القطع » ويصح بنزع 
الخافض ؛ أي : يفرق بأمر . فلما أسقط الخافض تعدى الفعل فنصب . 
واختلف الناس اختلاقًا كثيرا في ليلة القدر : هل كانت مخصوصة بزمن النبي . صلى الله عليه وسلم . » أو لا ؟ فالجمهور : 
على أتما ليست مخصوصة . ثم اختلفوا : هل هي منتقلة في الأعوام » أو ليست منتقلة ؟ ثم الذين قالوا : إنما ليست منتقلة 
اختلفوا في تعيينها » فمن معين ليلة النصف من شعبان . ومن قائل : هي ليلة النصف من رمضان . ومن قائل : هي ليلة 
سبع عشرة . ومن قائل : هي ليلة تسع عشرة . ثم ما من ليلة من ليالي العشر إلا وقد قال قائل : بأتما ليلة القدر . وقيل 
: هي آخر ليلة منه . وقيل : هي معينة عند الله تعالى غير معينة عندنا . وهذه الأقوال كلها للسّلف وللعلماء. وسبب 


١85/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 





اختلافهم اختلاف الأحاديث كما ترى . 

قلت : والحاصل من مجموع الأحاديث , وبما أستقر علية أمر رسول الله . صلى الله عليه وسلم . في طقبها : أنما في العشر 
الأواخر من رمضان » وأئها منتقلة فيه » ويهذا يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها . وهو قول مالك » 
والشافعي » والثوري » وأحمد » وإسحاق », وأبي ثور » وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل عياض . فَاعَتَمِدٌ عليه » وتسَكْ 
ان 


١ه-"وحاصل‏ هذا الاختلاف في الأحاديث » وبين الصحابة راجع إلى أنه لم يتقدر في فق الخبير يد دود ٠‏ ونا 
كان الأدب والتعزير » لكن استقر الأمر : أن أقصى ما بلغ فيه إلى الثمانين » فلا يزاد عليها بوجه . وقد نصّ على هذا 
المعنى السائب بن يزيد فيما خيّجه البخاري قال : كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله . صلى الله عليه وسلم . وإمرة أبي 
بكر » وصدرًا من خلافة عمر » فنقوم إليه بأيدينا » ونعالنا » وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر » فجلد أربعين » حتى إذا 
نوا وفّسَقُوا جلد ثمانين . وعلى هذا : فلا ينبغي أن يعدل عن الثمانين ؛ لأنَّه لذي استقرٌ عليه آخر أمر الصحابة أجمعين 


وقول على +( ما كنت لأف على اعد دا قتموت «العنى تقس اله ضاخب الت لأله إن ناك وديف )) # .يدل 
على أن ماكان فيه حدٌّ محدود فأقامه الإمام على وجهه . فمات المحدود بسببه ؛ ل يلزم الإمام شيء » ولا عاقلته » ولا آل 
بيت المال . وهذا مجتمعٌ عليه ؛ لأنَّ الإمام قام بما وجب عليه » والميت قتيل الله . وأا حدٌّ الخمر فقد ظهر : أن رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم . لم يحدٌ فيه حدًا . فلما قصرته الصحابة . رضى الله عنهم . على عدد محدود » وهو الثمانون » 
وجد علي . رضى الله عنه . في نفسه من ذلك شيئًا » فصرّح بالتزام الدّية إن وقع له موت امجلود احتياطًا » وتوقيًا » لكن 
ذلك- والله أعلم - فيما زاد على الأربعين إلى الثمانين . وإمّا الأربعون : فقد صرّح هو على أن رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . وأبا بكر جلداها » وسمى ذلك سنة . فكيف يخاف من ذلك ؟ 

وهذا هو الذي فهمه الشافعي من فعل علي هذا » فقال : إن حدّ أربعين بالأيدي » والنعال » والثياب فمات ؛ فالله قتله 
. وإن زِيدَ على الأربعين بذاك » أو ضرب أربعين بسوط فمات ؛ فديته على عاقلة الإمام . 

ته" () 


؟ "وق أخرى : (( قَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : لشث يساحب ذَلْكٌ ولاك رار رم . وَفِيها قياء شقاني 


ُحَمَدَا . فيَقُومُ كَيُؤْدَنْ له. سل ال لأمَائةُ وَالِيّجِمٌ » فُيَقُومَانٍ جََبتي الصِرَاطٍ ييا وثقالا فيَدٌ وَكُمْ كاليزقٍ )) قَالَ : قُلْثُ 


81١/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
7715/17 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 020 





و ( العرش )) في أصل اللغة الرفع » ومنه قوله تعالى  :‏ معروشات وغير معروشات 4 ؛ أي : مرفوعات القضبان » قاله 
ابن عباس » أو مرفوعات الحيطان على قول غيره » ومنه سمي السرير وسقف البيت عريشًا » ويقال : لما يُستظَلٌ به عش 
وعريش » وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التشريف » لا لأنّ الله استقرٌ عليه أو استظل به كما قد توهمه بعض الجهَال 
في الاستقرار » وذلك على الله محال ؛ إذ تستحيل عليه الجسمية ولواحقها. 

قَالَ : (( 41 َرَا إِلَ البق كف بد وَيَزْحعْ في طَرفَة عَبْنٍ عَبْنٍ ؟ ثكْمَرْ الرّيح » تكَمَرٌ الطَيْرٍ » وَسَدّ الرَجَالٍ . جَرِي مم أَعْمَاهُمْ 
؛ وَنَيكُمْ قَائْم عَلَى الصِّرَاطٍ يَقُولُ اوانت اهن رهم . كلق اتشيدو أغفال الوباق » خق ججىء ءَ البَُلُ قلا يَسْتَطِيعٌْ 
اكير إلا رَحْمًا . قَالَ : وق حَائَي الصراطٍ كلاليث مُعَلَقَةٌ » مأموزةٌ بِأَحْذٍ من أُمِرَثْ به . فَمَخْدُوشٌ تاج وَمَكْردس في الثَّار 


+ه-"وذكر مسلم في تعليم النبي . صلى الله عليه وسلم . الأذان لأبي محذورة : التكبير أولاً مرتين . كذا في أكثر 
الأصول وروايات جماعات الشيوخ . ووقع [ في](4) بعض طرق الفارسي(5) : التكبير أربع مرات(5). ومذهب مالك 
رحمه الله : تثنية 60 000000 |[ [ [ |[ [زذزذز 00 
الأذان كله » غير أنه يرجّع » وهو نقل أهل المدينة المتواتر عن أذان بلال » وهو آخر أذانه » والذي توفي عليه النبي . صلى 
الله عليه وسلم . . ومذهب الشافعي : الترجيع » وهو عمل أهل مكة . 
وقوله : " ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إك إلا الله " » هذا هو الترجيع 
الذي قال به مالك والشافعي وجمهور العلماء » على مقتضى حديث أبي محذورة » واستمرار عمل [أهل] المدينة » وتواتر 
نقلهم » عن أذان بلال . وذهب الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما في حديث عبدالله بن زيد أول الأذان » وما استقر 
عليه العمل » وهو آخر الفعلين أولى . وذهب أهل الحديث وأحمد وإسحاق والطبري وداود : إلى التخيير في الأحاديث - 
على أصلهم إذا صحت », ول يُعْرف قوله المتقدم من المتأخر - : أتما للتوسعة والتخيير » وقد ذكر نحو هذا عن مالك . 
01 
(؟ ) باب الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذ مُوْذْئَيْنٍ 
لت : كَانَ رَسُولُ الله . صلى الله عليه وسلم . يُغِيُ إدَا طَلَعَ الْمَجْرُ . 00 


- 


تقول < الله كيف الله أكزة قال وخول الل سلى الا عليه وسلم :+ 


#2 


50/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 





عَلَى الْفِطْرَة )) ثم قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الله , أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله . فَقَالَ رَسُولُ الله . صلى الله عليه وسلم . : (( 
حَرَجْت من النَّارٍ )) » فَنَظِرُوا فَإِذَا هْوَ رَاعِي مِعْرّى . 


00 


4 ه-"يجزيء الدخول في الصلاة بالنية » وعامة أهل العلم على أنه لا يجزىء إلا بلفظ التكبير » إلا أبا حنيفة 
وأصحابه فاتحم يجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم | لله] عز وجل » وأجاز الشافعي : " الله الأكبر " » وأجاز أبو يوسف 
: " الله الكبير " » ومالك لا يجيز إلا اللفظ المعيّن : " الله أكبر " المعهود في عرف اللغة والشرع لا سواه . والأولى ما صار 
إليه مالك ؛ لما صم عن النبي . صلى الله عليه وسلم . من حديث علي بن أبي طالب : أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم 
. قال : ((تحريم الصلاة التكبي » وتحليلها التسليم )) » والألف واللام في التكبير والتسليم 


وَعَنَُ ؛ نَهُ كان يُصَلي ْم فَيُكَبَدُ في الصّلاةٍ كُلَّمَا حَمَضَ وَرَفَعَ » فَلَمَا انُصَرَفَ قَالَ : و 
لله . صلى الله عليه وسلم . . 


حوالة على معهود تكبيره . صلى الله عليه وسلم . وتسليمه » ولم يرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير لفظين 
له : " يكبر كلما خفض ورفع » وأن رسول الله . صلى الله عليه وسلم .كان يفعل ذلك" ؛ هذا هو الأمر الثابت من 
فعله . صلى الله عليه وسلم . والذي إستقرٌ علية عمل المسلمين . وقد كان بعض السلف يرى : أنه لا تكبير في الصلاة 


وقال بعضهم : ليس بسنة إلا للجماعة ؛ ليشعر الإمام بحركاته مَنْ وراءه . ومذهب أحمد بن حنبل : وجوب جميع التكبير 
في الصلاة » وعامة العلماء على أنه سنة » بدليل قوله للذي علمه الصلاة : (( فتوضا كما أمرك الله » ثم استقبل القبلة » 
ثم كبر )) » ولم يذكر له إلا فرائض الصلاة . 

لكريم 


هه-"وقوله : " قرأ 4 والنجم » فسجد فيها " : كان هذا منه متقدمًا » وكذلك قيل في سجود الانشقاق » وهل 
قرأ 4. والذي استقر عليه العمل : السجود في العزائم الإحدى عشرة ؛ التي ليس في المفصل منها شيء . 


وقوله : " غير أن شيخًا أخذ كفا من حص " : هذا الشيخ هو أمية 


57/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
٠١8/5 (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 





ابن خلف » قتل يوم بدر كافرًا » وإنما سجد ؛ لأنه روي أنه سجد حيئئذ مع النبي . صلى الله عليه وسلم . المسلمون » 
والمشركون » والجن » والإنس » قاله ابن عباس. ورواه البزار : حتى شاع أن أهل مكة قد أسلموا » وقدم من كان هاجر إلى 


2 
1 رو 


1 
ْنَ تابتٍ عن الْقِرَاءَةٍ مَعْ الإمَام ؟ فَقَالَ : لا قَِاءَةَ مَعْ الإمام في شَيْءٍ . وَرَعَمَ أَنّهُ َرَا عَلَى رَسُولٍ الله . صلى 


ا 0 


ا » وكان سبب سجودهم - فيما قال ابن مسعود - : أنما ١‏ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ 


كانت أزل سورة نزلت فيها سجدة. وروى أصحاب الأخبار والمفسرون : أن سبب ذلك : ما جرى على لسان النبي . 
صلى الله عليه وسلم . من ذكر الثناء على آلحة المشركين في سورة النجم » ولا يصحّ هذا من طريق النقل ولا العقل » وأشهر 
طريق النقل فيه عن الكلبي » وهو كذاب », وأما العقل فلا يصدق بذلك لأمور مستحيلة » قد عددها القاضي عياض ف 
الشفاء. 

وقول زيد : " لا قراءة مع الإمام في شيء ' ؛ يعني : لازمة . وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وقول عطاء عن زيد : أنه زعم أن النبي . صلى الله عليه وسلم . قرأ : © والنجم فلم يسجدأ " يشكل بما قدمنا في الزعم 
: أنه القول غير المحقق » ويزول ا 00 
كرون 


5-"071؟- وَعَنْ أَنْسِ وسيل عَنِ الْقُنُوتٍ قَبلَ الكُوع أ بَعْدَه ؟ فَقَالَ : قَبْلَ اليُوع . فقيل ا 


رَسُولَ الله . صلى الله عليه وسلم . قَنَتَ بَعْدَ اليقُوع . قَالَ : إَِاقَنَتَ رَسُولُ الله . صلى الله عليه وسلم . ش شَهُرًا. في رواية : 
بَعْدَ اليكُع في صَلاةٍ المَجْرٍ , يَدْعُو عَلَى أناس قَتَلُوا أَاسّا مِنْ أَصْحَايه » يُقَالُ كم : الما 


ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمري » فحزن عليهم النبي . صلى الله عليه وسلم . حزنًا شديدًا » فإنه لم يُصب بمثلهم » 
وكانوا من خيار المهاجرين . 

وفي هذا الحديث من الفقه : جواز الدعاء على معين » وله . وجواز الدعاء بغير ألفاظ القرآن في الصلاة . وهو حجة على 
أبي حنيفة في منعه ذلك كله فيها. ولا خلاف في جواز لعن الكفرة ٠‏ والدعاء عليهم . واختلفوا في 


جواز الدعاء على أهل المعاصي , فأجازه قوم ومنعه آخرون , وقال : يُذْعَى طم بالتوبة لا عليهم . وقيل : إنما يدعا على 
أهل الانتهاك في حين فعلهم ذلك » وأما في إدبارهم فيدعا لهم بالتوبة. 


١١7/85 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 





قلت * والذي استقر عليه أمر رسول الله . صلى الله عليه وسلم . في القنوت ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس أنه 
قال : ما زال رسول الله . صلى الله عليه وسلم . يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا . 

د 6د عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 6د عاد 6د عاد 

(:8) باب من نام عن صلاة أو : تسيها 

00) 0 


7 -"73717- وعن ابن عَبّاسِ قَالَ : فَرَضَ الله الصّلاةَ عَلَى لِسَانٍ لَب يكم في 5 حَضَرِ يك » وف المَمْرٍ رَكُعَنَيْنٍ » وق 
الحَوْفٍ رَكعَة . 


أربعًا » وفي السفر ركعتين ؛ كما رواه مسلم عن ابن عباس ٠‏ ويخالفه أيضًا ظاهر الكتاب في قوله تعالى : « فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ‏ ؛ مع قوله . صلى الله عليه وسلم . - وقد سكل عن ذلك 
- » فقال : ((صدقة تصدق [الله] بما عليكم )) » كما يأتٍ في حديث يعلى . وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث 
عائشة وبين حديث ابن عباس » فقال : يحمل حديث عائشة على أول الأمر » وحديث ابن عباس على الذي أستقرٌ 
عليه الفرضان , وهو تحكُم ؛ مع أنه خفي عليه العذر عن مخالفتها هي » وعن معارضة ظاهر الكتاب . 

ثم نقول : إنه لو كان الأمر على ما ذكرتة عائشة ؛ لاستحال عادةً أن 


- وِعَنْ يَعْلَى بْن أميّة فَالَ : قُلْتُ لِعْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ : ( فَلَيْس عَلَيْكُمْ جْتاح أَنْ تَقْصْرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِفتُع أَنْ 
فيكم اين كمَرُوا4 فَمَد أَمِنَ النَّامسْ ! فَمَالَ : عَحبْتُ ينا عَجِبْتَ هِنْهُ » فُسَأَنْتْ رَسُولَ الله. صلى الله عليه وسلم . عَنْ 
دَلِكَ ‏ فَقَالَ : (( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله ينا عَلَيِكُمْ » فَافْبَلُوا صَدَقَئَهُ )). 


تنفرد بفعل ذلك عائشة ؛ فإنه حكم يعمٌ الناس كلهم » [ فيشيع ] » وينقله الكافة من الصحابة والعدد الكثير منهم » وم 
يُسمع ذلك قط من غيرها من الصحابة » فلا مُعَوّل عليه » والله أعلم . 

فإن قيل : فلعل ذلك كان في أول مشروعية الصلاة » ولم يستمرٌ ذلك 

00 


8ه-"والجمهور على منع ذلك إلا لعذر » متمسكين بأنه قد شرع في أَخْذٍ ما خير فيه ؛ فيلزمه الْمُضي فيه ؛ إذ قد 
عَيّنه بفعله » وحملوا فطر النبي . صلى الله عليه وسلم . على وجود العذر المسوّغ من حصول الضعف بالصوم عن مقاومة 
العدو » وعن القيام بوظائف الجهاد » ولما حصل لحم من الجهل والمشقة بالصوم » كما قال : فسقط الصوّام » وقد روى 


91/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
١١1١/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 





البزار من حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي . صلى الله عليه وسلم . لما رأى ما هم فيه » ووصل إلى الماء » قال لهم : 
((اشربوا )) » فقالوا : لا نشرب حتى تشرب . قال : (( إفي لسث مثلكم » إن راكب وأنتم مشاة )) » فقالوا : لا نشرب 
حتى تشرب » فشرب » وشربوا. 

وعلى مذهب المنع فلو أفطر من غير عذر فهل تلزمه الكفارة » أو لا تلزمه ؟ ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين أن يفطر 
يجماع » فتجب. أو بغيره » فلا تحب . وكذلك اختلف فيمن طرأ عليه السفر » وقد بيت الصوم في الحضر . فالجمهور 
على أنه لا يجوز له أن يفطر إلا مع العذر. فلو أفطر من غير عذر ففي الكفارة ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين المتأوّل 
» فتسقط عنه » وبين غيره » فلا تسقط . 

وقوله : (( وكان صحابته . صلى الله عليه وسلم . يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره )) ؛ وهو قول الزهري كما فسّره في 
الرواية الأخرى ونسبه إليه . ولذلك ذكره مسلم بعده . وظاهر كلام ابن شهاب : أن الذى أستقر عليه أمره . صلى الله 
عليه وسلم . إنماكان : الفطر في السفر » وأن الصوم السابق منسوخ . 

وهذا الظاهر ليس بصحيح بدليل الأحاديث الآتية بعد هذا ؛ فإنما تدل على أن النبي . صلى الله عليه وسلم . صام بعد 
ذلك ف السفر » وأصحابه كذلك » وخيّر فيه . ومن أدل ذلك قول أبي سعيد : ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر 
مع رسول الله . صلى الله عليه وسلم . . وما خرّجه النسائي عن عائشة : أتما سافرت مع رسول الله . صلى الله عليه وسلم . 
في عمرته » فقالت : يا رسول الله ! قصرث وأتهمثُ » وأفطرت وصمث . فقال : (( أحسنت يا عائشة )) » وما عابه 
00 


"معن (( يفرق )) : يفصل ويبين . و(( حكيم )) محكم ؛ أي : متقن . و( أمرًا )) : منصوب على القطع 
» ويصح بنزع الخافض ؛ أي : يفرق بأمر . فلما أسقط الخافض تعدى الفعل فنصب . 
واختلف الناس اختلاًا كثيرا في ليلة القدر : هل كانت مخصوصة بزمن النبي . صلى الله عليه وسلم . » أو لا ؟ فالجمهور : 
على أتما ليست مخصوصة . ثم اختلفوا : هل هي منتقلة في الأعوام » أو ليست منتقلة ؟ ثم الذين قالوا : إنما ليست منتقلة 
اختلفوا في تعيينها » فمن معين ليلة النصف من شعبان . ومن قائل : هي ليلة النصف من رمضان . ومن قائل : هي ليلة 
سبع عشرة . ومن قائل : هي ليلة تسع عشرة . ثم ما من ليلة من ليالي العشر إلا وقد قال قائل : بأتما ليلة القدر . وقيل 
: هي آخر ليلة منه . وقيل : هي معينة عند الله تعالى غير معينة عندنا . وهذه الأقوال كلها للسّلف وللعلماء. وسبب 
اختلافهم اختلاف الأحاديث كما ترى . 
قلت : والحاصل من مجموع الأحاديث , وبما استقر علهه أمر رسول الله . صلى الله عليه وسلم . في طقبها : أنما في العشر 
الأواخر من رمضان » وأثها منتقلة فيه » ويهذا يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها . وهو قول مالك » 


١71/9 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 





والشافعي » والثوري » وأحمد » وإسحاق », وأبي ثور » وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل عياض . فَاعَتَمِدٌ عليه » وتَسَكْ 
به . 

وقوله : (( أرى رؤياكم قد تواطأت )) ؛ أي : توافقت . والمواطأة : الموافقة . وقوله : (( فم نكان متحريها )) ؛ أي : 
طالبها » مجتهدًا فيها . 

وقوله : (( أنسيتها )) ؛ أي : أنسيت تعيينها في تلك السنة » ومثل هذا النسيان جائر عليه ؛ إذ ليس بتبليغ حكم يجحب 
العمل به . ولعل عدم تعيينها أبلغ في الحكمة » وأكمل في تحصيل المصلحة » كما قال تعالى : (وعسى أن يكون خيرًا لكم 
). 

00 " 


-"وقوله : (( فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين » فقال : أمسك )) ؛ ظاهر هذا : أَنَّه ل يزد على الأربعين . 
وني البخاري من حديث المسور بن مخرمة » وعبدالرحمن بن الأسود وذكر هذا الحديث طويلاً » وقال في آخره : إن عليًا 
جلد الوليد ثمانين . وهذا تعارض » غير أن حديث حضين أولى » لأنّهِ مفضل في مقصوده » حسٌ في مساقه » ساقه روايه 
مساق الْمُتتيّت. والأقرب أن بعض الرواة وَهِمَ في حديث المسور » فوضع (( ثمانين )) مكان (( أربعين )). 
وقول علي : (( جلد رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أربعين . وأبوبكر أربعين . وعمر ثمانين وكل سُلّه )) ؛ دليل واضح 
على اعتقاد علي . رضى الله عنه . صحة إمامة الخليفتين أبي بكر » وعمر » وأن حكمهما يقال عليه : سُنّه ؛ خلافًا للرافضة 
والشيعة » وهو أعظم حُجّة عليهم ؛ لأنّه قول متبوعهم ؛ الذى يتعصبون له » ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه . وكيف لا 
تكون أقوال أبي بكر وعمر » وأفعالهما سنة وقد قال. صلى الله عليه وسلم . : (( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
11 
وقوله : (( وهذا أحبٌ إل )) ؛ ظاهره : أنه أشار إلى الأربعين التي أمر بالإمساك عليها . وقد روي : أن المعروف من 
مذهبه الثمانون . فيكون له في ذلك القولان » لكنه دام هو على الثمانين لما كثر الإقدام على شرب الخمر . 
وحاصل هذا الاختلاف في الأحاديث » وبين الصحابة راجع إلى أنه لم يتقدّر في الخمر حدٌّ محدود . وإنما كان الأدب 
والتعزير » لكن استقر الأمر : أن أقصى ما بلغ فيه إلى الثمانين » فلا يزاد عليها بوجه . وقد نصّ على هذا المعنى السائب 
بن يزيد فيما خرّجه البخاري قال : كنا ثؤتى بالشارب على عهد رسول الله . صلى الله عليه وسلم . وإمرة أبي بكر » وصدرًا 
من خلافة عمر » فنقوم إليه بأيدينا » ونعالنا » وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر » فجلد أربعين » حتى إذا عَنَوا وفسَقُوا 
جلد ثمانين . وعلى هذا : فلا ينبغي أن يعدل عن الثمانين ؛ لأ الذي استقرٌ عليه آخر أمر الصحابة أجمعين . 
"00 


75/٠١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
هه/١5 (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 





١-"سادساً‏ : في قوله وكبر أربعاً دليل لمن قال أن التكبير على الميت أربع تكبيرات وقد ورد في ذلك أحاديث 
كثيرة » منها ما جعل التكبير فيه أربعاً )١(‏ ومنها ما جاء التكبير فيه خمساً (؟) ومنها ما جاء التكبير فيه ستاً (؟) ومنها 
ما جاء التكبير فيه سبعاً () وقد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاث (ه) وكل ذلك سائغ في ذلك الزمن فقد قيل أتمم كانوا 
يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم والذي استقر عليه الآمر أربعاً وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث . 


. كما في حديث الباب حديث أي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ( كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته 
فقالكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها [ فلا أتركها لأحد بعده ] أبداً ]) أخرجه مسلم */7ه وأبو داود 
5و8 والنسائي 58١/١‏ والترمذي ١ 4١/5‏ وابن ماجة 45/١‏ والطحاوي 585/١‏ والبيهقي 71/5 والطيالسي 
وأحمد 517/4 9و 70799 عنه . من كتاب الجنائز للألبانىي ص 47 ١‏ 

(؟) الست فيها بعض الآثار الموقوفة منها ما رواه عبدالله بن مغفل ( أن علي بن أبي طالب صلَّى على سهل بن حنيف 
فكبر عليه ستاً ... الحديث ) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/7‏ وقال وهذا إسناد في غاية الصحة . 

(؛) ما رواه موسى بن عبدالله بن يزيد: (أن علياً صلى على أبي قتادة فكبّر عليه سبعاً وكان بدرياً ) أخرجه الطحاوي 
والبيهقي 57/5 بسند صحيح على شرط مسلم . الجنائز ص؛ 4 ١‏ 

(5) نيل الأوطار ج ؛ ص 38 في باب عد تكبير صلاة الجنائز .". (1) 


9" تقدم انتهى 

قال الحافظ وهذا أولى من قول القرطبي ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو 
عكسه فهو متروك 

وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ 
بعض السورة ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ فسمعته يقول ( إن عذاب ربك 
لواقع ) قال فأخبر أن الذي معه من هذه السورة هي هذه الاية خاصة انتهى 

وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة بل جاء في روايات 
أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها فعند البخاري في التفسير سمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الاية أم خلقوا 
من غير شيء أم هم الخالقون الايات إلى قوله ( المصيطرون ) كاد قلبي يطير 

ونحوه لقاسم بن اصبع وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمين سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور ومثله لا بن 
سعد وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد 


/1//9 تأسيس الأحكام‎ )١( 





ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأي في حديث زيد بن ثابت وكذا أبداه الخطابي احتمالا وفيه نظر لأنه 
لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى وقد روى حديث زيد عن هشام عن 
أبيه عنه أنه قال لمروان إنك لتخف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فيها 
بسورة الأعراف في الركعتين جميعا أخرجه بن خزيمة واختلف على هشام في صحابيه وامحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت 
وقال أكثر الرواة عن هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب وقيل عن عائشة أخرجه النسائي مقتصرا على المقن دون القصة 
انتتهى كلام الحافظ 

--05 

( باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء [ 5٠09‏ ] ) 


تسع وخمسين ومائة ( عن عبد الله بن بريدة ) بن الحصيب الأسلمي ". )١(‏ 


7-" يتحلل وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي 

وقيل قل عمرة في حجة 

قال الحافظ هذا الجمع هو المعتمد وقد سبق إليه قليها بن المنذر وبينه بن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا ومهده 
انحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره 

ومحصله أن كل من روى عنه الافراد حمل على ما أهل به في أول الحال وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به 
أصحابه وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر وجمع شيخ الاسلام بن تيمية جمعا حسنا فقال ما حاصله إن 
التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه صلى الله عليه و سلم حج تمتعا وكل من روى الافراد قد 
روى أنه صلى الله عليه و سلم حج تمتعا وقرانا فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة 

ومن أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعا وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه وهي جرابات طويلة 
أكثرها متعسفة 

وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران لا يقاومها شيء من مرجحات غيره 

وقد ذكر صاحب الهدى مرجحات كثيرة ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القرآن على التمتع والإفراد لا باعتبار 
أنه صلى الله عليه و سلم حج قرانا 

وهو يحث آخر كذا في النيل 
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8٠5 [‏ ] قوله ( وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن ) الظاهر من كلام 
الثوري هذا أن الأنواع الثلاثة عنده سواء لا فضيلة لبعضها على بعض قال الحافظ في الفتح حكى عياض عن بعض العلماء 
أن الصور الثلاثة في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف بن خزمة في صحيحه انتهى 

قوله ( وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الافراد ثم التمتع ثم القران ) وعند الحنفية القران أفضل من التمتع 

والإفراد والتمتع أفضل من الافراد قال الحافظ في الفتح ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن 
التمتع أفضل لكونه صلى الله عليه و سلم تمناه فقال لولا أني سقت الهدى لأحللت ولا يتمنى إلا الأفضل وهو قول أحمد 
بن حنبل في المشهور عنه وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته وإلا فالأفضل ما اختاره 
الله له ". )3١(‏ 


5" قوله ( وي الباب عن أبي سعيد ) لينظر من أخرجه ( وبن مسعود ) أخرجه بن ماجه بلفظ كنت نهميتكم 
عن زيارة القبور فزوروها فإنما تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة ( وأنس ) أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم ولفظ الحاكم كنت 
تميتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإِنْما ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة ( وأبي هريرة ) أخرجه مسلم بلفظ قال زار 
النبي صلى الله عليه و سلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن استغفر لما فلم يؤذن لي واستأذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنما تذكر الموت 

( وأم سلمة رضي الله عنها ) أخرجه الطبراتي بسند حسن بلفظ نميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها عبرة 

كذا في المرقاة 


قوله ( حديث بريدة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم 
قوله ( والعمل على هذا عند أهل العلم الخ ) قال النووي تبعا للعبدري والحازمي وغيرهما اتفقوا على أن زيارة القبور 
للرجال جائزة 


قال الحافظ في الفتح فيه نظر لأن بن أبي شيبة وغيره روى عن بن سيرين وإبراهيم والشعبي الكراهة مطلقا فلعل من 
أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ ومقابل هذا القول بن حزم أن زيارة القبور 
واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به انتهى 

( باب ما جاء ف الزيارة القبور للنساء ) 

٠١55 [‏ ] قوله ( لعن زوارات القبور ) 

قال القارىء لعل المراد كثيرات الزيارة 
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وقال القرطبي هذا اللعن إِنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه 
ذلك من تضييع حق الزوج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الاذن لأن 
تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى 

قال الشوكاني في النيل وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر 
اف 0 
ه؟-" مع - 
( باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ) 
وله كنيتان الخ قال بن الجوزي كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو فلما ولدت له في الإسلام رقية غلاما ماه عبد الله 
واكتنى به أسلم عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة الحجرتين ولما خرج 
النبي صلى الله عليه و سلم إلى بدر خلفه على ابنته رقية وكانت مريضة وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها وزوجه 
أم كلثوم بعد رقية وقال لو كان عندي ثالثة زوجتها عثمان وسمي ذا النورين لجمعه بنتي رسول الله صلى الله عليه و سلم 
انتهى 

وقال الحافظ أما كنيته بأبي عمر فهو الذي استقر عليه الأمر وقد نقل يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى 
أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ومات عبد الله المذكور صغيرا وله ست 
سنئين وحكى بن سعد أن موته كان سنة أربع من الحجرة وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة اثنتين والنبي صلى الله عليه و سلم 
في غزوة بدر وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين وروى خيثمة في الفضائل والدارقطني في الأفراد من حديث علي أنه ذكر عثمان 
فقيل ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين انتهى 

[ “53 ] قوله ( كان على حراء ) ككتاب وكعلي عن عياض ويؤنث ويمنع جبل بمكة فيه غار تحنث فيه النبي 
صلى الله عليه و سلم ( اهدأ ) بصيغة الأمر من هدأ بمعنى سكن أي أسكن ( فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ) أو 
للتنويع أو بمعنى الواو قال النووي في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم منها إخباره أن هؤلاء شهداء 
وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر شهداء 

فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير قتلوا ظلما شهداء فقتل الثلاثة مشهور وقتل الزبير بوادي السباع بقرب 
البصرة منصرفا تاركا للقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو 
شهيد والمراد شهداء في أحكام الاخرة وعظم ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة هؤلاء 
وفيه إثبات التميبز في الحجارة وجواز التركية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه انتهى 


١5/4 تحفة الأحوذي‎ )١( 





قوله ( وف الباب عن عثمان وسعيد بن زيد ". )١(‏ 
5" 
اا ا : كَانَ إيلاغ الجَاهِلِيّة السَنَةَ وَالكنعَجْنِ فَوَقّتَ الله أَرْبَعَةَ 
ليس بإيلاء أخرعَة الببْمَقَ 
عَنْهُمَا قَالَ كان إيلاغ الجاهِلية الك وَالسَتَمَيْنِ فَوقِّتَ | 


جَهُ الْمَيِمَقَنُ ) وَأَحْرَجَهُ الطَرَانه أَيْضًا عَنْهُ » وَقَالَ الشَّافِعِينْ كَانَث الْعَرَبْ في الجاهليّة كلف بثكلانّة أَشْيَاءَ . 


وَفٍ لَفْظِ " كَانُوا يُطَلْقُونَ الصّلاقَ وَالظّهَارَ والإيلاءَ مَتَقَلَ تَعَالَ الإيلاء وَالظَّهَارَ عَم كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِليَةُ مِنْ إيقاع الُْيْقَة عَلَى 
سف بَقِي حُكُم الطَّلاقِ عَلَى مَاكانَ عَلَيْهِ " وَالَْدِيتُ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَكَنَ مَا 
0( 


عه شور 


سهر 


5 


ا ا ا ا يِه وِسَلَّمَ مَإِنَّ ظَاهِرَ الْإِشَارَةِ إل فِْلٍ 
ا 0 كال : د طهز كزلو + أقيك عه الأزنين ذال على 1 1 


ع 2 


3 ليه 


َه 
ا 


وأجيب عَنْهُ بأَنّ في ل شي شخيي مل و عد ل خب فا " أن غلك لد الولية كانية " والفطكة واحد 


وكَأَنَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : وَهَذًا أحَبٌ إِلَ » أَمَرَ عَبْدِ الله يتَمَام النَّمَانِينَ وَهَذِهِ أَوْلَ مِنْ الجواب الْآخَرٍ 


0 هذا مَعِيفتٌ اه الكاضية كاقد 11 ) ١‏ الزائاث 


و 2 
ا 


وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءُ قي ذَلِكَ مَدَهَبَتْ الَادَويَة وَأَبُو حَنِيمَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَحَدُ فَوْلْ السَافِعِنَ أَنَّهُ يب 
علذة قالما الم 0 

وَذَهَب الشَّافِعِنُ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ وَدَاوْد أَنّهُ أَرْبَعُونَ ؛ لِأَنَّهُ 

عَلَيه لْأَمْرُ في خلائة أبي بكر رَضِي الله عَنْهُ » وَمَنْ تَتَبّعَ ما في الرَوَايَاتِ وَاخْتلَافِهَا ا الأخوّط الْأَيْبَعُونَ ولا يُرَادُ عَلَيْهَا 
» وق هَذًا الحَِيثٍ ( 8 أن يَجْلّا سَهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ أَنُّ رآ يعَمَهَا الْحَمْرَ فَقَالَ عُْمَانُ : له 1 20 سح حَقٌّ شَرِئَا © ) في 


لم 00.9 


يكت نقد على اله 
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>-"ذكر بعض الأحكام المترتبة على الإيلاج 
أما الحديث بعده فيتعلق بموجب الغسلء وهو الجماع» ولا شك أن الجماع يسبب الجنابة» قال تعالى: «9 وَإِنْ كُنتُمْ 
جْنْيًا فَاطَّهُرُوا / [المائدة:1]» والجنب هو الذي عليه حدث أكبر» وهذا الحدث يحصل بسبب الجماع أو الاحتلام أو ما 


أشبه ذلك» فإذا جامع وأنزل فإن عليه الاغتسال اتفاق» ولكن اختلف فيما إذا جامع ولم ينزل» كما إذا أعجل مثلاً أو أنه 
لم يحصل منه الإنزال» فهل عليه أن يغتسل أم لا؟ رويت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك الاغتسال 
مع عدم الإنزال» وقال: ( إِنما الماء من الماء )» يعني: ماء الاغتسال يجب بوجود الماء الذي هو نزول المني» ولما طرق على 
رجل من الأنصار وكان على امرأته فقام قبل أن ينزل فاغتسل» قال عليه السلام: ( إذا أعجل أحدكم أو أقحط فعليه أن 
يغسل ما أصابه منها )» وم يأمره بالاغتسال» قالوا: فهذه الأحاديث ال فيها أن الماء من الماء كانت رخصة في أول 
الإسلام لقلة الثياب ولضعف الحال» فلما وسع الله عليهم» عند ذلك أمروا بأن يغتسلوا من الجماع؛ ولو لم يكن هناك 
إنزال. 

فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )» يعني: إذا أولج الرجل إلى أن 
غيب رأس الذكر ووصل إلى محل الختان فقد وجب الغسلء» كذلك هذا الحديث الذي عندنا: ( إذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم جهدها )» وشعبها: يداها ورجلاهاء عادة أنه يجلس عليهاء ثم بعد ذلك يجهدها بقوته» فإذا فعل ذلك عادة أنه يولج 
بعض الإيلاج» فإذا حصل أن أولج إلى أن التقى الختانان فإن هذا من موجبات الاغتسال. 

تترتب عليه الأحكام كلهاء فيترتب عليه الحد فلو أن الزاني لم ينزل ولكن حصل منه أن أولح رأس الذكرء فإنه 

يحب به الحد» فيرجم إن كان محصناً ويجلد إن كان غير محصنء فما دام أنه يحب به الحد فكذلك يجب به الاغتسال» 
وهكذا أيضاً إذا دخل بالمرأة وجامعها وإن لم ينزل» يعني: لو أولح رأس الذكر ثم جهدها ولم ينزل فإنه يستقر عليه الصداق» 
حتى لو كان الصداق مائة ألف أو أكثر فإنه يستقر بحذاء وكذلك يوجب العدة ونحو ذلك من الأحكام. 

فكذلك نقول: يوجب الاغتسال ولو لم يكن هناك إنزال» وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى, في قوله: ( وإن لم 
ينزل). 

معلوم أن الإنزال هو الأصل وأن الإنسان يحصل له فتور بعد الإنزال وبعد خروج المي ولا تبرد شهوته غالباً إلا 
بالإنزال» فبعض الناس ينزل وإن لم يجامع» وبعضهم يجامع ولا ينزل» ولكن تبرد شهوته بذلك ويسمى جماعاء فالجميع من 
موجيات الاففسال: 

هذا هو الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث» وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة آخر 
الأمرء وانقطع الخلاف الذي كان قدياً بينهم.". )١(‏ 
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8-"ش- أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» ومحمد بن المثنى» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والحديث أخرجه: 
مسلم, والترمذي» وابن ماجه. 
واعلم أنه ورد في تكبيرات الجنازة: أربع» وخمس» وستء وسبع» وثمان» ولكن آخر ما استقر عليه الأمر أربع» وعليه جمهور 
الفقهاء» وقد وردت فيها أحاديثء منها )١(‏ : " ما رواه الحاكم في 
الاستترك "(00».والنارقطي ب السضه*" 00 عن القرات نين الساقب» عن منمون :ون مهراا» خرن غيد ال بن عباس: 
قال:" آخر ما كبر النبي- عليه السلام- على الجنائز أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر أربعاء وكبر ابن عمر على عمر 
أربعاء وكبر الحسن بن عَلِي عَلَّى عَلِي أربعاء وكبر الحسين على الحسن أربعاء وكبرت الملائكة على آدم أربعا ". 
قال الدارقطني: والفرات بن السائب متروك» وسكت الحاكم عنه. 
ومنها ما رواه البيهقي في "سننه" (4) » والطبراي في "معجمه", 
عن النضر أبي عمر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: " آخر جنازة صلى عليها رسول الله- عليه السلام- كبر عليها 
أربعا ". 
قال البيهقي: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز» عن عكرمة» وهو ضعيفء وقد رُوي هذا من وجوه أخر كلها 
ضعيفة» إلا أن اجتماع أكثر الصحابة- رضي الله عنهم- على الأربع كالدليل على ذلك. 
ومنها ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في " تاريخ أصبهان" ف ترجمة 


- على الجنازة (5/177) » ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيمن كبر خمسا )١5.05(‏ . 
)١(‏ انظر: نصب الراية (؟/ 5517: 559) . 

. كل‎ /1١()5( 

. 7١/5 5 

(:) السئن الكبرى (4/ /90م) .". (1) 


٠٠-"البحث‏ في سبب الخلاف من وسائل ترجيح الروايات 


وهذا منهج من مناهج البحث قِ سبب الخالاف» وترك التعصب للرأي» وجمع الأحاديث بعضها مع بعض» فالذين 
قالوا: لا غسلء دليلهم ماكان في أول الأمرء والذين قالوا بالغسل» دليلهم ما استقر عليه الأمر بعد ذلكء ولا مانع في 
ذلك. 

وفي زمن مروان بن الحكم » وهو أمير على المدينة» اختلفوا عنده فيما يتعلق بالصائم في رمضان إذا أصبح جنباً - 
أي: أجنب بالليل؛ ولم يغتسل حتى طلع الفجر وهو جنب- والجنابة أثر من الوطءء فهل الأثر له فعل المؤثر» وصيامه باطل 


١١8/5 شرح أبي داود للعيني‎ )١( 





لأنه أثر الجنابة» والجنابة تبطل» أم لا؟ فتساءلواء وقال قائل: إن أبا هريرة أخبرن أنه لا صيام له فأرسل رجلاً إلى أم المؤمنين 
عائشة وسأها: فقالت: ( كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا احتلام ويصبح صائماً )» فأرسل الرجل إلى 
أبي هريرة » وهو بوادي العقيق» ليسأله عن رأيه» ويخبره بما قالت أم المؤمنين» وهذا منهج عملي في تتبع الخلاف في الروايات؛ 
فلما جاءوا إلى أبي هريرة وأخبروه» قال: أوقالت ذلك؟ قالوا: نعم» قال: أنا أخبرن مخبر» يعني: ما سمعت ذلك مباشرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فهل ترجح رواية من قال: أخبرن مخبر» أو رواية عائشة عن رسول الله؟ هكذا يكون ترجيح الروايات» وهذا منهج 
عملي لمعرفة الراجح من الخلاف فيما يصلنا من الروايات المتعارضة في الظاهر.". )١(‏ 


١ا-"وروى‏ البخاري من طريق يونس ومسلم من طريق موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعتكف العشر الأواخر من رمضان) . 
قولها |[ يعتكف العشر الأواخر ] . 
هذا هو الذي أستقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والعجيب مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر 
وكانت أزواجه تعتكف معه ومن بعده ومع كونه صلى الله عليه وسلم لم يدع الاعتكاف قط إلا أنه لم يرد حديث صحيح 
عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف وفي ذكر ثواب أهله وإنما تأخذ ثواب الاعتكاف من مدح أهله كما في قوله 
تعالى : 9 وَالْعَاكِفِينَ © ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة عليه وإجماع أهل العلم . 


واعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضان والجمع بينهما أكمل فإن كان لابد لأحدهما دون الأخر 
فالاعتكاف أفضل لوجهين : 

الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر ولم يكن يعتمر ولايفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا الأكمل والأفضل . 

الوجه الثاني : أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنئن المهجورة فكان إحياؤه أولى من العمرة في رمضان التي يتنافس 
عليها معظم العباد في هذا الزمان» ولأن الاعتكاف في العشر يفوت وقته بخلاف العمرة يمكن أداؤها في غير رمضان وإن 
كانت في رمضان أفضل عند أكثر أهل العلم . 

والاعتكاف سنة وليس بواجب ولكن يجب بالنذر لحديث عائشة في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ) . 

قونها [ ثم اعتكف أزواجه من بعده ] .". (5) 


)00 شرح الأربعين النووية ٠‏ 5// 
(؟) شرح البلوغ (الصلاة-الجنائز-الصوم-الحج) ص/</ 





"ما أدلته: فإنما إذا كانت من الكتاب فيُرجَع في مظان الآيات إلى كتاب " أحكام القرآن " لإلكيًا الئاس 
الطبريٌ . 
وأمّا أدِلتُه من السْنّة فإنما توجد في شروح الأحاديث خاصّةٌ لَكُبُبِ أصحابه كالإمام الحافظ ابن حجر حيث شرح صحيح 


البخاري في شرحه الكريم العظيم " فتح البارى" فهذا الشرح يُعتبر من أهم شروح صحيح البخاري » واعتنى ببيان وجه دلالة 
أدلة الشافعية-رحمهم الله- من السّنّة والجواب عن الاعتراضات والإشكالات التى ترد على أدلتهم. 

وأمّا بالنسبة لمذهب الحنابلة-رحمة الله عليهم- : فإن كتب الحنابلة استقرت في كتبٍ مهمّة منها كتبٌ تعتنى ببيان المذهب 
الذي استقرٌ عليه العمل والفتوى عند أصحابه وأنفسُها وأجمعها الكتاب العظيم الذي جمع روايات الإمام أحمد وحَسمَ 
الخلاف فيها وهو كتاب "الإنصاف" للإمام اكَْدَاوِيّ فإِنَّ هذا الكتاب اختصره الإمام المرداوى من مائةٍ وخمسين كتاباً وهو 
كتابٌ عظيمٌ يُعتّبر من أهم المراجع في مذهب الحنابلة . 

السبب في هذا أنَّ الإمام أحمد كان معروفاً بالورع والتحرّى والضبط- رحمة الله عليه- » وتأخّر عن إخوانه من الأئمة فاطلع 
على السّنن والأخبار والآثار » واطلع على الأدلّة » فقد تحد له في المسألة ثلاثة أقوال » وقد تحد له أربعة فتارةٌ يقول بالجواز 
» ث تظهر له سْنَةٌ فيال إلى الكراهة , ثم تظهر له سْنَةٌ فيعدل إلى التحريم فكان-رحمه الله- مشهوراً بالورع والدقة والتحفظ- 
رحمة الله عليه- » فتتعدّدُ عنه الروايات الأمرالذي يصعُب معه تحديدُ مذهبه » ولذلك قام هذا الإمام الجليل المرداوي- رحمه 
الله- بدراسة هذه الروايات وأؤجه الأصحاب وبيان الذي استقر عليه مذهب الإمام أبى عبدالله أحمد بن حنبل -رحمه الله- 
00 


7-"وقوله : عن الُهَرىٌَ عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب الأنصاريٌ قال : قال رسول الله-- صلى الله عليه 
وسلم --:(( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول » ولا تستدبروها )). 
قوله-عليه الصلاة والسلام- :(( إذا أتيتم الغائط )) : الغائط : هو المطْمَيْنٌ من الأرض ثم كي به عن موضع قضاء الحاجة 
كما هو واضحٌ في نصوص الكتاب والسّنّة ؛ والسبب في ذلك أنَّ العرب تتأدّبٍ في الألفاظ القبيحة المستبشعة فلا تذكرها 
بصريح ألفاظها وإن نُكي فكنَّتِ العرب عن هذه المواضع المستقذرة بمذا الاسم » فقالوا : هو الغائطٍِ:(( إذا أتيتم الغائط 
)) :أي مكان قضاء الحاجة سواء كان مُعَدَاً لها أو كان خلاءٌ غير مُعَدٌ . 
(( فلا تستقبلوا القبلة )) : أي لا تجعلوها قبالة لكم وك شىءٍ أتاك من الوجه فقد أتاك من القُبُّل وقد استقبلته أي جعلته 
قبل وجهك . 
(( فلا تستقبلوا القبلة )) : المراد بذلك الكعبة وقال بعض السلف : المرادٌُ بذلك عموم القبلة القديمة المنسوخة وهى بيت 
المقدس » وما استقرٌ عليه الحكم وهى الكعبة وبناءً على ذلك يرون الحكم على العموم . 


والصحيح مذهب جماهير السلف والخلف أنَّ الحكم يختصٌ بالكعبة دون غيرها . 


(1) شرح الترمذي للشتقيطي ١5/7‏ 





(( فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول » ولا تستدبروها )) : هذا نمي صريحٌ يدل على التحريم في جميع الأحوال سواء وقع 
على سبيل الاستقبال أو على سبيل الاستدبار » وسواء كان بالعضو الذى يخرج منه الخارج أو كان بالعضو الذى هو غير 
00 )000 


5 "ما أدلته: فإنما إذا كانت من الكتاب فيرع في مظان الآيات إلى كتاب " أحكام القرآن " لإلِكيًا المئّاس 
الطبريّ . 
وأمّا أَدلتُه من السُنّة فإنما توجد في شروح الأحاديث خاصّةٌ لكُتُبِ أصحابه كالإمام الحافظ ابن حجر حيث شرح صحيح 


البخاري في شرحه الكريم العظيم " فتح البارى" فهذا الشرح يُعتبر من أهم شروح صحيح البخاري » واعتنى ببيان وجه دلالة 
أدلة الشافعية-رحمهم الله- من السِّنّة والجواب عن الاعتراضات والإشكالات التى ترد على أدلتهم. 

وأمّا بالنسبة لمذهب الحنابلة-رحمة الله عليهم- : فإن كتب الحنابلة استقرت في كتبٍ مهمّة منها كتبٌ تعتئى ببيان المذهب 
الذي استقرٌ عليه العمل والفتوى عند أصحابه وأنفسُها وأجمعها الكتاب العظيم الذي جمع روايات الإمام أحمد وحَسمَ 
الخلاف فيها وهو كتاب "الإنصاف" للإمام الَرْدَاوِيَ فإِنَّ هذا الكتاب اختصره الإمام المرداوى من مائةٍ وخمسين كتاباً وهو 
كتابٌ عظيمٌ يُعتّبر من أهم المراجع في مذهب الحنابلة . 

السبب في هذا أنَّ الإمام أحمد كان معروفاً بالورع والتحرّى والضبط-رحمة الله عليه- » وتأخّر عن إخوانه من الأثمة فاطلع 
على السّنن والأخبار والآثار » واطلع على الأدلّة » فقد تحد له في المسألة ثلاثة أقوال » وقد تحد له أربعة فتارةً يقول بالجواز 
» ثم تظهر له سْنَةٌ فيال إلى الكراهة , ثم تظهر له سْنَةٌ فيعدل إلى التحريم فكان-رحمه الله- مشهوراً بالورع والدقة والتحفظ- 
رحمة الله عليه- » فتتعدّدُ عنه الروايات الأمرالذي يصعُب معه تحديدُ مذهبه » ولذلك قام هذا الإمام الجليل المرداوي- رحمه 
الله- بدراسة هذه الروايات وأؤجه الأصحاب وبيان الذي استقر عليه مذهب الإمام أبى عبدالله أحمد بن حنبل -رحمه الله- 
"0 0) 


ه-"جبريل أو المصطفى أو أهل الكتاب روايات لا تتناى ولي الخلافة عشر سنين ونصفا واستشهد في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين 

(كتب إلى عماله ) بالتثقيل جمع عامل أي المتولين على البلاد ( إن أهم أمركم عندي الصلاة ) المفروضة 

( فمن حفظها ) قال ابن رشيق أي علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتما وما تتوقف عليه صحتها وتمامها 

( وحافظ عليها ) أي سارع إلى فعلها في وقتها 

( حفظ دينه ومن ضيعها ) قال أبو عبد الملك البو يريد أخرها ولم يرد أنه تركها 


5١/8 شرح الترمذي للشنقيطي‎ )١( 
١5/47 شرح الترمذي للشنقيطي‎ )١( 





( فهو لما سواها أضيع ) وهذا وإن كان منقطعا لكن يشهد له أحاديث أخر مرفوعة منها ما أخرجه البيهقي في 
الشعب من طريق عكرمة عن عمر قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام قال الصلاة لوقتها 
ومن ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين وفي البخاري عن أنس ما أعرف شيئا ممااكان على عهد رسول الله قيل 
الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها وفيه أيضا عن الزهري دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك 
فقال لا أعرف شيئا نما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت والمراد بإضاعتها إخراجها عن وقتها 

قال تعالى 8 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة © سورة مريم الآية 59 قال البيضاوي تركوها أو أخروها 
انتهى 

والثاني قول ابن مسعود ويشهد له ما رواه ابن سعد عن ثابت فقال رجل لأنس فالصلاة قال جعلتم الظهر عند 
المغرب أفتلك صلاة رسول الله وقيل المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا عن وقتها بالكلية 

ورد بأن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرونما عن وقتها فقال ذلك أنس 

وني معجم الطبراني الأوسط عن أنس مرفوعا ثلاث من حفظهن فهو ولي حقا ومن ضيعهن فهو عدو حقا الصلاة 
والصيام والجنابة والمراد بكون المضيع عدو الله أنه يعاقبه ويذله ويهينه إن لم يدركه العفو فإن ضيع ذلك جاحدا فهو كافر 
فتكون العداوة على باككا 

( ثم كتب ) إليهم ( أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا ) بعد زوال الشمس وهو ميلها إلى جهة المغرب لما صح 
أنه كان يصلي الظهر بال هاجرة وهي اشتداد الحر في نصف النهار وهذا ما استقر عليه الإجماع وكان فيه خلاف قديم عن 
بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة 

( إلى أن يكون ) أي يصير ( ظل أحدكم مثله ) بالإفراد ( والعصر ) بالنصب ( والشمس مرتفعة بيضاء نقية ) لم 


يتغير لوتها ولا حرها قال مالك في 


00) 0 


1 


5/ا- 

( كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة ) فلا يكون بإدراك السجدة مدركا للصلاة أخذا من مفهوم 
الحديث أن من أدرك دون ركعة لا يكون مدركا لما وهو الذي استقر عليه الاتفاق وكان فيه شذوذ قديم 

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ) بن الخطاب ( وزيد بن ثابت ) بن الضحاك الأنصاري النجاري صحابي 
مشهور كتب الوحي قال مسروق كان من الراسخين في العلم مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين 

( كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ) أي الصلاة من تسمية الكل باسم البعض 


714/١ شرح الزرقائي على موطأ الإمام مالك‎ )١( 





( مالك أنه بلغه ) وبلاغه ليس من الضعيف لأنه تتبع كله فوجد مسندا من غير طريقه 
( أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير ) لموضع 


التأمين وما يترتب من غفران ما تقدم من ذنبه قاله ابن وضاح وغيره 


4 ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل المذكورين في قوله تعالى 1# أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل 4 سورة الإسراء الآية .7 قال في الأنوار أصل التركيب للانتقال ومنه الدلك فإن الدالك لا تستقر يده وقيل الدلوك 
من الدلك لأن الناظر إليها يدلك عينيه لدفع شعاعها واللام للتأقيت مثلها في لفلاث خلون 

( مالك عن نافع أن ) مولاه ( عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها ) وقت الزوال وكذا روي عن ابن 
عباس وأبي هريرة وأبي برزة وعن خلق من التابعين 


وروى ابن أبي حاتم عن علي دلوكها غروبها ورجح الأول بأن نافعا وإن وقفه فقد رواه سالم عن أبيه ابن عمر عن 
3 )00 


٠/ا-"في‏ الركعتين جميعا 

واتفقت الروايات على تفسير الطولى بالأعراف وف تفسير الأخرى بالمائدة والأنعام ويونس روايات المحفوظ منها 
الأنعام 

وفي حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من فلان قال سليمان فكان يقرأ 
في الصبح بطوال المفصل وق المغرب بقصار المفصل أخرجه النسائي وصححه ابن حبان 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما للعلم بعدم المشقة 
على المأمومين وليس في حديث جبير دليل على أن ذلك تكرر منه 

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل ولو علم 
مروان أنه واظب على ذلك لاحتج به على زيد لكن لم يرد زيد منه المواظبة على القراءة بالطوال وإنما أراد منه أن يتعاهد 
ذلك كما رآه من النبي 

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه حال شدة مرضه وهو مظنة 
التخفيف وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت عن عروة أنه كان يقرأ في 
المغرب بالقصار قال وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة وكأنه لما رأى عروة راوي الحديث عمل بخلافه 
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حمله على أنه اطلع على ناسخه ولا يخفى بعد هذا الحمل وكيف يصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول آخر صلاة صلاها 
كم قرأ بالمرسلات قال ابن خزيمة هذا من الاختلاف المباح فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وي الصلوات كلها بما أحب 
إلا أنه إذا كان إماما استحب له تخفيف القراءة وهذا أولى من قول القرطبي ما ورد من تطويل القراءة فيما استقر عليه 
التقصير أو عكسه فهو متروك انتهى 

ونقل الترمذي عن مالك أنه كره القراءة في المغرب بالطور والمرسلات ونحوهما وعن الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه 
غريب فالمعروف عند المالكية والشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب بل هو جائز كما قال ابن عبد البر وغيره نعم 
المستحب تقصيرها للعمل بالمدينة وبغيرها قال ابن دقيق العيد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في 
المغرب والحق عندنا أن ما صح عنه في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب وما ل تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه 

واستدل الخطابي وغيره بالأحاديث على امتداد وقت المغرب إلى الشفق وفيه نظر لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم 
يحده بقراءة معينة بل قالوا لا يحوز تأخيرها عن أول غروب وله أن يطول القراءة فيها إلى الشفق ومنهم من قال ولو غاب 
الشفق وحمله الخطابي على أنه وقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق ولا يخفى ما فيه لأن تعمد إخراج 
الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 


00) 


-" صفحة رقم 7/5 
م امحصر إن كان حجة حج فرض قد استقر عليه , فذلك الفرض 
في ذمته » وإن كان هذا أول سنة الوجوب » أو كان حجة تطوعاً » 
فهل يجب عليه القضاء ؟ اختلف أهل العلم فيه » فذهب جماعة إلى أنه 
لا قضاء عليه » وهو قول مالك والشافعي » وذهب قوم إلى أن عليه القضاء 
وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة » وأصحاب الرأي » وزاد 
النخعي وأصحاب الرأي » فقالوا : إذا أحصر عن الحج فتحلل » فعليه 
حجة وعمرة. 
وقد روي عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أمر أصحابه أن يبدلوا الحدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء 
ويحتج بحذا من يوجب القضاء على المحصر » ومن يذهب إلى أن دم الإحصار 
لا يذبح إلا في الحرم » ويقول : إنما أمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإبدال الهمدي » 
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لأنمم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم » والله تعالى يقول ( هدياً 

بالغ الكعبة ) فلم تقع تلك الحدايا محسوبة » فلزمهم الإبدال. 

وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله » وإن أحرم بغير إذنه 

له أن يحلله وهو كا محصر والحدي في ذمته » فإذا عتق » أتى به » ومن 

جعل للهدي بدلاً » فإن صام في حال رقة » جاز » وعند أبي حنيفة 

وللمولى أن يحلله » وإن أحرم بإذنه. أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف 

بعرفة » فإنه يتحلل بعمل العمرة » وهل عليه القضاء ؟ للشافعي فيه قولان". )١(‏ 


-"خازم بالمعجمتين فيما وصله مسدّد في مسنده (عن الأعمش) سليمان بن مهران. 
(وقال شعبة) بن الحجاج فيما وصله أبو داود الطيالسى في مسنده: (أخبرنا سليمان) الأعمش قال: (جمعت خيثمة) بفتح 
الخاء المعجمة والمثلثة بينهما مثناة تحتية ساكنة ابن عبد الرحمن الجعفي الكوفي (عن أبي عطية) مالك المذكور قال: (سمعت 
عائشة -رضي الله عنها-) ولفظه كلفظ سفيان لكنه زاد فيها ثم سمعتها تلبي» وليس فيه قوله: لا شريك لك ورجح أبو 
حاتم في العلل رواية الثوري ومن تبعه على رواية شعبة. وقال: إنما وهم» وأفادت هذه الطريق بيان ماع أبي عطية من عائشة 


قاله في الفتح. 


- باب التّحْمِيدٍ والنّْريح وَالنَكبيرٍ قَبْلَ الإلآلٍ عِنْدَ اكوب عَلَى الدَابَة 

(باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال) أي قبل التلبية (عن الركوب) أي بعد الاستواء (على الدابة) لا حالة وضع 
وطبطه و امار رفي رجبر اه اتعيدر يه الو فلي ا لوقه و ترا لامر سرح أو كر اجزاناعن إمائك 
فأثبت البخاري أن التسبيح والتحميد من النبي دض اللاعلته وهل - إنما كان قبل الإهلال» تعقبه العيني بأن مذهب أبي 
حنيفة الذي أستقر عليه أنه لا ينقص شيمًا من ألفاظ تلبية النبي -صَلَّى الله عليه وَسَلّ- وإن زاد عليها فمستحب انتهى. 
قال الحافظ ابن حجرة وسقط لفظ التحميد من رواية المستملى. 


َي 


١ه‏ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا وُمَيْبٌ حَدَّثََا أيُوبُ عَنْ أي قِلابَدَ عَنْ أَنّسِ -رضي الله عنه- قَالَ: صَلَى 
لول الحو اللا انه ون حي ع سور بذِي الْلبمَة ز تنه بات با حَقٌ أمبح: 
يكب حَيٌّ اسْنوث به عَلَى الَْيْدَاءِ حَدَ الله وَسَبَّحَ وكين م هل بج و غُمْرَة وَأَعَ اتا عِمَاء كلما قَدِمْا أَمَرَ النَاسَ 
َحلُواه حَقٌّ كان يَوْمْ الوب لوا بالحج. قَالَ وَتْحْرَ الي و ا ارو وب بَدََاتٍ بِيَدِهِ قِيَامَاه وََبَحَ رَسُولُ الله - 
على اللاعاته وشا بِالْمَدِيئة كَبِسَيْنٍ أَمْلَحَيْنٍ". قال أبو عبد الله: قَالَ بَعْضْهُمْ هدًا عَنْ أَيُوب عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنّس. 

وبالسند قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكى قال: (حدّثنا وهيب) بالتصغير هو ابن خالد قال: (حدّثنا أيوب) 
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السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله الجرمي (عن أنس -رضي الله عنه- قال:) 

(صلَّى رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ ونحن معه بالمدينة) حين أراد حجة الوداع (الظهر أربعًا) أي أربع ركعات والواو 
في قوله "ونحن" للحال (والعصر بذي الحليفة ركعتين) قصرًا (ثم بات بما) أي بذي الحليفة (حتى أصبح) دخل في الصباح 
أي: وصلَّى الظهر ثم دعا بناقته فأشعرها كما عند مسلم (ثم ركب) أي راحلته (حتى استوت به) أي حال كونها متلبسة به 
كما مر (على البيداء) بفتح الموحدة مع المد الشرف المقابل لذي الحليفة (حمد الله وسبح وكبر ثم أهلّ بحج وعمرة) قار 
بينهما (وأهل الناس) الذين كانوا معه (بكما) اقتداء به عليه الصلاة والسلام. 

وني الصحيحين عن جابر: أهلٌ رسول الله -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ- هو وأصحابه بالحج وفيهما عن ابن عمر أنه عليه 
الصلاة والسلام لبى بالحج وحده؛ ولمسلم في لفظ: أهل بالحج مفردّاء وعند الشيخين عن ابن عمر أنه كان متمتعّاء وفيهما 
أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: تمتع رسول الله كن اللَهُ عَلَيْه وَل بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه. 

قال النووي في المجموع: والصواب الذي نعتقده أنه عليه الصلاة والسلام أحرم أولاً بالحج مفردًا ثم أدخل عليه العمرة فصار 


قارنً فمن روى أنه كان مفردًا وهم الأكثرون اعتمدوا أوّل 


الإحرام» ومن روى أنه كان قارن اعتمد آخره» ومن روى متمتعًا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ وقد انتفع بأن 
كفاه عن النسكين فعل واحد وِلم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل اه. 

وبقية مباحث ذلك تأت إن شاء الله تعالى في باب التمتع والقران بعد ستة أبواب. 

(فلما قدمنا) مكة (أمر) عليه الصلاة والسلام (الناس) الذين كانوا معه ولم يسوقوا الحدي (فحلوا) من إحرامهم؛ وإنما أمرم 
بالفسخ وهم قارنون لأنحم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج منكرة كما هو رسم الجاهلية» فأمرهم بالتحلل من حجهم 
والانفساخ إلى العمرة وتحقيًا لمخالفتهم وتصركًا جواز الاعتمار في تلك الأشهر وهذا خاص بتلك السنة عند الجمهور 


خلافًا لأحمد (حتى كان يوم التروية) برفع يوم لأن كان تامة لا تحتاج إلى خبر ويوم التروي هو ثامن الحجة سمي به لأنهم 
كانوا يروون دوابحم بالماء فيه ويحملونه إلى عرفات (أهلوا بالحج) من مكة. 

(قال) أنس (ونحر النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-) بمكة (بدنات بيده) حال كونمن (قيامًا)» أي قائمات وهن المهداة إلى 
مكة (وذبح رسول الله -صَلَّى الله عَلَيِْ َسَلَم- بالمدينة) يوم عيد الأضحى (كبشين أملحين) بالحاء المهملة تثنية أملح وهو 
الأبيض الذي يخالطه سواد. 


(قال أبو عبد الله) البخاري: (قال بعضهم: هذا عن أيوب) السختياني (عن رجل) قيل". )١(‏ 


هذا ولا أنقص أفلح وأبيه إن صدق أو هو على حذف مضاف أي ورب أبيه أو هو قبل النهي وضعف لأنه يحتاج إلى 
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تاريخ. 
فإن قلت: قد أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته كالليل والشمس؟ أجيب: بأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته 
تنبيهًا على شرفها. وبقية مباحث هذا الحديث تأقِّ إن شاء الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور. 


1ك اومن يام لالد لور 
وَقَالَ النّيمُ -صَلَّى الله لَه علد ولك : «لَعَلَ بَعْضَكْ أ ل بيه مِنْ بَعْضٍِ». 
د الْمينَهُ الْعَادِلَةُ أَحَقٌ مِنَ الْيَمِينٍ الْمَاجرَة. 
((باب من أقام البينة بعد اليمين) الصادرة من المدّعى عليه تقبل بيّنته وهو مذهب الكوفيين والشافعي وأحمد وقال مالك في 
ار تاد اس ررح يماي صر رقي انها را سلر قارو ا (وقال النبى -صَلَى اله 
عَلَيْهِ وَسَلْم-:) فيما وصله في باب إِثم من خاصم ف كتاب المظالم وذكره في هذا الباب (لعل بعضكم ألحن) أعرف (بحجته 
من بعض) (وقال طاوس) هو ابن كيسان (وإبراهيم) هو النخعي (وشريح) القاضي (البيّنة العادلة) المرضية (أحق من اليمين 
الفاجرة) وأحق ليس على بابه من الأفضلية إذ اليمين الفاجرة لا حق فيها وصورة ذلك ما إذا شهدت على الحالف بأنه 
أقرّ بخلاف ما حلف عليه فإنه يظهر بذلك أن بمينه فاجرة. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على قول طاوس وإبراهيم 
موصولين» وأما شريح فوصله البغوي في الجعديات من طريق ابن سيرين عن شريح لكن بلفظ من ادّعى قضائي فهو عليه 
حتى تأت بيّنة الحق أحق من قضائي الحق أحق من يمين فاجرة. 

- حَدَّننَا عبْدُ اللِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشام بْنِ عَروةٌ عَنْ أيه عَنْ رَيْنَب عَ'نْ أُمّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ 

ا اللَهُ عَلَيْه وَسَلَة- قَالَ: «إتكم متَصِمُون إل وَلعَلَ بَْضَكع أَْحَنْ بحْجتِهِ مِنْ بَغضء كَمَنْ قَضَيْتْ لَهُ بحَقّ 

أخيه شَيْمًا بمَْلِه مَِمًا أقْطَمْ لَهُ قِطْعَةَ مِنَ النَارِِ قلا يَأَحْذْهَا». 
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (عن مالك) الإمام (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير 
بن العام (عن زينب عن أُم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلّم- قال): 
(إنكم تختصمون إِلّ ولعل بعضكم ألحن بحجته) أي ألسن وأفصح وأبين كلامًا وأقدر على الحجة (من بعض) وفيه حذف 
أي وهو كاذب بدليل قوله في الرواية السابقة في المظالم فأحسب أنه صدق (فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله) الظاهر 
المخالف للباطن وفي المظالم بحق مسلم ولا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب وإلآً فالذميّ والمعاهد كذلك (فإنما أقطع له 
قطعة من النار فلا يأخذها) أطلق عليه ذلك لأنه سبب في حصول النار له فهو من مجاز التشبيه قوله: #وإنما يأكلون في 
بطوتحم ناراك [النساء: ]٠١‏ وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار أن 
حكم القاضي الصادر منه فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره بأن ترتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرًا لا باطنًا فلا يحل 
حرامًا ولا عكسه فإذا شهد شاهدًا زور لإنسان بمال فحكم به بظاهر العدالة لم يحل للمحكوم له ذلك المال ولو شهدا 
عليه بقتل لم يحلّ للوالي قتله مع علمه بكذبمما وإن شهدًا عليه أنه طلّق امرأته لم يحل لمن علم بكذبمما أن يتزوجها بعد 
حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة ينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرًا فيما بيننا وباطنًا في ثبوت الحلّ فيما بينه وبين 


هه 





الله تعالى في العقود كالنكاح والطلاق والبيع والشراء» فإذا ادّعت على رجل أنه تزوجها وأقامت عليه شاهدي زور حل له 

وطؤها عند أبي حنيفة وكذا ادّعى عليها نكاحًا وهي تجحد وهذا عنده بخلاف الأموال بخلاف صاحبيه. 

قال النووي: وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح والإجماع من قبله ومخالف لقاعدة وافق هو غيره عليها وهو أن الإبضاع 

أولى بالاحتياط من الأموال. 

فإن قلت: ظاهر الحديث أنه يقع منه سول الل اه وه م- حكم في الظاهر مخالف للباطن وقد اتفق الأصوليون على 
عمل الله عليه وهل لايق علق الخطا ي الأشكاء؟ أجيب يأنه لذ معارضة ين اديت وقاعدة الأضول لأن 

ماسو واس ليده وأما الذي في الحديث فليس 

من الاجتهاد في شيء لأنه حكم بالبيّنة فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمى الحكم خطأ بل هو صحيح على ما استقر 

عليه التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاً فإن كانا شاهدي". )١(‏ 


١-"السور‏ أي آيات كل سورة كأن قالت له مثلًا سورة البقرة كذا وكذا آية» وهذا يؤيد أن السؤال وقع عن تفصيل 
آيات كل سورة وقد ذكر بعض الأئمة آيات السور مفردة كابن شيطا والجعبري وفي مجموعي لطائف الإشارات لفنون 
القراءات ما يكفي ويشفي. 
لك - حَدَئنًا آدمْ حَدَئًا شغبةٌ عن أبي إسحاق قَال: مث عَبْدَ العْمّن بْنَ يَرِيدَ قَالَّ: سَمِعْث ابْنَ مسْعْودٍ يَقُولُ في بني 
إِسْرَائِيل وَالْكَهْفٍ وَمَرَْ وَطَه وَالأَنَْاِ: إن من الْعنَاقٍِ الأُول» وَهْنّ مِنْ تلآِي. 
وبه قال: (حدّئنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي إنه 
(قال: معت عبد الرحمن بن يزيد) ولأبي ذر زيادة ابن قيس أخا الأسود بن يزيد بن قيس (قال: معت ابن مسعود) - 
رضي الله عنه- (يقول في) شأن سورة (بني إسرائيل) وهي سورة الإسراء (و) في شأن سورة (الكهف و) شأن سورة (مريم 
و) شأن سورة (طه و) شأن سورة (الأنبياء) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي أو الأنبياء (أنمن) أي الخمسة (من العتاق 
الأول) بكسر العين» والعرب بجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيًا والأول بضم الحمزة وفتح الواو المخففة والأولية 
باعتبار نزولحن (وهن من تلادي) بكسر الفوقية وتخفيف اللام 
وبعد الألف دال مهملة أي ما نزل قديمًا ومع ذلك فهنٌ مؤخرات في ترتيب المصحف العثماني وهذا الحديث مر في التفسير. 
- حَدَّنَنا أَبُو الْوَلِيدِء حَدََمَا سُعْبَهُ أَنْبَآنا أَبُو إِسْحَاق مع الْبرَاءَ -رضي الله عنه- قَالَ: تَعَلّمْتُْ سبح اسم رَتّكَ4» 
[الأعلى: ]١‏ قَبْلَ أَنْ يَعْدَمَ لني 0 اللَهُ عَلَيْه وشلوت: 
وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (أنبأنا) من الإنباء (أبو إسحاق) 
عمرو السبيعي أنه (سمع البراء -رضي الله عنه-) زاد الأصيلي ابن عازبٍ (قال: تعلمت) سورة («ؤسبح اسم ربك 4) زاد 
الأصيلي وأبو الوقت الأعلى» (قبل أن يقدم النبي ا اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-) أي المدينة فهي من أوائل ما نزل ومع ذلك 
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فهي متأخرة في المصحف فالتأليف يكون بالتقديم والتأخير. 


َه عَنٍ الأَعْمَشٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَال: عبد الله: كَل عَلِفَث النظايه الي كَانَ لون - 

صَلَّى الله عَليْه 8 يوه انين انين في كُلّ رَكْعَ فَقَامَ عَبْدُ الله وَدَخْلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَحَرَجٍ عَلْقَمَُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: 
عِشْرُونَ سُورَةٌ من أَوّلِ الْمْمَصّلٍ عَلَى تََلِيفٍ ابْنِ مَسْعُودٍ آحِرُهُنٌ الحوَامِيمُ 
وبه قال: (حدّثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي (عن أبي حمزة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري 
المروزي (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن شقيق) أبي وائل بن سلمة أنه (قال: قال عبد الله) بن مسعود (قد علمت) 
وللأصيلي وابن عساكر لقد تعلمت (النظائر) أي السور المتمائلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص أو السور المتقاربة 

في الطول أو القصر (التِي كان النبي ا اللَّهُ عَلَيْه ؛ وَسَله- يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعة) ولأبي ذر عن الكشميهني 
إسقاط لفظ كل وفي نسخة اثنين كل ركعة بإسقاط الجار (فقام عبد الله) يعني ابن مسعود من مجلسه ودخل بيته (ودخل 
معه علقمة) بن قيس النخعي (وخرج علقمة) المذكور (فسألناه) عنها (فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف) 
مصحف (ابن مسعود آخرهن الحواميم) ولأبي ذر من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون» ولابن خزيمة من طريق أبي خالد 
الأحمر عن الأعمش مثل هذا الحديث وزاد قال الأعمش: أوطن الرحمن وآخرهن الدخان وذكر الدخان في المفصل تحوّز 
لأنما ليست منهء نعم يصح على أحد الأقوال في حدٌّ المفصل وقد مر في باب الجمع بين السورتين في ركعة من كتاب 
الصلاة سرد السور العشرين فيما أخرجه أبو داود وفي الحديث دليل على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير التأليف 
العثماني ولم يكن على ترتيب النزول. 
وقيل: إن مصحف علي بن أبي طالب كان على ترتيب النزول أوّله اقرأ ثم المدثر ثم ن والقلم وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني 
وهل ترتيب المصحف العثماني كان باجتهاد من الصحابة أو 
توقيفيء فذهب إلى الأول الجمهور ومنهم القاضي أبو بكر بن الطيب فيما اعتمده واستقر عله رأيه من قوله وأنه فض 
ذلك إلى أمته بعده وذهبت طائفة إلى الثاني» والخلاف لفظي لأن القائل بالأول يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بإنيياب 
نزوله ومواقع كلماته» ولذلك قال الإمام مالك: وإنما ألفوا القرآن على ماكانوا يسمعونه من البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 


وهناك قول ثالث وهو أن كثيرا من السور قد كان علم ترتم مدق حاف توا له عات - كالسبع الطوال والحواميم 
والمفصل وكقوله اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران وإلى هذا مال ابن عطية»". )١(‏ 


"(وقال عمرو) بفتح العين ابن مرزوق الباهلي فيما وصله أبو عوانة في صحيحه عن أبي قلابة الرقاشي عن 


عمرو بن مرزوق (أخبرنا شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) أنه (سمع النضر) بن أنس 
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أنه (سمع بشير) عن أبي هريرة (مثله). أي مثل الحديث السابق» وإعا ذكر هذالما فيه من بيان ماع قتادة من النضرة وسماع 
النضر من بشير. 

فكيره دعدتنا شهذة» خذتنا حى» غن عَبَيْدٍ الله قال : خا اد حر عو الراك رضي لمعنه - 

ل اانه وَسَلَّم- اتََدَ حَائًا مِنْ ذهب وَجَعَلَ قَصهُ ينا يلى كمه فَاقعدَهُ الئاس فَرَمَى به وَاتَخَدٌ حائًا مِنْ وَرِقٍ أو 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالمهملات ابن مسرهد قال (حدّثنا يحبى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر 
العمري أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (نافع عن) مولاه (عبد الله) بن عمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (أن رسول الله -صَلَى 
الله عَلَيْهِ وسَاً م- اتخذ خاتمًا من ذهب) أي أمر بصياغته فصيغ له أو وجده مصوعًا فاتخذه ولبسه (وجعل فصه) بفتح الفاء 
على الأفصح (مما يلي كفه) مؤنثة وإنما سميت بذلك لأنما تكف أي تدفع عن البدن وإنما جعله ما يلي كفه لأنه أبعد من 
الزهو والإعجاب ليقتدى به لكن لما لم يأمر بذلك جاز جعله في ظاهر الكف وقد عمل السلف بالوجهين (فاتخذه الناس) 
أي صاغوا خواتم مثل خاتمه عليه الصلاة والسلام (فرمى به) أي بخاتمه الشريف فرمى الناس خواتيمهم (واتخذ) عليه الصلاة 
والسلام (خاتمًا من ورق) بكسر الراء (أو) من (فضة) وهما بمعنى واحد والشلك من الراوي وقد جاء ااا 
ام جناق الذهب لكن الذي |ستقر عليه الإجماع بعد التحرم فلك قال حك لمان واد فق الالسيو وار : 
"هذان حرامان على رجال أمتي حل لإناثها". وفي حديث الباب حل استعمال الورق وعليه الإجماع. 


وهذا الحديث أخرجه مسلم في اللباس. 


5 - باب حاتم الْفِضَةٍ 
(باب) جواز لبس (خام الفضة). 


و ويل 


5 - حَدَّثَنا يُوسُْفُ بْنُّ تومى؛ عذننا أو أُسَامَةٌ حَدَّكَنَا عْبَيْدُ الى عَنْ 0 عَنٍ ابْنِ عْمَرَ - رضى الله 
كول الل صل اللاعائه وَسَلَّم تقد حائهًا مِنْ ذهب أو فص 

اتام مِثْلَهُ فَلَمَا رَآَهُمْ قَدٍ اتَعَذُوهَا تقى بدء وَقَالَ: «لا الْبْسْهُ أَبَدّاه. 0 الل حَاتًا من فِضّة 

عُمَرَ:ْ فَلَبس الام د َعْدَ الي خفن المغله وا أَبُو بكر ؛ © عْمَنُ ث عَْمَانُ حَقٌ 
وبه 5 (حدّثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان الكوفي ثم البغدادي وهو من أفراده قال: (حتكا أبو أأسايم - حماد 
بن أسامة قال: (حدّئنا عبيد الله) العمري (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الدضال لاعت وه 
اتخذ خاتمًا من ذهب أو من فضة) بالشك من الراوي (وجعل فصه) لما لبسه (مما يلي كفه) بالنصب وللكشميهني باطن 
كفه بألف قبل الطاء وللحموي والمستملي 
بطن بإسقاطها وكفه بالخفض على الروايتين (ونقش فيه) أي وأمر أن ينقش في فصه (محمد رسول الله) بالرفع على الحكاية 
(فاتخذ الناس) خاتمًا (مثله) من ذهب أو من فضة على صورة نقشه أو المراد مطلق الاتخاذ ورجح العيني كونه من ذهب 
(فلما رآهم) عليه الصلاة والسلام (قد اتخذوها) أي الخواتم التي اتخذوها من ذهب (رمى به) أي بخاتمه الشريف الذهب 
(وقال: لا ألبسه أبدًا) كراهة للمشاركة أو لما رأى من زهوهم بلبسه أو لكونه من ذهب وكان حينئذٍ وقت تحريم لبس الذهب 


را 


ريسن . 


1 





على الرجال (ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلَّى الله عليه أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان) ولأبي ذر بالواو بدل ثم فيهما (حتى وقع من عثمان في بثر أريس) بفتح الهمزة وكسر الراء فتحتية 
ساكنة فسين مهملة لا ينصرف على الأصح حديقة بالقرب من مسجد قباء. 


ا - باب 

هذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو كالفصل لسابقه وسقط لأبي ذر. 

"مه - حَدَّثَئَا عَبَدُ الله ل ال - رضى الله عنهما - 

الل 51 لاماي وشت ياس انا مِنْ ذَهَبٍ َنَبَدَهُ قَمَالَ: «لا أَلْبَسَهُ أَبَدَا» فَتَبَدَّ اتا حَوَاتِيِمَهُمْ. 

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) إمام الأئمة (عن عبد الله بن دينار) المدني (عن) مولاه (عبد الله 

بن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال: كان رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يلبس خائمًا من ذهب فنبذه) أي فطرحه 

(فقال): 

(لا ألبسه أبدًا) لكونه حرم بعد (فنبذ الناس خواتيمهم) تبعًا له. 

وهذا الحديث رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار بأتم من هذا. 

1ه لاد عل ار انا ليف كن رت لع از وجو قال حَدَّنَى أَنَسسْ بْنُ مَالِكِ - رضى الله عنه 

خوا امعان وهل - خَاتَنًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمَا وَاجِدًا نه إِنَّ الئاس اصْطَبَعُوا الحوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ 

200 حَاتَهُ فَطْرَحَ النَانْ حوَاتِيِمَهُمْ. تَبَعَهُ إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء وَزِيَادٌ وَشْعَيْبٌ 

عَنٍ الزُمْرِيٌ. وَقَالَ ابْنْ نازر عَنٍ الزُهْرِيّ: ع حَاتنَا مِنْ وَرِقٍ. 

وبه قال: (حدّثني) بالإفراد» ولأبي ذر: بالجمع (يحى بن بكير) بضم الموحدة مصغرًا الحافظ المخزومي مولاهم المصري ونسبه 

لجده لشهرته به واسم أبيه عبد الله قال: (حدّثنا الليث) بن سعد (عن يونس) بن زيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري أنه 

(قال: حدّني) وى ذو 

أخبرني بالإفراد فيهما (أنس بن مالك". )١7‏ 


".3580 - قَوْله : ( وك سند ) 
0 لير سْنّة يُعْمَل ينا » وَكَذَا فِغْل عْمَر » وَلكِنّ فِغل الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
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شوق رجو رن الطعزي م نفدل جل وق لوز رارير عل سوردم " فَعلَيْكُمْ سئي وَسْنّ الخلمَاء 

الئَاشِدِين الْمَهْدِيَنَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذٍ " وَلَلَهِ أَعْلّم . 

أ ار قذ أ 2 لاد على كرع اخزي قار وا شرا الى وري الى ارا الوزن اريك لياه از 
ا ا ا ل ا 0 

: يُقْمل بَعْد جَلْده أرتع مَرّات » لِلْحَدِيتِ الْوَارد في ذَلِكَ » وَهَذًا 

الْمَوْل بَاطِلٍ مُحَالِفَ لإجماع الطداية فين يتيده + ل ل الويف 

تشقوخ + قال خاغة + 3ل الإناع على تفخه + وقال يقضهة + تسكة كَدُ ف قؤلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " لا يحل دم إمرئ 

مُسْلم إِلّا يإخدى ثلاث : النّفْس بِالنّفْسِ ء وَالتَيّبِ الرَِن » وَالتَارِكَ لدِينِه الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَةٍ " . وَاخْتَلّف الْعْلَمَاء في قَدْر 

حَدَ الحَمر » فَقَالَ الشَافِعِنَ وَأَبُو َو وَدَاوْدِ وأَفْل الظَاهِر وَآحَرُونَ : حَدّه أَربَعُونَ » قَالَ الشَّافِعِنَ - رَضِي الله عَنْهُ - : 

وَلِلْإمَام أَنْ يَبْلْ به تمَانِينَ » وَتَكُون الرَيادَة عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرات 12 اهس 

وأَنْوَاع الإِيدَّاء » وَتَرْك الصّلاة » وَغَبْر دَلِكَ » وَتَقَلَ الْقَاضِي 2 اتاو ون لنت والختهاء ينهم قازك ولو خيلة 

َالْأوْراعِينُ وَالتّرِيُ وَأَحْمَد وَإسْحاق - رَحِمَهمْ الله تَعَالَ - أَهمْ قَالُوا : 

ل 0 ِِتَحْدِيدٍ » وَيجَذَا قَالَ في الرَو 

ِقِهِ : أن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم ما جَلَدَ أَرْبعِينَ كُمَا صَبّحَ به في الرّواية القَاية 

إِلَ رَأَي الإمام إِنْ شاء فَعَلَهُ وَإِنّْ شَاءَ ترَكَهُ حَسَبٍ الْمَصْلّحة في ْله وتَككه » فَرَآهُ عُمَر مَفَعَلَهُ » و1 يَرهُ النََّ صَلَّى الله عَلَيْه 

وَسَلَّمَ ولا أَبُو بكر ولا عَلِنَ فتركُوةٌ » وَهَكذًا يَقُول السافِعِنَ - رَضِي الله عَنْهُ - : أن الريادَة إل رأي الْإمَام » وَأَمَا الْأَيْبَعُونَ 

َهِي الحَد الْمُمَدّر الَّذِي لا بُدَ مِْهُ » وَلَو كائّث الرّيادة حَدًَا 1 يتركها الب صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ وَأبُو بكر - رَضِي الله عن 

- و4 يثركهًا عَلِيَ - رَضِي الله عَنْهُ - بَعْد فِغْل عُْمَر » وَيِمَذَا قَالَ عَلِنَ - رَضِي الله عَنْهُ - ( وَكُكٌ سُنّةٌ ) مَعْنَاهُ : الاقْتِصّار 

على الأرته ل ا - رَضِي الله عَنْهُ - هُوَ الظّاجِر الَّذِي تَقْئَضِيه هَذِهِ الْأَحَادِيثْ : 

ولا يُشْكِل شَيْء مِنْهَا » نه هذا الّذِي ذَكَْناهُ هُوَ حَدّ اد , فَأَمَا الْعَبْد فَعَلَى التَضْف مِنّ لد كُمَا في الرَنا وَالَْذْف . وَاللهُ 

لد 

ولحفت الأكة دغل أن الظارب. ةو يشواء مشكة أه له . وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءِ في مَنْ شَرِب التَّيِيذ » وَهُوَ مَا سِوَى عَصِير 

الْعِنَب مِنْ الْأَنْبدة الْمشْكرة ؛ فَقَالَ الشّافِعَِ وَمَالِك وَأحْمد - رَحمَهُمْ اله تَعال - وَحْمَاجِير الْعلَمَاء مِنْ التلف وَالخَلّف : 

هُو حَرّام يلد فيه كلد شارب الخئر الّذِيِ هُوَ عَصِير الْعِتَب » سَولء كان تققد إباخته أو تيه .. وَقال أو حنيقة 

وَالكُوقِيُونَ - رَحِمَهُمْ الله تَعَالى - : لا يَحرُم ‏ وَلَا يُحَدٌ شَارِبه » وَقَالَ أَبُو نور : هُوَ حَرّام يجلّد يشريه مَنْ يَعْتَقِد تْرمه » دُون 

مَنْ يَعْتقِد إبَاحته . وَالَهُ غلم . 

قَوْله : ( عَنْ عَبْد الله الدّانَجٍ ) 

هُوَ بِالدّالٍ الْمُهْمَلّة وَالنُون وَالجيم » وَيُقَال أَيْضًا : ( الدّان ) بحَذْففٍ اليم و ( الدَّاناهِ ) بِلَاءٍ » وَمَعْنَاهُ بِالْمَارِسِيّة : الْعَالم . 





وله 4 [اعذتنا خسن تن العندن) 
لص ل اي اس 


7 
ع 


قَؤْله : ( فَسَهِدَ عَلَيْهِ يَجْلَانٍِ أحَدهمًا : خُيرَان , أَنّهُ شَرِب الحَمر » وَشَهِدَ آخر 

إِنهُ 4 يَعََيَأ حَقٌ سَرهَا © جَلَدَهُ ) 

هَذَا كليل لِمَالِكِ وَمُوَافِقِيه في أَنَّ مَنْ ب ميا الجَمْر يُحَدٌ حَدّ الشَّارب » وَمَذْهَبَا أَنَّهُ ا 

شياع ماه 1 رو الو جد كر لي ا ور 
تَمَقُوا عَلَى جُلْد الْولِيد : ل 


و- 


شين الولية مقس ا بعِلَمِهِ في الحدُود , وَهَذًَا الم 0 عْتْمَان 0 0 . وَاللَهُ أَعْلّم . 
قَؤله : ( إِنّ عُنْمَان - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : يا عَلِنَ قُمْ فَاجْلِدْهُ » فَقَالَ عَلِىَ : كُمْ حَسّن فَاجْلِدةُ » فَقَالَ حَسّن : وَل 


حَارْعَا كاف تون انها فكائة مفة غليف قال معد الله ون جَعَفر يي حّ حَقٌّ بَلَمٌ أرَْعِينَ 


فَقَالَ 1 مسَكَ ) 


0 5 عو م 
0 الحتديث أنه لما ث 


فل لم - ارقم تقار لضم ا نظن : نن لقص نان لق مقر نهر نون ؛ وَكَانَ 0 
لَهُ في التَفْويض إِلَ مَنْ رَأى كُمَا دَكَرْنَهُ . وَقَوْلهِ : ( وَجَدَ ) عَلَيْهِ أي غَضِب عَلَيْه . 

وَقَوْلهِ : ( وَل حَارَعَا مَنْ تَوَنَّ قَارَهَا ) الخخَارٌ السّدِيد الْمَكْرُوه » وَالْمَارَ : الَْارد المنيء الطَّيّب » وَعَذَا مكل مِنْ أَشقَال 0 
؛ قَالَ الْأصْمَعِنَ وَغَيْه مَعْنَاهُ : وَل شِدَتمَا وَأَوْسَاحْهَا مَنْ تَوَل هَنِينَهَا وَلَذَاتَنَا . الضّمِير عَائِد إِلَ الخلاقة وَالْوَايّة » أَيْ 


ع 


أن عْنْمَان وَأَكَارِبه يكَولَوْنَ هَنيء الخْلاقة ور يتََلَّوْنَ تَكدهَا وَقَادُورَاتمَا . وَمَعْنَاهُ : لِيَتَوَلَّ هَذًا الجلّد عُثْمَان بِنَفْسِهِ 


1 


سْةٌ ) هذا دل عَلَى أن 

الما ا اي ا م 
الم أَنّهُ وَقعَ هُنَا في ملم مما ظاهره أنَّ علا جَلَدَ الْوَلِيد بن عُفَْة تين , وَوَقَعَ في صجيح البُحَارِي مِنْ روايّة عبد الله بن 
عَدِيَ بْن اليَار أَنَّ عَلِيّا جَلَدَ َانِينَ » وَهِيَ قَضِيّة وَاجِدَة . قَالَ الْقَاضِي عِيّاض : الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب عَلَِ - رَضِي الله 
عَنْهُ - الْجلّد في الحَمْر تََانِينَ » وَمِنْهُ قَوْله : ( في قليل الحَمر وَكثِيرها تَانُونَ جَلْدَة ) وروي عَنْهُ أَنَّهُ جَلَدَ الْمَْرُوف بِلنّجَاشِيَ 
وله : وَالْمَشْهُور أَنَّ عَلِيا - رَضِي الله عَنْهُ - هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى عُمَر بإقَامَةٍ 3 الحَدّ عَانِينَ كُمَا سَبَقَ عَنْ روايّة 
كَالَ : وَهَذًَا كُلَه يرجح روايّة مَنْ رَوَى أَنَّهُ جَلَدَ الوَلِيد تَانِينَ » قَالَ : وَيجْمَع بَيْنه وَبَيْنِ مَا ذَكُرَهُ مُسْلِم مِنْ 
سوه ا اس ل 
ين الَّي فَعَلَهَا عُمَر - رَضِي الله عَنْهُ - » فَهَذَّا كلام الْقَاضِي ‏ وَقَدْ كَدَمْنَا مَا يحالف 





4" أحب إلي وقوله ( وهذا أحب إلي ) إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها وقال للجلاد أمسك ومعناه هذا 
الذي قد جلدته وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بما وهو موافق لقوله صلى الله عليه 
و سلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ والله أعلم وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على 
تحريم شرب الخمر وأجمعوا على وجوب الحد على شاربهما سواء شرب قليلا أو كثيرا وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربهما وإن 
تكرر ذلك منه هكذا حكى الاجماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أتمم قالوا 
يقتل بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل 
وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ قال جماعة دل الاجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله 
صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة 
واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي رضي 
اله عنه وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل 
وانواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنحم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل 
النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن للتحديد ولهذا قال في الرواية الأولى نحو أربعين وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى 


الله عليه و سلم إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء 
فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة ف فعله وتركه فرآه عمر ففعله ولم يره النبي صلى الله عليه و سلم ولا أبو بكر ولا علي 
فتركوه وهكذا يقول الشافعي رضي الله عنه أن الزيادة إلى رأي الإمام وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه ولو 
كانت الزيادة حدا لم يتركها النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر رضي الله عنه ولم يتزكها علي رضي الله عنه بعد فعل عمر 
ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة معناه الاقتصار ". (5) 


-"'رجوع المستحاضة إلى عادتًّا السابقة 

قال رحمه الله: [وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدم» فقال: ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلي» فكانت تغتسل لكل صلاة ). 

رواه مسلم . 

وف رواية للبخاري : ( وتوضئي لكل صلاة ) وهي ل أبي داود وغيره من وجه آخر]. 

أم حبيبة هي أخت حمنة » وأختهما أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهن. 


١١9/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
5117/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





وانظروا إلى حسن ترتيب المؤلف لهذه الأحاديث الثلاثة» أم حبيبة رضي الله تعالى عنها جاءت تشتكي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم استحاضتهاء فماذا قال للما؟ لم يقل لما: دم الحيض أسود؛ ولم يقل لها: تحيضي في علم الله ستة أو 
سبعة» بل قال لما: ( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك )» فهذا قسم ثالث» كانت طا حيضة منتظمة؛ تعرف أيامهاء 
وتمكث مدتماء ثم اختلط الأمر عليها بعد أن كانت لما عادة معروفة تمسك فيها عن الصلاة والصيام» فردها النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى ماكانت عليه قبل الاستحاضة:؛ فقال: ( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ) أي: تمسك عن الصلاة 
والصوم؛ يعني: كم كنت تحيضين قبل هذا الحال الجديد؟ لو كانت ثلاثة أيام» فامكثي ثلاثة أيام» أو خمسة أيام فامكثي 
خمسة؛ وهكذا ستة أيام أو تسعة أيام فقدر ما كانت تحبسك حيضتك قبل الاستحاضة فهي مدة حيضتك الآن مع 
اختلاط الأمر عليك. 

إذاً: المستحاضة قد تكون ذات دم يعرف» وقد تكون لا تميز الدم» وليست لما حيضة من قبل» فتمكث ستة أو 
سبعة أيامء وقد تكون لها حيضة منتظمة قبل الاستحاضة فترجع إلى مدة حيضتها قبل ذلك. 

وقوله هنا: ( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك )» فيه ردها إلى العادة القديمة» فليس هنا حكم زائد, ولا حكم 
جديد, إنما ردها إلى ما كانت عليه؛ وهذا يقول مالك رحمه الله في مسائل الحجيض: لقد وكل الله أمر النساء إليهن» ولا يحل 
لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن: من الولد» ومن دم الحيض» ومن الاستحاضة. فهي ترجع إلى مدة حيضتهاء والنبي 
عليه الصلاة والسلام ما قال: كم كانت تحبسك؟ ثم ألزمها بشيءء لاء بل ردها إلى ما كانت عليه» وهي المسئولة عن 
ذلك؛ وهي أمانة بينها وبين الله. 

وقوله: (ثم اغتسلي) أي: اغتسلي بعد مضي مدة حيضتك الأولى» واعتبري نفسك قد طهرقٍ» وما زاد عن مدة 
حيضتك الأولى بعد الاغتسال يكون استحاضة» فإذا اغتسلتي للحيضة فما عليك إلا الوضوء لكل صلاة» ولا تغدتسل لكل 
صلاة» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها: اغتسلي لكل صلاة بل اغتسلي بعد الحيضة؛ فأمرها أن تغتسل من 
حيضتها الاعتبارية» ولكن هي من أجل الصلاة كانت تغتسل لكل صلاة: قالوا: هذا من فعلها هي» ولا يكون حكماً 
سارياً على بقية النساء» وقد جاءت الروايات موضحة لذلك. 

وف رواية للبخاري : ( وتوضئي لكل صلاة ). 

هذا هو ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام به: اغتسلي بعد مدة حيضتك الأولى» ثم بعد ذلك توضئي لكل صلاة؛ 
وقد تقدم قوله: ( توضئي لكل صلاة ) في رواية عائشة أول الباب» ثم في رواية أسماء : أتما تجمع بين الصلاتين بغسل» 
وجاء الحديث الآخر أتما تؤخر وتقدم وتغتسل للصلاتين» وجاء هنا في رواية البخاري أنما تغتسل بعد حيضتها المعتبرة» ثم 
تتوضأ لكل صلاة» وهذا الذي استقر عليه الأمر عند العلماء» أن المستحاضة تغتسل في نحاية حيضتها الاعتبارية» وتتوضاً 
لكل صلاة عند وجود دم الاستحاضة. 

فإذا اغتسلت مستحاضة لكل صلاة من نفسها فلها ذلك؛ وإن قويت أن تغتسل وتجمع بين الوقتين» فتصلي في 
أول هذاء وآخر ذاك فلا مانع» وإن توضأت لكل صلاة» وصلت كل صلاة في وقتها فلا مانع. 





الخلاصة أن المستحاضة لما ثلاث حالات: أن تميز بين دم الحيضة ودم الاستحاضة, إما باللون وهو السواد» وإما 
بالرائحة وهو النتن» وإما بالكثرة والغزارة» فدم الحيض أكثر عند خروجه من دم الاستحاضة» فتعمل بالتمييز. 

وإذا التبس الأمر عليهاء ول يتميز الدم» فترد المستحاضة إلى غالب حيضات أغلب النسوة ستة أو سبعة أيام. 

وإذا كانت لما حيضة سابقة» فإنما ترد إلى حيضتها التي كانت قبل الاستحاضة» وتغتسل وتطهر لمضي الحيضة 
الاعتبارية عند الجميع. 

بعد ذلك ماذا تفعل؟ جاء أنتما تغتسل للوقتين» وجاء أنما تغتسل لكل صلاة» وجاء أتما تتوضأ لكل صلاة بعد 
الغسل الأول» وهذا هو الواجب على المستحاضة.". )١(‏ 


5-"خلاف العلماء في ركاة اللي 

وإذا جئنا من بداية التشريع فسيطول علينا المشوار» وإذا أخذنا النتيجة والنهاية وما استقر عليه الأمر عند الأئمة 
الأربعة نكون قد اختصرنا الطريق» ولكي نجمل المسألة» ويسهل استيعابما نقول وبالله التوفيق: أجمع جميع المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء والأئمة الأربعة وغيرهم من اندثرت مذاهبهم» وكل علم في صدر الإسلام وفيما بعد إلى اليوم بأن 
الذهب والفضة غير الحلي الملبوس فيه ركاة. 

ثم جاء الخلاف فيما هو حلي ملبوس بالفعل. 

إذاً: دخل في العموم السابق غير حلي النساء كأن يكون هناك أوانٍ من ذهب أو فضة للزينة» أما للاستعمال 
فمحرم: ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم )» فإذا كان اتخذها للزينة واتخذها للعوز 


ليبيعها عندما يحتاج» فهذه أوانٍ وليست حلياً أو اتخذت ملاعق من ذهب أو فناجين» كل هذه داخلة في جنس الذهب 


غير حلي النساء. 

فإذا جئنا إلى الحلي الذي فيه البحث: فإذا كان الحلي مكسراً غير صالح للزينة» فأجمع أيضاً الأئمة الأربعة على 
وجوت ككاته؛ وذكر ابن عبد البرق الامشتكار يدون بخلاق. حى غن مالك كالتير غير المصنوع المصوغ, والحلي المكسر 
الذي لا يصلح للاستعمال» فيكون خارجاً عن الحلي المستعمل» فإذا كان الذهب والفضة نقداً أو مصوغاً مباحا أو 
مصوغاً غير مباح مثل الأواني للأكل؛ فبإجماع المسلمين أن فيه الركاة» مع حرمة استعماله. 

ولم يبق الخلاف إلا في الحلي المصاغ للنساء خاصة» فلو أن رجلا اتخذ أساور من ذهب ففيه الرّكاة بالإجماع؛ سواء 
وضعها في الصندوق لوقت الحاجة يريد بيعهاء أو يريد لبسها؛ وإن لبسها كان حراماً وعليه وفيها الركاة» وإن وضعها في 
الصندوق كان قُنية» مثل الجنيه» فيجب عليه فيها الرّكاة. 

فلذلك ما كان مباح الاستعمال؛ ومحرم الاستعمال؛ ما لم يكن حلياً للنساء فليس فيه خلاف. 
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وإذاكان صاحب الذهب قد رفعه على نية أن يصلحه ليُلبس» فيكون هذا في نطاق الاستعمال» فهذا داخل في 


الحلي المستعمل.". )١(‏ 


7 -"التشاور قبل الاجتهاد في معرفة الراجح من الأقوال 

ينبغي لطالب العلم أو المسئول أو العالم إذا واجهته قضية ليس عنده فيها نص» وليس عنده فيها ما يعتمد عليه؛ أن 
يتوقف ويستشير» ويبحث ما استطاع ليصل إلى الحقيقة» فإن وجد من القواعد والنصوص والأصول ما يبني عليه قوله 
فالحمد لله وإلا اجتهد طاقته والتوفيق من عند الله. 

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سافر إلى الشام؛ وف قرية بينه وبين الشام نزل» وجاءه القواد بالشام 
ليستقبلوه» ثم أخبر بأن الطاعون قد نزل بالشام» فماذا يفعل؟ أيقدم بالقوم على الطاعون فيهلكهم أم يرجع عن مسيره 
الذي خرج إليه؟ ما استبد برأيه» مع أن عمر يسمى الملهم» إذا سار في طريق شرد الشيطان منه وقد نزل الوحي موافقاً 
لرأيه في عدة مواطن» ماذا فعل؟ دعا مشيخة المهاجرين» فجيء بمشيخة المهاجرين فسأطهم فاختلفوا عليه» منهم من قال: 
امض إلى ما خرجت إليه» ومنهم من قال: لا تدخل أصحاب رسول الله على هذا الوباء» قال: قوموا عني. 

ثم دعا مشيخة الأنصار فسألهم, فاختلفوا عليه» منهم من قال: امض إلى ما خرجت إليه متوكلاً على الله» ومنهم 
من قال: لا تدخل أصحاب رسول الله على هذا الوباء. 

قال: قوموا عني. 

ثم طلب مشيخة قريش» فاجتمعوا عنده وسأطم» فما اختلف عليه واحد فيهم» وأجمعوا رأيهم على أن يرجع بمن 
معه» فلما كان الليل قال: إني مصبح على ظهر -يعني: راكب راجع- فجاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن حاضراً من 
قبل» وسمع بالذي حدث,ء فقال: يا أمير المؤمنين! عندي في ذلك علم -إذاً: ظهر النور- قال: وما هو؟ قال: جمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا نزل الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه» وإذا كان بأرض فلا تدخلوها )» فحمد 
الله عمر وكبر» وشرح الله صدره» وفرح بأن اجتهاده بأنه مصبح على ظهر راجعاً موافق لما جاءه من هذا العلم النبوي 
الشريف» وهو أننا إذا سمعنا به في أرض فلا ندخلها. 

أيها الإخوة! ليس هناك من يدعي علم عمر » ولا خيال علم عمر » وليس عندنا من يدعي ورع عمر ء إذاً: مع 
فضله وجلالة قدره. وهو الخليفة» وله الحق في أن يشرع مالم يكن فيه نص ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء )؛ ومع ذلك 
يستشير» ويبذل الجهد حت يفرغ ما في وسعه. ثم يجتهد ويستقر رأيه على جهة:؛ ثم يأتيه العلم مطابقاً لرأيه الذي 
لذ 

وقد سمعت والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في مسألة: والله! لقد مكنت عشر سنوات وأنا 
أبحث عنها حتى وجدتما في كتاب الله! إذاً: طالب العلم إذا عرضت عليه مسألة أو واجهته مشكلة أو قضية لا يبادر» ولا 
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يسارع» سواء كانت فتوى» أو كانت علماًء أو كان غير ذلك» بل يستشير ويبذل الوسع» ويراجع» ونحن في الوقت الحاضر 
أمامنا -ولله الحمد- مصادر التشريع من كتب التفسير ومن كتب الحديث. 

ابن تيمية رحمه الله الذي عاش ومات وحياته كلها في العلم» ويمكن أن تقول: قد عجن بماء العلم؛ يقول: كنت أقرأ 
للآية مائة تفسير» وأقول: اللهم! يا معلم داود! علمني, ويا مفهم سليمان! فهمنيء لم يقتصر على تفسيرين أو على عشرة 
أو عشرين» يقرأ مائة تفسير في الآية الواحدة؛ ليطلع على آراء العلماء؛ ليستوعب الأقوال فيهاء والشيء بالشيء يذكرء 
اليوم نكون في جولة في هذا الموضوع.". )١(‏ 


-"شرح سنن أبي داود [79؟] 


لا يحوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوماً فليصمه؛ ومثله من أراد أن يصوم شهر شعبان كاملا 
فله ذلك؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه؛ أما من لم يرد أن يصومه كاملاً فلا يصم بعد انتصافه» وي بعض 
هذه الأحكام خلاف بين أهل العلم رحمهم الله . 


ما جاء فيمن يصل شعبان برمضان 


شرح حديث: ( لا تقدموا صوم رمضاك بيوم ولا يومين .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب فيمن يصل شعبان برمضان. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين» 
إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: [باب فيمن يصل شعبان 
برمضان] أي: أنه يصوم اليوم الذي قبل رمضانء, وهو آخر يوم من شعبان» فيكون شعبان متصلاً برمضان, وإذا كان 
للإنسان صوم قد اعتاده كصوم يوم الإثنين والخميس ووافق يوم الخميس أو الإثنين آخر يوم من شعبان فإن هذا سائغ 
ومشروع» وقد جاء ما يدل عليه. وأما إذا كان المقصود بالصيام أن يحتاط لرمضان فهذا لا يجوزء وهو الذي ورد فيه النهي 
في أول الحديث: (لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين) يعني: أن هناك منعاً وهناك جوازاً» فالمنع هو في حق من يريد أن 
يتخير ذلك اليوم ويصومه احتياطاً لرمضانء والجواز لمن يصومه لكونه موافقاً لعادة اعتادها كصيام يوم الإثنين والخميس. 
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين 
إلا أن يكون صوم يصومه رجل) يعني: إلا أن يوجد صوم يصومه رجل (فليصم ذلك الصوم) يعني: أن يكون ذلك عادة 
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للإنسان» كصيام الإثنين والخميس فإنه يصوم ذلك الصوم. إذاً: وصل شعبان برمضان إذا وافق عادة اعتادها الإنسان وهي 
صيام الإثنين والخميسء, أو نذر نذره الإنسان فإنه يصوم ذلك اليوم» وأما إن كان يفعله من أجل رمضان واحتياطاً لرمضان 
فإن ذلك لا يجوز وهو الذي دل عليه النهي في أول الحديثء. فالحديث فيه نمي وفيه استثناء من النهي. ثم إن ذكر الرجل 
في الحديث لا مفهوم له, فالمرأة إذا كان من عادتما أن تصوم الإثنين والخميس فلها أن تصوم آخر يوم من شعبان» أي أن 
ذكر الرجل لا يعني أن المرأة بخلاف الرجل في هذا الحكم؛ فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, إلا 
ما جاءت به النصوص الشرعية من تمييز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال» فإذا جاء أن النساء يكون لمن كذا ويكون 
حكمهن كذا والرجال حكمهم كذاء فهذا هو الذي يكون فيه الفرق بين الرجال والنساءء وأما حيث لا يوجد ما يدل على 
التفريق فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام؛ وذكر الرجال في الأحاديث أو التنصيص عليهم في بعض 
الأحاديث مع أن الأمر لا يختص بم إنما هو لأن الخطاب في الغالب يكون مع الرجال» ومن ذلك حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)» فكذلك الحكم إذا كان المتاع عند امرأة 
قد أفلست. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين ... ) 


قوله: | حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بحبى بن أبي كثير ]. يحبى بن أبي كثير اليمامي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 


شرح حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن 
من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان) وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصوم أكثره. وأنه ما كان يستكمل 


شهراً إلا رمضان» وعلى هذا فما جاء في حديث أم سلمة هذا إنما هو إشارة إلى الغالب» وإلا فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يصوم شهراًكاملاً إلا رمضان» وغير ذلك ما كان يصومه كاملاً» ولكن بعض الأشهر كان يصوم أكثره مثل 
شعبان» فإن أكثره وغالبيته كان يصومه صلى الله عليه وسلم. وقوله: (وكان يصله برمضان) يعني: أنه كان أحياناً يكون 
صيامه في نحاية الشهر» فيكون واصلاً له برمضانء» وهذا على القول بأنه استكمله, ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه لم يصم شهراًكاملاً إلا رمضان» وعلى هذا فليس من السنة صيام شعبان كله بل السنة صيام أكثره. 
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تراجم رجال إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه ا حدث المشهور؛ أحد أصحاب المذاهب 
الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر ]|. محمد بن 
جعفر الملقب غندر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن توبة العنبري ]. توبة العنبري ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 
. [ عن محمد بن إبراهيم ]. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة عن أم سلمة 
]. أبو سلمة قد مر ذكره» وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 


كراهية وصل شعبان برمضان 


شرح حديث: ( إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن 
كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه, ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا)» فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ]. أورد أبو داود باب كراهية ذلكء» يعني: كراهية وصل شعبان برمضان, وأنه يصوم 
شيئاً من شعبان متصلاً برمضان. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
اتتصف شعبان فلا تصوموا) وهذا المقصود منه: أن الإنسان لا يتعمد أن يكون صيامه في آخر الشهر» ولا يصوم من أول 
الشهر» ولكنه يتعمد أن يصوم آخر الشهر حتى يكون متصلاً بالشهرء وأما إذا صام من أول الشهر فإن له أن يصوم بعد 
نصف شعبان» ولكن كونه يتعمد أنه لا يصوم إلا بعد نصف شعبان فهذا هو الذي جاء فيه النهي» ولعل ذلك لما فيه من 
الاحتياط لرمضانء بحيث إن الإنسان يصوم ويواصل إلى تماية الشهر» أو أن المقصود من ذلك أن الإنسان إذا لم يصم من 
أول الشهر فإنه لا يصوم من وسط الشهرء حتى يكون بذلك مستعداً للصيام» وعنده شيء من الاستجمام من أجل صيام 
رمضان. وعلى هذا فالحديث يدل على النهي عن الصيام في آخر الشهرء ولكن المقصود منه تعمد أن يصوم آخره؛ وأما 
إذا كان قد صام نصفه الأول وأضاف إليه شيئاً كثيراً من النصف الثاني فهذا لا بأس به؛ لأن هذا هو الذي كان يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يصوم أكثر شهر شعبان. وقوله: (قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس 
العلاء فأخذ بيده فأقامه) يعني: أقامه من المجلسء ولعل ذلك لحاجة أن يتكلم معه» ثم قال: (اللهم إن العلاء يحدث عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اتتصف رمضان فلا تصوموا)» فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني 





عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك) يعني: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اتتصف شهر شعبان فلا تصوموا). 


تراجم رجال إسناد حديث: ( إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا ) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 


حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قدم عباد 
بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء ]. عباد بن كثير متروك» و العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني صدوق ربما وهم, 
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [قال: إن هذا يحدث عن أبيه ]. أبوه عبد الرحمن ثقة» أخرج 
له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. و عباد بن كثير متروك» 
ولكن الرواية هي عن العلاء مباشرة؛ لأنه قال: (اللهم إن أبي حدثني) وكان هذا الذي ذكر عن عباد أنه قال ما قال هو 
الذي سمع العلاء يحدث عن أبيه» فصار وجود عباد بن كثير لا علاقة له بالإسناد» ولا يؤثر في الإسناد شياً. 


طرق أخرى لحديث: ( إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا ) وتراجم رجال أسانيدها 


[ قال أبو داود : رواه الثوري » وشبل بن العلاء » وأبو عميس » و زهير بن محمد » عن العلاء . ]. ذكر المصنف طرقاً 
أخرى للحديث فقال: رواه الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ وشبل بن العلاء ]. شبل بن العلاء لم نجد له ترجمة ف التهذيب والتقريب» وكأنه ليس من رجال أصحاب الكتب الستة» 
ولكنه هنا عند أبي داود في المعلقات» وأصحاب المؤلفات الذين ألفوا في الرجال لا يذكرون من كان في المعلقات»ء إلا أن 
يكون له رواية عن بقية أصحاب الكتب الستة غير أبي داود عن طريق الاتصال وليس في التعليق» فإنحم يذكرون ذلك» 
وهذا له ترجمة في لسان الميزان. 


كتابا لسان الميزان وميزان الاعتدال 


وبالمناسبة لسان الميزان هذا كتاب يعتبر إضافة إلى الكتب التي ألفت في رجال الكتب الستة» بمعنى: أن الذين يوجدون في 
لسان الميزان لا يوجدون في كتاب تمذيب الكمال والكتب التي تفرعت عنه؛ وهذا يعني أن فيه إضافة رجال إلى رجال» 
فرجل من رجال الكتب الستة لا يبحث عنه في لسان الميزان؛ لأن الذين في لسان الميزان كلهم خارجون عن رجال الكتب 
الستة» وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده تمذيب التهذيب أو تمذيب الكمال؛ وعنده لسان الميزان فيعلم أنه لا تكرر أو 
ازدواجية فيما بينهما بحيث إنه يأ هنا ويأي هناء بل من كان من رجال أصحاب الكتب الستة فإنه يكون موجوداً في 
تمذيب الكمال وما تفرع عنه وما لم يكن من رجال الكتب الستة فإنه يكون في لسان الميزان» وأما الميزان ففيه من رجال 
الكتب الستة» وفيه من غيرهم؛ لأن الذهبي رحمه الله في الميزان ذكر رجالاً ثقات ليدافع عنهم؛ ولينكر على من قدح فيهم؛ 
فمقصوده من إيرادهم هو الدفاع عنهم والذب عنهم, والإنكار على من ذكرهم في كتب الضعفاء أو قدح فيهم لأمر من 





الأمور التي لا يستحق أن يقدح بما. وله عبارات شديدة على من ينتقد أو يتكلم في بعض الرواة» فمن عباراته الشديدة أنه 
لما جاء عند ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم » وهو حافظ ابن حافظ وإمام ابن إمام وهو صاحب الجرح والتعديل» وله 
كتاب الرد على الجهمية -ولكن لا نعلم له وجوداً- وكان الحافظ ابن حجر ينقل عنه في فتح الباري» وهو فاضل ومحدث 
وإمام» ومع هذا أورده الذهبي في كتاب الميزان من أجل أن أبا الفضل السليماني ذكره في كتاب الضعفاءء» فقال: أورده أبو 
الفضل السليماني في الضعفاء فبئس ما صنع! يعني: من أن عبد الرحمن بن أبي حاتم يستحق أن يذكر في الضعفاءء» وما 
ذكروا عنه شيئاً إلا أنه ممن يقول بتفضيل علي على عثمان » وهذه مسألة لا يبدع من يقول بما. أي أن مسألة التفضيل 
بين علي و عثمان لا يبدع بماء وإن كان المشهور الذي استقر عليه أهل السنة أن عثمان مقدم على علي كما جاء عن 
ابن عمر أنه قال: (كنا نخير والرسول صلى الله عليه وسلم حي فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ) ولكن جاء عن بعض 
أهل السنة مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم » وعبد الرزاق » وابن جرير » والأعمش » وعدد قليل من العلماء أنحم يفضلون 
علياً على عثمان. هذا فيما يتعلق بالفضلء وأما بالنسبة للخلافة فلا يقدحون ف خلافة عثمان » ولا يرون أن علياً مقدم 
على عثمان » ولحذا قال بعض أهل العلم: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأنمم قدموا عثمان » 
وهو الأحق بالخلافة» ورأيهم هو الذي يجب أن يتابع؛ ولكن من ناحية الفضل قد يولى المفضول مع وجود الفاضل» فالشيء 
الذي تكلم في عبد الرحمن بن أبي حاتم من أجله هو تقديم علي على عثمان » وهذه لا تؤثر ولا يبدع من قال بماء وقد 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية» وإنما يبدع من يرى أنه أحق منه بالخلافة؛ لأن هذا اعتراض 
على اتفاق الصحابة» ومخالفة للصحابة» والصحابة هم أدرى وهم أعلم وهم الذين يعول على كلامهم بذلك رضي الله عنهم 
وأرضاهم. وكذلك عندما ترجم لعلي بن المديني » فإنه ذكر عن العقيلي أنه ذكره في الضعفاء» وتكلم فيه واشتد في الكلام 
عليه» ودافع عن ابن المديني وقال: إن البخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني » ثم يقول: أما لك 
عقل يا عقيلي ! تتكلم في علي بن المديني ؟! وعلي بن المديني هو الإمام الذي يقول فيه الإمام البخاري كذا وكذاء وذكر 
عبارات قوية في دفاعه عنه. أما ابن حجر رحمة الله عليه فاصطلاحه في كتاب اللسان أن كل رجل له ذكر في الكتب الستة 


لا يتعرض له» واللسان كما هو معلوم زمنه متأخر» يعني: أنه يذكر تراجم رواة إلى زمانه وإلى قريب من زمانه» فيذكر رجالاً 
من القرن السادس والسابع» ولهذا يمكن البحث عن الرجال المتأخرين في مثل اللسان» وفي مثل الميزان» ولا يبحث عنهم في 
تحذيب الكمال؛ لأن تمذيب الكمال خاص برجال الكتب الستة» وآخر أصحاب الكتب الستة موتاً هو النسائي ؛ إذ 
توئي سنة (7١7ه)»‏ فالرجال الذين في سنن النسائي لعل آخرهم يكون موته في أوائل القرن الرابع» أو منتصف القرن الرابع» 
وبعد ذلك لا يبحث عن الرجل في مثل هذه الكتب» ولكن يبحث عنه في اللسان وفي الميزان» وإذا ما وجد للرجل ترجمة 
في التهذيب وغيره فيمكن أن يبحث عنه في اللسان. 


تابع تراجم رجال إسناد طرق حديث: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا) 


/١. 





وزهير بن محمد ]. زهير بن محمد ثقة» ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء أخرج له أصحاب الكتب 


الستة» وما دام أنه خرج له أصحاب الكتب الستة فهو لا يكون ضعيفاً» وإنما معناه: أنه قدح فيه» ولكن لا يعني ذلك أنه 


يكون ضعيفاً؛ لأنه خرج له أصحاب الكتب الستة ومنهم البخاري و مسلم . [ عن العلاء ]. العلاء مر ذكره. 
إعلال عبد الرحمن بن مهدي لحديث: ( إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا ) 


[ قال أبو داود : كان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد : 4؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصل شعبان برمضانء وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه؛ ولم يجئ به 
غير العلاء عن أبيه ]. أورد أبو داود قوله: (وكان عبد الرحمن لا يحدث بهء قلت لأحمد : 4؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضانء» وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه). ثم قال أبو داود : (قال 
أحمد : ولم يكن عبد الرحمن يحدث به). يعني: لم يكن يحدث عبد الرحمن بن مهدي بمذا الحديثء قال: (لأنه كان عنده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان)»؛ وهذا فيه أن شعبان لا يوصل برمضان؛ لأنه قال: (إذا اتتصف شعبان 
فلا تصوموه)» فهو عنده يخالف ذلكء؛ لكن كما ذكرنا أنه يوفق بين هذا وبين الأحاديث التي وردت في الوصلء» بأنه يجوز 
فيما إذا كان للإنسان عادة أو نذرء أما أن يتعمد أنه يصوم يوم الشكء أو اليوم الذي قبله فهذا جاء النهي فيه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. إذاً: هناك وصل وعدم وصلء وصل في أمر جاء ما يدل عليه؛ ومنع من الوصل في أمر جاء ما 
يدل عليه. وقوله: (لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضانء» وقال: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم خلافه) يعني: خلاف ما جاء في هذا الحديث أنه يصل. (قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه؛ ولم يجئ به غير 
العلاء عن أبيه) يعني: أنه ما جاء إلا من رواية العلاء عن أبيه» ولكن رواية العلاء عن أبيه يحتج بما ويعول عليهاء والأحاديث 
يمكن أن يجمع بينها على اعتبار أن الإنسان لا يصوم إلا في آخر شعبان من أجل رمضانء وأما إذا كان صيامه من أجل 
عادة واتصل بشهر رمضان فهذا جاء في السنة ما يدل عليه." 
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إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف يكون, وقدر أرزاق العباد وأعمارهم وآجاطم وأعمالهم في 
الأزل جل في علاه؛ لكنه لم يجبرهم سبحانه على أعمالهم وتصرفاتهم؛ بل بين لهم الخير وحضهم عليه وأظهر لحم الشر 
وحذرهم منه» فبين للإنسان الطريقين» وهداه النجدين» فليختر العاقل الطريق الذي يريد سلوكه» والدار الذي يريد سكناة. 


)١(‏ شرح سنن أبي داود - عبدامحسن العباد ص/” 





تابع لزوم السنة 


شرح حديث (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذّبون بالقدر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد -يعني ابن أبي أيوب- 
قال: أخبرني أبو صخر عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني 
أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وأنه كان له صديق 
يكاتبه من أهل الشام» وأنه بلغه عنه أنه يقول بشيء من القدرء فكتب إليه: لا تكاتبني؛ فإني معت أنك تتكلم بشيء 
من القدرء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر). أي: أن ابن عمر رضي الله عنه أراد 
أن يترك مراسلته وصداقته؛ لأنه مع عنه أنه يتكلم في القدر. وقد ساق ابن عمر رضي الله عنه حديث جبريل الشهير عن 
أبيه وذلك لما جاءه اثنان من العراق» وقالا: إنه ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر» فقال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء 
منهم, وأنحم برآء مني» ثم ساق حديث جبريل الطويل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أول حديث ف (صحيح 
مسلم ) في كتاب الإيمان منه» وساقه من أجل قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

تراجم رجال إسناد حديث (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذّبون بالقدر) 


قوله: |[ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه ا محدث؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة 
من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن يزيد ]. هو عبد الله بن يزيد المقري 
المكي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | حدثنا سعيد -يعني ابن أبي أيوب- ]. سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج 
المفرد) و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في (مسند علي ) و ابن ماجة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمرء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحابي الجليل» أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير» وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح أثر الحسن البصري (... إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء» قال: (قلت للحسن: يا أبا 
سعيد ! أخبرني عن آدم؛ اللسماء خلق أم للأرض؟ قال: لاء بل للأرض» قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ 
قال: لم يكن له منه بدء قلت: أخبري عن قوله تعالى: ما أَنْثُمْ عَلَيْه بِمَاتِنِينَ * إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ الججيم [الصافات:717١-‏ 
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١]؟‏ قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم) ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن الحسن 
البصري رحمة الله عليه» وذلك أن خالد الحذاء سأله فقال: (يا أبا سعيد ! أخبرني عن آدم؛ أللسماء خلق أم للأرض؟ قال: 
بل للأرض) أي: أن الله أسكنه الأرض وجعله خليفة فيها. قوله: [ قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: 
لم يكن له منه بد ] أي: ل يكن له بد من أن يأكل من الشجرة؛ لأن الله قدر ذلكء وما دام أنه قدر فلا بد من وقوع 
المقدرء فلا يقال: إنه يمكن أن يعتصم أو يمتنع من الأكل بعدما وجد الأكلء وبعدما وجد المقدرء فهذا الجواب جواب 
عظيم» فالشيء المقدر الذي قد وقع بالفعل لا يقال: إنه يمكن خلافه؛ ولحذا قال رحمة الله عليه: (لم يكن له منه بد)» وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أب هريرة: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وف كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل)؛ لأن ما قدره الله لا بد وأن يكون» فلا يصح أن يقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء فما الذي يدريك 
أنه سيكون؟ إذ إنك قد تريد شيئاً ولا يقع» ولكن ما قدر فهو كائنء ولهذا قال الحسن رحمة الله عليه هنا في قضية الأكل 


من الشجرة: (لم يكن له منه بد)» (ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك). قوله: [ قلت: أخبرني عن 


قوله تعالى: ما ات عَلَيْهِ بِفَاتِتِينَ * إلا مَنْ هُوَ صَالٍ الْججِيم [الصافات: 5-1١55‏ ١]؟‏ قال: إن الشياطين لا يفتنون 
بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم ]. وهذا أيضاً يبين الإبمان بالقدرء وأن قوله: مَا أَنْكُمْ عَلَيْه بِمَاتِبينَ [الصافات: 55 ]١‏ 


أي كون الشياطين أو المضلين يفتنون غيرهم, ولا يفتنون أحداً إلا وقد كتب الله أنه يُفتن» وليس معنى ذلك: أتحم يوجدون 
هذه الفتن وليس لله تقدير لماء بل إن كل ما يحصل من هداية وضلالة فإنما يكون بقضاء الله وقدره» مَنْ يَهْدٍ اللّهُ فَهُوَ 
الْمُهْتَدٍ وَمَنْ يُضَلِلْ فلن جَحَدَ لَهُ وَلِيّا مُشدًا [الكهف:7١]‏ فما قدره الله من خير أو شرء وما قدره الله من هداية أو ضلال 
فلابد أن يكون. 

تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري (إِن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح صدوق بخطئ» أخرج له أبو داود و النسائي في (مسند مالك ) و 
ابن ماجة. [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد 
الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ والحذاء لقب؛ وسبب تلقيبه بذلك أنه كان 
يجالس الحذائين» وهذه -كما يقولون- نسبة إلى أدى مناسبة؛ لأن الأصل في الحذاء أنه هو الذي يبيع الأحذية» أو هو 
الذي يصنعهاء وأما أن يلقب بذلك من يجلس عند الحذائين فهذا لا يسبق إلى الذهن» وهذا مثلما قالوا في يزيد الفقير» 
فالمتبادر إلى الذهن أن الفقير هو من الفقرء وهذا ليس مراداًء وَإِنما سبب ذلك أنه كان يشكو من فقار ظهرهء فقيل له: 
الفقير. وقيل في سبب تلقيب الحذاء بمذا اللقب: أنه كان يقول للحذاء: احذ على كذاء احذ على كذاء أي: أنه كان يرسم 
له على مقدار النعل في الجلد شيئاً ثم يقول له: احذ عليه» أي: قص على مقدار هذا الذي رسمته لك» ثم يأ بالمقص 
فيقص على هذا الرسم» فيطلع على مقدار الرجل» وهذا تقدير» ويقال له: خلق, وهو بمعنى التقدير» ولهذا يقول الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري يعني: أنت تقدر ثم تنفذ طبقاً لتقديرك» وغيرك يقدر ولكنه عندما 
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يريد أن يقص فإن قصه لا يستقيم» فتجده يدخل ويخرج» فتكون فيه تعاريج. | عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن 
البصري» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر الحسن البصري في قوله تعالى (ولذلك خلقهم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله تعالى: وَلِذَلِكَ 
خَلَقَهُمْ [هود:9١١]‏ قال: خلق هؤلاء لهذه؛ وهؤلاء لهذه ]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: (( 
وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ )): خلق هؤلاء لهذه. أي: خلق أهل السعادة للجنة» وأهل الشقاوة للنار» أي: أنه قد سبق قضاء الله 
وقدره بأن الأشقياء للنار» وأن السعداء للجنة» لكن لا يقال: إنمم مجبورون على هذاء بل لهم عقول وإرادة ومشيئة» وقد 
ُغْبوا وثقبواء فمن أقدم على سلوك الطريق الموصل إلى الجنة انتهى إليهاء ومن أقدم على سلوك الطريق الموصل إلى النار 
انتهى إليهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: (اعملواء فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة)» وكما قال تعالى: وَهَدَيْنَاةُ النَجْدَيْنِ [البلد: ]٠١‏ أي: بينا له طريق 
الخير والشر. 

تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في قوله تعالى (ولذلك خلقهم) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا 
حماد ]. حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري» وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السئن. [ حدثنا 
خالد الحذاء عن الحسن ]. خالد الحذاء و الحسن قد مر ذكرهها. 

شرح أثر الحسن البصري ف قوله (إلا من هو صال الجحيم) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء قال: قلت للحسن: ما أَنْتْ عَلَيْه بِمَاتِِينَ 
* إِلّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجْحِيم [الصافات:717١-7١]‏ قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم ]. وهذا مثل 
الأثر السابق» وقوله: مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِمَاتِِينَ * إِلّا مَْ هُوَ صّالٍ الججيم [الصافات:57١-8١]‏ أي: إلا من قدر الله وقضى 
عليه أنه يصلى الجحيم» فهذا هو الذي يفتنه المضلون» وأما من لم يُكتب عليه ذلك فإنه لا يحصل له. كما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا 
على أن يضروك لم يضروك إلى بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام» وجفت الصحف). 

تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في قوله (إلا من هو صال الجحيم) من طريق أخرى 


أبو داود و النسائي. [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا خالد الحذاء عن الحسن ]. خالد الحذاء و الحسن قد مر ذكرهما. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا هلال بن بشر حدثنا حماد أخبرن حميد قال: كان الحسن يقول: (لأن يسقط من 
السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي) ]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن حيث قال: (لأن يسقط 
من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي) أي: أنه يخلق فعله» وأن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى 
لم يقدر عليه شيئاء بل إن الخالق لكل شيء هو الله تعالى» فهو يفعل بمشيئته وإرادته» ولكن لا يخرج بذلك عن مشيئة الله 
وإرادته» والمقصود من ذلك: نفي القول بالقدر الذي يقول به القدرية» وهو أن الإنسان يخلق فعله ويوجد فعله؛ وأن الله لم 


تراجم رجال إسناد أثر الحسن (لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقول: الأمر بيدي) 


قوله: [ حدثنا هلال بن بشر ]. هلال بن بشرء ثقة أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و أبو داود و النسائي. [ حدثنا 
حماد أخبرني حميد |. حماد هو ابن زيد» وهو ثقة» وقد مر ذكره. | عن حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن مر ذكره. 

شرح أثر الحسن البصري في قوله (هل من خالق غير الله) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد قال: قدم علينا الحسن مكة» فكلمني 
فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوماً يعظهم فيه» فقال: نعم» فاجتمعوا فخطبهم؛ فما رأيت أخطب منه؛ فقال 
رجل: يا أبا سعيد ! من خلق الشيطان؟ فقال: هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ الله [فاطر:] خلق الله الشيطان» وخلق الخير» وخلق 
الشر قال الرجل: قاتلهم الله! كيف يكذبون على هذا الشيخ؟! ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن الحسن؛ وهو أنه قدم مكة 
فقال حميد: إن أهل مكة طلبوا منه أن يكلمه بأن يذكرهم ويعظهم؛ فأجاب إلى ذلكء قال فاجتمعوا إليه» قال: فما رأيت 
أخطب منه. أي: أبلغ وأفصح منه» فقال له رجل: من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله! هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله 
[فاطر:"]؟! ثم قال: الله خلق الخير وخلق الشرء فقال الرجل: قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ؟! أي: كأنه سب 
إليه أنه يقول بشيء من القدر» ولهذا اختبره وسأله هذا السؤال؛ حتى يعرف هل الأمر كما يقولون أو أنه بخلاف ما يقولون» 
فلما تبين له أن الأمر بخلاف ما يقال دعا على أولئك الذين ينسبون إليه تلك المقولة. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد حدثنا حميد عن الحسن ]. كلهم مر ذكرهم. 

شرح أثر الحسن البصري ف قوله: (كذلك نسلكه ف قلوب المجرمين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن : كَذَلِكَ تَسْلّكُةُ في قُلُوبٍ 
الْمُجْرِمِينَ [الحجر:١١]‏ قال: الشرك ]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن في قوله تعالى: كَذَلِكَ تَسْلَكهُ في قُلُوبِ 





الْمُجْرمِينَ [الحجر: ]١١‏ قال: الشرك ] أي: أن كل شيء مقدرء فالهداية مقدرة» والغواية مقدرة» وشرك المشرك واقع بقضاء 
الله وقدره» ويمان المؤمن واقع أيضاً بقضاء الله وقدره» لكن لا يقال: إنه مجبور وليس له إرادة ومشيئة» وإنما يحصل ذلك 
بمشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة الله. قوله: [ حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن حميد عن الحسن ]. كلهم 
مر ذكرهم. 

شرح أثر الحسن البصري في قوله: (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد 
الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل: وجيل بَيْنَهُمْ وَبيْنَ مَا يَشَْهُونَ [سبأ: ؛ 5] قال: بينهم وبين الإبمان ]. أورد المصنف 
هذا الأثر عن الحسن قال: وَحِيل بَيْنَهُمْ وَبيْنَ مَا يَشْتَهُونَ [سبأ:؛ه] قال: الإيمان. قيل: إن ذلك يكون عند البعث» 
فالإيمان لا ينفعهم إذا شاهدوا العذاب. والإسناد الأول فيه رجل مبهم» وقد ماه غير ابن كثير عن سفيان وأنه عبيد الصيدء 
وهو صدوقء أخرج له أبو داود. وهذا الأثر يضعفه الشيخ الألباني» ولعل وجه ذلك: أن الرجل الذي سمى المبهم عبيد بن 
الصيد هو أيضاً مبهم؛ فقد قال في الإسناد: عن ابن كثير عن سفيان» وقد سماه غير ابن كثير عن سفيان ... 

شرح أثر ابن عون قال (يكذبون على الحسن كثيراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سليم عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من 
خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة » فقال: يا أبا عون ! ما هذا الذي يذكرون عن الحسن ؟! قال: قلت: إنمم يكذبون 
على الحسن كثيراً |. أورد المصنف هذا الأثر عن ابن عون وهو يشبه ذلك الجواب الذي قاله ذلك الرجل بمكةء وذلك لما 
قال: قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ فقال رجاء بن حيوة: ما هذا الذي نسمعه عن الحسن ؟ قال: إنهم 
يكذبون عليه كثيرك والمقصود من ذلك: أنه نسب إليه شيء من القدر» وقد تبين أنه سليم من ذلك. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عون قال (يكذبون على الحسن كثيراً) 


عبد الله بن عون» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن الحسن ]. الحسن مر ذكره. 
شرح أثر أيوب السختياني (كذب على الحسن ضربان من الناس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من 
الناس: قوم القدر رأيهم» وهم يريدون أن يُتَقُّقوا بذلك رأيهم» وقوم له في قلويهم شنآن وبغض» يقولون: أليس من قوله كذا؟ 
أليس من قوله كذا؟ ]. أورد المصنف هذا الأثر عن أيوب السختياني أنه قال: كذب على الحسن ضربان من الناس -أي: 
صنفان من الناس- قوم أهل قدر يريدون أن يجروه إليهم وأن ينفقوا باطلهم بنسبة ذلك إلى الحسن» وقوم ف قلوبهم شنآن 
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-أي: بغضء فهم يضيفون إليه ما لم يقل به- فيقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ 
تراجم رجال إسناد أثر أيوب السختياتي (كذب على الحسن ضربان من الناس) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | حدثنا حماد ]. حماد هو 
ابن زيد») وهو ثقق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أيوب ]. هو أيوب السختياني» وهو ثقق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح أثر قرّة بن خالد (... لا تُغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى أن يحبى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان! 
لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب ]. أورد المصنف هذا الأثر عن قرة بن خالد أنه قال: يا فتيان! لا تغلبوا 
على الحسنء فإن رأيه السنة والصواب. أي: لا يغلبكم القدرية عليه فإنه ليس منهم, وإِنما هو منكم (فإن رأيه السنة 
والصواب)» فهو على الحق وليس على الضلالة. 


تراجم رجال إسناد أثر قرّة بن خالد: (... لا تُغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكدب السّعة: | أن تحن بن 


كثير حدثهم ]. يحبى بن كثير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | كان قرة بن خالد ]. قرة بن خالد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 


شرح أثر ابن عون (لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى و ابن بشار قالا: حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن ابن 
عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباًء وأشهدنا عليه شهوداً ولكنا قلنا: كلمة خرجت 
لا تحمل ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عبد الله بن عون قال: لو كنا نعلم أن هذه الكلمة التي خرجت من الحسن تبلغ 
ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباً وأشهدنا على ذلك شهوداً لكننا قلنا: كلمة خرجت لا تحمل. أي: ولكنها حملتء وكأنه 
حصل منه كلام موهم؛ فتلقفه من تلقفه» وأشاعه من أشاعه؛ وما جاء عنه من النصوص الكثيرة تدل على سلامته. 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عون (لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباً...) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى و ابن بشار ]. ابن المثنى مر ذكره» و ابن بشار هو محمد بن بشار الملقب بندار» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وهما محمد بن المثنى و محمد بن بشار من شيوخ أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مؤمل بن 


إسماعيل ]. مؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظءع أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود في (القدر)» وهنا أخرج له في 
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السئن كما هو موجود, فما أدري ما وجه ذكر نسبته إلى كتاب (القدر) فقط مع أنه موجود هنا. [ حدثنا حماد بن زيد 


عن ابن عون ]. قد مر ذكرهما. 
شرح أثر الحسن البصري (ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال لى الحسن : ما أنا بعائد 
إلى شيء منه أبداً ]. أورد المصنف هذا الأثر عن أيوب وأن الحسن قال: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً. وهذا الأثر يدل 
على أنه قد حصل منه شيء تلقفه الناس» وقد يكون هذا الذي حصل منه هو كلام مشتبه» ففهمه بعض الناس فهمأخاطتاً 
وأضيف إليه ذلك» فأخبر بأنه لا يعود إلى شيء ثما نسب إليه. قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن 
شرح أثر عثمان البتي (ما فسّر الحسن آية قط إلا على الإثبات) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هلال بن بشر حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال: ما فسر الحسن آية 
قط إلا على الإثبات ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عثمان البتي » أنه قال: (ما فسر الحسن آية إلا على الإثبات) أي: 
إثبات القدرء وهذا فيه بيان دفع ما نسب إليه» وأنه ما فسر آية إلا على إثبات القدرء وهذا خلاف الشيء الذي نسب 
إليه» وهذه نصوص كثيرة» وآثار متعددة كلها تدل على سلامة الحسن ما نسب إليه من القدر. 

تراجم رجال إسناد أثر عثمان البتي (ما فسّر الحسن آية قط إلا على الإثبات) 


قوله: [ حدثنا هلال بن بشر حدثنا عثمان بن عثمان ]. عثمان بن عثمان صدوق ربا وهم أخرج له مسلم و أبو داود 
و النسائي. [ عن عثمان البتي ]. هو عثمان بن مسلم البتي» وهو صدوقء عابوا عليه الإفتاء بالرأي» أخرج له أصحاب 


اسفن 


حكم هجر صاحب البدعة إذا كان صديقاً» وقطع معاملته 


الجواب: ينبغي عليك أن تحرص على مناصحته وتوجيهه وإرشاده» فإن حصل أثر لذلك فهو المطلوب؛ وإن لم يحصل 
وكانت تلك البدعة تقتضي ذلك» وهي واضحة جلية» وكان تركه يمكن أن يؤثر فيه» فلك أن تفعل ذلك. 


// 





التثبت في الأمور قبل الحكم على الآخرين 
السؤال: لماذا تبرأ عبد الله بن عمر ممن تكلم في القدر ول يتثبت أولاً قبل أن يتبرأ من صاحبه؟ الجواب: يمكن أنه قد تثبت» 
وأن هذا الذي قاله إِنما قاله بناء على التثبت. 


السؤال: ما صحة حديث أن يقال دبر كل صلاة: (اللهم أجرني من النار! سبع مرات)؟ الجواب: ضعفه الألباني. 


عدم إخراج الإمام مسلم عن شيخه البخاري 


السؤال: هل أخرج الإمام مسلم شيئاً من الأحاديث عن شيخه البخاري ؟ الجواب: ما أخرج عه شين وذكروا نشت 
عدم إخراجه له أنه قد أدرك الذين أدركهم البخاري» وشاركه في شيوخه. ومعلوم أنهم يأخذون بالعالي» ولا يصيرون إلى 
النازل إذا وجدوا العالي» ومعلوم أن بين وفاتيهما خمس سنوات» وقد أدرك مسلم شيوخ البخاري مثل الإمام أحمد وغيره. 


إخراج الإمام البخاري للإمام أحمد 


السؤال: هل أخرج البخاري للإمام أحمد في كتابه؟ الجواب: نعم» أخرج له. 


حال الإمام الترمذي من حيث الحكم على الأحاديث 


السؤال: ما حال الإمام الترمذي من حيث التصحيح والتضعيف: هل يعد من المعتدلين أم من المتشددين؟ الجواب: ليس 
من المتشددين» ومعلوم أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه له عناية بمذا الفن -أعني: الحكم على الأحاديث وبيان ماكان 
صحيحاًء وماكان حسناًء وماكان ضعيفاً- فهو متميز على غيره من الكتب الستة بمذه العناية فيما يتعلق بالتصحيح» 
وكذلك فيما يتعلق بذكر كلام الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في المسألة» واختلاف العلماء في العمل به» لكن تصنيفه 


من حيث التشدد فما هو بمتشددء ومن العلماء من نسبه إلى التساهل» لكن الذي يظهر أنه معتدل» وقد صحح بعض 
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الأحاديث وعابوا عليه إخراجهاء مثل حديث: (الصلح جائز بين المسلمين)» فقد ذكره الحافظ في (البلوغ) وقال: صححه 
الترمذي» وعابوا عليه تصحيحه ولعله اعتبره بطرقه. 
حكم من بدع العلماء كشيخ الإسلام وأبي حنيفة وابن حجر وغيرهم 


السؤال: ما قول فضيلتكم عن جماعة تبدع شيخ الإسلام و أبا حنيفة و ابن حجر و النووي و الألباني وغيرهم من علماء 
المسلمين؟ وما واجبنا نحو هؤلاء؟ الجواب: واجبكم نحو هؤلاء أن تناصحوهم» وأن تسألوا الله لهم الحداية» ولا تغتروا بكلامهم 
ومثل هؤلاء يعتبرون قطاع طريق عن العلم. 


ترجمة الخطبة بلغة القوم الذين يخاطبهم 

السؤال: هل يصح إذا أراد الإنسان أن يخطب بهذا الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز في خطبة جمعة في بلده أن يترجمه 
على المنبر بلغة القوم؟ الجواب: يصلحء لكن هذا الأثر فيه خفاء. فما كل الحاضرين يفهمه؛ لكنه يأقِ بمعناه بعبارات 
واضحة جلية. 

حكم إلقاء الخطبة بغير اللغة العربية 

السؤال: ما حكم إلقاء الخطبة بغير العربية؟ الجواب: الأصل أن الخطبة لا تخلو من العربية» ولا تكون بالعربية في أناس لا 


يفهمون العربية؛ لأنما تعتبر صيحة في واد» ولا يستفاد منهاء لكن يجمع بين العربية وغيرها. 


حكم هذا الدعاء (اللهم! إن كنت كتبتني عندك أن أضل بعد الهدى فاقبض 
روحي قبل أن أضل) 


السؤال: ما حكم الدعاء: اللهم! إن كنت كتبتني عندك أن أضل بعد الهدى فاقبض روحي قبل أن أضل وأزيغ؟ الجواب: 
لا يصح مثل هذا الدعاء» وإِنما يسأل الله الحداية» وأن يعصمه من الضلالة» فعليه أن يأني بدعاء واضح. 


معنى قوله تعالى (ولا يزالون مختلفين) 





السؤال: يقول ربنا: ولا يَرَالُونَ مُْمَلِفِينَ * إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ [هود:8/١1١9-1١١]‏ قال بعضهم: أي: خلقهم 
للاختلاف, فما قولكم؟ الجواب: وهذا الاختلاف أيضاً إلى جنة وإلى نار. 


ضعف حديث (من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً) 


السؤال: ما صحة حديث: (من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق تكرجاً)؟ وإذا كان الحديث 
ضعيفاً فهل يجوز للإنسان أن يكثر من الاستغفار رجاء تفريج الحموم؟ الجواب: الشيخ الألباني يضعفه. 


التفضيل بين الصحابة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب في التفضيل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: (كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نعدل 
بأبي بكر أحداًء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم) ]. يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: [باب ف التفضيل]ء أي: التفضيل بين الأشخاصء وأن هذا أفضل من هذاء ومعلوم أن 
التفضيل الذي يتعلق بتفاوت الناس في الدرجات عند الله عز وجل لا بد فيه من دليل؛ لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا 
تعرف إلا بالدليل» كأن يأق ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» سواء كان من قوله أو من إقراره» وأما التفضيل 
بأمور تظهر كأن يكون فلان أعلم من فلان» أو بغير ذلك فهذا يمكن أن يعرف بالمشاهدة والمعاينة» كما جاء في حديث: 
(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)» فهذا يمكن أن يعرف. وقد أورد أبو داود رحمه 
الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نخير فنقول: لا نعدل بأبي بكر أحداً 
ثم عمر ثم عثمان؛ ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم)» يعني: ما نقول: فلان أفضل من 
فلان» فهذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وحياته» وأما بعد ذلك وبعد أن عرفت النصوص في التفضيل فإنه يتعين 
المصير إلى ما تثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم 
وأرضاهم هم أفضل من غيرهم» وهم خير هذه الأمة بعد نبيهاء وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» فهذا هو الذي تم ووقع؛ وهم جميعاً خلفاء راشدون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: 
(عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, 
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فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» وخلافتهم خلافة نبوة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤنٍ الله ملكه من يشاء)» فأهل السنة والجماعة متفقون على أن 
ترتيبهم في الخلافة هو هذا الترتيب الذي وقع وحصلء ومن اعترض عليه أو تكلم وقدح فيه فقد قدح فيما حصل من 
أصحاب رسول الله عليهم الصلاة السلام الذين هم خير هذه الأمة» والذين هم أحرص الناس على كل خير» وأسبق الناس 
إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما بالنسبة للتفضيل فأبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان» وتقديم عثمان على 
علي هو المشهور عند أهل السنة والجماعة» وهو قول جمهورهم؛ وقد جاء عن بعض أهل السنة والجماعة أن علياً أفضل 
من عثمان» ولكن الذين يقولون بتفضيل علي على عثمان لا يقولون بأنه أحق وأولى منه بالخلافة» فقد جاء عن بعض 
السلف: أن من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن هذا اعتراض على ما حصل وجرى منهم من 
تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع» فترتيبهم في الخلافة أمر متفق عليه بين أهل السنة» وإنما الخلاف فيما 
يتعلق بالتفضيل» ومن المعلوم أنه حتى على هذا القول الذي قاله بعض أهل السنة من أن علياً أفضل فإنه يجوز ويسوغ 
تولية المفضول مع وجود الفاضل» لكن الذي أستقر عليه قول أهل السنة جميعاً هو أن عثمان رضي الله عنه أفضل من 
علي وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية): أن مسألة تقديم 
علي على عثمان ليست من المسائل التي يبدع فيها المخالف» فقد قال به جماعة من أهل السنة وإن كان القول الصحيح 
خلاف ذلك القول» وهو ما عليه جمهور أهل السنة من تقديم عثمان على علي في الفضلء رضي الله عنهم وعن الصحابة 
أجمعين. قوله: [(كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا)]» أي: لا نقدم عليه ولا نسوي به أحداًء بل هو مقدم على غيره» والنصوص 
الكثيرة التي جاءت في بيان فضله وبيان عظيم قدره ومنزلته لا تخفى» ومن أوضحها وأشهرها الحديث الذي رواه جندب 
بن عبد الله البجلي وهو في (صحيح مسلم ) قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: (إِني 
أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل» فإن الله اتخذن خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلاً)» فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون» وهو كونه يتخذ خليلاً من أمته» وأخبر أنه لو كان هذا 
الذي لا يكون فإن الذي سيكون أحق به والذي سيظفر به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وهذا يدل 
على فضله وعلى تقدمه على غيره» وكذلك ما جاء في تقديمه في الخلافة واتفاق المسلمين عليه وقال رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وسلم في حقه وفي حق خلافته: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر), وقال عليه الصلاة والسلام: لعائشة: (ادعي لي 
أباك وأخاك؛ لأكتب كتاباً» فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل» ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون 
إلا أبا بكر)» يعني: أن الذي يريد أن يكتبه سيتحقق وسيتم؛ لأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكر والمؤمنون يأبون إلا أبا بكرء 
وقد حصل هذا الذي أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» وأبى الله إلا أبا بكرء وأبى المؤمنون إلا أبا بكر» فاتفق 
الصحابة والمسلمون على بيعة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وسموه خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» ورضي الله تعالى عن أبي بكرء وعن الصحابة أجمعين. ثم يليه عمر في الفضل» وهذا متفق عليه» وهو أيضاً 
يليه في الخلافة» ثم عثمان رضي الله تعالى عنه» وقد عرفنا أن في ذلك خلافاً لبعض أهل السنة» وأن ذلك لا يؤثر» ولا يعتبر 





صاحبه مبتدعاً أو صاحب بدعة» وإن كان القول الحق خلاف ذلكء وهو تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على عليء 
فكون ابن عمر رضي الله عنه يقول: (كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيء فنقول: لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم 
عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم). قال الخطابي: لعل الحديث محمول على 
الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء أما من وراءهم فلا يشك بأن علياً رضي الله عنه هو الذي يلي عثمان» 
وأنه أفضل من غيره» ولكنه اقتصر على ذكر الكبار المتقدمين في السن, والذين لمم المنزلة والمكانة الرفيعة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهم أهل مشورته والمقربون إليه» و علي رضي الله عنه كان دونهم في السن فليس من كبارهم» ولكن 
لا شك أنه هو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الثلاثة: أبي بكر و عمر و عثمان. ثم إن هؤلاء الأربعة 
الذين هم خلفاؤه الراشدون» والذين هم أفضل هذه الأمة كلهم لهم صلة مصاهرة برسول الله صلى الله عليه وسلم» فعلي 
رضي الله عنه له القرابة والمصاهرة» و أبو بكر و عمر قد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيهماء فتزوج عائشة بنت 
أبي بكر و حفصة بنت عمرء والأخيران عثمان و علي تزوجا من بئات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فعثمان رضي الله 
عنه تزوج ابنتين من بئات الرسول صلى الله عليه وسلم, وهما: رقية و أم كلثوم » ولذا فإنه يقال له: ذو النورين» وعلي رضي 
الله عنه تزوج بفاطمة؛ إذاً فكلهم أصهاره» وكلهم بمنزلة قريبة منه» فالأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والآخران تزوجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومعنى أن خلافة هؤلاء 
الأربعة خلافة نبوة أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم» فهم خلفاؤه» وقد جاء الحديث باتباع سنتهم, ثم يكون بعد 
ذلك ملك كما جاء في الحديث: (وبعد ذلك يؤقٍ الله ملكه من يشاء)» فمعنى ذلك: أن الخلفاء الراشدين هم الذين جاءوا 


بعده مباشرة» ومدتهم ثلاثون سنة» فأبو بكر له سنتان وأشهرء و عمر له عشر سنوات وأشهرء و عثمان له اثنتا عشرة 


سنة وأشهر» وعلي رضي الله عنه مكث قريباً من حمس سنوات» فهذه ثلاثون سنة» فخلافتهم خلافة نبوة» أي : أنهم جاءوا 
بعد النبي صلى الله عليه وسلمء وكانوا خلفاء له» وقاموا بالأمر بعده خير قيام. وقد ذكر شيخ الإسلام في (العقيدة 
الواسطية): أن رأي أهل السنة استقر على تفضيل عث 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمان...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي 
فإنه إنما أخرج له في (عمل اليوم والليلة). [ حدثنا أسود بن عامر ]. أسود بن عامر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ]. هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبيد الله ]|. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. | عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 





قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد 
الله: أن ابن عمر قال: (كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعده أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين) ]. أورد أبو داود أثر ابن عمر من طريق أخرى» وذلك من طريق 
ابنه سالم عنه قال: (كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان). وقوله: (بعد نبيها) أي: بعد بعثته» وليس معنى ذلك أنحم يفضلون على أحد من الأنبياء» بل إن 
الأنبياء أفضل من جميع البشر» ولكن المقصود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلمء فخير هذه الأمة هم هؤلاء. 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري» وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في 
(الشمائل). [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد الأيلي» وهو صدوقء, أخرج له البخاري و أبو داود. [ حدثنا يونس 
]. هو يونس بن يزيد الأيلي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | قال سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر» وهو 
ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ أن ابن عمر قال ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد مر ذكره. 


شرح أثر محمد بن الحنفية (قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن محمد بن 
الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أبو بكر قال: قلت: ثم من؟ 
قال: ثم عمر» قال: ثم خشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» فقلت: ثم أنت يا أبت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين 
]. أورد أبو داود هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه سأله ابنه محمد بن علي المشهور بابن الحنفية : من خير الناس؟ 
فقال: أبو بكر» قلت: ثم من؟ قال: عمر» وخشيت أن يقول: عثمان» فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 
وهذا يدلنا على تقديم أبي بكر و عمرء وأن هذا أمر مستقر ومعروف» بل علي نفسه رضي الله عنه ثبت عنه ذلك كما 
جاء في هذا الأثر الصحيح الثابت عنه» وهذا -كما هو معلوم- مبني على ما يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص أنه سأله: (من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» 
قال: ومن الرجال؟ قال: أبوهاء قال: ثم من؟ قال: عمر)». فهم يعلمون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول 


محمد بن الحنفية: ثم خشيت أن يقول: عثمان. كأنه قد استقر أيضاً واشتهر عندهم أن عثمان هو الذي يلي عمرء وهذا 
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تراجم رجال إسناد أثر محمد بن الحنفية (قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان 
]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا جامع بن أبي راشد ]. 
جامع بن أبي راشد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو يعلى ]. أبو يعلى هو المنذر بن يعلى » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن محمد بن الحنفية ]. هو محمد بن علي بن أبي طالبء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: قلت لأبي ]. أبوه هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الحادين المهديين؛ 
صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة» رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


شرح أثر سفيان الثوري (من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصار...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن مسكين حدثنا محمد -يعني الفريابي- معت سفيان يقول: من زعم أن 


علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر و عمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعهم, وما أراه 


يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء ]. ذكر المصنف هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله قال: من زعم أن علياً رضي الله 
عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر و عمر والمهاجرين. لأن أبا بكر بويع بالخلافة وقبل البيعة بالخلافة ممن 
بايع» وكذلك المهاجرين والأنصار بايعوه» فمن زعم أنه أحق بالولاية منهما فقد خطأهم جميعا واتبع غير سبيل المؤمنين؛ 
لأتهم اتفقوا على ذلكء ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال فيما يتعلق بتفضيل غيرهما عليهما: أنه قد أزرى بالمهاجرين 
والأنصارء وكذلك من قال: إنه أحق منهما بالولاية فقد اعترض على المهاجرين والأنصار وخطأهمى وهم خير هذه الأمة» 
وأحرص الناس على كل خيرء وأسبق الناس إليه» فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله: [ وما أراه يرتفع له مع هذا عمل 
إلى السماء ] أي: أنه لن يقبل له عمل؛ لأنه خالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد أثر سفيان الثوري (من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار...) 


-يعني: الفريابي- ]. هو محمد بن يوسف الفريابي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت سفيان ]. سفيان 


هو الثوري» وقد مر ذكره. 





شرح أثر سفيان الثوري (الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا محمد بن يحبى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا عباد السماك معت سفيان الثوري 
يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر و عمر و عثمان و علي و عمر بن عبد العزيز ]. ذكر المصنف هذا الأثر عن سفيان الثوري 
أنه قال: (الخلفاء خمسة: أبو بكر و عمر و عثمان و على و عمر بن عبد العزيز )» فهؤلاء هم الخلفاء» ولاشك أن عمر 
بن عبد العزيز من الخلفاء» وقد تقدمه خلفاءء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال أمر الناس قائماً ما وليهم اثنا 
عشر خليفة)» ولا شك أن عمر بن عبد العزيز منهم, و معاوية رضي الله عنه قبله منهم» فبعد الخلفاء الراشدين ثمانية من 
بني أمية» وكلهم وصفوا بأنحم خلفاء» وقد كان الأمر كذلكء فكان أمر الناس ماضياء وكان المسلمون لحم قوة» وكانوا 
يجاهدونء ويغزون الكفار في بلادهم, والجيوش في زمن بني أمية وصلت إلى المحيط الأطلسي غرباء وإلى الصين والسند والهند 
شرق وكان الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فقد كان أمر الناس قائماً في ذلك الوقتء والجهاد قائم» 
والقوة للمسلمين» والتغلب لحم على أعدائهم وهم يغزونم إلى بلادهم؛ ويخرجونهم من الظلمات إلى النور» ويهدوتم إلى 
الصراط المستقيم» ويبصروتهم بالدين» ولم يأت بعد الخلفاء الراشدين من الولاة والملوك والخلفاء مثل معاوية رضي الله عنه؛ 
لأنه صحابي؛ والصحابة أفضل من غيرهم؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس قرفيء ثم الذين يلوتهم» ثم الذين 
يلونهم)؛ فالصحابة خير من التابعين» وكل واحد من الصحابة يعتبر خيراً من أي واحد من التابعين» فالصحابة لحم ميزة 
على غيرهم؛ و عمر بن عبد العزيز من التابعين» فمعاوية خير وأفضل منه» وهو أفضل من كل تابعي. وهذا الأثر الذي 
جاء عن سفيان غير صحيح؛ لأن في سنده عباد السماك وهو مجهول. 


تراجم رجال إسناد أثر سفيان الثوري (الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز) 


قوله: | حدثنا محمد بن يحبى بن فارس ]. هو محمد بن يحى بن فارس الذهلي» وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السئن. [ حدثنا قبيصة ]. هو قبيصة بن عقبة» وهو صدوق ربما خالف» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عباد 
السماك ]. عباد السماك مجهول؛ أخرج له أبو داود . [ سمعت سفيان الثوري ]. سفيان الثوري قد مر ذكره. 

لزوم التقيد بالنصوص عند التفضيل بين الصحابة 


ينبغي معرفة المراتب بين الصحابة ومن ذلك تفضيل المهاجرين على الأنصار» وتفضيل العشرة المبشرين بالجنة على غيرهم؛ 
وهكذاء واعتقاد أن فلاناً خير من فلان» وفلاناً أفضل من فلان؛ يترتب عليه اعتقاد أنمم بمذه الدرجات ويهذه المنازل» وأنه 
لا يحوز خلاف ذلك بأن يجعل المفضول أفضل من الفاضل» فتخالف بذلك النصوصء بل الواجب هو اتباع النصوص» 
وتقديم من قدم الدليل وتأخير من أخرء وكلهم متقدمون» وأصحاب فضل ونبل وشرف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» 
لكنهم متفاوتون في الفضلء ذَلِكَ قَضْل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُوَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم [الحديد: ١؟]‏ 
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إطلاق اسم الخليفة على معاوية وعمر بن عبد العزيز 


السؤال: هل تسمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله (خليفة) قدح في خلافة معاوية رضي الله عنه؟ مع العلم أن معاوية خير 
من عمر؟! الجواب: لا يقال إن تسميته خليفة قدح؛ لأن معاوية خليفة أيضاء وقد ورد في الحديث: (لا يزال أمر الناس 


ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة) وهم الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية» وأولحم معاوية رضي الله عنهء فهو خير الثمانية 
وأفضلهمء كما قال شارح الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين, وقال الذهبي في كتابه السير: 
ملك الإسلام» يعني أول ملك في الإسلام؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤقٍ الله 
ملكه من يشاء) وقد آتى الله ملكه معاوية رضي الله عنه» ومكث في الخلافة عشرين سنة» من سنة واحد وأربعين إلى سنة 


ستين. 
حديث (أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة) لا يدل على أتما أفضل من كل الصحابة 


السؤال: عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها) 
فهل يدل هذا على تفضيل عائشة على أبيها؟ الجواب: لا يدل على ذلك؛ لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن 
الصحابة جميعاً أفضلهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان . وبعض أهل العلم -وأظنه ابن حزم - يقول: إن 
أمهات المؤمنين أفضل من غيرهن؛ لأنمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة» وهن في درجته ومعه فيكن أفضل من 
غيرهن؛ لكن النصوص على أن خير هذه الأمة -وهو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة- بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي . 


حكم تسمية عمر بن عبد العزيز ب(خامس الخلفاء الراشدين) 
السؤال: هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس؟ الجواب: بعض أهل العلم قال هذاء لكنه غير صحيح؛ 


لأن معاوية رضى الله عنه هو الخليفة الخامس» وهو أول خليفة بعد الخلفاء الراشدين." 
كٍ لك 


-"شرح سنن أبي داود [7557] 


)١(‏ شرح سنن أبي داود - عبدامحسن العباد ص/” 





لقد نمى الشرع عن الورود على البلاد التي أصابما داء الطاعون» كما تمى من كان فيها أن يخرج منها حال الوباء» وهذا 
النهي فيه من الفوائد والحكم الشيء الكثير من الناحية العقدية والطبية. كما تمى الشرع العبد المسلم أن يتمنى الموت أو 
يدعو به؛ لأنه لا يدري على ماذا سيقدم عليه إن مات, فربما يفر من مصائب الدنيا إلى ما هو أشد وأعظم من ذلك من 
عذاب القبر وفتنته» فعلى المسلم أن يصلح عمله وأن يتوب إلى الله» فالحسنات يذهبن السيئات. 


شرح حديث (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ... وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً منه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ باب الخروج من الطاعون. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرضٍ فلا 
تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً منه» يعني: الطاعون) ]. ثم أورد أبو داود باب: الخروج من الطاعون» 
يعني: بسبب الطاعون» وهو وباء يكون مثل الموت العام» فيخرج من بلده فرراً من الطاعون» فهذا هو المقصود من الترجمة» 
والخروج من أجل الطاعون غير سائغ؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا وقع الطاعون في بلد فم ن كان 
خارج البلد فلا يقدم عليه» ومن كان في داخل البلد فلا يخرج فراراً منه). والمقصود: أنه لا يخرج فراراً من الطاعونء وأما إذا 
جاء لمهمة وانتهت مهمته ويريد أن يخرج إلى بلده وليس قصده الفرار» فلا بأس بذلكء ولا يلزمه أن يبقى؛ لأن المنع إنما 
هو من أجل الفرار منه» وأما الخروج من بلد الطاعون لانتهاء المهمة مثلاً فلا بأس به فالتقييد بقوله: (فراراً منه) يدل على 
أنه ليس كل خروج يكون ممنوعاً منه» وإِنما الخروج الممنوع هو ما كان على وجه الفرار. فإذا كان الإنسان خارج البلد فلا 
يقدم عليه؛ لئلا يعرض نفسه للخطرء وعليه أن يأخذ بأسباب النجاة» ويتوقى أسباب الحلاك والضرر, وإذاكان في ذلك 
البلد فإنه لا يخرج منه» وإنما يتوكل على الله عز وجل ويبقى» ثم قد يترتب على خروجه إذا كان مصاباً بذلك المرض أن 
ينشره إلى الآخرين الذين لم يكونوا في بلد الطاعون. وهذا الحديث جاء عن عبد الرحمن بن عوف » وجاء عن غيره الصحابة. 
ولتحديث عبد الرحمن بن عوف بهذا قصة» وهي: أن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام كان في طريقه إلى 
الشام» وق أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد» فكان منهم من يطلب منه أن يقدم على الشام وأن يواصل السير 
إليها؛ حتى ينتهي من مهمته؛ وبعضهم يرى أنه لا يدخلها؛ لئلا يعرض نفسه ومن معه من الصحابة للهلاك؛ فما كان من 
عمر إلا أن استشار المهاجرين الذين كانوا متواجدين معه» فانقسموا قسمين: فمنهم من يقول: ارجع» ومنهم من يقول: 
ادخلء ثم استشار الأنصار» فانقسموا قسمين: فمنهم من يقول: ادخل» ومنهم من يقول: ارجع, ثم استشار مُسلمة الفتح» 
فكان رأيهم أن يرجع؛ فكان الرأي الذي استقر عليه هو أن يرجع, فقال رضي الله عنه: (إني مصبح على ظهر) أي: إن 
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في الصباح سأركب بعيري وأرجع إلى المدينة » وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع» فقال لعمر : 
أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة ! نفر من قدر الله إلى قدر الله 
وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موجوداًء ولكنه لم يكن موجوداً حال المحاورة» ولعله ذهب ف مهمة» فلما جاء 
وعلم با محاورة التي حصلت قال رضي الله عنه: عندي فيها علمٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم ذكر الحديث,» فبلغ 
ذلك عمر فَسْر وفرح بذلك؛ لأن اجتهاده وقع مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعتبر من موافقة عمر 
للحق» فقد كان يقول القول في أمر ما فيكون مطابقاً للسنة» وكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته» فقد 
أشار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور متعددة فنزل الوحي مطابقاً لمشورته» وحصل أيضاً بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم كما في هذا الحديث؛ لكن هذا لا يعني أن يكون الحق معه دائماًء وأن كل قول يقوله ويخالف غيره فإن الحق معه 
ففي بعض المسائل قد يكون الحق مع غيره» ومن ذلك: مسألة ميراث الجد مع الإخوة» فإن أبا بكر وبعض الصحابة رضي 
الله عنهم يرون أنه أب» لذلك فإنه يحجب الإخوة فلا يرثون معه. وكان عمر رضي الله عنه يرى أتحم يشتركون مع الجد في 
الميراث» والدليل مع أبي بكر رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأول 
رجل ذكر)» والجد أولى من الإخوة. أن كل مرض يكون فيه موت عام فحكمه حكم الطاعون, والنهي في الحديث للتحريم. 
إذا منع ولي الأمر من الخروج من هذا البلد الذي وقع فيه هذا الوباء فيستجاب قوله» ولو كان للشخص عمل في تلك 
البلد ثم انتهى عمله وأراد الخروج منها لا فراراً منه» فإنه يستجيب لكلام ولي الأمر ويبقى. والمنع من الخروج من بلد الوباء 
مقيد بالفرار من الوباء» ولا يقال: إنه خرج مخرج الغالب» بل هو تعليل لا يهملء ولا يقال أيضاً: إن النهي هو لتفادي 
العدوى؛ فإذا كان الرجل في بلد الطاعون وليس فيه عدوى فإنه يجوز له أن يفر من تلك البلد لأنا نقول: إن العدوى - 
كما هو معلوم- بالنسبة للبلد الذي فيه الوباء أمرها واضح؛ لأن المرض موجودء ولكن ليس موجوداً في كل أحد» فقد 
يكون شخص منهم سلم من الطاعون» وليس كل من في البلد قد أصابحم الطاعون» فلا يخرج منه أحد فراراً بحجة أنه لم 
يصب بالعدوى, فقد يكون مصاباً وهو لا يدري؛ وعلى كل فالتعليل الشرعي قد منع الخروج فراراً منه» وإلا فإنه لا يلزم أن 
يكون كل الذين في البلد قد أصابحم الطاعون, وإذا خرج قد لا يكون فيه عدوىء ولكن يحتمل أن يكون فيه هذا المرض. 
وقد مات أبي عبيدة رضي الله عنه في طاعون عامواس» وقد كان من أمراء الأجناد الذين كانوا في الشام» وقد جاءوا 
لاستقبال عمر ومرافقته» فلا أدري هل رجع أو لاء فكونه توني في طاعون عمواس هذا معروف؛ ولكن هل هو طاعون 
عمواس الذي كان في خلافة عمر في سنة تان عشرة؟ لا أدري. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه...وإذا وقع بأرض وأنتم بحا فلا تخرجوا فراراً منه) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة . 
[ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الحجرة» المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ]. عبد الحميد بن 
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عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ]. 
]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن عبد الرحمن بن عوف ]. عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله تعالى عنه صحابي» وهو أحد الععشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (اللهم اشف سعداً وأسلم له هجرته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مكي بن 
إبراهيم حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال: اشتكيت بمكة فجاءن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يعودني» ووضع يده على جبهتي, ثم مسح صدري وبطني» ثم قال: (اللهم! اشفٍ سعداً وأسلم له هجرته) ]. ثم أورد 
أبو داود باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة» أي: أنه يدعو له عندما يعوده. وعيادة المريض تشتمل على فوائد 
منها: أن يدعو له» وأنه يؤنسه ويدخل السرور عليه. وأورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: (اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني» ووضع يده على جبهتي» ثم مسح صدري وبطني 
وقال: اللهم اشففٍ سعدا !)» وهذا هو محل الشاهد منهء فإنه دعا له بالشفاء. وقوله: (وأتم هجرته) أي أنه دعا له بألا 
يموت ف البلد الذي هاجر منه. وقد كانوا يحرصون على ألا يموتوا في دار هجرتحم التي تركوها من أجل الله ولمهذا أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم المهاجرين في الحج أن يغادروا مكة, وألا يبقوا فيها بعد الحج. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم اشف سعداً وأسلم له هجرته) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السئن. [ 
حدثنا مكي بن إبراهيم ]. مكي بن إبراهيم ثقة من كبار شيوخ البخاري » ومن الذين أخرج عنهم الثلاثيات» وعدد ثلاثيات 
البخاري في الصحيح اثنان وعشرون حديثاًء وقد رواها عن عدد قليل من شيوخه منهم: مكي بن إبراهيم هذاء ومنهم أبو 
عاصم النبيل » فشيوخه في الثلاثيات قليلون جداً. | عن الجعيد ]. الجعيد » ويقال له: الجعد بن عبد الرحمن » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . |[ عن عائشة بنت سعد ]. هي عائشة بنت سعد بنت بن أبي وقاص » 


وهي ثقة» أخرج لما أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن أبيها ]. وهو سعد بن أبي وقاص رضي تعالى الله عنه» 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ ووضع يده على جبهتي» ثم مسح صدري 
وبطني ] فيه دليل على أن الإنسان إذا زار مريضاً فإنه يُشرع له أن يلمس جسده وأن يمسح عليه؛ لأن هذا فيه إيناس له 
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وليس هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم للبركة التي فيه» بل يجوز لكل أحد أن يلمس جسد المريض» وأن يلمس 
جبهته لينظر هل هناك حرارة أو لا؛ حتى يطمئن ويرتاح. وأما بالنسبة للبركة والتبرك فهذا لا يكون إلا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فهو الذي يمسح من أجل تحصيل البركة» وأما إذا كان من أجل الاطمئنان على المريض وسلامته فلا بأس 
بذلك لكل أحد. 


شرح حديث (أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا ابن كثير » حدثنا سفيان » عن منصور » عن أبي وائل » عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني). قال 
سفيان : والعاني: الأسير ]. ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أطعموا 
الجائع) أي: الجائع المحتاج إلى الطعام» فهذا مأمورٌ بإطعامه. وقوله: (وعودوا المريض) وهذا أمر بالعيادة» لذلك من أهل 
العلم من قال: كما واجبة على الكفاية بناء على هذا الحديثء؛ ومنهم من قال: إتما مستحبة» وقوله: (وفكوا العاني) العاني: 
هو الأسير» فالأسير يفك إذا أسّره الكفارء وذلك إما بدفع مقابل لتخليصه منهم, أو بمقابلته بمأسور من الكفارء أي: 
على سبيل المبادلة. وليس في الحديث شيء يدل على الترجمة السابقة» وهي: الدعاء بالشفاء عند عيادة المريض. [ قال 
سفيان : والعاني: الأسير ]. وقد ذكرنا هذا. والأوامر في قوله: (أطعموا الجائع» وعودوا المريض) للوجوب» ولكنه على 
الكفاية» فإذا وجد من يقوم بذلك حصل المقصود. وأما عيادة المريض فكما قلت إن العلماء قد اختلفوا في ذلك: فمنهم 
من قال: إا مستحبة» ومنهم من قال: إنما فرض كفاية كإطعام الجائع» وفك العاني. 


تراجم رجال إسناد حديث (أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العاني) 


قوله: | حدثنا ابن كثير ]. هو: محمد بن كثير » وقد مر ذكره. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد الثوري » وقد مر 
ذكره. | عن منصور عن أبي وائل ]. منصور مر ذكرهء و أبو وائل هو: شقيق بن سلمة ثقة مخضرم» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي موسى الأشعري ]. أبو موسى الأشعري مر ذكره. 

الغا للمريطن عد العيادة 


شرح حديث (من عاد مريضاً ل يحضر أجله فقال عنده سبع مرات...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الدعاء للمريض عند العيادة. حدثنا الربيع بن يحبى حدثنا شعبة حدثنا يزيد أبو خالد 
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من 
عاد مريضاً ل بحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك 
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المرض) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب الدعاء للمريض عند عيادته» والدعاء ههنا مطلق» وأما في الترجمة السابقة 
فهو مقيد بالشفاء» والأحاديث التي أوردها أبو داود في هذه الترجمة هي في الدعاء بالشفاء» فهي صالحة في الترجمة السابقة» 
والترجمة هنا ذكرها مطلقة» والأولى أن يأيٍ بحا مقيدة» أو أن يأ بأحاديث تدل على الترجمة» حتى تناسب المقام والترجمة. 
قوله: (من عاد مريضاً ل بحضر أجله) أي: أن المريض إذا حضر أجله فلا ينفع فيه أي سبب من الأسباب. وقوله: (إلا 
شفاه الله) هذا إذا كان المريض لم يحضر أجله. وأما إذا كان المريض قد حضر أجله فلا ينفع فيه ذلكء ولا يحصل له الشفاء 
من ذلك المرض» بل يحصل له الموت الذي قدر الله تعالى أن يكون له فلا يستأخر عن وقته ولا يتقدم. ويجوز أن يقول 
هذا الدعاء سراً وجهراًء فكل ذلك سائغ؛ ولكن إذا أسمع المريض فهو الأولى والأفضل؛ لأن فيه إدخال السرور عليه» وليس 
هناك دليل يدل على أن المريض يدعو بمذا الدعاء لنفسهء لكن له أن يسأل الله الشفاء. 


تراجم رجال إسناد حديث (من عاد مريضاً لى يحضر أجله فقال عنده سبع مرات..) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن يحبى ]. الربيع بن يحبى صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا شعبة حدثنا 
يزيد أبو خالد ]. هو يزيد أبو خالد الدهلاني صدوق يخطئ كثيراً» أخرج له أصحاب السنن. [ عن المنهال بن عمرو ]. 
المنهال بن عمرو صدوق ببما وهم» أخرج له البخاري » وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

شرح حديث (إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك!..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن وهب عن حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: 
اللهم اشف عبدك؛ ينكأ لك عدواًء أو يمشي لك إلى جنازة). قال أبو داود : وقال ابن السرح : إلى صلاة ]. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: اللهم! اشف 
عبدك؛ ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى جنازة)» وف رواية: (إلى صلاة) أي: أنه يمشي إلى الصلاة على جنازة» وهذا الحديث 
يدل على الدعاء للمريض بالشفاء. قوله: (ينكأ لك) أي: يحدث منه نكاية في العدو, وذلك إذا شفاه الله ثم حصل منه 
جهاد أو غير ذلكء» فإنه يفيد في النكاية في العدو. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك!..) 


قوله: |[ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . |[ حدثنا ابن 
وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبي بن عبد الله ]. حيبي بن عبد 
الله صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي عبد الرحمن الحبلي ]. هو: عبد الله بن يزيد » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن والحبلي هذا سبق أن مر ذكره؛ وقد كنا نبحث عن ضبطه: هل هو 
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لبي أو الحبُليء ولم نتدٍ إلى شيء. [ عن ابن عمرو ]. هو: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي 
الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو 


الأسئلة 


تدريس ووعظ النساء من وراء حجاب 


السؤال: خطيب مسجد طُلب منه تدريس ووعظ النساء في مكان خاص بالمسجدء وهو يستنصح الشيخ في طريقة 
تدريسهن: هل يدرسهن من وراء حجاب أم كفاحاًء مع العلم أن معظم الحاضرات كاشفات الوجه. لاقتناعهن بجواز ذلك؛ 
وهل التدريس من وراء حجاب كان من هدي السلف؟ الجواب: النظر إلى النساء غير سائغ» ونظر النساء إلى الرجال غير 
سائغ أيضاء وقد جاء في الحديث: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)» والتدريس من وراء حجاب هو الذي يحصل به 
المقصودء ويندفع به امحذورء وأما الشيء الذي كان عليه السلف فما أذكر شيئاً الآن» ولكن الذي نعلم أن السلف كانوا 


على أحسن حال وعلى أتم احتياط» وكانوا أحرص الناس على كل خيرء ولا شك أن كل شيءٍ فيه بُعد عن المحذور فهم 


أولى الناس بهء وأحق الناس باتباعه» فعلى هذا الأخ أن يدرس النساء من وراء حجاب. 


الأطفال ودخول الجنة 


السؤال: إذا مات الطفل قبل سن البلوغ فهل يجوز لنا أن نقول بأنه من أهل الجنة» وإذا جاز فهل هو خاص بأولاد المسلمين 
أم أنه يشمل أولاد المسلمين وأولاد الكفار؟ الجواب: بالنسبة لأولاد المسلمين هم تبع لآبائهم» لكن لا يجزم لهم بذلك؛ لأنه 
جاء في بعض الأحاديث ما يدل على المنع من ذلك فقد قالت عائشة رضي الله عنها عن طفل مات: عصفور من 
عصافير الجنة» فمنع الرسول من ذلك. وأما بالنسبة لأولاد الكفار» فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن 
أولاد الكفار قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)» وهذا يفيد بأتهم يتمتكنون يوم القيامة» وإلا فإنحم تابعون لآبائهم في الحكم 
من ناحية الوراثة وغيرهاء وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 
ينصرانه» أو يمجسانه) يعني: فآباؤهم يصرفوتحم عن الفطرة» ويكونون على ما كان عليه آبائهم إلا أنهم غير مكلفين» فيحصل 
لحم إذاً امتحان يوم القيامة» وعلى ضوء نتيجة ذلك الامتحان يكون ماآلهم: إما إلى جنة» وإما إلى نار» ومثلهم في ذلك 
الذين لم تبلغهم الدعوة» فإنْحم يمتحنون يوم القيامة» وقد ذكر العلماء ذلك عند قوله عز وجل: وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ 


رَسُولُا [الإسراء: 5 .]١‏ 





حكم عيادة المبتدع 


السؤال: هل تحوز عيادة المبتدع والكافر؟ الجواب: سبق أن مر بنا عيادة الذمي في الدرس الماضيء وأنه إذا كان من وراءها 
مصلحة كأن يُدعى إلى الإسلام فإنما سائغة» وإذا لم يكن من ورائها مصلحة فإنه لا يزار» هذا بالنسبة للكافر» وأما بالنسبة 
للمبتدع فإذا جلس معه وبين له منهج أهل السنة والجماعة» وأنه يحب عليه أن يترك ما هو عليه من بدعة؛ ليختم له بخير» 


فلا شك أن هذا أمرٌ مناسب ومرغوب فيه. 
طهور إن شاء الله: دعاء أم إخبار؟ 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: (لا بأس طهور إن شاء الله)» هل هو من قبيل الدعاء أو أنه إخبار؟ الجواب: 


يبدو أنه إخبار» وأن التطهير يحصل إن شاء الله. 
العمرة عن الأب الحى 


السؤال: هل يجوز للولد أن يعتمر عن أبيه الحي الذي لا يستطيع ذلك؛ لعدم توفر المال» مع العلم أن الولد يسكن في 


المملكة؟ الجواب: لا يُعتمر ولا يحج عن أحدٍ حي إلا في حالتين اثنتين: إحداهما: أن يكون هرماً كبيراً لا يستطيع السفر 
ولا الركوب. والثانية: أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه. فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يعتمر عنه ويحج» وإذا لم يكن 
كذلك فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر وهو حيء وإنما إذا تمكن الابن من أن يدفع المال لأبيه وأمكنه أن يحج بنفسه فعل» وإلا 
فإنه لا يحب عليه الحج» ولا يحج عنه وهو حي إلا في الحالتين اللتين أشرت إليهما. 


إعطاء المدرس للطلااب درجات زائدة عن حقوقهم 


السؤال: هل يجوز للمدرس أن يعطي طلابه درجات زائدة عن حقهم؛ وذلك لمساعدتمم على النجاح أو التفوق؟ الجواب: 


مصافحة المرأة لخالها وتقبيله إياها 


خال زوجتك محرم من محارمهاء لكن إذا خيف من ذلك فتنة فلا يصلح أن يكون هناك تقبيل» ولكن يُكتفى بالمصافحة» 
وينبغي أن تقول طا ألا تمكنه من ذلكء وإِنما تمد يدها إليه من بعدء ولا تقرب وجهها إليه ليقبلها أو تقبله. 
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كراهية نمي الموت 


شرح حديث (لا يدعونٌ أحدكم بال موت لضر نزل به...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | بِابٌ: في كراهية تمني الموت. حدثنا بشر بن هلال » حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدعُونٌ أحدكم بالموت 
لضرٍ نزل بهء ولكن ليقل: اللهم! أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) ]. قال الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية تمني الموت» أي: أن الإنسان لا يتمنى الموت من أجل أمرٍ حصل له؛ لأنه لا 
يدري ماذا يحصل له بعد الموت» فقد يحصل له بعد الموت أمر أخطر وأعظم من الضر الذي قد حصل له فينتقل من 
شديد إلى أشد» ومن خطير إلى أخطرء فلا يتمنين أحد الموت في أمرٍ يصيبه» ولكن إذا حصل له ضدّ فإن له أن يسأل الله 
عز وجل الحياة على خيرء أو الموت على خير» كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في هذا الباب: (لا يدعون أحدكم 
بالموت لضرٍ نزل به» ولكن ليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) أي: أنه يسأل الله 
تعالى الخير في الحياة أو في الممات»ء فإن كانت الحياة خيراً له فإنه يحييه» وإن كان الوفاة خيراً له فإنه يميته» أي: إن كانت 
اياف خيراً لد قإنة ييقى ليكشت عماذ اا وإن كانك الوفاة غير له فإنه ينها إلى ذلك الذي هو تين .له .وهنا 
الدعاء عظيم في كون الإنسان يسأل الله عز وجل ما هو الخير له في الدنيا والآخرة» وهذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله 
عليه وسلم» فإن هذا الدعاء فيه تحصيل الخير إما في الدنيا وإما في الآخرة» وكذلك في زمن وجود الفتن والبلاء فإنه ينبغي 
له أن يسأل بحذه الطريقة؛ لأن الإنسان لا يدر ما هو الخير له فلا يدري هل الحياة خيراً له أو أن الوفاة خير له ولكنه 
يسأل الله عز وجل ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يدعونٌ أحدكم بالموت لضر نزل به...) 


قوله: [ حدثنا بشر بن هلال ]. بشر بن هلال ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد 
الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن عبد العزيز ]. هو عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنهء خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 
؛ ففيه بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. 


شرح حديث (لا يدعون أحدكم با موت لضر نزل به) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود -يعني: الطيالسي - حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يتمنين أحدكم الموت)» فذكر مثله ]|. ثم أورد أبو داود 
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رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وفيه: (لا يتمنين أحدكم الموت)» فهنا تمني وفي الأول دعاء» ومن المعلوم أن التمني قد 
يكون بدون دعاء» وقد يكون مع الدعاء» فقد يتمى شيغاً ويطلبه» وقد يتم الشىء قُ نفسه ويحبه ويوده ولا يطلبه» 
فالإنسان لا يتمنى الموت ولكنه يسأل الله عز وجل الخير له: فإن كان في الحياة فيحييه» وإن كان في الممات فيميته. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به) من طريق أخرى 


قوله: | حدثنا محمد بن بشار ]|. محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل 
هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو داود الطيالسي ]. هو سليمان بن داود ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السئن. [ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي 
الله عنه صحابي» وقد مره ذكره في الحديث الذي قبل هذا. وقد يتمنى بعض الناس المرض لما في المرض من تكفير الذنوب» 
ولا ينبغي له ذلك» ولكن يسأل الله العافية» ويعمل الأعمال الصالحة» فالحسنات يذهبن السيئات. 

موت الفجأة 


شرح حديث (موت الفجأة أخذة أسف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في موت الفجأة. حدثنا مسدد حدثنا يحبى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة 
أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه -رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال 
مرةً: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ثم قال مرةً: عن عبيد أنه قال: (موت الفجأة أخذت أسف) ]. ثم أورد أبو داود 
هذه الترجمة: باب موت الفجأة» والفجأة هي البغتة» ومعنى ذلك أن الإنسان يموت بغتة» أي: أن الموت يداهمه فيموت إما 
بسكتة قلبية» أو أنه يقتل ويرمى» أو أنه يحصل له حادث فيموت في الحال» فهذا كله يقال له: موت فجأة» فالإنسان لم 
يحصل له مرض بحيث يوصي إذا كان يحتاج إلى أن يوصيء ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا في الوصية أن الإنسان يبادر 
كما ولا يؤخرها؛ لأنه قد يحصل له موت فجأة» فعليه أن يوصي ويبين ما له وما عليه؛ حتى لا يأتيه الموت فجأة» فلا يُعرف 
ماله وما عليه» والمهم في الأمر أن يُعرف ما عليه» فموت الفجأة هو موت البغتة» ويترتب عليه أن الإنسان ما يكون عنده 
مجال حتى يستعد ويتهيأء وأما إذا أصابه مرض فلعله أن يرجع إلى الله عز وجل ويستفيد من ذلكء وأما إذا كان صحيحاً 


ساهياً لاهياً غافلاً معرضاً فقد يأتيه الموت فجأة فلا يمكنه أن يتدارك» وقد يموت الإنسان فجأة وهو على عمل صالحء 
ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أحب العمل إلى الله أدومه وإِن قل)»؛ وذلك أن العمل القليل إذا داوم 
عليه الإنسان فإنه إذا مات في أي وقت فإنه يموت وهو على حالة طيبة حسنة» وكم من الناس من أهل الفضل والصلاح 
من يحصل له ذلكء وممن مات فجأة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهماء فإنه مات فجأة ما بين مكة 





والمدينة» فا موت يحصل للمقبل وللاهي» ولكن إذا حصل للإنسان مرض فإنه يذكر الله عز وجل ويستغفره» ويرجع ويتوب 
إليه» فإن ذلك فيه خير له» وإذا حصل له الموت فجأة فقد يموت وهو على حالة سيئة والعياذ بالله» ولا يمكنه أن يتدارك» 
ولا أن يذكر الله عز وجل. وأورد أبو داود حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(موت الفجأة أخذت أسفي)» وسواء كان أسف أو آسفء فالآسِف هو الغضبانء والأسّف هو الغضّب كما قال تعالى: 
قَلَمّا آسَفُونَ انتَمّمْنَا منْهُمْ [النخرف:55] أي: أغضبوناء وليس كل من مات فجأة فهو مغضوب عليه» فقد يموت الإنسان 
فجأة وهو على خير, لكن الفاجر والفاسق والكافر فهؤلاء هم الذين ينطبق في حقهم هذاء فهؤلاء يموتون ولا يمكنهم أن 
يتداركواء وأما من مات وهو على استقامة وحالة طيبة فلا يقال: إنه مغضوب عليه؛ كما عرفنا أن من أهل الصلاح والتقى 
من يموت فجأة كما حصل لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء حديث وفيه كلام: (أن موت الفجأة 
رحمة للمسلم أو راحة للمسلمء وأخذت أسفي للفاجر)» ولكن فيه كلاماً. 


تراجم رجال إسناد حديث (موت الفجأة أخذة أسف) 


حدثنا يحبى ]. هو يحبى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة |. هو شعبة بن 
الحجاج » وقد مر ذكره. | عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ تميم بن سلمة 
]. تميم بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أو سعد بن عبيدة ]. سعد 


بن عبيدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد بن خالد السلمي ]. عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه 


شرح حديث (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في فضل من مات في الطاعون. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن 
جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك -وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه- أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك 
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فلم يجبه» فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (غلبنا عليك يا أبا الربيع !)» فصاح النسوة 
وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهن,؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهن, فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: 


وشا الوجوتت يا رسؤل الله؟! قال؟ الموتعء'قالنت 'ابتعهة 'والله] إن كنك لأرجو أن تكون شهيذا. فاتك كدت كد فضيت 
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جهازكء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟ 
قالوا: القتل في سبيل الله تعالى» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون 
شهيد» والغريق شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم 
شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيدة) ]. ثم أورد أبو داود باب: فضل من مات في الطاعون, أي: أن ذلك يعتبر شهادة» وهو 
ووتفيل القوافة روعيف الككم» فحكمه حكم الشهيد» وقد بوب النووي رحمه الله في (رياض الصالحين) بابأء فقال: 
باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة» ويغسلون ويصلى عليهم؛ ويعني: أتحم شهداء من حيث ثواب الآخرة وليسوا 
شهداء من ناحية أتحم قتلوا في سبيل الله وأتحم يأتون يوم القيامة اللون لون الدمء والريح ريح المسكء فهذا هو شهيد المعركة 
الذي قتل في سبيل الله وهو الأصل والمعروف في الشهادة» وهناك أناس جُعل حكمهم حكم الشهداء من حيث أنهم 
يثابون ثواباً عظيماً في الآخرة» كما أن للشهداء أجراً عظيماًء وإن لم تكن أحكامهم كأحكام الشهداء الذين لا يغسلون» 
ويدفنون في ثياهم» ويدفنون في دمائهم؛ ليكون ذلك علامة لحم يوم القيامة» كما جاء في الحديث: (اللون لون الدمء والريحة 
ريح المسك). ذكر أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء 
يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب, فصاح به)» هذا يدل على مشروعية عيادة المريض. قوله: (فوجده قد غلب) يعني: 
أنه على وشك الموت» أو أنه قد فارق الحياة» (فصاح به) أي: كلمه ليعرف هل ما زال على قيد الحياة (وقال: عُلِبْئَا عليك 
يا أبا الربيع !) يعني: أنك قد فت وخرجت روحكٌ قبل أن ندرككٌَ حياً. قوله: (فصاح النسوة ويكين) أي: لما سمعن 
صوت الرسول يخاطبه ويناديه صحن وبكين. قوله: (فجعل ابن عتيك) وهو الراوي» (يُسكتهن). قوله: (دعهن» فإذا وجب 


فلا تبكين باكية) أي: إذا حصل الموت فلا تبكين باكية» أي: لا تنح نائحة» فالمقصود بالبكاء هنا النياحة» وأما البكاء 
الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا لا بأس به وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال عليه الصلاة 


والسلام لما مات ابنه إبراهيم : (إن القلب ليحزن» وإن العين لتدمع؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم ! 
حزونون)» فالبكاء الذي هو دمع العين» وحزن القلب إنما هو رحمة من الله عز وجلء ولا يملكه الإنسان» وأما أن يرفع صوته 
فهذا هو الأمر محرم» وقد تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة» والصالقة هي التي ترفع صوتها عند 
المصيبة» وهذا شيءٍ يستطيع الإنسان أن يتركه» وأما مجرد البكاء ودمع العين وحزن القلب فهذا لا بملكه الإنسان, وإنما 
يأ من غير اختيار» وهو معذور ف ذلك. قوله: (وما الوجوب يا رسول الله! قال: الموت)» أي: إذا حصل موت. قوله: 
(قالت ابنته: والله! إن كنت لأرجو أن تكون شهيداء فإنك كنت قد قضيت جهازك) أي: أنما تثني عليه» وقولها: (إني 
أرجو أن تكون شهيدا) تعني: شهيد المعركة» (لأنك قد قضيت جهازك) تعني: أنه قد استعد وتحهز للقتال» فمات قبل أن 
يخرجء وقولها هذا فيه دليل على عدم الجزم بالشهادة. قوله: (إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته)» فقد نوى الخروج في 
سبيل الله فتجهز وتميأ وأعد لذلك العدة» فأوقع الله أجره على قدر نيته» وهذا يدلنا على أن النية لها أثر عظيم» فهو يموت 
دون أن يفعله ومع ذلك, فإنه يحصل الأجر على ذلكء وقد جاء في الحديث الذي في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما كان في الطريق قال: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» حبسهم العذر) 
أي: أتحم بنياتهم مع المجاهدين في سبيل الله» ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في فقه غزوة تبوك : إن الجهاد يكون بالنية» ويكون 
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بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالمال وبالنفس» فالإنسان يجاهد بنفسه وبماله وبنيته وبلسانه. فكل هذه يقع بما الجهاد, 
وهذا الحديث يدل على ذلكء فقد أوقع الله أجره على قدر نيته» والحديث الذي ذكرناه آنفاً في غزوة تبوك يدل على أنهم 
مجاهدون بنياتمهم وبقلويهم المتعلقة والحريصة على الخروج في سبيل الله ولكنهم لم يستطيعوا ذلك» ولم يقدر النبي على 
تمكينهم منه؛ لكونه لم يجد الظهر الذي يحقق به رغبتهم في ذلكء ولهذا قال الله فيهم: إِذَا ما أَنَوْكَ لِتَخْوِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ 
ما أَجْلْكُحْ عَلَيْهِ تَولُوا وأَعيِهُمْ تَفِيضٌ من الدَّمْع حَرَن ألا يحَدُوا مَا يَُفِقُونَ [التوبة:17]. قوله: (وما تعدون الشهادة فيكم؟ 
قالوا: القتل في سبيل الله) فهذا هو الذي 00 أن الشهادة هي القتل في سبيل الله فإذا قتل الإنسان في سبيل الله» أو 
مات في سبيل الله وكان غازياً وخارجاً لقتال الكفار فهذا هو الذي يكون في سبيل الله. قوله: (الشهادة سبع سوى القتل 
في سبيل الله)؛ ثم ذكر هذه السبع؛ (المطعون شهيد) وهذا هو محل الشاهدء فالمطعون هو الذي أصابه الطاعون ومات به. 
قوله: (والغريق شهيد) وهو الذي مات بالغرق. قوله: (وصاحب ذات الجنب شهيد)؛ وذات الجنب مرضٌ يكون في الجنب» 
ويموت بسببه الإنسان. قوله: (والمبطون شهيد) وهو الذي أصابه المرض في بطنه؛ كأن يكون فيه إسهال ومات بسبب 
ذلك؛ فإنه يكون شهيداً لأنه مات من وجع البطن. قوله: (وصاحب الحريق شهيد) يعني: الذي مات ف الحريق. قوله: 
(والذي يموت تحت الحدم شهيد) يعني: هو الذي يسقط عليه بنيان أو جدار فيموت بسبب ذلك. قوله: (والمرأة تموت 
بجمع شهيدة) يعني: في الولادة» أي: أنما تموت وفي بطنها ولد أو تموت في نفاسهاء فإنما تكون شهيدة. 

تراجم رجال إسناد حديث (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد..) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة . [ عن 


مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة, المحدث الفقيه, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السة) .وبعديقه أخيه أضحاتة الكس الشفة,' [ عن .عبك الله بق عبد الله بن جابر يخ :عتيلك ]باعيف اللةبونم عبد الله بن 
جابر بن عتيك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن عتيك بن الحارث بن عتيك ]. عتيك بن الحارث بن عتيك 
مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عمه جابر بن عتيك ]. عمه جابر بن عتيك رضي الله عنه صحابي» أخرج 
له أبو داود و النسائي . 


الأسئلة 


حكم تسمية من مات بحادث سيارة شهيداً 


السؤال: من مات في حادث سيارة هل يعد من الشهداء؟ الجواب: من حيث إنه يموت بغتة أو قريباً من البغتة فهو من 
جنس ذلكء لكن قد يحصل ذلك للإنسان بسبب خطأه, فالإنسان قد يسوق سيارة فيسرع سرعة شديدة فيقتل نفسه 
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بذلك؛ فمثل ذلك كيف يقال: إنه شهيد؟! وعلى كل فالله تعالى أعلم» لكنه إذا كان متسبباً في ذلك» أو عمل عملاً 


وتصرف تصرفاً ترتب عليه موته فهذا -والعياذ بالله- أمره ليس كين. 
السرطان ودخوله في داء البطن 


السؤال: هل يدخل من بموت بالسرطان في المبطون؟ الجواب: لا؛ لأن السرطان لا يكون دائماً في البطن» فقد يكون في 
غير البطن. 


حكم العمليات الاستشهادية 


السؤال: من يموت في العمليات الاستشهادية هل يقال عنه شهيد؟ الجواب: ليس هناك عمليات استشهادية!! وهذه 
العمليات الموجودة إنما هى عمليات انتحارية» وهى قتل للنفس. 
كل المريض من أظفاره وعانته 


شرح أثر خبيب في استعارته ا موسى كي يستحد بما عندما أجمع المشركون على قتله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ بابٌ: المريض يؤخذ من أظفاره وعانته» أو يأخذ من أظفاره وعانته. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب أخبرني عمر بن جارية الثقفي حليف بني زهرة » وكان من أصحاب أبي 
هريرة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً رضي الله عنه» وكان خبيب هو قتل 
الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا لقتله» فاستعار من ابنة الحارث موسئّ يستحد بها فأعارته؛ 
فدرج بهم لها وهي غافلة» حتى أتته فوجدته مُخْلياً وهو على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها فيهاء فقال: أتخشين 
أن أقتله؟! ماكنت لأفعل ذلك. قال أبو داود : روى هذه القصة شعيب بن أي حمزة عن الزهري أخبرن عبيد الله بن 
عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنمم حين اجتمعوا -يعني: لقتله- استعار منها موسئّ يستحد بها فأعارته ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة: بابٌ: في المريض يؤخذ من أظفاره وعانته» ولفظه: (يؤخذ) هنا مبينة للمجهولء أي: يأخذ غيره» وهذا -كما 
هو معلوم- إذا تولى ذلك غيره ممن يجوز له الإطلاع على عورته» ومعلومٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت بيمينك). وليس في هذه الترجمة ولا في الحديث ما يدل على أن هناك مريضاً» ولكن لما كان 
خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أجمع على قتله طلب موسئ ليستحد به» فهو مثل المريض؛ لأنه على وشك الموت» 
فإنحم يستعدون لقتله» والمريض أيضاً يُخشى عليه أن يموت» فمن أجل ذلك أورد هذه الترجمة وأتى بحذا الحديث. قوله: 


(ابتاع بنو الحارث بن نوفل خبيباً) أي: اشتروه» فقد كان في سرية فجاء جماعة من بني لحيان فأخذوهم وباعوا خبيباً » وكان 
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أولئك حريصين عليه؛ لأنه قتل أباهم يوم بدر» فهم يريدون أن يقتلوه وأن ينتقموا منه» فحبسوه وأجمعوا وعزموا على قتله, 
فطلب منهم موسى ليستحد به فأعطوه؛ وكان هناك طفل صغير درج وذهب من أهلهء أي: أنه كان يحبواء أو كان يمشي 
كمشي الطفل الصغير» حتى وصل إلى خبيب » فأخذه وجعله على فخذه؛ ليداعبه أو ليؤانسه» وكانت الموسى بيده 
فنظرت ابنة الحارث فوجدت الطفل على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعاً شديداً عُرف ف وجههاء فقال لما خبيب : 
أتخافين أن أقتله؟ لست بفاعل» فقد ظنت عندما رأت الموس بيده والطفل على رجله أنه يريد أن يقتله» وإنما طلب خبيب 
الموسى ليستحد به. وإنما ألحقه أبو داود رحمه الله بالمريض لأنه في معناه» فهذا على وشك الموت»ء ولعله أراد من الاستحداد 
أن يكون نظيفاًء وأن تكون تلك الأشياء التي يطلب إزالتها قد أزيلت منه قبل أن يموتء ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن 
الإنسان إذا مات وله أظفار» أو كان شاربه طويلاً» وكذلك له عانة تحتاج إلى نظافة فإنه يقص شاربه» وتقلم أظفاره» ومن 
أهل العلم من ل ير ذلك. ولعل قائلاً أن يقول: لو كانت الترجمة مبنية للمعلوم لكان أحسنء فأقول: قد يكون المريض لا 
يستطيع أن يفعل ذلك» فإذا أخذه من له حق جواز النظر إليه فلا بأس بذلك. 

تراجم رجال إسناد أثر خبيب في استعارته الموسى كي يستحد بها عندما أجمع المشركون على قتله 


[ حدثنا موسى بن إجماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ حدثنا إبراهيم بن سعد 
]. إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أ خبرنا ابن شهاب ]. هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن الجارية الثقفي ]. هو عمر بن أبي سفيان بن الجارية 
الثقفي » وهو ثقة» أخرج له البخاري ومسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه» وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً. |[ قال أبو داود : روى هذه القصة شعيب بن 
أبي حمزة عن الزهري أخبرنٍ عبيد الله بن عياض أن أبنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا -يعني: لقتله- استعار منها موسى 
يستحد بحا فأعارته ] وهذه طريق أخرى» وقد رواها شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» عن 
الزهري وقد مر ذكرهء أخبرني عبيد الله بن عياض وهو ثقة» أخرج له البخاري في (خلق العباد) ولم يُذكر أبو داود في 
المخرجين له؛ لأن هذه الرواية معلقة» وقد جرت العادة أنه إذا روى عن الراوي تعليقاً فإنه لا يذكر أن أبا داود أخرج لماء 


وإنما يقال: إن أبا داود أخرج إذا أخرج له متصلاً. [ أن ابنة الحارث أخبرته ]. ابنة الحارث صحابية» أخرج لها البخاري . 


استشكال وجوابه 


ولعل قائلاً أن يقول: أماكان خبيب رضي الله عنه يستطيع أن يفادي نفسه بهذا الطفل؟ فأقول: هو لم يرد هذاء ثم كيف 
يفادي نفسه بمذا الطفل البريء؟ فهذا لا يفعله صحابي» بل ولا يفعله من عنده إيمان. تنبيه: قال بعض أهل العلم ببدعية 
حلق عانة الميت» وتقليم أظافره» وحف شاربه. وأما أنا فلا أعلم شيئاً يدل على أن هذا من البدع؛ وهو محتمل للجواز؛ 
لأن هذه الأشياء مستكرهة في الحياة فكوتما تزال عنه بعد الممات فإنه من كمال تطهيره وتنظيفه» فقد يكون له وجهء 


١١١ 





والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فالحنابلة والشافعية يقولون بالجواز» والمالكية والحنفية يقولون بالمنع." 
0 )0 


1< "شرح شعن أ داود [إممسم] 


من آداب السفر ألا يبتدأ أول الليل» بل يبتدأ في البكور»ء ويوم الخميس أفضل من غيره» ولا يسافر المرء وحده أو مع 
شخص آخر فقطء بل أقل السفر ثلاثة» وليؤمروا أحدهم» ولا يسافر بالملصحف إلى حيث يخشى امتهانه. 


ماياو يرنه لل 


شرح حديث (لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية السير في أول الليل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراقي حدثنا زهير حدثنا 
أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى 
تذهب فحمة العشاءء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء) قال أبو داود : الفواشي: ما 
يفشو من كل شيء ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية السير في أول الليل. يعني: عند 
غروب الشمسء والمقصود من ذلك كون الإنسان يبدأ بالسير عند غروب الشمسء وأما إذاكان السير من قبل الغروب 
وهو مواصل للسير فلا يلزمه أن ينزل» وإنما المقصود بالحديث أنه إذا غربت الشمس فلا ترسل الفواشي» وهو كل ما يفشو 
ويظهر من الدواب والبهائم. كذلك الصبيان كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالمقصود من هذا 
أن أبا داود رحمه الله أخذ من عمومه أن السير أيضاً يكون كذلكء وهذا فيما يبدو إذا كان نازلاً أو كان بمشي في ذلك 
الوقت أو يبدأ السير في ذلك الوقتء أماكون الإنسان مستمراً مواصلاً للسير فلا يلزمه أن ينزل» وإثما يواصل السير. أورد 
أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترسلوا فواشيكم 
إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ..). والفواشي قال أبو داود : هو كل ما يفشو ويظهرء يعني: ينتشر» ويدخل 
في ذلك الدواب. قوله: [ (حتى تذهب فحمة العشاء) ]. والمراد بالفحمة: شدة الظلام؛ بحيث يظهر الليل ويشتد الظلام» 


فهذا هو المقصود بالوقت الذي يترك الانتشار فيه حتى مجىء ذلك الوقت» فإن الشياطين تعيث فساداً في ذلك الوقت» 
فإذا ذهب ذلك الوقت فلا بأس من الانتشار وإرسال الفواشى. | قال أبو داود : الفواشى: ما يفشو من كل شىء ]. 


يعنى: ما يظهر وينتشرء فيدخل في ذلك الدواب والصبيان. ولا تحدد هذه الفترة ما بين المغرب إلى العشاء» وإِنما تحدد قبل 


)١(‏ شرح سنن أبي داود - عبدامحسن العباد ص/” 





ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ]. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو الزبير ]. 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي » صدوقء, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود » فهو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود . 


شرح حديث (قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس) 


يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: (قلما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخرج في سفر إلا يوم اليس ) | أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في أي يوم يستحب 


السفر. يجوز السفر في جميع الأيام» ولكن الخميس جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يسافر فيه. قوله: [ 
(قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا في يوم الخميس) |. معناه: أن سفره في غير الخميس يكون قليلاً» وسفره في الخميس 
هو الكثير» والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يسافر يوم الخميس» قيل: إنه سافر يوم السبت. 

تراجم رجال إسناد حديث (قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن المبارك 
]. عبد الله بن المبارك المروزي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن يزيد ]. يونس بن يزيد الأيلي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن الزهري ]. محمد بن مسلم بين عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ]. عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن كعب بن مالك ]. كعب بن مالك رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وتاب الله عليهم؛ ونزلت فيهم الآية: وَعَلَى القّلانَّ الَذِينَ خُلْقُوا [التوبة:.8١١]‏ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في الابتكار في السفر 





شرح حديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الابتكار في السفر. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء 
حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لأمتي في بكورهاء 


وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار) وكان صخر رجلاً تاجراًء وكان يبعث تحارته من أول النهار» فأثرى 


وكثر ماله. قال أبو داود : وهو صخر بن وداعة ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في الابتكار في السفر. يعني: 
الذهاب في البكور في أول النهار» وقد أورد أبو داود حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (اللهم بارك لأمتي في بكورهاء وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار..) وكان صخر تاجراً 
فكان يرسل تحارته في أول النهار فأثرى» يعني: صار ثرياً وكثر ماله؛ لأنه أخذ بمذا الحديث الذي هو دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها...) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور » مر ذكره. |[ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. |[ حدثنا يعلى بن عطاء ]. يعلى بن عطاء » وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عمارة بن حديد ]. عمارة بن حديد » وهو مجهول» أخرج له أصحاب السئن. [ عن صخر 
الغامدي ]. صخر الغامدي رضي الله عنه» وقد أخرج له أصحاب السنن. والحديث فيه هذا الرجل المجهول؛ ولكنه جاء 
عن عدد من الصحابة» حيث ذكر في الجامع الصغير أنه جاء عن ثمانية من الصحابة منهم صخر هذاء فالحديث له شواهد 
عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجود هذا المجهول في هذا الإسناد لا يؤثر. 

ما جاء في الرجل يسافر وحده 


شرح حديث (الراكب شيطان والراكبان شيطانان..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسافر وحده. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن 
بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الراكب شيطان» 
والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في الرجل يسافر وحده. يعني: أن ذلك 
مذموم, وأنه ورد فيه ما يدل على منعه وكراهته» وذلك لأن الواحد إذا سافر وحده قد تحصل له أمور كمرض أو هلاك فلا 
يكون معه من يغسله ولا يكون معه من يحفظ متاعه؛ ومن يواسيه ويكلفه بحمل وصية» أو بإخباره بشيء يحتاج للإخبار؛ 


١1١ 





تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة رتكب). (الراكب شيطان) يعني: 
أن فعله هذا مذموم» وأنه متصف بصفة الشياطين» وكذلك الراكبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والثلاثة ركب) 
معناه أن هذا أقل عدد يكون فيه السفرء وهذا فيه تنبيه على أن سفر الإنسان وحده أو سفر اثنين فقط مذموم» ولكن 
هذا يختلف باختلاف الأحوال؛ فقد يكون الإنسان مضطراً إلى سفر ولا يجد من يصحبه ولا يستطيع البقاء» ولكن كون 
الإنسان يحرص دائماً وأبداً على أن يكون معه رفقة حتى وإن كان في طرق سالكة» ففي هذا الزمان الطرق السالكة الآن 


فأصبحت لا يخشى المحذور الذي يتوقع فيما إذا كان الإنسان يسافر وحدهء فيكون في فلاة فقد يتيه» وقد يحصل له ما 
يحصلء فالآن هذه السكك وهذه الطرق التي تمشي فيها السيارات ولا تخرج عنها في السير إذا حصل للإنسان شيء فإنه 
يوجد من يقوم بشئونه وما يحتاج إليه ولكن مع هذا كله الأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تمكن 
الإنسان من ذلك هو الذي ينبغي. ثم إن الحديث يدل على أن أقل عدد معتبر شرعاً في السفر هو ثلاثة فأكثر» وهذا كما 
جاء في هذا الحديث, وإلا فإن الجمع يكون باثنين في الجماعة» ففي الصلاة الوارد اثنان أقل الجماعة إمام ومأموم يعني: 
ليس لازماً أن يكونوا ثلاثة» فالصلاة جماعة تحسب باثنين» وكذلك في الفرائض الجمع يكون باثنين» فأقل الإخوة اثنان 
وليس ثلاثة؛ لأن حصول العدد اثنين يكون معتبراً ويكون جمعاًء وفي النحو أقل الجمع ثلاثة؛ لأنه يوجد مفرد ومثنى وجمع؛ 
وف السفر كما جاء في هذا الحديث أقل الجمع المعتبر الذي جاءت به السنة ثلاثة. قوله: [ (الراكب شيطان) ]. يعني: 
فيه صفة الشيطان الذي لا يتقيد بدين» ولا يتقيد بشيء يلتزمه. 

تراجم رجال إسناد حديث (الراكب شيطان والراكبان شيطانان...) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن 
ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ ا محدث الفقيه, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من 
مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن حرملة ]|. عبد الرحمن بن حرملة » وهو 
صدوق را أخطأء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب |. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه |. وهو: شعيب بن محمد 
؛ وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء الصحابي الجليل» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر 
و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


ما جاء في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 


شرح حديث (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) 





قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن إسماعيل 
حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: باب في القوم يسافرون يؤمرون 
أحدهم. يعني: يجعلون واحداً منهم أميراً عليهم» وهذه الإمارة المقصود منها الرجوع إليه عندما يريد الإنسان أن يذهب إلى 
جهة» أو يريد أن يتخلفء أو يريد أن يستأذن في شيء حتى يكون بعضهم على علم من بعضء فلا يذهب الواحد منهم 
حيث يشاء ولا يعرف عنه أصحابه شيئاء وإنما يكون هناك مرجع لهم يرجعون إليه» بحيث يستشيرونه ويرجعون إليه في 
النزول إذا أرادوا أن ينزلواء وإذا أرادوا أن يركبوا ويرتحلواء وإذا كان الواحد منهم يريد أن يذهب في حاجة من الحاجات أو 
لغرض من الأغراض يستأذنه حتى يكون على علم؛ وحتى يعرف بعضهم عن البعض أموره وأحواله» فلا يكون كل واحد 
منهم أمير نفسهء أو يكونون رفقاء فلا يدري الاثنان إلا وقد ذهب الثالثء ولا يدرون إلى أين ذهب؟! فإذا كان هناك أمير 
يرجعون إليه يقول للأمير: أريد أن أفعل كذا وكذا.. أستأذنك في كذا وكذا.. فهذه هي الإمارة» وهذه هي مهمتهاء فليست 
المهمة أن يجلد ويضربء وأنه يسير والياً وحاكماًء وإنما مهمته أن يكون هؤلاء المسافرون يتشاورون ويرجع يعضهم إلى 
بعض» ويستأذن المأمور الأمير في ذهابه إذا أراد أن يذهب لحاجة, وكذلك إذا أراد أن يتقدم ويسبقهم بيوم أو يومين إلى 
أهله وما إلى ذلك. فهذا هو المقصود بالإمارة» فالإمارة المقصود منها أن يعرفوا مرجعهم, لا أن هذه ولاية يترتب عليها 
أحكام كإقامة حدود وجلد وما إلى ذلك» فليس هذا من شأنهم» وليست هذه مهمتهم, وإنما مهمتهم ما يتعلق بأحوال 
السفر والارتحال والنزول. وهذا أيضاً فيه تحديد بالثلاثة» وهذا مثل ما مر في الحديث السابق أن الثلاثة ركب» فهم الذين 
يؤمرون واحداً منهم؛ وأما الاثنان فهما شيطانان كما مر في الحديث؛ فليس ذلك هو المأذون به والمرخص فيه أن يسافر 
اثنان» بل يسافرون ثلاثة» والأمر في الحديث يدل على الاستحباب. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) 


قوله: | حدثنا علي بن بحر بن بري ]. علي بن بحر بن بري » ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي . [ 
حدثنا حاتم بن إسماعيل ]. حاتم بن إسماعيل » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عجلان 
]. محمد بن عجلان المدني » صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السئن. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن 


عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم؛ وهو سعد بن مالك بن سنان » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
استنباط الخطابي من حديث الإمارة تحكيم الرجلين ثالثاً في قضية ما فينفذان حكمه 


قال الخطابي : وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلاً بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه. وتوجيهه أنه 


عندما يكون الشخص أميراً على هذين الاثنين فإنهما يرجعان إليه ويستجيبان له فيما يأمرهما به فيما يتعلق بالسفر» فيكون 
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مثل ذلك اثنان اختارا واحداً هو أهل للحكم والقضاء في مسألة اختصما إليه فيهاء فإنه ينفذ حكمه إذا كان من أهل 
القضاء والاجتهاد يعنى: من جهة أن الاثنين يرجعان إلى الثالث الذي هو أميرهماء فهذا وجهه. 


إسناد حديث (إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) قال نافع : 
فقلنا لأبي سلمة : أنت أميرنا ]. أورد أبو داود حديث نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقد روى لهم 
الحديث أبو سلمة » وهو مثل حديث أبي سعيد المتقدم» فقالوا لأبي سلمة : أنت أميرناء يعني: أنت الذي حدثت بالحديث» 
ورويت هذه السنة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الأمير. قوله: حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم 
بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة |. كلهم مر ذكرهم في الإسناد السابق إلا أبو 
هريرة » فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. 
متى يكون الشخص عاصياً إذا لم يطع الأمير؟ 


والأمير تحب طاعته, فإذا عصي فإن العاصي يأثم إذا كانت المعصية فيما يتعلق بمهمته وفي ولايته» أما كونه يستأذنه في أمر 
من الأمور فيرى نفسه مضطراً إلى ذلك والأمير لا يسمح» فالذي يبدو أنه لا يكون عاصياًء يعني: لو كان يحتاج إلى أمر 
من الأمور ولكن الأمير تمسك برأيه وهو مضطر إلى هذاء فيبدو أنه لا يكون عاصياء بشرط أن يكون مضطراً وما قدرت 
ظروفه؛ ولكن في حال السعة على الإنسان أن يستجيب وإلا فما فائدة الإمارة؟! الإمارة تكون في حال السفر في الطريق 
وف المكان الذي يقيمون فيه حتى يرجعواء وإذا نزلوا في بلد وهم مع بعض فليستأذنوا الأمير إذا ذهب أحدهم في مهمة في 
البلد. 


ما جاء في المصحف يسافر به إلى أرض العدو 


شرح حديث (نمى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك 
عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) 
قال مالك : أراه مخافة أن يناله العدو ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهى: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. 
السفر بالملصحف إلى أرض العدو إذا كان يؤمن ألا يناله العدو» ولا يحصل له شيء من امتهانهم وما إلى ذلك لا بأس به؛ 
لأن التعليل هو الخنوف من أن ينالوه بشيء لا يليق في حق القرآن» وأما إذا لم يكن هناك محذور» والإنسان يأخذه معه ليقرأ 
فيه» وا محذور مأمون فلا بأس بذلكء وإنما النهي إذا كان يغلب على الظن أنه تحصل إساءة للقرآن وامتهان له أو يناله 
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العدو بسوءء فهذا هو الذي هنع منه. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (نمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). قال مالك : أراه مخافة أن يناله العدو. أي: بسوء. وهذا الذي قاله 
مالك قد جاء في بعض الروايات أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء أعني: كونه خشية أن يناله العدو» فهذا 
التعليل ثابت» إذاً: فالحكم يدور مع علته» فإن وجدت هذه العلة فلا يسافر به» وإن لم توجد المخافة عليه فإنه لا بأس 


بالسفر به. وهنا قال في الترجمة: المصحفء والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (القرآن) كما في الحديث, وذلك أن 
المصحف إنما وجد في زمن عثمان رضي الله عنه؛ لأنه جمع القرآن وجعله في مصحف. فصاروا يعبرون عنه بالملصحفء وفي 
التراجم يأتون بلفظ المصحفء وإلا فالحديث جاء بالقرآن أنه لا يسافر به إلى أرض العدو؛ لأن المصحف إنما وجد في زمن 
عثمان » وقبل ذلك ماكان يوجد مصحفء وقبل زمن أبي بكر ماكان مجموعاًء ولكنه جمع مرتين» مرة في عهد أبي بكر 
في صحفء فجمع كل شيء يتعلق بالقرآن في عهده. وفي زمن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحدء 
وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلفواء وكان على حرف واحد وعلى لغة واحدة؛ ولم يكن على الأحرف السبعة التي نزل 
كما القرآن» لأن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف للتخفيف والتسهيل على الناس؛ لأن العرب كانوا متفرقين 
ومتنابذين» وكان كل لا يعرف لغة الآخرء ولما جاء الإسلام جمع بينهم» ووحد بينهم» واختلطوا وصار كل يعرف لغة 
الآخرين» فعند ذلك لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار» فرأى عثمان رضي الله عنه -والصحابة أقروه على ذلك- أن يجمع 
الناس على حرف واحد, وهذا الحرف الواحد الذي هو لغة واحدة يشمل القراءات. الأحرف غير القراءات» فالأحرف 
لغات؛ والقراءات هي إما نقط أو شكل أو زيادة حرف مثل: يعملون وتعملون» ومثل عجبت وعجبث ف قوله تعالى: بَلْ 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ [الصافات:؟١١]‏ يعني: في الشكلء وقد يكون بزيادة حرف مثل الكتاب والكتب كما في قول الله عز 
وجل: وَمَرْتمَ انْنَتَ عِمْرَانَ الَِى أَحْصّنَتْ فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَيَا وَكمِهِ [التحريم:١١]‏ قراءة 
حفص عن عاصم بالقراءة المشهورة التي بين أيدينا وهي: كتبه» وقراءة جمهور القراء: (كتابه) فصارت القراءتان موجودتين» 
ورسم المصحف بتحمل القراءات» وهذا فرسم المصحف له هيئة خاصة لا يجوز أن تحول إلى الحروف الإملائية التي اعتادها 
الناس؛ لأن رمعه يستوعب القراءات» مثل (كتابه) رسمها لا تكون الألف فيه مرسومة بعد الباء» وإِنما تكون التاء متصلة 
بالباء» وعند قراءة (كتابه) تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة» وتوجد ألف قصيرة فوقها إشارة إلى المد» والباء مكسورة» 
وعلى قراءة (كتبه) تكون الكاف والتاء مضمومة, والباء مكسورة» والرسم يستوعب قراءته» لكن لو جاء لفظ (كتابه) 
بالألف فإنه لا يستوعب قراءة (كتبه) فجاء الرسم مستوعباً القراءات. إذاً: الأحرف غير القراءات» و ابن القيم رحمه الله له 
في كتاب: إعلام الواقعين كلام في مسألة سد الذرائع» أورد فيها تسعة وتسعين دليلاً من أدلة سد الذرائع ختمها بالدليل 
التاسع والتسعين» وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد» سداً لذريعة الاختلاف بين الناس. فإذاً: كلمة 
المصحف تأقٍ في التراجم والأبواب» لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه: مثلما جاء في حديث (ما بين بيت ومنبري 
روضة من رياض الجنة) فهذا هو الحديث الثابت الذي في الصحيحين وف غيرهماء ولا يوجد (ما بين قبري ومنبري)» ولكن 
في التراجم لما صار الواقع خلاف ما في الحديث,» فهدم بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووسع المسجد ترجم العلماء على 





ذلكء ولهذا ترجم الإمام البخاري ترجمة فقال: فضل ما بين القبر والمنبر وأتى بحديث: (ما بين بيت ومنبري روضة من رياض 
الجنة). فإذاً: كان المؤلفون يذكرون الشيء بعدما وجدء وأما قبل أن يوجد فإنه لا يعرفء وإنما يوت بلفظ القرآن كما في 
الحديث بلفظ البيت» فنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولم يقل المصحف؛ لأن المصحف ما وجد إلا متأخراً 
وكذلك أيضاً قوله: (ما بين بيتي ومنبري) فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت الترجمة بلفظ: باب فضل 
ما بين القبر والمنبر. قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ]. وقد مر ذكرهم 
جميعاً إلا ابن عمر وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


رواية لفظ المصحف قبل أن يجمع 


السؤال: الشيخ الالبان رحمه الله صحح حديثاً في المجلد الخامس من السلسلة الصحيحة بلفظ: (من سره أن ينظر الله إليه 
فليقرأ في المصحف) فجاء لفظ المصحف قبل أن يجمع؟ الجواب: الذي يبدو والله أعلم أن الرواية رواها الراوي بالمعنى» أو 
أن المقصود به الشىء المكتوب الذي في أيدي الناس» وإلا فإن المصحف الذي استقر عليه الأمر بعدما جمعه عثمان إغا 


وجد في زمن عثمان » فيمكن أن تكون الرواية رويت بلمعنى» أو أن المقصود منه الصحيفة التي فيها القرآن» وهذا هو 
الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم» فقد كان يكتب القرآن في صحف أو في ألواح." 
0 )00 


"شرح سنن أبي داود [85؟] 


لقد جاءت عدة أحاديث حمنها ما يثبت ومنها ما لا يثبت- في النهى عن المزارعة والمساقاة» والصواب جواز ذلك» فقد 
عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أرض خيبر على نصف ما يخرج من ثمارها وزروعهاء وقد عمل بذلك 
الخلفاء الراشدون من بعده. والمزارعة: هي إجارة الأرض على جزء مما يخرج منها. 

المزارعة 


شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً) 


)00 شرح سنن أبي داود - عبدا محسن العباد ص/” 





قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب ف المزارعة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: (ما كنا نرى في المزارعة بأساً حتى معت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمى عنها. فذكرته لطاوس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم لم ينه عنهاء ولكن قال: لأن بمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً) ]. أورد أبو 
داود باب المزارعة» وهي: استئجار الأرض على جزء معلوم ثما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الثلثين» فرجل يدفع الأرض» 
والآخر يعمل فيهاء فهي من جنس المضاربة» إلا أن المضاربة فيها رجل دفع رأس مالء والآخر يعمل» وهذه أحدهما دفع 
أرضاً ليعمل الآخر عليها على النصف أو الثلث أو الثلثين أو أي نسبة معينة» وهي سائغة وجائزة» وما يدل عليها قصة 
معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر» فإنه عاملهم على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع؛ وهذا يدل على صحة 
المزارعة وصحة المساقاة» ولكن جاءت أحاديث عديدة في النهي عن المزارعة» وهي تحمل على أنه يعطيها أو يعيرها أخاه 
أولى من كونه يأخذ عليها أجراً معلوماً ولا شك أن كون الإنسان يعطي أخاه أو يعيره ويرفق به أولى من كونه يؤجر له 
ولكن إن أجر له الأرض فإن ذلك صحيح, والإجارة صحيحة:؛ وقد ثبتت في قصة خيبر وفي غيرها. وقد جاء في بعض 
الأحاديث أن المنع من المزارعة كان لسبب» وهو أتحم كانوا يشترطون نواحي معينة من الأرضء فيقول: لي القطعة الفلانية 
ولك القطعة الفلانية» وهذا لا يجوزء والرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك؛ لأتما قد تثمر جهة, والجهة الأخرى لا 
يحصل فيها شيءء فيكون أحدهما استقل عن صاحبه بالفائدة» لكن إذا كانت الغلة بينهما على النسبة من نصف أو ربع 
أو ثلث فإن أي شيء نتج ولو قل فهما شركاء فيه» وإن حصلت خسارة فإن الربح يذهب عنهما جميعاًء فهذا أرضه 
استخدمت بدون فائدة ولم يحصل من ورائها طائل» وهذا عمل ولم يحصل طائلا» أما كون أحدهما يشترط جهة معينة أو 
نوعاً معيناً من الثمر» فيقول: النوع الفلاتي من النخل لي» والنوع الآخر لكء, فهذا لا يجوز» وإنما يجوز الاشتراك على نسبة 
يتفقان عليها كما تقدم. قوله: [ (ما كنا نرى بالمزارعة بأساً) ]. يعني: أن الإنسان يؤجر أرضه بجزء مما يخرج منها معلوم 
النسبة. قال: [ (حتى معت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمى عنها) ]. هذا النهي يحمل 
على ما فيه تقيبد بما على الماذيانات وأقبال الجداول» وهذا منهي عنه؛ ولا يجوزء وحكمه باق. وقد جاء في بعض الأحاديث 
النهي عن تأجير الأرض بثلث ما يخرج منها أو ربعه» ولعل هذا كان في أول الأمر من باب المساعدة والإرفاق» ولاسيما 
وأن المهاجرين قدموا إلى المدينة» فكونهم يساعدونهم بأن بمنحونهم الأرض ولا يأخذون عليهم أجرة هو الأولى» وهذا طيب 
في جميع الأوقات» ولكن إذا حصلت الإجارة المشروعة السائغة التي هي مزارعة على جزء معلوم بالنسبة مما يخرج من 
الأرض؛ فهذا لا بأس به. قوله: [ (فذكرته لطاوس فقال: قال لي ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه 
عنهاء ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)]. وهذا إرشاد إلى الأولى وليس فيه نمي 
ولعل رافعاً فهم المنع من قوله: (لأن يمنح أحدكم أرضه خير ...) » لكن ابن عباس بين أنه لم ينه عن ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً) 





قوله: | حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. [ سمعت رافع بن خديج ]. رافع بن خديج صحابي» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: فذكرته لطاوس ]. طاوس بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو 
الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر المعنى» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق عن أي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت 
رضي الله عنه: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه! أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إنما أتاه -رجلان قال مسدد : من 
الأنصار» ثم اتفقا- قد اقتتلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)» زاد 
مسدد : (فسمع قوله: لاتكروا المزارع)]. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
تكروا المزارع) » وبناء على ما حصل بينهم من الخنصومة جاء هذا النهي» وقد جاء ما يدل على ثبوت الكراء سواء بالدراهم 
والدنانير أو بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منهاء وكل ذلك لا بأس به. وقوله: (لا تكروا) إشارة إلى المنع» ولكنه يمكن أن 
يحمل على كراهة التنزيه» وعلى خلاف الأولى» لاسيما وأنه قد يؤدي إلى الخصام» ولكن كوتهم يتفقون على شيء معين 
ولا يحصل بينهم اختلاف فيه فلا بأس بذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا 


ابن علية ]. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ وحدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ 
حدثنا بشر ]. بشر بن المفضل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن عبد الرحمن بن إسحاق ]. عبد الرحمن بن 
إسحاق صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. | عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
]. وهو مقبول» أخرج له أصحاب السنن. [ عن الوليد بن أبي الوليد ]. الوليد بن أبي الوليد لين الحديث» أخرج له البخاري 
ف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عروة بن الزبير ]. عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن زيد بن ثابت ]. زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. الحديث في إسناده راويان فيهما مقال؛ والثابت إباحة المزارعة ومشروعيتهاء وأوضح دليل عليها 
قصة خيبر» فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر و عمر من بعده» فهي حكم محكم ليس بمنسوخ, 
فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي والعمل قائم عليهاء وعمل به من بعده أبو بكر وعمل بما من بعده عمر » وكذلك 
الناس إلى الآن يتعاملون بهذه المعاملة. 

شرح حديث (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي 
الله عنه قال: (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منهاء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عن ذلكء وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص أنحم كانوا يكرون الأرض 
بما على السواقي» يعني: يقول صاحب الأرض: لي هذا والباقي لكء فالنبي صلى الله عليه وسلم تماهم عن ذلك» وأمرهم 
أن يكروا الأرض بالذهب والفضة؛ ومعروف أن الأجرة هي كذا دينار أو كذا درهم» وما يحصل في الأرض يكون كله للعامل 
أو يكون كله للمالك والعامل يكون له أجرة عمله والثمرة كلها لصاحبهاء ولكن لو حصل أتما أجرت بجزء معلوم ما يخرج 
منها -وهذه هي المزارعة- فإنه يصح. 

تراجم رجال إسناد حديث (كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع ...) 


قوله: | حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي 
فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. | حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقةق أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن محمد بن عكرمة بن عبد 
. [ عن محمد بن عبد الرحمن بن أي لبيبة ]. محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيف» أخرج له أبو داود والنسائي . [ 
رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي ح وحدثنا قتيبة بن سعيد 


حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة يوان عبد الرحمن -واللفظ للأوزاعي - قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: (سألت 
رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بماء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء 
ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه» فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به)]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث رافع بن خديج » وفيه تفصيل لما أجمل في بعض الأحاديث. قوله: [ (سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بما)]. يعني: كون الأجرة تكون نقوداً وليس هناك شيء مجهول فلا بأس بما. 
قوله: [ (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من 
الزرع)]. يعني: أتمم كانوا يؤاجرون على أماكن معينة تحظى بالماء وتستفيد من الماء» فيكون الثمر فيها قوياً وجيداً وحسنا 
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فيقول أحدهما: هذه الجهة لي والباقي لكء» فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا وزجر عنه؛ لأن هذا يؤدي إلى أن 
أحدههما يظفر بالفائدة والثاني لا يحصل شيقاً وهذا فيه اختصاص لأحدهها بالمال دون الآخر» وهو غير سائغ» وإغا كل 


واحد منهما يحصل نصيبه» فهذا يحصل الثمرة وهذا يحصل الأجرة» سواء كانت هذه الأجرة عن طريق ذهب وفضة أو عن 
طريق اشتراك بنسبة معينة؛ لأن هذا شيء مضمون أن كل واحد يحصل نصيبه؛ أما أن يكون أحدهما له جزء معين من 
الأرض فقد لا ينبت إلا هوء ويكون قد اختص أحدها بالثمرة دون الآخرء وهذا هو الذي زجر عنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم, ولهذا قال: فأما شيء معلوم مضمون فلم ينه عنه. 

تراجم رجال إسناد حديث رافع ف كراء الأرض بالذهب والفضة 


قوله: | حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | أخبرنا عيسى 
]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. | حدثنا الليث ]. الليث بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حنظلة بن قيس الأنصاري ]|. حنظلة بن قيس 
الأنصاري ثقة» وقيل: له رؤية» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن رافع ]. رافع بن خديج مر ذكره. قال 
أبو داود : [ وحديث إبراهيم أتم ]. هو إبراهيم بن موسى » وهو الشيخ الأول. [ وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع ]. يعني: 
بدون سؤال. [ قال أبو داود : رواية يحبى بن سعيد عن حنظلة نحوه ]. 


شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس : (أنه 
سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض؟ فقال: تمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض» 
فقلت: أبا لذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به)]. وهذا الحديث مثل الذي قبله» وهو يبين إجمال بعض 
الأحاديث السابقة في النهي عن كراء الأرض. قوله: |[ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة ]. مالك بن أنس إمام 
دار المحجرة ا محدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


[ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ]. تقدم ذكرهم. 
الأسئلة 
معنى الماذيانات 


السؤال: ما معنى الماذيانات؟ الجواب: الماذيانات كلمة معربة المقصود بحا شىء فيه فائدة وفيه ثمرة» ويقال: إتما ما على 
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الماء. 

حكم تأجير البقالة بما فيها من سلع بمبلغ محدد في الشهر 

السؤال: صاحب بقالة أجر البقالة بما فيها من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهرء فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا أجر 
التخشيبة ونحوها من الأدوات فهذا من جنس البنيان» وأما إذا أجر السلع فلا يجوزء ولكن كونه يؤجر الدكان بما فيه من 
الأدوات التي يستفاد منها لرص البضائع سواء بأجر شهري أو سنوي فلا بأس بذلك. 

حكم تأجير محل بمعداته من غير البضاعة 


السؤال: ما الحكم إن أجر محلاً بمعداته من غير البضاعة؟ الجواب: لا بأس بتأجير المعدات مثل ثلاجات تحفظ له الأشياء 
ومثل دواليب وما إلى ذلكء أما البضاعة نفسها فهي لا تؤجرء بل هي ملك لصاحبها. 


حكم الشركة ورأس المال مناصفة من اثنين والعمل من أحدهما مقابل ربع الربح 


السؤال: اشتركت أنا وآخر قُ مشروع» وكان رشق المال مناصفة بيني وبينهة) وهو يقوم بإدارة العمل وحذده مقابل ربع الربح» 
ثم نتقاسم ما بقي من الربح» فهل هذا العمل مشروع؟ الجواب: لا بأس بذلك. 


حكم تأجير سيارات الأجرة بمبلغ محدد يومياً 


السؤال: ما حكم تأجير سيارة الأجرة بمبلغ محدد يطلبه صاحبها من السائق مثل مائة ريال كل يوم» وما بقي فهو لصاحب 
السيارة ؟ الجواب: لا بأس بذلكء فله أن يقول: خذ السيارة وكل يوم أجرتما مائة ريال» حتى ولو اشتغل بما ولم يجمع مالآ 
فإنه أجرها عليه سواء كان يشتغل بما أو ما يشتغل؛ لأن هذه أجرة لهذه السيارة» وحتى لو لم يشتغل عليها فإنه يدفع 
الأجرة» مثل الذين يؤجرون السيارات الخصوصي للاستخدام, وقد لا يستخدمها يوماً ولكنه مطلوب منه في كل يوم أن 
يدفع أجرة لهذه السيارة. لكن إذا كان كفيلاً للعامل» وجاء به من أجل يعمل عنده؛ فهذا عليه أن يجعل له أجرة» ولا يؤجره 
السيارة؛ لأن هذا لا تقره الدولة. 


اتتخلص من الربا 


السؤال: كيف يتخلص الإنسان من الربا الذي في يده؟ الجواب: إذا كان الربا في يد الإنسان وقد ابتلى به ويريد أن 
يتخلص منه. فإنه يتخلص منه بصرفه في بعض الأمور الممتهنة» ولا يجوز له أن يأخذ الرباء ولا يصح أن يتصدق به؛ لأن 
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الله طيب لا يقبل إلا طيباً . 
حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الرّكاة على العامل 


السؤال: هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: الربح بيني وبينك نصفان إلا أن ركاة التجارة عليك؟ الجواب: ليس 
له ذلك» وكل واحد منهما ركاته عليه ولا يشترط الرّكاة على صاحبه. 


السؤال: هل يجوز أن يعين للمضارب راتباً وحصة كأن يقول صاحب الال للعامل: اتحر في مالي ولك ألف ريال شهرياً 
وربع الربح؟ الجواب: لا يصح؛ لأنه قد لا يحصل من التجارة إلا ألف ريال» ولكن المضاربة تنبني على اقتسام الربح بالنسبة 
فقط. فلا يقول: لي كذا أو هذا لي» وإنما الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها مثل النصف أو الثلث أو الثلثين أو 
الربع أو ثلاثة أرباع ... وهكذا. 

التشديد في المزارعة 


شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التشديد في ذلك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي 
الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري 
أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن 
كراء الأرضء فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ 
فقال رافع لعبد الله بن عمر : سمعت عميّ -وكانا قد شهدا بدراً- يحدثان أهل الدار: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تمى عن كراء الأرض. قال عبد الله : والله! لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض 
تكرى؛ ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيعاً لى يكن علمهء فترك كراء 
الأرض)]. قال الإمام أبو داود السجستانى رحمه الله تعالى: باب التشديد في ذلكء» أي: في المزارعة» وقد سبقت أحاديث 
فيها النهي عن المزارعة» وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نمى عن أمور فيها جهالة» وأما الشيء المعلوم فلا بأس 
به» أو أنه كان يرشد إلى ما هو الأكمل والأفضلء وهو أن الإنسان يساعد ويعين ويمنح أخاه الأرض بدون مقابل. وقد 
جاء ما يدل على ثبوت المزارعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعن الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم؛ 
ومن ذلك معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر حيث أعطاهم الأرض والنخل على الشطر ما يخرج منها 
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من ثمر أو زرع. وقد أورد أبو داود في هذا الباب أحاديث فيها وعيد شديد في حق من يفعل المزارعة لكنها غير ثابتة» ولو 
ثبتت فتحمل على الشيء الذي فيه جهالة بأن يقول: لي ما على الماذيانات وأقبال الجداول أو الناحية الفلانية دون الناحية 
الفلانية» وهذا لا شك أنه محرم وغير جائز؛ لأن أحد الطرفين -صاحب الأرض أو المزارع- يستفيد من الثمرة دون الآخرء 
والأصل في المزارعة أن كلاً منهما يستفيد إن وجدت فائدة» وإن حصل ضرر أو ما حصلت فائدة من الزرع فإن العامل 
ضاع عليه عمله» وصاحب الأرض استخدمت أرضه دون أن يحصل منها على طائل. وأورد أبو داود حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى أنه كان يكري أرضه للزراعة حتى بلغه عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن ذلك» 
فلقي عبد الله بن عمر رافعاً وسأله عن الحديث الذي يحدث به. فقال: إنه جمع عميه وهما يحدثان أهل الدار أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلكء فقال عبد الله بن عمر : كنا في زمنه عليه الصلاة والسلام نكري الأرض» ولكن عبد 
الله بن عمر خشي أن يكون حصل شيء من النبي عليه الصلاة والسلام فيه تحريم ذلكء أو حصل نسخ للأمر الذي كانوا 
عليه أولآه فمن باب الورع ترك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كراء الأرض بعد ذلك بناء على ما جاء في حديث رافع 
بن خديج . 

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض 


أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. | أخبرني سالم بن عبد الله ]. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. |[ عن رافع بن خديج ]. 
رافع بن خديج صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت عم ]. له عمان: ظهير ومظهر . وظهير أخرج له 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . والعمان مبهمان» لكن المعروف أن عميه هما من ذكرناء والثاني لم يترجم له. 


شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثانية وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : رواه أيوب و عبيد الله و كثير بن فرقد و مالك عن نافع عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ]. أورد أبو داود طريق أخرى عن رافع من غير طريق سالم » وهو عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
وليس فيها واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: | قال أبو داود : رواه أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة 
السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة» أخرج له أصحاب 


الكتب الستة. [ وكثير بن فرقد ]. كثير بن فرقد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي . [ ومالك ]. مالك بن أنس 
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إمام دار الحجرة» ا محدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رافع ]. رافع بن خديج 


شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ]. وهذه طريق أخرى عن رافع » وفيها أنه قال: معت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والطريق الأولى هي بالعنعنة» ولعله أخذ الحديث عنه مباشرة وأخذه عن صحابي» ولكن هذا فيه التصريح بأنه 
سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي يرويه الصحابي بالعنعنة يحتمل أن يكون مرسل صحابي» ومراسيل 
الصحابة حجة؛ لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة» لكن الذي فيه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو نص بأنه حصل 
منه السماع؛ ولحذا صغار الصحابة يروون أحياناً عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويصرحون بالسماع» ويروون كثيراً 
بالعنعنة» ويحتمل أن يكونوا جمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو معوه من صحابي آخر. 

تراجم رجال إسناد حديث رافع ف النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة 


قوله: |[ ورواه الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثهاء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
حفص بن عنان الحنفي ]. حفص بن عنان الحنفي وهو ثقة» أخرج له النسائي . [ عن نافع عن رافع ]. مر ذكرهما. 


شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق رابعة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى 
رافعاً رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم ]. هذه طريق أخرى عن ابن عمر ممائلة 
للطريق الأولى» وفيها أنه سأل رافعاً » وفي الأولى: ذكر أن عميه أخبرا بكذاء وفي هذه الطريق أخبر بأنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قوله: [ وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة ]. زيد بن أبي أنيسة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الحكم ]|. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر عن رافع ]. مر ذكرهم. 
شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق خامسة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: 
معت النبي عليه الصلاة والسلام ]. وهذا مثل الذي قبله, فيه أن رافعاً هو الذي همع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


قوله: [ وكذا رواه عكرمة بن عمار ]. عكرمة بن عمار صدوق يغلط؛ أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 


| عن أبي النجاشي ]. هو عطاء بن صهيب» ثقق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. [ عن رافع ]. مر ذكره. 
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شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق سادسة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالمى: [ ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. وهذه طريق أخرى فيها: أن رافعاً يروي الحديث عن عمه ظهير بن رافع » فهناك ذكر 
عميه وأبهمهماء وهنا صرح بأنه ظهير . قال الحافظ : في المبهمات: رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته» وعن 
عمومته, له عم اسمه ظهير » وآخر مظهر » وظهير » أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . | قال أبو داود : أبو 
النجاشي عطاء بن صهيب ]. ذكر اسم هذا الذي اشتهر بكنيته. 

معنى النهي عن كراء الأرض 


حديث رافع قال عنه الإمام أحمد : جاء على ألوان» أي: أنه يأت مرة هكذاء ومرة هكذاء ولهذا لوجود الاضطراب الذي 
فيه وكونه فيه اختلاف كثير قالوا: يحمل المجمل على المفصلء فالمزارعة جائزة لحديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأهل خيبر» لاسيما وقد استمر العمل عليها إلى الآن» فمنذ أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعملون بما 
من بعدهء وهذا الذي ذكره رافع كأنه شيء متقدم في أول الأمرء أو أن فيه إرشاد إلى المساعدة والإعانة وكذا. ويمكن أن 


يكون رافع مع الحديث بنفسه أو بواسطة غيره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم 
عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: تمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله 
أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليزرعها أخاه. ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)]. هذا حديث رافع أن بعض عمومته جاء وقال: تمانا رسول 
صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً » وطواعية الله ورسوله أنفع وأنفع؛ يعني: كوننا نسمع ونطيع النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما يرشدنا إليه أنفع لناء وإن كان الكراء والمزارعة التي كنا نفعلها فيها فائدة لناء وهي ما يحصل لنا مقابل استخدام 
أرضناء فنستفيد ويستفيد العامل» ثم أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها 
أخاه)] . وهذا إرشاد إلى الأفضل والأولى الذي ينبغي» ولعل هذا كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وليس 
معهم شيء» فأرشدهم إلى أن الأولى أن يمنحوهم أرضهم ليستخدموها بالمجان» والحكم الذي استقر عليه الأمر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر في السنة السابعة» واستمر الحال على ذلك حتى توفي عليه الصلاة والسلام» ثم استمر 
الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله: [ (كنا تخابر) ]. المخابرة: هي زراعة 
الأرض بشيء ما يخرج منهاء ومن العلماء من فرق بين المخابرة والمزارعة» إحداهما يكون البذر فيها من صاحب الأرض» 
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والثانية يكون من العامل» والذي يظهر أن البذر إنما هو من العامل وليس من صاحب الأرض؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما كان يرسل الحبوب لليهود من أجل أن يزرعوا الأرضء وإنما كانوا يزرعونما بحبوب من عندهم,؛ والذي يظهر أنه لا 
فرق بين المزارعة والمخابرة» ولا نعلم شيئاً يدل على التفريق بينهما. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ...) 


قوله: | حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي . |[ حدثنا خالد بن الحارث ]. خالد بن الحارث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]. 
سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يعلى بن حكيم ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رافع بن خديج ]. قد مر ذكره. 


شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ...) من طريق أخرى» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم : أني 
سمعت سليمان بن يسار بمعتى إسناد عبيد الله وحديثه |. ذكر المصنف طريقاً أخرى للحديث بعنى إسناد حديث عبيد الله 
. قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي » وأبو داود له 
شيخان يقال لكل منهما محمد بن عبيد» وهما: محمد بن عبيد ا محاربي ومحمد بن عبيد بن حساب » والذي يروي عن حماد 
بن زيد هو ابن حساب . [ عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار ]. مر ذكرهم. 

شرح حديث: (نحانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن 
خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (جاءنا أبو رافع رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
تمانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان يرفق بناء وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بناء تمانا أن يزرع أحدنا إلا 
أرضاً يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل)]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله» وقال: (إنما يزرع 
أحدنا أرضاً ملك رقبتها) والمقصود بالرقبة: العين» يعني: أنه بملك الأرضء فيعبر عن العين بالرقبة» وذلك أن الحيوان إذا 
ملك فإنه يؤخذ برقبته» فعبر بالرقبة عن كل شيء يتعلق بالعين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (تمانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا 
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وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمر بن ذر ]. عمر بن ذر ثقة؛ 
أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير. | عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر المكي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن رافع بن خديج ]. هو هنا مبهم غير معين» وهو يتحمل أن يكون هرير بن عبد 
الرحمن بن رافع أو عباية بن رفاعة بن رافع » وكلامهما يقال له: ابن رافع نسبة إلى الجد» وهرير مقبول» أخرج له أبو داود 
؛ وعباية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. [ رافع بن خديج ]. وقد تقدم ذكره. [ قال: جاءنا أبو رافع 


]. قيل: لعل أبا رافع كنية لأحد عميه اللذين مر ذكرهما. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد : (أن أسيد بن ظهير رضي الله 
عنهما قال: جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: إن سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم 
نافعاً» وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفع لكم, إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم 
عن الحقل» وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)]. أورد أبو داود الحديث عن رافع بن خديج » وفيه إشارة 
إلى ما تقدم من أن الإنسان بمنح أخاه ويساعده؛ وقال: (نمى عن الحقل) يعني المحاقلة» وهي: بيع الحب في سنبله بحنطة 
وهي مثل المزابنة التي هي بيع التمر بالرطب على رءوس النخلء وكل ذلك غير جائز إلا في مسألة العراياء والعرايا خاصة 
بالنخل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا سفيان ]. سفيان 


الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن مجاهد ]. مر ذكره. [ عن أسيد بن ظهير ]. أسيد بن ظهير صحابي» أخرج له أصحاب السنن. [ عن رافع بن 
خديج ]. مر ذكره. 


شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور » قال شعبة : أسيد ابن أخي رافع بن خديج ]. ذكر 
المصنف طريقاً أخرىء وفيها إشارة إلى أنه أسيد ابن أخي رافع وليس أسيد بن ظهير . قوله: [ وهكذا رواه شعبة ]. شعبة 
بن الحجاج الواسطي ثم البصري» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ومفضل بن مهلهل ]. مفضل بن مهلهل 


صدوق» أخرج له أبو داود والنسائي 5 [ عن منصور ]. مر ذكره. 


م 





شرح حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحجبى حدثنا أبو جعفر الخطمى قال: (بعثنى عمى أنا وغلاماً 
له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شىء بلغنا عنك في المزارعة» قال: كان ابن عمر رضى الله عنهما لا يرى بما بأساً 
حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديثء» فأتاه فأخبره رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بني 
ولكنه زرع فلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة» قال سعيد : أفقر 


أخاك أو أكره بالدراهم)] . أورد أبو داود حديث رافع بن خديج من طريق أخرى» وهو مثل ما تقدم قِ النهى عن المزارعة» 
وأن الإنسان إما أن يزرع أرضه أو يزرعها أخوه ولا يأخذ عليه شيئاً. قوله: |[ (قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة» قال 


رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة)]. يعني: التكاليف التي تعب عليها. قوله: [ قال سعيد : أفقر أخاك أو أكره 
عارية ليزرعهاء وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب. 


تراجم رجال إسناد حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو بندار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا يحى ]. يحبى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ حدثنا أبو جعفر الخطمي ]. هو عمير بن 
يزيد » وهو صدوق» أخرج له أصحاب السنن. | عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. |[ عن ابن عمر عن رافع ]. مر ذكرهما. 


شرح حديث: (نهى عن احاقلة والمزابنة) 


رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (تمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة» وقال: إِنْما يزرع ثلاثة: 
رجل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح» ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)]. أورد المصنف 
حديث رافع وفيه النهي عن امحاقلة والمزابنة» والمحاقلة فسرت بأتما بيع الحب في سنبله بحنطة في مقابله» وهذا منهي عنهء 
وسبق أن مرت أحاديث في النهي عنه؛ والمزابنة مثلها إلا أتما في النخل» فهي بيع الثمر على رءوس النخل بتمر» وقد استثني 
من ذلك العرايا في أقل من خمسة أوسق. قوله: [ (ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)]. من غير طريق المزارعة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (تحى عن انحاقلة والمزابنة ...) 





قوله: | حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . [ حدثنا أبو الأحوص 
]. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا طارق بن عبد الرحمن ]. طارق بن 
عبد الرحمن المدني وهو صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب عن رافع ]. وقد مر 
ذكرهما. 


شرح حديث رافع بن خديج: (نمى عن كراء الأرض) 


[ قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له: حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال: حدثني 
عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إن ليتيم في حجر رافع بن خديج رضي الله عنه وحججت معه؛ فجاءه أخي 
عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهمء فقال: دعه, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نمى عن كراء الأرض 
]. أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرىء وفيه ما في الأحاديث التي قبله من النهى عن كراء الأرض. 

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (تمى عن كراء الأرض) 


[ حدثكم ابن المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد أبي شجاع ]. وهو 


ثقة» أخرج له وأبو داود والترمذي والنسائى . [ حدثنى عثمان بن سهل بن رافع بن خديج ]. عثمان بن سهل بن 
2 : : 6 


رافع وقيل: الصواب هو عيسى » وهو مقبول» أخرج له أبو داود والنسائي . [ عن رافع بن خديج ]. مر ذكره. 
شرح حديث: (أربيتماء فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن ذكين حدثنا بكير -يعني: ابن عامر - عن ابن 
أبي نعم قال: (حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: أنه زرع أرضأء فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسقيها 
فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي, لي الشطر ولبني فلان الشطرء فقال: أربيتماء فرد الأرض على 
أهلهاء وخذ نفقتك)]. أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرىء وفيه قوله: (أربيتما)» وأمر بأن يرجع الزرع إلى صاحب 


الأرض»ء وأن العامل يأخذ نفقته. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك) 


قوله: [ قال: حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا الفضل بن دكين ]. الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بكير بن عامر ]. 


١١ 





أصحاب الكتب الستة. |[ عن رافع بن خديج ]. مر ذكره. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه هذا الرجل الضعيف. 


زرع الأرض بغير إذن صاحبها 


شرح حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذتهم فليس له من الزرع شيءء وله نفقته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن أبي إسحاق 
عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من زرع في أرض قوم 
بغير إذتحم فليس له من الزرع شيءء وله نفقته)]. أورد أبو داود باب في زرع الأرض بغير إذن أهلهاء يعني: لو أن إنساناً 
زرع أرضاً بدون موافقة أهلها على زراعتهاء فما الحكم في ذلك؟ هل الزرع يكون للزارع الذي زرع بغير إذن أو يكون 
للمالك؟ إن أقره امالك على تصرفه ووافقه على ذلك فلا بأس؛ لأن الحق حقه. وإن ل يوافق له فإن الزرع يكون للمالك؛ 
وذاك يكون له النفقة. 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وشريك هو ابن عبد 


الله النخعي الكوفي » وهو صدوق يخطئ كثيراء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي إسحاق 
]. هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء ]. عطاء بن أبي رباح ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رافع بن خديج ]. مر ذكره. " 

)١( " 


5-4" 55710 - أمر برجلين وامرأة فضربوا أحدهم الرجلان حسان بن ثابت الشاعر ومسطح بن اثاثة والمرأة حمنة 
بنت الجحش أخت أم المؤمنين زينب واتحم اشتركوا مع المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في قذف الصديقة وانما 
لم يحد المنافقين لأن الحد للتطهير وهم ليسوا أهلا لذلك فكأنه صلى الله عليه و سلم وكل أمرهم الى الآخرة وأما الذين في 
قلوهم مرض فزادهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون إنجاح الحاجة 

8 ح- ماكنت أدى بصيغة المتكلم من ودى يدي كوقي يقي يقال وداه أعطى ديته أي ماكنت أعطى الدية 
من أحد من المحدودين على الزنا والقذف وغيرهما لو ماتوا بسببه لأن حدهم ثابت بالكتاب والسنة وأما حد الخمر فهو 
اجتهاد منه كرم الله وجهه قلت وهذا للاحتياط والا فالمجتهد المخطئ أجر كما المصيب اجران وهذا الاحتياط أيضا في حقه 


)00 شرح سنن أبي داود - عبدا نمحسن العباد ص/” 





وأما نحن فمامورون باتباع الخلفاء الراشدين وقد شارك معه عمر وعثمان وصار بعدهم الإجماع فكان حكم هذا الحد كغيره 
من الحدود إنجاح 

نت قوله 

0١‏ - لما جبىء بالوليد بن عقبة الى عثمان الخ هو وليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لأمه وكان واليا 
على الكوفة من جانبه في خلافته فصلى يوما بالناس الصبح أربعا وكان قد شرب الخمر وقال وازيدكم فقال عبد الله بن 
مسعود ما زلنا في زيادة مذ وليت علينا وقول عثمان لعلي دونك بن عمك للقرابة بين بني أمية وبني هاشم يلحقون بالجد 
الأعلى وهو عبد مناف ودونك اسم فعل بمعنى الأمر وفيه اغراء أي خذ بن عمك إنجاح 

؟ - قوله فجلده على أي أمر على عبد الله بن جعفر فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين كما هو مصرح ف رواية 
مسلم أعلم انه وقع في البخاري ان عليا رض جلد ثمانين ووقع في مسلم ان عليا جلد أربعين وهي قضية واحدة قال القاضي 
المعروف من مذهب علي الجلد في الخمر ثمانين ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة وروى عنه جلد المعروف 
بالنجاشي ثمانين قال والمشهور ان عليا هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما جاء في المؤطا وغيره قال وهذا كله 
يرجح رواية من روى ان جلد الوليد ثمانين قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روى انه جلده بسوط 
له رأسان فضربه برأسه أربعين فتكون جملتها ثمانين قال ويحتمل ان يكون عائدا الى الثمانين التي فعلها عمر رض انتهى قال 
النووي واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثورود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي 
وللإمام ان يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع 
الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق انهم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وان فعل النبي صلى الله عليه و سلم 
لم يكن للتحديد ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنا والقذف وأجمعت الأمة 
على ان الشارب يحد سواء سكر أم لا انتهى 

- قوله 

( باب من شرب الخمر مرارا قال النووي وأما الخمر فقد اجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر واجمعوا على وجوب 
الحد) 

على شاربما سواء شرب قليلا أو كثيرا واجمعوا على انه لا يقتل لشربها وان تكرر ذلك منه هكذا حكى الإجماع فيه 
الترمذي وخلائق وحكى القاضي عن طائفة شاذة اتحم قالوا يقتل بعد جلده أربع مراة للحديث الوارد في ذلك وهذا القول 
باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم على انه لا يقتل وان تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ قال 
جماعة دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرأة مسلم الا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة انتهى 


ه - قوله 





5ه؟ - من حمل علينا السلاح الخ قال في النهاية أي حمل على المسلمين لاسلامهم فليس بمسلم وان لم يحمله 
له فقد اختلف فيه وقيل معناه ليس مثلنا وقيل ليس متخلقا باخلاقنا ولا عاملا بسنتنا انتهى 

اقول 

- فاجتووا المدينة أي اصابحم الجوي وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواءها 
واستوخموها ويقال اجتريت البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في نعمة قوله وسمر أعينهم بضم سين وخفة ميم وقد يشدد 
أي احمي لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بحا وفعله قصاصا لأنحم ثملوا عين الراعي وقطعوا يده و رجله وغرزوا الشوك في لسانه 
وعينه حتى مات والحرة ارض ذات حجارة سود فخر 

٠‏ - قوله 

89 - وسمل أعينهم أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها وهو بمعنى السمر قال في النهاية وما فعل ذلك لأتهم 
فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله وقيل اما هذا كان قبل ان تنزل الحدود فلما نزلت تمى عن المثلة 
زجاجة 


/ قوله 0 )00 


لل للا ٠.‏ 5 الل 


4 صفحة رقم 04" 
*4 - باب الْمَسْح عَلَى الخُفَينٍ 

| 7 - فيه : سَعْدٍ بْنِ أبى وَقَّاصٍ » أن الت » » ( صلى الله عليه وسلم ) » مَسَح عَلَى الَُيْنِ . 
أباه عَنْ ذَلِكَ ؟ قَقَالَ : إِذَا حَدَّنَكَ سَعْدٌ عن النّنَ » ( صلى الله عليه وسلم ) » قلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيَهُ . / 77 - وفيه : 
الْمُغِيرَةٍ بْنِ شْعْبَة » #الرالية لو ل ا ا 0 
َرَعّ مِنْ حَاجَتِهِ ‏ فَتَوَضَأ » وَمَسَحَ عَلَى الخَُوْنِ . / 5” - وفيه : عَمْرِو بْنٍ أَميّة الضّمرِي ) 

اللّه ( صلى الله عليه وسلم ا 
لأؤْراعِنُ » عَنْ يب » عَنْ أبى سَلَمَةَ » عَنْ جَغْفَرٍ بْنِ عَمْرو بْنٍ أميّة » عَنْ أَِيهِ » قَالَ : رَأَيْتُ ال » ( صلى الله عليه وسلم 
) » يمْسَحُ عَلَى عِمَامتِهِ وَخُئَيِِ . وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ » عَنْ يَحّْى » عَنْ أنى سَلَمَةَ » عَنْ عَمْرو » رَأَيْتُْ النَّنّ » ( صلى الله عليه 
وسلم ) . اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين , ورويت فيه عن مالك روايات , والذى أستقر عليه مذهبه جوازه 
. وقالت الخوارج : لا يجوز أصلاً » لأن القرآن لم يَرِدْ به .". (5) 


ََ 


وَأنّ عَبْدَائَه بْنَ عْمَرَ سَألَ 


ه-"المرحلة التي استقر عليها الأمر إلى يوم القيامة » وهي وجوب الصيام في النهار فقط دون الليل . 
ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كثيرة في كتاب الصيام 1 


١ شرح سنن ابن ماجه - السيوطي وآخرون ص/5‎ )١( 
7٠05/١ (؟) شرح صحيح البخارى . لابن بطال‎ 





الحديث الأول : 

عن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل 
كان يصوم صوما فليصمةُ " متفق عليه. 

تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري ح 5 -١91‏ ومسلم 77/7 من طريق أبي سلمه بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

الحديث الثابي: 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " . 

تخريج الحديث : 

اخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 47/4 ١‏ فتح - ووصله أبو داود ح 5 -١+‏ والترمذي ح 5875 والنسائي 517/5 ١غ‏ 
كلهم من طريق أبي اسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار فأقِ بشاة مَضّليةٍ » فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: 
إني صائم» فقال عمار: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . 

حكم الحديث : 

حديث عمار صححه جماعة من أهل العلم؛ قال الترمذي:" حديث عمار حديث حسن صحيح"؛ وصححه أيضاً 
الدارقطني والبيهقي والحاكم وابن حجر- رحمهم الله- 

الحديث الثالث: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا رأيتموة فصومواء وإذا رأيتموةُ فأفطرواء 
فإن غم عليكم فاقدروا له ". متفق عليه . 

تخريج الحديث : 

أخرجه البخاري في صحيحه ح. ١1١‏ . ومسلم 7٠0 /١‏ من طريق ابن شهاب قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنه وجاء الحديث عن أي هريرة في الصحيحين بلفظ " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " 

هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على جملة من المسائل: 

مسائل الحديث : 

المسألة الأولل: حكم تقدم رمضان بالصوم : 

دلت السنة على المنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الباب : #لا تقدموا رمضان بصوم يوم 


3 يومين4". )000 


)١(‏ شرح كتاب الصيام من البلوغ للشيخ عبد الرحمن العقل ص/4 





"عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا دخل العشر-أي العشر الأخيرة من 
رمضان- شد مئغزره» وأحيا ليله» وأيقظ أهله.متفق عليه. 
تخريج الحديث : 
أخرجه البخاري في صحيحه ح 4 -١١7‏ ومسلم 47/7- من طريق مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها. 
مسائل الحديث : 
المسألة الأولى : أن الأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير لأنه وقت نزول الرب جل وعلا »والحديث في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وجاء في صحيح الإمام مسلم من طريق حفص و أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة 
آخر بالليل مشهودة وذلك أفضل )) وقال أبو معاوية محضورة . 
ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك وني كل خير غير أن آخر الليل أفضل لأنه الأمر الذي استقر عليه فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مسلم عن مسروق عن عائشة قالت :( من كل الليل 
قد أوتر رسول الله فانتهى وتره إلى السحر) وف رواية لمسلم من طريق يحي بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت : (من 
كل الليل قد أوتر رسول الله من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر ) 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء » سواء جمعت جمع تقديم مع المغرب » أو أخرت إلى منتتصف 
الليل » وأما قبل صلاة العشاء فلا يصح على الراجح » وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق ابن هبيرة عن أبي تميم 
الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : إن أبا بصرة حدثبي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : (إن الله زاذكم صلاة » وهي الوتر » فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 


. وقال عنه ابن رجب ف فتح الباري (55/9 )١‏ إسناده جيد .". )١(‏ 


7- "عند الأربعة أنه عشرون بني مخاض, ولهذا ذكر المصنف -رحمه الله- في الدارقطني. أخرجه الدارقطني؛ يعني 
هذا لفظه أنه قال: عشرون بني لبون عند الأربعة بني مخاض» بعضهم أنكر هذا وقال: لا يعرف سن الذكر ما له سنة في 
الديات» ولا في الركاة. إنما أعلى سن هو بنات» أو أنزل سن هو بنات لبون. ما فيه بنات مخاضء ما فيه بنو مخاض؛ ليس 
فيه بنو مخاضء إنما فيه بنت مخاض بنت مخاض؛ ولهذا أنكروه» ورواية ابن مسعود عند رواية الدارقطني رجحوها؛ ولهذا جاء 
عند ابن أبي شيبة موقوفا وهو أصح.ء وبالجملة الأحاديث في الديات وفي تقسيمها مختلف فيه. أما الذي ثبت والذي استقر 
عليه الأمر والذي لا إشكال فيه أنما مائة من الإبل؛ لكن الإشكال في تقدير أسناتما هذا موضع النظر هل هي ثابتة أم لم 


)١1(‏ شرح كتاب الصيام من البلوغ للشيخ عبد الرحمن العقل ص/5/ 





أكثر الأخبار في هذا الباب مختلفة ومضطربة» والمنقول في هذا كثير محتاج إلى تحقيق المقام في هذاء ولابن أبي عاصم كتاب 
في باب الديات يمكن أنه اعتنى بالمقام -رحمه الله- فالمقام يحتاج إلى عناية ونظر وبسط من جهة النظر في الروايات. 

لكن المتحقق والمتحصل الآن من الروايات في هذا الباب أن دية الخطأ أحماساء ودية العمد وشبه العمد كما في الرواية الثانية 
أتما ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطوتما أولادها. 

وجاء في الرواية الثانية أتما أرباع: عشرون حقة» عشرون جذعة» عشرون بنات مخاض؛ عشرون بنات لبون» أتما أرباع» 
وعلى هذا إذا ثبتت هذه الروايات كان مخيرا في دية الخطأ؛ في دية العمد أو شبه العمد إما أثلاثاء وإما أرباعا. 

أما الخطأ فهي أخماس: عشرون حقة» عشرون جذعة؛ عشرون بئات مخاض» عشرون بنات لبون» عشرون بنو لبون» أو بني 
و 

وقيل: إنحا بنو مخاض كما تقدم» لكن رواية أنما ابن لبون أنما أرجح؛ لأن لحا سنتين ". )١(‏ 


0 لكامقة 00 3 0 واقترة 8 07 اكب على 2 6 ا اي وهو اه مل ال لكوي 


# 


واي ات 4 اه قَال : 
ا ع ا 0 هخ القاو : 


وَقَالَ في هَذًَا الحَِيث : مَا أَدْرِي ما حَقِيئَتُةُ ؟ وَضَعَمَهُ مِرَارًا فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنْ الْقَاسِمِ عَنُْ وَرَوَى ابن الْقَاسِمٍ عَنْهُ أنّهُ لا يُغْسَ 
َه بُثْسَلْ مِن الْمَاءِ وَعَيِْوِ وَيؤْكَلْ الطَّعَامُ وَيُغْسَْ ١‏ 
لاوا رق و لع و وجرن لماز ترد ار 1ن 


وَقَالَ دَاوْد : سُؤْرُهُ طَاهِرٌ وَغَسْلْ الْإناءِ مِنْهُ سَبْعًا فَرْضٌ وَيُتَو وا لجاء وَيُؤْككْ الطَّعَامُ » وَالشَّرَابُ الذي وَلَعّ فيه 


و 
أنة 


الإنَاغُ ء من نْ ولوغ الْكَلْبِ ِل 2 الْمَاءِ وَحْدَهُ وَرَوَك ابن وَهْبٍ 


يي ا ا ا ا الْأَعْمَشُ عَنْ أبي رَزِينٍ 
عَنْ أَدٍ ُ 


دلا 


8. 


و جه 5 
0 م | 9 
َاءِ أَحَدكم فليرقه » 


0 


)١(‏ شرح كتاب بلوغ المرام ص/9؟ 
(؟) طرح التثريب ١8/79‏ 





9-"وَاجِدٍ مِنْهُمَا يُحَلُ عَلَى الآخَرٍ » وَقَالَ في اليهَايةِ تبعا للْمَرَوِيٍ اللهُ وَاحِدَةُ الللٍ » وي بُرُودُ الْيَمَنِ » ولا 
تَُمَّى خْلّة إِلّا أَنْ تَكُونَ تَوْتَيْنٍ مِنْ جِنْسٍ وَاجِدٍ الْتَهَى فُمَيدهَا بمَْديْنٍ أَنْ تَكُونَ مِنْ بُرُودٍ الْيَمَنِ » وَأَنْ يَكُونَ التَّبَانِ مِنْ 
جِنْسٍ وَاحِدٍ ١‏ وَلْمَْدُالْأَوَلُ عَْدُ مُعْتبرٍ مَبطلى اسم الل علَى التَْبنِ » وَِنْ م يَكُونا مِنْ بُرُود الّْيمَنِ » وَلِدَلِكَ قَالَ في 
الْمْحكّم بُزْدًا وَعَبَْهُ » وَقَالَ في الصّحاح قَالَ أَبُو عْبَيْدٍ الخُللْ بُرُودُ اليَمَنِ » وَالخلَةُ إِرَارْ وَردَاءٌ ااه . 
وَدَلِكَ يَقْنَضِي أن اللّْطَ مُشترك بَيْنَ برُودٍ الَْمَنِ وَبَْنَ إِزَارٍ وردَاءٍ مِنْ أي جِنْسٍ كانا » وحكى الْمُنِْرييُ في حواشي الست 
ولا أ أل تشيبيها لِك | كان لقان ديد كما حل طيهُها فقيل لها خلة بنذ م لإ لانم . 
اسه اماس ار ل د 
في الْمخكم صَرْبٌ مِن الْبْرُودٍ » وَقِيل تَوْب مُسَيْدٌ فيه خطوطٌ تُعْمَلْ من الْمَرّ وَقِيلَ ثِيَابٌ مِنْ ثيَابٍ الْيَمَنِ انْتَهَى 
ولا تنا بَْنَ هذه الْعبَارَاتٍِ فَهُوَ بد فيه خطوط يُعْمَل بالْيَمَنِ ثم قَالَ في الْمُحْكمٍ » وَالمتيرا الذَّهَبْ ء والبتيراغ ضصَرْبٌ مِنْ 
النَبْتِ » وَحِيَ أَيْضًا الْقِزْقةُ اللَّازِقَةُ بالنَّوَاةٍ » وَالستيرا الرِيدَةُ من جَرَائِدٍ النّخْلٍ الْتَهَى . 
وَقَالَ في الْمَشَارِقٍ الراءُ الحرِيرُ الصّاقِ ‏ وَقَالَ مَالِكُ وش من الخربر وَقَالَ ا: بْنُ الْأَْبَاِيّ التراة أيضًا الأشكاء وفك قو 


نبت ذو ألْوَانِ وَخَخْطِيط شَيَهَتْ بهِ بَعْضُ الاب قَالَ الطُوسية 


عاد رسكن 0 
( القَالتَهُ ) قَالَ الَطَيءُ كانَ أَهْاُ الجاهِلِية يه م ا ا ل 
ِخْحَاقُ النَّسَبٍ بالرناةٍ ذا ادعو الود كوي الاح » وك نت لِرَمْعَةَ أَمَةُكَانَ يُلِهُ يا » وَكَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا صَرِيبَةٌ فَظَهَرَ با 
لو ب وج و لصي 1 د ا ل 
مْعَةٌ » وكَانَ لِرَمْعَةَ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدٌ مَخَاصَمَ سَعْدٌ عَبْدَ يْنَ رَمعَة في الْقْلام الّذِي وَلَدَئْهُ الْأَمَهُ فَقَالَ سَعْدَّ هُوَ ابْنُ أخي عَلَى 
مَاكَانَ عَلَيْه الْأَمْرْ في الجَاهِليّة . 
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ بن هُوَ أخي وُلِدَ عَلَى فِرَاضٍ بي عَلَى ما سْكقرٌ َي ال م في الْإسْلام » قتتى ب يمول على ال 
عَلَيِْ وَسَلَّم لِعَْدٍ بْنِ رَمْعَةَ » وََطَلَ دَعْوَى الجَاهِليّة » وَذْكْرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ كحْوَ هَذًا الْكَلَام إلا أَنَهُ اا قت ال 
لَهُ أَْخَقُوهُ به » وَقَالَ : و1 يَككْنْ حصّل إِلَْاقُهُ في الجَاهِاية إِمَا لِعَدَم الدَّعْوَى » وَإِمّا لِكَوْنٍ لم 1 تغتر 
ل ا ري ا و ا م 


7 
َه َه 


: وَكَأنَ عَبْدّا قَدْ مع أن الشَرْعَ يُلْحِقُ بِالْفِرَاش ) وَل قَلم تكن عَادَكُمْ الإلحاق به .". (5) 


١57/54 طرح التثريب‎ )١( 
819/31 طرح التغريب‎ )١( 





"في هذا الباب حال الغلام المميز في السماع على أن القضية ههنا لابن عباس أيضا كما كانت في الباب 
الأول ومراده الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل واختلفوا في السن الذي يصح فيه السماع للصغير فقال 
موسى بن هارون الحافظ إذا فرق بين البقرة والدابة وقال أحمد بن حنبل إذا عقل وضبط وقال يحبى بن معين أقل سن 
التحمل خمسة عشر سنة لكون ابن عمر رضي الله عنهما رد يوم أحد إذ لم يبلغها ولما بلغ أحمد أنكر ذلك وقال يئس 
القول وقال عياض حدد أهل الصفة ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع ابن خمس كذا ذكره البخاري وفي رواية أخرى أنه 
كان ابن أربع وقال ابن الصلاح والتحديد بخمس هو الذي استقر علية عمل أهل الحديث من المتأخرين فيكتبون لابن 
خمس سنين فصاعدا مع ولدون حضر أو أحضر والذي ينبغي في ذلك اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان 
ميزا وصحيح السماع وإن كان دون خمس وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه ولو كان ابن خمس بل ابن خمسين وعن إبراهيم 
بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الآي غير أنه إذا جاع بكى 
وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني وله خمس سنين فامتحنه فيه أبو بكر بن المقري وكتب له بالسماع 
وهو ابن أربع سنين وحديث محمود لا يدل على التحديد بمثل سنه 
7 - حدثنا ( إسماعيل بن أبي أويس ) قال حدثني ( مالك ) عن ( ابن شهاب ) عن ( عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ) 
عن ( عبد الله بن عباس ) قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الإحتلام ورسول الله يصلي بمنى إلى غير 
جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي". )١7‏ 


".4ه - حدثنا ( أبو اليمان ) قال أخبرنا ( شعيب ) عن ( الزهري ) قال أخبرني ( أنس بن مالك ) أن 
رسول الله خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب 
أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن 
يقول سلونٍ فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أب قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلونٍ فبرك عمر على ركبتيه 
فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أر 
كالخير والشر 
مطابقته للترجمة في قوله خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر وهذا الإسناد بعينه مضى في كتاب العلم في باب من برك 
على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ومتن الحديث أيضا مختصرا والزيادة هنا من قوله خرج حين زاغت الشمس إلى قوله فقام 
عبد الله بن حذافة وكذا قوله ثم قال عرضت إلى آخره قوله حين زاغت أي حين مالت وق رواية الترمذي بلفظ زالت وهذا 
يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر إذا لم ينقل عنه أنه صلى قبله وهذا هو الذي أستقر عليه الإجماع وقال ابن 
المنذر أجمع العلماء على أن وقت الظهر زوال الشمس وذكر ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول 
الوقت تقع نفلا قال والفقهاء بأسرهم على خلاف قوله قلت ذكر أصحابنا أن هذا قول ضعيف نقل عن 


01/9 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 





ا )00 


١٠-"قال‏ أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك 
النبي جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإِنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه والحميدي هو شيخ البخاري وتلميذ الشافعي واسمه عبد الله بن الزبير بن عيسى ابن عبيد 
الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي الأسدي المكي ويكنى أبا بكر وهو من أفراد البخاري مات سنة تسع عشرة 
ومائتين ويفهم من هذا الكلام أن ميل البخاري إلى ما قاله الحميدي وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي والثوري 
وأبو ثور وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي وراء القاعد إلا قائما وقال المرغيناني الفرض والنفل سواء وقوله إنما 
يؤخذ إلى آخره إشارة إلى أن الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من النبي ولما كان آخر الأمرين منه صلاته 
قاعدا والناس وراءه قيام دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم فإن قلت ابن حبان لم ير النسخ فإنه قال بعد أن 
روى حديث عائشة المذكور وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا وأفق 
به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس ابن فهد ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا 
بإسناد متصل ولا منقطع فكان إجماعا والإجماع عندنا إجماع الصحابة وقد أفتى به أيضا من التابعين وأول من أبطل ذلك 
من الأمة المغيرة بن مقسم وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذه عنه أبو حنيفة ثم عنه أصحابه وأعلى حديث احتجوا 
به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي وهو قوله لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا والمرسل 
عندنا وما لم يرو سيان لأنا لو قبلنا إرسال تابعي وأن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن اتباع التابعين وإذ قبلنا لزمنا قبوله من 


أتباع التابعين ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال قال رسول الله وف هذا نقض الشريعة والعجب أن". (5) 


4 ١٠١-"الوجه‏ الخامس في أن التكبير على الجنازة أربعة وصرح بذلك في الحديث وهو آخر ما استقر عليه أمره وقال 
ابن أبي ليلى يكبر خمسا وإليه ذهب الشيعة وقيل ثلاثا قاله بعض المتقدمين وقيل أكثره سبع وأقله ثلاث ذكره القاضي أبو 


محمد وقيل ست ذكره ابن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه وعن أحمد لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع وقال ابن 


فسألته فتقال كان رسول الله يكبرها ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي وقال ذهب قوم إلى أن التكبير 


على الجنائز خمس وأخذوا بحذا الحديث قلت أراد بالقوم هؤلاء عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيسى مولى حذيفة وأصحاب 


801/1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
715/8 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 





معاذ بن جبل وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة وق ( المبسوط ) وهي رواية عن أبي يوسف 
وقال الحازمي وممن رأى التكبير على الجنازة خمسا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وقال فرقة يكبر سبعا روي 
ذلك عن ذر بن حبيش وقال فرقة يكبر ثلاثا روى ذلك عن أنس وجابر بن زيد وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقال 
الطحاوي وخالفهم في ذلك آخرون قلت أراد مم محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والنخعي وسويد بن 
غفلة والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميد ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوق والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم ولم 
يذكر التسليم هنا في حديث النجاشي وذكر في حديث سعيد ابن المسيب رواية ابن حبيب عن مطرف عن مالك واستغربه 
ابن عبد البر قال إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء في السلام وإِنما اختلفوا 


هل هى واحدة أو اثنتان فالجمهور على تسليمة واحدة وهو أحد". 00 


ه. ''قوله لقد علم هذا أي أبو هريرة أن رسول الله تمانا عن الجلوس قبل وضع الجنازة قوله صدق أي أبو سعيد 
وت ( التوضيح ) قعود أبي هريرة ومروان دليل على أنمما علما أن القيام ليس بواجب وأنه أمر متروك ليس عليه العمل لأنه 
لا يجوز أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان ولو كان معمولا به لما خفي على مروان لتكرر مثل هذا الأمر وكثرة 
شهودهم الجنائز فإن قلت ما وجه تصديق أب هريرة أبا سعيد على ما ذكر قلت تصديقه إياه لأجل ما علم من النبي أنه 
تمى أولا عن القعود عند مرور الجنازة وعلم بعد ذلك أن النبي قعد فصدقه على ما كان أولا وجلس هو ومروان على ما 


ترط آخر ار 

8 ( باب من قام لجنازة يهودي ) 

أي هذا باب في بيان حكم من قام لأجل جنازة يهودي وليس ذكر اليهودي قيدا بل النصراني وغيرهما من الكفار سواء 
وقد ذكرنا وجه ذلك عن قريب 

١‏ - حدثنا ( معاذ بن فضالة ) قال حدثنا ( هشام ) عن ( يحبى ) عن ( عبيد الله بن مقسم ) عن ( جابر بن عبد 
الله ) رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا جنازة فقام له النبي وقمنا به فقلنا يا رسول الله إنما جنازة يهودي قال إذا رأيتم 


الجنازة فقوموا 

مطابقته للترجمة ظاهرة وذلك لأنه أمر بالقيام عند رؤية الجنازة ولو كانت جنازة غير مسلم 

ذكر رجاله وهم خمسة الأول معاذ بن فضالة بفتح الفاء أبو زيد الزهراني الثاني هشام الدستوائي الثالث يحبى بن أبي كثير 
ضد القليل الرابع عبد الله بن مقسم بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة مولى ابن أبي نمر القرشي الخامس جابر 
بن عبد الله رضي الله تعالى عنه". (5) 


١57/1١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
71/5/١7 (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 





7 "يكبر أربعا إلا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلما ولي 
عمر رضي الله تعالى عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله فقال إنكم 
معاشر أصحاب رسول الله متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تحتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا 
أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضي الله تعالى عنه بل أشيروا 
علي فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى 
والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك فهذا عمر رضي الله تعالى عنه قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة 
أصحاب رسول الله بذلك وهم حضروا من فعل رسول الله ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم فكانوا ما فعلوا فمن ذلك عندهم 
هو أولى ما قد كانوا فذلك نسخ لما كانوا قد عملوا لأنحم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا فإن 
قلت كيف ثبت النسخ بالإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي وأوان النسخ حياة النبي للاتفاق على أن لا نسخ بعده 
قلت قد جوز ذلك بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النص به والإجماع في كونه 
حجة أقوى من الخبر المشهور فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى على أن ذلك الإجماع منهم إنما 
كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه فصار الإجماع مظهرا لما قدكان في حياة 
النبي فافهم حتى قال بعضهم إن حديث النجاشي هو الناسخ لأنه مخرج في الصحيح من رواية أبي هريرة قالوا وأبو هريرة 
متأخر الإسلام وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وثما يكد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من 


حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي يكبر على الجنائز". )١(‏ 


7--"54-( باب التكبير على الجنازة أربعا ) 

أي هذا باب في بيان أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وقد استقصينا الكلام في عدد تكبيرات الجنازة في باب الصفوف 
على الجنازة 

وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله تعالى عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم 

مطابقته للترجمة ظاهرة وحميد هذا هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري واختلفوا في اسم أبي حميد فقيل داود وقيل 
تيرويه وقبل زادويه وقيل عبد الرحمن وقيل طرخان وقيل مهران وهذا التعليق أخرجه عبد الرزاق من غير طريق حميد وذلك 
عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت 
ثلاثا قال فصفوا فكبر الرابعة فإن قلت روي عن أنس رضي الله تعالى عنه الاقتصار على ثلاث قال ابن أبي شيبة في ( 
مصنفه ) من طريق معاذ عن عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على جنازة فكبر عليها 
ثلاثا لم يزد عليها وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحبى بن أبي إسحاق قال قيل لأنس إن فلانا كبر ثلاثا 
فقال وهل التكبير إلا ثلاثا قلت يمكن التوفيق بأن يكونا واقعتين لتغايرهما ففي الأولى كان يرى الثلاث مجزئة ثم استقر على 


8957/١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 





الأربع لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه جماهير الصحابة هو الأربع وقال صاحب ( التلويح ) ويحمل على أن إحدى 
الروايتين وهم قلت هذا الحمل غير موجه والأحسن ما قلناه وأما قوله وهل التكبير إلا ثلاث يعني غير تكبيرة الافتتاح كما 
ذكرنا فيما مضى عن يحبى بن أبي إسحاق أن أنسا قال أو ليس التبكير ثلاثا فقيل له يا أبا حمزة التكبير أربع قال أجل غير 
أن واحدة افتتاح الصلاة قوله فكبر ثلاثا أي ثلاث تكبيرات قوله فقيل له أي قيل له كبرت ثلاثا قوله". )١(‏ 


أي تابع سفيان الثوري أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن حازم بالمعجمتين ووصل هله المتابعة مسدد في 
مسنده عنه وكذلك أخرجها الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عنه 
وقال شعبة أخبرنا سليمان قال معت خيثمة عن أبي عطية معت عائشة رضي الله تعالى عنها 
سليمان هو الأعمش وخيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي 
الكوفي ورث مائة ألف وأنفقها على أهل العلم وهذا التعليق وصله أبو داود الطيالسي في ( مسنده ) عن شعبة ولفظه مثل 
لفظ سفيان إلا أنه زاد فيه ثم سبمعتها تلبي وليس فيه قوله لا شريك لك وكذا أخرجه أحمد عن غندر عن شعبة وللأعمش 
فيه شيخان ورجح أبو حاتم في ( العلل ) رواية الثوري ومن تبعه على رواية شعبة فقال إنما وهم 
-( باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة ) 
أي هذا باب في بيان ذكر التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال أي التلبية قوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدابة 
لا حال وضع الرجل ف الركاب وقال صاحب ( التوضيح ) غرض البخاري بمذه الترجمة الرد على أبي حنيفة في قوله من 
سبح أو كبر أو هلل أجزأه من إهلاله قلت هذا كلام واه صادر عن غير معرفة بمذاهب العلماء فإن مذهب أبي حنيفة 
الذي أستقر علي في هذا الباب أنه لا ينقص شيئا من ألفاظ تلبية النبي وإن زاد عليها فهو مستحب وهذا هو الذي ذكر 
في الكتب المعتمدة فيها ولئن سلمنا أن يكون ما ذكره منقولا عن أبي حنيفة فلا نسلم أن الترجمة تدل على الرد عليه أطلقها 
ولم يقيدها بحكم من الجواز وعدمه فبأي دلالة من أنواع الدلالات دل على ما ذكره". (5) 


89 "فأمرها بالاحتجاب منه قوله لما رأى من شبهه بعتبة هو بفتح الشين والباء وبكسر الشين مع سكون الباء 
( ذكر ما يستفاد منه ) أصل القضية فيه أنمم كانت لهم في الجاهلية إماء يبغين أن يزنين وكانت السادة تأتيهن في خلال 
ذلك فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزاني فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته به 
ولحق إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة وإن كان السيد أنكره لم يلحق به وكان لزمعة ابن 
قيس والد سودة زوج النبي أمة على ما وصف من أن عليها ضريبة وهو يلم بحا فظهر بما >مل كان يظن أنه من عتبة أخي 
سعد بن أبي وقاص وهلك كافرا فعهد إلى أخيه سعد قبل موته فقال استلحق الحمل الذي بأمة زمعة فلما استلحقه سعد 


خاصمه عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وقال عبد بن زمعة بل هو أخي ولد على 


445/١7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
801/١ 5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )؟١(‎ 





فراش أ يشير إلى ما أستقر عليه الحكم في الإسلام فقضى رسول الله لعبد بن زمعة إبطالا لحكم الجاهلية ثم الذي يستفاد 
منها على أنواع 

منها أن أبا حنيفة أخذ من قوله احتجبي منه أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده وبه قال أحمد وهو مذهب الأوزاعي 
والثوري وقال مالك والشافعي وأبو ثور لا يحرم والاحتجاب للتنزيه وقال أصحابنا الأمر للوجوب والحديث حجة عليهم 
ومنها ما قال أبو عمر الحكم للظاهر لأنه حكم للولد بالفراش ول يلتفت إلى الشبه وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم 
وم يلتفت إلى ما جاءت به على النعت المكروه وحكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطل لأمره سودة بالاحتجاب". )١(‏ 


) باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله تعالى عنه‎ (- 7"-٠ 

أي هذا باب في بيان مناقب عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد نمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي في عبد 
مناف وكنيته أبو عمرو الذي أستقر عليه الأمر وفيه قولان أيضا أبو عبد الله وأبو ليلى وعن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد 
اله بابنه عبد الله رزقه الله من رقية بنت رسول الله وحكى ابن قتيبة أن بعض من ينتقصه يكنيه أبي ليلى يشير إلى لين جانبه 
وقد اشتهر أن لقبه دو النورين وقيل للمهلب بن أبي صفرة لم قيل لعثمان ذو النورين قال لأنه لم نعلم أحدا أسبل سترا على 
بنتي نبي غيره وروى خيثمة في ( الفضائل ) والدارقطني في ( الأفراد ) من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عثمان 
فقال ذاك امرأ يدعى في السماء ذو النورين وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس ابن عبد مناف وأمها 
أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله 

وقال النبي من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان 

هذا التعليق مضى في الوقف في باب إذا وقف أرضا أو بثرا عن عبدان عن أبيه عن شعبة إلى آخره ووصله الدارقطني 
والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان ولفظ البخاري عنه أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال 
ألستم تعلمون أن رسول الله قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتما الحديث وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى 
وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان 

أي وقال النبي إلى آخره قد مر في الباب المذكور آنفا في الحديث المذكور فيه وجيش العسرة هو غزوة تبوك وسميت بما لأتما 
كانت في زمان شدة الحر وجدب البلاد وي شقة بعيدة وعد وكثير قوله فجهزه عثمان أي جهز جيش العسرة وقال الكرماني 


فجهزه بتسعمائة وخمسين بعيرا وخمسين فرسا وجاء إلى النبي بألف دينار". (5) 


١‏ '"قوله عند البيت أي عند الكعبة قوله كثيرة شحم بطونهم بإضافة بطوتهم إلى شحم وكذا إضافة قلوهم إلى 
قوله فقه وكثيرة وقليلة منونتان هكذا عند الأكثرين ويروى كثير وقليل بدون التاء وقال الكرماني وجه التأنيث إما أن يكون 
الشحم مبتدأ واكتسب التأنيث من المضاف إليه وكثيرة خبره وما أن تكون التاء للمبالغة نحو رجل علامة وف رواية ابن 
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مردويه عظيمة بطونهم قليل فقههم قوله إن أخفينا ويروى إن خافتنا وهو نحوه لأن المخافتة والخنفت إسرار النطق 
قوله وكان سفيان يحدثناإلى آخره من كلام الحميدي شيخ البخاري فيه وتردده أولا والقطع آخرا ظاهر لا يقدح لأنه تردد 


عبد الله بن الزبير وما ثبت له اليقين أستقر عليه 
ع 


( فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ( فصلت؟5 ) 

تمام الآية وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين أي فإن يصبروا على أعمال أهل النار فالنار مثوى لهم أي منزل إقامة لهم وإن 
يستعتبوا أي وإن يسترضوا ويطلبوا الععتبى فما هم من المعتبين أي المرضيين والمعتب الذي قد قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل 
وقرىء بضم أوله وكسر التاء لأتحم فارقوا دار العمل 

حدثنا ( عمرو بن علي ) حدثنا ( يحبى ) حدثنا ( سفيان الثوري ) قال حدثني ( منصور ) عن 

( مجاهد ) عن ( معمر ) عن ( عبد الله ) بنحوه عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الصيرقي وهو شيخ مسلم أيضا 
ويحبى هو ابن سعيد القطان قوله نحوه أي بنحو الحديث المذكور". )١(‏ 


7 ''قوله ما حدثت به أنفسها بالفتح على المفعولية وذكر المطرزي عن أهل اللغة أتحم يقولونه بالضم يريدون 
بغير اختيارها قلت قوله بالضم ليس بجيد بل الصواب بالرفع ولا تعلق له بأهل اللغة بل الكل سائغ في اللغة حدثت نفسي 


بكذا وحدثتني نفسي بكذا قوله ما لم تعمل أي في العمليات أو تتكلم في القوليات وقال الكرماني قالوا من عزم على ترك 
واجب أو فعل محرم ولو بعد عشرين سنة مثلا عصى في الحال وأجاب بأن المراد بحديث النفس مالم يبلغ إلى حد الجزم وم 
يستقر أما إذا عقد قلبه به واستقر علية فهو مؤاخذة بذلك الجزم نعم لو بقي ذلك الخاطر وم يتركه يستقر لا يؤاخذه خذ 
به بل يكتسب له به حسنة وفيه إشارة إلى أن هذا من خصائص هذه الأمة وأن الأمم المتقدمة كانوا يؤاخذون بذلك وقد 
اختلف أيضا هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام ثم نسخ وخفف ذلك عنهم أو هو تخصيص وليس بنسخ وذلك قوله 
تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله ( البقرة487 ) فقد قال غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة وابن 
عباس وابن عساكر إتما منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( البقرة587 ) واعلم أن المراد بالكلام كلام 
اللسان لأن الكلام حقيقة وقول ابن العربي المراد به الكلام النفسي وإن 


(0 0 
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+١١-"يعلم‏ منها تصديق ذلك ولا الدعوى به ألزم عبدا بما أقربه على نفسه ولم يجعل ذلك حجة عليها فأمرها 
بالاحتجاب ثم قال هذا الناقل عن الطحاوي هذا الكلام وكلامه متعقب بالرواية المصرح فيها بقوله هو أخوك فإنما رفعت 
الإشكال وكأنه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أن سودة وافقت أخاها عبدا في الدعوى بذلك 
انتهى 
قلت روى أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصور ومسدد وفيه وزاد مسدد في حديثه هو أخوك والصحيح ما رواه 
سعيد ابن منصور وزيادة مسدد لم يوافقه عليها أحمد ولئن سلمنا صحة هذه الزيادة ولكن يراد به أخوك في الدين ويحتمل 
أن يكون أصل الحديث هو لك فظن الراوي أن معناه أخوه في النسب فحمله على المعنى الذي عنده والخبر الذي يرويه 
عبد الله بن الزبير صرح بأنه قال فإنه ليس لك بأخ وقال الخطابي وغيره كان أهل الجاهلية يقررون على ولائدهم الضرائب 
فيكتسبن بالفجور وكانوا يلحقون بالزناة إذا دعوا كما في النكاح وكانت لزمعة أمة وكان يلم بما فظهر بما حمل وزعم عتبة 
بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخي على ما كان 
الأمر في الجاهلية وقال عبد هو أخي على ما أستقر عليه الحكم في الإسلام فأبطل النبي حكم الجاهلية وألحقه بزمعة قوله 
الولد للفراش مر تفسيره عن قريب وقال صاحب ( التوضيح ) وعند جمهور العلماء أن الحرة لا تكون فراشا إلا بإمكان 
الوطء ويلحق الولد في مدة تلد في مثلها واقل ذلك ستة أشهر وشذ أبو حنيفة فقال إذا طلقها عقيب النكاح من غير 
إمكان وطء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد فإنه يلحقه وقال أيضا وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله 


تعالى به العادة من أن الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة". )١(‏ 


الل للا اللا ل للا 


14 صفحة رقم 7/5 
وروي - أيضاً - عن عكرمة » وذهب إليه طائفة . 

وهذا التأويل إن احتمل في قولّةُ : ( ( الماء مِن الماء ) ) فلا يحتمل في قولَّهُ : ( ( إذا أعجلت - أو أقحطت - فلا غسل 
عليك ) ) » وفي قوله : ( ( يغسل ما مس المرأة منة » ويتوضأ » ويصلي ) ) . 

وقال طائفة من العلماء : لما اختلفت الأحاديث في هذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل من التقاء الختانين » لما فيها من 
الزيادة التي لَّ يغبت لما معارض » ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال ؛ لأنه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة » ووقع 
التردد : هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دونَ غسل البدن كله ؟ فوجب الأخذ بالغسل ؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه . 
وهذا معنى قول البخاري : الغسل أحوط . 


ولذلك قال أحمد - في رواية ابن القاسم - : الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيه » ولا أقول : الماء من الماء . 


وسلك بعضهم مسلكاً أخر وهو : أن المجماع وإن ل ينزل يسمى جنباً ومجامعاً وواطئاً » ويترتب جميع أحكام الوطء عليه 
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وهذا معنى قول من قال من السلف : أنوجب المهر والحد ولا نوجب الغسل ؟ 

وهذا القول هو الذزي أستقر عليه عمل المسلمين . 

وقد خالف فيه شرذمة من المتقدمين » مِنهُم : أبو سلمة » وعروة » وهشام ابن عروة » والأعمش » وابن عيينة » وحكي 
عَن الزهري وداود . 

وقال ابن عبد البر : اختلف أصحاب داود في هذه المسألة . 

وقال ابن المنذر : لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذَلِكَ اختلافاً .". )١(‏ 


اللا للا الل للا 


6756© صفحة رقم‎ ١١ 
. وعن ابن حبان أنه ذكر في ( ( ثقاته ) ) : أن المحفوظ عن سماك مرسلا‎ 

وسعيد بن ماك بن حرب »ء قال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث . 

قال علي بن سعيد : قلت لأحمد : ما يروى عن النبي ( في صلاة المغرب بالطور والأعراف والمرسلات ؟ قال : قد روي 


عنه ذَلِكَ » حديث معاذ . 


وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف » واستدل لهُ بعمل عروة بن الزبير بخلافه » وهو روايه . 
وقد قال طائفة من السلف : إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر . 


يعني : أن ما عملا به فهو الذي أستقر عليه أمر النبي ( » وقد تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل » وعضد 


ذَلِكَ - أيضاً - حديث عثمان بن أبي العاص » أن النبي ( عهد إليه أن يخفف » ووقت له أن يقرأ ب ( افرَأ باسْم رَيّكَ 
وعثمان بن أبي العاص قدم مع وفد ثقيف بعد فتح مكة » وذلك في آخر حياة النبي ( . 

فإن قرأ في المغرب بحمذه السور الطوال ففي كراهته قولان : 

أحدهما : يكره » وهو قول مالك . 

والثاني : لا يكره » بل يستحب » وهو قول الشافعي ؛ لصحة الحديث بذلك » حكى ذَلِكَ الترمذي في ( ( جامعه ) ) , 
وكذلك نص أحمد على أنه لا بأس به". (5) 


اللا للا اللا لا 


41417 صفحة رقم‎ ١1 
اباب‎ ١ 
القراءة في العشاء بالسجدة‎ 


4 - حدثنا مسدد : ثنا يزيد بن زريع : ثنا التيمي » عن بكر » عن أبي رافع » قال : صليت مع أي هريرة العتمة » 


اقفن لباك الام سي نموا السطريع العا 
)١(‏ فتح الباري . لابن رجب موافقا للمطبوع 5/54؟؛ 





فقرأ ( إِذَا الكمَاغ الْشَقتْ ( فسجد . فقلت.: 

ما هذه ؟ قال : سجدت بما خلف أب القاسم » فلا أزال أسجد بما حتى ألقاه . 

قد ذكرنا أن هذا الحديث إنما فيه التصريح بالسجود في صلاة العشاء عن أبي هريرة » وليس فيه تصريح برفع ذَلِكَ إلى النبي 
(» وسيأت في موضع آخر - إن شاء الله تعالى - قراءة النبي ( في فجر يوم الجمعة ب ( الم تَنْزِيل ( ( السجدة ) . 
والظاهر : أنه كان يسجد فيها » ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها » فإنه يكون مخالفا لسنته المعروفة في 
السجود فيها » ولم يكن يهمل نقل ذَلِكَ » فإن هذه السورة تسمى سورة السجدة » وهذا يدل على أن السجود فيها ثما 
استقر عليةٍ العمل به عند الأمة . 

وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره لهُ قراءة سجدة في صلاة الجهر » ولا السجود لما فيها » وروى ذَلِكَ عن ابن عمر 
وأبي هريرة » وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما . 

واختلف فيهِ عن مالك » فروي عنه كراهته » وروي عنه أنه قال : لا بأس به إذا لم يخف أن يغلط على من خلفه صلاته . 


وكأنه يشير إلى أنه إذا كثر الجمع وأدى السجود إلى تغليط من بعد عن". )١(‏ 


الل للا 


/ااك- صفحة رقم 6197 ١‏ """""" 
من ذلك » كذا قاله الإمام أحمد وغيره . 
وقد اختلف العلماء في استحبابما في الصلاة : 

فقالت طائفة : هي مستحبة . وهو قول حماد بن زيد والشافعي - في أشهر قوليه - وأحمد - في رواية عنه » ذكر الخلال 
: أن قوله أستقر عليها , واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر . 

وقال إلاكثرون : هي غير مستحبة » بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائماً » حكاه أحمد عن 
عمر وعلي وابن مسعود » وذكره ابن المنذر عن ابن عباس . 

وذكر بإسناده » عن النعمان بن أبي عياش » قال : أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله ( » فكان إذا رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالئة - قام كما هو ولم يجلس . 

وروي - أيضاً - عن أبي ريحانة صاحب النبي ( . 

وروي معناه عن ابن عمر - أيضاً . 

خرجهما حرب الكرماني . 

وقال التردمذي : العمل على هذا عند أهل العلم . 

وممن قال ذلك : عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأحمد - في المشهور 
من مذهبه عند عامة أصحابه . 


(1) ف البارق .لابن وجب مواققا للتطبوع 6448/4 





فى قير ةا 


4 "باب وقت الظهر عند الزوال» وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالحاجرة 


0 باب وَقْتُ الظَهْرٍ عِنْدَ الزّوَالٍ 37 خاي كان ا‎ -١ 
د بك لوال ار 32 شعنت عن الب كال اح ادن ن ايك أن وَسُو‎ 


يَقُولَ 0 قم عب َب 
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00 1 ينا ف ا" 
لم أر كاير والسَر' 
قوله: "باب" بالتنوين "وقت الظهر" أي ابتداؤه "عند الزوال" أي زوال الشمس» وهو ميلها إلى جهة المغرب. 
وأشار بمذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تحب بأول الوقت كما سيأت. 
ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع 


م 


نفلاء انتهى. 

والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول. 

ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك. 

قوله: "وقال جابر" هو طرف من حديث وصله المصنف في " باب وقت المغرب " بلفظ: "كان يصلي الظهر 
بال حاجرة " والحاجرة اشتداد الحر في نصف النهار» قيل ميت بذلك من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حيئذ 
لشدة الحر ويقيلون. وحديث أنس تقدم في العلم في " باب من برك على ركبتيه " بهذا الإسناد لكن باختصارء وسيأتٍ 
الكلام على فوائده مستوعبا إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام. قوله: "زاغت" أي مالت» وقد رواه الترمذي بلفظ: 
"زالت " والغرض منه هنا صدر الحديث وهو قوله: "خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر " فإنه يقتضي أن زوال الشمس 
أول وقت الظهرء إذ لم ينقل أنه صلى قبله» وهذا هو الذي أستقر عليه الإجماع؛ وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة 
أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة كما سيأ في بابه. قوله: "في عرض هذا الحائط" 
بضم العين» أي جانبه أو وسطه. قوله: "فلم أر كالخير والشر" أي المرئي في ذلك المقام.". (5) 
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8-"باب من أدرك من الصلاة ركعة 


48- ياب قز أَذرك 3 الكلاة كفة 


-٠‏ حدثناعبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " 

قوله: "باب من أدرك من الصلاة ركعة" هكذا ترجم؛ وساق الحديث بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة " وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري» وأحال به على حديث مالكء وأخرجه البيهقي وغيره من 
الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب» قدم قوله: "من الصلاة " على قوله: "ركعة " وقد وضح لنا 


بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده 
إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» فلله دره ما أكثر اطلاعه. والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي 
قبل عشرة أبواب» ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحداء ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا 
مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد. وقال الكرماني: الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا 
فيمن أدرك من الصلاة ركعة» كذا قال. وقال بعد ذلك: وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت 
كان مدركا لجميعهاء وتكون كلها أداءء وهو الصحيح. انتهى. وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين 
بالوقت» بخلاف مما قال أولا. وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل: المراد بالصلاة 
الجمعة» وقيل غير ذلك. و قوله: "فقد أدرك الصلاة" ليس على ظاهره بالإجماع؛ لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة 
مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة 
أو نحو ذلكء ويلزمه إتمام بقيتها. وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله. ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون 
الركعة لا يكون مدركا لماء وهو الذي استقر عليه الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك 
معه الركوع» وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه مالم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحدء وعن الثوري وزفر: 
إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام» وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
الركوع أدرك الركعة» وعن أي العالية: إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتحزيه.". (1) 


"حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف, وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث 
زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصارء قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيدء ولم يبين وجه الدلالة» 
وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخة, ولا يخفى بعد هذا الحمل» وكيف تصح دعوى 
النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بمم قرأ بالمرسلات. قال ابن خزمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح» 
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فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة كما 
تقدم ا ه. وهذا أولى من قول القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل لقراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو 
متروك, وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة» لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض 
السورة. ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ: فسمعته يقول: إن عذاب ربك 
لواقع قال فأخبر أن الذي معه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة ١‏ ه. وليس في السياق ما يقتضي قوله: "خاصة " 
مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة» بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلهاء فعند 
البخاري في التفسير " سمعته يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية "أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون" الآيات 
إلى قوله: "المصيطرون" كاد قلبي يطير " ونحوه لقاسم بن أصبغ. وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين " سمعته يقرأ 
والطور وكتاب مسطور " ومثله لابن سعد وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوي 
أن الاحتمال المذكور يأ في حديث زيد بن ثابت» وكذا أبداه الخطابي احتمالاء وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشيء منها 
يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى. وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال 
لمروان " إنك لتخف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف 
في الركعتين جميعا " أخرجه ابن خزعة. واختلف على هشام في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت. وقال أكثر 
الرواة: عن هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب» وقيل عن عائشة أخرجه النسائي مقتصرا على المقن دون القصة» واستدل 
به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفقء وفيه نظر لأن من قال إن لما وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة 
بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمسء وله أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق. واستشكل امحب الطبري 
إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفقء ولا يخفى ما فيه لأن 
تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع» ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح 
أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن أقوال أكثرها مستغرب اقتصر في شرح المهذب 
على أربعة من الأوائل سوى الأول والرابع» وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني» وحكى الرابع والثامن 
الدزماري في " شرح التنبيه ' وحكى التاسع المرزوقي في شرحه, وحكى الخطابي والماوردي العاشر» والراجح الحجرات صلى 
الله عليه وسلم ذكره النووي. ونقل ا لمحب الطبري قولا شاذا أن المفصل جميع القرآن» وأما". )١(‏ 


"باب زيارة القبور 


"١‏ - باب زيار الْقُُور 
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١١8‏ - حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا تابث عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ "مر النّمُ صَلَّى الله عَلَيْ 
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هلو اق 8 كي عِنْدَ مَبْر مَمَالَ انَقِي الله وَاصيرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَيِ فَإِنْكَ 4 نُصَبْ ار ارا 0 لاطي 


2 


لله عَلَيْهِ وَسَلََ كأَنَتْ بَاب النَِيَ صَلّى الله عَلَيد وَسَلَّمَ فلَمْ بجَدُ عِنْدَهُ بََابِينَ فَمَالَتْ 1 أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِما المبْد عِنْدَ الصّدْمَةٍ 
الأول" 

قوله: "باب زيارة القبور" أي مشروعيتها وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأت» وكأن المصنف لم 
يغبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز» وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك ولفظه: 
"كنت تحيتكم عن زيارة القبور» فزوروها" وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس "فإنحا تذكر الآخرة" وللحاكم من حديثه 
فيه: "وترق القلب وتدمع العين» فلا تقولوا هجرا" أي كلاما فاحشاء وهو بضم الهاء وسكون الجيم وله من حديث ابن 
مسعود "فإنما تزهد ف الدنيا" ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: " زوروا القبور فإِنما تذكر الموت" قال النووي تبعا 


للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائرهد ة. كذا أطلقواء وفيه نظر لأن ا 1 شيبة وغيره روى 


ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن ا ١‏ ا الناسخ والله أعلم. ومقابل هذا 
قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. واختلف في النساء فقيل: دخلن ف عموم 
الإذن وهو قول الأكثرء ومحله ما إذا أمنت الفتنة ويؤيد الجواز حديث الباب» وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يدكر غلى المرأة قعودها عمد القبره وتقريره ححة:" 07 


5-""منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب كالأضحية» ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه ولأنه 
يؤكل منه ودم النقص لا يؤّكل منه كدم الجزاء قاله الطحاوي. وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد: وأما إحرامه هو فقد 
تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداء وأما رواية من روى متمتعا فمعناه أمر به لأنه صرح بقوله: "ولولا أن معي 
المدي لأحللت" فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما 
جاء إلى الوادي وقيل له "قل عمرة في حجة" انتهى. وهذا الجمع هو المعتمد» وقد سيق إليه قليها ابن المنذر وبينه ابن حزم 
في "حجة الوداع" بيانا شافيا ومهده امحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره؛ ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد حمل على 
ما أهل به في أول الحال» وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابهء وكل من روي عنه القران أراد ما أستقر عليه 
أمره» ويترجح رواية من روى القران بأمور: منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره» وبأن من روى الإفراد والتمتع 
اختلف عليه في ذلك: فأشهر من روي عنه الإفراد عائشة وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم» وابن عمر وقد 
ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كما سيأق في أبواب المدي» وثبت أنه جمع بين حج وعمرة ثم 
حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسيأقٍ أيضاء وجابر وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضا. وروى القران 
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عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا 
تمتعت» بل صح عنه أنه قال: "قرنت" وصح عنه أنه قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" وأيضا فإن من روي عنه القران 
لا يحتمل حدينه التأويل إلا بتعسف بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض» ويؤيده أن من 
جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدم؛ ومن روي عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين؛ 
ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه بصورة القران لأتحم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج وهذه 
إحدى صور القران» وأيضا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد والتمتع 
وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارناء ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه واختاره من الشافعية المزثي وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزي ومن المتأخرين تقي الدين السبكي وبحث مع النووي في اختياره أنه صلى الله عليه وسلم كان 
قارنا وأن الإفراد مع ذلك أفضل مستندا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز 
الاعتمار في أشهر الحج لكوتم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب» وملخص ما يتعقب به 
كلامه أن البيان قد سبق منه صلى الله عليه وسلم في عمره الثلاث فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة عمرة الحديبية التي 
صد عن البيت فيها وعمرة القضية التي بعدها وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان الجواز فقط مع أن 
الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم تمناه فقال: "لولا أني سقت الحدي لأحللت" ولا يتمنى إلا الأفضل» 
وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته وإلا 
فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه. وقال ابن قدامة يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف 
في إجزائها عن حجة الإسلام بخلاف عمرة التمتع فهي محزئة بلا خلاف فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران. وقال من 
00-6 


١‏ -"باب #احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم» 


٠٠‏ - باب قَوْلٍ اللَهِ جَكَ ذكره ١07[‏ البقرة]: 
«أج لك لله الصّيّام اليقث إِلَ نِسَائِكُن هن لِيَامنْ لَك وَأَنْقُمْ 4 
عَلَيَكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهْنّ وَابتَعُوا مَا كنب الله كنك 
4 تن فيه اللو فر 2ق نايل عن بي إشكاق عن اها وي ' اللّهُ عَنهُ 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاكَانَ التَجْْ صَّائِمًا مَحَصَرٌ الإفْطَارْ فََامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ 1 يأك لَيْلْنَهُ 
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م 8 


بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَ كَانَ صَائِْمًا َلَمَا حَضْرٌ الإفْطَارُ أنَّى امْرَأتَهُ قَقَالَ طَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لآ وَلَكِنْ أَنْطَلِقٌ فَأَطْلْب لَكَ 
وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلْ فَعَلَبْنَهُ عَيَْاهُ فَجَاءَنَهُ ل ل ل نماو عْشِي عَلَيْهِ َذُكِرَ ذَلِكَ لني 
صَلَّى الله عَلَيه 38 فَترْلَتْ هَذِو الآية ف أجاء َكُْ لَيِلَهَ الصّيّام اليقث إلى نِسَائِكةِ» فَمَرِحُوا يما فَرَحَا شَدِيدًا وَنَرَلْتْ هلوَكلُوا 
وَاشْرَبُوا حَىٌ ينبن 8 الَيِطُ الْأَنْيَضُ مِن الخَيْطٍ الْأَسْوَدٍ»ك 

[الحديث ٠١91١-طرفه‏ :4508] 

قوله: "باب قول الله عز وجل :2 أُحِلَ لَكُمْ ليله الصيّام اليقَتُ إِلَ نِسَائِكُْ4 - إلى قوله: ل ما كتب الله كن 
كذا في رواية أ ذر» وساق غيره الآية كلهاء والمراد بمذه الترجمة بيان ما كان الحال عليه قبل نزول هذه الآية. ولما كانت 


هذه الآية منزلة على أسباب تتعلق بالصيام عجل بما المصنف. وقد تعرض لما في التفسير أيضا كما سيأي. ويؤخذ من 
حاصل ما استقر عليه الحال من سبب نزوها ابتداء مشروعية السحور وهو المقصود قُ هذا المكان لأنه جعل هذه الترحمة 
مقدمة لأبواب السحور. قوله: "عن أبي إسحاق" هو السبيعي» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق المذكور» وقد رواه 


الإسماعيلي من طريق يوسف بن موسى وغيره عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه". )١7‏ 


4 "ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسارى الكفار 
أصلا وعن الحسن وعطاء: لا تقتل الأسارى» بل يتخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وعن الحنفية: 
لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره» فيرد الأسير حربيا. قال الطحاوي: وظاهر الآية حجة للجمهور وكذا حديث أبي 
هريرة في قصة ثمامة» لكن في قصة ثمامة ذكر القتل. وقال أبو بكر الرازني: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله 
تعالى: هلولا كِتَابٌ مِن اللَّهِ سَبَقَيُه الآية» ولا حجة لحم لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة» فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا 
كراهة انتهى. وهذا هو الصواب» فقد حكى ابن القيم في الحدى اختلافا: أي الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو بكر من أخذ 
الفداء» أو ما أشار به عمر من القتل؟ فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولما في القصة من حديث عمر من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم الفداء" ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه 
الذي استقر عليه الحال حيئئذ» ولموافقة رأيه الكتاب الذي سبقء ولموافقة حديث: "سبقت رحمتي غضبي" ولحصول الخير 
العظيم بعد من دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تحدد, إلى غير ذلك ما يعرف بالتأمل. 
وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء؛ فيحصل عرض الدنيا مجردا وعفا الله عنهم ذلك. وحديث عمر المشار إليه 
في هذه القصة أخرجه أحمد مطولا وأصله في صحيح مسلم بالسند المذكور. قوله: "وقوله عز وجل: «إمَا كان لِنََ أَنْ تَكُونَ 
لَهُ أُسْرى حَقٌ بُنْحْنَ في الأَرْض 4 يَعْني يَعْلِبِ في الأَرْضٍ ِثُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّْاك الآية". كذا وقع في رواية أبي ذر وكرمة» 
وسقط للباقين» وتفسير يفخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة وزاد: ويبالغ. 
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وعن مجاهد: الإثخان القتل» وقيل المبالغة فيه» وقيل معناه حتى يتمكن في الأرض. وأصل الإثخان في اللغة الشدة 
والقوة. وأشار المصنف بمذه الآية إلى قول مجاهد وغيره من منع أخذ الفداء من أسارى الكفار» وحجتهم منها أنه تعالى 
أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد. واحتجوا بقوله تعالى :لفَاقْتُلُوا 000 حَيْثُ 
وَجَدْمُومُوْ؛ قال فلا يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه. وقال الضحاك: بل قوله تعالى: طمَإِمًا مَنَاَ بَعْدُ 
فِدَاء# ناسخ لقوله تعالى: مَإْفَاقملُوا فَمُلُوا المشكين حَيْثُ كُ وَجَدْمُوهُةك وقال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل 
هي محكمة؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عمل بما دلت عليه كلها في جميع أحكامه: فقتل بعض الكفار يوم بدر» وفدى 
بعضاء ومن على بعض. وكذا قتل بني قريظة» ومن على بني المصطلق» وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم. وسبى 
هوازن ومن عليهم. ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور إن ذلك راجع إلى رأي الإمام. 
ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو 
بعوض» هذا في الرجالء وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسرء ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة 
عند الكفار» ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقاء وهل يصير رقيقا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء.". )١(‏ 


"لله عَنْ تفع ع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا ل ا 
عَدَاء © عْمرَ غك غثمات» © تنك أمشكاب الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لا تُقَاضِ بيه" تاه عَبْدُ 
العَزِيزٍ 

م ل ل َوَائَةَ حَدَّثَنَا عُنْمَاكُ هُوَ ابْنُ مَوْمَبٍ قَا1َ 


7 ف لسوتي لق 0 


! 


0 


عنهة 


- َي - 


بك قال للروقول الس نه عانه ومله رذ للك + ل يمن شَهَدَ : مة ونا َع عن بتو الوا كلو 
ار ل ا ملى انع وَسَلَّمَ عُفْمَاكَ وكَانَت بَبِعَةُ الرْضْوَانٍ بَعْدَ 
مَا ذهب عُثْمَاكُ إِلَ مَكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ب بِيَدِ الْيَمْى عَذِهِ يَدُ عُنْمَانَ عَضَرب ينا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ 
ذو لعثمان فَمَالَ لَهُ ابْنُ عمد اذَه ا الآن مك 

قوله: "باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي" هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شخمس 
بن عبد مناف يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم من حيث العدد في درجة عفان كما وقع لعمر سواءء وأماكنيته فهو الذي استقر عليه الأمرء وقد نقل يعقوب 
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بن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ومات عبد الله المذكور صغيرا وله ست سنين» وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع من الحجرة» وماتت أمه رقية قبل 
ذلك سنة اثنتين والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدرء وكان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليلى يشير إلى لين جانبه» حكاه 
ابن قتيبة. وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين. وروى خيثمة في "الفضائل" والدار قطني في "الأفراد" من حديث علي أنه ذكر 
عثمان فقال: "ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين" وسأذكر اسم أمه ونسبها في الكلام على الحديث الثاني من ترجمته. 
قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة» فحفرها عثمان. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم: من 
جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان" هذا التعليق تقدم ذكر من وصله في أواخر كتاب الوقف وبسطت هناك الكلام 
عليه» وفيه من مناقب عثمان أشياء كثيرة استوعبتها هناك فأغنى عن إعادتماء والمراد بجيش العسرة تبوك كما سيأتي في 
المغازي. وأخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أن عثمان أعان فيها بثلاثمائة بعير» ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان أتى فيها بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى في الوقف بقية 
طرقه» وفي حديث حذيفة عند ابن عدي "فجاء عثمان بعشرة آلاف دينار" وسنده واه ولعلها كانت بعشرة آلاف درهم 


فتوافق رواية ألف". )١(‏ 


157 "غيرهما. وأنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها. وفيه شؤم ارتكاب النهي» 
وأنه يعم ضرره من لم يقع منه» كما قال تعالى: «إوَاتَقُوا فِثَْهَ لا تُصِيبَنٌَ الَِّينَ ظَلْمُوا مِنْكُمْ خَاصةٌ) وأن من آثر دنياه أضر 


بأمر آخرته وم تحصل له دنياه. واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلهاء والمبالغة في الطاعة. 
والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنحم منهم وليسوا منهم» وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا 
طوَتِلْكَ الْأََامُ نُدَاوِهًا ببْنَ النّاسِيه إلى أن قال مإوَلِيْمَيخَصَ لَه الَّذِينَ آمَنُوا وَبمْحَقَ الْكَافِرِينَ» .وقال: ما كَانَ الله ليَذَرَ 
الْمَؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْثُمْ عَلَيْهِ حَوٌ حَئٌ جيرٌ الحِيتَ من الطُّبّب 4 . 


2 
ىام 


33 + أَخبرن عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ حَدَّتَنا سُفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ قَالَ "اضصْط وه لخن 
0 

الحديث الثالث قوله: "عن عمرو" هو ابن دينار.قوله: "اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء" سمي جابر 
منهم فيما رواه وهب بن كيسان عنه أباه عبد الله بن عمرو أخرجه الحاكم في "الإكليل"؛ ودل ذلك على أن تحريم الخمر 
كان بعد أحد» وصرح صدقة بن الفضل عن ابن عبينة كما سيأقٍ في تفسير المائدة بذلك فقال في آخر الحديث: "وذلك 
قبل تحريمها" وقد تقدم التنبيه على شيء من فوائده في أول الجهاد. 


ه؛ ١‏ 4- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَتَنَا عَبْدُ الله أُخْبرنا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إنراه] عن أده 


: بِطَعَام وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُطْعَبُْ بْنْ عْمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ متي كُمْنَ في بُزْدَ 
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ِجْلاهُ بَدَا رَأْسْهُ ورا قَالَ وَقُتِلَ حَترَةُ وَهُوَ حَبْدٌ مي مه بط لنَا مِنْ الدّنْيَا مَا بُسط 


الحديث الرابع قوله: "حدثنا عبد الله" هو ابن المبارك. قوله: "عن سعد بن إبراهيم" أي ابن عبد الرحمن بن عوف. 
قوله: "أت عبد الرحمن بن عوف بطعام" في رواية نوفل بن إياس أن الطعام كان خبزا ولحماء أخرجه الترمذي في "الشمائل". 
قوله: 'وهو صائم" ذكر ابن عبد البر أن ذلك كان في مرض موته. قوله: "قتل مصعب بن عمير" تقدم نسبه وذكره ف أول 
الهجرة» وأنه كان من السابقين إلى الإسلام وإلى الهجرة» وكان يقرئ الئاس بالمدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان قتله يوم أحد, وذكر ذلك ابن إسحاق وغيره. وقال ابن إسحاق: وكان الذي قتل مصعب بن عمير عمرو بن قمئة 
الليئي» فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش فقال لهم: قتلت محمدا. وفي الجهاد لابن المنذر من مرسل 
عبيد بن عمير قال: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وهو متجعف على وجهه؛ وكان صاحب 
لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحديث. قوله: "وهو خير مني" لعله قال ذلك تواضعا. ويحتمل أن يكون ما استقر 
عليه الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع من أبي بكر 
الصديق نظير ذلك؛ فذكر ابن هشام أن رجلا دخل على أبي بكر". )١(‏ 


7 "السبعة التي نزل بما القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف 
واحد منهاء مال ابن الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود في "المصاحف" 
عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال: سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف السبعة؟ قال: 
لاء وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل» أي ذلك قلت أجزأك. قال وقال لي ابن وهب مثله. والحق أن الذي جمع 
في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلمء وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف 
السبعة لا جميعهاء كما وقع في المصحف المكي "تحري من تحتها الأتمار" في آخر براءة وفي غيره بحذف "من" وكذا ما وقع 
من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعضء وعدة هاءات وعدة لامات ونحو ذلك» وهو 
محمول على أنه نزل بالأمرين معاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصا واحد وأمره 
بإثباتما على الوجهين» وما عدا ذلك من القراءات ثما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس 
وتسهيلا؛ فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون 
في كتابته وتركوا الباقي. قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة 
واحدة» لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجحاب بل على سبيل الرخصة. قلت: ويدل عليه قوله 
صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: 'فاقرءوا ما تيسر منه" وقد قرر الطبري ذلك تقريرا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه» 


ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في "شرح الهداية" وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض 
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الحروف السبعة المأذون في قراءتما لا كلهاء وضابطه ما وافق رسم المصحفء فأما ما خالفه مثل "أن تبتغوا فضلا من ربكم 
في مواسم الحج" ومثل "إذا جاء فتح الله والنصر" فهو من تلك القراءات التي ترركت إن صح السند بماء ولا يكفي صحة 
سندها في إثبات كوا قرآناء» ولا سيما والكثير منها ثما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه 
منه. وقال البغوي في "شرح السنة" : المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف. فصار ما يخالن 
خط المصحف ف حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم 
وقال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة؛ 
وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. وقال ابن عمار أيضا: لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر على 
العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر» وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
الشبهة» ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هي 
أشهر وأصح وأظهر وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر. وقال أبو بكر بن العربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى 
لا يحوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم» فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد منهم مكي بن 
أبي طالب وأبو العلاء الهمداني وغيرهم من أثمة القراء. وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات 
المشهورة إلا النزر اليسير» فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياء ثم ساق أسماءهم. واقتصر ف كتاب ابن 
مجاهد على اليزيدي» واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس فكيف". (1) 


"كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب. قوله: "ثم فرق بعد" في رواية معمر "ثم أمر بالفرق ففرق" وكان 
الفرق آخر الأمرين» ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم» ومنها صوم عاشوراء» ثم أمر بنوع مخالفة لحم فيه 
بصوم يوم قبله أو بعده. ومنها استقبال القبلة» ومخالفتهم في مخالطة الحائض حتى قال: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" 
فقالوا: ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض» وهذا الذي استقر عليه الأمر. ومنها ما 
يظهر إلى النهي عن صوم يوم السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره» وصرح أبو داود بأنه منسوخ 
وناسخه حديث أم سلمة "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوما عبد 
الكفار وأنا أحب أن أخالفهم" وف لفظ: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد" 


أخرجه أحمد والنسائي» وأشار بقوله: "يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد 


لا تصام فخالفهم بصيامهاء ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا 
بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيهء وأما السبت والأحد فالأول أن يصاما معا 
وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب» قال عياض: سدل الشعر إرساله» يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله وم 
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يضم جوانبه» وكذا الثوب والفرق تغريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبينء قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه 
الحال. والذي يظهر أن ذلك وقع بوحيء لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما ل يؤمر فيه 
بشيء» فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية. وحكي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز» وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استثلافهم» فلما لم ينجع 
فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول الراوي "فيما لم يؤمر فيه بشيء" أي لم يطلب منه والطلب 
يشمل الوجوب والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع» بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة 
حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة؛ قال: ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم, والمنقول عنهم أن منهم 
من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعضء وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم لمة» فإن 
انفرقت فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجبء» وهو قول مالك والجمهور. قلت: وقد جزم الحازمي بأن 
السدل نسخ بالفرق» واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر. وقال النووي: الصحيح جواز السدل والفرق. 
قال: واختلفوا في معنى قوله: "يحب موافقة أهل الكتاب" فقيل للاستئناف كما تقدم» وقيل المراد أنه كان مأمورا باتباع 
شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في 
شرعنا ما يخالفه» وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل "يحب" بل كان يتحتم 
الاتباع. والحق أن لا دليل في هذا على المسألة» لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم 
هم إذ لا وثوق بنقلهم» والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل» ويحتمل أيضا - وهو أقرب - أن 
الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل 
الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسرا على شريعة» فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل 


الكتاب فأمر بمخالفتهم؛ وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة". )١(‏ 


48“ "في صحبته فذكره في الصحابة العسكري وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب أنه كان أصاب دما بمكة 
في قريش فانتقل إلى المدينة ولما مات أوصى إلى سعدء وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستندا إلا قول سعد "عهد 
إلى أخي أنه ولده" واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد, قال وما علمت 
له إسلاماء بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم " أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن لا يحول 
على عتبة ا حول حتى يموت كافرا فمات قبل الحول " وهذا مرسل» وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بنحوه 
وأخرج الحاكم في "المستدرك" من طريق صفوان بن سليم عن أنس أنه مع حاطب بن أي بلتعة يقول: "إن عتبة لما فعل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل تبعته فقتلته", كذا قال وجزم ابن التين والدمياطي بأنه مات كافرا. قلت: وأم عتبة هند 


بنت وهب بن الحارث بن زهرة» وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن أمية. قوله: "فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال 
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ابن أخي" في رواية يونس عن الزهري ف المغازي " فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح". وق رواية معمر 
عن الزهري عند أحمد وهي لمسلم لكن لم يسق لفظها " فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه وقال 
ابن أخي ورب الكعبة " وف رواية الليث " فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه " 
وعتبة بالجر بدل من لفظ أخي أو عطف بيان» والضمير في أخي لسعد لا لعتبة. قوله: "فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن 
وليدة أبي ولد على فراشه" في رواية معمر "فجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته" وف رواية 
يونس "يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه" زاد في رواية الليث " انظر إلى شبهه يا رسول الله " وق رواية 
يونس " فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص " وفي رواية الليث " فرأى شبها بينا 
بعتبة " وكذا لابن عيينة عند أبي داود وغيره» قال الخطابي وتبعه عياض والقرطبي وغيرهما: كان أهل الجاهلية يقتنون الولائد 
ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور» وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح» وكانت لزمعة 
أمة وكان يلم بما فظهر بما حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه» فخاصم فيه عبد بن 
زمعة» فقال لي سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية. وقال عبد: هو أخي على ما استقر عليه الأمر 
في الإسلام» فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية وألحقه بزمعة» وأبدل عياض قوله إذا ادعوا الولد بقوله إذا 
اعترفت به الأم» وبنى عليهما القرطبي فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم 
تعترف به لعتبة. قلت: وقد مضى في النكاح من حديث عائشة ما يؤيد أتحم كانوا يعتبرون استلحاق الأم في صورة وإلحاق 
القائف في صورة ولفظها "إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء" الحديث وفيه: "يجتمع الرهط ما دون العشر فيدخلون 
على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومضت ليال أرسلت إليهم فاجتمعوا عندها فقالت: قد ولدت فهو ابنك يا 
فلان» فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع " إلى أن قالت: "ونكاح البغايا كن ينصبن على أبوابمن رايات» فمن أرادهن 
دخل عليهنء فإذا حملت إحداهن فوضعت جمعوا لما القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك" انتهي. 
واللائق بقصة أمة زمعة الأخير» فلعل جمع القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوهء أو أتما لم تكن بصفة البغايا بل أصابهما 
عتبة سرا من زنا وهما كافران فحملت وولدت ولدا يشبهه فغلب على ظنه أنه منه فبغته الموت قبل استلحاقه فأوصى أخاه 
أن يستلحقه» فعمل سعد بعد ذلك تمسكا بالبراءة الأصلية". )١(‏ 


"وم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحا مع اعتقادهم أن فيه الحد المعين» ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر عليه الأمرء ثم رأي عمر ومن وافقه الزيادة على الأربعين إما حدا بطريق الاستنباط وإما 
تعزيرا. قلت: وبقي ما ورد في الحديث أنه إن شرب فحد ثلاث مرات ثم شرب قتل ف الرابعة وق رواية في الخامسة وهو 
حديث مخرج في السنن من عدة طرق أسانيدها قوية» ونقل الترمذي الإجماع على ترك القتل وهو محمول على من بعد من 
نقل غيره عنه القول به كعبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والحسن البصري وبعض أهل الظاهر» وبالغ النووي فقال: كل 
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قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث الوارد فيه منسوخ إما بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث " وإما لأن الإجماع دل على نسخه. قلت: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن 
قبيصة في هذه القصة قال: "فأتى برجل قد شرب فجلده. ثم أتى به قد شرب فجلده؛ ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده 
فرفع القتل وكانت رخصة " وسيأق بسط ذلك في الباب الذي يليه. واحتج من قال إن حده ثمانون بالإجماع في عهد عمر 
حيث وافقه على ذلك كبار الصحابة» وتعقب بأن عليا أشار على عمر بذلك ثم رجع علي عن ذلك واقتصر على الأربعين 
لأنما القدر الذي اتفقوا عليه وي زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم» وأما الذي 
أشار به فقد تبين من سياق قصته أنه أشار بذلك ردعا للذين اتحمكوا لأن في بعض طرق القصة كما تقدم أنحم "احتقروا 
العقوبة" وبمذا تمسك الشافعية فقالوا: أقل ما في حد الخمر أربعون وتحوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير ولا يجاوز 
الثمانين» واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الإمام فرأى عمر فعله بموافقة على ثم رجع علي ووقف عندما فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر ووافقه عثمان على ذلكء وأما قول علي "وكل سنة" فمعناه أن الاقتصار على الأربعين سنة النبي صلى 
لله عليه وسلم فصار إليه أبو بكر» والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى ووافقه من 
ذكر في زمانه للمعنى الذي تقدم وسوغ لحم ذلك إما اعتقادهم جواز القياس في الحدود على رأي من يجعل الجميع حدا 
وإما أنحم جعلوا الزيادة تعزيرا بناء على جواز أن يبلغ بالتعزير قدر الحد ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب التعزير» وقد 
تمسك بذلك من قال بجواز القياس في الحدود وادعى إجماع الصحابة» وهي دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال» وقد شنع ابن 
حزم على الحنفية ف قولهم إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع جزم الطحاوي ومن وافقه منهم بأن حد الخمر 


وقع بالقياس على حد القذفء وبه تمسك من قال بالجواز من المالكية والشافعية» واحتج من منع ذلك بأن الحدود 
والكفارات شرعت بحسب المصالح» وقد تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص» 
وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يازم من كونه جلد قدر حد القذف أن يكون جعل الجميع حدا بل الذي فعلوه 
محمول على أتمم لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حد فيه أربعين إذ لو بلغهم لما جاوزوه كما لم يجاوزوا غيره من 
الحدود المنصوصة, وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معن يعود عليه بالإبطال فرجح أن الزيادة كانت تعزيراء 


ويؤيده ما أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث: "بسند صحيح عن أب رافع بن عمر أنه أتى بشارب فقال لمطيع بن 


الأسود: إذا أصبحت غدا فاضربه» فجاء عمر فوجده يضربه ضربا شديدا فقال: كم ضربته؟ قال ستين قال اقتص عنه 
بعشرين» قال أبو عبيك: يعني اجعل شدة ضربك له قصاصا بالعشرين الي بقيت من الثمانين» قال أبو عبيك: فيؤخذ من 
هذا لديف أن درت الننازي' لآ يكو شديد! وأن: لذ يضرت ق سال اللبكر تقول "ذا" 0 


١‏ "ولا أئمة أصحابه؛ وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء فظنوا أنه 
سوى بين اللفظ والصوت» وم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في اللفظ بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع 


٠7/١7 فتح الباري- تعليق ابن باز‎ )١( 





من القارئ هو صوت القارئ» ويؤيده حديث زينوا القرآن بأصواتكم وسيأتٍ قريباء والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى 
المتكلم به ابتداء» فيقال عمن روى الحديث بلفظه, هذا لفظه ولمن رواه بغير لفظه هذا معناه ولفظه كذاء ولا يقال في شيء 
من ذلك هذا صوته فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره» وأما قوله تعالى :إإنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كُريم» واختلف 
هل المراد جبريل أو الرسول عليهما الصلاة والسلام فامراد به التبليغ لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله والرسول صلى 
الله عليه وسلم مبلغ للناس ول ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته» وإنما أنكر إطلاق اللفظ. وصرح البخاري 
بأن أصوات العباد مخلوقة وأن أحمد لا يخالف ذلكء» فقال في كتاب خلق أفعال العباد ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه 
بالبين ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهبه والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق» وما سواه مخلوق 
لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتحنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ثم نقل 
عن بعض أهل عصره أنه قال: القرآن بألفاظنا وألفاظنا بالقرآن شيء واحدء فالتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء» قال: 
فقيل له إن التلاوة فعل التاللي» فقال: ظننتها مصدرين» قال: فقيل له أرسل إلى من كتب عنك ما قلت؟ فاسترده فقال: 
كيف وقد مضى؟ انتهى» ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال» الأول: قول المعتزلة أنه مخلوق» 
والثاني: قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصواتء والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه» والثالث: 
قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الأعين» وهو عين هذه الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة» والرابع: قول الكرامية 
أنه محدث لا مخلوق» وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي بعده» والخامس: أنه كلام الله غير مخلوق» أنه لم يزل يتكلم 
إذا شاء» نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية؛ وافترق أصحابه فرقتين: منهم من قال هو لازم لذاته والحروف 
والأصوات مقترنة لا متعاقبة ويسمع كلامه من شاءء أكثرهم قالوا إنه متكلم بما شاء متى شاءء وأنه نادى موسى عليه 
السلام حين كلمه ولم يكن ناداه من قبل» والذي استقر عليه قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير مخلوق» مكتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة» قال الله تعالى :لفَأَجِرْهُ حي يَسْمَعَ كَلامَ اللِّكه . وقال تعالى :«إبل هُوَ 
آيَاتُ بَيْنَاتُ في صدُورٍ الَذِينَ ويا الْعلَم وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر كما تقدم في الجهاد " لا تسافروا بالقرآن 
إلى أرض العدوء كراهية أن يناله العدو " وليس المراد ما في الصدور بل ما في الصحفء وأجمع السلف على أن الذي بين 
الدفتين كلام الله. وقال بعضهم: القرآن يطلق ويراد به المقروء وهو الصفة القديمة» ويطلق ويراد به القراءة وهي الألفاظ الدالة 
على ذلك» وبسبب ذلك وقع الاختلافء وأما قولحم " إنه منزه عن الحروف والأصوات " فمرادهم الكلام النفسي القائم 
بالذات المقدسة فهو من الصفات الموجودة القديمة» وأما الحروف فإن كانت حركات أدوات كاللسان والشفتين فهي أعراض» 
وإِن كانت كتابة فهي أجسام؛ وقيام الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال» ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن 
وهو يأبى ذلك ويفر منه» فألجأ ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف كما التزمته السالمية» ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته» 
ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نمي السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن". )١(‏ 


4917/17 فتح الباري- تعليق ابن باز‎ )١( 





١-"تعالى‏ :ظالَِّينَ يَتَِّعُونَ اليَسُولَ النّيَ الْأمَيَ الَّذِي يَدُوتَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ في التَورةٍ وليل الآية» ومن 

ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود آية الرجم؛ ويؤيده 0 تعالى :مكل 8 تُوا بالتَّؤَْاةٍ فَاننُوهَا إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ» ثانيها: 
أن التبديل وقع ولكن في معظمها وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه» ثالثها: وقع في اليسير منها ومعظمها باق على 
حاله» ونصره الشيخ تقي الدين بن تيمية ف كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح, رابعها: إنما وقع التبديل والتغيير 
في المعانى لا في الألفاظ وهو المذكور هناء وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك 
0 واحتج للثاني من أوجه كثيرة منها قوله تعالى :«9لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ؛ وهو معارض بقوله تعالى :«إِفَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا 
سِعَهُ فَإِعَا ِْهُ عَلَى الَّذِينَ يبد يُبَدّلُونَه ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات لجواز 
العمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى» ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب 
والجنوب والشمال لا يختلف ومن امحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد» وهذا استدلال عجيب 
لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل والأخبار 
بذلك طافحة, أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم 
كتبهم حتى جاء عزيزا فأملاها عليهم؛ وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على 
ما في الإنجيل الذي بأيديهم وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لاء 
وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بمذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلاء وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه 


الفصل في الملل والنحل أشياء كثيرة من هذا الجنس» من ذلك أنه ذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي 


عند رهبانحم وقرائهم وعاناتحم وعيسويهم حيث كانوا في المشارق والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة لو رام أحد أن 
يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقا عليها عندهم إلى الأحبار الحارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني 
يذكرون أنما مبلغة من أولئك إلى عزرا الحارون» وأن الله تعالى قال لما أكل آدم من الشجرة هذا آدم قد صار كواحد منا في 
معرفة الخير والشر وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع وأنمم عجزوا عن البعوض وأن ابنتي 
لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطئ كلا منهما فحملتا منه إلى غير ذلك من الأمور 
المنكرة المستبشعة» وذكر في مواضع أخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزرا المذكور على ما هي عليه الآن 
ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدا ثم قال: وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن 
التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة وقد اشتملا 
على أنهم ظبْحرَُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِدِ)ه و "يقولون على الله الكذب وهم يعلمون» ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون". ويقال طؤلاء المنكرين قد قال الله تعالى في صفة الصحابة 
دذَلِكَ مَكلْهُمْ في التَوراةٍ ومكلهُمْ في الْأَنجيلٍ كز - أخرج سَطْأَة4 إلى آخر السورة» وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من 
هذا ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتابين» فإن صدقتموهم 
فيما بأيديهم لكونه نقل المتواتر فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه» وإلا فلا يحوز 





تصديق". )1 


+١1-"7.ه‏ - حَدِيثُ أَنّسِ ؟ َقَدّمَ في الْعلم في ' ' باب مَنْ بَرَاء عَلَى تكبكئه " يدا الإشنًا 
اكادر كي ورور قرم إن شَاءَ اله تَعَالَ في كِتَابٍ الاغْتِصام . 
قَوْلهُ ( رَعَتْ ) 
أي مَالَث » وَقَدْ رَواهُ ال " زَالَثْ " وَالَْرَضُ مِنْهُ هُنَا صَدْرُ الحَدِيثٍ وَهْو قَوْلَهُ " حرج جين رَاغْتْ الشّممن فَصَلَى 
يَقْنَضِي أَنَّ رُوَالَ 0 قت لمر » ذم ينقل أله ملى قله » وعذا مو اذى [1] الخد 
فيد حلاف قرم عن تقض المكخاية أله جور علا الظهر قل الإوال .. وعنغ اد وإشخاق مئلة ي الجبعة كنا 
ياي في بايه . 
ل 
بِضّجٌ الْعَيْنِ » أَيْ جَانيه أَوْ وَسَطِهِ . 
وله ( كلم أو كاختر لكر ) 
أَيْ الْمَرْئِيَ ن في ذَلِكَ الْمَقَامِ .". (5) 


"قَوْله : ( ياب مخ أذرك مِنْ الصّلاة ركعة ) 


هَكدًا تَيْحُمَ جم » وَسَاقَ ليث بِلَفْظٍ " م م أَذْرْكُ رَكُعَةَ م مِنْ الصّلاة فَمَدُ أَذْرَكَ الصّلاة " وَقَدَ رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ رِوايّة عْبَيْد الله 


الْعْمَرِيّ ى عَنْ الزّمْرِيٌ 3 الخال يد بِهِ عَلَى حَدِيثْ مَالِكْ 2 اميه الْبَِمَقِيُ وَغَيره م من لمق الذي عي من مث لم وَلَفْظه 
كلظ تِجمَة هذًا الْبَاب » قَدَّمَ قَؤْله " م من الصّلاة عي و" ب" ره وبع قارراي سْتَقرَاءٍ أنَّ جبِيع مَا يَمَع في تَرَاجِم 


م 


الْبُخَارِيَ : يما مما يرجم بِلَفْظٍ الحيث ل شَيْء مُعَاير لِلَفْظِ الحديث الي يرد 4 إل وَقَدُ وَرَدَ مِنْ وَجْه آكر بِدَلِكَ الليقا 
الْمُكَاير » فَلِلَّه د مَا أكثر إطّلاعه . وَالظاهِر أَنَّ هَذًا أَعَجّ مِنْ حَدِيث الْبَاب الْمَاضِي قَبْل عَشَرَة أَبْوَاب , وَكْتَمِْ أَنْ تَكُون 

يْدهُ أن كُلّا مِنْهُمَا من رؤاية أبي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة » وَهَذًَا مُطْلَقٌ وَذَاكَ مُمَيَدُ مَبُحْمَلٌ الْمُطْلَقْ 

الْمْمَيّد . وَقَالَ الْكَيْمَاوهُ : الْمَْق بَيْنهمَا أن الأول فِيمَنْ أَدْرَكَ من الْوَفْت قَدْرَ ركعَة » وَهَذَا فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصّلاة رَكعَة 

. وَقَالَ بَعْد ذَلِكَ : وَفِ الحَِيث أَنَّ مَنْ 5+ اا حوري ا الا سوا 0-0 

مور وَ المّّجيح . انْتَهَى . وَهَذًا يَدْلَّ عَلَى إِتَحَاد الَدِيئَْنٍ عِنْده لجَْلِهِمَا مُتَعَلْمَجْنِ بِالْوَفْتِ » بيخلافيٍ مَا قَالَ َو 


ّّ 


قَالَ التَبْمِئٌ : مَعْنَاةُ مَنْ أَذْرَ َك مَعَ الْإمَام ركعَة فَمَدْ أَدْرَكَ مَضْل الجَمَاعَة ل + لاد لكا | لبعد ور شار الاق 


3 عَهُدِيّة فَيَتَحِدَا » وَيُوَدِ 


وَقَوْله : ( فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة ) 


)١(‏ فتح الباري- تعليق ابن باز 5/١1‏ 7ه 


7811/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





يس عَلَى ظاجره بالإجماع » » لِمَا قَدَّْنَاةُ من أَنهُ لا يَكُون بالبكعة الْوَاجِدَة مُذْرَكا لجميع الصّلاة بِعَيِتُ تَحْصُل برَاءَة ذمّته مِنْ 
الصّلاة » فَإِذَا فيه إِظْمَار تَقُدِيره : فَمَدْ أَذْرَكَ وَفْت المكلاة » أو كم الصلاة ‏ أو كحوَ دَِكَ ‏ وق 0 بَقِيَنهَا . وَقَدْ 
تَقَدّمَ بَِيّه مباجفه في الْبَاب الَّذِي قَبْلَهُ . وَمَفْهُوم التّفييد بالقْعة أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ دُونَ الدعة لا يَكُون مُدْرَكًا لا » وَهُوَ الّذِي 
تقر عل الإتّمَاق » وَكَانَ فيه 0 قَدم مِنْهًا إِْرَاكَ الْإمَام رَاكِعًا يُحْرَئٌ وَلَوْ 1 يُدْرِكَ مَعَهُ التُوع » وَقِيل يُذْرِكُ الكعة وَلَوْ 
رفع الْإمَام رأسه مَا 1 يَْقَع بَقمّة مَنْ فم به يُعُوسهمْ ولَوْ بَقِ واجد . وَعَنْ اتوي وَُفْرَ : إِذَا كبر قبل أَنْ يَرْقَع الْإمَام رَأسه 
أَذْرَكَ إن وَضَّعَْ يَدَيْهِ عَلَى ككبَمَيْهِ قَبْل رَفْع الْإِمَام ؛ فقيل + عن أذْركَ تكبيرة الإخرّام وَتكبيرَة الُكُوع أَذْرَكَ التكعة » وَعَنْ ّ 


الْعَاِيَّة : إِذًا أَدْرَكَ السُّجُود أَكْمَل بَقِيّة الكعة مَعَهُمْ م يَقُوم فيتكع فَفَطْ وَتخزيه .". )١(‏ 


وعد اسباات قولدب راع خكد ون طخي ) 
ا حَدَّتي نحَمّد بن جر " 

4:( قَنَائ الْمَغِْبٍ بِالطُورٍ ) 
ا" ف القوطا وعتد مقلى» زا الكستئدة ف المهاد .من طريق تكد تن عهرو ع 
الُغرِيٍ " وَكَانَ جَاءَ في أُسَارَى بَذر " وَلِابْنٍ جبّاَ مِنْ طَريتٍ محمد بْن عَمْرو عَنْ الُغْرِيٍ " في فِدَاءِ أَهْلٍ بَدر " وراد اْإسْماعِيلي 
مِنْ طَريقٍ مَعْمَر " وَهُوَ يَوْمِذٍ مُشْرِك " وَلِلْمُصَيّفٍ في الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقٍ مَعْمَر أَيْضًا في آخره قَالَ " وَذَلِكَ أَوَلَّ مَا وكَرَ 
لمان في كَل " وَلِِطَرانَ من رواية أُسَامَة بن رَيْد عَنْ يري َوه وراد " فَأَحَدَّنٍ مِنْ قِراءَتِه الْكَرْب " وَلسَعِيد بْن مَنْصُور 


عَنْ هُشَيّم عَنْ البُهْرِيّ " فَكَأَنا صدِعَ قلي حِينَ بغت الْقُرآن " وَاسْيدِلُ به عَلَى صِحَة أَدَاءِ مَا تَحَمَلَهُ الاي في حَالٍ الْكُفْرِ 
» وَكَذَا اليسق إِذَا أَدَّاهُ في حال الْعَدَالّة . وَسَكَاْقِ اْإشَارَة ِل رََائِدَ أَخْرى فيه لِبَعْضٍ البوَاةٍ قَولُهُ : ( بالطُورٍ ) أَيْ بشورة 
الطُورٍ » وَقَالَ إبْنُ اجوز : يتَمِلَ أَنْ تَكُونَ 84 تق عن كنزو تعالى ( عبن در يَشْرَبُ يا عِبَادُ الله ) وَسَنَذَكُرُ مَا فِيه قَرِيبا 

. قَالَ التتمِذِجُ : ذُكِرَ عَنْ مَالِكِ أَنهُ كرة أَنْ يُقَْا في الْمَعْربٍ بالسُورٍ الطْوَالٍ ْو الطُور وَالْمْوْسََاتِ . وَقَالَ الشَّافِعِمُ : لا 


أكرة ذَلِكَ بَل أَسْتَحِيّةُ . وَكَذَا َقَلَهُ الْبَعَوَيُ في سَرْح السْنّة عَنْ الشافِعِيَ » وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيّة أ 

ةطفاي انا 00 فَاعْتَمَدَ الْعَمَلَ بِالْمَدِينَةِ بَلَ وَبِعيرهَا . قَالَ إبْنُ دَقِيقٍ الْعِيدٍ : إِسْكَمءٌ ل تَطْويلٍ الْقرَاءَةٍ في 
الميّبح وَتَفْصِيرهَا في الْمَذْبٍ » وَالحَقُ عِنْدَنا أن مَا صّحّ عَنْ الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في ذَلِكَ و تَبَعَتْ مُوَاظَبيُةُ عَلَيْهِ فَهُوَ 
حب , وما ل تبث خواطية علي ذلاكراهة ا . قُلْتْ الأعاويث الي ذكرا البخاريط ف التراوو خا كلطة قلقة 
الْمَقَادِيرٍ لِأَنَّ الاك بالخ الطوال + والطوة مرق لوال الْمْمَصّلٍ » وَالْمُرْسَلَاتٍِ مِنْ أَوْسَاطِهِ . وت إِبْنِ حِّانَ مِنْ 
حَدِيثْ إبْن عْمَرَ أنه فَرا م في الْمَغْربِ بلَّذِينَ كُمَُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اله » و1 أَرَ حَدِيًا مَرْقُوعًا فيه النَنْصِيص عَلَى الْقِرَاءةٍ 
يها بشم بن قار اسل إلا د ي ني ماج عن ني غم تمن ف على لكاو والإخلاص » وبق لاني جما 


عَنْ جَابرٍ بْنِ سمُرةَ . فَأَمَا حَدِيتُ إِبْن عْمَرَ مَظَاهِرُ إِسْنَادِِ الصِّحَةُ إِلّا أنه مَعْلُولٌ » قَالَ الدَارفْطْوعْ : أخطأً فيه بَعْضُ رُوَاتِهِ . 


49 ف انرق ادن تحر ابم 





00 


حَدِيثُ جَابرٍ بن ممْرَةَ قَفِيهِ سَعِيدُ بْنْ ممَاكِ وَهُوَ مَثْرُوكُ » وَالْمَحْفُوظُ أنه قرا هِمَا في البَععَمَينٍ بَعْدَ الْمَْربٍ وَاعْتَمَدَ بَعْضُ 

امس م أنّهُ قَالَ " مَا رَأَيْت أحَدًا أَشْبَهِ صَلَاةٌ ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
عله وق فلؤق ع قال ملتفان + ذكا في الصَبّح بطِوَالٍ الْمْمَصلٍ وَفِ الْمَِْبٍ بِقِصَارٍ الْمْقَصّلٍ " الحَدِيث أخْرَجَةُ 
يي ل ؛ كن في الاشتذلال به نه يَأن مِقْلهُ في " باب 
جَهْرِ الْإمام بالتَأمِينِ " بَعْدَ ثََانَةَ عَسَرَ بايا ٠‏ َعَم حَدِيثُ رَافع الذي 7 تَقَدّمَ في الْموَاقِيتِ أَتمْ كَانُوا يَنْمَضِلُونَ بَعْدَ صّلَاةٍ 
الْمَْرِ بول عل تنيت الننرية ذيها ؛ طرق الجفع بَْنَ لد الَْحَادِيثِ أنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م كان 0 
في الْمغِْبٍ إِمًا لِمَيَانِالجوَازٍ وَِما لِعِلمهِ يعدم الْمَسَقَّة عَلَى الْمَأْمُومِينَ , وَلَيْس في حَدِيثٍ جُبثرِ بْنِ مُطِْم ليك عَلَى أ 
تَكَيّرَ مِنْهُ » وَأَمّا حَدِيتُ رَيْدِ بْنِ تَابتِ فَفِيه إِشْعَارٌ بِدَلِكَ لِكَوْنِهِ أَنْكْرٌ عَلَى مَرْوَانَ الْمُوَاظَبَةَ على الْقِرَاءةٍ بِقِصَّارٍ الْمُمَصّلٍ , 
ل كان مزوان َل أن ل صتلّى اله عليه وسلَْ واب عَلَى ذَلِك لاج به على ريل » لكين + رذ د مه ذيما تظهر 
الْمُوَاظبَةَ عَلَى الْقِرَاءَ ة بِالطّوَالٍ » وروا سروم رَآهُ من الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم قل ريك : 
لكل لكر اتوك ارو يَفْراً في الصتكة رأطول من الفزهلات لكؤي كاذ فى خال هذ 

ار ا ا 

يي قَالَّ : وَهَدَ ذا يدل عَلَى تَشخ حَدِيثِ رَيْدٍ » و يبي وه الدَّلالةِ » و وكَأَنّهُ لَهّا رَأَى عْرْوَةَ رَاوِي 
لخر عَمِلَ بيخلافه حَمَلَهُ عَلَى أَنَهُ ا لا ا الْمَضْلٍ 
دول ال ل اه 0 خْرّمَة في صحِيحِهٍ : هذا مِنْ الاختلافب الْمُبَاح » فَجَائرٌ 
اه نأ ارب وي اتاب لهجا أحب ‏ | ذَاكَانَ نَ إِمَامًا أُسْبُحِبٌ لَه أَنْ يمف ف الْقرَاءَةٍ كُمَا تَقَدّمَ 
مَبُْوكٌ » وَاذَّعَى الطَّحَاوٍيٌ أَنُّ لا دلَالةَ في شَيْءٍ من الْأَحَادِيثٍ التَلَاَّةِ عَلَى تَطْوِيلٍ الْقرَاءَةٍ » لِاحتِمَالٍ أَنْ أن يحون الْمرَادُ أنه 
قَرَا بَعْضَ السُورة . إِسْعَدَلٌ لِدَلِكَ يا رَوَاهُ من طَرِيقٍ هْضَيْمِ عَنْ الزُهْرِيٍ في حَدِيثِ جْبَيْر بِلَفْظِ : فَسَمِغته يَقُولُ ( إِنَّ عَذَاب 
رَبك لَوَاقِعٌ ) قَالَ فَأَخيَرَ أن الذي سمعة ا له اررق حبق ما للدي 1 
خَاصَّةَ " مَعَْكَوْنٍ رِوَايّة هُشَيْمِ عَنْ لي يخْصُوصِهًا مُضَعَمَةَ » بَنْ جَاءَ في 2 أخرى ما يدل عَلَى أنه قا السُورةً كُلَهَا 
» فَعِنْدَ الْبْخَارِيَ في التَفْسِيرٍ " سبمعته بر ثرا ق الفرب بالطور + فلكا يله ذو لاه أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ سَْءٍ أَمْ هُمْ الْحَالِقُونَ 
) الآياتٍ إِلَ قَوْلِهِ : ( الْمُسَتِطِرُونَ ) كاد قَلِي يَطِدر "نايع وام ؛ وَف روَاية عانه وكوي تدر لاد 
' يجغته ثرا عور وكاب هنطو " وله لان سَغدٍ » وراد ني أخرى ماشتمفت وراءِئة حقٌ حرجت مِن الَْشجد 8 
أنَّ الاخْتمَال الْمَذكُورَ يَأ في حَدِيثٍ رَيْدٍ بْنِ تابتٍ » وَكدً أَبْدَاهُالْحَطَيعٌ إختِمَالًا » وَفِهِ نَظَر لِأَنّهُ لكان 


ذَّلكَ 
ن ذلك 


إذَّعَى الطّحَا 253 


َرأ ِسَيْءٍ مِنْهَا يَكُونُ قَدْرَ سُورَة مِنْ قِصّارٍ الْمْمَصّلٍ لَمَاكَانَ لإنْكَارٍ رَيْدٍ مَعْى . وَقَدُ رَوَى حَدِيتَ رَيْدٍ حِشَامُ بْنُ عَرْوَةَ عَنْ 
أيبهِ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ " الماع و واي يي لال ار 
فِيهَا بِسُورة الْأَعْرَافٍ ف البكْعتَْنِ حِْيعًا " أَخْرَجَةُ إبْنُ خُرّفَة . وَاخْيُلِف عَلَى هِشَام في صَحَابيّه وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَرْوَةَ أ" 


و 6 
نه زيدك 





بر كابت » وَقَالَ كد الاو : عَنْ و عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابتٍ أو أي أَبُوب » وقِيل عَنْ عَائْشَةَ أَخْرَجَهُ النّسَا 

الْمَعْنِ دُونَ الْقِصّة » وَاسْتَدَلٌَ بِهِ الحَطَايُ وَغَهُ عَلَى إمْتِدَادٍ وَفْتِ الْمَْربٍ ِل غُرُوبٍ الشّفْق » وَفِيهِ نَظَرْ لِأنَّ مَنْ 

وما وعدا 4 يخدّة بقراءة معيّئة بك كَالُوا : لا يجود تأحيتها غَن ول خُرُوب ا 

السَّمَقُ . وَاسْتَشْكَلَ الْمُحِبُ الطَرِيُ إِطْلَاقَ هَذَا » وَحَمَلهُ الحطَوُ فَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُوقِعْ رَكعَةَ في أَوَلٍ ولت لد ال و 
غَاب الشّفَقُ » ولا يخْمَى مَا فيه » لِأنَّ كه تعمد إخراج بَعْضٍ الصّلاةٍ عَنْ الْوَقْتِ تُنُوعٌ لي 
الب صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى ذَلِكَ . وَاخْتُلِفَ في الْمُرَادٍ بالْمْمَصّلٍ مَعَ الِايِمَاقٍ عَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ آخِرْ الْقرْآنِ هَل هُوَ مِنْ 
أَوَلِ الصافَّاتٍ أو الجائية أو الْقِتَالِ أو المح أو الحجرَاتٍ أو ق أَؤ الصّنتٍ أو تَبارَكَ أو سَبَحْ أو الضّحى إل آخر الْقُرْآنِ 
قوَالٌ أكتيها مُسْتَعْرَب إفْمَصّرٌ في شَرْح الْمْهَدّبٍ عَلَى أَرْبعَةٍ من الْأََائِلٍ سِوى الْأَوَلِ والرابع » وَحَكى الْأَوَلَ وَالسّابعَ وَالنَامِنَ 
ابْنْ أبي الصّيْفٍ الْيَمَيُ » وَحَكَى الرَابِعَ وَالنَامِنَ الدَرُمَارِيُ في " شَرْح التَِِّيهِ '" وَحَكَى لايع الْمَرْرُوتيٌ في شَرْحهِ » وَحَكَى 
الْحَطَاينُ وَالْمَاَردِيُ الْعَاشِرَ » وَالرٌاجخ الحُجرَاث ذَكَرَه النَوَوِيُ . وَتََلَ الْمْحِتُ الطَبِيُ فَوْلَا شَاذًا أن الْمُقَصّلَ حِيعٌ الُْرْآنِ » 


كاه اخ الصّحَاوِينُ مِئْ طرِيقٍ رُرَارَةَ 3 بن بْنِ أَؤْقٌ قَالَ : فزني 3 موب كقات عمد إلبد : ف الْمَغْربِ آخِرَ الْمْمَصّلٍ 


5 


خِرْ الْمْمَصَّلٍ مِنْ ( 1 يَكُنْ ) إِلَ 1: ا 0 


يو_- 
53 


أوَلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .". (1) 


) "قؤله : ( باب زيارَة القُبُور‎ ١١ 
أن مَسْروعِيتهَا وكأنّهُ 1 يُصَبْح بِالمَكُم لِمَا فيه مِنْ الخلاف كُمَا سَيّأي , وَكأنّ الْمُصَيّف 1 يُثبت عَلَى شزطه الْأحَادِيث‎ 
الْمُصَيّحة بِالجوَازٍ » وَقَدْ احج ول رن ريت ريِدَةَ وفِيِ تَْخ النَّهْي عَنْ دَلِكَ وَلَفْظه " كُنت تبِدْكُمْ عَنْ زيارة الْقُُور‎ 
فَرُورُوهَا " وَزَادَ أَبو دَاوْدَ وَالنّسَئِيعُ مِنْ حَدِيث أَنّس " فَإِعنا تك الآخرة ' وَلِلْحَاكِم مِنْ حدينه فيه " وَثُرِقَ الَْلْبِ وَتُدْمع‎ » 
العم + قله كلو لوا فهنا هُجرا " أ كلما فَاحِشًا » وَهوَ ضح الماء وَسَُكُون الجيم وَلَهُ مِنْ حَلديث إن شود " فَإِعا ترمد في‎ 
دنا ' وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيث 5 ُرَيرَة مَرْفُوعًا " رُورُوا الْمُبُور عا تُذَكِر الْمَؤْت " قَالَ النَووِيّ ك, َبَعَا للْعَبْدَرِيَ وَالْحَازِمِيَ وَعَيرهمنا‎ 
0 إتَمَْقُوَا عَلَى أن زِيَارَة يو لِليَجَالٍ جَائِرَة . كَذَا أَطْلَقُوا ؛ فيه تغلر لِأنّ ابن أن 0 رَوَى عَنْ ابن سِيرِينَ‎ : 
النّحَعِيَ وَالشَّعْنَ الْكرَامة مُطْلَقَا حَيٌّ قَالَ الشَّعْيّ : لؤلا تي الب صَلَّى الله عَلَيْهِ و َلّمَ ريت قَبْر بتي . فَلَعَنَ مَنْ‎ 
: أَرَادَ اناي ما َي لأثر بغد عؤلا » وَكأنَّ هؤْلاءٍ 1 يَبْلْعْهُمْ النّاسِخ وَآللَه أَعْلّم فقيل هَذًَا قل إبْن حَرْم‎ 
زيَازة الْقبُور وَاجبّة وَلَوْ مرّة وَاجدّة في الْعُمْر ِورُودِ الأْر د . ولخثلنت في الِساء ثقيل : أن بي غقوم الإذن وو كول‎ 
الأكثرء وَتحَلّهِ ما إذَا أن الْفِمْئّة وَيُوَيَد الجوَاز حديث الْبَاب » وَمَوْضِع الدَّالة مِنْة أ أنه صَلّى الله حَلَيْهِ وَسَلْمَ 4 يذكر عَلَى‎ 
قود دق وه شط . وق ل أ عى شود لزعل وه عي و الج بن يقلن‎ 
عا وات قبر أخيها عبد القثمن " كتياه ا ملاتا ل و ا‎ 000 

مَرَ بزيارَيًا " وَقِيلَ الْإذْن حاص بِالبَجَالٍ ولا يجوز لِليِّسَاءِ زيارَة الْقُبُور » وَبِهِ جَرَمَ الشّيْخ أَبُو إسْكاق في " 
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الْمُهَذَّب " وَاسْتَدَلٌَ لَهُ بحَدِيثِ عَبْد الله بْن عَئرو الّذِي تَقَدّمَتْ الإشَارة إِلَيّهِ في " باب يماع اليّسَاء الجَائر " وَبحَدِيثِ 


َعَنَ الله روات الْقّبُور " أخرَجة الَمِذِي وَصّحَحَهُ من حديث أن هْرَْرَة » وَلَهُ شاهِد مِنْ حَدِيث إبن عباس وَمِنْ حَدِيث 
عكان نقيت ولت ل بحري حفهر ل جى زه ع أو تيه ؟ كل لز + ذا اق ا م 
للْمْكْيرَاتِ مِنْ الزّيارَة لِمَا تَقْمَضِيه الصّمّة مِن الْمُبَالَعَة » وَلَعَنَ الستبّب مَا يُفْضِي إآ يِه ذلِكَ من تضيبع حق الرُوْج وَالتَبيُجَ وَمَا 


نضأ نون من المتجاح وو لِك » كَقد بال : إِذًا من جّبيع ذَلِكَ قلا مَانِع مِنْ الْإذْن لذن 0 الْمَؤْت يَخْتَاجٍ ليه التجال 
وَالبّسَاء + ". () 


0١-"غ‏ 45 1- حديث حَنْصّة " رَسُول الله مَا شّأن النّاس حَُوا 2 ؟ لكبريش ) بتع ويروا 


بنرا م 


مُسْلِم قَؤْلِهِ " بِعْمْرَة 0 دي عضوم وَحَدَهَها بَعْضهمْ , واسفُشكل كيف حَلُوا بشئرة 
مَعْ قَوْهَا قَوْهَا و تك مِنْ عقرتك ولواب أن الفتاد وديا إِخْرامهم بع بِعْمْرَةِ كَانَ سَبَبّا لِسْرْحَةٍ عَةَ جِله ‏ وَاسْكدل به 
أ ل ل يد يا ولد ل بعد يد 


- 
أن 


500 1 ل ل ل ا 0 
رك التسق وأغ اا ياش امرك ونه رهسن كرك ,اذ السبي روز عم ورين لتدو كيه اسسهر على المع .. 
لاد ُ يَقُول إِنَّ حَجّه كان مُفْرِدًا وَقَالَ بتغض الْعلَمَاء . لسن لِمَنْ َال كان مُفْرِدًا عَنْ هَذَا الخويف فيال 
نششْكل عَلَيْهِ كؤنه عَلَّنَ عَدَمِ التَّلّل بِسَوْقٍ ادي لأنَّ عَدَ عَم الملل لا بتع على مَنْ كَانَ قَارَِا عِنّْده » 
جنع الأصلن وغاه إلى هم لك بن قَؤْله " وَ4َ نَل أَنْتَ مِنْ عُمْرّتك " وَأَنّهُ 1 يَقُلَهُ أحد في حَدِيث حَفْصّة غَيْه ‏ 
وَتَعَقَبَهُ إن عَبْد الي - عَلَى تَقُدِير تسْليم إنْفِرَاده - بِأَا زيَادة حافِظ يجب قَبُوهَا , عَلَى أَنَّهُ 4 يَنْمَرد » فَقَدْ تابَعَُ أَيُوب 
ا 01 ,وَروايَة عُبثِد الله ثن غمر عند قشل وقد أخرجة فلم 
مِنْ روايّة ابن جرَيْج وَالمْخَارِي مِنْ روايّة مُوسَى بن عُفْبَةَ َلَتَق من روايّة شْعيْب بْن أبي خثرّة َلَاتمَهِمْ عَنْ تافِع بدُونًا , 
الاسم ب مسو الم نا ولا ثُنَاقِ هَذِهِ رِوايّة مَالِكِ لِأَنَّ الْمَارِنَ لا 
ل من الفنرة ولا مِنْ الحَجٌ حَىٌّ نكر » فلا حجّة فِيه لِمَنْ تَسَكَ لاي سر م 
أنّهُ كانَ قَارِنَ . وَأَجَاب مَنْ قَالَ كان مُفْر: 


0 
اسن 


َوْل حَقْصّة " اد وََوْلهِ هُوَ " حَمٌّ أَجِلَ مِنْ الحجٍ " ظَاهِرٍ في 
عَنْ قَؤْله " وَ1 تك من أَجْوبَةٍ : أحدهَا قَالَهُ الشَّافِعِيَ مَعْنَاهُ بن ملك ادي دان معو به 
وَاجِدَة » بِدَلِيلٍ لالم سس حمر اليه 8ن عبد 
بعمْرَة كُمَا أُمَزت أَصْحابك ٠‏ قَالُوا وَقَدْ تأتي اليد لا وله 237 [اعنطرة يرز 


وَالتّفْدِير و1 َل أَنْتَ بِعْمْرة من إخرامك . وَقِبلَ ظنَّثْ أَنَّهُ فَسَحَ حَجَهُ بغمْرَة كه 


-__ 


7575/14 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





تك ؟ ولا يَْمَى ما في بَعْض هَذِه التأويلات مِن التَّعَسّف . وَالَّذِي تمع به الروايات أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 

5 ل ل ا الح وَالْعُمْرَة مَعًا » وَقَد تَمَدّم 
00 " وَكْنْ غْمْرّة في حَجّة " 
" جمع بَِنَ حَج وَغُمرة " ولأبي دَاوَْ وَالنّسَائِيَ مِنْ حَلدِيثْ لاع مَرْفُوعًا " أي سه 500100 وللنشاته مخ كوت 
عَلِنَ مِثْله » وَلأَحْمَد مِنْ عددث ملقة "أذ لي على ال ل سأ قر ي حخة لوقح ول ين خيمك أي طلخ" 
جمَعَ بَئنَ الحَجٌ وَالْعْمْرَة " وَلِلدَارفْطْيَ مِنْ حَدِيث أي سَعِيد وَأَبي قَتَادَةَ وَالْمَرّر مِنْ حديث إبْنٍ أيي أَوْقَ ثَلَاتَتَهمْ مَرْفُوعًا مثْله 
الاة عَنْ هَذِه الْأَحَادِيث وَعَيرْهَا نُصِرَة لِمَنْ قَالَ إِنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ مُفْرِدًا فَنْقِلَ عَنْ سُلَيْمَان بْن 
ب أن روايّة أي قِلَابَة عَنْ أّس " أَنّهُ ممِعَهُمْ يَصْيْحُونَ يما جِيعًا " أَنْبت مِنْ روايّة مَنْ روي عَنْهُ أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
جع ببْنَ الحَجّ وَالْعْمْرَة » م تَعمَّبَهُ بأنَّ قَتَادَةَ وَغَيْه مِنْ الحُفّاظ رَوَوْهُ عَنْ أنّس كَذَلِكَ , مَالِاخْتلاف فيه عَلَى أَنّس نَفْسه , 
ل ل ل 
ها ثقِلَ عَنْ الشَافِعِيَ أَنَّ مَعْتى فَوْهَا " 1 تل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتك " أي مِنْ إخرامك كما تَقَدّمَ » وَعَنْ حديث عُمَر بأَنَّ جمّاعة 
ووه بلَفْظِ " صَلَّى في هَذًا الوَادِي وَقَالَ عُمْرَة في حَجّة " قَالَ : وَموْلَاءِ أَكثْرٍ عَدَدَا يمَنْ رَواهُ " وَقُلْ عُمْرَة في حَجّة " فَيَكُونُ 
ِذْنَّ في الْقرَان لا م لني مل فكاو ووو علا هدي ومن عوك رازه رد لقره راف ره علوي 


الْقِرَان بدَلِيلٍ رِوايته الْمُخَْى 1 ل" الل كات وما 2 أَعْمَرَ بَعْض مله في الْعَشْر ' ' وَرِوَايتته الْدُخَْى 2ل 


وَحَذِيتثْ ا ًَ نه هك - وَعْمْرَة " و . م مِنْ حدِيث عِمْرَان 3 . حخصيرزن 


- 


م 


وَسَلَمَ مَنّع " فَإِنَّ مُرّاده بَكُلَ ذَلِكَ إِذْنه في ذَلِكَ » وَعَنْ حَدِيث الْبَراء بأنّهُ سَاقَهُ في قِضّة عَلِىَ وَقَدْ رَوَاهَا أَنَسسَ يَعْني كما 


ل ا وَقَرَنْت شيع خيدث تجايد عن عايقة الث " أذ 


- 
ع 


0 0 الع م ا ا جَهُ أَبُو دَاوْدَ » وَقَالَ الْمَِمَقَيُ 
َالَتْ ما إعْثَمَرَ في رَجَبٍ قط " وال هذا هو 
كنا تق أب ال »ل ذ لى 2 


عَنْ أ 


عد را زه 0 عَنْهُ هَكُذًَا 


ا ول ا ل ار وساي 
جَعْمّر عَنْ أيه عَنْهُ » وَرَيْد را يهم في الشَّئْء . وَالْمَحْمُوظ عَنْ الثَّوْرِيَ مُرْسَل ء وَالْمَعْيُوف عَنْ جاير أَنَّ الب صَلَّى | الله 


حو زرا لطا ركد ار ع عباس تَمُو حديث مُحَاهِد عَنْ عَائْشّة وَأَعَلّةُ بِدَاوْدَ الْعطّار وَقَالَ | 


20 


يد وضْلِهِ عَنْ عَمْرو ين يئار عَنْ عِكرقة عَنْ إن عباس ووه إن عيَئِتَة عن غمرو فَأرْسلَهُ و4 كر إن عباس » # 
رَوَى حَلِيث الع ثن مَغْبد أنه أقة بالج والققرة هك تانكر عليه , كقال له خم "خديت زنك تبلق " الفريت وخز 
اسمن و فيه قعكة » وَأَجَاب عَنْهُ أنه يَدُلَّ عَلَى + عراز لبان 35 التي سيول متوو كان ترا ب 

ذو الأوتة من الشف . وَقَالَ لوي «العكيات لذ تقيدة أن مسيم و 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 4 يَعْثَمر في يِلْكَ المكئة بَعْدَ الحَجٍ » ولا شلك أَنَّ الْقرَانَ أَفُضّل منْ 


عِنْدنًا » و1 يقل أحد أَنَّ الج وخده أَفْضَل مِنْ الْقِرَان , كذَا قَالَ وَالخلاف 000 


١6. 





أنه قَالَ " إِنَّ أ لحَجَكُمْ وَعْمْرَتكمْ أَنْ تُنْشِنُوا لِكُلّ مِنْهُمَا سَفرًا " وَعَنْ إبْنِ مشغود تَخوه أخْرَجَة بن أي شَيْبَة وءَ 
وَأَمَا حَدِيئًا فَمَدْ صَبّح الْقَاضِي خُسَيْن وَالْمْتَوَلْ بترجيح الْإفْرَاد ولوك يَعْتَمِر في تِلْكَ السّئّة » وَقَالَ صَّاحب اللِْدَايَة 
ركه : الخلاف بَيْئَنَا وَبَبْنَ الشَافِعِيَ مَبوَ عَلى أَنَّ الْمَارِنَ يَطُوف طَوَافًا ب وَسَعْيّا وَاجِدًَا قَبِهَذَا قَالَ إِنَّ اذ 
كن عندة أن الْعَارن يَطُوف طَوَافَيْنِ وَسَعْيَجْنِ هه فَهُوَ أَفْضَل لِكوْنهِ أكثر عَمَلَا َ 


5 
11 


ماس 


الب صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ به مما » وَالجوَاب عَنْ ذَلِكَ أن كُلَ راو أضَافَ إِلَيْهِ ما 


الحج , وَهَذًَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْدَ الْمَالِكِيّة وَالشَّافِعيّة » وَقَدْ بَسَطَ الشَافِعِنَ الْقَوْل فيه في " إخيلاف الحَديث ' وَغَيْرهِ وَبحَح 


مرجم 


أنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَخْرَمَ إِخرَامًا مُطْلَفًا يَنْتَظِر مَا يُؤْمَر به فَنُرَلَ عَلَيْهِ الحكم بد الك رتوسي لمانا اوبتظر ار 
يض بأَنَّ الخُلَمَاء الرَاشِدِينَ وَاضَبُوا عَلَيْهِ ولا يُظَنَ بم الْمُوَاظبَة عَلَى تَرْك الْأَفْضّل ء وَبَأنّهُ 1 يُنْقَل عَنْ أحد مِنْهُْ أَنَّهُ كرة 


اْإفْرَاد » وَقَدْ تقل عَنْهُمْكرَاجِيّة الّمتّع وَالجَمْع بَيْنهِمَا حت فَعَلَهُ عَلِنَ لِبَيَانِ الجوَاز ؛ وين الإُراد لا يجب فِيهِ دم بالإجماع 
يخلاف التَّمَئْع وَالْقرَان إنْتَهَى . وَهَذًَا ينبي عَلَى أَنَّ دم الْقرَانَ دم جُبْران وَقَدْ مَنَعَهُ مَنْ رَجح الْقِران وَقَالَ إِنّهُ دم فَضْل وَنَّوَاب 
كَالْأضْحية » ولو كان ذم تمص لَمَا قَامَ الصّيَام عقّامه » وَلْأَنّهُ ُؤكل مِنْدُ وَدَم النَقْص لا يُؤكل ِنْهُ كَدَم الجرَاء قَالَهُ المصّحَاوِئُ 


م 


5 5 


. وَقَالَ عِيَاض تَحُو ما قَالَ الحَطَابيٌ وراد : وَآَمَا إخرّامه هُوَ فَمَدْ تَضَافَرَتْ الرَوَايّات الصّجيحة بِأنَُّ كَانَ مُفْرِدًا » واه 


ش 
17 


رَوَى هُْتَمَيّعَا هْمَعْناُ أمَرَ به لأَنهُ صبع بِفَولِهِ " وَلَولَا أنَّ مَعَِ الذي لأخلأت " فَصَّحَ أَنَّهُ 1 يَتَحلّل . وَأَنَا روايّة مَنْ 
الْقِرَان فَهُوَ إِخْبَار عَنْ آخر أخْواله لِأَنَهُ الح امود جلك شق ال لل م ا ور 
. وَهَذَا لجع هُوَ الْمُعْتَمَد » وَقَدْ سَبْقَ إِلَيْهِ قَدعَا اين الْمُنْذِر وَبَيَّهُ اين حَرْم في " حَجّة الْوَدَاع " بَيَانَ شَافِيا وَمَهدَ ده القمه 
طبري نُّ َهِيدًا بَالِكَا يطول ذكره » وَُحَصّله أَنَّ كه م مَنْ روي عَنّْهُ الْإْرَاد حمل عَلَى مَا أَهَلَ به في أَوَلٍ الخال , وَكُلَ مَنْ روي 
عَنْهُ العم ع رد ها أمَرَ به أمْحَابه ‏ َكل من روي عَنْهُ اران رد ما إسْكفرٌ علي أثره , وَيتبجُح رواية من روى الْقران بأُور 
ينها د مق وده علم على من زو الإئزاد وزو وراد عن روي الإلراد ولقمت القتيت موي الك ه تأشهر من 
روي عَنْهُ الْمْرَاد عَائِشَة وَقَدُ تَبَتَ عَنْهَا أنه غْثَمَرَ مَعَ حَجيِهِ كُمَا تَقَدّمَ » وَابْن عُمَر وَقَدْ تَبَت عَنْهُ أنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 
الي راسي ا سا و سا ا 


- 
غي يي عر عل قا ا 


إلا بَِعَشْفٍ بيخلافٍ مَنْ رَوَى 0 َإِنَهُ عه مول ف َل الخال وَيَنْتَفِي 0 ليذ أن اق جاع علة الإقزادبكاة 
عَنْهُ صُورة الْقِران كُمَا تَقَدّمَ » وَمَنْ رُوي عَنْهُ النَمنْع نه حْمُول عَلَى الافْتصّار عَلَى سَفْرٍ وَاجد لِلشْسْكَيْنٍ » وَيُود بد أن من 
جَاءَ عَنْهُ العم ل ل م يه ول 0 

صُوّر الْقِرَان » وَأَيْضًا فَإِنَّ روايّة الْقرَانَ جا 


وص و ااي 0 





به قَالَ التَّورِي وَأَبُو حَنِيمّة وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَاخْتَارهُ مِنْ الشافِعيّة الْمْرَيُ وَابْن 
بُو إِسْحَاق الْمَرْوَرِي وَمِنْ ن امتأخرين تفي اللآين السُبْكِيٌ وبحت مَعَْ النَوَوِيّ في إخْتيّاره الامل اش عليه وهل 
نَ قَارِئَ وَأنَّ الْإفْرَاد مَعَ دَلِكَ أَفْضَل مُسْتَيدًا إِلَ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إخْتَارَ الْإفْرَاد أَولَا © أذكل عَلَيْه الْعمْرَة لَِيَانِ 
از الاغيمار في أَشْهُر ١‏ 3 لِكَوْيِةْ كَانُوا يَعَْقِدُونَهُ م من أَفْجَرِ الْمُجُوركُمَا في الك أغافيت اناكم ونلكسن عا عب 
م ل نَهُ أَخْرمَ بَكُلّ مِنْهَا في ذي الْمَعْدَة عُمْرَة الحدَيْبيَة 
ال ا اي ا اللي وا ا 
مَعَ أَنَّ الْأَفْضَّل خلافه لَاكْتَمَى في ذَلِكَ بأَمْرهِ أصُكابه أَنْ يَفْسَحُوا حَجَهم إِلَ الْعْمْرَةِ . وَذَهَب جْمَاعَة مِنْ الصّحَابّة وَالتَابعِينَ 
م هفل لش صل كز عل ل قوع قه قل ”أ أن عل افش لغلت "ل تق 1 
لْأَمْضَل » وَهُوَ قل أَحْمَدْ بْن حَتْبَل في الْمَشهُور عَنْهُ » وأجيت 
مُوَاكَمَته وَإلّا فَالأفْضَّل مَا إخْتَاره الله لَهُ وَاسْتَمَدٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ ل يتيج التَمَئّع بأد الذي يُفْرِدِ إِنْ إغْتَمَرَ بَعْدهَا فَهِي 
عْمْرَة تف في لشم يه ا 1 ل ا د تبجح النّمنّع عَلَى الْإفْرَاد وَيَلِيه 
الِْرَان » وَقَالَ مَنْ رَجّحَ الْقرَان 11 لذ ون افير فقو بتر جلف فكو افق متهن وك يمنا 
ساك ا و ل ال ا 
وَالتّمنّع في الْمَضْل سَواء وها أَفْضْل مِن الْإفْرَاد » وَعَنْ أَحْمَد : مَنْ سَاقَ الذي مَالْقِرَان أَفْضَل لَهُ لِيُوَافِقَ فغل النِىَ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ 1 يَسْقْ ادي فَالتَمَنُع أفْضَل لَهُ لياق ما مَنَاهُ وَأمَرَ بِهِ أصْكابه , رَادَ بتغض أَنْبَاعه وَمَنْ أََاد أَنْ يُنْشِىَ 
لِعُمْرتِهِ من بَلَدِهِ سَفَرًا فَالْإفْرَاد اديه غدل الكذاهب #أشعَهها مزائقة الأحاديف الكطيكة قن قال 
الْإفرَاد أَفْضّل فَعَلَى هَذَا يَعَتَدّل لِأَنَّ أَعْمَال سه سَفْرَيْنِ لِلنْسْكَْنٍ أكثر مَشَقّة فَيَكُونُ 00 0 ا 0 
فص ولا لخيلاف وين الْفلماء من جمع بين الأحادِيث عَلَى تمط آخر مع مو 
جِبّان وَغَْهًا فُقِيل أَمَل أوَلَا بعُمْرَة نه 1 يحلل مِنْهَا إِلَ أَنْ أذكل عَلَيْهَا الج يَوِ م القوية » وَشتعد هذا لقال حَلِيث إن 
عْمَر الآي في أَبْوَابِ ادي بِلَفْظٍ " فَبَدَأ ر فرك لك اقح ودر واحر د امر ودع . وَهَذَا لا يُنَافِ إِنْكار إبْن 
مر عَلَى أتس كؤنه تقل أنه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أقة بالخ والغئزة كما سآن ف حكّة الوداع من الْمَغازي لاحْتمَالٍ أن 
كوف هن لكاو كؤنه تق آنه أعرة ما مقا وإننا ف عِنْده أَنَهُ أَذْخَلَ أحد التّسْكْنِ على الآخر لَكِنّ جَزْمه بأ 
ل ا حر كر رمق ا ورا تو ا توه على 
ذَلِكَ إِلَ أَنْ أَمَرَ أصُحابه بِأَنْ يَفْسَحُوا > ل ل ا 


0 


و العديظر الماك وغارة ننة شوق افد كيه مُعَتَمرًا اإِلَّ أن أذخل عليه اله ا م 


0 حرم بالحج ولا وآجرًا » وَهُوَ مثَمَل لكِنّ المجمع الأول ول ٠‏ وقيك إَِّهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أل بِالحَج مُفْردا 0 
عَلَيْهِ إلى أَنْ خَلّنَ مِنْهُ يك و1 يَعْتَمِر في تِلْكَ السكئة وَهْوَ مُقْتَضَى مَنْ رجح أَنَّهُ كَانَ مُفْردًا . وَالَذِي يَظْهَر بي أَنَّ > كد 


لْقِرَان مِنْ الصّحَابَة تَمَى أَنْ يَحُون أَهَلَ بم في أَوَلٍ الخال , ولا يَنْفِي أَنْ يكون أَمَلَ بالج مُفردًا ثم أذكل عَلَيْهِ اْعْمرَة 


اوداك 


3 
8 
ا 





قله : (1 تبن ) 

ِكَسْرٍ اللّام الأول أَيْ 1 نَل » وَإِظْهَار الَضْعِيف لُعَة مَعرُوّة . 

ْله : ( كدت ) 

عَشَدِيقها الفوكدة أ كر رأيى + وقن تقد يبان التأييد > يهو أن لحل + فيه شَيْء لِيَلْصِق به » وَيُؤْحَذ مِنْهُ إسْتَحْبّاب 
دَلِكَ لِلمُحْرمٍ . 

وله : ( قلا أَجِلَ عق أمّر) 

أن الْكلام عَلَيْه في الحديث السابع .". )١(‏ 


د"قولة + ( بابك قول اللا عو وخا + أله لك لله العتاء 'الفقلك إل تشايكه -. إلى قولة. - اكت الله 
لَكُن)) 
كُذًا ف رواية أبي در » وَسَاقَ غَبَْهُ الآية كُلّهَا » وَالْمرَادُ بمَذِو التجمة بَيَانُ مَاكَانَ الخال عَلَيْهِ قَبَْ تُرُولٍ هذه الآية . وَلَمًا 
كانت هَذِه اليه منَبلةٌ على أَسْبَابٍ تَتَعَلَّنُ بالصّيام عَجَلَ يا الْمُصَيّفُ . وَقَدْ تَعَوضَ ا في التّفْسِيرِ أَيْضا كُمَا سَيَأتٍ 
وَيُفْحَذُ مِْ حَاصِلٍ مَا إسْعقرٌ عليه الحَالُ مِنْ سَبَبٍ تُرُوطَا بْتِدَاءُ مَسْرُوءِيّة السّحُورٍ وَهُوَ الْمَقْصُودُ في هذا الْمَكَانٍ لِأَنَهُ 
جَعَلَ عدو البَمَة مُقَيّمَةَ لأنْوابٍ السُحُورٍ .". (") 


انر 


-"قوله : ( باب ( فَإِما عنًا بَعْد وَإِمَا هَدَاءٌ ) فيه حَدِيت ثمامة ) 


0 شير إل حَدِيث أي عُرَيْرَة في قِصّة إسلام عامَة ين أثال » وَسَئَأْ مَوْصُولَة مُطولّة في أواخ ر كتّاب الْمَكَازِي » وَالْمَفْصُود 
ا كن و ' إِنْ تَفْثْل تَقْقّل ذَا دم » وَإِنْ تُنْعم تُنْعِم عَلَى شاكر » وَإِنْ كُنْت ثريد الْمَال قَسَل مِنْهُ مَا شت " فَإِنَّ 
الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َيه عا عَلَى دَلِكَ وَ4َ يُنكر عَلَيْهِ النَفْسِيم ثم مَنّ ع عَلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ » فَكَانَ في ذَلِكَ تَقُويّة لِقَوْلٍ الجُمَهُور 
: أن الأمر في أَسْرى الْكمَرَة مِنْ الرجَال إل الأقام تقل مغو الأخط لتقام والمعليين + وال اليّمرِيّ وَبُجَاجِد وَطَائقَة 
؛ لايوز أكذ الفداو مخ أشارق الكثار أمتل وعن الخسن وغط + له ثقئل الأساوق + جه فتخير وين الْمق وَالْفِدَاء . 
ا 0 
الَّحَاوِييٌ : وَظَاهِر الآيّة حجة لِلْجُمْهُورٍ وكُذَا حَدِيث أب هُرَيْرة ني قِصّة مَامَة » لَكِنْ في قِصّة تَامَة كر الْقَْل . وَقَالَ أَبُو 
بكر الَارّي : احْتَجٌ أَصْحَابئًا لِكَرَامَةٍ فِدَاء الْمُشْرَكِينَ بِالْمَالِ بِقَولِهِ على ( لَوْلَا كتاب مِنْ الله سَبَقَ ) الآية » ولا حجّة طََمْ 
لِأَنَّ ذَلِكَكَانَ قَبْل جل الْعَييمَة » فَإِنْ فَعَلَهُ بَعْد إبَاحة الْعَييمَة فَلَا كراة إنْتَهَى . وَهَذَا هُوَ الصّواب » فَقَدْ حَكى إن الْمَيّم 
في الذي إختلامًا : أعن الْأمريْن ع أْجح ؟ ما أَشَارَ به أَبُو بكر مِنْ أذ الْقِدَاء » أَوْ ما أَشَارَ به عُمَر م من الْقَمْل ؟ فَيَكَحَتْ 


طَائِقّة تأي عُمَر لِظَاهِرٍ الآيّة وَلِمَا في الْقِصّة مِنْ حَديث عُمَر مِنْ قل البَّىَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمْ " أنكي لِمَا عْرِض عَلَى 
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أُصُحابك مِنْ الْعََابِ لِأَخْذِهِمْ الْفِدَاء " وَرَكَحَتْ طَائِفّة رَأي أبي بكر لِأَنهُ اله سقو عل الخال جمكيز ولتوافقة ر 
الكتاب الَّذِي سَبَقَ ‏ وَلِمُوَائَقَِ حديث " سَبَقَّتْ رَحْمتي غَصَِي " وَخْصُولٍ الخيْر الْعَظِيم بَغْد المي 
السام وَالصّحْبّة وَمَنْ ع وُلِدَ لم مَنْ كان وَمِنْ تَحَدّد » إِلّ غَيْر دَلِكَ ينا يُعْرَف بالتَأكُلٍ . وَكمَلُوا النَهُدِيد بِالْعَدَابٍ عَلَى مَنْ 
شتاو الفذاء + تبخطل عبض الذثيا يدا وَعَمَا الله عَنْهُمْ ذَّلِكَ . وَحَدِيث عُمَر الْمُشَار إِليّهِ في هَذِه الْقِصّة أُخْرَجَهُ أحمد 
مُطوْلا وَأَصْله في صّحيح مُسْلِم بِالسَنَدٍ الْمَذّكُور . 
قَؤله : ( وَقَوْلهِ عَرَّ وَجَلَّ ( مَا كَانَ لِتِيَ أَنْ يحون لَه أَسْرَى حي يُنْحِْنَ في الْأَرْضٍ - يَعْني يَغْلِبٍ في الأزض - تُرِبدُونَ عَرَضَ 
ايَة أب ل 0 : وَيُبَالِْ . وَعَنْ مُجَاهِد 
ااكلطاكر» رون سلشسرير ».رول قمر عق يكمكن ف الأزض . وأصْل الْإنْحَان في اللَّة الشّدة وَالْقْقة + وشا 
الطنق ذه الآية إلى قَوْل مُحَاهِد وَغَيْره يمّنْ مَنَعَ أخذ الفداع عرق اسايق الْكُفّار » وَحْجتهمْ مِنْهَا أنه تقال اكد إطّلاق 
0 لل لز ل ري بل رار ولِهِ تَعَالَ ( فَافتُلُوا المشركينَ حَيْتُ وَجَدْمُومُمْ ) 
َال قلا مدت من ذَلِكَ إِلّا مخ تجوز أذ اليزية َه مِنْهُ » وَقَالَ الضَّكَاك : بَلَ قَوْلِه تَعَالَ ( فَإِمَا مَنّا بَعْدُ وَإِمَا قَدَاءَ ) تاسخ 
د : لا تخ في شَيْء مِنْ هَذوِ الآيات بل هِي مكمه , 


وَذَلِكَ أَنُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم عَمَل يما دَلْتْ عَلَيْه كُلْهَا في جَبيع أَحْكامه : فَقَتَلَ بَعْض الكفار يَوْمِ بَدْر » وَقَدَى بَعْضًا » 
وَمَنَّ عَلَى بَعْض . وَكَذَا قَعَلَ بَبي قُرَيْظّة » وَمَنّ عَلَى بي الْمُصْطلِق ) قل إن خطل وََبْ مكة ومن َلَى سَائرهم . 3 وَسَعَ 


َوَازن وَمَنّ عَلَيْهُمْ . وَمَنّ عَلَى مَامَة بن أَكال . مَدَلَّ كُلَ ذَلِكَ عَلَى تْجيح قَوْل الجُنْهُور إِنَّ دَلِكَ رَاجع إِلَ رَأي 7 /! 
وَتُحْصّل أخوالهغ تَخيير الْإمَام بعد الأسْر بَيْن ضَرْب الجزيّة لِمَنْ شرع أخذها مِنْهُ أو الَْثْل أو الاسترقاق أؤ الْمَنَ بلا عض 
أَوْ بعوض » هذا في البجَال » وَأَمّا اليّسَاء وَالصِّبْيّان مَيرَقَوْنَ بِنَفْسٍ الْأَسْر» وَيجُور الْمُمَادَاة بالأسيرةٍ الْكَافِرَة بَأَسِيرٍ مُسْلم أو 
مُسْلَّمَة عِنْد الْكُقّار » وَلَوْ أَسْلَمْ الأسِير رَالَ الْقَعْل إيَمَاقَا » وَهَلْ يصير رَقِبمًا أو تَبْقَى بَقِيّة الخِصّال ؟ فَوْلَانِ للْعْلَمَاءِ .". )١(‏ 


) "قله : ( باب مَنَاقِب عْثْمَان بْن عَمَّان أي عَمْرو الْقْرَشِىَ‎ ٠ 
00 ال‎ 
» وَعَدَد ما بَيُنهِمَا م مِنْ الآاء مُتَمَاوت » فَالبَىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْتُ الْعَدَد في ذرَجَة جَة عَفّان كمَا و وَقَعَ لِعْمَر سَوَاء‎ . 
كته وى 000 لأثر وذ تل تقوب ف ليان عن الف انحن كل اند ل بد ند ا‎ 
اي ززذاون زلئة رات وقول الشرصي لا لجر وستوه وكات كبك لل الحاكرر سيدا 1 يحاابيوق +ارعكى اتن‎ 
» ا ل ا وَالنَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في غَرْوة بَدْر‎ 


َك 


كان تعض من يَنْتقِصة يَكَريه أبا لَبْلى 5د يُشير إِلَّ لين جَانبه » حَكَاهُ [بْن قُتَيْبَة » وَقَدْ شْتَهَرَ أن نَّ لقبه دُو التوَيْنٍ وَرَوَك 
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ي " الْمَضَائِل " وَالدَارفُطْعُ في " الْأَفْرَاد " من حدِيث عَلِيَ أَنَّهُ ذَكْرَ عْثْمَان فَقَالَ " ذَاكَ إمْرُوُ يُدْعَى في السّمَاء ذَا 
ورين" "وخ إِسْم أنه وَنَسَبِهَا في الْكّلام عَلَى الحديث التاق من تَرْحمته . 

قَوْله : ( وَقَالَ ال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ يخفِر بثْر رُومَة فَلَهُ الْجنّة » فَحَمَرَهَا عُثْمَان . وَقَالهُ لني صَلَّى الله عليه 7 
: مَنْ جَهّرَ جَيْش الْعْسْرَة فَلَهُ الجنّه فَجَهَرَهُ عُنْمَانَ ) 

هَدًَا التّغْليق تَقَدّمَ كر مَنْ وَصَّلَهُ في أوَاخر كِتّاب الْوَقْف وَبَسَطّْت هُنَاكَ الكلام عَلَيْهِ » وَفِيهِ مِنْ مَنَاقِب عُنْمَان أَشْيَاء كثيرة 
إسْتَوْعَيتَهًا هُنَاكَ فَأَغْىَ عَنْ إِعَادَتَمَا » وَالْمُرَاد : يَيْشٍ الْعُسْرّة 5 توف كها تأي ف الفقاري » وأخرع تقد والاز منْ حَدِيتثْ 
لد لاخر لاب لشي ١‏ اكليان لقان مها الال لوو ود تدر شل ل لت ا لان ا 
بألِفٍ ديئار فَصَبّهَا في حجر البَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَقَدْ مَضَى في في الْوَقْف بَقِيّة طقه » وَف حَدِيث حُدَيْمَة عند إن 


عَدِيَ " فَجَاءَ عُثْمَان بِعَشْرَة آلاف ديئار " وَسَئّده وَاوِ » وَلَعَلَّهَا كَانَتْ بِعَشْرَة آلاف دِرُقم َُوَافِق روايّة ألّف دِيئار . 00 


5 "وعلا” - قَوْله : ( حَدَّتَنَا عَبْد الله ) 


هُوَ إثن الْمُبَارَكِ . 


وله : ( عَنْ سَعْد بن إِيرَاهِيم ) 
َي ان عَبْد اليَْمّن بن عَوْف . 


ْله : ( أت عَبْد اليثم بْن عَْف بِطَعَام ) 


في روايّة نَؤفَل بن إِيّاس أَنَّ الطَّعَامَ كَانَ خُبرًا وما » أَخْرَجةُ البرْعِذِييُ في " السَّمَائْلٍ " . 
قَؤْلهِ : ( وَهْوَ صَائِمِ ) 
ذَكْرَ ابن عيذ اليد أن ذَلِكَ كَانَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ . 


ثؤله : ( ثيل مطقث إن شتف ) 


7 0 


دع نَسَبْهُ وَذِكيْهُ في أَوَلٍ الخرَة , وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ السّابِقِينَ 

يقذه و ا أغيء وككر ذلك اين إشغاق وَغزة + وقال ززن إخاف + وكان الذف 
فَكَلَ مُصْعَب بن عْمَيْر عَمْرو بْن قَمِيمة اللَتنِمُ » فَظَنَ أَنَّهُ وَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرَجَعَ إلى قُريْشٍ فَقَالَ لحم : فَكَلْت 
حَمَدَا . وف الْجِمَادٍ لابْن الْمُنْذِرٍ مِنْ مُرْسَلٍ عْبَيْد بْن عْمَيْرِ قَالَ : " وَقَفَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على مُصْعَب بن 
عُمَيْر وَهُوَ مُتَجَيَفٌ عَلَى وَجْهِدٍ » وَكَانَ صاحِب لِوَاءٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عله وسَلَمَ " الحِيث 
50 

عل َال لِك تَواضعًا . يمل أَنْ يحون ما قر علي لمر من تفعمل الْعشرة علَى عم لطر إلى من يفل في 
مي يا سر الت 
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ل 0101010000077 ؟9 : هَذِِ بنت رَجْل خَيْر مي » سَعْد بْن الرّييع » كَانَ 


4 
د يَوْمَ أَحْدٍ . 


21 


له : ( وقين عن ) 
ان ل أل .حا تاق ولاق 
6 نيط ا 
يشي إل ما مح لمم من الْمُفُوح والْعنَائِِ وَحَصّل لَممْ من الْأَموَالٍ » وَكَانَ لِعَبْد امن مِنْ ذَلِكَ الحظ الوا 
ال 
يه » وي روايّة تَؤْفَلٍ بْن إِيَاسِ خَرْنَا لِمَا هُوَ حَيْرٌ لَنَا " . 
: (م جَعَلَ يَنِكي 0 
ا يه 1 يَأكُلهُ " . وَتٍ الحَدِيثِ فَضْلْ اليُمْدِ » وَأنَّ الْمَاضِلَ في الدّينِ يَْبَنِي لَه أَنْ 


عس مه و 


تع ين الوشيي الذي كلا تتم سكاف بول * لِكَ أَشَارَ عَبِدُ الكخمّن اموي رك ا جم 


دل 


- 


ا م شَاءَ الله الى . قَال ابن م بَطَالٍ 00007 ذِكْرُ سِيّرٍ الصّاِينَ تللم في 
الدَّنْيَا لِتَقِكَ رَغْبَعُةُ فِيهَا قَالَّ : وَكَانَ بُكَاءْ عَبْدِ الكتمّن سَمَهٌ فك أل يلحك ب قلف 1 (0 


45 -"4 459 - قَوْله : ( إِنَّ اليمَان قد إِسْتَدَارَ كَهَيْعَيه ) 
تَقَدّمَ الْكََامُ عَلَيْهِ في أَوَائْل بَدْء الخَلّق , وَأَنَّ الْمْرَاد باليَّمَانِ السّئّة . 
وَقَوْلهِ " كَهَيْعَتِهِ " أ إِسْتَدَارَ إسْتِدَارة مِثْلَ حالّته . وَلَفْظ " البّمَان ما برقل ار وَكثيره » وَالّمُرَاد ِاسْيَدَارَتِهِ وُفُوع 
تاسع ذي الجّة في الْوَفْت الَذِي حَلَّتْ فيه الشّمس بُرْج الحمل حَبْتْ يَسْنّوِي اللَّيْل وَالنّهَار . 
وَوَقَعَ قي حَدِيث إبْن عُمَر عِنْدَ بن مَرْدَوَيْهِ '" أن 0 اقلق الل الشؤواف الام ” 
قَؤله +( الكنة ندا هشه شين ) 
أي المكّة الْعَرييّة يّة الملاليّة » وَذْكْرَ الطَيرِنُ : في سَبَب ذَلِكَ مِنْ طريق حُصَّيْنٍ بْنٍ عَبْد اليم عَنْ أَبي مَالِكْ يات 


السكئّة ثَلَانّة عَشْرٌ شْهْرًا ومِنْ وَجْه آخر كَانُوا يْعلُونَ السئة نّى عَشَرَ شَهْرَا وَحَدْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمَا » فَتَدُور الْأَيَام وَالشّهُور 


قَوْله : ( ثلاث مُتَوَاإيَات ) 
هُوَ تَفْسِير الْأربََة اليم » قَالَ ين اليّين : الصوّاب ثَلَانّة مُتَوَاليّة ‏ 
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أي ثلاث مُدَد مُتَوَاليَات ‏ إِنْتَهَى . أ باغْيبَارٍ الْعِدّة مَعَ أن الَّذِي لا يُذُكر التمْييز مَعَهُ 007 فيه التذكير وَالبَأنيث » وَذْكْرهَا 
من سَنَمَيْنِ لِمَصْلّحَة التَّوابي بَيْنَ التلانّة » ولا نلو بدا بالْمُحِرَمِ لْقَاتَ مَفْصُود الثََّاي . وَفِيهِ إِشَارَة إل إِبُطَال 0 1 
يي الَاجِليّة من كأخير بغض الْأَشْهْر الخزم , فقيل : كَانُوا يْعَلُونَ المحم صّةَ صتآرا وَيعلُون ‏ صَمَرًا الْمُحَبّم علا يكَوَالَ عَلَيْهمْ 


- 
ع 


تكانّة أَشْهُر لا يَتَعَاطَوْنَ فِيهَا الْقِتَال » فَلِذَلِكَ قَالَ " مُتَوَِيَات " وَكَانُوا في الجَاهِليّة عَلَى أَنْحَاءٍ : مِنْهُمْ مَنْ يُسَبِي الْمُحَيَمَ 
لس ا م . وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يجْعل ذَلِكَ سَنَة هَكُذًا وَسَنَة هَكَذًا , 
وَمِنْهُمْ مَنْ يْعَلهُ سَئئَْنٍ هَكذًا وَسَتَتَبنِ هَكُذًا , وَمِنْهُمْ من يُوَجْر صَفَرًا إل رَبيع الأول وَربِعًا إل مَا يليه وَهَكَذَا إِلَ أَنْ يصِير 
هزل 5 التفذة وذو القققة 5 اميد »© تفرد اعد على الأثل : 

قَوْله : ( وَتََب عَرُوبَة ) 

أَضَافَهُ إِلَيهمْ لِأَهُمْ كَانُوا مُتَمَسَكِينَ بِنَعْظِيمِهِ » بيخلاف غَيْرهِمْ فَيُقَال إِنَّ رَيبعَة كَانُوا يَْعلُونَ بَدَلَهُ رَمَضَان » وَكانَ مِن الْعَرَب 
اي ع ا ل م 
كيدا واد اتن كوو فل لاش بخص دفي احرو اي خروها وعارة 5 شَهْرًا حَرَامًا وَيحرمُونَ مَكَانَةُ آكر بَدَلَهُ حَقّ 
رَقْضَ تْصيص الْأَرْبعَة بالنّخريم أَحَّْان ؛ وَوَقَعَ ترم أَزْبَعَة مُطَلَقة 7 القكة + تمفق ريثت أن الأشهر يفعت إلى ما 
كَانَتْ عَلَيْهِ وَبَطَلَ النّسِيء . وَقَالَ الطاب +كاثوا تخالفوة يزخ أشهّر النشثة التَخلِيلٍ وَالتَحْرم وَالتَّقْدِم وَالتأخير لِأُسْبَابِ 
تُعغرض لم » مِنْهَا إستعجال الحزب ٠‏ كَيَسْتَجِلُونَ الشّهْر ارام © جيْمُونَ بَدَله هرا غَْره مَتَمَحول في ذَلِكَ شُهُور المتئة 
وَتَتبَدّل » فَإذًا أَنَى عَلَى ذَلِكَ عِدَّة مِنْ المنِينَ إسَْدَارَ اليّمَان وَعَادَ الأ إِلَ أضْله » فَاتَّمَقَ وُقُوع حَجّة الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ . 

( تنبية ) 

: أنتى بغضيخ لما عر عل الخال ِن تزيب هذه الأشهر ور الم نتاشئة لطيقة حَاصِلهَا أذ [لأشهر الثم اتوي 
عَدَاهَا قَتَاسَبَ أَنْ يبْدَأَ نا الْعَام وأَنْ تَمَوَسَطه وَأَنْ نُكَمَ به » وَإنَا كان الُقُم بشَهْر شَ رين لِوقُوع الج خِمَام الأيكان الْأرْبع لأا 

احج لاك ع قال تعن وو ااانه وكا لاطي و وتياك باز لر .اتا ولو لضا و .لقاب ور 
الصؤم , لِأَنَهُ ككف عَنْ الْمُفْطِرَات ل لكا فيه فاضت أن كوق احنق 


م 
5 


مَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا » فَكَانَ لَهُ مِنْ الْأَرَْعَة الحُرْم شَهْرَانٍ » وَاللَهُ أَعْلَم .". )١(‏ 


4"-١ 4+‏ .45 - قَوْله : ( حَدَّنَنَا مُوسَى 
هُوَ ابن إتماعيل » 


َإبْرَاهِيم 
هُوَ إبْن سَعْد » وَهَذَا الْإسْتاد إِلَّ ابن شِهَابٍ هُوَ الَذِي قَبْله بعينه » 
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لوه يه ة الْقُرَآن وجبعه . وَعَنْ إبّن شهّاب قصّة قصّة تَلِئّة كُمَا بَيّنَاةُ عَنْ خَارجة بْن رَيْد عَنْ أبيه في قِصّة 
وين تراب ود كاي جرف المولة ازيف د جَهُ الْمُصَيّف مِنْ طريق شُعَيْب عَنْ إن شهَاب 
فقا » فَأَخْرج الْقِصّة الأول في تَفْسِير التّبَة . وَأخْرج الَنِيّة َب هَذَا َِابٍ لكن بِاحْتِصارٍ . وَأَخْرَجَهَا الطَّرايهُ في " مُسْئّد 
الَّامِيَينَ " وَائْن أبي دَاوْدَ في " الْمَصَاجِف " والتطيب في " الْمُدْرَجِ " مِنْ طريق أب الْيَمَان بكَمَامِهِ . وأَخْرَجَ الْمُصيّف الثَائه 


في تَفْسِير سُورة الْأَخراب كُمَا تَقَدّمَ . قَالَ التطيب : رَوَى إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ إبْن شِهَاب الْقِصّص الثّلاث » ثم سَاقَهَا 
مِنْ طريق إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ بن شِهَاب مَسَافًا وَاحِدًا مُمَضّلًا لدْسَانِيدٍ الْمَذَكُورَة » قَالَ وَرَوَى الْقِصّص الثّلاث شُعَيْب 
عَنْ إن شهّاب . وَرَوَى قِضّة آخر التَؤْبّة مُفرَدًا يُونس بْن يزيد . 

رايت تأي عَقِبِ هدًا بالخْتِصَارٍ . وَقَدْ أَخْرَجَهَا إئن أ لا ونا رف | خر عَنْ يُونْس مُطَوّلّة » وَقَائَهُ روَايّة سُفْيّان 


9 


90 1 1 


بن عبينة عَمَيْنَة عَيَيّئَةَ لها عَنْ عَنْ ابن شهاب أَيْضًا » وَقَدْ بَينْت ذَلِكَ قَبْل قَالَ : وَرَوَكا 3 قصة أآية | الك خْرّاب مَعْمَر وَهِشَام بْن الْكَاز وَمُعَاوِيَة 
عَنْ إبْن شهَاب ثم سَاقَهَا عَنْهُمْ . 
ا ا ا د 


201 


: ( أَنَّ حُدَيْمَة بْن الْيَمَان قَدِمَ عَلَى عْتْمَان وَكَانَ يُكَانِي أَهْل الشّام في فُتْح أَزْمييّة وَأَذْريجَان مَعَ أَمُل الْعِرَاق ) 
في روايّة الْحْشْمِيهَيَ " في أهل الْعِراق " وَالْمُرَاد أن َرْمِيزيّة قُنِحَتْ في خلاقة عْثْمَان » وَكَانَ أمير الْعَسْكر مِنْ أَهْل الْعِرَاق 
سَلْمَان بن رَبيعَة الْبَاجِلِيَ » وَكَانَ عُثْمَانَ أَمَرَ أَمْل الشّام وَأَمْل الْعِرَاق أَنْ يْتَمِعُوا عَلَى ذَلِكَ » وَكَانَ أمير أَمْل الشّام عَلَى 
ذَلِكَ الَْشكر حبيب بن مَسْلَمَة الْفهْرِيٍ , وَكَانَ حُدَيْقَة مِنْ جْثلّة مَنْ غَرَا مَعَهُمْ » وَكانَ هُوَ عَلَى أَمْل الْمَدَائْن وَهِيَ مِنْ 


نل أَعْمَال الْعراق . وَوَقَعَ في رواية عَبْد ايحن بْن مَهْدِيّ عَنْ إِبرَاهِيم بن سَعْد " وَكَانَ يُعَازِي أَهْل الام في مزج أَرْمييّة 


2 
0 ع 


امار ل " قَالَ لبن أبي ا ل ل سي 0 

قَدِمَ عَلَى عُثْمَان عر 0 لي د متَمَعَ من أَهْل الْعِرَاق وَأَهْل الشّام » 
ون روايّة يُونُس بن يزيد " اِجْتَمَعَ لِعرْوِ أَدْربيجَان وأرْمينيّة أل الشّام وهل الْعراق " . وَأَنْمِينيّة بمَنْح الَْمّْة عِنْد إبْن السّمْعَاقَ 
وَبَكُسْرِها عِنْد غَيْرهِ » وَِهِ جَرْمَ الوَلِيقِي وَتَبِعَهُ إبْن الصّلاح ثم النوَوِيَ » وَقَالَ إن الجَوْزِيَ : مَنْ ضّمَّهَا فَمَدْ غَلِط » وَبِسكُونٍ 
اليرّاء وَكشر الّْمِيم بَعْدهَا خَمَايّة سَاكِئَة م تون مكشورة ثم تََُانيّة مفْفُوحَة حَفِيقَة وَقَدْ تتفل فَالَهُ يَاقُوت . وَاليَسْبّة إِلَيهَا أَنمَو 
َنْح الْمَمرّة ضَبَطَهَا الجَؤهَرِيَ . وَقَالَ إن فُرقُول : بالنَّحْفِيفٍ لا غَيْر » » وَحَكَى ضع الَْمّة وَعَلِط . وَإِنَا اْمَضهُوم ْنَا أزمية 
ولس نه وي وهي لدة أخرى من بلاد يجان أن أزمرئة هي مدينة عطلممة من توابجي خلاط . وقد الأمسل 
َالْمْهَلّب أوله واد الْمُهلْب: الدّال وكش ر الولو وَتَقْيع الْموكدة » تشتمل على بلا كبيرة »ومن فزن :ناجيّة الشّعَال. : كال 
ابن السّمْعَانَ ةلاسرب سنه او يب ونه وكثزة عايها وخره ها الْمَكل . وَقِبلَ إِكَا مِنْ ينَاء 
الع ان اذ فِثَ بن توح ء وََذْريجَان بمَتْح المَمْرَة وَالذَال الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرّاء » وَقِيلَ يِسْكُونٍ الذّال وَمَتْح الراء 
ا ا ل 
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الْمَطَالِع " وَتَقَلهُ عَنْ إبْن الْأَعرَابيَ بِسَكُونٍ الذّال وَفَنّح الرّاء بَكَد كبير مِنْ نَوَاجِي جبّال الْعِراق غَرِْيَّ وَهِيَ الآن تَبريز وَقَصَيَاتًا 
٠‏ زهي تلى أزبئة بن جقة خزيها + واثقق خزوها بي سملة واحدة » واختمع ي خزقة ل مِنهما أخل الشام وأفل الاق + 
ا ار و 0 ُفتح الْمْوَحَّدَة ة وَقَدْ يراد بَعْدهَا أَلِف مَعَ مَدّ 
مَجَرِنُ وَأَنْكَرَهُ الجواليقئ ٠‏ وَيُوَكِدهُ أَكمْ تَسَبُوا إِلَْهَا آدرِيَ ِالْمَدّ إفْتصَارًا عَلَى الكن الْأَوَل كُمَا قَالُوا في البَسْبَة 
؛ وَكَانَتْ هَذِو الّْقِصّة في سَنَة حمس وَعِشْرِينَ في السسّمّة الثَاِقّة أو الثَانيَة ة من خلاقة عُثْمَان . وَقَدُ أ خْرَجَ إن 


للسداما ‏ امسا 


8 


0 


ريق أَبي إِسْحَاق عَنْ مُصّعْب بن سَعْد بْن أبي وَقَّص قَالَ " خطب عُثْمَان فَقَالَ : يا أَيَهَا الئاس ء يا فض 


ل 


عَشْرَة سَنَة » وَقَدُ اخْتَلَفثُمْ في في الْقِرَاءَة " الحديث في جَنْع الْقُْآن » وَكَادَ نَتْ خلاقة عَثْمَان 1 
لمت تحت سكين لك قد ره اكور لك عقر وجا مق درف 

كن قز * خلس عطي ست" أ كاي تكن ذلك بفد هي حتتان وأ 

َى لَهُ " مُنْدُ ثلاث عَشْرَة سَئَة " فَيُجْمَع بَيْنهِمَا بِِلعَاءٍ الْكسْر في هَذِ وَجَبْرهِ في الأول فَيَكُون ذَلِكَ 

تكد مضي سئة وابحذة ين خلاه ٠‏ كيكُون ذلك في أواجر سلئة أزتع وعنضرين وأوائل ستتة كس وعشريق » وف الوذت 
اماماي عير متو اا ا ل ا 
عُْمَان . وَغَمَلَ بَعْض مَنْ أَدْرَكْنَاهُ فَرَعَمَ أَنَّ دَلِكَ كَانَ في خُدُود سَنَة ثلائينَ و1 يَذُكُر لِذَّلِكَ مُسْتَئَدٌ 

له : ( فَأَفْرَعَ خُدَيْمَة إخيلافهم في الْقِرَاءَة 0 
في زر َايّة يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بن سَعْد عَنْ أبيه " فَيَتَتَانَعُونَ في القن » حٌَّ مع خُذَيْمَة مِنْ إختلافهم مَا ذَعَرَهُ " وَفي روَايّة 

" فَتَدَاكبُوا القُتَآن » فَاخْتَلَقُوا فيه حَيٌّ كاد يَكُون بَيْنَهِمْ فِنْنّة " » وَف رِوَايّة عْمَارَة بْن عَزِيَة أنَّ حُدَّيْمَة قَدِمَ مِنْ غَرْوَة 
0 عن اومتها قل : يا أمير الْمُؤْمِنِينَ أَدرِكُ النّاس ء قَالَ . وَمَا ذَّاكَ ؟ قَالَ : غَرَوْت فَرْج أَرْمِينيّة » فَإدَا 
أل الام يَفْرَءُونَ بقِرَاءةٍ أ بن كغب فَيَأنُونَ ا 1 شه الل الْعرَاق » 9 أَمْل الْعِرَاق يَفْرَمُونَ بِقِرَاءةٍ عبد الله بن مَسْعُود 
بن أبي دَاوْدَ أَيْضًا مِنْ طريق يزيد بْن مُعَاويَة النَحَعِيَ كَالَ 


0 
برعو به 


0 أَهْل الشَّام » فَيُكم بَعْضْهمٌ بَعْضًا " وَأَخْرَجَ ابن 
١‏ لفن الكاقيده نك الولية + دان علدنا لاني ل ل و 


3 0 © 0 
حىا اسم 1 


6 


0 ة أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ » فَعَضِب ثم قَامَ َحَمِدَ الله وى 
إل أمر المؤمنين يد لقا أ مز شو و يأ عو 
0 هَذًَا 0 موا 00 0 + 0 فَعَضِبَِ لوقه -0 عَيْنَاةُ " وَمن طريق أبي الشَّعْمَاءِ قَالَ إل قَالَ خُد 


قِرَاءَةَ وَاجِدَة " وَمِنْ طريق 100 يق : بَلَعَي عَنْكَ كذَا » قَالَ : 2 أن يُقَال قِرَاءَة كُلان 

وَقِرَاَة لان مَيَخْيَلِفُونَ كُمَا اخْتَلَف أَهْل الككاب . وَهَذِهِ الْقِصّة لِدَيْمَة يَظْهَر بي أَعا مُتَقَيّمَة عَلَى الْقِصّة الي وَفَعَتْ لَه 

0 زأى الاختلاف أَيْضًا بَيْن أل الشَّام وَالْعِرَاق إشْتَدٌ شد خؤفه تيكب إل +؛ عُثْمَان وَصَادَفَ أَنَّ عُنْمَانَ أَيْضًا 

ولع ل و كيلك » تأخ ل أي كلوق دَ أَيِضًا في " الْمَصَّاجِف " مِنْ طريق أبي قِلَابَةَ قَالَ " لَمَاكَانَ في خلاقة عُنْمَان 

جَعَلَ الْمُعَلّم يُعَلّم قَِاءَة اليجُل وَالْمُعَلّم يُعَلّم قَِاءَة لجل » فَجَعَل الْعِلْمَان يَتَلَقّوْنَ مَيَخْتَلِفُونَ » حَقٌّ إِرْتَقَعَ ذَلِكَ إِلَ الْمُعَلَمِينَ 
١>‏ 





حَقٌّ كَمَّرَ بَعْضْهمْ بَعْضًا ء مَبَلَمَ ذَلِكَ عَنْمَانَ َحَطّب فَفَالَ : أَنْثُمْ 
. فَكَأَنّهُ وَآلَهِ أَعْلّم لَمَا جَاءَهُ حُدَرٍ 0 تَمَّقَ عِنْده ما ظنّهُ من دَلِكَ . و 
" فَقَالَ عُنْمَان : كُتَيُونَ في الْقُرَآن » تَفُولُونَ فاءة أت قزائة عبد الله » وَيَقُول الآخر ل واد 
اليم وات تمي ل سه بور ال 1 
. وَعِنْد إبْن أَبي دَاوْدَ أَيْضًا مِنْ روايّة بُكيْر بن الْأَسَجْ : أَنَّ ناس بالْعراقٍ يُشأل أحده 
ل ل 
له : ( فَأَرْسَلَ عُثْمَان إِلّ حَفْصّة أَنْ أَرْسِلِي إِلبْنَا بالمصّحُضٍ نَنْسَحْهَا في الْمَصَاجِف ) 
في روايّة يُومْس بْن يزيد " فَاسْتَخْرَج الصّجيمّة الي كان أَبُو بكر أَمرَ يدا يحْمْعِهَا فُنسَحّ مِنْهَا مَصَاجف فُبَعَتَ 
" وَالقذق يا المتكق والفمتكس أن "املكف" لان ف اشخة لي ع مالآ ى عفد أن تر ا 
مُمرقّة كُلّ سُورة مرت بآَايَا عَلَى جدّة لَكِن 1 يُرنّب بَعْضها إِثْر بتغض . فَلَمًا نُكت وريب ب* 


ص م 
بع 


اك لكايه ع 6 


أ 


و 
نك 


م مُصِحَفًا » وَقَدَ جَاءِ ءَ عَنْ عْثْمَان 


ع 
3 


نيه 
َس 2 
2 7 


سُوَيْد بْن عَمَلَهَ قَالَ " قَالَ عَلِىْ : يه 0 ل الي قعل ب العو الع الدع ابي" 
قَالَ ما تَقُولُونَ في هَذو الْقراءَ ة ؟ فََدْ بَلعَبي أَنَّ بَعْضهم :2 قرَاءتك وَهَذًَا يَكاد أَنْ يكُون كُفَْا » قُلْنَا : 
فا كر كال : أرَى أَنْ تجْمَع النّاس عَلَى مُصْحَف و ل . كُلْنَا : قَبِعْمَ مَا رَآَيْت . 


له : ( ا 00 


د ا بي دَاوْدَ مِْ طريق مُحَمّد بْن سِيرِينَ قَالَ " حَمَعَ عُثْمَان ان عَشَر رَجْلّا مِنْ قُرَيْشُ وَالْأَنْصًا مار مِنْهُمْ أي بن كب » 
00 لَّ المقعة ة الي في بَيْت عُمَر » قَالَ فَحَدَّنّي كثير بن أَفْلّح وَكَانَ بمّنْ يكُتُب قَالَ : فَكَانُوا إِذَا إخْتَلَقُوا في الشَّء أَخَرُوهُ 
لوي ا ار ا ب : مَنْ أكتب الئاس ؟ قَالُوا 
ل 0 . قَالَ : قَأَيَّ ال 7 كٍِ ٍ َأ | : سيد ين 
0000 ل ل 

يَوْم بَدْر مُشْرَكًا » وَمَاتَ جَدَّه سَعِيد بن الْعَاصٍ قَبْل بَذْر مُشْرَكا . 
قُلْت : وَقَدْ أَدْرَكَ سَعِيد بن الْعَاصٍ هَذًا مِنْ حيّاة النّينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِسْع سِنِينَ » قَالَهُ بن سَعْد وَعَدُوهُ لذَلِكَ في 
لماه سا كر وك لب لوه قمر لا د 
تَسْع وَحْمْسِينَ ا ادل سيك لور اا 
نار ووو وه وات لعا لو 
بن أَخِي أبن الْمَذكُور ا ه ٠‏ وَوَقَعَ مِنْ تفيية بوتةا ع كت أذ أل عند 
م١‏ 


1 دَاوُدَ مُمَتَقَا حمَاعَة : مِنْهُمْ مَالِك بن أَبي 
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0 أنى بن تايك » وعد ل نن علس . وقع لك ف رن امي أن اال فى لقعم عن ان هات 


أَصْل حدِيث للع ا ملا 0 مِنْ الانْي عَسَرء وَقَدْ أخْرع إن أبي دَاوْدَ مِنْ طريق عَبْد الله ْن مُعَقّل 
را ان َ ل ا 1 


ا ل 0 ا ل 0 
ع3 ذه ف انتقظهنوا وار اتن كقني بق الاقلق تيوق هق عل إن تخخون نيك غة كنابة التمشفيق عق 6 
التَصِذِيَ في آخر حَدِيث إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ إيْن شِهَاب مِنْ طريق عَبْد الحمن بْن مَهْدِيَ عَنْهُ » قَالَ إن شِهَاب : فَأَخيرني 
عُبَيْد الله بن عَبْد الله بْن عْتْبَة بن مشغود أَنَّ عَبد الله بْن مَسعُود كرة لِرَيْدِ ؟ بْن ثابت تَسْخ الْمَصّاجِف وَقَالَ : يَا مَعْشْر 
العسليين أَعْزِل عَنْ تُشخ كِتَابَة الماح وَيَعَوَلَاهَا رجُْل وَالله لَقَدْ أَسْلَيْت وَإِنَّهُ لَفِي صُلْب رَجُل كَافِر ؟ يُريد ريد بن 
تَابت . وَأَخْرَجَ ابْن أَبي دَاوْدَ مِنْ طريق حْمَْر بْن مَالِك بِالَاءِ مُصَغَّر : #يمغت إبن مَسْعُود يَقُول لَقَدْ أحَذّْت مِنْ في رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم سَبْعِينَ سُورّة وَإِنَّ ريد : الم بم موي ع لماي ا 
وَسبْحِنَ شولة . وين طريق زد أن بيش علة مثله ود : ون زد : بن تابت ذُوَابَِينِ . وَالْعُذْر لِعْنْمَاد في ذَلِكَ أنه 
بِالْمَدِيئَة وَعَبْد الله بالْكُوقَةٍ و يَُخّر ما عَرْمَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَ أَنْ يُرْسِل إِلَيْه وكخْضر وَأَيْضنا َإِنَّ عُنْمَان عا 0 
و ل ل ل 
بن ثابت كما تَقَدّمَ لِكَوْنِه كَانَ كاتب الْوَحي » فَكَانَتْ لَهُ في دَلِكَ أَوَلِيّة لَيْسَتْ لِعَْرِ . وَقَدْ أْخْرج 
ا عَنْ إِبْن شِهّاب َال شن م قل ندا عند يهل مز نمل لش 
له : ( وَقَالَ عُنْمَانَ ليفط الْقُرَشِيِينَ الدَكَادَ 
اود ا ولد ا 0 سَدِيّ وَعَبْد اليم عَدْرُومِيَ وَكُلَهَا مِنْ بون فُرَيْشُ . 
له: في حَززه بن الفزاد) 
ل ل ل 
الاب " قَالَ إن شِهَاب فَاخْتَلَقُوا يَوْمَبِذٍ في التَابُوت وَالتَّابُوه » فَقَالَ الْقُرَشْيُونَ التَابُوت وَقَالَ رَيْد التَّابُوهِ » فَرْقِعَ إختلافهم 


قي 


إِلَّ عْنْمَان فَقَالَ : أَكُتُبُوهُ التَّايُوت فَإِنهُ َرَلَ بلِسَانٍ قُرَيْشُ " وَهَذِهِ اليَادَة انها 2 بن إسماعِيل بْن تَجْمَع ف روايته عَنْ 

إبْن شِهَاب في حَدِيث رَيْد بْن ثَابت » قَالَ التطيب : وَإِمّا رَوَاهَا ين شِهَاب مُرْسَلة 

و ل م 0 

رَادَ أَبُو عْبَيْد وَابْن أي دَاوْدَ مِنْ طريق شُعَيْبٍ عَنْ إن شِهَابٍ قَالَ أَخْيَرنٍ سَال بْن عَبْد الله بْن عُمَر قَالَ " كَانَ مَرْوَان يُرسِل 
و - يَسْأَخَا المّخف الَِّي كيب مِنْهَا الْقُْآن متأ أَنْ تُغطِيه » 


لو ار الا لاد ا ا عَبْد الله بْن عُمَر لِمُْسِلَنَ إِلَبْهِ يِلْكَ الميّخُف » 


عبن اله طون ع أخاض ناه أن تطلكيت وقال يط ت إِنْ طَالَ بالنّاس رَّمَان أَنْ 


١8١ 





2 


؛ يُسْمَع أَنَّ مَرْوَان مَزَّقَ 


يق يُونُس بْن يزيد عَنْ إبْن شِهَاب تَحُوه وَفِيه " فَلَما كَانَ مَرْوَان أمِير الْمَدِيئَة أَرْسَلَ 

» قَالَ فَحَدَّتَي سَالم بْن عَبْد الله قَالَ : لَمَا تُوُقِيَتْ حَفْصّة " مَذَكَرَهُ وَقَالَ فيه " 

50007 وَوَفَعَتْ هَذِهِ الرّيّادَة في روايّة عُمَارَ: ة بْن عَِيّة أَبْضًا بِالختِصّارٍ » لَكِنْ أَدْرَجَهَا أَبْضًا في حَدِيث رَيْد بن 

ابت وَقَالَ فِيهِ " فَعَسَلَهَا غَسْلا " وَعِنْد إبْن أبي دَاوْدَ مِنْ رِوَايّة مَالِكِ عَنْ إبْن شِهَابٍ عَنْ سَا أو حَارجّة أَنَّ أَا بكر لَمَا 

جمَعَ القُرآن ال زَيْد بن نايت التَظر في ذَلِكَ هَذَكرَ الحَدِيث خُتَصرًا كن ا فَأَرْسَلَ عُثْمَان ِل حَفْصّة فَطَلْبََا 01 
حَىٌّ عَاهَدَهَا لَيْدَّا إِلَيْهَا ؛ » َنَسَحَ مِنْهَا ثم رَدَهَا » فَلَمْ تَرَلْ عِنْدهَا حَمٌّ أَرْسَلَ مَرْوَان فَأَحَدَهَا ةَ مَحََقَهَا " وَيجْمَع بِأنَّهُ صَنَعَ 

بالميّحُبٍ حّبيع ذَلِكَ مِنْ تشقِيق نم غَسْل ثم ريق , وَيْتَمَل أَنْ يَكُون بِالَاءٍ الْمُعْجَمَة فُيَكُون مَرَقَهَا نه غَسَلَهَا 0 

: حفٍ يما نَسَحُوا ) 

تقل إل كه ختدبية أجتاد التشليين لمحن ب " . وَاخْتَلَقُوا في عِدّة الْمَصَاجِف الت أَرْسَلَ يما عُنْمَان 

الآقَاق » فَالْمَشْهُور أَنا حَمْسَة , وَأَخْرَجَ إئن أَبي دَاوْد في " كتاب الْمَصَّاجِف " مِنْ طريق حَترْة الزيّات قَالَ : أَرْسَلَ 

ل الرر ين سان ضحد ب فَوَفَعَ عند رَجُل مِنْ مُرَاد » فَبْقِي حَقٌّ كُتَبْت مُصْحَفِي عَلَيّْه . 


- 


الاق اللفسشار» يلول + كتده شاع ة ومتاعف إن "فكة وإ الام ون الممو ون شري 1[ 


# 


الْمَصْرَة ل 0 برَاهِيم المح ال 0 
مكنا وتصتكق أهل البصتزة أصبط بمة محف أهل الكوقة + قلت : 4؟ قال : 
بلَعَهُ مِنْ اختلافهخ بمُصْحَفٍ ار ل ا ”5 


قَوْله : ( وَأَمَرَ رَ يما سِوَاةُ مِنْ الْقُْآن في كُلَ صّحِيفَة أؤ م : تصين :أن رف 


ي روايّة الأكر " أن يرق " بِالاءِ الْمُعْجَمَة , وَللْمَروَزِيَ بالْمُهْمَلَةِ وَرواهُالْأصيلي بِالْوَجْهَيْنٍ , وَالْمُعْجَمَة أَنْبَت . و رواية 
الإسماعيليٌ " أن ع أ رق ' وَقَدُ وَقَعَ في روَايَّة شعَيّب عند لأن ل دَاوُدَ طبرا وَغَيْرهَا ' ' وَأمَرَهُمْ أَنْ يحَرْقُوا كل 
تمع عالق الوك الذي 2 به ل كدللة تعان كتقث المضاكق الْعرَاقٍ الثَارِ " َف روَايّة سُوَيْد بْن 


عَمَلَةَ عَنْ عَلِىٌ قَالَ " لا م 0 لِعْثْمَان في إِخراق الم لماح م ل ا ِوَايّة كر بن الْأسَجّ ١‏ فَأَمَرَ يحَمُء اله لمَصّاحف 


تأخْرَقَهَا , ثم بَثّ في الْأجتاد الي كُتّب :ا لين ناب أن قد قل” أت الى تين جح لد 


- 
ع 


الْمَصَاجِف ء فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ 00 - 1 يُنكر ذَلِكَ مِنْهُمْ أحد ' ' وَفِ روَايّة يه أ قِلابَ " قَلَمَا فَرَعَ عُنْمَانَ مِنْ الْمُضْحَف 

إن أقل الأبصهد + إن قذ متنك 3414 وعزت نا وني + تاخر ا عق " وَالْمَحو أَعَمْ مِنْ أَنْ يَكُون 

0 لتُخريق ١‏ وأكُثّر الزوايات صَريح في النّخريق فَهُوَ الَّذِي وَهَعَ » وَيتَِل وُمُوع كُلَ مِنْهُمَا بحَسَبٍ ما رأى مَنْ كَانَ 

بَِدِهِ شَيْء مِنْ ذَلِكَ » وَقَدْ جَرْمَ عِيّاض بِأَعُمْ غَسَلُوهَا بالْمَاءِ © أَخْرَقُوهَا مبَالَعَة في إِذْهَابمَا . قَالَ إن بَطَّال : في هَذًا الحريث 

2 التي فِيهَا إسْم الله بالَّارٍ وَأَنَّ ذَلِكَ إِكُرَام ا وَصّوْن عَنْ وَطْيِهَا بالْأَقْدَام . وَقَدْ أَخْرَج عَبْد الم 
م١‏ 





طرِيق طَاوْسِ أَنَُّ كَانَ يرق اليُسَائْل التي فِيهَا الْبَسْمَلَة إِذَا إِجْتَمَعَتْ » وَكَذَا فَعَلَ عد 


لز َه بالجَاءِ الْمُهْمَكَة أصّحْ . وَهَدَا الحكم هُوَ الَّذِي وَقَعَ في دَلِكَ الْوَفْت » وَأمَا الآآن ا 


أعةهنا سوى اللعتكق الذي اشتكتية والمساحدن التي قلت بثةويوى الملقفى ابي كادث عِنْد حَفْصّة وَرَدّهَا ِلَيْهَاء 
وَخد إستذرك فووا الككر تخدها واغذهها لضا شفيه أن يَمّع اكع متها د وهم 550 ني إِسْكقَرٌ 
علي الأمر كها تَعَدَمَ 0 بتَخْرِيقٍ عَثْمَان المّخُف على الْقَائِلِينَ بقِدَم لكوت وَالْقصْوَات ت لِأنَهُ لا يرم مِنْ كَؤْن كلام 


ع - 


الله قَديما أَنْ تَكُون الْأسْطْر اله به في الْوَرَق قيبمّة » وَلَوْ كَانَتْ هِي عَبْن كلام الله 1 ب يَسْتَجِرٌ الصّكابّة إِحْرَاقهًا وله أَغلّم 


: ( قَالَ إبْن شهَاب وَأخْبرن خارجة إل ) 


هَذِهِ هئ الْقِصّة الثَالِئّة وجى 007 إلاثن شهاب الْإِسْتَادٍ الودكور كنا تَقَدّمَ بَيَانه وَاضِحًا , وَقَدْ تََدَّمَتْ مَوْصُولَة 


مُفْرَدَة في الجِهَاد وَف تَفْسِير سُورّة الْأَخْرَاب . وَظَاهِر حَدِيث رَيْد ْن ثابت هَذًا أَنَهُ قَقَدَ آيّة الْأَخْرَاب مِنْ المُّحُف التي 


كان نَسَحَهَا في خلائة أبي بكر حٌَّ وَجَدَهَا مَعَ خُرَمَةَ بْنِ تابت . وَوَقَعَ في روايّة إِبْرَاهِيم بن إِشمَاعِيل بْن جْمَع عَنْ ابن 
3 ا الي في الصّجيح وَأَنَّ الَّذِي فَنَدَهُ في خلائة 
أبي بكر الْآيَكَانِ مِنْ آخر برَاءَة وَأَمّا الي في لَأَخْرَاب فَمَقَدَهَا لَكَاكُتَب الْمُصُْحَف في خلاقة عُثْمَان » وَجَرّمَ إن كثير يا 
بال م . قَالَ إبْن الثّين وَغَيْره : الْمَوْق بَيْن + جنع أبي بكر وَبَيْن جنع عُثْمَان أَنَّ جنع 
أ الال يل ايم » لِأَنُّ 4 يَكُنْ تَمْمُوعًا في مَوْضِع وَاجد فَجَمَعَهُ في صّحَائِف 
يا ِآيَاتِ سْوره عَلَى مَا وَفَمَهُمْ عَلَيْهِ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَجَنع عُذْمَان كَانَ لما كثْرَ الالخقلاف في وُجُوه القُرآن 
مع م ا ل ل لبر يه 
ع ل يس ال ا ل 0 
و اي ل ل و ل ل الي 
فصر عَلَى لكّة وَابعدّة + وكاتت لكد فرئش أتهم اللْقات قَافْقص عَلبِها + وَسَيَأي مزيد بان لِدُلِكَ بعد 


7 هَاب أن فَقَد 


َال ابن معين 4 يرو أحد حديث جنع الْقُرآن أَحْسن مِنْ سِيّاق إِبْرَاهِيم بن سَعْد » وَقَدْ رَوَى مَالِك طَرًَا مِنْهُ عَنْ إن شِهَاب 
ل )0( 


١914/١5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





"45.8 - قَوْلهِ : ( إِنَّ الْمِسْوّر بْن عَخْرَمَة ) 

أي إبْن تَؤْكَل اليُمْرِيّ » كذَا رَوَاهُ عُمَيْل وَيُونُس وَشُعَيْب وَابْن أخي لزَهْرِيَ عَنْ الزْهْرِيٌ » وَافْمَصَرَ عَنْهُ عَلَى غَرْوَة فَلَمْ 
يَذُكُر الْمِسْوّر في إِسْنَاده » وَافْمَصَرٌ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ اليُمْرِيّ فِيمَا أَخْرَجَهُ 0 
داقن ود اك خ مدر لغ ل ا خْرّجَهُ مُسْلِم مِنْ طريقه لَكِنْ أَحَالَ به قَالَّ : كروَايَة يُوثس 
ا جَهُ مِنْ طريق ابن وَهْب عَنْ يُونُس فَذَكَرَهًا , وَذَكرهُ الْمُصَبّف في الْمُارَة عَنْ اللَّّث عَنْ يُونْس تَغْلِيقًا . 

د 
ا 
قَؤْله : ( الْمَارِيَ ) 
بعَشْدِيدٍ اليا التَحْتَانيٌة نِسبّة إِلَ الَْارة بن من خرّفة بْن مُذْركة ‏ والْقَارَة مب واه أََيع ْمَل مُصَكّْر إن مليح بالصْغِيرِ 
00 لون بِضّمٌ الناء إن خْرَْمَةَ . وَقِيلَ بَلْ الْقَارة هُوَ الدّيش بكسْر الْمهْمَلّة وَسْكُون التَحْتَانِيَة بَعْدهَا مُعْجَمَة 

ة أتَبع اْمدكور . وَلَيْسَ هُو مَنْسُوبَا إِلَ الْقرَاءَة » وكا قر 6 عالئر بي ننه رسك تله لقره بنك ادي 

كان عبد لكين من كبر لاعن » ود كك في المحابة به لِكَوْنه أي به إِلّ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِير » أَخْرج 
دَلِكَ الْبَعَوصيُ في مُسْئّد الصّحابَة بإِسْتَادٍ لا بأس به ء وَمات سه تان وَتَانِينَ في كول الْأكتر وَقِبلَ سئة َانِينَ » وَلبْسَ لَهُ في 


00 سِوّى هَذًَا الكو ذَكرَةٌ في الْأَسْخَاص » وَلَهُ عنده حَدِيث آخر عَنْ عْمَر في الصّيّام . 


ا صُخبَة » وَكانَ إشلامهمًا يَؤْم الْمَنْح » وكانَ لام فُضْل » وَمَات قَبْل أيبه » وَليْسسَ لَه في 


و 
57 


خرََ 91 خلاقة عَثْمَان 


اد حَدِينًا وَاحدًا مَرْفُوعَا مِنْ روايّة عُرْوَة عَنَهُ » وَعَدَا يدُلَّ عَلَى أنه 


عو وار يود اس 


ست ل ا بكر أَوْ عُمَر . وَأَخْرَجَ ابن سَعْد عَنْ مَعْن بْن عِيسى عَنْ مَالِك عَنْ النُمْرِيٍ 
: كَانَ هِشّام بْن حكيم يَأْمر بِالْمَغْرُوفٍ » فَكَانَ عُمر يَقُول إِذَا بَلَقَهُ الشَّْء : أَمَا مَا عِشْت أَنَا وَهِشَام قَلَا يَكُون ذَلِكَ . 
َوْلهِ : ( يَقرا سُورّة الفُْقَا ) 

كذ لِلْجَمِبع , وَكَذَا في سَائِر طرق الحديث في الْمَسَانيد وَالوَامِع » وَدَكْرَ بَعْض الشرّاح أَنّهُ وَقَعَ عِنْد التطيب في ' 
الْمُبْهَمَات " سورة الْأَخرَاب بَدَل الْمُرقَا » وَهُوَ غَلّط مِنْ الشّسشْكة الَّي وُقِف عَلَيْهَا » فَإنَ الذي في كتاب التطيب الْمُرْقَان 


كما قُُ روايّة غَيْرهِ . 


لَهُ الججَادهُ ( وَقَالَ غَيْره ' أَوَائْبةُ ١‏ 
مِنْ الرّقش في أنَيَامًا 15 َاقِع وَانَبَني » وَقِ بَانَتْ سعَاد : إذا يُسَاوِر دن لا 10 ان يرك الْقَرّن إلا وَهُوَ مخذول وَوَفَعَ 
عند الْكُشْمِيهَيَ وَالْقَابسِيَ في روايّة شْعَيْب الآنيّة بَعْد أَبُواب " أَتَاوُِهُ " بالْمَُلَئَة عوَض الْمُهْمَلَة » قَالَ عِيَاض : وَالْمَعُْوف 


يجن ابس 





تلاة » لِمَوْلِهِ في هذه الرّوايّة " حٌَ سَلَّمَ " . 
0 ِرِدَائْهِ ) 
َنْح اللام ومُوَحَدَتَينٍ اذمل كه والناية اكات ؛ جمغت عَلَيْهِ ابه عِنْد لبن لِمَلَّا يعَقلْت مق د كان خمز شلديدا 
في الأفر بِالْمَعْرُوفٍِ » وَفَعَلَ ذَلِكَ عَنْ اجْتهَاد مِنْهُ لِظبّه هِشَامًا حالف الصّواب » وَيَِذَا 1 يُذكر عَلَيْهِ الب صَلَّى الله عَلَيْ 
وقلى كال له انملك 


وله : (كُدَنْت ) 
فيه إطلاق ذَلِكَ عَلَى عَلَبَة الظّن ‏ أو اراد بمو كدي أت لِأَنَّ هل الجاز يُطَلِقُونَ الْكَذِب في مَوْضِع الخطأ 


كول الح 'ال#اعلتة وبل كذ ايها ) 
سْتِذْلَالًا عَلَى مَا ذهب إِلَيّْهِ من تَخْطَِة هِشَام ا ا 
ل ا ا ا 
أ نا لاهن م يك » ودر 01 2 ا 00 مَبْعَة 
اقفو لاسن الي 2 
ل ل ل هد َه النّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
َمَا وَصَلَا إِلَيْهِ : أَرْسِلْهُ . 
ار هَذَا القُتآن نل عَلَى قف خرف 
هذا أَوْرَدَهُ الب صَلّى الله عَلَيْ وَسَلَّم تَطَييبًا لعْمَر لَِلّا يُنْكر تَصويب الشَْمَْنِ الْمُخْتَلِفَْنٍ » وَقَدْ وَقعَ عِنْد الطَيرِيَ مِنْ طريق 
إِسْحاق بن عَبْد الله بن أبي طُلْحة عَنْ أَببهِ عَنْ جَدّه قَالَ " قَرَاً رَجْل فَعَيرَ عَلَيْهِ عْمَر » فَاحْتَصّمَا عِنْد النَّيَ صَلَّى الله عَلَيْ 
ام : أ ُفْرئي يَا رَسُول الله ؟ قَالَ الل لا لطا وار قد زط الى 1 يا 
في وَجهه , قَالَ قَضَرَ 00 : أَبْعِدْ سَيْطَانَ . قَاطَا ثَكَانَ) . نم قَالَ : يا عُمَر » الْقُْآن كُلّه صَوَاب » ما 4 بَجْعل 
ارط د " وَمِنْ طريق إن عْمَر " تمع عُمَر رَجْلَّا يَفْرَأْ " فَذَكُرَ نَحُوه و1 يَذَكْر اك 
خره " أَْْلَ الْقُرآن عَلَى سَبْعَة أخئف كُلَهَا كاف ضاف " . وَوَقَعَ لجمَاعَةٍ مِنْ المكحَايّة تظير مَا وَقَعَ لِكْمَر مَعَ 
0 َقَدّمَ » وَمِنْهَا مَا أَخْر ل 


2 َو 


ام كا ا ا ال مح ارده »فا لك إلى ا ع وس 


0 


لول 3 ع حدق فأ ذَلِكَ َرأ أطي ( قلا ماروا فيه " إِسَْاده حسّن 2( وَلَأُخْمَد نا أي 
هم/١‏ 





3 عُبَيْد وَالطَيرِيّ مِنْ حَدِيث أَبي جَهْم بْن الصَّمّة " أن يَعَْبْنِ إِخْتَلَمَا في آية من أ 


3 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكْرَ نحو حلديث عَمْرو بْن الْعَاصِ .لوي لطي عن لد إن 


اله عكلك الله عليه وَسَلّمْ قال + أفرأي إئن عسعود شوزة أفرانيها ريد وأفرانيها أنه يه 
ساح سد مه ل ار 0 ل 
١‏ يت إل المحجد فك ليل لقا لخو يا حون تَمَال : يها ول اله مل اذ ع 


وَسْلَّهّ » فَانْطَلفْنًا إل رول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّه تأخرناة كَانَ قَبْلَكُمْ الالختلاف 
اسل عله ل ل 7 0 
فَانْطَلَقْنَا وك رَجُل مِنا يَفْرَاْ خُرُوفًا لا يَفْرَوُهَا صَاحبه " وَأصْل عَذًا سَيَأنِ في آخر حديث يي كِتَاب قَضَائل الْقُرّآن . 

إِخْتَلفَ الْعُلَمَاء في الْمُرَاد ِالْأخْيفٍ التَبْعّة عَلَى أَقْوَال كثيرة بَلَّمَهَا أَبُو حاتم بْن جِبّان إِلَ خْمْسَة وَثَلَائِينَ قَوْلَا . و5 


لمنزري 0 غَيْر مختار . 


له : ( فَاقرَعُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ ) 
5005000 للنَيسِيرٍ عَلَى الْمَارِ » وَهَذَا يُقَوِي َؤْل مَنْ قَالَ : الْمُرَاد 


- 


الْأَحيفٍ أدية له باللّمْظٍ الْمُرَاف 50000 بِلِسَانٍ فُرَيْشُ وَكَذَلِكَ عُمَر » وَمَعَ ذَلِكَ 
فَقَدْ اخْتَلَمَت قِرَاءَتَمَا . يه عَلَى ذَلِكَ إبن عَبْد اليد » وَنْقِلَ عَنْ أكْثر أَهل الْعِلّم أَنَّ هذا هُوَ الْمرَاد بِالْأَحْيْفٍ السّبْعَة . 


وَذَهَب أَبُو عَبَيْد وَآحَرونَ إِلَّ أن الْمُراد » إختلاف اللّعَات » وَهُوَ اخْتَيّار إبْن عَطِيّة » وَتُعْيِّب بِأَنَّ لُعَات الْعَرَب أكثّر من 
سَبْعَة » وأجيب بِأنَّ الْمرَاد أُقُصّحها » فجَاءَ عَنْ أبي صَالِح عَنْ إبْن عَبّاس قَالَ : نَرْلَ الْقُوَآن عَلَى سَبْع لُعَات . مِنْهَا حمس 
0 


ع 


كي 0 قَالَ 0 ا 0 العام 0 . وح 


_ ص 


ًَ 


0 دار وَاجِدَة يَعْني أنَّ خُرَاعَة كَانُوا جيران فُرَيْشُ عاك َي لع . وَقَالَ أَبُو حاتم 0 000 
00 وَتَيْم الّياب وَالْأَرْد وَرَييعَة وَهَوَازِنَ وَسَعْد بْن بكر وَاسْتَنْكرَةُ هُ اين قُمَيْبَة وَاحْمَجٌ بِقَواأ َوْلِهِ تَعَالَ ( وَمَا أَْسَلْنا 0 


2 


ا ل ل ل ارق قال انق غنيد لسن 
لو اه لعل من لف .لدت ا ف 
ِلْعَةِ هَوَازِنَ وَبَعْضه بِلعَة الْيَمَن وَغَْرهمْ . قَالَ : وَبَعْضْ ا 
خاصّة لِمَوْلٍِ عُمَر نَزْلَ القُآن بلَعَةِ مُضّر ور د عا ار 
ا َبَائِل مُضَر تُسْتَوِعِبٍ سَبْع لْعَات وول لوقاف عن نض 
لَ : أَنْرلَ الُْآن ولا بلِسَانٍ قُرَيْش وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنْ الْعَرَب الْقُصَحَاء أببح لِلْعرَبِ أَنْ ب وه بات لبي جر ث عَادَهُمْ 
بِاسْتِعْمَاهَا عَلَى اختلافهم في الْدَلْمَاظ وَالِْعْرَاب 1 لكلو اغة مِنَهُمْ الانتقال من لُكْته إِل ع أخْرَى لِلْعَشَنه وَلِما كان 


١/1 





فِيهِمْ مِنْ الحَويّة وَلِطَلَبٍ تشهيل فَهُْم الْمُرَاد كُلَ ذَلِكَ مَعَ إيّمَاق الْمَعْى . وَعَلَى هذا يَتَترّل اختلافهم في الْقرَاءَة كُمَا تَقَدَّمَ » 
ولقتورئية تقول اللي اا علي وما 515ب 

قُلْت : وَتَتكّة ذَلِكَ أَنْ يُقَال : إِنَّ الإباحة الْمَذْكُورَة 4 تمّع إِنَّ كك أحد يُعَير الْكَلِمَة مرَادِفِهَا في لُعته » بل 
الْمُرَاعَى في ذَلِكَ السّمَاع من النّيَ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ  »‏ لِكَ فول كل مِنْ عُمَر وَهِشَام في حَدِيث الْبَاب أَقْرََنٍ 


الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه و0000 لكا ب ل ا لي 


23 
2 ع إل إل م 


أنْكْرَ عُْمَر عَلَى ابن مَسْعُود قِرَاءّته " عي جين " أَيْ حَقّ جين وكتب إِلَيْه : إِنَّ المُتَآن ن 1 يَنْزِل بلع هُذَيْل فَأفْرئْ 
النّس بِلْعَة قُرَيْشُ ولا تُفْرِئَهمْ بلَعَةِ هُذَيْل . وَكَانَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ يَجْمَع عُنْمَان النَّاس عَلَى قِرَاءَة وَاحِدَة . قَالَ إبْن عَبْد الْمدَ بَعْد 
أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طريق أَبي دَاوْدَ بِسنَدِهِ : تمل أَنْ يَكُون هذًا مِنْ عُمَر عَلَى سَبيل الالختيّار » لا أن الَّذِي قَرَاً يه اين مَسْعُود 
لالكوق قال | أيبكنك ورزافته على سثقة أوفة الت جاز الاخهار ويفا أن قال أبو عافة + وقول أن يكون 
مر يي " نَيْلَ بلِسَانٍ قُرَيْش " أَنَّ دَلِكَ كان أَوّل ثُرُوله » نه إنَّ الله تَعَالَ سَهلَهُ عَلَى الئاس هَجَورَ لم 
أَنْ يَفْرَهُوهُ عَلَى لُعَاتهَمْ عَلَى أَنْ لا يرج دَلِكَ عَنْ لْعَات الْعَرَب ب لِكَوْنِه بلِسَانٍ عَريَّ بين . فَأَنَا م؟ أ ك3 أراة وال له جره كار القينة 
َالِاِخيَار لَه أَنْ يَفرأهُ ِِسَانٍ قُرَيّش لِأَنَهُ الول » وَعَلَى هَذَا يُحْمَل مَاكْتّب به عُمَر إِلَ بن مَسْعُود لِأَنَّ جميع اللّعَات بِاليّسْبَةٍ 
ِعيْرِ الْعَرِيَ مُستويّة في التّغبير » فَإذًا لا بد مِنْ وَاجدّة ‏ مَلْنَكُنْ بِلَمَة النَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وأا الْعَرِيَ الْمَجْبُول عَلَى 


ما 


سو ا ل ل ا ل 


- 


كَهًا تَقَد دم " هَوَنْ هَوّنْ عَلَى أَنّق " وَقَوْله " إِنَّ أُكتي لا تُطِيق ذَلِكَ " ٠‏ وَكأَنّهُ إنْنَهَى عند المع لِعِلْمِهِ أَنّهُ لا تاج لَفْظّة مِنْ 


ل مَ أنَّ كل لَفْظة مِنْهُ تُقَْا عَلَى سَبْعَة أَوْجُه قَالَ إبْن عَبْد الْمَد : 
وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ » ع سه ل ا ب ا 
الطَّاغُوت " . وَقَدْ أَنْكرَ إن قُتَيْبَة أَنْ يَكُون في الْقُرآن كَلِمَة تُفْرأْ عَلَى سَبْعَة أَوْجُه » وَرَدٌ عَلَيه م بن الْأَنْبَارِي بمثْلٍ " عَبَدَ عَبَدَ 
لخر و دن تنه ربق ل اله 07د و اط يا 
لِسَان قُرَيْشُ وَذَلِكَ بَعْد أَنْ كَثْرَ دُخُول الْعَرَب في الإِسْلام » فَمَدْ تبت أَنَّ وُرُود التَخْفِيف بِدَّلِكَ كَانَ بَعْد المجرَة كُمَا 
الس ار سا الل ري رار ا 
تق أكتك الْقُآن عَلَى خف + قَقَالَ : أل الله مُعَاَاته وَمَغْفِرَته » فَإِنَّ متي لا تُطِيق ذَلِكَ " الحديث أَخْرَجَهُ مُسْلِم , 
وأضّاة يني قار هي يقفح الحئزة وَالضّاد الْمُعْجَمَة بَِبْرِ هم وآخره تاء تأِيث » هُوَ مُسْمَنْمَع الْمَاء كَالْمَدِيرٍ » وَجَنْعه أضا 
كعَضًا » وَقِيل بِالْمَدّ وَالمَمْر مِثْل إِناء » وَهُوَ مَوْضِع بِالْمَدِيئَةِ النَبَويّة يُنْسَب إِلَ بني غِفَار يكسْر الْمُعْجمَة وَتَْفِيف الْقَاء 
َع لوا عده 'فخامل ها كفت إلةِ قزلاي أذ عقق قوله " أنزل الثرآن: على شتعة أحف " أبن أترل. فويقها على 
الْمَارِئَ أَنْ ب يَْرَُ عَلَى سَبْعَة أؤْجه ٠‏ أي يَفْرَا أي حَزف أَرَادَ منْهَا عَلَى الْبَدَل مِنْ صاحبه , كَأَنّهُقَالَ أَنِْلَ عَلَى هَذًا الشّرط 
الى التي 1 شم ام ع ام م ااه 
تفمييق المشكل "ل كاذاين تشييو ]له أن امو نيه أن يَفْرَاْكُلَ قَوْم بلعتِهِمْ » فَالخُدَيَ يَقْرأ عَنّ جين يُرِيد 
' حَقٌّ جين ' وَالْأَسَدِيَّ د الجر السصر ااي ور الا 
/ام ١‏ 





- 


ثلاثة أو 

كلاق مشا ور ولكنينها واخدة م اكالوا :9 المع تمد اوها بن القن ال الْمتَفِفّة بالْأَلْمَاظٍ الْمُخْمَلِمَة 0 
وَتَعَالَ وَهَلُمَ . ثم سَاقَ الْأحَادِيث الْمَاضِيّة الدَالّة كيان ذَلِكَ . 

قُلْت : ومْكن الجَمُع بَيْن الْمَولَيْنِ بآنْ يَكُونَ الْمرَاد الخد لْقَاظ مَعَ إيّمَاق الْمَعْى مَعَْ إنصار ذَلِكَ في سَبْع لُعَات 


29 


الكل لامر المَولَينٍ َائْدّة أغرى مَا نَنَّهَ عَلَيْهِ أ :” أن الأخيف السبْعة لَيْسَتْ مُتَمَرّقَة ي الْقُرآن 

1 ولا مَؤْجُودة فيه في حَثْمَة وَاجدَة » فَإدَا ئَ 0 بروايّة وَاجِدَة فَإِئًا قرا بَعْضٍ الْأخرف السَبْعَة لا يَكُلّهَا » وَهَذًا إِما 
عل الْقَوْل أن الْمُرَاد الخد فِ اللّعَات » وَأَمَا قَوْل مَنْ يول بِالْمَوْلٍ الآخر يتأن ذَلِكَ في حَثَمَة وَاجِدَة بلا رَيْب 

د 020000000 
وَقَدْ حَمَلَ إثن قُتَيْبَة وَغَيْرهِ الْعَدَد الْمَذْكُور عَلَى الْوُجُوه الي يمع يا التَغَايْر قي سَبْعة أَشْيَاء : 
ال رك كول مول نل ولا موت مل ( ول اق ولا هيد ) تب »و 
تان مَا يَتَعَير بعَعمِ بتَعيّ الْفِغْل مثْل " بَعْدَ ا ومين ا" بِصِيعَة الطّلّب وَالْفِغْل 0 
ليث ما 1 ل 
ا ا به " طَلْح مَنْضُود "و 
الخامس ما يتَعير بالنَقْدم وَالتَأَخِيِر مِثْل " وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَؤْت بالق " في قِرَاءَة أبي بكر الصّديق وَطَلْحَة بن مُصَرِف 
وين لاي " وَجَاءَتْ سَكْرَة الحق بالْمَوْتِ " 
المّادِس ما يَتَعَ ِزِيَادةٍ أو نُمْصَان كما تَمَدّمَ في التَفْسِير عَنْ إبْن مَسْعُود وَأَبي الدَرْدَاء " وَاللَيْل إِذَا يَْشَى وَالنّهَار إِذَا بجلَّى 
َالذَّكر وَالْأنْتَى 
وََنِْرْ عَشِيرتك الْأَفربِينَ » وَرَطك مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ " 
السّابع مَا يَتَعَيّر ِِيْدَالٍِ كَلِمَة بِكَلِمَةٍ تَرَادُفَهَا مِثْل " الْعِهْن الْمَنْفُوش " في قِرَاءَة بْنِ مَسْعُود وَسَعِيد بْن جُبَيْر كَالصُوفٍ 
الْمَنْفُوشُ » وَهَذًَا وَجْه حَسن لَكِنْ إسْتَبْعَدَهُ فَاسِم بْن تابت في " الاير ' ' ايكون الخصّة في 9 عا وَفَعَتْ وَأكْترَهمْ 
1 يَعْرف الرسْم ويا كانُوا يَعْرفُونَ لوف بمَكَارِجِهًا . قَالَ : وَأَمَا مَا وُحجَدَ مِنْ الدوف الْمُتَبَايئَة الْمُخْرَج 
الْمْتَفِمّة الصُورة مثل " تُنْشِيها وَتُنْشِيْهَا " فَإِنَّ السب في ذَلِكَ تَقَائب مَعَانِيهَا » وَانّمَقَ تَسَابُه صُورَتمَا في لط . 
كلت : ولا يليم من ذلك تؤهين ما دهت إليّد إزخ كُتَيئة + لاسيمال أن يكون الاحضار 0 في ذَلِكَ وَقَعَ إيَمَاقًا » ونا 
!. ملعم ا وروق لقي ل يا اق وثالَ أبو الْمصْل ١‏ ؛ : الْكلام / لا يرج عَنْ سَبْعَة 





" هذا في النْمُصَان ء وَأَمَا في الرّيادَة فُكْمَا تَقَدّمَ قي تَفْسِير " تبث يَدَا أي لَب " في حديث ابن عراس " 


راي 
أَوْجْهِ في الاختلاف : الْأَول الختلاف الْأَْمَاء من إِفْرَاد وَتَثْبيّة وجْع أو تذُكير وَتَأَنِيث . لان الختتلاف تَضْريف الْأَفْعَال مِنْ 
مَاضٍ وَمضارع وَأَمْر » الثَّالِثْ وُجُوه الْإعْراب » الرّابع النَمْص وَالرَيَادَة » الايس التَفْدِ الا تَأخِير » السّادس الْإيْدَال » السّابع 
إختلاف اللّعَات كَالْمئْح والإمالة والتقيق وَالتَفِْيم وَالْإدْغَام وَالإظهَار وَكَدْو ذلك . 
م١‏ 





1 


قلت : وََدْ أَحَدَ كلام إبْنٍ فُتَيبَة وَتَفَّحَهُ . وهب قَوْم إِلَ أَنَّ السئْعة الأخوف سَبْعَة أَضْئَاف مِنْ الْكُلَام , وَاحْمَجُوا يحَدٍ 

بْنِ مَسْعُود عَنْ النَِّىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كان الْكتاب الْأَوّل ينل مِنْ بَاب واجد عَلَى عزف واد » وَنَرَلَ 3 
مِنْ سَبْعَة أَبْوَاب عَلَى سَبْعَة أخيف : رَاجر وَآمِر وحلال وَحَرَام 3 0 كال » فَأَحِلُوا خلاله وَحَيّمُوا حَرَامهِ ) 
اا يزع يد الوا هيفع عله واشت مايه » وَاعْمَلُوا مُحْكد ُذكيد » واوا شاد وثوأوا امنا 0 


و 


ا جَهُ أَبُو عُبَيْد وَغَيْه » قَالَ إبْن عَبْد ابر 3 خدوت بك ا 


مَسْعُود وَ1 يَلْقَ إبْن مَسْعُود ١‏ وَقَدْ رَدَّهُ قَوْمِ مِنْ أَهل النّظَر مِنْهُمْ ا ممران . 


قلت : وَأَطْتب الطَّروحُ في مُقَدّمَة تَفْسِيره ‏ في البدّ عَلَى مَنْ قَالَ به » وَحاصِله أَنَهُ نهُ يسْتجيل أَنْ يْتَِع في الف الْوَاجِد هَذِهِ 
الْأَؤِجُهِ المسَبْعّة . وَقَدُ صّحّحَ الحديث الْمَذَُكُور ابْنُ ع حِبّان وَالْحَاكم ارق يمه عر يروي أو للها وان سوه 


. وَقَذ أَخرَجَة الَْنِمَقَِنُ مِنْ وه آخر عَنْ الُمْرِيَ عَنْ أبي سَلَمَة مُرْسَلَا وقَالَ هَذَا مُرْسَل جَيّد » ثم قَالَ : إِنْ صم فَمَغْقى 
َؤله ني هد الحييث ' سَئعَة أخرف " أ سَِعَة َوه كما مرت في الحنديث . وَلَيْس الفراد الأخزف المكنعة التي تقد 


ع ع ل 0 
َه ركه إل سَلعة كينا وكتينيا+: والشيةء: الوايحد لا يكوث خزاما وعلالة ي حخالة واد 

ار الْعَلَاءِ 58 : قَوْله راجر وآمر إِسْيَئْئَاف كلام آخر , أ هو زاجر أي الْقُرآن ؛ و4 يرد 
ف السئعة » وها َوه كلك من تَوعمَهُ مِنْ جهّة الايّمَاق في الْعَدَد . . وَيُوَيَدهُ أَنْهُ جَاءَ و في بَعْض طئقه رَاجِرًا 


0 


َآمِرًا إل 81 أَيْ ا العققه ا الأنوانت الكلعة . وقال الو نام + يق 1 1 0 0 
ال ع سَبْعَة أَبَْاب مِنْ أَبْوَابٍ الْكلَام وَأَقْسَامه . وَأَنَْلُ الله عَلَى هَذِهٍ الْأَصْئّاف 1 يَفْمَصِر مِنْهَا 
عَلَى صِنْف واجد كَعَيْرِهِ مِنْ 

ال ل 00 ف الستبعة مَا وَقَعَ ني مُسْلِم مِنْ طريق يُونس عَنْ إبْنِ شِهَاب 
عقي كيف و عن الأزن رن جد بجعلا لاب +10 إن + شهَاب بَلَعْني أَنَّ تَلْكَ الأخرف السبْعة إِمَا هِي في الأمر 
يا لا لمي ا ور 0 

القُْآن هَل هِي تمْمُوعَة في الْمُصْحف الَّذِي بِأَيْدِي 0 ع فيه إِلّا حد 

الأول » وَصتَعَ اطي وَجْمَاعَة بِالنَانٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَد . 

المستَرْح _ ا أو من لأخيف معن قَالَ : 


السبْعَة مِثْل عَلّمٌ وَتَعَالَ وَأَقْبِلَ » أي دَلِكَ قُلْت أَجَرا ب . وَالَْقٌ أن اله 

لاسي ا ارس 0 د فيد الأكنف الشيعة 
لا جِيعهًا »كمَا وَقَعَ في الْمُضْحَف الْمَحيّ " بحري مِن خَتِهَا الأمار " في آخر بَرَاءَة وق غَْرهِ بحَذّفٍ " مِنْ " وَكَذَا مَا وَقَعَ 
ارت يماو لساري يزه وزاك َابئَة بَعْضهًا دُونَ بَعْض » وَعِدَّة هَاءَات وَعِدَّة للامّات وَتَُو ذَّلِكَ » وَهُوَ 
تْمُول عَلَى أَنَهُ نَل بالْأَمْرَيْنِ مَعَا» وَأَمَرَ رَ البّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ِكتَابِته لِشَخْصَيْنٍ أو أَعْلَمَ بِدَلِكَ شَخْصًا وَاحِدَا وَأَمَرَهُ 
ِإِنْبَاتِمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ » وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْقِرَاءَات يما لا يُوَافِق الرَسْم فَهُوَ يما كَانَتْ الْقِرَاءَة جْوَرَتْ به تَؤْسِعَة عَلَى النّاس 
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آل الخال إِلَ مَا وَقَعَ مِنْ الالختلاف في رمن عُثْمَان وَكَمَّرَ بَعْضْهمْ بَعْضًا اخْتَارُوا ديم 
الْمَأذُونَ في كتابته وَتَيَكُوا الَْاقِي . قَالَ ارح : وصَارَ ما إِتّمَقَ عَلَيْهِ الصّحَابَة مِنْ الاقْتِصار كَمَنْ إِفَْصَرَ : 
حَضْلّة وَاجِدَة , لِأَنَّ أمْرهئ بالْقِرَاءَةٍ عَلَى الْأَوْجْه الْمَذكُورة 1 يَكْنْ عَلَى سَبيل الإيجَاب بَلْ عَلَى سَبيل المشخْصّة . 
مر ل ل الاك " فَافْرَيُوا ما تيك منة " وَقَلَ قد الطَبرِعع ذَلِكَ تقر 
ن ال ل ا شَرْح الْدَايّة " وَقَالَ : 
ذا الآن بَعْض الوق البقتقة الْمَأَدُونَ ف ِرَاءِتَمَا لا كُلْهَا » وَضَابِطه ما افق رَسْم ا كام 
ل الج " وَمِثْل " إِذَا جَاءَ مَبْح الله وَالنَصْر " قَهُوَ مِنْ تَلْكَ الْقِرَاَات التي 
كذ ع لد ,و فى مب متها يك كو :ويه وكير ينها تل أذ كر م٠‏ 
التأويل الَّذِي قُرِنَ إِل لتيل قَصَّارَ يْظَنْ أَنّهُ مِنْهُ . وَقَالَ الْبَعَوِيُ في ' ' شَرْح السّنة 5 لذي إسلتقرٌ عليه 
هُوَ آخَر الْعَوِضّات عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلُمَ » فَأَمَرَ عُْمَان يتشخه في الْمَصّاجِف وَجْمَعَ الاس عَلَيْهِ » وَأَذْهَبَ 
مَا سِوَى ذَلِكَ قَطْعًا لِمَادّةِ الخلاف . قَصَّارَ مَا يُخَالِف خط الْمُصْحَف في حُكم الْمَنْسُوخ وَالْمَرْفُوع كُسَائِرٍ مَا نُسِحٌ وَرْفِعَ » 
لبن لِأَحَد أن + َعْدُو في اللَفْظ إِلَ مَا هُوَ حارج عَنْ الرّسْم وَقَالَ أَبُو سَامَة : ظَنّ قَوْم أَنَّ الْقِرَاءَات السبْع الْمَؤْجُودَة اأآن 
أو راتت يلابع وتو جلات رقع ار رار ده و يونين توت أفل اله كال إن خكار اننا 
: لَقَدْ فَعَلَ مُسَبّع هَذِهِ السّبْعَة ما لا يَنْبَغِي لَهُ » وَأَشْكلَ الأمر عَلَى الْعَامّة بإيهَامِهِ كُلَ مَنْ قََ تظره أَنَّ هَذِو الْقِراءَات هِيَ 


ي- 


المذكوة »وأ مر تس عو أو و ع أن دز نه على 


هم 2 
مَخَطأ أو 


َاويْنِ أَنّهُ صَارَ مَنْ سبمع قراَة رَاوٍ ثَالِث غَيْرهًا أَبْطَلَهَا وَقَدْ م يي ررمت رامكر وك تر 00 

كَمّرَ . وَقَالَ أَبُو بكر بْن الْعَرِيَ : لَيْسَتْ هَذِه السَبْعة مُتَعيئَة لِلْجَوَازٍ حَمٌّ لا يجوز غَيْرهَا كمِرَاءَةٍ أبي جَعْمْر و ا 
وََحُوهمْ , فَإنَّ هَوْلاءِ مِثْلهئ أو فَوْقهِمْ كا قال غير واجد ينف مكين تن أي طالب وأثو العلا المشقزية وشوهة بن أيه 
الْقَُاء . وَقَالَ أَبُو حيّان : لَيْس في كِتَاب إبْنِ مُجَاجِد 0 المتجرة كلت اسيرع نه لوقتو اق 
ا لا اتاد َْصرٌ في كِتّاب إبْن مُجَاجِد عَلَى اليَِيدِيّ » وَاشْتُهرَ عَنْ الْيَزِيدِيٌ 

عَشَرَةِ أَنْفُس فكيْف يه الولبايي اي دن الجميع معو ني الصتبط والإنقان 
وَالِاشْترَاك في الأخذ . قَالَ : ولا أَعْرفْ يَِذَّا سَببًا لاما قَضّى مِنْ تقْص الْعِلْم فَافْمَصَرَ عر عؤلا على التتعه © متمد قن 
بَعْدهمْ مِنْ الستبْعة عَلَى التَزْر الْيَسِير الم تنام : 4 يُرِدْ إبْنُ مُجاهِد مَا تسب إِلَيْهِ 0 
وَقَدْ بال أَبُو طاهِر بْن أَبي اك مق تت إلبه أذ ماده بالقزاءاي الكئم الأتعزف الكتعة المذكورة 


في الحَديث » قَالَ إِبْنْ أي هِشَّام : إِنَّ الستَّب في إختلاف نات الكبع وَخَيْرهَا أن الجهات لبي ف وجَهَتْ إِلَيْهَا الْمَصّاجِف 


كَانَ يما مِنْ الصّحَابَة مَنْ حْمَلَ عَنْهُ أل تِلْكَ الجهّة : اك اسان 1ل بق لق ور ا 


تاجِيّة عَلَى مَا كَانُوا تَلَقَّوْهُ مَاعًا عَنْ الصّحَابَة بِشَرْطٍ مُوَاقَمَة اط » وَتَيَكُوا مَا يُحَالِف الخَطّ » ! 00 


ع 


وَاقَمَهُ عَلَيْهِ الصّحابَة بة لِمَا رَأَا في ذَلِكَ مِنْ الاختيّاط لِلْرَآنِ » فَمِنْ نه نَأ الاختلاف بَيْن قبَاء | الْأمصًا 





لت عدون الح ٠‏ وَقَالَ مَك بن أبي طَالِبٍ : هَذِهِ و الْقِرَاءَات التي بُْرا أ با اليَوْم وَصّحَّتْ ِوَايَاهَا عَنْ الأئكة جر 


مِنْ الأخيف السبْعة الَّي نَرَلَ يا الُّْآن . © سَاقَ تَحُو مَا تَقَدّمَ قَالَ : وَأَمّا مَْ ظَنّ أَنَّ قِرَاءَة ة عَؤْلاءِ الْْراء كنَافع وَحَاصِم هي 


ال خرف «الشقفة الي اتويت كك ة علط عله خييقاء قال «اإيلام يون هذا ها كو خن ورلفة تفزلا للق بي 


المع 


بت عَنْ الْأَئمّة غَيْهُمْ ووَافْقَ خط الْمُصْحف أَنْ لا يَكُونَ ُرَآن » وَهَذًا غَلّط عَظِيم » فَإِنَّ الَّذِينَ صَنَقُوا الْقِرَاءَات مِنْ الْأَئْمّة 
الْمتَقَدِمِينَ - كأبي عُبَئِد الْقَاسِم بن سَلَامِ » وبي حاتم در ؛ وي » ججغقر الطبرِيٍ » وإماعيل بن إِسْحاق » 
وَالْقَاضِي دار أَضْعَاف هَوْلَاءِ قُلْت : إِفْمَصرَ أَبُو عَبَيْدَة 3 
َذَكرَ مِنْ مكة إِبْنَ كثير وَابْنَ َُيْصِن » وَحْمَِدَا اْأْرَج وَمِنْ : أفل الْمَدِيئَة : أَبَا جَعْمَر وَشَيْبَة وَنافِعًا وَمِنْ أهْل الْبَصرَة » أَبا 
عَمْرو ؛ وَعِيسَى بن عُمَر » وَعَبْد الله بْن أَبي إسْحاق ء وَمِنْ أَهْل الكو : يخي بْن وَتَب , وَعَاصِمًا , والْأَعْمَش وَمِنْ أل 
اشام : عَبْد الله بْن عَامِر » وَيَخْ بْن الَارث . قَالَ وَدَهَب هب عَتِي إسْمْ الَّاِث و1 يَذْكُر في الْكُوفِتِينَ حَترّة » ولا الْكِسَائِيَ بَلْ 
قَالَ : إِنَّ خُمْهُور هل الْكُوقة بَعْد الثَلَائّة صَّارُوا إِلَ قِرَاءَة حترّة و1 ال كي درك الاوك كر 
الْقِرَاءَات . فَأَحَدَّ مِنْ قِرَاءَة الْكُوفِيينَ بَعْضًا وَتَرَكَ بَعْضًا وَقَالَ بَعْد أَنْ سَاقَ أَسمَاء م؟ سسا ة مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ 
٠‏ نهَؤلاء هم الذِين بُحكى عَنْهمْ عِظم الْقراءة ال ل َك تدمع بات قز 
لوث ل أستاعة ولا تقذمهة عأ يدوا للْقِرَاءَةٍ وَاشْئَدَّتْ عِنَايَتهِمْ ها وَطَلَبِهِمْ لا حَقٌّ صَارُوا بِذَلِكَ أئمة يَفْنَدِي 
النّاس بم فِيهَا مَذَكَرَهُمْ » وَذَكْرَ أَبُو حاتم زِيَادَة عَلَى عِشْرِين رجلا و1 يَذْكْر فِيِهِمْ إبْنَ عَامِر ولا حَرّة ولا الْكْسَائيّ » وَذْكْرَ 
الطُرِوحُ في كتابه انْنبْنِ وَعِشْرِينَ رَجْلّا » قَالَ مَكِِيَ : وَكَانَ النّاس عَلَى رَأس الْمِائَمَنٍ بالْمِصرَة عَلَى قِرَاءَة أبي عَمْرو وَيَعْقُوب 
؛ وَبالحُوقَةِ عَلَى قِرَاءَة ره وَعَاصِم وَبالِشْام عَلَى قرا ابْن عَامِرِ » وتمَكة عَلَى قِرَاءَة ابْنٍ كير » وَبِالْمَدِيئَةِ عَلَى قِرَاءَة نافع » 
وَاسْتَمَدُوَا عَلَى ذَلِكَ لس ارود م وَحَدَّفَ يَعْقُوبٍ » قَالَ : وَالسبّب في 
الاقتصّار عَلَى السّبْعَة مَعَ أن قِ أنقة لقنا مرخ هُوَ أَجَلَ مِنْهُمْ م قَذَْا وَمِثْلهِمْ أَكْثَر مِنْ عَدَدهِمْ أنَّ الدوَاة عَنْ الْأَئمّة كَانُوا كني 
جدًا » فَلَما تَمَاصَرَتْ اللِمَم اقْمَصَب لمي ل ال ل 0 
مَنْ أُشْمُهِرَ بالبْقَة 06 وَطُول الْعْمْر في مُلَارَمَة الْقِراءَة وَالِاتّمَاق عَلَى الْأخْذ عَنْهُ فَأَفْرَدُوا مِنْكُلَ مِصْر إِمَامًا وَاحِدًا » و1 
وا مع ع دَلِكَ تَقْل ما كَانَ عَلَيْه الْأَئِمّة غَبْر هوْلَاءِ مِنْ الْقرَاءَات ولا الْقِرَاءَة به كقِرَاءَةٍ يَعْقُوبٍ وَعَاصِم الجَحْدَرِي وَأي جَغْمر 
وَشَيْبَة وَغَيْهِمْ » قَالَ ومّْ إخْمَارَ مِنْ الْقِرَاءَات كْمَا [خْمَارَ الْكسَائ ي أو خبند وأو حاتم وَالْمْفَضّل وَأَئْو جَغْمّر الطَبِيُ وَعَبْْهمْ 
ل 0 ا وَكَانَ قَبْل إبْنِ مُجَاهِد كِتَابًا : في الْقِرَاءَات فَاقْئَصَرَ عَلَى 
ان رموش > و ترم ذلك 0ل ايف لي إن كدت نإل مله 
وَيُقَال إِنَّهُ ويه بِسَبْعَةٍ هَذِهِ الْحَمْسَة وَمُصْحَمًا إِلَّ الْيّمَن وَمُصُحَمًا إِلَ الْبَخْرَيْن ن لكِن 1 تَسْمَع يَدَيْنِ الْمْصْحَمَيْنٍ حبرا , 
اناد 33 اه د وَغَثر, خزاعاة عدّه المضاخف: قامتيدلوا فر غير المَحْرَيْنٍ وَالْيّمَن قَارئِينَ يَكْمْل بِيمَا الْعَدَد قَصَادَفَ ذَلِكَ 
مُوَاقَمَة الْعَدَد انَّذِي وَرَدَ الخر يما وَهُوَ أن الَُْآن أَنْزلَ عَلَى سَبْعَة أخيف ء فَوَقَعَ دَلِكَ لِمَنْ له يَغرف أَضْل الْمَسْألّة وَل يَكُنْ 
لَهُ فِطنة فظن أَنَّ الْمُرَاد بالْقِرَاءَاتِ المكئع الْأخئف الكَبْعة , ولا سِيّمَا وَكَدْ كر سر الحزف في مَوْضع الْقرَاءَة فَقَالُوا : 
يا جرف ام زف إن ير » تعد الطن ذلك » ولس الأثر عخنا كم 
١4١‏ 
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؛ وَالْؤَصْل الْمُعْتَمَد عَلَيْهِ عِنْد الْأَئمّة في ذَلِكَ 





نَهُ الذي يَصِحٌ سّئّده في السّمَاع وَيَسْتَقِيم وَجْهه في الْعربيّة وَيُوَافِقَ خط الْمُصْحَف ء وَرَا زَادَ بَعْضْهمْ الابما 
بالِاثّمَاقٍكَمَا قَالَ مَكِْنَ بن أبي طَالِبٍ ما إِتَمَقَ عَلَيْ ال 0 
بالايّمَاقٍِ مَا إتَّمَىَ عَلَيْهِ أممل الخرَمَيْنِ » قَالَ : وَأَصّح الْقرَاءَات سَنَدًا نافع وَعَاصِمِ » وَأَقْصَّحها أَيُو عَمْرو ا 
ابْنِ السّمْعَانَ في " الشّائي ' ' : الّمَسُّك بِقِرَاءَةٍ سَبْعَة من الْقّاء دُونَ خَيْهمْ ليس فيه أَثَدٌ ولا سْنّة » وَإِما هُوَ مِنْ جنع بَعْض 
الُْتَأَجْرِينَ فَالْعَسَرَ رَأيهه أَنهُ لا تجوز الرّيادَة على ذَلِكَ قَالَ : وَقَدْ صَنّف غَيْره في ال.ء لان ريا ير مِنْ الروَايّات 
عَنْهُمْ غَيْر مَا في كتابه » فَلَمْ يَف أحد إِنَّهُ لا بحُوز الْقِرَاءَة بدَلِكَ لِلُوَ ذَلِكَ الْمُصْحف عَنْهُ . وَقَالَ أَبُو الْمَضْل البَازَيث في 
" اللَوائِح " بَعْد أَنْ ذَكْرَ الشبْهَة الي مِنْ أَجْلَهَا ظَنّ الأَغريَاء أنَّ أخرف الْأَئعّة السَبْعّة هي الْمُشَار إِلَيْهَا في الحديث وَأنَّ 
الْأئكّة بَعْد إبْنِ مُجَاجِد جَعَلُوا الْقراءَات تُمَانيَة أَوْ عَسَرَة لِأَجْلٍ ذَلِكَ قَالَ : وَافمَمَيْت أَنَرهِمْ لِأَجْلٍ ذَلِكَ وَأقُول : لَوْ إِخْتَارَ لِمَام 
مِنْ أَئمّة الْقرَاء خْرُوفًا وَجَيَدَ طرِيقًا في الْقرَاءَة بِشَرْطٍ الِاخْتيّار 4 يَكْنْ ذَلِكَ حَارِجًا عَنْ الْأخيف السّبْعَة . وَقَالَ الْكَوَاشِي 
ني صَحَّ سَئّده وَاسْتَقَامَ وَجْهه في الْعَرَبيّة وَوَاقَقَ لَفْظه خط الْمُصْحف الْإمَام فَهُوَ مِنْ السَبْعَة الْمَنْصُوصّة فَعَلَى هَذَا 
الْأَصْل بْنيَ قَبُول الْقِرَاءَات عَنْ سَبْعَة كَانُوا أو سَبْعَة آلافٍ , وَمَئ فُقِدَ شَرْط مِنْ غ القّلانّة قَهُوَ الشَّادّ قلت : وَلَِا أَؤسَعْتَ 
الْمَوْل في هذا لِمَا بَحَدّدَ في الْأعْصّار الْمْتَأَجْرَة مِنْ تَوَهُم أَنَّ الْقِرَاءَات الْمَشْهُورَة مُنْحَصِرّة في مِثْل " النَبْسِير " وَالشَّاطِيئّة ‏ 
وَقَدْ ِشْتَدٌَ إنْكار أَئِمّة هذا الشّأن عَلَى مَنْ ظَنّ دَلِكَ كَأَبي شَامَة وَأَبي 0 بِدَلِكَ السْبْكِيم فَقَالَ في " 
شَيْح الْمِنْهَاجٍ " عِنْد الْكلَام عَلَى الْقرَاءَة بالشّاذٍ صَبّحَ كُثِير مِنْ الْقُمَهَاء بأنَّ مَا عَدَا السبعة توقاي بعد لمشيو 
فِيهًا , وَالْحَقَ أَنَّ الحَارِج عَنْ السسّبْعة عَلَى قِسْمَيْنٍ الأول عا كال سم الْمُصحف فلا شَكَ في أنه ل 
مَا لا يحالف رز شم الْمُمتخف وَهْوَ عَلَى قَِسْمَيْنٍ أَيْضًا : الأول مَا وَرَدَ مِنْ طريق غَريبة اه 
ل 0 ِرَاءةٍ يَعْقُوب وَأَبِي جَعْفَر وَعَْرهنا 00 
الْبَعَوِيّ وَقَالَ : هُوَ أَوْلَ مَنْ يُعْتَمَد عَلَيْهِ في دَلِكَ ١‏ فَإِنَّهُ يه تُحَدِّث مُفْرئ 00000 
عَنْ السَبْعَة » فَإِنَّ عَنْهُمْ سَبِئًا كثيرا مِنْ الشَوَاذْ وَهُوَ الَذِ ع4 أت لام يع شي ل شو لزه مزق ا 
. وكذًا قَالَ أَبُو سَامَة . وَتَحْنُ وَإِنْ قُلَنَا إِنَّ الْقرَاءَات الصّجيحة إِلَيّهِمْ تُيِبَثْ وَعَنْهُمْ تُقِلَثْ فلا يَلْرمَ أنَّ حبِيع مَا ثُقِل عَنْهُمْ 
حَذِهِ الصَّمّة » بَل فِيهِ الضّعيف لُرُوجِهِ عَنْ الْأركان الثَلانّة : وَهَذَا تَرَى كُثُب الْمُْصَيْفِينَ ْتَلِمَة في ذَلِكَ » فَالاعْتِمَاد في غَيْر 
دَلِكَ عَلَى الضّابط الْمُتّقَق عَلَيْهِ . 
( تمل ) 
4ل خيف الي التَلّف فِيهَا عُمَر وَهِشَام مِنْ سُورة الْمُرقَاَ . وَقَد رَعَمَ 
بَعْضْهمٌ فِيمَا حَكَاهُ إبْنُ | بين أَنَهُ نَهُ لَيْس في هذه السُورّة عِنْد الْقُرَاء خلاف فيمًا يَنْقُص مِنْ خط الْمصْحف يِوَى فَؤْله ) 
ا ا رك ارا 1 : وَبَاقِّي ما فِيهَا مِنْ اليك 4 ل مم لس 
: وَقَذَ تَتبّعَ أَبُو عُمَر بن عَبْد الْبَدَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُرَاء مِنْ دَلِكَ مِنْ لَدُنْ الصّحَابّة وَمَنْ بَعْدهِمْ مِنْ هَذِهٍ السُورّة » 


مق 


1 ملكهنًا وَزِدْت عَلَيْهِ َذْر مَا ذَكُرَهُ وَزِيَادَِ عَلَى ذَلِكَ » وَفِيهِ تَعَقَب ئٍُ تَعَفَّبٍ عَلَى ما حَكَاهُ ابْنِ اليّين في سَبْعَة 1 مَوَاضِع أ أكئرٌ 
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مؤلد :5( تيار :الي بل القزقاة )نكر أو احوزه واب و التوار " أثزل ١‏ بالفنه: 
َوْلهِ : ( عَلَى عَبْده ) قرَا عَبْد الله بن لير وَعَاصِم الْجَخْدَرِي " عَلَى عِبّاده " وَمُعَاذ 


قَؤْله : ( وَقَالُوا أَسَاطِير الْأَوَلِينَ [كَْتَبَهَا ) قَرَاْ طَلّحَة بن مُصَيْف وَرُوِيَتْ عَنْ إِبْرَاهِيم النّحَعِن بِضٌّ الْمُتَنَاة الأول وَكشْر التَانِيّة 
عَوِييًا' لفقو ٠‏ وَِذَا إبْتَدَاُ ضَمٌّ أَوّله 

)| المتوكل وق بن يقر ا 1 بِضَّمٌّ بِضَجٌ الثُون . 

قوْلة ( أو تكو للابعئة )قرا العف وابو فسن " يكُون " بِالتّحْتَائيٌة . 

قَؤْلهِ : ( يَأْكُل مِنْهَا ) قَرَاً الْكُوفِيُونَ سِوى عَاصِم " تأكل " بالنُونٍ وَنَقَلَهُ في الْكامِل عَنْ الْقَاسِم وَابْنِ سَعْد وَابْنِ مِقْسَم . 
َؤْله : ( وَتَْعَل لَك قُصُورًا ) قا ابْنُ كير وَابّْنُ عَامِر وَحْمَيْد وَتَبِعَهُمْ أبُو بكر وَشّيْبَان عَنْ عَاصِم وَكَذَا تحجُوب عَنْ أبي عَمْرو 
وَوَيْشُ " يَجْعَل " تفع اللام وَالَْاقُونَ بِالجرْم عَطْمًا عَلَى ححَلَ جَعَلَ وَقِبِلَ لإِدْعَامِهَا » وَهَدَا يجْرِي عَلَى طَريقّة أبي عَمْرو بْن 
الْعَلَاء » وَقََاً بصب اللّام عُمَر بْن در وَابْنُ م أي عَبْلّة وَطُلْحَة : انمق وكين ال فرق + كرقا الققاء َعوَارًا على 
إِضْمَار إِنْ وَكَ يَنْقْلهَا » وَصَعَمَهَا إبْنُ جيم 

قَؤْله ( مَكَانا ضَيّمًا ) قَرَأ اب كُثِير وَالأَغمش وَعَلَّى بْن نَصْرٍ وَمَسْلّمَة بن تُحَارب بِالتَّحْفِيفٍ , وَنَقَلَهَا عُقْيّة بْن يَسَار عَنْ أبي 
ترق افا 

قَوْله “( مقريين )قرا عَاضِم الجخدرئٌ 50-7 2 
قؤله : ( تُبورا ) قرا المذكورانٍ يتح المتلقة . 

َؤْلهِ : ( وَيَْم لَحْسْرهُمْ ) قَرَأ إن كتير وَحَفْص عَنْ عَاصِم وَأَبُو جَغْمّر وَيَعْقُوبٍ وَلأَعْرَج وَالْجَخْدَرِي وَكذا الحَسَنِ وَقَمَاده 


- 


امش عَلَى الخلاف عَنْهُمْ بِلتَّحمَايَة ورا الأغرج يكشر الشنّين » قالَ إن ج وَهِي قَوبّة ي الْقيَاس مثروكة في الاسْتغمال 


ض 


1 روووة نََ‎ ١١ 


ْله : ( وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُون الله ) قرا إن مَسْعْود وَأَبُو تيك وَعْمَر بن ذَرَ ' وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونَا " 

ْله : ( فَيَقُول ) قَرَا إبْنٍ عَامِر وَطَلْحَة بْنْ مُصَرّف وَسَلُام وَابْن حَسّان وَطلْحَة بْن سُلَيْمَانَ وَعِيسى بْن عُمَر وَكُذَا الحْسَن 
وَقَتَادَةُ عَلَى إختلاف عَنْهُمَا وَرُوِيَتْ عَنْ عَبْد الَْارث عَنْ أبي عَمْرو بالنُونِ . 

قَؤْله : ( مَاكَانَ يَنْبَغِي ) قا أَبُو عيسى الْإِسْوَارِيٌ وَعَاصِم الجَخْدَرِيٌ بِضَّمّ الْيَاء وَمَنْح الَْيْن . 

قَؤْله : ( أَنْ تنّخذ ) قَرَاً أَبُو الدَرْدَاء وَرَيْد بْن تابت وَالْبَاقِر وَأَحْوهُ رَيْد وَجَعْمَّر الصّادِق وَنَصْرُ بْن عَلْقمَة مول وَسَبْبَة 


تخفص ذى ند وأو حغقر القارها أ -00 عضن رلإقااة 2 وأو عَنْ ماهد - وَأَبُو رجَاء وَالَسَن بِضَعَ وله 


قَؤْله : ( فََدَ عار لاا 


قَوْله : ( يا تقُولُونَ ) قرا ابن مسشعود وَمُجَاهِد وَسَعِيد بن جْبَيْر وَالْأَعْمَش وَحْميْد بْن قيس وان جْرَيْج وَعْمَر بن ذَرَ 


6 
و 


وَابو 
حَيْوَة وَرُوِيَت فلل بِالتَحْمَانِية 5 
١7‏ 





ام وا 





عن انق بده لمتكا 
0 ! عردم 
َؤْلهِ : ( وَيَْم تَسَقّى ) قرا اْكُوفِيُونَ وَأبُو عُمَر وَالْحَسَنْ في الْمَشْهُور عَنْهُمَا وَعَمْرو بْن مَيْمُون وَتُعَيْم بن مَيْسرة بالنَّحْفِيفٍ 
وقََا الْبَاقُونَ بِالتََشْدِيدٍ وَوَاقَمَهُمْ عَبْد الْوَارثْ وَمُعَاذ عَنْ أبي عَمْرو وَكَذًا تحْبُوبٍ وَكَذَا المْصِيٌ من الشَامِيِينَ في تَفْلٍ اْحدَّ 
له : ( وَنْرْلَ الملائكة ) قَرَاً الأكر بِضَّمٌ الثُون وَتَسْدِيد الرّاي وَهَ تنح اللّام الملائكّة باليَفْع ا ا 
ما ل 0 نل الْملايكة مذ قَتْ تَحْفِيمًا » ورا أُو رجا 


وَيَحْي بْن يَعْمْر وَعْمَر بن دَرٌ وَرُوِيَتْ عَنْ إبْنِ مَسْغود وَنَقَلَهَا إبْنُ مِفْسَم عَنْ الْمَكَِ وَاْتَاَهَا 5-7 بمَنْح الثون 0 
الاي وَمَنْح الام عَلَى الْنَاء للْمَاعِلٍ الْمَلائْكة بالنَصْبٍ ء وَقَرَاً جاح بْن حُبَيْشٍ وَالحُمَاف عَنْ أبي عَمْرو بالنّخْفِيفٍ الْمَلائِكة 
القع عَلَى الْبنَاء لِلمَاعِلٍ » وَرُوِيَتْ عَنْ الحُمَاف عَلَى الْنَاء لِلْمَفْعُولٍ أَيْضًا , وَقَرَاً ا: ْنُ كثير في الْمَشْهُور عَنْهُ وَشْعَيْبِ عَنْ أبي 


2 


عَمْرِوِ " وَتُنْزِلُ " بنوكير َبْنِ الثَّانيّة حَفِيَة الْمَلائكة بِالنَصّب 2 وَقْرىّ َالتَشَدِيدٌ ؟ عَنْ إبْنِ كثير أَيْسنا 6 13 هَارُونُ عَنْ أبي عَمْرو 
كا أله تقح الثون وكشر الي التقبلة الملايكة بارع أئ نَل ما أُمِرَثْ به » وروي عَنْ أي بن كب مثله لكِنْ ينح 
لزي ل ل عَنْ إيْنِ كثير لَكِنْ بِألٍِ أَوّلهِ » وَعَنْ ا" َرَت " بِفْنْح وَتخْفِيف 
وزِيَادة مُمَنّاة في آخره » وَعَنْهُ مثْله لكن بِضْع أَوَلِهِ مُسَدَّدًا » وَعَنْهُ " تَتزلّثْ " مُتَنَاةٍ في أَوَلِهِ وف آخره يوَرْنٍ 1 
ل دع مزة من " لَيتبي " . 

له : ( يا وَيْلتي ) قَرَاً الحَسَنٌ بكشر الْممَنّاة الْإِضَافَةِ » وَمِنْهُمْ مَنْ أَمَالَ . 

له : ( إنَّ قَْمِي إِتَحَدُوا ) قرا أبُو عَمْرو ورَؤح وَأَهْل مَكّة - إِلّا رواية ّة إبْنٍ مُجاجِد عَنْ قُنْبْل - بمَنْح اليَاء ' مِنْ قَؤْمِي " 

له[ نه ) را إن مَسْعُود بِالتَحَْائيّة بَدَل الثُون » وَكذًا رُوِي عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ قَيْس وَأ حْصَيْنٍ وَأ عِمْرَان الجؤ 
0 : ( فَدََرْنَاهُمْ ) قَرَا عَلِنَ وَمَسْلّمَة بْن تُحَارب " فدمرناهم " بكشر الْمِيم وَفَنْح الاء وكشر النُون التٌقِيلّة بَيْنهِمَا أَلِف 


تَثْنِيّة 6 وَعَنْ عَلِىٌ بِعَثرٍ تون ( وَالخِطَاب لِمُوسَى وَعَارُون . 


ُُ 


َؤْله : ( وَعَادًا وعد ) قرا حثرّة وَيَحْقُوبٍ وَحَفْص وود بميْرِ صف . 

قله : ( أَمُطِرث ) قَرَأ مُعاذ أَبُو حَلِيمَة ورَيْد بْن عَلِيَ وَأبُو تيك " مُطِرَث " بِضْعَ أوَلِهِ وكشر الطّاء مَبييًا لِْمَفْعُولٍ , وقرا 
اف ا ا 10 

قَؤْلهِ ( مَطر السؤء ) قَرَاً أَبُو السّكّال وَأَبُو الْعَاِيّة وَعَاصِم الجَحْدَرِيٌ بِضّمّ اليتين » وَأَبُو السّكّال أَيْضًا مثله بِعبْرِ مر . وَقَرَاً 


١] 





عَلِيَ وحفِيده رَيْن الْعَابدِينَ وَجَعْمَر بن محمد بْن رين الْعَابدِينَ بمَنْح المّين وَتَشْدِيد الهاو بلا مر . وَكدَا قرا الضّحَاك لَكِنْ 
ؤل : ( روا ) قرز وتماجيل بن بجطقر قصل يسان آي وفص بالعلع يكثر تر 
قؤْله : ( أَهَدًا الَذِي بَعَت الله ) قرا ابن مَسعُود وبي بن كغب " اخْمَارُ الله مِنْ بيْننَا " 


َؤْلهِ ( عَنْ تنا ) قرا إنْحُ مشكود وَأَيّ عَنْ عبَادةَ آنا . 
وله : ( أَرأيْت من لِغَدَ لَه ) قرا إن مشغود بد المئزة وكشر الام والتَنْوين بصِيكة الجئع » وقراً الأغرج بكسر أولِهِ وَنْح 
اللّام بَعْدهًا أليف وَهَاءِ يف الولح المعييم وساريقم أَولِه نا 
: ( َم تسب ) قَرَا الشّامِي بق بمتح اليّنين . 

1( الفارة )كا سود " أو يُنْصِرُونَ " 

: ( وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ ) قَرَا إبْنُ مشغود " جَعَلَ " . 

: ( الاح ) قَرَأْ ابْنُ كير وَابْنُ يصن وَالْحَسَنْ " الرّيح " 

: ( تَشْرَا ) قَرَا إنْنُ عَامِر وَقَنَادَةُ وأبُو رَجَاء وَعَمْرو بْن مَثِمُون يسشكونٍ الشِّين , وَتابَعَهُمْ هَارُونُ الْأَغوَر وحارجة بن 
مُصْعَب كِلَاهُمًا عَنْ أبي عَمْرو » وَقََاً الْكُوفيُونَ سِوى عَاصِم وَطَائقَة مح أَوَلِهِ م سكون , وَكذًا قرا الحْسَنُ وَجَعْمَر بْن تُحَمّد 
وَالْعَلَاء بْن سَبَابَة » وَقَرَا عَاصِم بمُوَحَدَةٍ بَدَل الوق + وتابعه عيسكن قدا ب وَأَبَّان بن تَعْلبٍ ء وَقَرَاً الوغيل لقتو الشلوية 
في روَايّة وَابْن ن السّميْفِع بِضّمٌ الْمْوَحَدَة مَعْصُور يون خب + 
قله : ( لِنْحْبِي يه ) قَرَاً إبْنُ مشعود " لِنَدْشْر به " 
فَؤله : ( مَبْمَا ) قرا أَبُو جَعْمّر بِالنَشْدِيدٍ . 
ْله : ( وَتُسشْقِيه ) قَرَاً ُو عَمْرو وَأَبُو حَبْوة وَابْنُ أبي عَبْلة بمَنْح الثون » وَهِيَ روايّة عَنْ أبي عَمْرو وَعَاصِم وَالْأَعْمَشُ . 
َوْله ( وَأَنَاسِيَ ) قَرََ يخى بن الحَارث يِتَحْفِيٍ آخره , وَهِي روَايّة عَنْ الْكِسَائِيَ وَعَنْ أبي بكر بن عياش وَعَنْ فُتَيْيّة الْمَيَال 
وَذَكَرَهَا لفاك 6 
قَوْلهِ ( وَلَمَدْ صَبَفْنَاهُ ) قَرَأ عِكرمَة بِتَحْفِيفٍ البَاء . 
قَوْله : ( لِيَذَّكرُوا ) قرا الْكُوفِيُونَ سِوَى عَاصِم بِسْكُونٍ الذَّال خحَما 
ل الجؤراء وأَبُو ان خوط ل رهاظو له ف 
» وَرُوِيَتْ عَنْ الْكسَائي الال 2 بمَنْح الْمِيم وكسْر اللّام » وَاسْتَنْكَهَا أَبُو حاتم السَجِسْتَان » وَقَالَ ابْنُ جب يتخوز أنْ 
كن نيك قدت لالس ترقا ور ودعت اال لط ا 
قَؤْله : ( وَحِجْرًا ) تَقَدْمَ . 
ْله : ( اليحْمّن فَاسْأَلُ به ) قرا رَيْد ْن عَلِنَ ير الثُون َعْمًا للْحَيّ ‏ وَابْن مَعْدَان بِالنَصْبٍ قَالَ عَلَى الْمَدْح . 
قَوْله : ( فَاسْألَ به ) قَرَا الْمَكِيُونَ وَالكِسَائِيَ وَحَلف وَأبَان بن يزيد وَإِسماعِيل بْن جَعْمّر » وَرُوِيَتْ عَنْ أبي عَمْرو و 


1١‏ م إل 


7 
فسّا” به بغير همز 
م 





لس ا لتّخَْانِيّة » لكِن أخْيُلِف عَنْ حفص » وَقََاً إبْنُ مشغود " لِمَا تأمْرنا به " . 

: ( برجا ) قرا ون يروى عَاصم ' مثزيها " بضكقن , لكن سكن ااه الأفعس وين ثن وب وآنان إن 
ل 
َوْله ( وَقَمَر ) قا الأَعْمَش وَأَبُو حْصَيْنٍ وَالْحْسَن وَرُوِيَتْ عَنْ عَاصِم يضم الْقّاف وَسُكُون المِيم » وَعَنْ الْأَعْمَش أَيْضًا نح 
در 

: ( أَنْ يذَكر ) قرا حر بالتَحْفِيفٍ وَأيَ بن كغب يَتَذَكْر وَُويَثْ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُود وَقَرَأَا أَيِضًا إبرَاهِيم النحَعِرئ 
0 وَالْأَعْمَشُ وَطلْحَة بْن مُصَرّف وعِيسى النْدَاوه وَالْبَاقِرِ وَأَُوهُ وعَبد الله بْن ريس وَتُعَيم اين مَيْسَرَة . 
نا واو ادس نان ا تق ريس لحار تَشْديد الْموَكَدَة » والحسن بِصَعَئَينٍ بعيْرٍ أليف وَأَبو الْمتؤكل وا: 
يبك وأو الجؤرَاء بقئح م كشر م نه تُمَانيّة سَاكئّة . 
قَؤله : ( يشو ) قا عل وَمُعَاذ الْقَارِئَ وَأَبُو عَبْد اليَحْمّن السْلَمِيُ وَأَبُو الْمتَوَكل وأَبُو تيك وَابْن السّمَيْفِع بِالتَّشْدِيدٍ مَبًا 
ال "وعم الجخذرها وعيستى إن ء شر عن تقفو 
قَؤْله : ( سُجدًا ) قَرَا إِبْرَاهِيم النَحَعيمُْ " سُجُودًا " . 
قَوْله : ( وَمُقَامًا ) قَرَاً أَبُو رَيْد به بمنْح اليم . 
قَؤْلهِ : ( 4 يَفبُْوا ) كرا الو غاير وقد ره لدي روايّة أبي عَبْد امن السُلّمِيَ عَنْ عَلِيَ وَعَنْ الحْسَنٍ وَأبي رَجحا 
مما ل سه لوا عر 0 0 


تَقَدّمَ مِنْهُمْ واب 
عَمْرو أَيْضَا بِضَمٌ وَل ل قاف وَتَشُدِيد الثَاء 0 بفَنْح كه مر التَّاء . 


قَؤله ( قَوَامًا ) قرا حَسمّان بْن عَبْد البمْن صّاحِبٍ عَائِشّة بِكَشْرٍ الْقَاف ء وأَبُو خْصَّيْنٍ وَعِيسَى بن عُمَر يِتَشْدِيدٍ الْوَاو م 


قَوْلهِ : ( يُضَاعَف ) قَرَا أَبُو بكر عَنْ عَاصِم برقع القَاء » وَقَرَاْ ابْنُ كثير وَابْنُ عَامِر واب 
بِالنََشْدِيدٍ . وَقَرَاً طّلْحَة بْن سُلَيْمَان بِالنْونٍ » " الْعَدَاب " بِالنَصْبٍ . 


>رء عو 


َؤْلهِ : ( وَيَخْلد ) قرَا إبْنُ عام وَالْأَعْمَش وَأَبُو بكر عَنْ عَاصِم بالرّقع وقََاً أو حَيْوَة بصم أَوَلِهِ وفَنْح الحّاء وَتَشْدِيد اللّام 
» وَرُوِيَثْ عَنْ الجُعْفِيَ عَنْ شُعْبّة وَرُوِيَثْ عَنْ أي عَمْرو لَكِنْ بِنَحْفِيفٍ اللّام ١‏ وَقَرَاً طلْحة بْن مُصَرْف وَمْعَاذ الْقَارِْ و 
ويلا يلك زعام المخارم ِالْمْمنَاةٍ مَعَ الْجرْم عَلَى الْخِطَاب . 


له : ( فِيه مُهَائ ) قا |: ْنُ كير شاع النَاء مِنْ " فيه " حَيْتُْ جَاءَ » وَتَابَعَهُ حَهْ حَفْص عَنْ عَاصِمِ هُنَا فَمَط . 
م 1 َالْكُوفِيُونَ وى روايّة عَنْ عَاصِم بالِْفْرَادٍ » وَالْبَاُونَ بالمجتمع . 


قَوْله 0 ( ف وتن عَيّن ) 8 فَرَ أ بُو الدَّوْدَاء وَابْنُ مَسْعُود و هْرَيْرَة 0 الْمُتَوَكل 5 كيك وَحْمَيْد بن قيس وَعْمَّر بن ذَّ " قات 
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ْله : ( يُخرَوْنَ الْعُزقَة ) قَاً إن مشغود " يرَوْنَ الجنّة " 
قله : ( وَيُلقْنَ فيا ) قَرَا الْحُوفيُونَ سِوى حفص وَابْن مَعْدَان ببح أَوَلِهِ وَسُكُون اللّام » وَكذًا قرا نمثي عَنْ الْمْفَضّل . 
قؤله : ( كَمَد كَدَبُْمْ ) قرا إن عباس وَابْنْ مشغود وَائْنْ ار " فَمَدْ كذّب الْكَافرُونَ " وَحَكَى الْوَاقِدِيٍ عَنْ بَعْضْهمْ كَثقِيف 
الذّال . 
قله : ( فَسَوْفَ يكون ) قَرَا أَبُو السّمَال وَأَبُو الْمُموَكِل وَعِيسَى بن عُمَر وَأبان بن تَغْلِب بِلْمَؤْقَائّة . 
َؤْله : ( لَِامَا ) قرا أو السسمّال يمَنْح الام أَسْئَدَهُ أَبُو حاتم اليَجِسَْانَ عَنْ أَبي رَيْد عَنْهُ وتََلَّهَا ادي عَنْ أبان بن تَغْلِب 
َال أَبُو عْمَر بن عَبْد الْبدْ بَعْد أَنْ أَوْرَدَ بَعْض ما أَوْرَدْته : هَذَا مَا في سُورة الْمُرْقَان مِنْ الُووف الي بأَيْدِي أهل الْعلّم 
بالُْْآنِ . والله أَغلَمْ ينا أَنْكْرَ مِنْهَا عُمَر عَلَى هِشَام وَمَا قرا به عُمَر » فَمَدْ يكن أَنْ يَكُونُ هُنَاكَ زوف أخرى 1 تصِل 1 
» وََيْسَكُل مَنْ قرا بِشَيْءٍ نُقِلَ دَلِكَ عَنْهُ » وَلَكِن إِنْ قات مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مَهُوَ النزْر الْيِير . كذ قَالَ ١‏ وَالّذِي دَكرِاه 
يزيد عَلَى مَا ذَكرَمْ مثله أو أَكْثْرٍ » ولكِنا لا تَتَقَلّد عْهْدَة ذّلِكَ » وَمَعَ دَلِكَ مَتَقُول حتَمَل أَنْ تَكُونُ بَقِيَثْ أَشْيَاء 1 يُطُلّع 
عَلَيْهَا » عَلَى أَنّْ تيركت أَشْيَاءِ ينا يَتَعلّق بِصِفَةٍ الْأَدَاءِ مِن اَم وَالْمَدَ وَاليَوْم وَالْإِثمَام وَكَْو ذَلِكَ . ثم بَعْدكِتَابَتي هَذَا وَإسْماعه 
وَقَفْت عَلَى الكتاب الْكبير الْمُسَكى " بالجايع الأكبر والبخر الْأدْخر " تأليف شيخ شيوحنًا أي اناد عشي بن عند 
الْعزيز اللّحْمَِ الَّذِي ذَكرَ أَنّهُ جم فيه سَبْعَة آلاف روايّة مِنْ طربق غَيْر مَا لا يليق . وَهْوَ في لو تَلائِينَ مُجَلّدَة » مَالْمَمَطْت 
ِنْهُ مَا 1 يَتَقَدّمِ ذكْره مِنْ الالختلاف مَمَارَب قَدْر مَا كُنت ذَكَيته ولا وَقَدْ أَوؤْردته عَلَى تَزتِيب المسورة . 
قؤله : ( ليكوت للعلَمِنَ ديرا ) قرأ أذقم السكدُوسِئ بلُْئاةِ قؤق . 
قَؤْله : ( وَلِتَخْدُوا + مِنْ دُونه آلة ) قَرَاً سَعِيد بْن يُوسُّف بِكشْر الَْمرّة وَفَنْح اللّام بَعْدهَا ألِف . 
لا راي ان للدي اه راي او مكار رع ازور الو ولتويد اا ل الماارية مولن 
الحجّاجٍ ب 2 ِضَعَ أَوَلِهِ وَسُْكُون الْمِيم وَبِالتِينٍ الْمُهْمَلّة اله كخوة وكا لوا بو لم : 

: ( إن تَيَعُونَ ) قَراً إن أَنْعَم بتَحْتَائيّة أوله وَكَذَا نحَمّد بن جَغْمر بِمَنْح الْمُئّاة الأول وَسْكُون الثَانيَة . 

: ( قلا يَسْتطيعُونٌ ) قَرَاً يَُيْر بْن أَحْمد مَْئَاةِ من هوق . 

3 لوقن ينه )اترا سان تواكايه اوتاه "بعك لت 

: ( مَكَان صَبّمًا مُفَئنِينَ ) قَرَا عبد الله بْن سَلَّام " مُمَيِينَ " بِالنَّحْفِيفٍ وَقَرَا سَهْل " مُفْرَنُونَ " بِالنَّحْفِيفٍ مَع الْوَاو . 

: ( آَم جَنّه الخلد ) قَرَا أَبُو هِشَام " أَمْ جنات " بِصِيعّة الجقع . 

: ( عِبَادِي هَؤْلَاءٍ ) قَرَأَهَا الوِيد بْن مُسْلِم بِتَحْرِيكِ الْيَاء . 

: ( نشوا الذّكر ) قرا أَبُو مَالِك بِضٌَ الثون وَتَضْدِيد المينين .. 

: ( قها تشتطيغوة مركا ) قرا إنخ تشغود " قمَا يستَطيغون لكغ وأ بن كفن " فنا يفعطيفون لك " حك ذلك 
أَحْمَدْ بْن يحت بْن مَالِك عَنْ عَبْد الْوَمّابِ عَنْ هَارُوكُ الْأَعْوَر » وَرُوِي عَنْ بْنٍ الْأَصْبَهَانِ عَنْ أبي بكر بْن عَيّاش وَعَنْ يُوسّف 
بن سّعيد عَنْ خَلّف بْنٍ تيم عَنْ رَائِدَة كِلَاهُمًا عَنْ الْأَعْمَشُ بِريَادةٍ ' لحم " أيِضًا . 
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قَوْله : ( و مَنْ يَظْلِم مِنْكُمْ ) قَزَا يخ بن وَاضِح 
" وَمَنْ يَكُذِب " بَدَل يَظَلِم وَوَرْمَا » وَقََأَهَا أَيْضا 1 الأغور " يُكَزٌّب " بالتّصْدِيدٍ . 

: ( عَدَاًا كبيرا ) قَرَأ عيب عَنْ أبي حَنرَة بالْمكَةِ بَدل الْموَحَدَة . 

: (لَوْلَا أنِْلَ ) قا جَغْمّر بن محمد بمَنْح الَثرّة وَالرّي وَنَصْب الْمَلائكة . 

: (عُيُوًا كبينا ) قُرعع " عَبّا " يِتَحتَائيّة بَدَل الْوَاو » وَقَرَاً أو إسْكاق الْكُوَ " كيرا " بِالْمكلَّة بَدَل الْموَكَدَة . 

: ( يَوْمِ يَرَؤنَ الْمَلائِكة ) قَرَا عَبْد الكْمّن بن عبد الله " ؟ 
قَؤْلهِ ( وَيَقُولُونَ ) قَرَا هُسَيْمٌ عَنْ يُونْس " وَتَقُولُونَ " بِالْمُكئّاةٍ من هَة 
قَؤْله : ( وَقَدِمْنَا ) قَرَاَ سَعيد بْن إِسْمَاعِيل بِمَمْح الدّال . 
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تَرَوْنَ " بِالْمُتَئّاةٍ مِنْ فَؤق . 
رص 


يضا . 


ِمَتْح الماء . 

قَؤْلهِ : ( مُسْتَمًَا ) قَرَآ طلحة بْن مُوسَى بِكّسْرٍ الْقَاف . 

ال وَيَوْم " بالرفْع وَالتّنوين » 
نّى " بحَذْفبٍ الاو وَزيَادَة يَرَونَ . 

شري ل سل ل 

قَوْلهِ : ( الح ) قََا أَبُو جَعْمَر بْن بِرَيْدٍ بصب الحَقْ . 

قَؤْله : ( يا لبي إتكَذْت ) قَرَا عَامِر بن تُصَيْر " تَخِذْت " 

َل : ( وقَانُوا للا نْلَ عَلَيْهِ لقان ) قرا الْمُعَلّى عَنْ الجَحْدَرِيٍ مح الثُون والرَاي حُحَقَمًا » وََرَاً ريد بْن عَلِيَ وَعْبيْد الله بْن 

خيْد كَدَلِكَ لكِن متلا 


عو 


وأو وجزة بلع بلا تثوين , وقراً مه عن الأغقض 
يوم ' ' يَرَوْنَ الما 


: ( وَقَوْم وح ) قَرَأَمَا الحْسَنٌ بن محمد بْن أبي سَعْدَان عَنْ أيه بالرَقْع . 
: ( وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسِ آيّة ) قَرَا امد البَامَهُرْمْرِيَ " آيّات " بالجمع . 
: ( ود وا على الْقزبة ) قرا شونة ثن إيراجيم " الْقرهات " بالجفع » قرا برام " القزية " مغر مقا . 
( ملم يكُونُوا يَرَوْعَا ) قرا أبُو حثرّة عن شْغبة بالْمُْناةٍمِْ فَؤْق فِيهمَا . 
وَسَؤْفَ وح مرو ال ا ا بِالْمُئئَاةٍ من فَؤق فِيهِمَا . 
: ( م تسب ) قَرَاً حمرّة بْن حَثرَة بِضَمّ النَحَْائيّة وَقنْح اليّين الْمْهْمَلَة . 
ا ال 0 وَقَالَ : مَعْنَاةُ الئاحة . 
ا لي 
1 


0 
2 
- 


مَرَجَ الْبَخرَيْنِ ) قرا إن عَرَقَة " مَرَجَ 
سس ل ل 


١37 





01 - 


َوْلهِ ( مَجعَلَهُ تَسَبًا ) قََاً الاج بن يُوسشف سَبَبًا مهْمَلَةِ ثم مُوَحَدتَيْنِ . 

فَؤْله : ( أَنَسَجُدُ ) قَرَا أَبُو الْمْتَوكل بالنَاءِ الْمْكنّاة م فَؤق . 

قؤله : ( وَعُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْل والنّهَار خِلْقة ) قا الحَسَنُ بْن محمد بن أَبي سَعْدَان عَنْ أيه " حَلفه " بممْح الا وَبامَاء 
قؤله : ( َل الأرض ع ) قر إن شمن َع الماء . 

تؤلقة ‏ قالوا محف 21213 نع غزوة نيلها تكسو بشن وشكرة للخ 

قَوْله 3ت ذلك ).قرا جشفر بن إلجاس ابه ِضَمٌ الثُون وَقَالَ : هُوَ إسْم كَانَ . 

ولد [الااتغون )قا عتققه ثن حكن كخدين الذال. 

قَؤله : ( ولا يَمْتُلُونَ ) قَرَاً إن جامع بِصّعٌ أَوَلِهِ ومَنْح الْقَاف وَتَشْدِيد النَّاء الْمَكْسُورة » وَقَرَأَهَا مُعَاذْ كَذَلِكَ لَكِنْ بألِفٍ قَبْل 
الْمُمَنَاة . ا 

قَوْله : ( أنامَا ) قا عبد الله ْن صَالِح الْعِجْلِيُ عَنْ عرّة " إِثنا " بكسر أَوَلِهِ وَسُكُون تانيه بِعَيْرٍ ِف قَبْل الْميم » وَبُوِي عَنْ 
إنْنِ مَسْعُود بِصِيعَة الجَمْع " آنَامَا " . 

قَؤْله : ( يُبَدّل الله ) قَرَا عبد الخميد عَنْ أَبي بكر وَابْنِ أَبِي عَبْلّة وَأَبَان وَابْنِ ُجَالِد عَنْ عَاصِم » وَأَبُو عْمَارَ وَالْمِْيَ عَنْ 
الأعمفش »كر الموكدة 

وله : ( لا يَشْهَدُونَ الور ) قا آَبُو الْمُظَمّر بنُونِ بَدل الرَّاء . 


قؤله<ة ( ذكزوا بأياها زقه )قرا كيم ثن زياد مَنْح الال وَالْكَاف . 
َوْلهِ : ( بِآيَاتِ رَكِمْ ) قَرَا سُلَيْمَان بْن يزيد " بي " 0 


قله : ( فيه أَعيْن ) قَرَأ موف بن حكيم " فيه عَيْن " بَِِْْادٍ وَكدًا أبُو صَالِح مِنْ روايّة الكَلِيَ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ " قرّات 


فؤلضة ( #اخفنا القن 51 حعد ب عبد "واشغزة لتا مذ المثفين إعاما “. 

وله : ( يْرَونَ ) قرا أي في روايّة " يُحَارَوْنَ " 

قَوْله : ( الْرقّة ) قرا أَبُو حامد " الْمُبفَات " 

قَؤله ( تَحيّة ) قرا ابْنُ عُمَبْر " ترات " بالجمع . 

له " وَسَلَامًا " قَرَاً الخارث لما 50 

قَؤلهِ : ( مُسْتَمًَا وَمُقَامًا ) قَرَآ عُمَيْر بْن عِمْرَان " وَمَقَامًا " بِمَنّح الْمِيم . 

قولة :7 (فقذ كَذيكة )قرا عند داو شود يعكييق الذال اتهزو يكه وتتوة تؤضقا ن هاي المشهون شين 

َلْيْضَفْ إِلَ ما ذكزته ولا فَتَكُونُ جُثْلتهَا نُْوَا من مائة وَتَلَائِينَ مَوْضِعًا , وله أَعْلَمُ وَاسُْدلٌ بنَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 

فَافْرَءُوا مَا َيَسَرَ مِنْهُ ) عَلَى جواز الْقِرَاءَة بِكُلّ مَا تَبَتَ مِن الْقُرآن بالشروط الْمُتَقَدّمَة » وَهِيَ شُرُوط لا بُدَّ مِنْ اَِتبَارهَا , 

فَمَىَ اخْتَلَ سَرْط مِنْهَا 1 تكن بَلْكَ الْقِرَاءَة مُعْمَمَدَة » وَقَدْ قَرَرَ ذَلِكَ أَبُو سَامَة في " الوجيز " تَفْريرا بَلِيمًا وَقَالَ : لا بُقْطّع 
١1‏ 





بِالْقِرَاءةٍ بأَهًا مُنَْلّة من عِنْد الله تَمَفَتْ الطّدق عَنْ ذَلِكَ الْإمَام الَّذِي قَامَ بِِمَامَةِ الْمِضر بالْقِرَاءَةٍ وَأَجْمَعَ أل عَصْره 
وَمَنْ بَعْدهِمْ عَلَى إِمَامَتهِ في ذَلِكَ 0 : أَكَا إِذّا إخْمَلَمَتْ الطّق عَنْهُ قلا » مَلَوْ إشْتَمَلَتْ الآية الْوَاحِدَة عَلَى قِرَاءَات مُْمَلِفَة 
مَعَّ وجُود 00 0 3-5 ارا كم ب 0 لا 0 0 ولا يَتَيَِ ا 0 0 شَامَة في 0 0 


ص 0106 


الصّلاح عر انمق أئكة ذَلِكَ الْعَصْر بِالْوَازِ ازول 7 ا نر لاك ر لل ل 
قرأ لابن كثير بِنَضْبٍ آدم وَلِأَي عَمْرو بِنَصْبٍ كَلِمَات ء وَكَمَنْ يَفَْأْ " تغْفِر لَكُمْ " بالنُونٍ " خطايائك " ليقع » قَالَ أَبُو 
شَامَة : لا شَكَ في مَئع مِثْل هَذًا » وَمَا عَدَاهُ فَجَائِر وله أعْلَمْ . وَقَدْ شَاعَ في رَمَاننَا مِنْ طَائِمَة مِنْ الْقَُاء إِنْكّار ذَلِكَ حَقٌّ 


صَبّعَ بَعْضهح بتخرعه فَظَنّ كثير مِنْ الْقُقَهَاء أَنَّ ُمْ في ذَلِكَ مُعْتَمَدَا فَتَابَعُوهُمْ وََالُوا : أل كل هَنّ أذْرى بِقَيهِمْ » وَهَدَا 
ذُهُول يمن قَالَهُ » فَِنَّ عِلْم الخلال وَالخرَام نا يُتَلقّى من الْقُمَهَاء » وَنَّذِي مَنَعَ ذَلِكَ من الْقَُاء إِما هُوَ تحْمُول عَلَى مَا ِذَا قرا 
بروايّة خاصّة فَإنَهُ عت لها كان كاذب على لِك القارئ الخاصن اللي شرع في إقراء روايته » من أثراً روائة م بين أن 
ينْعَقِل عَنْهَا إل رولية أخرى كما قَالَهُ الشّبْخ مي الدّين » وَدَلِكَ م مِن الْأَوْلَويّة لا ء عَلَى الثم » أَما الْمَنْع عَلَى الإطلاق قلا 


- 0 1 عن ان علس ) , 


77 م 
0 2 


لحار و و و لل ا ا سلا 
انقلة الل كيت د جَهُ في " الْمْوَطا " عَنْ زياد بن سَعْد عَنْ اليّهْرِيَ وك يَذُكُر مَنْ فَؤقه . 

0 : 0 كك قوفف 0 ا 
ونه : ( وكا 1 لككاب يدلو 0 

يشكرة الكين وكشن الذالن مدان من سارف 

وله : ( وَكَانَ الْمُسْرَكُونَ يَفْرقُونَ ) 

هق وشكون الْمَاءِ وَضَعٌّ اليَاء وَقَدْ شَدَّدَهَا بَعْضْهمْ حَكَاهُ عِيَاض فَالَ والتطفيق أَشْهر » وَكَذَا في قَوْلهِ ' فَرَقَ 

فيه التَخْفِيف » وَكَأَنَّ الي في ذَلِكَ أَنَّ أَهْل الْأَؤئَان أَبْعَد عَنْ الْإمَان مِنْ أَهْل الكتاب , وَلأَنَّ أل الْكتّاب يَتَمَسَكُونَ 
بشرِيعة في الُمْلة فَكَانَ يحب مُوَافَمَتَهمْ ليَتَلَّهُ وَلوْ أَدّتْ مُوَافَقَهمْ إلى حُحَالَمَة هل الْأَؤنَان » فَلَمَا أَسْلَمَ هل الدؤتان 'الديوة 
مَعَهُ لي حَوْله وَانتعفك أهل الككانت عَلَى كُفْره تَخَضّت الْمُكَالْمَة أَمْلٍ الكتاب . 


قله : ( م قَرَقَ بد ) 


٠٠١/١5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





يه 


ِالْمَرْقٍِ فَمَرَقَ " وَكَانَ الْمَدق آخر الْأَمْرَيْن » وَينا يُشْبه الْمَزْق وَالسَدْل صَبْعْ الشّعْر وَتَتكه كُمَا تَقَدَّمَ ؛ 
وَمنْهًَا صوم عاونا 3 أَمَرَ 0 ُحَالَمَة َحُمْ فيه بِصّْمِ يَوْم قَبْلهِ أو عه )» وَمنها إِسْتقبال الْقَعلَة 3 وَمُخَالَفَه لهم في خخَالطّة 
الخايض حَيٌ قَالَ " اصِنَعُوا كُلَ شي إِلّا الجماع " فَمَانُوا . مَا يَدَعَ مِنْ أَمْرنًا شَيْعًا إلا حَالْمَنَا فيه » وَقَدْ تَقَدمَ بَيّانه في كناب 


ايض ء وعذا أي [0) الثئه ل ل 


مضل 
4 


مُتَعَدِدَة قُ الَّمسَائِيَ وَغَيْره » وَصَنَّحَّ و دَاوُدٌ ده صنو م كليم 3 شلية " أنه 5 الله عَلَيْهِ و لم كان يَصوم 
ل ل ل ار عَبْد الْكُقّار وَأنَا أجب أَنْ أْخَالِفَهُمْ " وَفِ لَفْظ " ما مَاتَ رَسُول الله 


حب 


يو_- ّ 


فل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ حَقٌّ كَانَ كك بصكاس الشقس لكين " 0 أحمّد وَالنَسَائَيٌ وهاه كله " تكفا غين " 


د إ 


قَالَهُ بَعْض الشَافِعِيّة من كَرَامَة إِفْرَاد السَبْت وَكَذًا الأحد ليس جَيدَا بَنَ الْأَوْلَ في الْمُحَافَظة عَلَى د يوه التفعة كه وز 
الحدييث الصجيح فيه » وَأَمًا الستبت وَالْذحَد فَالْذَوٌل أَنْ يْصَامَا مَعَا وَُرَادَى إِمْتِثَالُا لِعُمُوم الْأمْر بمُحَالَمَةِ أل الْكِتَاب » قَالَ 
عياض + شذل لقث اتسالمه يقال شدل كترو واه مب لاسا وان الشّغْر 
بَْضه مِنْ بَعْض وَكُشْفه عَنْ الجبين » قَالَ وَالْمَرْق سُنَة لني إسعقرٌ لي الحال . وَالّذِي يطهر أن ذلك َع يوخي : 
لِقَوْلٍ الرّاوِي في ول الحَديث إِنَّهُ كَانَ نحت قواققة أهل الكتاب فِيمَا 1 ب يُؤْمَر فيه بِشَيْءٍ » فَالظاهِر أَنَهُ 0 بأَْرِ من الله 


ل ان ويام ايد لا مْصَام مَحَالَفَهُم بِصِيَايها ويشْكناد مخ هذا أن الذي 


ع 


حٌَّ إِدّعَى بَعْضْهمْ فيه النّسْخ وَمَنْع المكذل وَإِغَاذ النّاصِيّة . وَحْكِي ذَلِكَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعزيز » وَتَعَقّبَهُ الُْرِطيَ بن 
لمر أذ اي كات صلى لل حل وَسَلَ يقل ما هو لأخل إشيفلانه , كلك 1 نجع يبون اعد تنيع فكانت 
لا ه . وَقَوْل الرَاوِي " فيما 4 يُؤمر فيه بِسَيْءٍ " أي 4 يُطْلّب مِنْهُ وَالطّلب يَسشْمَل الو 

تَوَهّم النّسْخ في هَدًا مَلَيْسَ بِشَْءٍ لإِمْكَانٍ الجمْع ل لا يحون الْمُوَائَة ال 0 
ا ل د إَِبْهِ المحابّة أَز لوت مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَفْرْق 
0 وَل يَحَبْ بَعْضِهؤ عَلَى بَعْذ لذ نع لحنت لا على له َك يتفم نرت يا 
ولاتكا» الج أن رق شنشحب لا ويب وفو قل د وَالجُمْهُور . قُلْت : وَقَدُ جَرَمَ الحَازِمَِ بِأنَّ ادل 

نيِح بالْمَزِقِ » وَاسْمَدَلَ برواية مَعْمر الي أَشَرْت إِلَْهَا قَبْل وَهُوَ ظاهِر . وَقَالَ النَوَوِي : المجيح جواز السَدْل وَلْمَرْق . قَالَ 
5 مَعْىَ قَوله " يحت مواققة 0 " فَقِيل لِلاسْيَْتَافٍ كما تَقَدّمَ » وقِيل الْمْرَاد أَنّهُ كَانَ مَأَمُورًا بائباع 
شَرَائِعهِمْ فِيمَا ل يُوحَ إِلَيّْهِ ب شو وناعله أ 4 جد لُوهُ . وَاسْتَدَلٌ به بَغضه: عَلَى أَنَّ شَْع مَنْ فَبْلنَا شَرْع أ نا حقى بيد 
شَرْعِنًا ما يُحالِفةُ » وَعَكس بَعْضْهئ فَاسْتولٌ به ب على أ لي بشزع ا | 4 لَوْكَانَ كَذَلِكَ 1 يَعْنَ " يحب " بَل كان بت 
ليع :1ل ل لاك و بن على امل زا لير مشر الى اين و حي سي لان و 
لا لم جَرَمَ به الْفرِطَ أَنّهُ كان يُافقهُم لصحو التأليف عمل » ويتمل أَنِضًا - ومو 

ب - أن الخخالة الي تَدُور بَيْن الْأَمريْنِ لا ثلث كَْمَا إِدَا 4 يَنْزِل عَلَى الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم شَيْء كان يَعْمَل فيد 

فق أفل الْكتَاب اَم كاب شَرْع بيخلاف عبَدَة فيك تشر حل شريكة + قلا أشلم المشركون ِنحْصرَتْ 


إن 


5١ 





الْمُكَالَعَة ف أَمل الْكتَاب قم مَرَ يمْكَالَفَتِهِمْ » وَقَذَّ جَمَعْتَ المعائل لي و رَدَتْ الْأَحَادِيث فِيهًا بمُكَالَفَةِ ة أل الكتاب فقَرَادَتْ 
عَلَى القَلَائِينَ حُكْمًا » وَقَدْ أَوْدَعْتهَا كِتابي الّذِي مميْنه " الْقَوْل النَبّت في الصّؤم يَوْم السَبْت " وَيُؤْحَذ مِنْ قل إبْن عَبّاس 


في الحويث ال ا وقول له " ل فرق " بتغد تخ كم تَلْكَ الْمُوَاقَمَة كُمَا ره وَِنَهِ الحَمْد , 


فرع كا 14 1 ترد ا "007 


5576555-5 - قَوْله ( عَنْ غَرْوّة ) 
في روايّة شُعَيْب عَنْ اللُفرِيٍ في العنّى " حَدَنَي غُزْوة " وَكذَا وَقَعَ في روايّة عَبْد الله إن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ في الْمَغَازِي لَكِنْ 
الول كر 
فَؤْله ( كَانَ عتبَة ع اد 


220 


ف زقاية انق أن أزقة من ما في أوائل الْببُوع ابن أبي وه 


لزغري ؛ ول ِوَايّة إن عي حَن ريج القاطرية ضِيّة في ا وْصَانِ أخي إِذّ 


روايّة ابن عيينة عَيَيْنَةَ ى: نْ ان شهّاب الْمَاضِيَة ضِيّة في الْمَظَال ابن أَمَة َمَعَةَ 2( وَالْوَلِيدَة 2 الْأصْل الْمَأ دَق 2)ة 


كذ الؤليدة ال إن حر ار و ل يي وَابْن أخيه الرُبيْر في " نسب قُرَيْشٍ " 


وَالوَلِيدَة فغيلة مِنْ الْولادَة يم مَفْعُولّة » قَالَ الْجَؤْهَري : هي الصِّبْيَةُ وا امه وَالجَمْع وَلَائِدُ » وَقِيلَ إ 
ةبقح الزآي وَسُكُون اليم وَقَد تك » قَالَ النوَوِيَ : التّسْكين أَشْهَرُ » وَقَالَ أَبُو الْوليد الْوَفْشِيَ ل 
٠‏ كلت : لجار عَلَى أَليئة الْمحََئِنَ التشكين في الاثم ولتّخريك ف اليّسبَة » وهو إين قيس بن عد نكس القرضِي 
لامي ويد سَؤدة رج اللي صَلَى الله علي وسَلمَ » وعبْد إن نعة يعي إضَائة » ووقَعَ في "نإ لفان "عبد الله 
لئاستي رن بهن امور وسور ة عَائْهَّة عِنْد الطَّحَاوِيّ في هَذَا الحَيث عَبْد الله 
إنقة وغل لذ كاوا روا اقل الل و زلقة فو نارق الأطود قم الفطرية نتن أشن رتفد النقى خرن فلس 

اع اي و َع لابْنٍ مَنْدَهُ حَبِط في تَزجمة عَبْد اليخمن بن رع فَإِنَّهُ َعم 


عَبْد الكحمّن وءَ وَعَثًْا إخوة ثم 0 ا ا 


م 


0 ا 00 


بر م فى »تدا قن م أن من لز أن و أوشخت ياي ١‏ 
" والاين امك ١‏ اعفن الي ن وذكره بن عَبْد اليد في الصّحابة وَغَيْرهِ » وَقَدْ أَعْمَب > بِالْمَدِيئَة 
سعد مُختَلّف في صُحْبَيِهِ فَذَكَرَهُ في | لصكابة الْعنه كْرِِيُ وَذَكْرَ مَا تَمَلَهُ الَُبْر 0 


2000 2 عور 


قُرَيْش فَانْتََلَ إِلّ الْمَدِيئَة » وَلَمَا مَاتَ أَوْصّ صَى إِلْ سَعْد » وَذْكْرَهُ اين مَنْدَهُ في الصّحابَة و4 يَذَكْرْ مس 


حَوَانٍ 


8/10 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





لام أو نُعَيْم ذَلِكَ وَدْكْرَ أنه الَذِي سج وَجْه رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم يفرع 

نات 4 إن » ا ذ تك عند ل ب لي ا لمن ع بم "أن لي مث ال ل فلم 
لا يتحول عَلَى عْمْبَةَ الخؤل حَيٌّ نُوت كَاهِرَا قَمَاتَ قَبْل الحؤل " وَهَذَا مُرْسَل , وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهِ آكر عَنْ سَعِيد بن 
لشبب بت وأ الاك " الفكتدرك ل ا ل ا يَقُول 
َنْب لما فَعَلَ بالنِيَ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ما فَعَلَ تبغته حل تكم ذا تارارج يان اين ولاجتباوع وامماك قازر 


5 ا 22 2 ه 


0 9 5 


له 


أ ثب ولد رتك وغب تق القارث فل لقلةه 
قله ( فَلمَا كَانَ عَام الْمَنْح أَحَدَّهُ سَعْد فَقَالَ إبْن أخي ) 


س8 َه 


في رِوَايّة يُونُس عَنْ اليُفِْيَ في الْمَعَازِي " فَلَمَا قَدِمَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم مكة في الْمَنْح » وَفٍ روايّة مَعْمر عَنْ 
اليْمْريَ عند أحمّد , وَهِى له لِمُسْلِمِ لكِنْ 1 يَسْقْ لَفْظَهًا " فَلَنَا كان يَوْمُ المَنْح رَأَى سَعْد العام فَعَرَقَهُ بالشّبهِ فَاحْتَضَئَهُ و 
ل لكب " وني روايّة الث " فَقَالَ سَعْد يَا رَسُول الله هذا إبْن أي عَنْبَة بن أَبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَ أنه به " 


عُنْبَّة الجر بَدَل م مِنْ لظ أخي أؤ عَطْف بَيّان » وَالضَّمِير في أخي لِسَعْدٍ لا لِعْْبَةَ . 
ل ا 
في روايّة مَعْمَر " فَجَاءَ عَبْد بْن رَمعَة فَقَالَ بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشُ أي مِنْ جاريته " وَفِ روايّة يُونُس " يا رَسُول الله هَدًا 
أَخِي هذا إن رَمعَة وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه " رَادَ في روايّة اللَّّثْ " أَنْظَرٌ إِلَ شَبَهِهِ يَا رَسُول الله " وق روايّة يُونُس " فُنَظَرَ رَسُول 
الوامسجياه ١‏ كسار امد اه تررم 
عَيَيِنَة عند أبي دَاوُد وَغَيْره » قَالَ الطاب وََِعَةُ عياض َالْفُرْطْيٌ وَغَيْرهمَا : كَانَ أَهْل الَاهِلِيّة يَفْعَنُو 
الضَرائِب فيَكْتَسِبْنَ بِالْمُجُورٍ » وكا وا يُلْحِقُونَ النّسَب بِالرناةٍ إِذَا اذَعَوا الْوَلّد كُمَا في اليَكاح » وَكَانَتْ 
لا و ا ل سوسم 
لي سنشد : هو إذن أنتي على ما حان عله لأثر بي الجاولئة » وال عند : هو أسبي على ما 15583 
امس ل د وَأَْقَهُ رَئّْة » وَأَبْدَلَ عِيَاض فَؤْله إِذَا ادَعَوا الَْلّد بِقَولِهِ إِذا ارقت به 
وَبَى عَلَيْهِمًَا عَلَيْهِمَا الُْرِطيَ فَقَالَ : وك يَكُنْ حص إلتاقه ل ل اه 
ال اي كا عَائْشّة مَا يُوَّتَ ويد أَئمعْ كَانُوا يَعْتَرُونَ سْتِلْحَاق ليمتوه ولاق الْقَائْف 
في صُورَة وَلَْظهَا " إِنَّ الَكاح في الجَاهِليّة كَانَ عَلَى أَرْبعَة ثها, " الحديث وَفِيه " يتمع اليَمْط مَا دُون الْعَشْر فَيَدْخُنُونَ 
عَلَى الْمأة كُلْهمْ يُصِيبهًا » فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعْتْ وَمَضَتْ لَيَالٍ أَرْسَلَتْ إِلَيْهُمْ فَاجْتَمَعُوا عِنْدهَا فَقَالَتْ : قَدْ وَلَدَتْ فَهُوَ بنك 
ا فلان » مَيُلْحق به وَلَدهَا ولا يَسْتَطِيع أَنْ بتع " إِلَ أَنْ قَالَتْ " وَنِكاح الْبَعَاَا كُنّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابمُنَ رَايات » فَمَنْ 
رَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهنَّ » فَِذًا خمَلّتْ إِخحْدَاهُنَ فَوَضَعْتْ جَتَعُوا نا الْقَاقَة © أخَقُوا وَلّدهَا بالَّذِي يَرَى الْقَائِف لا مْتنِع مِنْ ذَلِكَ 
" انمهي . وَاللّائّق اس يي من وجوه أؤ أما تن بصفة لبقا 


بن أصَابَا عُثْبَة سِرًا مِنْ زن وَهمًا كَافِرَانِ فَحمَلَتْ وَوَلَدَتْ وَلَدَا يُشْبِههُ فَعَلَب عَلَى ظنَهُ أَنَّهُ منْهُ فَبَعْتَهُ الْمَْت قَبْل اسْتلحاقه 





- 


ضَلِيّة قَالَ الْقُرْطيَ : وَكَانَ عَبْد بن رَشْعَة © 
0 » وَمَا أَذْرِي مِن أَيْنَ لَهُ هَدًَا الَرْم الي وكَأنُّ بَتاهُ 
ا ا 
جف د الب رو سو و و لك 
0 ل ا ل 


ا لا ال 0 

عَبْد بن رَشْعَة وَهُوَ بمَكّة 4 يُسْلِمْ بَعْد الام ا ا 1 
لله َلَيْهِ وَسَلّم مِْ جين إِسْلامه إِلّ جين مُْح مكّة كو الْعِشْرِينَ سْئّة » حَقّ و : 

الْمَنْح مَبَلُوغه لِعَبْد قَبْل سَعْد بَعِيدٌ أَيْضّاء وَالَّذِي يَظْهَر لي أنَّ سَنْعِيّة ذلِكَ إِننا 

الْقِصّة " الْولّد لِلِْراشٍ " وَإِلّا قَمَاكَانَ سَعْد لَوْ سَبَقَ عِلْمه بِدَلِكَ لِيَدَعِيَهُ ل م 


- 
عو 


الا لي رف ولو رامن أن و اداقة زلو كروك الباب ينه عقن إل عكرو إن شعدتن 
عَنْ أبيه عَنْ جَدّه قَالَ " قَامَ َجُل فَقَالَ : يا ز اك بأ في الْجَاهليّة ‏ فَقَالٌ ر فول اشوا الله 


- 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لا دَعْوَة في الإِمْلام » ذهب أمْر الجَاهِلِيّة » الْولّد لراش وَللْعَاجِرٍ الحجر ' وَفَدْ وَقَعَ في بَعْض طرقه أن ذَلِكَ 
ل سا ا ل ار 9 ينص بالْآَب بَل لأذخ أَنْ يَسْتَلْحِقَ 
وَهُوَ قَوْل الشَّافِيّة وجمَاعَة بِشَرْطٍ أَنْ يَكُون الخ حائرًا أو يُوَافِقَُ ياقِي الْوَرنّةَ وَإِمْكان كْنه ٠‏ قدو وأن. يُوَافْقَ على 
ذَلِكَ إِنْ كَانَ بَالِكا عَاقِلُا » ون لا ون لوقه الأبهب 3 أن زقعَة كان له ورثه حير عند + حي نه 
ارت غَيْره إل سَؤْدَةَ » فَإِنْ كَانَ رَمْعَة مَاتَ كَافِرَا فَلَمْ يرنه اعد َحَدَهُ + وَعَلَى تَقُدِير أن يكون أَسْلَمَ وَوَرِنَنُهُ سَؤْدَة فُيَختمل 
أَنْ تكون وَكَلَتْ أَحَاهَا في ذَلِكَ أَوْ دَّعَتْ أَيْضًا » وَحَصّ مَالِك وَطَائمُة الِاسْتلْحاق الأب ء وَأَجَابُوا بأنَّ الإلحاق 1 يَنْحَصِْ 
في سْتِلْحاق عَبْد لِاخْيَمَالٍ أَنْ 1 اي 0 اانه وس 0 ذَلِكَ بِوَجْه مِن الْوُجُوه كاغترافي رَمْعَة بِالْوَطْءِ : 
للك“ اولك لِلْفِرَاضٍ " لِأَنَهُ نكا أَبَطَّل الشّرْع إلْحَاق هذا الَْلَد الزن 4 
عق ماح القزا .عرق 00 0 أن الإلحاق يَحْتَصّ بالْأَبٍ فَقَالَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا شل زا مي 
ا ل 


ممه بم ه كيّهي.ه مزه 


ا 


ع 


لا أنه قبن تغوى تقد غ8 أخيو + 
لها يون كذلك . قَالَ :لِك كال " إخقجي بئذ يا سؤةة ' تُعْيِّب بِأنَّ فَوْلهُ لِعَبْدِ ؟ قة "وغ 


31 لحار 


إذا 


أ 


نَّ الأمة تصير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ » فَإِدًا كرف 0 7 


شد الوط لي ِمَهُ مِنْ غَيْر إسْتلْحاق كُمَا في الرَّوْجّة » لَكِنْ 


ن ؛ لأنما تراد لِلْوَطْء فَجْعِلَ الْعَقْد عَلَيْهَا كَالْوَطْءٍ . 





- 
و 


بخلافي الْذَمَة عا تراد 0 أخْرَى ار ف 6 الور وَمِنْ م وز ال 
أَنْ يَنْفِيَهُ » وَحَنْ المتَابلّة مَنْ إغترفت ٠‏ بوط 5 َأَنَتْ مِنْهُ لِمُدَةٍ 5 مه ا 0 


0 عن 


-ه 


َو 


َ بقار مُسْتَأئف عَلَى الراجح عِنْدهمْ , وَتزجيح الْمَذْمَبٍ الْأَول ظَاهِر ؛ 1 نَهُ ‏ يُنْقَلَ أَنَّهُ كانَ لِرَشعَة مِنْ هَذِهِ الْأمَة وَلَد 
3 ا 0 ا 000 


ل ل 
تَِعَهُ عَنْ الشَّافِعَِ فَوْلَا بخُصُوص السبّب تسا بمَا نُقِلَ عَنْ الشَافِعِنَ أَنَّهُ نَاظرَ بَعْض الْتَفِيّة لما قَالَ : إِنَّ أبَا حَنِيقٌة حص 
الْفِرَاشُ بالرّوْجَةِ وأَخْرَجَ الْأمَة مِنْ عُْمُوم " الْوَلّد لِلْفِرَاشٍ " فَرَدٌ عَلَيْهِ الشَافِعِيَ بأنَّ هذا وَرَدَ عَلَى سَبَبِ حاص . وَرَدٌ ذَِكَ 
الْمَخْر الَارّي عَلَى مَنْ قَالَهُ بأنَّ مُرَاد الشَافِعِ أَنَّ خصُوص السب لا رج ؛ والخر ا وَرَدَ في حَقْ الْأمَة قَلَا يجوز إخراجه 
2 2 رَقَعَ الاثّمَاق عَلَى تَعْمِيمه في الرّؤْجَات لَكِنْ شَرَطٌ الشَافِعِيٌ اي الإمكان ركان و0153 "وض اللبرئة يح 112 
الْعَفْد مَتَصِير فِرَاشًا وَيَلْحَق الزّوْجٍ الْوَلّد » وَحَجتَهِمْ عُمُوم قَوَلَه " الْوَلَّد لِلْفِرَاضٍ " أنه لا يختاج إِلْ تفرور نه وق اولك 

لِصَاحِبٍ الْفِرَاشُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَاد بالْفِرَاشٍ الْمَوْطُوءَة , وَرَدَهُ الْقُرَطْيَ بأنَّ الْفِرش كِنَايّة عَنْ الْمَوْطُوءَة لِكَوْنٍ الْوَاطِى يَسْتَفْرِشُهَا 
أي يُصِيهَا بِوَطيِهِ ها فِرَاشَا لَهُ يَعْني فَلَا بُدَ ا سر ون قَمَعَ عَدَم إِمْكان 
لومي لذ لفن ها . وَفَهمَ بَْض الشُرّاح عَنْ الْقُوِطْنَ خلاف لإ انمه اي در مفمتود امور 


- 


جرد كؤن الاش هُوَ الْمَؤْطوة , وَلَيْسَ هْو الْمُرَاد فَعْلمَ أنُّ لا بُدَ مِنْ تَقدِير تَخدُوف ؛ لِأَنّهُ قَالَ : إِنَّ 0 
وَالْمُرَاد به أنَّ الْوَنّد لا يَنْحَق بِالْوَاطِيَ » قَالَ الْمُغتْرِضِ : وكا لا يَستقيم إلا مع تقد تَقدِير الَف . قُلت : وَقَد بَيَنَتْ و 
إسْتقاتته يحَمْدٍ الله » وَيوَيد دَلِكَ أَيْضًا أن إثن الْأعربي العو قل أن الفراش عند الْعرَب بُعَبّر به عَنْ الرّؤج » وَعَنْ الْمَزأة 
وَالَْكثّر إطلاقه عَلَى الْمَْأَة » ومن وََدَ في التّغبير به عَنْ اليَجُل قَؤْل جرير فِِمَنْ تَرَوّجَت بَعْد قَثْل رَوْجِهَا أو سَيّدهَا : بَانَتْ 
تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُّهَا حَلِقَ الْعَبَاءةٍ بالْبَلَاءِ تَقِيلًا 
وَقَدْ يُعبّر به عَنْ حَالّة الافتراش وَيمْكِن حمل البر عَلَيْهَا فَلَا يَتَعَيّ الرشسر ورم وَاطِيٍ بَلْ 
الْمُرَاد مَنْ لَهُ الِاختِصّاصٌ بِالْوَطْءِ كَالروْج والمَيّد » وَمِنْ ثم قَالَ إن كقيق العيذ + " اولك لِلْفِرَاضٍ : تابع لِلْفِرَاضٍ 3 
ل 0 
الْعَمَل بِالْعُمُومِ في الْأخوال » وَأجَاب بَغضه بِأنهُ خصّص الظّاجر الْقَوِيّ بِالْقيّاسِ » وَقَدْ عُرفَ مِنْ فَاعِدَته تَقْدِم الْقِيّاس في 
مَوَاضِع عَلَى حبر الواجد وَهَذَا مَنْها + وَاسثل به عَلَى أَنَّ الْقَائِف إِنا يُعْعَمَد في الشّبّه ِذَا 1 ؛ يُعَارِضةُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ؛ 
عع م ا ل ا م ل لس 

ضَّهُ كم أَقْوَى مِنْهُ , وَهُوَ مَشْرُوعِيّة اللَعَانٍ » وَفِيه تَخْصِيص عْمُوم " الْوَلَدِ للْفرَاشٍ " وَقَدْ تسَكَ بِالْعُمُومٍ الشَّعْنُ وَغض 
ل 0 : لقَولِِ " الْولّد لِلفِرَاضِ ا 
َهُ كَاليعَانٍ نْتَمّى عَنْهُ » وَالَّاي إِذَا تََارَعَ رب الْفراش وَالْعَاجِر فَالْوَلّد لِرَبّ الْفِرَاش : وَالتَّاقٍ مُنْطق عَلَى خُصُو 


ه.»* 





َك 


أَيْ ثَلَارْمَا في الاب" فقت إن ل عتينا كان 


! 
قَؤْله ( هُوَ لك يا عَبْدُ بْنَ رَنعَةَ ) 
كدًا لِذَكثَرٍ » وَقَدْ تَقَدّمَ صَبِطُ عبد وَأَنّهُ يخُوز فيه 


ب 


للتواكة ١‏ هو للك غك بْنَ رَمْعَةَ ' ' بحَذّفٍِ حَيْف اليْدَاء » ا بَعَْضْ بَقْض المَخالفين بِالتَمْوِينٍ وَهُوّ مَيْدُود فَمَدَ وَقَعَ في رِوَايّة 


ولس الحعلقة فق المقازي: " هو لق .كو أخوك:يا عَيْدَ تن ن عُيَيْتَةَ عِنْد أبي داو " هُوَ أخوك يا عَبْدُ 

" قَالَ إبْن عَبْد الْبَدّ : تَثيّت الَْمَهُ فِرَاشًا عِنْد أَهْل الجاز إِنْ ) داغن و و قود 0ت 

بِالْوَلّدٍ » وَقَالَ الْمَازِريع : يَتَعلّق بَمَدَا الحديث إِسْتِلْحاق ١‏ ل 

وق تفاق أمفابه هذا خذية 0 

إسْتِلْحاق عَبْد بْن رَمْعَةَ » قَالَ : 

د لوس ل هن وده 31 - ه به لِأَنَّ مَنْ تبت وَطُوُهُ لا يحتَاجٍ إِلى الاغتزاف بِالْوَطْءِ , 

االساسان مسر بض لطا الور 4 أَنَهُ 1 يَكُنْ لِرَْعَةَ وَلَدٌّ من الْأَمَة 

الْمَذُكُورةِ سَابِقٌ » وَحجَد الْوَطْء لا عِبْرة به عِنْدَهُمْ َيَلرَمْهُمْ تَسْلِيمُ مَا قَالَ الشَافِعِنُ » قَالَ : وَلَمَا ضَاقَ عَلَيْهِمْ الْأَمْر قَالُوا 

الرَُايَّة في هَذَا الحديق' " غو لك عند 4ه زفية: " كدف حوفت التذاء يتن عقف قاين رَمْعَةَ وَالْأَصْل يا ابْنَ نفكة 6 قَالوا + 

وَالْمرَاد أَنَّ الود لا يُلْحق بِرَمعَة ب هُو عَبْدٌ لولَدِِ ؛ لِأَنّهُ وَارئه وَلِذَلِكَ أَمَرَ سَؤْدَة عار 3 َ نرت رَقْعَة ؛ لِأَنهُ 

مَاتَ كَافِا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ » قَالَ : وَهَذِهِ الروَايّة مص ا ُوَايَة 00 

: بن الْمَخْدُوف حَيف اليِدَاءِ بَيْن لك وَعَيْد كَقَوْلِهِ تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْ صَاجِب يُوسُف حَيْتُ 

ا لامر ور “كن قوله " هو لك أ دعل لك ا .كن ع 

غَيْركَ مِنْهُ إل أَنْ يَتَبيّ أ من ها كال لفقاين اللقطد " هي لك " وَقَالَ لَهُ " إِذَا جَا 

شوك ل ذلك كن 4غ به تشيى لك ل ذف بأ تق به َلَى تفسه » و يل ولك 

حُجة عَلَيْهًَا فأ مَرَهَا بالاختجَاب , وكلامه كُلّه مُتَعَقَّبُ بِالروَاية التَّنيّة الْمُصَبّح فِيهًا بِقَوْلِهِ " هُوَ أَخُوك " فَإِكًا رَفَعَتْ الإشكال 

وكأَنّهُ 1 يَتِمن عَلَيْهَا » ولا عَلَى حَديث إبْن الرُبيْر وَسَؤْدَة ادال عَلَى أَنَّ سَؤْدَة وَاقَمَتْ أَحَاهَا عَبْدَا في الدّعْوَى بِذَلِكَ . 

قؤله ( للد للْفِرَاشٍ وَلِْعَاهِرٍ الحجر ) 

ا يُونْس عَنْ إبْن شِهَابٍ " قَالَتْ عَائِشّة قَالَ رز 

" وَهَذًا مُنْمَطِع , وَقَدْ وَصَلَّهُ غَيْهِ عَنْ إبْن شِهَاب . وَوَقَعَ في روَايّة يُونُس 

ِدَلِكَ » وَقَدْ قدّمْت هُتَاكَ أَنَّ مُسْلِمًا أ خْرَجَهُ مَؤْصُولًا مِنْ روَايّة ين شهَاب عَنْ م 

وَقَؤْله " وَلِلْعَاهِرٍ الخجر " أ لِلرَان الخََِةُ وَالرْمَاكُ ‏ وَالْعَهَر بمَمْحَمَ مْتْحَمَينِ الا » وَقِلَ يَخْمصٌ باللَّيْلِ » وَمَعْكى اليب هُنَا جز: 

الْولّد الذي يَدّعِيهِ » وَجَرَتْ غَادة الْعَرَب أَنْ ؟ تَقُول لِمَنْ حاب " لَهُ الحجر وَبِفِيه الحجر وَالنرَاب " وَتحُو ذَلِكَ » وَقِيلَ : الْمُرَاد 
5 





بالحجر هُنَا لتر الي ام عد ُخْقَصٌ بِالْمُخْصن ‏ وِلْأَنّهُ لا يَلْرَم مِنْ رَحْمْهِ تَفْيع الْوَلَدِ » 
اتير نا سيق لنَفْي الْوَلّد :"وال اللشفكة : والأول أشية يبنا منَسَاقٍ الحَديث لِنَعْمَّ الحيِبَةُ كُلَ رَانِ » وَدَلِيل لاخو 
م ع اتشيي ب د فر ٠‏ قلت 0000 

بن أَزْقم رَفعَهُ " الْوَلّد لِلْفِرَاشٍ وف قم الْعَاجِر الجر " وت حَدِيث إن عُمَر عِنْد إن حبّان " الْوَلّد للْفِرَاشٍ وَبِفِي الْعَاجِر 
0 ا اند رانٍ قِيل هو الخجر وقِيل دِقَافهُ وَقِيل الاب . 
ل 00 


عر 


قَوْلهِ ( قَمَا رَآَهَا حٌَّ لَقِي الله ) 


ف روايّة مَعْمَر " قَالَتْ عَائِضَة فَوَآنَهِ مَا رَآهَا حَئٌّ مَانَتْ " وف روايّة اللّيْثْ " قَلَمْ تر ا يني ف الْمدة الي بين 


هذا الل وك مؤت أعدها ‏ كنا شل بن عليه » وى ؤاة ا مر في متجيح أي عا بل وق ول 
الْكُشْمِيهَيَ الآنيّة في حَلريث الشيق بصنا سي 5 بَعْدُ " وَهَذِ إِذَا ضمت إِلَّ روايّة مَالِك وَمَعْمَر أُسْتْفِيدَ مِنْهَا أََا 


لد اولي بالتيعاك ينا عق رقا َرَهُ َضْلَا عَنْ أَنْ يَرَاهَا ؛ 0 0 0 
1 ا لَهُ 1 يُلْحِمْهُ 


أعرد 


ال تشع اا لين ل ل تلش ل ين .ف 500 
به إِذَا ؤُجِدَّ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ » وَهْوَكُمَا يُحْكُمْ في الحَادنّة بالْقِيَاسٍ نه يود فِيهَا نَصٌ فبْثرَكُ الْقِيَاْ 
في بَعْض طُرْق هَذًا الحتديث وَلَيْسَ بالنَّاِتٍِ " اختجي مِنْهُ يا سَؤْدَة نه بس لَك بأخ " وَتَبِعَهُ النَوَوِيّ 
0 وَفَعَثْ في حَدِيث عَبْد الله بْن الزُْر عِنْد النّسَائ ِيَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَلَفْظه : 
مَا وَكَانَ ذخ ع عَلَيْهَا جات بِوَلَرٍ يب الذي كان طن به همات زثقة » تكرت 
ام ا لس ا "وال سورعل 
اطوم اح الأول رز را زر زر ري ااي و سا1 
عُمْرهِ ِل سُوءٍ الِفْظٍ ' وَفِيهِ يُوسُف وَهْوَ غَبْر مَعْرُوفٍ ١‏ وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوته لا يُعَارِضُ حَدِيتٌ عَائْشَة الْمتّمَق عَلَى صِحَبِه 
َنْب بن جررا هذا 1 .+ ل ل و ل ري د 
0 ُوشف مَعْرُوفٌ في مَوَالي آلِ الربيرٍ » وَعَلَى هَذًا فَيتَعيّ تأُويلُهُ » وَإِذَا تَبَنَتْ هَذِوِ الريَادة تَعَينَ ويل تفي الْأَحْوَةٍ عَنْ 
ده ع تَحْو مَا تَقَدّمَ م نأا بلايجب بل »وت اهو و " الْقوَانيتَ ال 0 
ل ل ئِسّة أَنْ لا تُتجب مِنْ عَيَهَا مِنْ الرَضَاعَةٍ ل 
يسن لك بأخ " إذ قت لئس للك بأ َه قلا مليف قؤلهالعتد "كو أخوك :قلف أو مفق امول "التي لك 
ٌ' بلس لمات من رقئعة أن : مْعَةَ مَاتَ كَافِرًا وَحَلّْفَ عَبْد بن رَمعَة والولدَ ا 


5” 





ه رو 


0 عَبْد قَبْل الِاسْتِلْحَاق َإِدًا أسْبلحِق الاين 007 شَارَكهُ في ل دُون سَوْدَة مَلِهَذَا قَالَ لِعَبْدِ "لق شرك "وال 
ل وَنَوَفّي الشّيْهَاتَ : وَكْتَمِل أَنْ 

1 دَّلِكَ لِتَعْلِِظٍ أمْر الجَاب في حَقّ أَمّهَات الْمُؤْمنِينَ كُمَا قَالّ " 0000 ان" 0 عَنْ رُؤيّة الْأَعْمَى مَعَ قَوْله 
لِعَاطِمَةَ بنت فيس ا لَه أَحْمَى " فَعَلّطَ المجاب في حَتَّهنَ دُون غَيْرهنٌ » وَقَدُ تَقَدّمَ في تَفْسِير 
الججاب فَوْل مَنْ قَالٌَ : إِنَّهُ كان خحرْم عَلَيْهْنَ بَعْد المجاب إِبْرّاز أَسْحَاصِهن وَلَوْ كُنّ مُشتتراتٍ إِلَّا لِضَرُورَةِ بحلاف غَيْرهنٌ 
قلا يُشْترط ء وَأَيْضًا فَإِنَ لوج أن جنع رَوْجَتَهُ مِنْ الِاجْتِمَاع بمَحَارِمِهًا مَلْعَكَ الْمُرَاد بالاحْتِجَاب عَدَمِ الاجتماء به في اللو 
ل ل ا حمها , وَيْدٌ عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ مَعْقى َ قَوْلهِ " 
1 عيذ لها اق سَؤْدَة بِالِاحْتِجَاب مِنْه إِمَا ؛ لِأنَّ ها فيه حِصّةً » وَإِمَا لِأَنَّ مَنْ ال 


| 
ً الول 32 » وَقَدُ تفده جوَاب الْمْرّنِ عَنْ ذَلِكَ قَريًا » وَاسْعَدَلٌ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيّة عَلَى مَسْرُوءِية 

الحكُم بَبْن حْكْمَين وَهْوَ أَنْ يأخذ الْمَزع الاو ار احكاى عَدَدٍ دَلِكَ » وَدَلِكَ أَنَّ الفراش يَمْمَضِي 
َِْاقَُ بِرَعَةَ في النّسَب والشّبَه يَقْمَضِي إِخَْاَهُ بعتب َأَغطى الْمَرِع كما بَئْن حْكُمَيْنٍ فَرُوعِيَ لراش في النَّسَب 00 بيد 
في الاحتِجَاب .ء قَالَ : وَإلَاقه يُمَاء ولؤكاف مِنْ وَجُه ا من إِلْعَاء أَحَدهًا 0 . قَالَ 0 دَقِيق العيد : وَيُعترض 


عَلَى هَذًا بِأَنَّ صُورة الْمَسألة ّ: " الْولّد للْفِرَاشٍ " فَبَقِي 


و 


َ 


ٍ : 00 
عَم اتؤنك ال ا اخ فى 2ه الأري لاط كما لك ع هات ار 01 زُورٌ ؛ 


و 6 َ ل - و 28 


ل الأئر : 
زا حُكم وطء الال قُُ حرمَة حْرْمَةِ الْمُصَاهَرَة وَهُوَ قَوْل اي 4 وَوَجْه الدَّلالَة أ سَؤْدَةَ 
00 0 ابه 2 2 مَالِك في 30 وه عَنهُ لشاف : ا لوطم لزنا 5 إن 
على ؛ تَقُدِير أَنْ ون بين الك قم هو جني من سَؤة 
ل د و لت المخلوقة يه لزَّا » كدًا قَالَ وَهُوَ رَدْ لمع برد 


َالْبنَاء الَّذِي بَنَوْهُ صَّحِيحٌ » وَقَدْ أجاب الشَافِعيّة عَنْهُ ما تََدّمَ أن الْأمْر بالاحْتجَاب لِلِاخْبيَاطٍ , وَيْحْمَل الْأَمْرٌ و 


و 
ع 


لانت او شيم الل د ؛ فَعَلَى تَقدِير النّذْب فَالشَافِعِيَ قائل به في الْمَخْلُوقَة مِنْ 

وَعَلَى الشخصيص ملا شكال ولله أَعْلّم . وَيَلْرَمَ مَنْ قَالَ بالِْجُوبٍ أَنْ يَقُول به في تَرُويج الْنت م النَا 
َيُجيز عِنْد فَفْدِ السَبَه وََنّع عِنْد وُجُودِهِ ‏ وَاسْيْدِلٌ به عَلَى صِكة ل ل أنَّ لج [ 
يلك 0 الل ل لِيدّة ا 0 كا 
أشار يه البخاري واخيية 





عليه اليا .". (00 


558٠"-1 17‏ - قَوْله ( عَنْ الُعَيْدٍ ) 
بالجيم وَالتَطْغِيرٍ » وَيُقَال الجغد يقنْح أَولهِ ثم سكونٍ , وَهْوَ تابِعِيَ صَغِير تَقَدَْمْت روايىه عن :الكاين: بق يزيد“ كتابت 
الطّهَارة » وَرُوِي عَنْهُ هُنَا بوَاسِطَةٍ » وَهذًا الكئد لِنْبُخَارِيَ في غَايّة الْعْلْوَ لِأنَّ بَيْنهِ وَبَيْن التَابِعِنَ فيه وَاجِدًا فَكَانَ في حُكم 


- 


الثّلائيّات » وَإِنْ كَانَ التابعي رَوَاةُ عَنْ اع آخْرَ وَلَهُ عِنْدَهُ ؟ 


ث عام مدو د 
مَعْرُوف عَنْ أبي الطُمَيْل عَنْ عَلِنَ فَإنَّ أبَا اميل صَّحَابٌ فيككُون في حُكم الثلائيّات لذن ةي بَيْنَّ الصّحَاي فبه انم وَإنَ 
كَانَ صَحَابيُةُ إِمَا روَاهُ عَنْ صحَابيَ ال ور ل ل ا اي 


فَعَلَى هَذًا مَإِدْكَال يريد بْن حُصِيْمَة بَيْنهِمَا إِمّا مِنْ الْمَزِيدٍ في مُتّصِل الْأَسَانِيد وَإِمّا أَنْ يَكُون الجُعَيْد سمعَةُ وحم 
عد سيد الس ريا فاه ملي ا اا اما 


خصة ما ل ل 0 


جد أيه » وَحْصيْقَة هُوَ إيْن يزيد بن َامَة مَة أَخُو السائب بْن يزيد صحَابِيٌ هَذَا الحَدِيثِ فَتَكُون روايّة يزيد بْن خحُصّيْمٌة لَذَا 


الحييث عَنْ عَم أيه أو عَم جَدِّ . 
نؤه (نا ؤْتى بالشارب ) 


م ف يكن حرق افد في عل اولقن بن ب شب كا رن ب 
كن" أن السخابه + ل كتيل أن خصن : مَع أَبيه أو عَيْهِ ْ مَيُسَارِكهُمْ في ذَلِكَ فَيَكُون الْإسْتاد 2 
0707 

ِكُسْرٍ الَْمرّ وَسُكُون الْمِيم أَيْ خلاقته » وف روايّة حاتم " من رَمَن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ وي بكر وَبَعْض رْمَان عُمَر 


إل 


قَؤْلهِ ( وَصَّذَرًا مِنْ خلاقة عُمَر) 


١417/1١59 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ظاهره أَنَّ التَحْدِيد بأَْبءِ بَعِينَ إِما وََعَ في آخر خلاقة عُمَر » ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا ف قِضّة حا ِد ثن اليد وكتابته إلى عُمّر 


- 


يَدُلُ عَلى أنّ أثر عُمر يجَلْدٍ قَانِنَ كان في وَسّط إِمَارد ا ا 0 


َه 


كله شت ل ل ل ا ل 
جَلْد أَيْبَعِينَ » وَالْمُرَاد بالْعَايَة الْأُخرى يي فَوْله " حَقٌّ إِذَا عَتَوا " كيدا لكايه لديل وَبَيّانَ مَا صَنَعَ عُمَر بَعْد الْعَايَة ا 
وَقَدْ أَخْرَجَهُ النسَائِينُ مِنْ روايّة الْمُغِيرة بْن عَبْد اليحمّن عَنْ العَيْد بِلَفْظِ " حَىٌّ كَانَ وَسَط إِمَارَةِ عُمَر فَجَلَدَ فِيها أَرْبَعِينَ حَقٌّ 
ِذّا عَتَوْا " وَهَذِهِ لا إِشْكَالَ فِيهًا » 
وله ( حَقٌ ذا عتَوا ) 
بَهَمَلَةٍ ثم مُثَناة مِنْ العتوٌ وَهُوَ النَجَرد , وَالْمرَاد ْنَا [نمَاكهم في الطَّميان وَالْمُبَالَكَة في الْمَسَاد في شزب الحثر لِأَنَهُ 
الْمسَاد . 
َه ( وَتَسَهُوا ) 
أي حَرَجُوا عَنْ الطّاعَة » وَوَفَعَ في روَايّة ! ِنَّائِيَ " فَلَمْ يَنكُلُا "أي يدعو 
00 

وتنم متددو غور أخد كاز التَابعِينَ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَبْد عَدك 
ره ٠‏ قَلَمّا رَآَهُمْ لا يََنَام يد ا ا 5 


وفية 


هَدَا أَدىَ الُدُود " وَهَدَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ وَاقَقَ عَبْد التحْمّن بْن عَؤْف في أَنَّ 0 أَدْىَ الُدُود , وَأََادَ بذَلِكَ الحُدُودَ الْمَذْكُورَ 
في القُتآن وَهِيَّ 0 لزنا ع السرقة ِْمَطْع وَحَدٌ كاذك وغل أخده غذوة واذنها هنذا :وقد مض عو كيك انين 


0 


مون فق 1ن مجه للك كلدم علد القن لد 0 ال ا " وَأَخْرَجَ مَالِكِ في 
الْمُوْطأ غَرخ كور ين يزيد " أن حمز نسار لكر كقال لشعلة نم أي طالب + تيى أن عله انين + مإنّه إذا سرت 


- 2 


سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَّى وَاذدَا هَذَّى إفتَى " 3 " فَجَلَدَ عُمَر في ور انين » وَهَذَا مُعْضِل وَقَدُ وَصَلَهُ لسار وَالطّحَاوِيٌ مِنْ 
طريق يكب بن فُلَيْح عَنْ نور عَنْ عِكُرمّة عَنْ إن عباس مُطَوَلّا وَلَفْظه " أَنَّ الشرّاب كَانُوا يُضرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلَّى 


و 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالأَيْدِي واليّعَال وَالْعَصًا حَقٌّ تُوْيٌ فَكَانُوا في خلائة أي بكر أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَمَالَ أَبُو بكر : لَوْ فَرَضْنَا لكُمْ حَدًا 


52 


0 - 


َُوَتَّى تو مَاكَانُوا يُضْرَبُونَ في عَهْد النّىَ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم َجَلَدَهُمْ أرْبَعِينَ :2 حَقٍّ تُوْنَ » كان عْمَرْ فَجَلَدَهُمْ كَذَّلِكَ 
0 برَجْلٍ " مَذكَرَ قِصّ وَأَنَهُتأوّلَ فول تعَالَ : ( لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاخجَات جاح فِيمَا طَعِمُوا ) وأنَّ 

س ناظَرَةُ في ذَلِكَ وَاحْنَجّ يقي قي الآيَة وَهُوَ فَوْلهِ تَعَالَ ( إِذَا مَا إتَّمَوا ١‏ ) وَانَّذِي يَرتَكِْبُ ما حَرّمَهُ اللَهُ ليس مُثّقٍ » فَقَالَ 
عُمَر : مَا تَرَونَ ؟ فَقَالَ عَلِيَ هَذَكرهُ وَرَادَ بَعْد قَوْلهِ وَإِدَا هَذَى افك " وَعَلَى الْمُفْرِي تَانُونَ جَلْدَةَ فأَمَرَ يه عُمَرُ فَجَلَدَهُ 
َانينَ سكاس 7 اريف جَهَا الطَيرا وَالطّحَا لأحار واْنهَي مئ طربق أسامة نن زند حن افر 
عَنْ حْميْدٍ بْنِ عَبْدٍ البحمْنٍ ا ا ع الي كد لدو اخ بي وَكَانَ عْمَر 
يلد فيها بين , فال متعلى كين تكالك ترض الوليا 0 إن ار و نوا الفقوية + قال 


فار د 8 اقرع ف اي 1 ل 1 ا 0 82 ا 6 2 همك )اي 8 ران ب ل 
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َذَكُرَ مِثْل روا 0 وتهااها كه عند الك اق 2ه فعمر 

الحَمْر فَقَالَ لَهُ عَلِم : إِنَّ الككران إِذَا سَكِرَ هَدَّى " الَديث » وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ 

ل عن عي 0 قري نقد جوف قري لقم لفقي انرا زه 8 فَاسْتَشَارَ 0 :أك أن 

١‏ شيك لان انرو طب اقاقهم لكر اتح رار حَيَمَ اللّهُ » فَاسْعَعَائُْ فعَابُوا » فَضَرَكئُم تَاينَ 

شرع أَبُو دَاوْدَ وَالنسَائِحُ مِنْ حَديث عَبْد اليحْمّن بن أَزْر ف قِضّة الشّارِب الّذِي صرب الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

ِحْنَيْنِ وَفِيه فيه " فَلَمّا كَانَ عُمَر كُتَب إِلَيّه خَالِدُ ليك : أن النّاس قَدُ إيحَمَكُوا 3 في الشئب وَتَحَاقَرُوا الْعُقُويّة » قَالَ وَعِنْده 

الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصّار » 1 وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْربةُ ثمَانِينَ » وَقَالَ عَلِينٌ " َذَكْرَ مِثْله وَأَخْرَجَ عَبْد اليرّاق عَنْ ابن مرج 

وَمَعْمَر عَنْ إبْن شِهَاب قَالَ " فَرَضَ أَبُو بكر في الحثر أَْبعِينَ سَوْطًا وَهَرَضَ فِيهَا عُمَر تَانِينَ " قَالَ الطَّحَاوِيٌ : جَاءَتْ 


0 موا عَنْ عَلِيَ أن ال صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ ل يَسُنٌ في الَمرٍ سَيْقًا » وَيُوَيَدهُ كر الْأَحَادِيث التي لَيْسَ فِيهَا تَفْييدٌ 
عَدَدٍ حَلديث أي هْرَيْرََ وَحَدديث عُيّة بْن الخارث الْمُمَمَدِمَئْنِ وَحَدِيث عَبْد اليحْمّن بن أزُقر " أن الب صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم 
0 0 ا ل 


ثم أَحَدّ ر. :. وام طيقه مَا يحالف قَوا 


0 د" شأ أ 006 0 
ل ل .4ن حو مسو زتَعِينَ " فَإِنَّهُ يدُلَّ عَلَى أَنّهُ وَإِنْ 4 يكن في الخبر تَنْصِيصٌ عَلَى 
عَدَدٍ مُعَيّنِ فَقِيمَا إِعْتَمَدَهُ أبُو بَكْرٍ حجةٌ على ذَلِكَ . وَيُوَيَدهُ ما أ رج شنلم من طزبق خطي مَل و ضَادٍ مُعْجَمَةٍ مُصَّعْر 
إن الْمُتذِر " أن تمان أثر عل يلد ليد ين م ٠‏ فَمَالَ لِعَبْدِ اله بْن جَعْمَر اجْلِدْهُ َجَلَدَهُ » فَلَمًا بَلَعْ أَرْبَعِينَ 
قَالَ : أَمسِكٌ » جَلَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ أَرْبعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بكر أَرْبعِينَ وَجَلَدَ عُمَرْ كَانينَ وَكُك سْنَةُ » وَهَذَا أَحَبُ 
" فَإِنَّ فيه الم بن النّىَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ َلَدَ أَرْبعِينَ » وَسَائِر الْأَخْبَار لَيْسَ فِيهَا عَدَد إِلّا بَعْض الرّوَايَات الْمَاضِيّة 
"من " وَالْجَمْع بَيْنَهَا أَنَّ عَلِيًا أَطْلَقَ الْأَرْبِعِينَ نَ فَهُوَ حُجّة عَلَى مَنْ ذَكْرَهَا بِلَفْظِ التَمْرِيب » وَاذَّعَى 
5 و كان حر الا لكاو 0 رَاويَهَا عَبّد الله بْن فَيرُوز الْمَْرُوف بالدّاناج 
؛ وأَنَّ الَْمِذِيَ سَأَلَ الْبُخَارِيَ عَنْهُ 


5 


0 


قو » ود كه فلغ وكا َ ادن بلقو 00 | انث دوق هذا البا جد كال النتهقة : 


ل عَرَقَهُمْ خُقّاظُ اريف وَقَبِلُوهُمْ 3 وَتَضْعِيفَُةُ الدَّانَاجٍ لا فب لِدنّ اجرح بعد 
تُبُوت التّغْدِيل لا يُقْبَْ إِلّا مُمَسَرًا اء وَُتَالَمَةُ الرّاوي غَيَْهُ في بَعْض أُلْمَاظ الحَديث لا تَقْئَضِي يي تضلعيفه ولا سِيّمَا مَعْ ظُُور 


ص 


الجمْع » قُلْت : وَنَّقَ الدَاَاجٍ الْمَذْكُورَ أَبُو رُرْعَةَ وَلنّمَائِيُ » وقد نَبَتَ عَنْ عَلِيَ في هذه الْقِعةِ مِنْ وَجْه آخرّ أنه لد الوليد 


ً 


ا ل ل ل 
فيه إِنَهُ جَلَدَ تَانِينَ » وَذَكَرْت مَا قيل في ذَلِكَ هُْنَاكَ . وَطَعَنَ الطّحَاوِيٌ 
عل أي جَلْدُ أَرْبعِنَ مَعَ أن عَلِيًا جَلَدَ النَّجَاشِيَ الشَّادِرَ في 
١‏ 


ا ا م و اه 
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نَهُ يجوز أن دَلِكَ يتف يحَالٍ الشّارب » وَأنَّ حَدّ الحَمْرٍ لا 

ا ل يد ا ل 
الطّحَاوِييٌ بَيِنهِمًابمَا أُخْرَجَهُ هْوَ وَالطَبرِيَ مِنْ طريق أَبي جَعْمَر تُحَمّد بْن عَلِنَ بن الحُسَيْن أَنَّ عَلِيا جَلَدَ الوِيد بِسَؤْطٍ لَهُ طَرََانٍ 
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُ أَيْضًا مِنْ طريق عْرْوَة مِثْله لَكِنْ قَالَ ان ارق حا وبااي مَن عُثْمَانَ " قَالَ الَّحَاويُ 
: قَفِي هَدًا الَييث أن عَلِئَا جَلَدَهُ َانِينَ لِأَنَّ كُل سَؤْط سَوْطَانٍ , وَتُعِّْب بِأنَّ السّئّد الْأَوّل مُنْمَطِعٌ فَإِنَّ أبَا جَعْمْر وُلِدَ بَعْد 
مَؤْت عَلِيَ بأَكْْرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةَ » وَبِأَنَ الذي في سند ١‏ ل ا ا 
وعلى تدبو أثونه فلتنن.ي ليقي أن الطرفي أساوة ي كن عر . وَقَالَ الْمتِمَقَيُ لا ضَرَبَةُ بالطرة رق 


2 ءَر 
7 


عَفْرِينٌ فأراد لأ نالجع من شين وعطين ‏ لوطع لك فو يجن ا كر 0 
لا يَمْنَضِى التَّعَاءٍ ير » وَالتَأويل العذكون يتقضي أن يَكُون كُكٌ من الْمَريَِجِْ جَلَدَ تَانِينَ قلا يَبْقَى هُنَاكَ عَدَدِ 
وأا تشوى علخ غم أن الغراد كز عدا الإبقاءة هُ إِلّ القَّمَانِينَ َيَلَْم مِْ ذَلِكَ أَنْ يَكُون عَلِكٌ 0 
فَعَلَ انم صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَأبُو روف لا علب كله يقي » وال لمحاو تفن حدمت أي تاحان 
با تَقَدّمَ ذِكْيْهُ مِنْ َل عَلِنَ " إِنَهُ إِذَا هس كِرَ هَدّى إل " قَالَ فَلَما إعْتَمَدَ عَلِىَ في ذَلِكَ عَلَى ضَرْب الْمَكَلٍ وَاسْكَخْر . ح الْحَدٌ 
بطريقٍ الاسْتَئبَاط دَلَّ عَلَى أنه لا تَؤقِيف عِنْده مِنْ الشَارِع في ذَلِكَ » ١‏ ود قلي ملى ل عل وَل جل 
َرْبعِينَ غَلَطًا مِنْ الكاوي . إِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ الْحَدِيتُ الْمَرْفُوعْ 1 يَعْوِلْ عَنْهُ إلى ال قِيّاسٍ » وَلَوْ كَانَ عِنْد مَنْ بحَضرَتِهِ مِنْ الصّحابَة 
ودر ين ا ان ار 0 أو كان المنْرعٌ وابجدًا دما مع 
الاختلاف فلا يتّجَه الْإنُكار , وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ في سِيّاق الْقِصّة ما يَقْئَضِي أَتُمْ كَانُوا يَعْرقُونَ أن الحَدّ أَرْبَعُونَ وَلِنَا تَشَاورُوا 
اموي اال ارط ماكاد مُمَرَا » وَيُشِير إِلَ ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ التٌصرِيح في بَعْض طُرقه أَتمْ إختَمَرُوا الْعقُويَة 
وَانحَمَكُوا فَاقْمَضَى ريه أَنْ يُضِيفُوا إِلَ الَدٍ الْمَذْكُورٍ قَدْرْهُ إِمَا اجْتِهَادًا بِنَاءَ عَلَى جوَاز دُخُول الْقِيّاس في الُدُود فُيَكُون 
الْكُاكُ حَدًا » أؤ اِسْتَنْبَطُوا مِنْ النَصّ مَعْىٌ يَقْئَضِي الرّيادة في الحَدّ لا التُقْصَان مِنْه » أَؤ الْقَدْر الَّذِي رَادُوهُ كَانَ عَلَى سَبيل 
التّغزِير ا وَتَخْوِيًا » لِأَنَّ مَنْ احْتَمّرَ الْعْقُوبَةَ إذَا عَرَفْ أَنَا غُْلَظْتْ في حَقهِ حَيِّهِ كان أَفْرب إِلّ إكذاعة ء فيختيل أن يكونوا 
إرْتَدَعُوا ا وَيَجَعَ الْأَمْر ِل مَاكَانَ عَلَيْهِ قَبْل دَلِكَ فَرَأَى عَلِيَ التجوع إلى الْحَدَ الْمَنُصُوص وَأَعْرَض عَنْ الزيَادَة لِانْتِقَاء 
مَبَبِهَا » وَككْتَمِل أَنْ يَكُون الْقَدْر الرَائِد كَادَ 0 خاضًا بمَنْ عَكَدَ وَظَهَرَتْ مِنْهُ أَمَارَاتُ الِاشْيهَارٍ بِالْمُجُورٍ » وَيَدْلْ عَلَى 
دَلِكَ أَنَّ في بَعْض طرق حَدِيث الزُمْرِيّ عَنْ حُْمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ البحمَنِ عِنْد لدَارَفطنيَ وَغَيْرهِ " فَكَانَ عُمَر إِذَا أي باليَجُلٍ الضّعيف 
00 ف 00 1 رت . ال وَكَدَّلِكَ عْنْمَان جلَدَ زعي لاي ؛: 0 امرع : 0 المتكاية أن لني 00 
باجتهاده في حَق من ضرا نتَهَى . وَقَذَ وَقَعَ المتريع : احج ا فَوَحَب «التعير 7 ا ول . 
فيه زيَادةَ عَلَى الخد ما هُوَ التَعزِيرُ عَلَى الْقَوْل بأَكْ إجتَهَدُوا في الحَدَ الْمُعيِّ لِمَا يرم منْهُ مِنْ الْمُحَالَمَة الي ذْكرَهَا كُمَا سَبَقَ 


ف تَقْريره . وَقَدْ أخْرّج عَبْد الرَرّاق عَنْ ابن جْرَيْج أَنْبَأنا عطَاء أَنّهُ مع عْبَيْد بْن عْمَيْرِ يَقُول : كان الَذِي يَشرَب الحَثر 
يَصْرِبُوئهُ بِأَيدِيِهِمْ وَِعَاِمْ » فَلَمّاكانَ عُمَرْ فَعَلَ ذَلِكَ حَقٌّ حَشِي فَجَعَلَهُ أَرْبعِينَ سَوْطًَا » فَلَمّا رَآَهُمْ لا يَتَتَامَوْنَ جَعَلَهُ قَانِينَ 
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سَوْطًا وَقَالَ : هَذًا أَحَفُ الُدُود . وَالجَمْع بَيْن حدِيث عَلَِ الْمصَرّح كوس شط ويل جه امون 
ا عمسا ل اي ل د نا 4 ] يد النَّمَا 
يَسْنّ سَيًْا رَائدَا عَلَى الْأَرْبعِينَ » يُوَيدُهُ فَولهُ " وَإِمّا هُوَ سَيْءٌ صَنَعْنَاهُ كن " يُشِير ِل ما أَشَارَ به عَلَى عْمَر » 
َمَؤْله " لَوْ مَاتَ لَوَدَيْنه " أي في الْأَرْبعِينَ الرَئِدةٍ وبدَِكَ جَرَمَ الَْيِمَقِنُ وَابْن عنم : ويل أَنْ يَكُون قَوْله اي 
التمَانِينَ لِمَولِهِ في اليَّايَة الْشُخْرى " وَِعّا هُوَ شَيء صَنَعْنَاهُ " فَكََنهُ كناو لوقع مو كاي ره 
؛ وَاخْنُصّ هُوَ بِذَّلِكَ لِكَوْنِه الي كَانَ هار عذلك وَاسْتَدَلَّ لَهُ © ظَهَرَ لَه أَنَّ الْؤُقُوفَ عِنْد مَاكَانَ الأمر عَلَيْهِ ألا أل 
فَرَجَعَ إِلْ ايه ا بر بأنهُ لو أَقَامَ الحدّ كَانِينَ فَمَاتَ الْمَضْرُوبُ 915 لِلْعِلّة الْمَذْكُورَة » ويخْتمِل أَنْ يَكُون الضّمِير في قَوْله 
ار اربوس واي او الا ا وار راد لكو وا مر و 1 
» أَشَارَ إِلَ دَلِكَ الْبَتْهَقِينُ » وَقَالَ إيْن حَرْم أَيْضًا : لَوْ جَاءَ عَنْ غَيْر عَلِنَ مِنْ الصّحَابّة في حُكم واجد أَنَّهُ مَسْئُونٌ وَأَنّهُ ع 
مَسُْونٍ لوب ب عَم أَحَدِهِمًا عَلَى غَيْر مَا حمل عَلَيْهِ الْآخَرٌ و فَضَلا عَنْ عَلِنَ م مَعْ سَعَةٍ عِلْمِهِ وَقُوٌةِ فَهْمِهِ » وَإِذَا تَعَارَضَ حَرَدُ ع 
لذن و سنين وف ان ااه كك أو مفاطان اقول 01 تعد وه يدث عن علوت عفر مؤلوف 
عَلَى عَلِىَ » وَإِذَا تَعَارَضَ الْمَرْفُوع وَالْمَؤْقُوف قُدّمَ الْمَْفُوعٌ . وأَمَا دَعْوَى ضَعْف سَنّد أبي سَاسَان فَمَرْدُودَة وَالجَمْع أَوْلَ مَهْمَا 
أَمْكنَ مِنْ تَوْهِينٍ الأَخْبَار الصّجيحة , وَعَلَى تَفْدِير أَنْ تَكُون إِخْدَى الرُوَايئَيْنٍ وَهْمًا فَرِوَايّة الإنْبَات مُقَدّمَةٌ عَلَى روَايّة النَفْى 
؛ وَقَدْ سَاعَدَتمَا روايّة أنّس عَلَى اختلاف أَلْمَاظ النَقَلّة عَنْ قَتَادَة » وَعَلَى تَقُدِير أَنْ يَكُون بَيْنهِمَا تَام التَعَاوْضِ فَحَدِيثْ 
نس سَا مِنْ ذَلِكَ . وَاسْمَدَلٌ بصَنبع عُمَر في جلْد سَارِب الخثر تَانِينَ عَلَى أَنَّ حَدّ الخّثر تَانُونَ و هُوَ قل الْأَئمّة لقان 
وأحد الْقَوْلَيْنٍ ِشَّافِعِيَ وَاكْكَارَةُ إرة الفتذر + وَالقَؤل الآخر ِشَّافعِيَ وَهُوَ الصّجيح أَنّهُ أَرْبَعُونَ . قُلت : جَاءَ عَنْ أحْمّد 
كَالْمَذْعَبينِ » قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعُوا على ووب الْحَدَ في الحَثْر وَاْمَلَمُوا في تَقْدِيره » فدهب الجُنَهُور إِلَ الثَمَانينَ 
؛ وَقَالَ الشَّافِعِيَ في الْمَشْهُور عَنْهُ وَأَحْمَد في روايّة وأَبُو نَوْر وَدَاوْد أَرْبَعِينَ » وَتَِعَهُ عَلَى نَقْلٍ الْإجْماع إثن دقِيق الْعِيد وَالتَوَوِيَ 
مَنْ تَِعَهُمَا : ويب بن الطترئ وان الْمُنْذِر وَغْيرهمَا حَكُوا عَنْ طَائمَة من أَفْل الْعِلْم أَنَّ الحَمر لا حَدَّ فِيهَا وَِمّا فِيهَا 
0 مكدو ولكاديت البات اما سَاكِتّة عَنْ تين عَدَد الضّرب وَأَصْرَحُهَا حَدِيث أَنْسٍ و1 يخم فيه بلْأَرْبعِينَ في أنبكح 


1 0 


ق ' أنبَأ لل ا 0 ا 
0 
يس أسلونف يخا أعرعط 1 35ل تقار يمد رط ا ا 
يُوَيْتْ في الحَمْرٍ حَدًا » قَالَ إن عَبّاس : وَشَرِب رج فَسَكِرَ مَانْطْلِقَ به إِلَ النِيَ صَلَّى الله علَيْ وَسَلَّمَ كَلَمَا حَادّى دار 
الْعئاس إِنْقَلَتَ فَدَخْلَ عَلَى الْعَئاس َالْتَرْمَهُ مَذُكِرَ دَلِكَ لِلبّىَ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ ُضْحِكَ و1 يمر فيه بشئء " وأخْرع 
المحم 1 أ جك اا كار الور كن لك َبُوك فَعْشِيَ 

رَنَهُ اري س امة لاس ب و 


5 


ا ا علق وقلع و اكات تمك داكو اكز" كذ كيه 


مَنْ بَعْدَهُ وَِنْ إخْتَلَمُوا في الْعَدَد » م ا ل ا و 
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إن عباس في الَّذِي إِسْتَجَارَ بالْعبّاسٍ » ثم شرع فيه التَعزِيرُ عَلَى مَا في سَائِر الْأُحَادِيث الي لا تير فِيهَا » ثم شرع الحدٌ 
و يَطَلِخْ أَكْتبهُم عَلَى تَعيينهِ صَرِحًا مَعَ ِعْتَفَادهمْ أَنَّ في الحد الْمعيّنَ » وَمِنْ © تَوَحَى أَبُو بكر ما مُعِلَ خضرة الب صَلَى 
لا ل ا 
عن اك بن ذ طق ايه قر » تقل لي الجاع على تك قل و فول على عن مه مِنْ نَفْلٍ 
غَْروِ عَنْهُ الْقَوْلُ به كَعَبْدِ باتع عقر زيما عيذ َحْمَدُ وَالْحَسَنٌ الْمَصْرِييٌ و ,7 بَعْض أَمْلٍ الظَاجِرٍ ١‏ وَبَالَعَ النَوَوِيّ فَقَالَ 7 
قَوْلٍ بَاطِل حُحَالِفَ لإجْمَاع الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَالحَدِيث الْوَارد فِبهِ مَنْسُوحٌ إِما بحَدِيثِ " لايل دم إمْري مُسْلِم أ بإِخْد 
ثلاث " وَإِنَا لأنَ الإجماع دَلَّ عَلَى تَسْجْهٍ . قُلْت : بَلْ دلِيل النّسْخ مَنْصُوص وَهْوَ مَا أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْدَ مِنْ طريق الزُهرِيَ 


و 


عَنْ قييصّة في هَذِهٍ الْقِضّة فَالَ " كأ يرل كذ شرب تجلدة » © أي يه قذ شرب تجَلدة » خ أي به فجلدة © أي به 
َجَلَدَهُ فَرَهعَ الْمَنْلَ وكات رُخْصّة " وَسَيَأْي بَسْطُ ذَلِكَ في الْبَاب الَّذِي يليه . وَاحْمَجٌ مَنْ قَالَ إِنَّ حَدَهُ تمَانُونَ بالْإجماع في 
عَهْد عُمَر حَيْتُ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ كبَارُ الصَّحَابةِ , وَتُعْقّب أن عَلِا أَشَارَ عَلَى عْمَر بِذَلِكَ ثم رَجَعَ عَلِيَ عَنْ ذَلِكَ وَافْمَصَرٌ 
عَلَى الْأَرْبِعِينَ لأا الْقَدرُ الذي إِتَمَعُوا عَلَيْهِ وق رَمَنِ أَبي بكر مُسَْيِدِينَ إِلَ تَقْدِير ما فُعِلَ بحَضْرة الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
؛ وَأمَا الّذِي أَشَارَ به كَنَدْ تَبَيّنَ من سِيّاق قِصنه أَنّهُ أَصَارَ بِدَِكٌ رَدْعًا لِلَّذِينَ إنُمَكُوا لِأَنّ في بتغض طق الْقِصّة كُمَا تَقَدَمْ 


د ا 0 سك الشَّافِعيّة 00 : 0 ما في 5 ار ريون ووز ا فيه د التّمَانِينَ 0 


با يي ل مه " تعئقاة أو لافار 
عَلَى الْأَرْبِعِينَ سْنَهُ الب صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّم قَصَارَ إلبّه آبو بكر + لوصول إل التْمانيت سْئّة غُمر وذعًا لِلشَاريينَ الْذِينَ 


احْتمَرُوا الْعُقُوبَة الأول وَوَاَمَهُ من ذْكِرَ في رَمَانه لِلْمَعْى الَذِي تَقَدّمَ وَسَوّعَ م دَلِكَ إِمّا ِغيِقَادُهُمْ جَوَارٌ الْقيّاسِ في الْحُدُود 
علَى أي مَنْ يل الجبيع حَدًا وما َم علو لد تَغزيرا بناء عَلَى جواز أ يلغ بلتغْزِير كذ الحد وَل 1 ينلئهم 
الب الآي في باب التَّعْزِير » وَقَدْ تَستَكَ بِدَلِكَ مَنْ قَالَ يجوَازِ الْقِيّاس في الُدُود وَاذَّعَى إِجْمَاعَ الصّحابَة » وَهِي دَعْوَى صَعِيفَةٌ 
ِِيَام لِاْتِمال » وَقَدْ سَنّعَ إثن حَرْم عَلَى الحتَِيّة في فَوْهمْ إن الْيّاس لا يَدخْل في الحدُود وَالْكَفَارَات مَعَ جَرْمٍ الطَّحَاوِيٌ 
ام ا ل ل ا لي 

بأنَّ الحدود وَالْكقَارَات شْرِعَت بحسب الْمَصَالِح » وَقَدْ تشترك أَشْيَاء مممَلَِة وَتَعْملِف أَشْيّاء مُتسَاويّة فلا سيل 
جل لك ل ب وأجاا توق ن إن شر ب لابقع كته له كذر قاف أ رن مخ جَعَلَ الْجَمِيعَ 
عذاعة الزي فعلة حْمُولٌ عَلَى أَكَُمْ 4 يَبلمْهُمْ أنَّ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدّ فيه أَرْبِعِينَ إِذْ َو بََعَهُمْ َمَا جَاوَرُوهُ كُمَا 
تُجَاوِرُوا غَيْه مِنْ الُدُود الْمَنْصُوصّة » وَقَدْ إِتَّمَهُوا عَلَى أَنّهُ لا يتجوز أَنْ يُسْتَذْبَط مِنْ النَّنْ مَعْىٌ يَعُود عَلَيْه بالْإبَطالٍ فَبيعَحَ تي 


2 
دو 


أَنَّ الرَّادَة كَانَتْ تَعْزِيرًا » وَيُوَيَدهُ مَا أُخْرجَة أَبُو عْبَيْد في " غَرِيبٍ الحلديث " بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أي رَافِع بن عُمر أنه 7 


بشّارب فَقَالَ لِمُطِيع بْن الْأَسْوَد : إِذَا اكه عَدَا فَاصْريةُ » فَجَاءَ عُمَرُ فَوَجَدَهُ يتضربة ضَرْبًا شَّدِيدًا فَقَالَ كم ضربته ؟ 





ل و ل ا د مِنْ التَّمَاننَ 
ذ من هَدًا التِيث أَنَّ ضَرْب الشّارب لا يَكُون شَدِيدًا وَأنْ لا يُضْرَب في حال 0-5 لِقَوْلِه " إِذَا 
َالَ الْميْمَقِيُ : وَيُؤْحَذ مِنْه أَنَّ الزيَادَة عَلَى الْأَرَْعِينَ لَبسَتْ بحَدِّ إِذْ لَوْ كَانَتْ حَدًا لَمَا جار النَقْصُ مِنْهُ 
05000 . وَقَالَ صّاجِب " الْمُفْهم " مَا مُلَخَّصُّهُ عل كفن ال قاف الأ حاديف الجامية هَدَا كله يدل عل 
أذ ب ونه عفد بي على ل عي وسكا أ ونين وليك ذال عل اماو لطم 
َسْنَهُ » كلِدَلِكَ سَاعَ لِلِصَّحَابَةِ الاجْتَهَادُ فيه كَأخقُوهُ بأَحَنّ الحُدُودٍ , وَهَدًا قَوْلْ طَائِمَةِ مِنْ عُلَمَائئَا . 
" جلد ال على لله عليه َمل تين * وَكَذا قوع الأييت في حفد أي بكر وي جلاقة شمر ألا ينا © في حلاف 
عُنْمَان » فَلَوْلَا أَنَهُ حَدَّ لاتلف التَقْدِيرُ » وَيَُيدُهُ قِيَامُ الإجماع عَلَى أَنَّ في الحثر الحَدّ وَإِنْ وَقَعَ الالختلاف ف الْأَرْبَعِنَ 
وَالثَّمَانِينَ » قَالَ : وَالوَابٍ أَنَّ النَقْلٍ عَنْ الصّحَابَة الختلّف في التَخدِيد وَالتَّقْدِير » ولا بُدَّ مِنْ المجمع بين مُتَلّف أَقْوَافِمْ ‏ 
وطيطه أ هفو أن اي وق ي لبد صتلى الل عله وَسلّم كا أ بن أل ما ساقدوة ئ إشيلاف الخال » كلا 
كَيْرَ الإِقْدَامِ عَلَى الشَّرْبٍ ألَقُوهُ بأَحَنبَ الُدُودٍ الْمَذَكُورَة في الْقَُآن » وَقَوَى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وُجُودُ الافتراءِ مِنْ السُكر فَأَنْبُوهَا 
حم ل وو لل لاا ل ار َل عاق أَنْ يوت مَتَجب 
فيه الذيّة وَمُ مُرَاده بِذَّلِكَ التَمَانُونَ وَبمَذَا يُجْمَعُ بَيْن قَؤْلهِ " 4 يَسْنَّهُ " وَبيْن تصريحه بِأنَّهُ صَلَّى الله عله وفله جلة ا عن قال 
وَغَايّة هذا الْبَخث أنَّ الضّزب في المَمر تَعْزِيرٌ يت مِنْ الزِيَادَةٍِ عَلَى غَايَنِهِ وَهِيَ ْمَلَف فِيهًا » قَالَ : وَحَاصِل مَا وَقَعَ مِنْ 
اسْتَئبَاط الصّحَابَة أَكمْ أََامُوا السّكْرَ مَمَامَ الْهَذْفٍ لِأَنّهُ لا يَلُو عَنْهُ غَالَِا تَأَعْطَوْهُ حُكُمَةُ , وَهُوَ مِن أَقْوَى حجج الْقَائِينَ 
بالْقيَاسِ » فَمَدْ إشْتَهَرَتْ هَذِه الْقِصّهُ وَ1 يُنْكِرْمَا في ذَلِكَ البّمَانِ مُنْكِرٌ . قَالَ : وَقَدْ إعْتَرَضَ بَعْض أَهْل النّظَر بِأنّهُ إنْ سَاغَ 
اساي ود سحيو ل ل اساي قي ل ا 
مَنْ |فْمَصَرَ عَلَى الشرب وك يَسْكرْ , قَالَ : وَجَوَابُهُ أن الْمَظِنَةَ مَؤْجُودَةٌ غَالِئَا قي الْقَذْفِ نادِرَةٌ قي الرِنا وَالْمَْل » وَالْوُجُود يحم 
ذَلِكَ ؛ الى نشب وذ بكر اتا ا لل قن ثبل أ ليم كرو ل 
أ يَدهُ أَُمْ [نَمَقُوا عَلَى إِقَامَة الحَدَ في لزنا بنْجَيْدٍ الإيلاج وَإِنْ 1 يَتَلَدَّدْ ولا أَنْرَلَ ولا أَكْمَلَ . قلت ١‏ 
ين الأب ي حر الخثر كه نول : الأؤل أذ الثين على لله حَلئهِ وَسلُم 4 يقل فيها حدًا ترما لحان تثقمير 
ضَرْبٍ الشَّارِب عَلَى مَا يَلِيق به » قَالَ إبْن الْمُنْذِرِ قَالَ بَعْض أَهْل الْعِلّم : أي ايها على اله علد وَسلم بستراة تأبرف 
ل ل ا 
. قَالَ : هَلَمَا كَثْرَ الشرَابث بُْ في عَهْد عُمَر إِسْتَشَارَ الصّحابّة » وَلّوْ كَانَ عندهْ عَنْ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْءٌ تخْدُودٌ 
ما تحارو كما جروا حدَ لهذ ولو كثر الْمَاذُونَ وَلعُا في الفُحْشٍ ٠‏ لما إفْمضى أيهم أن يخعلوة كح القذف 
٠‏ وَاسْتَدَلَّ عَلِينٌ با ذُكِرَ من أَنَّ في تَعَاطِيه مَا ؛ يودي إلى وود القذْف عَاِئَا أو إلى ما يطيه الْقذُف » ثم تبجع إِلَ الْؤثُوف 
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عِنْد تَقُدِير مَا وَفَعَ في رمن النَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » دَلَّ عَلَى صِكة ما قُلنَاهُ » لأ الرّوايات في التُخْدِيد باَب بَعِينَ اخْتَلقَتْ 
عَنْ أَنّس وَكُذًا عَنْ عَلِيَ فَالْأَوِلَ أَنْ لا يتَجَاوَرُوا أَكَلَ مَا وَرَدَ أَنَّ النَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه ضيه لألة الفخدة شود كان 
ذَلِكَ حدًا أو تَعزِيرا . النَِّنٍ أن الحَدٌ فِيهِ أَربَعُونَ ولا بحو الريَادَة عَلَيْهَا . النّايث مثله لَكِن لَِإِمَام أَنْ يَبلْْ به َانِينَ » وَهَلْ 


51 





0 


تَكُون الريَادَة من تَحَام الحَدَ أَوْ تَعزيرًا ؟ فَوْلَانِ . التابع أَنّهُ غَانُونَ ولا بحُوز الريَادَة عَلَيْهَا . الخامس كَذَلِكَ وَبَخُور الرَيادَة تيا 
. وَعَلَى الْأَقْوَال كُلَّهَا هَل يَتَعَبّن الجَلْدُ بالسؤط أو يَتَعَيّن يها عَدَاهُ أ يجخُوز يكل مِنْ ذَلِكَ ؟ أَقْوَالُ «القليرة إن قرت 
فَجُلِدَ ثلاث مَبَاتٍ فَعَادَ الَابِعَةَ وجب قَثْلَه شَرِب أَبْيَعًا فَعَادَ الَامِسَةٌ وَجَب قَبْلّهُ » وَهَذَا السّادِس في الطَّرّف 
2-0 الْذَوَل وكلاهمًا تاذ وأا ىثنخ َه 4 يرجم بِالْعَدَدٍ أَصْلَا ول أَخْرَجَ هُنَا ف الْعَدَّد الصّريح 

؛ أنا تخر ختى خاكان ي زتن لبن ملى لله عله سل فد 

0 . ولا يُعْلَمْ لَهُ في ر هاي »فذحا لكوت اغا هذا لضع سايق على تا و ي عفد شتر 
وَالَمَسُّكُ به أَوْلَ لِأَنَّ مُسْئَئدَهُ فِغْلُ النََّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ نه َجَعَ إآ َيه عَلِينٌّ فَمَعَلَهُ قي رَمَن عَنْمَانَ بِحَصرَتِه وِحَضرة 
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الصّحابّة مِنْهُمْ عَبْد الله بن جَثْمّر الَّذِي بَاشْرَ رَ دَلِكَ وَالْحْسَن بْن عَلَِ » فَإِنْ كَانَ السّكُوت إِجْمَاعًا قَهَذَا 
هُوَ الأخير فَيَْبَفي تنجيحه , وَتَسَكَ مَنْ قَالَ يجَوَازِ الزيَادَة ما صْيِعَ في عَهْد عْمَر مِنْ الزْيَادَة » وَمِنْهُمْ مَنْ أجَاب عَنْ 
الْأَرْئَعِينَ بن الْمَضْرُوب كَانَ عَبْدَا وَهُوَ بَعِيدٌ فَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْن : أَنْ يون حدًا أو تَعزيرَا » وَمسَكَ مَنْ قَالَ يجوَازِ الزَيادَة عَلَى 
لازي ثريا با تدم ني العام أن مر حدّ الشارب في تان ث تقاة إل الام » وما أخرجة إثن أي شئية أن َك 
جَلَّدَ النّحَاشَِ الشَّاعِر تَانِينَ نم أَصْبّحَ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ بجَرَاءِ لازو فق لمان :ونان الكل ث جرار الجمع بَيْن الْحَدٌ 
وَالتّغْزِير في لكام عَلَى تَعْريب الزن إِنْ شَاءَ الله تَعَالٌ باولعاك تق اال زا رزرق ازقة أ طايه واساد راي اآباب 
الذي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ . وَقَد إسْتَفَرّ الْإجماع عَلَى ثبو ل الاخيلاف ف الْأَربعِينَ 


وَالتّمَانِينَ » وَذَلِكَ حَاصصٌ بالخرْ الْمُسْلِمِ وَأَمَا الذَّمِيمْ قا يحَذٌ فيه » وَعَنْ أَحْمَد روايّة أَنّهُ حَدٌ » وَعَنْهُ إِنْ سَكِرَ وَالصحيح عِنْدهِمْ 


َم 


كافون » وكا مغرو بيذ فَهُوَ عَلَى اليَصْفٍ مِنْ ذَلِكَ إِلّا عِنْد أبي تور وَأَكْثرٍ أَهْلٍ الظَّاجِرٍ فَمَانُوا الك وَالْعَبْدُ قي 
ذَلِكَ 00107 ال ل ل 5؟ عند عَبْدِ الم وَغَُْ عَنْهُمْ » وَحَالْمَهُمْ إبْن حَرْم قَوَاقَقَ اي لل 00 


5 و ص 
ا 


8 'فقَوْله ( باب قَوْل الله تَعَالَ فلا بَحْعَلُوا لَه أَنْدَادًا » وَقَوْله : وَبَحْعَلُونَ لَهُ أ 
0 
وَهْوَ حَلَقَك " 0 وَتَشْدِيد الدّال يُقَال لَه التِّيد أَيْضًا وَهُوَ تظِير الشَء الَذِي م 
الَّيْء مَنْ يُشَاركةُ في جَؤْهره وَهُوَ ضَرْب مِن الْمِْل لكِنّ الْمِئْل يُقَال في أي مُشاركة كَانَث فَكُلَ نِدّ مثل مِنْ غَيْر كس 
وب فل ووذ اس تشب من معد ا ارد شَمْء وَاجد فَمَارَقَ اليد قي الْمُشَاركة 

قَقَهُ في الْمُعَار 0 : غعَرَضُ الْبْخَارِيَ في هذا الْبَاب إِنْبَات نسْبّة الْأَفْعَال كُلْهَا يله تَعَالَ سَوَاء كانت مِنْ 
00 فَهِيَ يله تَعَالَ حَلْق وَلِلْعبَادٍ كَسْب ء ولا يُنْسَبْ شَينْء مِن اللّق لِغيْرِ الله تَعَالَ فَيَكُونُ شَرِيكا وَندَا 
وَمُسَاوِيًا لَه ل ا م * ة وَغَبْهَا الْمُصَرّحَة بِتَفي الْأَنْدَاد وَالآلة 
الا وو ري ا 1 ٍ! 


١85/١5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





و 


الْكَافِرِينَ » وَحَدِيث الْبَاب ظَاهِرٍ في ذَلِكَ » وَقَالَ الْكَيْمَايكُ : التَجمَة مشعرة بأنَّ الْمَمْصُود إِنْبَات تفي الشّرِيك عَنْ الله 
سُبحانه وَتَعَالَ » فَكَانَ الْمُنَاسِبٍ ذِكره في أَوَائل " كناب التّؤْجِيد " ل يس الْمَفْصُود هُنَا دَلِكَ بَل الْمُرَاد بيَان كن 
أفْعَالٍ الْعبَاد بحَلْقِ الله تَعَالَ » إِذْ لَوْ كَانَتْ أَفْعَاهمْ بحَلْقِهِمْ لَكَانُوا أَنْدَادًا بَِّهِ وَسْكَاءِ لَهُ في الخلّق , وَيَذَا عَطَفَ مَا ذَكَرَ عَلَيْهِ 
ا ار ض حالس لو و ا 


الى والايات فل الأول يثنت 0 00 000 
ال ا ل ا ل 
كأئير فُذْزئه فق يقد قد العند غلاوة. :وهذا نطق لمق بالكنشب مه وخاعيل نما معزت به كذرة العئد أها طرفه يوب 
عَلَيْهَا الْفغْل وَالدَرْك عَادَة » وَتَمّع عَلَى وَفْق الْإرَادَة إنْتهَى » وَقَدْ أَطْنَب الْبُخَارِيَ في كتاب حَأق أَفْعَالٍ الْعِيَاد قي تَقْرِير هَذِهِ 
الْمسْألّة وَاسْتَظْهَرَ بالآيَاتِ وَالْأَحَادِيث وَالْآنار الْوَارِدَة عَنْ السَلّف في ذَلِكَ » وَعَرَضُهُ هُنَا اليد عَلَى مَنْ 1 يُمَرّْق بَيْنَ التَلاوَة 
َالْمَْلُوَ » وَلِذَلِكَ أَنْبَعَ هَدًا البَاب بالتّاجم الْمتَعلِفَة يِدَِكَ » مثل بَاب : لا مرك به لِسَانِك لِتَعْجَل به » وَبَابٍِ : وَأَسِيُوا 
ا لي ل الور ؛ وَيُمَال لِأَصْحَايًا اللّمْظِيّة » وَاشْمَدٌَ إنْكار الإمام 
وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَنْ قَالَ اله رالا ترفو واناك إنازك . مَنْ قَالَهُ الْحْسَيْن بْن عَلِيَ الْكَرَاييسِيَ أحد أُصْحَاب 
مو ري ا مار قَالَ بِدَلِكَ دَاوْدَ بْن عَلِيَ الْأَصْبَهَايَ رأس الظَّاجِريّة 
وَهُوَ'يَوْمَقِل ينَيِسَابور كأنكر عَلَيْهِ ساق وبَلَعَ دَلِكَ أَحْمَد فَلَمَا قَِمَ بَعْدَادِ 4 يدن لَهُ في الدّخُول عَلَيْهِ » وَجْمَعَ إن أبي حاتم 
أسمَاء مَنْ أَطلَق عَلَى اللّنْظِيّة أكُمْ جَهْويّة فبَلَعُوا عَدَدَا كيرا من الْأَيمّة وَأَفْردَ لِدَلِكَ بَايَا في كتابه اليد عَلَى الجَهُميّة » وَنذِي 
يتَحَصّل مِنْ كلام الْمُحَقِّقِينَ مِنْهُخْ أَكُمْ أَرَادُوا حَسْم الْمَادّة صا لِْقرآنِ أَنْ يُوصّف بِكوْنهِ َخْلُونَا » وَإِذَا حْقّقَ الْأمْر عَلَيْهِْ 
يُفْصِح أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأنّ حركة لِسَانِه إِذَا قََاّ قَديمّة » وَقَالَ الْبَْهَقِيعُ في كتاب الْأَسمَاء وَالصّمَات : مَذْهَب التلف وَالخَلّف 
مِنْ أَهْل الحَدِيث وَالسُنّة أَنَّ الْقَُآن كَلَامُ الله وَهُوَ صِمَّة من صِمّات ذَاته » وَأ ب كسيد ين 
ين التّلاوة وَالْمَعْلُوَ ومِنّْهُمْ مَنْ أَحَب تَزْك الْمَْل فِيه » وَأَمَا ما قل عَنْ أَحْمَد بن حَنْبلٍ أنه سو َ 
الْمَادّة لقلا يَمَذََع أَحَدّ إِلَ الْمَوْل يكَلْقٍ الْمُرآن » م أَسْد من طَرِيمَيْنٍ إلى أحمد أنه يي 
بالْقّرآنٍ غَبْر تخلُوق , وَأنْكَرَ عَلَى مَنْ فَالَ لَفْظِي بالْقرَآنِ عخلُوق , وَقَالَ الْقُرّآن كيف تَصَرفَ غَيْر عخْلُوق فَأَحَدَّ بِظَاهِرٍ هَذًا » 
لان مَنْ 4 يَفْهَم مُراده وَهُوَ مُبيّنَ في الْأَوّل , ؛ وكذًا قل عَنْ محمد بن أَسْلمَ الطُوسي أنه قَالَّ : الصّؤت مِنْ الْمُصَّوّت كَلَامُ 
الله وَهِيَ عبَارَة ردِيئّة 1 يُِدْ ظَاهِرَهَا وَإِنا أَرَادَ َفّْي كؤن الْمَمْلُوَ عخْلُوفًا » وَوَقَعَ كوْ ذَلِكَ لإمَام الْأَئمّة حْمّد بْن خُرَمة » ن رَجَعَ 
ل ا بكر الصّبَعِيُ الْمَقِيهُ أَحَدُ الْأَئمّة مِنْ تَلَامِدّته ابْنُ خُرْمَة إعتِقاده وَفِيه 
لَ يرل اله مُتَكَلَمَا ولا مثْل لِكَلَامِه ؛ لِأَنّهُ ؟ اا لو ل ا 
نَمَى الملاك عَنْ نَفْسه , فَمَالَ ( لَتَقِدَ الْبَخْرُ قَبْل أَنْ تَنْمَّد لمات رَتِ ) وَقَالَ ( كُلَ شَْء كلك إِلَّا + جْهه ) فَاسْتَصُوَب 


دَلِكَ إبْنْ خُرْمَة وَرَضِي به » وَقَالَ غَيْرهِ ظَنّ بَعْضِهمْ أَنَّ الْبَُارِيَ حالف أَحْمّد وَلَيّسَ كَذَلِكَ بَلْ مَنْ تَدَيَرَ كَلَامَهُ 1 يجد فيه 


خِلاقًا مَعْنَويَا يا ؛ لكِنٌ الْعَا مِنْ سَأَنهِ إِدَا اثُلي في رَدَ بذْغة يَكُونُ أكثر كلامه في رَدَهَا دون مَا يُقَابِلهَا » فَلَمَا ابَثْلي أحْمّد 
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مَنْ يَقُول القُرآن عَلُوق كان أكثر كلامه في الي عَلَيْهِمْ حَقٌّ بَالعَ فأنْكرَ عَلَى مَن قف ولا يَقُول عَْلُوق ولا عَبْر عخلُوق , 
وَعَلَى مَن قَالَ لقْطِي بالْقْرَانٍ عَدُوق للا يتدَرّع بدَلِكَ من يَقُول القُزآن بِلَفْضِي عَْلُوقَ , مع أن لمق بَْنهمًا لا يَْقَى عَلَيْه 
لكِنّهُ قَذ يَمَى عَلَى الْبغض . وَأمّا لحري مَابعِيَبمَنْ يَقُول أَصوات الْعِباد غَيْر علُوقَة حم بَالَعَ بَعْضِهمْ فَمَالَ وَالْمِدَاد 
وَالَْرَق بَعْد الْكِتابَة » فَكَانَ أَكْمَر كلامو في اليد عَلَيْهِمْ وَبَلَعَ في الاسْتذلال بان أفْعَالَ الْعبَاد عخْلُوئَة بالآياتِ وَالْأَحَادِيثْ » 
وَأَطْنَب في ذَلِكَ عق عق تبج إل أنه ين اللتمكة مَعَ أَنَّ كَؤْل مَنْ قَالَ إِنَّ الّذِي يُسْمَع مِن الْقَارِئْ هُوَ الصّؤت الْقَدبم لا 
كبف :هق الكلق 5 َالَهُ أَحمَدُ ولا أَيْة أصْحَابه , وَإِئا سَبّب نِسْبّة ذَلِكَ لِأَحْمّد فَوْلهِ مَنْ قَالَ لَمْظِي بالْقُرَآنِ عخلُوق 
فَهُوَ جَهْمِيَ » فَظَنُوا أنّهُ سَوّى بَيْن اللّمْظ والصّؤت » و1 يُنْمَل عَنْ أَْمَد في الصّؤت ما ثُقِل عَنْهُ عنه بي اللقط بن ضع في 
مَوَاضِع أن الصّؤت الْمَسْمُوع مِن الْقَارِئْ هُوَ صّوْت الْقَارِئْ » وَيُوَيَدهُ حَدِيث ' زرَيُنُوا الْقُآن بأَصْوَاتكُمْ ' 0-7 قَرِينًا » 
َالْمَْقَ بَيْنهمَا أَنَّ اللّئْظ يُضَاف إِلَ الْمْتَكَلّم به إبيِدَاءَ » مَيُقَال عَمَنْ رَوَى الحَدِيث بِلَْظِهِ هذا لنْظه وَلِمَنْ رَوَاهُ بمَيْرِ لَفْظه 
هَدًا مَعْنَاهُ وَلَفْظه كُذَا » ولا يُمَال في شَيْء مِنْ ذَلِكَ هذا صّؤته فَالْقَآن كَلَامُ الله لَفْظه وَمَعْنَاهُ ليس هُوَ كلام غَيْرهِ » وَأَم 
قؤلة تقال (إله لقول رثول كرم ) والخثيث هر العزاه غيل أ التشول علنيعا المكاذة ولقلد م فَالْمراد به ليغ ؛ إن 
جبْريل مُبَلّغْ عَنْ الله تَعَالَ إِلَ رَسُوا له ولول على الك عله ود قبل لكاس و زتقل عن تقل قا أذ خل العيد قرم 
لا صّؤته » وَإِنا كر إطلاق اللّفْظ » وَصبَحَ الْبُخَارِيَ بأَنَّ أصْوَات الْعِبَاد عخنُوفَة أن أَحمَد للا يحَالِف ذَلِكَ » فَقَالَ في كاب 
خَلّق أَفْعَالٍ الْعيَاد مَا يَدّعُونَهُ عَنْ أَحْمّد لَيْسَ الكير مِنْه بالَْيَنِ وَلَكِنّهُمْ 4 يَفْهَمُوا مُراده وَمَذّهَبه » وَالْمَعْرُوف عَنْ أَحْمَد وهل 


06 


الْعِلّم َنَّ كلام الله تَعَالَ غَيْر عَخْلُوق » وَمَا سِوَاهُ عر لَكِنَهُمْ كَرِهُوا الثقيب غق الأشباء القايضة وتوا القوض فيها 


أ و 


وَالتَتَارُع ِل مَا د يَكَنَُ بَيِّنَهُ اليَسُول عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلّام 2 م قل عَنْ بَعَض أل عصره أ قَالَ : الْقُئّآن الْعَاظَِا وَأَلْقَاظْنًا بِالْعوَآنِ 
شَئء جد 6ني وى الاق ولترية وين لوو قل قد 7 : إِنَّ اللاو ة فِعْل التَّاإي » فَقَالَ : ظَنَنْتَهًا مَصْدَرَيْنٍ 
لالسطيام ا ب رو ع بدح اده در : كيف وَقَدُ مَضَّى ؟ إِنْتَهّى . وَتُحَصّل ما نُقِلَ عَنْ 


3 


َمل الْكلام في هَذِه الْمَسألّة حَمْسَة أَقْوَال » الْأَول : قَوْل المُغترلة أن أَنّهُ عخلُوق , وَالئَّانِ : قَؤل الْكُلَابيّة أنّهُ قَدِيم قَائْم بِذَاتِ 
ليت ليس بعخرُوفب ولا أَصْوات ٠‏ وَالْمَؤْجُود بَيْن النّاس بار عَنْهُ لا عيّنه » وَالقَالِث : قل الكاِويّة إَِّهُ روف وَأصْوَات 
قديمَة الْأَعْيّن » وَهُوَ عَيْن هَذِهٍ الروف الْمَكْيُوبَة وَالْأَصْوَات الْمَسْمُوعَة » والرّابع : قَوْل الْكَبَامِيّة إِنهُ تُحُدَث لا عَخْلُوق » 
وهب و اقائط التول يوق لناب الذي تقاف + تايس ات 0 

دَلِكَ أَحْمَد في كتاب ارد عَلَى ال : 

لا مُتَعَاقيَة وَيَسْمّع كَلَامِهِ مَنْ ضَاءَ » أَكُتَيْهُمْ ل ا ىا : فرق شق انير به 
تن :ةل من قبل » وَِي مقر عل كول الأشعر عريّة أن | ال لو ال 
في الصَّدُور مَفْرُوءِ بالَْلْسِئَةٍ » قَالَ الله تَعَالَ ( كَأَجِرْهُ حي يَسْمَع كَلَامَ الله ) » وَقَالَ تَعَالى ( بَلْ هُوَ آيّات بَيّنَات في صّدُور 
الي أُويُوا الْعلم ) وَئ الحَديث الْمُتمّق عَلَيْهِ عَنْ إبْنٍ عُمَر كُمَا تَقَدَّمَ في الجِهَاد " لا تُسَافِرُوا بالُْرْآَنٍ إِلّ أَرْضٍ الْعَدْوّ ع 
كَرَاهِيَة أَنْ يَتالهُ الْعَدُوَ " وَلَيْسَ الْمُرَاد مَا في الصّدُور بَنْ مَا في المُحُف . وَأجْمَعَ الكلف عَلَى أَنَّ الذي , بن الدَقَعَيْنِ كُلَامُ 


لجَهُيّة , وَافْترَقَ أَصُحابه فِقَمَْنِ : 





اللّه » وَقَالَ بَعْضْهمْ : القن يُطْلّق وَيُرَادُ به لو وَهُوَ الصفَة الْقَيعَة 3 وَيُطْلّق وَيْرَادُ به 4 الْقِرَاءَة ة وَهيّ الَْلْعَاظْ الَالّة عَلَى 
ذَلِكَ » وَبِسَبَبِ ذَلِكَ وَقَعَ الاختلاف . وَأَمًا قَوْهُمْ " إِنَهُ َهُ مُنَئْهٌ عَنْ المدوف وَالْصْوَات " فَمُرَادهِمْ لكام النَفْسَِ الْقَائِم 
َالذَّاتِ الْمْقَدّسَة فَهُوَ مِنْ الصّمّات الْمَوْجُودَة الْقَديمَة » وَأَمّا لوف فَإِنْ كَانّثْ حرّكات أَدَوَات كَاللِّسَانٍ وَالِشَّفَتَئْنِ مهي 
أَعْرَاض 3 ون كَانَتْ كِتَابَة فَهِيَ أَجْسَام 3 وَقَيَام الْأّجْسَام وَالْفَعْرَاض بِذَاتِ الله تَعَالَ حال 2 وَيَلَرَم مَنْ لبيك ذَلِكَ أَنْ يَقُول 


بلق الْقرآن وَهُوَ يَأ دَلِكَ وَيَفِرَ مِنْهُ » فَأََْا دَلِكَ غضم إِلَ إِوَعَاءِ قِدَم الحروف كما إِلْتَرْمَنُْ السَالِمِيّة » وَمِنْهُمْ مَنْ لْمَرم 
د ل م ل ا باعْتِقَادٍ أَنَّ الْقُوآن كلام الله 
غَبْرِ عَخلُوق » و1 يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ سَيْعًا وَهُوَ أَسْلَمْ الْأَقْوَال وََلَهُ الْمُسْتَعَان . 
ره طون لذ اندرا تلك ويك عنمي 
وَوَقَعَ في بَعْض النسَخ " قلا بَحْعَلُوا لَهُ أنْدَادًا دَلِكَ رَبَ الْعَالَمِينَ " وَهُوَ غَلَطُّ . 
ْله ( وََقَدْ أوجي إلَئِ وَإِلَ الَِّينَ من كبلك لين أَشْركْت لُيَحْبَطَنَّ عَمَلك - إِلى فول - بَلْ الله مَاعْبدْ َكُنْ منْ الشّاكِرينَ 
( 
سَاقَ بي رواتة كرقة لين كماما » قال اطي هدَا من الكلام الُوجر الذي يراد يه اليم » والمغى : ولق أوي 
يك لي أأطكت. حل قولدت هر الكاعروق :+ وريس إل الذيق جز قتللك وق ل ها أري للدي ذلك لققق لنقطة 
ليطن تؤاب عَمَلك إلى » وَالْمْرّض هنا تشديد الؤجيد علَى من أَخْرَك بل , وذ الجزك مدر نه ني الشرائع لها 
وَأنَّ لِلْإِنْسَانٍ عَمَلُا يكاب عَلَيْهِ إِذّا سَلِمَ مِنْ الشّرْك وَيَبْطّْل تَوَابه إِذَا أَشْرَكٌ . 
َؤْله ( وَالَذِينَ لا يدْعُونَ مع الله إِنَا آخر ) 
أَشَارَ بإِيرادِهًا إِلَ مَا وَقَعَ في بَعْض طرق الحَديث الْمَرْقُو في الْبَاب كُمَا تَقَدَّمَ في تَفْسِير سُورّة الْقُرْقَان » فَفِيه بيه 
ال ام ويه ارا ده ل ا م ا 
)الاي المت الار را سي 


1 شو قؤله تعال ( كلا لوا أن : 
14 وغل دي اد دز ع به ل ( لع 00 0 


24 


ا 


0 ا و بلا ) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَ ( لا 

كْعَلُوا ذُعَاء اليَسُول بَيِنَكُمْ كَذْعَاءٍ بَعْضْكُمْ بَعْضًا ) وَحاصل ذَلِكَ أَنَّ الجغل جَاءَ في الْقَُآن وَفِ لُعَة الْعَرَب لِمَعَانٍ مُتَعَدّدَة 

» قَالَ الباغب جَعَلَ لَفْظ عَامَ في الْأَفْعَالكُلْهَا وَيتَصَف عَلَى خَمْسَة أَوْجْه » الْأَوّل : صَارَ » تَحُو : جَعَلَ رَيْد يَقُول » وَالئَّانٍ 

: أَوْجَدَ » كمَولِه تَعَالُ ( وَجَعَلَ الظلمَات وَالثُور ) والذَليث : إِخراج سَيْء من شيئء كمَولِه تَعَالٌ ( وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجكْ 
0" 





بنِينَ ) والرَابع : تصيير شَيْء عَلَى حَالة عَخْصُوصّة كَمَولِه تَعَالَ ( جَعَلَ لَكُمْ الأأْض فِرَاشًا ) وَالخُامِس : الحكم بالشَّيْءِ عَلَى 

الشّْء فَمِكَال مَاكَانَ مِنْهُ حَمًا قَؤلهِ تَعَالَ ( إن رَادُوهُ إِلَيِك وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ) وَمِئَال مَا كَانَ بَاطِلَا قَوْلهِ تَعَالَ ( 

"طظف لها 0200000 
اله عَلَيِكُمْ كفِيلًا ) وَتَمَدٌ 0 أي بمَعْى الدّعَاء وَالبَدَاءِ وَالاعْتَقَاد وَالْعِلُم عِنْد اللّهِ تَعَالَ . 

د 

وَصَلَهُ الطُبري عَنْ هَنّاد بْن السَرِيّ عَنْ أي الْأخوّص عَنْ بماك بْن حَرْب عَنْ عِكُرمَة في قَوْلهِ تَعَالَ ( وَمَا يُؤْمِن 

ِل وَهُمْ مُشْرَكُونَ ) قَالَ يشا مَنْ خَلََهُمْ وخ كلق البكقاواك الود ؟ متدواين : الله مَدَلِكَ لِعَاهُمْ وَهُمْ يَعْبْدُونَ 

؛ وَمِنْ طريق يزيد بن الْمَضْل التَّمَِنَ عَنْ عِكُرمّة في هَذِهِ الآية ( وَمَا يُؤمِن أَكْتَرهمْ الله إلا 00 

ا سس ا ل و اح ا 0 


50002707 عع ال بن د له وفع بو م 2 

قَوْله ( وَمَا ذَكِرَ في حَلْق أَفْعَال الْعِبَاد ) 

في رايّة الْكُسْمِيهَيَ " أَعْمَال " والْأوّل أكثر . 

ْله ( وَأَكْسَامَمْ ) 

الجر عَطَمًا عَلَى أَفَْال » وف راية لد ' بَِادة مُنّاة » وَقَدْ تقد العَْل في الْكسْب وََأني الْإِلْمَام به في شرح 


ْله تعَالَ 0 
َؤْله ( لِمَوْلِهِ : وَحَلَقَ كُلَ شَيْء مَمَدَرُ 1 
ل 000 ِنَهِ تَعالى . 
قَوْله ( وَقَالَ ُجاهِد مَا تَنَبَلُ الْمَلائْكة ة إل بالحَقّ يَعْني ني بِالرّسَالَةٍ وَالْعَذَاب ) 
وَصَلَهُ الْفِزيابِيَ عَنْ وَرْقاء عَنْ بن أبِي تجيح عَنْ مُجَاجِد . 
َوه ( لِيَسأل الصَادِقِينَ عَنْ صِدقهمْ : الْمبَِفِينَ الْموَدِينَ مِنْ الل ) 
هُوَ في تَفْسِير الْفَِْاِيَ أَنِضًا بِالسنَدٍ الْمَدْكُور » قَالَ الطَبَرويُ : مَعْتاهُ أَحَذْت الْمِيئاق مِن الْأَنْياء الْمَذْكُورِينَ كَيْمَا أل مَنْ 
0 
هُوَ أَيْضًا مِنْ فَوْلٍ يُجَاجِد أَخْرَجَةُ الْفِريايَ بِالسََدٍ الْمَذكُور . 
( وي جه بلق : ا : امؤين تقول يؤم القيامة دا الي 0 
000000 
د 
5 





حَمّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَالَّذِي صَدَّقَ به أَبُو بكر » وَمِنْ طريق قَتَادَةَ بِسَئّدٍ صّحِيح الَّذِي جَاءَ بِالصّدْقٍِ رَسُول الله صَلَّى 


ا ولد ي صَدَّقَ به الْمُؤْمبُونَ » ومن طريق السُدّي الَّذِي جَاء بِالصّدْقٍ وَصَدّقَ به هُوَ نحَمَد صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ الطَِّءحُ : الَْوْلَ أَنَّ الْمُرَاد ِلَّذِي جَاء بالصّدْقٍ كك مَنْ دَعَا إِلَ تؤْجِيد الله وَالْإِمَان بِرَسُولِهِ وَمَا جَاءَ 


به وَالْمُصَّدِّق به الْمُؤْمِنُونَ وَيُوَيَدهُ أنَّ ذَلِكَ قب قَؤْلهِ ( فَمَنْ أَظْلَمَ من كب عَلَى الله وَكَذَّب بالصِّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ ) 
الآي". (1) 


8 ''فقَوْله ( بَاب قَوْل الله تَعَالَ بَلْ هُوَ قُْآن تجيد في لوح عَْمُوظط ) 
َال الْبَكَارِيَ في حَلْق أَفْعَال الْعِتَاد بَعْد أَنْ ذَكْرَ هَذِهِ الآية وَنّذِي بَعْدهَا : قَدْ ذَكَرَ الله أَنَّ الْمُرَآن يُحْمّظ وَيُسْطرء وَالْقُرَآن 


0 


الْمُوعَى في الْقُلُوب الْمَسْطُورٍ في الْمَصَاحِف الْمَْلُوْ بالْأَلْسِئَةِ كلام الله لس بمَخْلُوقٍ , وما الْمِدَاد وَالْوَرّق وَالِلْد فَإنُّ عم 


َل ( وَالطُور وكاب مَسْطور قَالَ َتَادُ مَكُثُوب ) 

وصلَه ارين لق أفْعال اتاد بن طريق يزيد بن رع عَنْ سيد بن أبي عزوي عن قاد في قؤله ' الور واب 
مَسْطُور " قَالَ الْمَسْطُور : اله كذُوب » في رق منشور : هُوَ الْكِتَاب ء وَصَلَهُ عَبْدُ بْن حْميْدٍ مِنْ رواية شَيِبَانَ بْن عَبْد اليحْمّن 
وَعَبْد الررّاق عَنْ مَعْمَر كلاهْمًا عَنْ قََادَةَ توه » وَأَخْرَج عَبْد بْن خْمَيْدٍ عَنْ بن أبي تجيح عَنْ مُجاجِد في فَوْلهِ " وكاب مُشطور 
تله ( يَسطرُونَ : ينُطُونَ ) 

َي يَكُْبُونَ » أَورَدُ عَبْد بن ميد مِنْ طريق شَِبَانَ بن عَبْد اليمْن عَنْ قمَادَةَ في فَوْلهِ " وَالقَلم وَمَا يَسْطْرُوَ " قال 


قَؤْله ( في أَمَ الكتاب جْثْلّة الكتاب وَأَضْلهِ ) 


وَصَلَهُ أبُو دَاوْدَ في كِتاب الناسٍخ وَالْمَنْسُوخ مِنْ طريق مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ قي قَوْله ( بْحُو الله مَا يَشَاءِ وَيُنِْت وَعِنْده أمّ الكتاب 
) قَالَ ْمل الكتاب وَأصْله ؛ وَكذَا أَخْرَجَهُ عبد اليَرّاق في تَفْسِيره عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَوَعِنْد إن أبي حَاتم مِنْ طريق عَلِىٌ بن 
أَبي طلْحة عَنْ بن عباس في قَؤْلهِ تَعَالَ ( وَعِنْده م الكتاب ) : يَقُول جُثله دَلِكَ عِنْده في أُمّ الكتاب النّاسِخ وَالْمَمْسُوح وَمَا 


قَوْله ( مَا يَلْفِظ من قَؤْل ) 

لال بن شي كن علوي وملا رثن أي باخام وز انق اذكب إن إبتحاق عن سوبد 
وَالحْسَن في قَوْلِه " مَا يَلْفِظ مِن قَوْل " قَالَ ما يَتَكَلّم به من شَيئْء إِلَّا تب عَلَيْهِ وَمِنْ طربق َائْدَة ب. 
عَنْ تَجْمَع قَالَّ : الْمَلَك مِدَادُةُ رِيقُةُ ‏ وَقَلَمْهُ لِسَائُةُ . 


٠١5/7١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





له ( ول إن علس يكلب الث وار ) 
جاه لطر ون ن أَبي حاتم مِنْ طريق هِشَام بن حدمّان عَنْ عِكرمَة عَنْ إيْن عَبّاس في فَوْلهِ تَعَالَ " مَا يَلَفِظ مِنْ كَل " 
يكت الخَْر وَالشّرَ » وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طريق عَلِيَ بْن أبي طَلْحَة عَنْ إبْن عَبّاس في فَوْلهِ تَعَالَ ( مَا يَلفِظ مِنْ قل 
الس ل تس ل ور #أكلن رت دعنك تتا رايت 
غق إذا كان يوم الخريين خرطج قله وشكله كأول ضما كا نوخت أو دو والقي شاوه كديلك كزله: ( كه | الله مَا يَشَاءِ 
وَيُْيِت وَعِنْده أمَ الكتاب ) وَأَخْرَجَ الطبرِويُ هذا من طريق الْكَلْيَ عَنْ أَبي صَالِح عَنْ جاير بْن عَبْد الله ْن رئَاب بِكُسْرٍ الراء 
واي ا و ا ب ا د 
عَنْ قََادَةَ وَالْسَن " مَا يَلَفِظ يَلُفِظ مِنْ قَؤل " ما يَتَكَلّم به من شيمء إِلَّا كيب عَلَيْه وكا نَ عَكُرمة يَقُول إِما دَلِكَ في لير الك 
ا 0 
قؤله ( يحو : لون ) 
أرَ هَذَا مَوْصُولًا مِنْ كلام إبْن عَيّاس مِنْ وَجْه تابت مَعَ أَنَّ الَذِي فَبْلهِ مِنْ كلامه وَكَذًا الَّذِي بَعْده » وَهُوَ قَوْلِه " دِرَاسَتهمْ 
: لاقت لك 
له " كُلَ يَوْم هُوَ في شَأن " عَنْ إثن عَيّاس مَا يُحالِف مَا ذَكَرَ ها وَهُوَ تَفْسِير جَرَفُونَ بِمَولِهِ يُيلُونَ » نَعَمْ أخر. 
حَاتم مِنْ طريق وَهْبٍ بن مُنَبّه » وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَّة قي كتاب الْمَجَاز في فَوْله يُحرَقُونَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعه قَالَ : يُقَِبُونَ وَيُعَيَد 
» وَقَالَ الرَاغب التّخريف الإمَالّة وَتُريف الْكَلَام أَنْ يْعَلهُ عَلَّى حرف مِنْ الِاخْتِمّال بيت يكن حثله عَلَى وَجْهَيْنِ قا 


لد زيل لَفْظ كِتَاب الله من كُتُب الله عر وَجَل وَلَكِنّهُمْ يَرَقُوئةُ : يَتََولونَُ عَنْ غَبْر تأويله ) 
يتَأَولُونَهُ عَلَى غَبْر كأ تأويله " قَالَ سَبْحنا إن الْمُلَّْن في شبحه هذا الذي قَالَهُ أَحَدُ الْمَوْلَيْنِ في تَفْسِي 


هذه الآيّة وَهُوَ مما - أي الْبُخَارِيٍ - وَقَدْ صَرّعَ كير مِنْ أَصْحَابئا أن اليَهُود وَالتصَارَى بَدَنُوا التّوْراة والإيجيل وَفَرَعُوا عَلَى 


لل 
ور 


دَللكَ 


ذَلِكَ جواز إنيهان أذ ام . وَهُوَ كَالصّرِيح في أنَّ قَؤْله " و1 الع ا عر 
مِنْ كلام الْبُخَارِيّ ذَيّلَ به تَفْسِير بن عباس وَهُوَ يْتَمِل أَنْ يَكُون بَقِيّة كلام إبْنِ عباس في تَفْسِير الآيّة » وَقَالَ بَعْض الشراح 
الْمتَأَخْرِينَ أُخْتُلِفَ في هذه الْمشألة عَلَى أَقْوَال أَحَدُهَا : أَما بُيَلَثْ كُلَهَا وَهُوَ مُقْمَضَى الْقَوْل الْمَخْكِي يوَازٍ الامْتِهّان وَهُوَ 
إفْرَاط » وَيَنْبَضي حل إطلاق مَنْ أَطْلَقَهُ عَلَى الْأكثر وَإِلّا فَهِيَ مُكَابرَة » والآيّات وَالْأَخْبَار كثيرةٌ في أَنَهُ بتي مِنْهَا أَشْيّاء كثيرة 
ع ردك نَ الول لني الْأَيَ الَّذِي يدو نَهُ مَكْيُوبًا عِنْدهئ في التّؤْرَاة وَالْإنجيل ) الآية 
جم الْيَهُودِيينٍ وَفِيهِ وُجُود آيّة اليَجْم 0 له تَعَالَ ( قُل فَأَتُوا بالّْرَاةٍ فَائْنُوهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ) 
00 عر َع وَلَكِنْ في مُعْظمها وَأَوِلّهِ كبيرةٌ وَيَنْبَخِي حمل الْأَوّل عَلَيْهِ » تَلِنِهَا : وَقَعَ في اليَسِير مِنْهَا وَمُعْظَمهًا 
ل 00 عق يدنت فزق لبي اهيا : 
لديل وَالتَغْيير في الْمَعَان لا في الْأَلَمَاظ وَهُوَ الْمَذّكُور هُنَا » وَقَدْ سيل إبْن تَيْمِيَةَ عَنْ هَذِو الْمسْألَة يُجرَدًا فَأجَاب 0 


أذ للفلعاع ين ذلك ولق ونضقع بلذاق ين أزكد كيروتيتها اقول تعاى ( ل فول لكلفائة ) :قفو مكارطن بقزلو تكن 
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( فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سمِعَة فَإِمًا نه عَلَى الَّذِينَ يبَدِلُونَهُ ) ولا يَتَعَيّنْ الجمع با ذُكِرَ مِنْ الحَمل عَلَى اللّمْظ في انمي وَعَلَى 
سر ال اوس ل و 6 
النَّوْرَاة في الشَّرْق وَالْعَرْبِ وَالْتُوب وَالشَّمَال لا يختِف وَمِنْ الْمُحَال أَنْ يَمَع التَبدِيل مَيَتَوَا مَوَارَدِ النّسْخ بِذَلِكَ عَلَى مِنْهَاجٍ وَاجد 
» وَهَذَا إسْتِدْلال عَجيب ؛ لِأَنَهُ إِذَا جَارَ وُقُوع النَبدِيل جَارٌ إِعْدَام الْمُبْدَل وَالنّسْخ الْمَؤْجُودَة لآن مي ابي إسَفر عليه 
الأمر عِنْدهمْ عِنْد النَبدِيل وَالْأَحْبَار بِدَلِكَ طافِحة ١‏ أَمّا فِيمَا يََعلّق بِالنَورَةٍ وان ُتَنصّر لَمَا عَرَا بيت الْمَقْدِس وَأَهْلّكَ بَني 
إسرائيل وَمَرْقهُمْ بن قتبل وأسير وَأَعْدَمَ كُحِهمْ حٌَ جاءِ عَرَثر فَأَمْلَاها عَلَبْهمْ » وَأَنَا فيمَا يَعَعلّق الْإنيل فَإنَّ الوم لما دَحَلُوا 
ضْ لضت و اكد على وبالإير ادير اتروع وصفية الاق دترا قو لخر ملو ار 
وَإِعّا البرَاع هك خدو فَتْ الآلمَاظ أو لا ؟ وَقَدْ وُجَدَ في الْكِتَابَبْنِ مَا لا يجوز أنْ يكُون بمَذِهِ الْأَلْمَاظ مِنْ عِنْد الله عَرَّ وَجََ أَصْل 
وذ سر أو غنئد نين حزم يتاب افعئل ب الملل واببحل أطي كي من هد الونس » بن لك آل كر أن بي أل 
فصل في أُوَلٍ وَرَقّة مِنْ تَؤْرَاة اليَهُود الي عِنْد يُْبَاهمْ وَفَائِهِمْ وَعَانَاتَمْ وَعِيسَوِيَهِمْ حَبْتُ كَانُوا في الْمَشَارِق وَالْمَعَاربٍ لا 
لوث نذا على عبد وج و ع أحة أذ تيد ها ل أو ثيس بها أ تع ند مث عليه يلد 
ِلَ الْأَخْبَار الحاونيّة الّذِينَ كاثُوا قبل الاب القَّان يدْكُروت أعا مُبلّة من أُولَيِك إِلَ عِرْرا المازون: » وأَنَّ الله َعَالى قَالَ لما 
أكل آدَمُ مِنْ الشّجرة : هَذًَا آدَمُ قَدْ صَارَ كُوَاجِدٍ مِنّا في مَعْرفّة الخَيْر وَالشّرٌ وَأَنَّ الستّحرّة عَمِلُوا لِفِرِعَؤن نَظِير مَا أَرْسَلَ عَلَيْهمْ 

مِنْ الدّم وَالضَّمَاوِع وَأَكُمْ عَجَرُوا عَنْ الْبَعُوض وَأَنَّ إبْنَيْ ُوط بَعْد لاك قَؤْمه ضَاجَعَتْ كُلّ مِنْهُمَا أَبَاهَا بَعْد أَنْ سَمَنْهُ احفر 


0 


مَوَطِ كُلّا مِنْهُمَا فَحَمَلَنًا مِنْهُ إِلّ غَْر دَلِكَ من الْأمُور الْمدْكرة الْمُسْتَبْسَعَة » وَذْكْرَ في مَوَاضِع أخرى أن التَبِيل وَقَعَ فِيهَا 


ِل أَنْ أُعْدِمَت فَأَمْامَا عِرْرَا الْمَذُكُور عَلَى مَا حي عَلَيْهِ الآآن ثم سَاقَ أَشْيَاء مِنْ نَصّ التَؤراة الي بأيديهِمْ الآن الْكذب فِيهًا 
ظَاهِرٌ جدًا نه كَالَ : وَبَلَعنَا عن كو مِن الْمُسْلِمِينَ يِنْكِرُونَ أَنَّ القّؤْاة والإنجيل اللَتَيْنِ بأَيْدِي الْيَهُود وَالنُصَارى عُحَقَانٍ وَالخحامل 
كُمْ عَلَى ذَلِكَ قِّة مُبالاتحم بنُصُوصٍ الْقُرآن وَالِسْنّة وََدْ إشْتَمَلا عَلَى أَتُمْ ( يحرقُونَ الْكلِمِ عَنْ مَوَاضِعه ) و ( يَقُولُونَ عَلَى 
لله الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْد الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْد الله . و  "‏ تلْيِسُونَ الحَقّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْْمُونَ الحَقّ 
وَأنْتُمْ َعلَمُونَ " ) » وَيُقَال لؤلَاءِ الْمنْكِرِينَ : قَدْ قَالَ الله تَعَالَ في صِمَّة الصّحابَة ( ذَلِكَ مَعَلهمْ في التّْراة وَمَكلهمْ في الإنجيل 
كَررْع أخرج شط ) إلى آخر السُونة » وَلَيْسَ بِأَيدِي الْمَهُود وَالنّصّارَى شَيْء مِنْ هذًا وَيُقَال لِمَنْ إِدّعَى أنَّ َفْلهم تقل 
مَُوَاتِر قَدُ إنَمَقُوا علَى أَنْ لا وِكْر لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْكِتَابئْنٍ » فَإِنْ صَدَفْئُمُوهُمْ فِيمَا بأيْدِيهمْ لِكَوْنِهِ ثُقِلَ تَقْل 
الْمُعواتِرِ قَصَدَّقُوهُمْ فِيمَا رَحَمُوهُ أَنْ لا ؤكْر لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أصُكابه » وَإِلّا قا يجوز تَضصّدِيق بَعْض وَتَكذِيب 
تْض مَعَ جييِهِمَا ججينًا وَاحِدًا ِنْتَهَى كَلَامُه وَفِيهِ فَوَائِد ‏ وَقَالَ الشّبْخ بَذْر الدّين الرَكشِيَ : إِغْدَ بض المْتَأَجِرِينَ بَدَا - 
يَعْني با قَالَ الْبَُارِيَ - فَمَالَ إِنَّ في تخريف التّْرَاة خِلامًا هَل هُوَ في اللّفْط وَالْمَغْى أو في الْمَعْى فَمَطْ » وَمَالَ إِلَ الثاني 
وَرأَى جواز مُطَالعتهَا وَهُوَ قَؤْل باطِل » ولا خلاف أَنَُمْ حَرَُا وبَدَلُوا » وَالِاشْتعَال بتظرقا وَكِتَابتهَا لا يجوز بالإجماع , وقد 
عضب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جين زأى مع عُمر عتحيقة فيا شدء من التؤراة » وَقَالَ : لو كان موسى عا ما وَسعَة إلا 
ايَباعِي وَلَوْلَا أَنّهُ مَعْصِيّة مَا غَضِب فيه . قُلْت : إِنْ تَبَتَ الْإجْماع قلا كلام فيه وَقَدْ قَيّدَهُ بالِاشْتِعَالٍ بِكتَابتها وَنَظَرهًا فَإِنْ 





أَرَادَ مَنْ يَتَشسَاغَل بِدَلِكَ دُونَ غَْرهِ مَلَا يحضل الْمَطْلُوبٍ ؛ لِأَنَهُ يُفْهِم أنه ا 
لل لاو وار بون لوي مز السداررار طلا موي ترد وك وق اا ا . 
وَهُوَ مِنْ أَعْلّم النّاس بالتَورَةٍ » وَتُسِب أَيْضًا لابن عَبّاس تُرْجْمَان الْقَُآن وان ينْبَغِي لَهُ تزك الدّفْع بِالصذْر والتّشَاغْلِ يرد وله 
المكالف 0 0 200 م 7 الإجماع فيه بقِصّة 0 د اليد 


ا 000 0507 اد 


ل 


نزخ الخسايت )و تو قف وقول انل اسان «اللدعلته وم فقال يكرك الله على الله علته 00 لا تَسْأَنُوا أل 
الكتاب عَنْ شَيْء فَإتَمْ آنْ يَهْدُوَكُمْ وَقَدْ ضَلُوا » وَإنَكُمْ إِمَا أنْ تُكَدَبُوا بحي أو تُصَدَفُوا بَِاطِلٍ » وَللَه لو كَانَ مُوسى بَيْن 
أَظْهْرَكُمْ مَا حل لَه ِلّا أَنْ ينعن " وَفِ سَنّده جابر العْفِنُ وَهُوَ ضعِيف » وِلِأَحمَد أَيْضًا وَأ يَعْلَى مِنْ وَجْه آخر عَنْ جَاير 
أَنَّ عْمَر أنّى بِكِتَابٍ أَصَابَهُ منْ بض كُيْبٍ أهل الكتاب فَمَرَآهُ عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَضِب فَذَكْرَ نحوَهُ ذون 
قل الْأَنْصَارِي وَفِيهِ : " وَألَذِي نَفْسِي بِيَدِه لو أَنَّ مُوسَى حا ما وَسِعَة إلا أنْ يتََعبي " وف سند مُحَالِد بْن سَعِيد وَهُوَ لين 


وَأَخْرَجَهُ الطَبراه بسَنَدٍ فيه يْهُول وَتُتَلّف فِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ " جاءَ عم يجَوَامِع من التَّوْراة فَذَكْرَ وه " وَستى الْأَنْصَارِيَ 
الّذِي خاطب عَمَر عَبْد الله بْن رَيْد الّذِي رََى الْأَذّان » وفيه " لَؤ كان موسى ين أَطهرَكع © اتتعثمو: مُوُ وَتَرَكْتُمُوهُ لَصَلَاتْ 
لا اا ور ا " جَاءَ عُمَر َقَالَ يَا يَسُول الله إِيّْ مَرَت بأخ لي 
مِنْ بَني قُريْظّة فَكُتَب لي جَوَامِع من التَورَاة ألا أَعْرضهًا عَلَيِكِ ؟ قَالَ : فَتَع كنف تدا فول الل .عل الله علد وينك #الخريك 


ع 


ِب " وَالَّذِي نفس خحَمّد بِبدِهِ لو أصبح موسى فيكم غ إِتَبَحتمُوهُ وَتَركتُموني لَصَللكُمْ " وأخْرج أبو يَْلى من طريق حَالِد ن 
عُبْقُطّة قَالَ : كنت عِنْد عُمَر فَجَاءَ يَجُل مِنْ عَبْد الْقَيْس فَضصَرَبَهُ بِعضًا مَعَهُ فَقَالَ مَا لي يا أمير الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ أَنْت الذي 
نَسَخْت كتاب دَانْيّال قَالَ مُرْنٍ بأَمْرِك قَالَ إنْطَلِق فَامُْهُ ُهُ فلن بَلكني أَنّك قَرأته أو أَفْرأته لأُمِكَنك عَقُوبَة » م قَالَ إنْطلَفت 
ل ل ل ل 
عِلْمًا إِلَ عِلْمنَا فَعَضِب حَقٌ حتت وَجْنَنَاهُ َذَكَرَ قِصّة فِيهَا : يا يها النّاس إِيّْ قد أوتيت جام مع الْكُلِم وَحَوَتَهِ وَاخْتْصِرَ 

الكل عست رق اسكد .ها بحام لزلا انور وق مشقة عه لعل تع إشكاق لوسك ول ميف 
وَهَذِهِ حّبيع طُرْق هذا الحديث وَهِيَ وَإِنْ 4 يَكنْ فِيهَا مَا يْتَجْ به لَكِنّ تمْمُوعَهَا يَفْتَضِي أَنَّ للا أَصْلَا , وَالّذِي يَظْهَر أنَّ 
كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ لِلتَئزِيهِ لا لِلنَخريم وَالْأَوْلَ في ك6 د ادل قله بو لسار وهر ون اي اكد للا 
لَهُ النَر في شَيْء مِنْ ذَلِكَ بيخلافي الرٌاسخ فَيَجُوز آ لَهُ ولا سِيِّمَا عِنْد الِاحْتيّاج إِلَ اليد عَلَى الْمُخَالِف ء وَيَدُلْ عَلَى ذَلِكَ 

نَقْ الْأَئْكة ة قَِبمًا وَحَدِينًا مِنْ التّراة وإِْرَامهمْ الْيَهُود بالكَّصْدِيقٍ محمد صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بها يَسْمَخْرِجُونَةُ من كتابه: , 
ولوْلا إعْتقَادهمْ جَواز النّظر فِبه لَمَا فَعَلُوهُ وتوَارَدُوا عَلَيْهِ » وَأَمّا اسْتدْلاله نِم با وَرَدَ مِنْ الْعَضْب وَدَعْوَاهُ أَنَهُ َو يَكْنْ 
مَعْصِيّة مَا غَضِب مِنْهُ فَهُوَ مُعْترض بِأَنَّهُ قَدْ يَعْضَب مِنْ فِعْل الْمَكرُوه وَمِنْ فِغْل مَا هُوَ خلاف الْأَوْلَ إِذَا صدَرَ يمّْ لا يليق 
مِنهُ ذَلِكَ » كُعَضَبِهِ مِنْ تَطُويل مُعَاذ صّلاة الصّبْح بِالْقِرَاءَةٍ » وَقَدْ يَغْضَب ممّنْ يَمّع مِنْهُ تَفْصِير في فَهُم الأمر الْوَاضِح مِثْل 
الذي سَأَلَ عَنْ لُقَطّة الإبل » وَقَدْ تَقَدّمَ في "كِتاب الْعِلْم " الْمَضَب ف الْمَوْعِظّة » وَمَضّى في " كتاب الْأدب " مَا يجوز 


3 املا 





قؤله ( يتأؤلونة ) 

َال أَبو عْبَيْدَة وَطَائِقَة في فَوْلهِ تَعَالَ ( وَمَا يَعْلّم تأويله إِلّا الله ) التأويل الّفْسِير وَفَيَقَ بَْنهمَا آحَرُونَ فَقَالَ أَبُو عْبَيْد المْروِيُ 
: لتيل ان المكتملن ِل ما يُطابق الظّاهِر » وَالتَفْسِير كشف الْمُرَاد عَنْ اللّنْظ الْمُشْكل وَحَكَى صَاحب اليّهَاية 
أنَّ اويل تَقْل ظاهِر اللّمْظ عَنْ وَضْعه الْأَصِلِيَ إِلَ ما لا يتَاجٍ إِلَ دَلِيل لَوْلَامُ ما ثرِكَ ظاهِر اللّمْظ ء وَقِيلَ : التَأُويل ِيْدَاء 
إِخْتِمَال لفظ مُعْتَضِد بِدَلِيلٍ ارج عَنْهُ » وَمَثَلَ بَعْضِهمْ بِمَوْلِهِ تَعَال ( لا رَيْب فيه ) قَالَ مَنْ قَالَ لا شك فيه فَهُوَ التّفْسِير 
» وَمَنْ قَالَ لِأَنَهُ حَقّ في تفْسه لا يَقْبَلٍ الشَّكٌ م فَهُوَ التَأُويل ٠‏ وَمُرَاد الْبُحَارِيّ بقوله " يتأولونة:" ص حرَفُونَ الْمُرَاد بِضَرْبٍ 
من الأول كُمَا لَوْ كائّث الْكَلِمَة بالْعِبانيٌة تمل مَعْنيَِ قريب وَتعِيد وَكَانَ الْمُرَاد الْمَرِيب فَإِهمْ يحملُوتَا عَلَى الْبَعيد وَنَْو 
ذَلِكَ . 


قَوْله ( دِرَاسَتَهم : يَلاوتهم ) 

وَصَلَهُ إن أي حاتم مِنْ طريق عَلِيَ بن أَبِي طُلْحَة عَنْ ابن عَيّاس وَكَدًا فَوْلهِ تَعَالَ ( وَتَعِهَا دن وَاعِيةٌ ) قَالَ حَافِظة » قِيلَ 
الدُكنّة في إِفْرَاد الأدْن الْإشَارَة بِقِلّةِ مَنْ يَعِي مِنْ النَّ في حبر ضَعِيف أن الْمْرَاد ِالْأَذْنِ في هَذِو الآيّة حاص وه 
أن عَلِنَ » أَخْرَجَهُ التَعلَِ مِنْ مُرْسَل عَبْد الله بْن لسن بْن الحسن بْن عَلِيَ » وت سَئده أَبُو ثرّة التّمَاليَ بصع الْمملكة 
وفيت الود راكد فيد لظو الطرماية 1زيدل كشوك عر 

تله ( وأوجي إل هذا الْقُرآن لِأُنْذِركُمْ به ) 


يعني أفل مَكة " و مَنْ بَلَعَ هَدًا القُرآن كَهُوَ لَهُ تذِير ا ا ار إل اثن عباس » وَقَالَ إبْن لين 
وله " وَمَنْ بَلَعَ " أي بَلَعَهُ مَحَدَفَ الاء » وَقِيلَ الْمَعْى : وَمَنْ بَلَعْ الم , وَالْأَوَل هُوَ الْمَشْهُور » وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم في 
وا الم ل ل ع ا ل ل آيه أَسَدٌ عَلَى 
أصْحاب جَهْم من هَذِهِ الآيّة ( لِأَنِْركُمْ به وَمَنْ بَلَعَ ) فَمَنْ بَلَعَهُ القزّآن فكأمًا سيِعَةُ من الله تَعَالى .". )١(‏ 


١-"وروي‏ -أيضاً- عن عكرمة » وذهب إليه طائفة . 
وهذا التأويل إن احتمل في قولُّ : (( الماء من الماء )) فلا يحتمل في قولّهُ : (( إذا أعجلت -أو أقحطت- فلا غسل عليك 
)) » ون قولةُ : (( يغسل ما مس المرأة منةُ » ويتوضأ » ويصلي )) . 
وقال طائفة من العلماء : لما اختلفت الأحاديث في هذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل من التقاء الختانين » لما فيها من 
الزيادة التي ل يثبت لما معارض » ول تبرأ الذمة بدون الاغتسال ؛ لأنه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة» ووقع 
التردد : هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دونَ غسل البدن كله ؟ فوجب الأخذ بالغسل ؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه . 
وهذا معنى قول البخاري : الغسل أحوط . 
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ولذلك قال أحمد -في رواية ابن القاسم - : الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيه » ولا أقول : الماء من الماء . 
وسلك بعضهم مسلكاً أخر . وَهوّ : أن المجماع وإن ل ينزل يسمى جنباً ومجامعاً وواطئاً » ويترتب جميع أحكام الوطء عليه 
» والغسل من جملة الأحكام . 

وهذا معنى قول من قال من السلف : أنوجب المهر والحد ولا نوجب الغسل ؟ 

ومن اقول حو الذي إل عل السلمين . 

وقد خالف فيه شرذمة من المتقدمين » مِنهُم : أبو سلمة » وعروة » وهشام ابن عروة » والأعمش » وابن عبينة »وحكي عَن 
الزهري وداود . 

وقال ابن عبد البر : اختلف أصحاب داود في هَذوٍ المسألة . 

وقال ابن المنذر : لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذَلِكَ اختلافاً . 

وذهب إليه طائفة من أهل الحديث » مِنهُم : بقي بن مخلد الأندلسي » وقد نسبه بعضهم إلى البخاري وليس في كلامه ما 
يصرح به » وحكاه الشَافِعي عَن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم » وذكر مناظرته لم . 

وقد كانَ بعض الناس قي زمن الإمام أحمد ينسب ذَلِكَ إليه » فكان أحمد ينكر ذَلِكَ » ويقول : ما أحفظ أن قلت به قط 
» وقيل لَهُ : بلغنا أنك تقوله ؟ فقالٌ : الله المستعان » وقال -أيضاً - : من يكذب علي في هذا أكثر من ذاك . 

وأحمد من أبعد الناس عَن هذَه المقالة » فظاهر كلامه يدل على أن الخلاف فيها غير سائغ » فإنه نص على أنَّهُ لو فعل 


َه 
عو 


دَلِكَ مرة أَنّهُ يعيد الصلاة التي صلاها بغير غسل من التقاء الختانين » ونص على أنَّهُ لا يصلى خلف من يقول : (( الماء 


من الماء )) » مع قولّةُ : إنه يصلي خلف من يحتجم ولا يتوضأ . ومن يمس ذكره ولا يتوضا متأولاً » فدل على أن القول 
بأن ((الماء مِن الماء )) لا مساغ للخلاف فيه . 

وكذلك ذكر ابن أبي موسى وغيره من الأصحاب . 

وحمل أبو بكر عبد العزيز كلام أحمد على أنه لَّ يكن متأولاً » وهذا لا يصح ؛ لأن القول بأن (( الماء من الماء )) لا يكون 
كر نويل ,وله اعل:. 

وقد سبق عن غمر ء أنه قال + لأ أو يأحد فحله إل أنمكده عقوية .". (1) 


1١‏ "قال علي بن سعيد : قلت لأحمد : ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة المغرب بالطور 
والأعراف والمرسلات ؟ قال : قد روي عنه ذَّلِكَ » حديث معاذ . 
وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف » واستدل لهُ بعمل عروة بن الزبير بخلافه » وهو روايه . 
وقد قال طائفة من السلف : إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر . 
يعني : أن ما عملا به فهو الذي استقر عليةٍ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - » وقد تقدم عنهما القراءة في المغرب 
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بقصار المفصل » وعضد ذَلِكَ -أيضاً- حديث عثمان بن أبي العاص » أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد إليه أن 
يخفف » ووقت له أن يقرأ ب 8 افَْا بام رَبَكَ الَّذِي حَلّقَ © وأشباهها من السور . 

وعثمان بن أبي العاص قدم مع وفد ثقيف بعد فتح مكة » وذلك في آخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - . 

فإن قرأ في المغرب بمذه السور الطوال ففي كراهته قولان : 

أحدهما : يكره » وهو قول مالك . 

والثاني : لا يكره » بل يستحب » وهو قول الشافعي ؛ لصحة الحديث بذلك » حكى ذَلِكَ الترمذي في (( جامعه  ))‏ 
وكذلك نص أحمد على أنه لا بأس به ولكن أن كان ذَلِكَ يشق على المأمومين » فإنه يكره أن يشق عليهم » كما سبق 
ذكره . 

وهذا على قول من يقول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ظاهر » فأما على قول من يقول : إن وقتها وقت واحد 
وكذلك كرهه مالك . 

وأما أصحاب الشافعي » فاختلوا فيمن دخل فيها في أول وقتها : هل له أن يطيلها وهدها إلى مغيب الشفق » أم لا ؟ 
على وجهين . 


ورجح كثير منهم جوازه ؛ لحديث زيد بن ثابت » فأجازوا ذَلِكَ في الاستدامة دون الابتداء » والله أعلم . 


د ا )00 


١.١"‏ - باب 
القراءة في العشاء بالسجدة 


4 - حدثنا مسدد : ثنا يزيد بن زريع : ثنا التيمي » عن بكر » عن أبي رافع » قال : صليت مع أبي هريرة 
فقرأ 9 إِذَا السسَمَاءٌ الْضَقَتْ # فسجد . فقلت : 


ما هذه ؟ قال : سجدت بما خلف أب القاسم » فلا أزال أسجد بما حتى ألقاه . 

قد ذكرنا أن هذا الحديث إنما فيه التصريح بالسجود في صلاة العشاء عن أبي هريرة » وليس فيه تصريح برفع ذَلِكَ إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - » وسيأتٍ في موضع آخر - إن شاء الله تعالى- قراءة البي - صلى الله عليه وسلم - في فجر 
يوم الجمعة ب © الم تنزيل © (السجدة ) . 

والظاهر : أنه كانَ يسجد فيها » ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها » فإنه يكون مخالفا لسنته المعروفة في 
السجود فيها » ولم يكن يهمل نقل ذَلِكَ » فإن هذه السورة تسمى سورة السجدة » وهذا يدل على أن السجود فيها ثما 


استقر عليه العمل به عند الأمة . 
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وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره لهُ قراءة سجدة في صلاة الجهر , ولا السجود لما فيها » وروى ذَلِكَ عن ابن عمر 
وأبي هريرة » وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهها . 

واختلف فيه عن مالك » فروي عنه كراهته » وروي عنه أنه قال : لا بأس به إذا لم يخف أن يغلط على من خلفه صلاته . 
وكأنه يشير إلى أنه إذا كثر الجمع وأدى السجود إلى تغليط من بعد عن الإمام ؛ لضنئّه أنه يكبر للركوع فركع . 

وأما قراءة الإمام في صلاة السر سورة فيها سجدة » فاختلفوا في ذَلِكَ : 

فكرهه كثير من العلماء » منهم : مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد . 

وعللوا الكراهة بتغليط المأمومين » وأنه ربما اعتقدوا أنه سها في صلاته فيتخلف بعضهم عن متابعته وتختبط صلاتهم . 

ثم اختلفوا فيما إذا قرأها : هل يسجد , أم لا ؟ 

فقال : أكثرهم : يسجد . وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة . 

والسجود عندَ مالك مستحب » وعندهما واجب ؛ بناء على أصلهما في وجوب سجود التلاوة . 

وقالوا : متى سجد لزم المأمومين متابعته في السجود . 

وقال أحمد وأصحابه : يكره أن يسجد , فإن فعل لم يلزم المأموم متابعته » بل يخير في ذَلِكَ ؛ لأن إمامه فعل مكروها لا 
يبطل صلاته » فخير في متابعته وترك متابعته . 

وكذا قال الثوري في إمام سجد » يظن أنه قرأ سجدة فسجد فيها : لا يتبعه من خلفه . 

وقالت طائفة : لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر ولا السجود لما » وعلى المأموم متابعته » وهو قول الشافعي وإسحاق 


ومن الشافعية من قال : يستحب تأخير السجود لما حتى يفرغ من الصلاة » فيسجد حيئئذ للتلاوة . 

واستدلوا بما روى سليمان التيمي » عن أبي مجلز » عن ابن عمر » أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الركعة الأولى 
من صلاة الظهر » فرأى أصحابه أنه قرأ 9 تَنْزِيل © [ السجدة ] . 

خرجه الإمام أحمد وأبو داود . 

ولم يسمعه التيمي عن أبي مجلز . 

قال الدارقطني : وقيل : عنه » عن أبي أمية » عن أبي مجلز . قال : ويشبه أن يكون : عبد الكريم أبو أمية . وكذا قاله 
00 


إبراهيم بن عرعرة .". 


١-"الحديث‏ » وفيه : أنه صلى بحم » وذكر صفة صلاته » وقال فيها : ثم كبر وخر ساجداً » ثم كبر فرفع رأسه 
» ثم كبر فسجد ء ثم كبر فانتهض قائماً » فلما قضى صلاته قال : احفظوا ؛ فإنما صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
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وخرج أبو داود بعض الحديث » ول يتمه . 

وفي جلسة الاستراحة :حديث عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » قال : إذا رفع أحدكم رأسه من السجد الثانية 
فليلزق اليتيه بالارض » ولا يفعل كما تفعل الإبل ؛ فإني ممعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( ذَلِكَ توقير 
الصّلاة )). 

خرّّجه العقيلي من رواية أبي خالد القرشي » عن علي بن الحزور » عن ألاصبغ بن نباته » عن علي . 

وهذا إسناد ساقط » والظاهر : أن الحديث موضوع , وأبو خالد » الظاهر: أنه عمرو بن خالد الواسطي » كذاب مشهور 
بالكذب » وعلي بن الحزور » قال ابن معين : لا يحل لأحد أن يروي عنه » وإلاصبغ بن نباته » ضعيف جداً. 

وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة » وأكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك » كذا قاله الإمام أحمد وغيره. 
وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة: 


فقالت طائفة :هي مستحبة . وهو قول حماد بن زيد والشافعي -في أشهر قوليه- وأحمد -في رواية عنه » ذكر الخلال: أن 


قوله أستقر عليها » واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر . 


وقال إلاكثرون : هي غير مستحبة » بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائماً » حكاه أحمد عن 


عمر وعلي وابن مسعود » وذكره ابن المنذر عن ابن عباس . 

وذكر بإسناده » عن النعمان بن أبي عياش » قال : أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 
فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالثة - قام كما هو ولم يجلس . 

وروي- أيضاً - عن أبي ريحانة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - . 

وروي معناه عن ابن عمر - أيضاً . 

خرجهما حرب الكرماني . 

وقال التردمذي : العمل على هذا عند أهل العلم . 

وممن قال ذلك : عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأحمد - في المشهور 
من مذهبه عند عامة أصحابه . 

ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال : هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه ؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته 
من غير جلسة . 

وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين » لا على اختلاف قولين » وحملوا حديث مالك بن 
الحويرث على مثل ذلك » وان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعد أحيانا لا كبر وثقل بدنه ؛ فإن وفود العرب إِنما 
وفدت على النََّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر 

عمره . 

ويشهد لذلك » أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم » فدل 





على أتمحم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقاً . 
وروى حرب الكرماني » عن إسحاق بن راهويه روايتين: 
أحداهما : تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد . 


والثانية : لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر ليف 07 


5 5 ١-"وبالجملة‏ إن مذهب الإمام هو المذهب المنصورٌ» وإليه ذهب الجمهور» كما صرّح به النووي. ثم إنه مع 
التصريح بعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم على الترك» أراد أن يَرْدّ على أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فلينظر هل يُتاسبٍ هذا بعد 
ذلك؟ وإن تعدلوا هو أَقْبُ للتقوى. والله المستعان. وما تحصّل عندي: أنحما قد عُمِلَ بحما في زمن» ثم انتهى العمل بالترك» 
كما مرّ عن ابن عمر رضي الله عنه. وعند النسائي في باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب: «أنَّ أبا تميم الجِيْشَاي قام لِركُعَ 
ركعتين قبل المغرب» فقلث لِعُقْبَةَ بن عامر: انظر إلى هذاء أي صلاةٍ يُصَلَي؟ فالتفت إليه فرآه» فقال: هذه صلاة كنا نُصَلّيها 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم. اه. فَتَبَتَ منه الجزآن» أي أنماكانت في عهد النون صلى الله عليه وسلّم ثم انقطع 
بحما العمل حتى أفضى إلى الإنكار عليهما. ألا ترى إلى قوله: «أيخ صلا يُصَلّي؟» كيف يَتَسَاءلُ عنها كأنه لا يَعْرفُ 
أصلها. 


م 


بقي عَمَلْ أبي تميم» فتلك أذواق للناس: فمنهم من لا يحب أن يَثْرِكَ ما عُمِلَ به في عهده صلى الله عليه وسلممرة» وَيُوَاظِبُ 
عليه» ويراه مُوَكَدًا لنفسه. ومنهم من يُرَاعِي المكُنَةَ الأخيرة» فالأخيرةٌ وهي ما أستقرٌ عليها عمل صلى الله عليه وسلّم وعَمِلَ 


نع د 


كما أصحابة صلى الله عليه 2-0 وقد عُرفَ من أمر أصحابه رضي الله عنهم ما نتّهناك عليه» الا تَرَى أن أبا عدورة 
ل ير ناصيته بعدما كان النمٌ صلى الله عليه و سلممَسّح عليهاء ومثله في الصحابة رضي الله عنهم كثيرٌء وقد مرّ منا مثله 
عن أَيّ بن كعب رضي الله عنه مع عمر في الركعتين بعد العصر. وبالجملة: المسائل إنما تُؤْحَذُ من الأمر والنهي» لا من 
أذواق الناس» وإن للناس فيما يَعْشَقُونَ مذاهب. 


اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 
باب من انْتَظَرّ الإقَامَة". (") 


هه ١-"وعن‏ أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو كان بطريق الإلحام فممنوعٌ. ثم إن القَرْق بالقلة والكثرة شَائْعٌ: ففي 
فِقُهنا أنالأشربة من غير الأربعة يجورٌ القليل منها دون الكثير» وكذا الحرير يجوز بِمَدّر الأصابع الأربعة دون الكثير» وهكذا 
في القرآن: «ؤإلا مَنْ اغْتَرفَ عَرْفةَ مِنْهُ؟ك (البقرة: 59 ؟) فأباح العزفة ومنع عمّا زاد. ومن هذا الباب حديث الائتمام: «إنما 


جُعل الإِمَامُ لِيوْتَ به»» وفيه: «إِذًا صلى قاعِدًا فصلوا قعودًا». ليس فيه إلا 008 القعودٍ وجوازٌ القيام كما استقرٌ عليه 
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الحافظ رحمه الله تعالى. وراجع مسألة القيام من «المدخل» لابن الحاج المالكي. 
8 - قوله: (مِزْمَارةً الشَيْطَانِ) (بانسرى)» وذكرها بطريق الإلزام وإلاّ فلم تكن هناك مِرْمارة. 
0٠‏ - قوله: (بَنُو أَرْفِدَة) لَقَبٌ للحبشّة» ثم قيل: إنها واقِعَةٌ قبل نزول الجججاب. 


اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


باب سُنَّةَ العيدين لأَهْل الإسْلام 


اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


باب الأكل يَوْمَ الفطرٍ قَبْلَ الُرُوج 

١‏ - قوله: (يخطّب) وهذه خطبةٌ العيد بعد الصلاة. ويُتوهّم منتعبير الراوي كَوَْا فُبَيْلّها: «مَمَدْ أَصَّاب سْتَتَنَا». وفيه 
الترجمة. 

اسم الكتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري 


باب الأَكْلٍ يَوْمَ الئّخر 

والمستحب في ذلك اليوم أن يأكل من امع 

وعلم أن الأضحية جحوز في القرى قبيل الصلاة بعد الطلوع؛ بخلافها في الِصّر. قال الترمذي: بعد سَرْدٍ الحديث: «والعملٌ 
على هذا عند أهل العلم أَنْ لا يضجّي بالمصْر حتى يصلِّي الإمامُ. وقد رخص قومٌ من أهل العلم لأهل القُرى في الذّبْح إذا 
طلع المَجْرُ». اه. وهذه العبارةٌ تشيرُ إلى أنه لا جْمعة في القرى.". )١(‏ 


١5‏ -"فائدة: ذكر الرازي حكاية ذيل قوله تعالى: طعَلِمُ الْمَيْبٍ قلا يُظْهرُ عَلَى غَيْيهِ أحَداً؟ك... إلخ ( ): إن امرأة 
أخبرت الملك عن أمرٍ بالغيب» فوقع كما كانت أخبرت به» فجاء الشوكاني» وعدّه من زيغ فلسفته. قلت: وَاعجباً له 
أعجز أن يعلمَ أنَّ للأخبار من الغيب ستة وأربعين فناً عندهم» على أن بعضهم تكون له مناسبة فطريةً بالغيوب» فيُخبر 
عنهاء ويقع كما أخبر به. وإن شئت التفصيل» » فراجع «المقدمة» لابن خلدون» ونعم ما قيل: المرء إذا أل في غير فنه أتى 


“هلاه - قوله: (لا عدوى) نف لاتباع الأوهام. والعدوى ثابتة في الأقوام كلهاء غير أهل الإسلام أما ملابسة المجذوم 
فهو من التَسبيّبِء وقد أجاب الحافظ عن تعارض الحديثين في نفي العدوى, والفرار من المجذوم» بالوجهين. ونقل جواباً 

عن الشيخ عمرو بن الصلاح. قلت: والحق أحق أن بُتّبع أن لشاف ندافط فته ولخ رييي أما إن المنية الطعيف' ماذاً 
هي في الفلسفة؟ وماذا ارتباطها بالقدرة؟ وأتما هل يمكن اجتماعها مع القدرة أو لا؟ فتلك أمور لا يعرفها الحافظء ول أدر 
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من تصنيف من تصانيفه أنه كانت له يد في الفلسفة» وهكذا لابن تيمية أيضًاً. ال وإن كان متبحراً فيها, لكن كلامّه 
أيضاً منتشرٌ» ليس كالحاذق في الفن» وقال الصفدي فيه: إن علمّه أكبد من عقله. 


باب الكِهَانّة 
وهي قد تكون خلقة» كما ذكره ابن خلدون وف «شرح الأسباب»: أن المجنون قد يحصل له الكشفُ أيضاً. 


- قوله: (غرة عبدء أو أمة) واعلم أن الجنينَ إن سقط ميت فالدّية فيه حمس مئة درهم» سواء كان ذكراًء أو أنثى. 
وإن سقط حياً فديته كدية الرجل» إن كان ذكراًء ودية المرأة إن كان أنثى والعْرّة في الأصل للفرس» والبغل» ثم يقال لخمس 
لاووف د اقيمة" دوق برواية درق ند أو و يتلاب ولعله عدا بيه ارضار لالخاذ اسه رليقة و اللنيوه ولكي ال انا استقر 
عليه العمل فيه» بخمس مئة درهم.". )00 


١-"باب‏ من اذّعى إِلَّ غَيرٍ أبيه 
وهذا إقرارٌ بالنسب على الغير» وراجع له «الحداية». 


باب إِذًا اذَّعَتٍ اعَبأَةٌ انا 


باب القَائِف 


وهو مصوّرٌ في فقهنا بكونه إقراراً على نفسها دون الزوج. 
كتاب الحدود 
بابيوها ةيف دود 


باب ل بكرن اقفر 


قال ابن عَبّاسٍ: برع مِنْهُ ُو ألإممان في الزا. 


باب ما جاءً في ضَرّبٍ شَارِبٍ الحَمْر 
قاش مدير كوي # ملق رمم ميري 2 
وحدثنا أدَمُ: حدثنا ع : حدثنا قتادة) عن 


بالجريد وَالبَعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ. 


8 
أَرَ 


نَسِبْنِ مالك رَضِي ١‏ 


174/1 فيض الباري شرح البخاري‎ )١( 





باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبٍ الحدّ في البّيت 


باب الضّرْب بالجرِيدٍ وَاليعَال 


9 - قوله: (حَيٌّ إذا عَمَا وفَسَقُواء جَلَدَ ثَانِينَ)» وبه أخذ الحنفية؛ لكونه آخرٌ ما استقرٌ عليه العمل في زمن الخلفاء. 
ولا كان الأمرُ فيه مختلفاً في عهد صاحب النبوة» قال عليكٌ: «إنص لو مات ودِيَتُةُ»: كما في حديث قبله. 


باب ما يكرَُ مِنْ لَعْنٍ شَارِب افر وَأَنُّ ليس بارج مِن الله 


باب السَّارِقٍ حِيِنَ يَسْرِق 

انظر إلى جلالة المصيّفء أنه 4 يتكلّم بمذا الحرف في كتاب الإيمان, لأنّه ادّعى فيه جزئية الأعمال للإيمان» واختار أنه كفرٌ 
دون كفرء فأحبٌ أن يجعله مُطَردا وم يَضّع فيه استشاءء فأبقاه على عمومه. وصّدَعَ اليوم أنَّ مرتكب الكبيرة ليس خارجاً 
عن امل وغير داخل في حدٍّ الكفر. وقد كان هذا التعبيرُ يَضبُه فيما ادَّعاه في كتاب الإيمان» فكيف أَعْمَضَ عنه ههناء 
كأنه ليس.حتاك ضائت يُصوْت. 


8" 74 - (ائت حرثك ) أي محل الحرث من حليلتك وهو قبلها إذ هو لك بمنزلة أرض تزرع قال الزخشري 
: شبهن باحارث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل وقوله فل فأتوا حرئكم # معناه ائتوهن كما تأتون 
أراضيكم التي تريدون حرثها ؟ قال : ومن المجاز كيف حرثك ؟ أي امرأتك قال : 

إذا أكل الجراد حروث قوم . . . فحرثي همه أكل الجراد ( أى شئت ) أي كيف ومتى وحيث شئت ومن أي جهة 
شئت لا يخطر عليك جهة دون جهة عمم جميع الكيفيات الموصلة إليه ليماء إلى تحريم مجاورة ما سوى محل البذر لما فيه من 
العبث بعدم المنفعة فوسع الأمر إزاحة للعلة في إتيان ا محل المنهي عنه . وهذا من الكنايات اللطيفة والتعريضات البديعة قال 
الطيبي : وذلك أنه يبيح لهم أن يأتوهن من أي جهة شاؤًا كالأراضي المملوكة وبذلك عرف سر تعبيره بأنى المفيدة لتعميم 
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الأحوال والأمكنة والأزمنة . وما ذكر من أن الدبر حرام هو ما استقر عليه الحال وعليه الإجماع الآن في الجملة . وذهب 
شرذمة من السلف إلى حله تمسكا بأن هذا الحديث وما أشبهه من أحاديث باب ورد على سبب وهو كما في معجم 
الطبراني عن ابن عمر أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر ذلك الناس فأنزل الله © نساوكم حرث لكم # الآية . قال 
الهيثمي : فيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ثم هذا عام تخصوص بغير حال نحو حيض 
وصوم وإحرام ( وأطعمها ) بفتح الهمزة أي الزوجة المعلومة من مرجع الضمير المعبر عنه بالحرث ( إذا طعمت ) بتاء الخطاب 
وكذا قوله ( واكسها ) بوصل الحمزة وسكون الكاف وضم المهملة وكسرها ( إذا اكتسيت ) قال القاضي وبتاء التأنيث 
فيهما غلط . والكسوة بالكسر اللباس والضم لغة يقال كسوته إذا ألبسته ثوبا . قال الحراني الكسوة رياش الآدمي الذي 
يستر ما ينبغي ستره من ذكر وأنثى وعبر " بإذا طعمت " إشارة إلى أنه يبدأ بنفسه للخبر الآتي : " ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول ' وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وهو إجماع والواجب ف النفقة عند الشافعي مدان على الموسر ومد ونصف على 
المتوسط ومد على المعسر حبا سليما من غالب قوت بلدها مع الأدم من غالب أدم البلد وفي الكسوة قميص وسروال وإزار 
وخمار ونعل ويزاد في الشتاء جبة أو أكثر بحسب الحاجة ومحل بسطه كتب الفقه وفيه ندب مؤاكلة الزوجة خلافا لما يفعله 
الأعاجم ترفعا وتكبرا وإنه إن أكل بحضرتها بعد دفع الواجب للا ينبغي أن يطعمها ما يأكل جبرا وإيناسا ( ولا تقبح ) 
بفوقية مضمومة وقاف مفتوحة وموحدة مشددة ( الوجه ) أي لا تقل إنه قبيح . ذكره الزمخشري : وقال القاضي : عبر 
بالوجه عن الذات فالنهي عن الأقوال والأفعال القبيحة في الوجه وغيره من ذاتما وصفاتما فشمل نحو لعن وشتم وهجر 
وسوء عشرة وغير ذلك ( ولا تضرب ) ضربا مبرحا مطلقا ولا غير مبرح لغير نشوز . وقال الحراني : وفيه إشارة بما يجري ف 
أثناء ذلك من الأحكام التي لا تصل إليها أحكام حكام الأنام مما لا يقع الفصل فيه إلا يوم القيام من حيث إن ما يجري 
بين الزوجين سر لا يفشى وف إشعاره إبقاء للمروءة في الوصية بالزوجة بحيث لا يحتكم الزوجان عند حاكم في الدنيا وفيه 
تحديد على ما يقع في البواطن من المضارة والمضاجرة بين الزوجين في أمور لا تأخذها الأحكام ولا يصل [ ص 57 ] إلى 
علمها الحكام وفيه أنه يحرم ضرب الزوجة إلا النشوز فإذا تحققه فله ضرا ضربا غير مبرح ولا مدم فإن ل تنزجر به حرم 
المبرح وغيره وترك الضرب مطلقا أولى . وقضية صنيع المؤلف أن مخرجه أبا داود رواه هكذا من غير زيادة ولا نقص ولا 
كذلك بل لفظه : " قال - أي معاوية بن حيدة - نساؤنا ما تأت منها وما نذر ؟ قال : هي حرثئك فأت حرثك أنى 
شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تمجر إلا في المبيت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت كيف وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها " أي جاز وفيه حسن الأدب في السؤال والتعظيم بالكناية عما يستحيا من ذكره صريحا 
والسعي فيما يديم العشرة ويطيب النفس 

( د عن ) أبي عبد الملك ( بمز ) بفتح الموحدة وسكون الاء وزاي معجمة ( ابن حكيم ) بفتح المهملة وكسر 
الكاف ابن معاوية ( عن أبيه عن جده ) معاوية بن حيدة الصحابي القشيري من أهل البصرة : " قال قلنا يا رسول الله 
نساؤنا ما نأق منها وما نذر ؟ فذكره ويهمز أورده الذهبي في الضعفاء وقال صدوق فيه لين وف اللسان ضعيف وحكيم قال 
في التقريب صدوق وسكئل ابن معين عن بحز عن أبيه عن جده فقال : إسناد صحيح إذا كان من دون بمز ثقة ولذلك رمز 





لينف لين "00 


8" 7445 - ( إن مجوس هذه الأمة ) أي الجماعة المحمدية ( المكذبون ) أي القوم المكذبون ( بأقدار الله ) 
بفتح الهمزة جمع قدر بفتحتين القضاء الذي يقدره الله تعالى كما مر بما فيه ( إن مرضوا فلا تعودوهم ) أي لا تزوروهم في 
مرضهم فإذا كانوا مجوس هذه الأمة فينبغي معاملتهم بالجفاء وترك المؤاخاة والصفاء وحيتئذ ( وإن ماتوا فلا تشهدوهم ) أي 
لا تحضرون جنائزهم ( وإن لقيتموهم ) في نحو طريق ( فلا تسلموا عليهم ) قال الطيبي : لفظه هذا إشارة إلى تعظيم المشار 
إليه وإلى النعي على القدرية والتعجب منهم أي انظروا إلى هؤلاء كيف امتازوا من هذه الأمة بمذه الصفة الشنيعة حيث 
نزلوا من اوج تلك المناصب الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب امجوس القائلين 
بالأصلين النور والظلمة ( ١‏ ) 


( ه ) عن محمد بن المصفى عن بقية عن الأوزاعي عن ابن جريح عن أبي الزيير ( عن جابر ) [ ص 55١‏ ] ابن 
عبد الله قال ابن الجوزني حديث لا يصح وأطال في بيانه . وهذا الحديث مما انتقده السراج القزويني على المصابيح وزعم 
وضعه ونازعه العلائي ثم قال مدار الحديث على بقية وقد قال فيه عن الأوزاعي والذي استقر عليه أكثر الأمر من قول 
الأئمة أن بقية ثقة في نفسه لكنه مكثر من التدليس عن الضعفاء والمتروكين يسقطهم ويضعف الحديث عن شيوخهم فلا 
يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا أو أخبرنا أو جمعت أو عن وقال الذهبي هذا من الأحاديث الضعيفة وفي الباب عدة 


أحاديث فيها مقال 


١ (‏ ) يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى 
الإنسان والشيطان والله تعالى خالقهما جميعا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه خلقا وإيجادا وإلى الفاعلين 
هما عملا واكتسابا 0 0( 


6" 0/45” - ( حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ) فلا يسميه باسم مستكره كحرب ومرة وحزن قال 
صاحب القاموس في سفر السعادة : أمر الأمة بتحسين الأسماء فيه تنبيه على أن الأفعال ينبغي أن تكون مناسبة للأسماء 
لأنحا قوالبها دالة عليها لا جرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما تناسب وارتباط وتأثير الأسماء في المسميات 
والمسميات في الأسماء ظاهر بين وإليه أشار القائل بقوله : 

وكلما أبصرت عيناك ذا لقب . . . إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 

( ويحسن أدبه ) قال الماوردي : والتأديب يلزم من وجهين أحدهما ما لزم الوالد للولد في صغره والثاني ما لزم الإنسان 
في نفسه عند كبره فالأول يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بما وينشأ عليها فيسهل عليه قبولها عند الكبر قال الحكماء : 
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بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الإشتغال وتفرق البال والثاني أدبان أدب مواضعة واصطلاح وأدب رياضة واصطلاح قال 
: ولا يؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء والثانى ما لا يجوز في العقل أن يكون بخلافه وأمثلته كثيرة وقال 
الغزالبي : الصبي أمانة عند أبيه وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل 
ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلم نشأ عليه وشارك في ثوابه أبويه وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك وكان الوزر ف رقبة 
القيم به والولي عليه 

( هب عن ابن عباس ) قال : قالوا يا رسول الله قد علمنا حق الوالد على الولد فما حق الولد على والده فذكره 
وقضية تصرف المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه بل قال محمد الفضل بن عطية أحد رواته ضعيف 


بمرة لا يحتج بما انفرد به انتهى وقال الذهبي : محمد هذا تركوه واتحهمه بعضهم أي بالوضع وفيه أيضا محمد بن عيسى المدائني 
قال في الضعفاء : قال الدارقطني : ضعيف متروك وقيل كان مغفلا ". )١(‏ 


"5١‏ [ ص 76 ] +549 - (كان فخما ) بفتح الفاء فمعجمة ساكنة أفصح من كسرها أي عظيما في نفسه 
( مفخما ) اسم مفعول أي معظما في صدور الصدور وعيون العيون لا يستطيع مكابر أن لا يعظمه وإن حرص على ترك 
تعظيمه كان مخالفا لما في باطنه فليست الفخامة جسيمة وقيل فخما عظيم القدر عند صحبه مفخما معظما عند من ل يره 
قط وهو عظيم أبدا ومن ثم كان أصحابه لا يجلسون عنده إلا وهم مطرقون لا يتحرك من أحدهم شعرة ولا يضطرب فيه 
متعرل قبا تن ترج رع جاح حم بياطاكم . 

كأنما الطير منهم فوق رؤوسهم . . . لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 

وقيل : فخامة وجهه وعظمه وامتلاؤه مع الجمال والمهابة ( يتلألاً ) أي يضيء ويتوهج ( وجهه تلألؤ القمر ) أي 
يتلألاً مثل تلألؤه فأعرب المضاف إليه إعرابه بعد حذفه للمبالغة في التناسي ( ليلة البدر ) أي ليلة أربعة عشر سمي بدرا 
لأنه يسبق طلوعه مغيب الشمس فكأنه يبدر بطلوعه والقمر ليلة البدر أحسن ما يكون وأتم ولا يعارضه قول القاضي في 
تفسير 9# والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها © أنه يبدر طلوعه غروبحا ليلة البدر وطلوعها طلوعه أول الشهر لأن مراده 
بالغروب الإشراف عليه وشبه الوصاف تلألؤ الوجه بتلألؤ القمر دون الشمس لأنه ظهر في عالم مظلم بالكفر ونور القمر 
أنفع من نورها ( أطول من المربوع ) عند إمعان التأمل وربعه في بادي النظر فالأول بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر ولا 
ريب أن الطول في القامة بغير إفراط أحسن وأكمل ( وأقصر من المشذب ) بمعجمات آخره موحدة اسم فاعل وهو البائن 
الطول مع نحافة أي نقص في اللحم من قولهم نخلة شذباء أي طويلة بشذب أي قطع عنها جريدها ووقع في حديث عائشة 
عند ابن أبي خيثمة لم يكن أحد بماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه و سلم وربما اكتنفه 
الرجلان الطويلان فيطولهما فإذ فارقاه نسبا إلى الطول ونسب إلى الربعة ( عظيم الحامة ) بالتخفيف ( رجل الشعر ) كأنه 
مشط فليس بسبط ولا جعد قال القرطبي : والرواية في رجل بفتح الراء وكسر الجيم وهي المشهورة وقال الأصمعي : يقال 
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شعر رجل بفتح فكسر ورجل بفتح الجيم ورجل بسكونها ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة وقال غيره : شعر 
مرجل أي مسرح وكان شعره بأصل خلقته مسرحا ( إن انفرقت عقيقته ) أي إن انقلبت عقيقته أي شعر رأسه انفرق 
بسهولة لخلفة شعره حينئذ ( فرق ) بالتخفيف أي جعل شعره نصفين نصفا عن ينه ونصفا عن هماله مي عقيقة تشبيها 
بشعر المولود قبل أن يحلق فاستعير له امه ( وإلا ) بأن كان مختلطا متلاصقا لا يقبل الفرق بدون ترجل ( فلا ) يفرقه بل 
يتركه بحاله معقوصا أي وفرة واحدة والحاصل أنه إن كان زمن قبول الفرق فرقه وإلا تركه غير مفروق وهذا أقعد من قول 
جمع معناه أنه إن انفرق بنفسه تركه مفروقا لعدم ملاءمته لقوله وإلا فلا لمصير معناه وإلا فلا يتركه مفروقا وهو ركيك وهذا 
بناء على جعل قوله وإلا فلا كلاما تاما وجعل بعضهم قوله فلا ( يجاوز شحمة أذنيه إذا هو وفرة ) كلاما واحدا وفسره 
تارة بأنه لا يجوز شحمة أذنيه إذا أعفاه من الفرق وقوله إذا هو وفره بيان لقوله وإلا وأخرى بأنه إذا انفرق لا يجوز شحمة 
أذنه في وقت توفير الشعر قال : وبه يحصل الجمع بين الروايات المختلفة في كون شعره وفرة وكونه جمة فيقال يختلف 
باختلاف أزمنة الفرق وعدمه واعلم أن المصطفى صلى الله عليه و سلم كان أولا لا يفرق تنبا لفعل المشركين وموافقة لأهل 
الكتاب ثم فرق واستقر عليه ( أزهر اللون ) أبيضه نيره وهو أحسن الألوان فالمراد أبيض اللون ليس بأمهق ولا آدم وحيئذ 
فاللون مستدرك ( واسع الجبين ) يعني الجبينين وهما ما اكتنف الجبهة عن يمين وشمال والمراد بسعتهما امتدادهما طولا وعرضا 
وذلك محمود محبوب ( أزج الحواجب ) أي مرققهما مع تقوس 

[ ص 77 ] وغزارة شعر جمع حاجب وهو ما فوق العين بلحمه وشعره أو هو الشعر الذي فوق العظم وحده 
وسمي به لحجبه الشمس عن العين أي منعه لها والحجب المنع وعدل عن الحاجبين إلى الحواجب إشارة إلى المبالغة في 
امتدادهما حتى صار كعدة حواجب ( سوابغ ) بالسين أفصح من الصاد جمع سابغة أي كاملات . قال الزمخشري : حال 
من امجرور وهو الحواجب وهي فاعلة في المعنى إذ تقديره أنج حواجبه أي زجت حواجبه ( في غير قون ) بالتحريك أي 
اجتماع يعني أن طرفي حاجبيه قد سبقا أي طالا حتى كادا يلتقيان ول يلتقيا ( بينهما ) أي الحاجبين ( عرق ) بكسر 
فسكون ( يدره ) أي يحركه نافرا ( الغضب ) كان إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما كما يمتلىئ الضرع لبنا إذا در فيظهر 
ويرتفع ( أقنى ) بقاف فنون مخففة من القنا وهو ارتفاع أعلى الأنف واحد يدأب وسطه ( العرنين ) أي طويل الأنف مع 
دقة أرنبته وهو بكسر فسكون الأنف أو ما صلب منه أو أوله حيث يكون الشم والقنا فيه طوله ودقة أرنبته مع حدب في 
وسطه ( له ) أي للعرنين أو للنبي صلى الله عليه و سلم وهو أقرب ( نور ) بنون مضمومة ( يعلوه ) يغلبه من حسنه ويماء 
رونقه ( يحسبه ) بضم السين وكسرها أي النبي أو عرنينه ( من لم يتأمله ) أي يمعن النظر فيه ( أشم ) مرتفعا قصبة الأنف 
قال محقق : وذا يفيد أن قناه كان قليلا فمن عكس انعكس عليه ومن قال المشهور كان أشم فالكتب المشهورة تكذبه اه 
. ومراده الدلجي والشمم ارتفاع قصبة الأنف وإشراف الأرنبة (كث اللحية ) وف رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية 
بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية وفي التنقيح كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة وفي القاموس 
كثت كثرت أصوا وكثفت وقصرت وجعدت ولذا روى كانت ملتفة وفي شرح المقامات للشريشي كثة كثيرة الأصول بغير 
طول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنما لكثة وإذا عظمت وكثر شعرها قيل إنه لذوا عشنون فإذا كانت اللحية قليلة في 





الذقن ول يكن في العارضين فذلك السنوط والسناط وإذا لم يكن في وجهه كثير شعر فذلك الشطط واللحية بكسر اللام 
وي الشكاف الفتح لغة الحجاز الشعر النابت على الذقن خاصة ( سهل الخدين ) ليس فيهما نتوء ولا ارتفاع وهو بمعنى 
خبر البيهقي وغيره كان أسيل الخدين وذلك أعذب عند العرب ( ضليع ) بضاد معجمة ( الفم ) عظيمه أو واسعه ( أشنب 
) أي أبيض الأسنان مع بريق وتحديد فيها أو هو رونقها وماؤها أو بردها وعذوبتها ( مفلج الأسنان ) أي مفرج ما بين 
الثنايا ( دقيق ) بالدال وروي بالراء ( المسربة ) بضم الراء وتفتح وضم الميم وسكون السين المهملة ما دق من شعر الصدر 
كالخيط سائلا إلى السرة ( كأن عنقه ) بضم المهملة وبضم النون وتسكن ( جيد ) بكسر فسكون وهما بمعنى وإنما عبر به 
تفننا وكراهة للتكرار اللفظي ( دمية ) كعجمة بمهملة ومثناة تحتية الصورة المنقوشة من نحو رخام أو عاج شبه عنقه بعنقها 
لأنه يتأنق في صنعتها مبالغة في حسنها وخصها لكونما كانت مألوفة عندهم دون غيرها ( في صفاء الفضة ) حال مقيدة 
لتشبيهه به أي كأنه هو حال صفائه قال الزمخشري : وصف عنقه بالدمية في الاستواء والاعتدال وظرف الشكل وحسن 
الحيئة والكمال وبالفضة في اللون والإشراق والجمال ( معتدل الخلق ) أي معتدل الصورة الظاهرة يعني متناسب الأعضاء 
خلقا وحسنا ( بادنا ) أي ضخم البدن لكن لا مطلقا بل بالنسبة لما يأتي من كونه شئن الكفين والقدمين جليل الشماش 
والكتد ولما كانت البدانة قد تكون من كثرة اللحم وإفراط السمن الموجب لرخاوة البدن وهو مذموم دفعه بقوله ( متماسكا 
) يمسك بعض أجزائه بعضا من غير ترزرز قال الغزالي : لحمه متماسك يكاد يكون على الخلق الأول ولم يضره السن أراد 
أنه في السن الذي من شأنه استرخاء اللحم كان كالشباب ولا يناقض كونه بادنا ما في رواية البيهقي ضرب اللحم لأن القلة 
والكثرة والخفة والتوسط من 

[ ص 78 ] الأمور النسبية المتفاوتة فحيث قيل بادن أريد عدم النحولة والهزال وحيث قيل ضرب أريد عدم السمن 
التام ( سواء البطن والصدر ) بالإضافة أو التنوين كناية عن كونه خميص البطن والحشاء أي ضامر البطن من قبل طويل 
النجاد أي القامة ( عريض الصدر ) في الشفاء واسع الصدر وثي المواهب رحب الصدر والعرض خلاف الطول قال البيهقي 
: كان بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره وظهره عريض فهو مساو لبطنه أو العريض بمعنى الوسيع أو مجاز عن احتمال 
الأمور ( بعيد ما بين المنكبين ) تثنية منكب مجتمع عظم العضد والمنكب وهو لفظ مشترك يطلق على ما ذكر وعلى امحل 
المرتفع من الأرض وعلى ريشة من أربع في جناح الطبر ( ضخم الكراديس ) أي عظيم الألواح أو العظام أو رؤوس العظام 
وقال البغوي : الأعضاء وفيه دلالة على المقصود وقال محقق : والمراد عظام تليق بالعظم كالأطراف والجوارح وقد ثبت عظيم 
الأطراف والجوارح ( أنور المتجرد ) الرواية بفتح الراء قال البغوي وغيره : بمعنى نيره قال محقق : ولا حاجة له لأن أفعل 
التفضيل إذا أضيف فأحد معنييه الفضيل على غير المضاف إليه والإضافة للتوضيح فكأنه قال متجرده أنور من متجرد غيره 
قال البغوي وغيره : المتجرد ما جرد عنه الثياب وكشف من جسده أي كان مشرف البدن ثم المراد جميع البدن والقول بأن 
المراد ما يستر غالبا ويجرد أحيانا متعقب بالرد ( موصول ما بين اللبة ) بفتح اللام المنحر وهي التطامن الذي فوق الصدر 
وأسفل الحلق من الترقوتين ( والسرة ) بشعر متعلق بموصول ( يجري ) يمتد شبهه بجريان الماء وهو امتداده في سيلانه ( 
كالخط ) الطريقة المستطيلة في الشيء والخط الطريق وطلبه الاستقامة والاستواء فشبه بالاستواء وروي كالخيط والتشبيه 
بالخط أبلغ وهذا معنى دقيق المسربة المار ( عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك ) أي ليس عليهما شعر سوى ذلك وما 
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ذكر من أن اللفظ الثديين تثنية ثدي هو ما في نسخ هذا الجامع لكن في النهاية الثندوتين قال : وهما للرجل كالثديين للمرأة 
فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز أراد إن لم يكن على ذلك الموضع كثير لحم اه . والأول هو رواية الشفاء وغيره وقول 
القرطبي ولا شعر تحت إبطيه رده الولي العراقي بأنه لم يقبت والخصوصية لا تثبت بالاحتمال ( أشعر ) أي كثير شعر ( 
الذراعين ) تثنية ذراع ما بين مفصل الكف والمرفق وف القاموس من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى ( والمنكبين 
وأعالي ) جمع أعلى ( الصدر ) أي كان على هذه الثلاثئة شعر غزير ( طويل الزندين ) بفتح الزاي عظما الذراعين تثنية زند 
كفلس وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع ( رحب الراحة ) واسعها حسا وعطاء ومن قصره على حقيقة التركيب أو جعله 
كناية عن الجود فحسب فغير مصيب . قال الزمخشري : ورحب الراحة أي الكف دليل الجود وصغرها دليل البخل قال 
محقق : وأما سعة القدمين فلم أقف عليه لكنه يفهم ما مر أنه ضخمها ( سبط القصب ) بالقاف أي ليس في ذراعيه 
وساقيه وفخذيه نتوء ولا تعقد والقصب جمع قصبة كل عظم أجوف فيه مخ ( شئن الكفين ) أي في أنامله غلظ بلا قصر 
وذلك يحمد في الرجل لكونه أشد لقبضه ويذم في النساء ( والقدمين ) وذا لا يعارضه خبر البخاري عن أنس ما مسست 
حريرا ولا ديباجا ألين من كفه لأن المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته ومن ثم قال ابن 
بطال : كانت كفه ممتلئة لحما غير أنما مع ضخامتها لينة أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بمما شيئا بل كان 
بالنسبة لأصل الخلقة وحيث وصف بالغلظ والشثونة فبالنسبة إلى امتهانمن بالعمل فإنه يتعاطى كثيرا من أموره ( سائل 
الأطراف ) بسين ولام أي ممتدها كذا في النهاية لكن البيهقي وغيره فسروه بممتد الأصابع طوال غير معقدة ولا متثنية 
ويؤيده رواية كأن أصابعه قضبان فضة أي أغصانها والوجه التعميم فقد ورد سبط القصب وفسر بكل عظم ذي مخ والسبوط 
الامتداد قاله أبو نعيم وروي شائل الأطراف بشين معجمة أي مرتفعها وهو قريب من سائل 

[ ص 74 ] من قوله شالت الميزان ارتفعت إحدى كفتيه يعني كان مرتفع الأصابع بلا أحد يذاب ولا تقبض وروي 
سائن بالنون وهي بمعنى سائل بالسين المهملة وسائر بالراء من السير بمعنى طويلها ومحصول ما وقع الشك فيه في هذه اللفظة 
سائل بمهملة ومعجمة وسائن بالنون وسائر براء . قال الزمخشري : ومقصود الكل أنما غير متعقدة ( خمصان ) بضم المعجمة 
وفتحها ( الأخمصين ) مبالغة من الخمص أي شديد تحافي أخمص القدم عن الأرض وهو امحل الذي لا يلصق بما عند 
الوطء ( مسيح القدمين ) أملسهما مستويهما لينهما بلا تكسر ولا تشقق جلد ( بحيث ينبو عنهما الماء ) أي يسيل وكر 
سريعا إذا صب عليهما لاصطحابمما ( إذا زال ) أي النبي صلى الله عليه و سلم ( زال تقلعا ) أي إذا ذهب وفارق مكانه 
رفع رجليه رفعا بائنا متداركا إحداهما بالأخرى مشية أهل الجلادة فتقلعا حال أو مصدر منصوب أي ذهاب قلع والقلع في 
الأصل انتزاع الشيء من أصله أو تحويله عن محله وكلاهما يصلح أن يراد هنا أي ينزع رجله عن الأرض أو يحوطها بقوة ( 
وبخطو ) بمشي ( تكفؤا ) بالحمز وتركه أي تمايل إلى قدام من قولحم كفأت الإناء إذا قلبته أو إلى يمين وشمال ويؤيد الأول 
قوله الآتي كأنما ينحط ( ويمشي ) تفتن حيث عبر عن المشي بعبارتين فرارا من كراهة تكرار اللفظ ( هونا ) بفتح فسكون 
أي حال كونه هينا أو هو صفة لمصدر محذوف أي مشيا هينا بلين ورفق والهون الرفق ( ذريع ) كسريع وزنا ومعنى ( المشية 
) بكسر الميم أي سريعها مع سعة الخطوة فمع كون مشيه بسكينة كان يمد خطوته حتى كأن الأرض تطوى له ( إذا مشى 
كأنما ينحط من صبب ) أي منحدر من الأرض وأصله النزول من علو إلى سفل ومنه صببت الماء والمراد التشبيه بالمنحدر 
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من علو إلى سفل بحيث لا إسراع ولا إبطاء . وخير الأمور أوساطها . قال بعضهم : والمشيات عشرة أنواع هذه أعدطا وبما 
تقرر يعرف أنه لا تعارض بين المون الذي هو عدم العجلة وبين الانحدار والتقلع الذي هو السرعة فمعنى المون الذي لا 
يعجل في مشيته ولا يسعى عن قصد إلا لحادث أمر مهم وأما الانحدار والقلع فمشيه الخلقي ( وإذا التفت التفت جميعا ) 
وف رواية جمعا كضربا أي شيئا واحدا فلا يسارق النظر ولا يلوي عنقه كالطائش الخفيف بل كان يقبل ويدبر جميعا . قال 
القرطبي : ينبغي أن يخص بالفتاته وراءه أما التفاته يمنة أو يسرة فبعنقه ( خافض ) من الخفض ضد الرفع ( الطرف ) أي 
البصر يعني إذا نظر إلى شيء خفض بصره تواضعا وحياءا من ربه وذلك هو شأن المتأمل المتفكر المشتغل بربه ثم أردف 
ذلك بما هو كالتفسير له فقال ( نظره إلى الأرض ) حال السكوت وعدم التحدث ( أطول من نظره إلى السماء ) لأنه 
كان دائم المراقبة متواصل الفكر فنظره إليها ربما فرق فكره ومزق خشوعه ولأن نظر النفوس إلى ما تحتها أسبق لما من نظرها 
إلى ما علا عليها أما في غير حال السكوت والسكون فكان رما نظر إلى السماء بل جاء في أبى داود وكان إذا جلس 
يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء وهذا كله في غير الصلاة أما فيها فكان ينظر إليها أولا فلما نزلت هف والذين هم 
في صلاتمم خاشعون * أطرق 

(') رأيت بخط الحافظ مغلطاي أن ابن طغر ذكر أن عليا أتاه راهب بكتاب ورثه عن آبائه كتبه أصحاب المسيح 
فإذا فيه : الحمد لله الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر أنه باعث في الأميين رسولا لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . أمته الحمادون نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى المساء ( جل 
نظره ) بضم الجيم أي معظمه وأكثر ( الملاحظة ) مفاعلة من اللحظ أي النظر بشق العين مما يلي الصدغ أراد به هنا أنه 
كان أكثر نظره في حال الخطاب الملاحظة وكثرة الفكر فلا يعارض قوله إذا التفت التفت جميعا ( يسوق أصحابه ) أي 
يقدمهم أمامه ومشي خلفهم كأنه يسوقهم تواضعا وإرشادا إلى ندب مشي كبير القوم وراءهم ولا [ ص 6٠١‏ ] يدع أحدا 
بمشي خلفه أو ليختبر حالم وينظر إليهم حال تصرفهم في معاشهم وملاحظتهم لإخوانهم فيربي من يستحق التربية ويكمل 
من يحتاج التكميل ويعاقب من يليق به المعاقبة ويؤدب من يناسبه التأديب وهذا شأن المولى مع رعيته أو لأن الملائكة كانت 
تمشي خلف ظهره أو لغير ذلك وإنما تقدمهم في قصة جابر رضي الله تعالى عنه لأنه دعاهم إليه فجاؤوا تبعا له ( ويبدأ ) 
وفي رواية يبدر أي يسبق ( من لقيه بالسلام ) حتى الصبيان تأديبا لحم وتعليما لمعالم الدين ورسوم الشريعة وإذا سلم عليه 
أحد رد عليه كتحيته أو أحسن منها فورا إلا لعذر كصلاة وبراز قال ابن القيم : ولم يكن يرده بيده ولا برأسه ولا بأصبعه 
إلا في الصلاة ثبت بذلك عدة أخبار ولم يجيء ما يعارضها إلا شيء باطل 

(ت في الشمائل ) النبوية ( طب هب عن هند بن أبي هالة ) بتخفيف اللام وكان وصافا لحلية النبي صلى الله 
عليه و سلم وهو ربيبه إذ هو ابن خديجة ودالة اسم لدارة القمر قتل مع علي يوم الجمل وقيل مات بي طاعون عمواس وبقي 
مدة لم يجد من يدفنه لكثرة الموتى حتى نادى مناد واربيب رسول الله فترك الناس موتاهم ورفعوه على الأصابع حتى دفن رمز 
المصنف لحسنه ولعله لاعتضاده عنده وإلا ففيه جميع بن عمر العجلي قال أبو داود : أخشى أن يكون كذابا وتوثيق ابن 
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حبان له متعقب بقول البخاري : إن فيه نظرا ولذلك جزم الذهبي بأنه واه وفيه رجل من تميم مجهول ومن ثم قال بعض 
الفحول : خبر معلول 00 


5855-65 - (كان إذا أصبح وإذا أمسى قال أصبحنا على فطرة الإسلام ) بكسر الفاء أي دينه الحق وقد 
ترد الفطرة بمعنى السنة ( وكلمة الإخلاص ) وهي كلمة الشهادة ( ودين نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ) الظاهر أنه قاله 
تعليما لغيره ويحتمل أنه جرد من نفسه نفسا يخاطبها قال ابن عبد السلام في أماليه : وعلى في مثل هذا تدل على الاستقرار 
والتمكن من ذلك المعنى لأن لجسم إذا علا شيئا تمكن منه واستقر عليه ومنه ف( أوليك على هدى من ريحم 4 قال النووي 
في الأذكار : لعله صلى الله عليه و سلم قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعلمه منه ( وملة أبينا إبراهيم ) الخليل ( حنيفا ) 
أي مائلا إلى الدين المستقيم ( مسلما وما كان من المشركين ) قال الحرالبي : جمع بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية 
الإبراهيمية واللاحقة بحسب الدين المحمدي وخص المحمدية بالدين والإبراهيمية بالملة لينتظم ابتداء الأبوة الإبراهيمية لطوائف 
أهل الكتاب سابقهم ولاحقهم ببناء ابتداء النبوة الآدمية في متقدم قوله تعالى 4 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة #* الآية لينتظم رؤوس الخطابات بعضها ببعض وتفاصيلها بتفاصيلها 

( حم طب ) وكذا النسائي في اليوم والليلة وإغفاله غير جيد كلهم ( عن عبد الرحمن بن أبزى ) بفتح الحمزة وسكون 
الموحدة وبالزاي وألف مقصورة الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث استعمله علي على خراسان وكان عالما مرضيا مختلف في 
صحبته قال ابن حجر : له صحبة ونفاها غيره وجزم ابن حجر بأنه صحابي صغير رمز المصنف لحسنه وليس يكفي منه 
ذلك بل حقه الرمز لصحته فقد قال النووي في الأذكار عقب عزوه لابن السني : إسناده صحيح وقال الحافظ العراقي في 
المغني : سنده صحيح وقال الحيثمي : رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح "0 


1 ١-"استلحقه‏ سعد خاصمه عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخي يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وقال عبد 
بل هو أخي ولد على فراش أبي يشير إلى ما أستقر عليه الحكم في الإسلام فقضى به رسول الله لإصلى الله عليه وسلم 
لعبد إبطالا لحكم الجاهلية وف قوله لسودة احتجبي منه دليل على أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده وهو مذهب أحمد 
بن حنبل وذلك أن رسول الله لإصلى الله عليه وسلم» لما رأى الشبة بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجرى النسب 
فأمرها بالاحتجاب منه وعند مالك والشافعي لا تحرم عليهم وحملوا قوله احتجبي منه على الإستحباب والتنزه وقوله الولد 
للفراش أي لصاحب الفراش وهذا يدل على أن الأمة فراش كالحرة وقوله وللعاهر الحجر يعني الخيبة تقول العرب للرجل إذا 
آيسته من شيء ما في يدك غير الحجر وما في كفك إلا التراب وليس المراد بالحجر هاهنا الرجم إذ ليس كل زان يرجم وقد 


فسرنا هذا في مسند أبي هريرة 


5١5949 17‏ - وف الحديث السادس والخمسين أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله 


٠77/5 فيض القدير‎ )١( 
٠١ه/ه (؟) فيض القدير‎ 





#إصلى الله عليه وسلم» فقال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق اعلم أن المستحاضة ترجع إلى عادتما في الحيض 
لتفرق بين الحائض 
0 )00 


41 "لفظه واحدة منها ألبته بل ولا عن أحد من الصحابة ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإِنما 
غر بعض المتأخرين قول الشافعي في الصلاة إتما ليست كالصيام لا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي 
بالنية وأن مراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك 
قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم 
ه وصرح السيد جمال الدين ا محديث بنفي رواية التلفظ بالنية عن امحدثين وكذا ذكره الفلايروزا باري صاحب القاموس في 
كتابه المسمى بالصراط المستقيم وقال القسطلاني في المواهب وبالجملة فلم ينقل أحد أنه عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية 
ولا علم أحدا من أصحابه التلفظ بما ولا أقره على ذلك بل المنقول عنه في السنن أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم نعم اختلف العلماء في التلفظ بها فقال قائلون هو بدعة لأنه لم ينقل فعله وقال آخرون هو مستحب 
لأنه عون على استحضار النية القلبية وعبادة للسان كما أتما عبودية للقلب والأفعال المنوية عبادة الجوارح وبنحو ذلك 


أجاب الشيخ تقي الدين السبكي والحافظ عماد الدين ابن كثير وأطنب ابن القيم في الهدى في رد الاستحباب وأكثر من 


الاستدلال بما في ذكره طول يخرجنا عن المقصود لا سيما والذي أستقر عليه أصحابنا استحاب النطق بها وقاسه بعضهم 
على ما في الصحيحين من حجيث أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة ن جميعا يقول لبيك عمرة وحجة 
وهاذ تصريح باللفظ والحكم كما يثبت بالنص يثبت بالقياس لكنه تعقب هذا بأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في ابتداء 
إحرامه تعليما للصحابة ما يهلون به ويقصدونه من النسك ولقد صلى عليه الصلاة والسلام". (5) 


5 (إنما كان على عهد رسول الله بناء على مصالح منها أن المؤمنين إذا ستروا على المنافقين أحوالهم خفي على 
المخالفين حالم وحسبوا أتهم من جملة المسلمين فيجتنبوا عن مخاشنتهم لكثرتحم بل أدى ذلك إلى أن يخافوا وتقل شوكتهم 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله 
ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاف م ومنها أن الكفار إذ سمعوا مخاشنة المسلمين مع من يصحبهم كان ذلك سببا لنفرتهم 
منه ومنها أن من شاهد حسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع مخالفة رغب في صحبته ووافق معه سرا وعلانية ودخل في 
دين الله بوفور ونشاط فأما اليوم أي بعد وفاة النبي فإنما هو أي الأمر والحكم يدل عليه سياق الكلام أي الشأن الذي 
استقر عليه الشرع الكفر أو الإيمان والضمير مبهم يفسره ما بعده أي ليس الكائن اليوم إلا الكفر أو الإيمان ولا ثالث لهما 


١١/14/ص كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
٠١1/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 





يعني الكفر الصريح والقتل أو الإيمان سرا وعلانية وأو للتنويع كما في قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون الفتح رواه البخاري 
في كتاب الفتن" . 00 


5 "يعلم من كلام صاحب التخريج قال وقال الترمذي لا يعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من 
حديث عسل وهو ابن سفيان التيمي اليربوعي كنيته أبو قرة ضعيف الحديث وقد رواه أبو داود من حديث سليمان الأعمش 
عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أيضا نقله ميرك عن التصحيح وقال ابن حجر رواه أبو داود بتمامه والترمذي شطره الأول 
وغيرهما وجزؤه الأخير صحيح كما مر وأما جزؤه الأول أعني النهي عن السدل فضعفه كثيرون قال النووي والمعتمد عليه في 
الإستدلال عموم النهي في الأحاديث الصحيحة عن إسبال الإزار ومن ثم قال أثمتنا يكره إطالة الثوب عن الكعبين وإن لم 
ضح ارتو عه خضري عرو وي ساد ان از عو ام احير مسا نبي ابت دجام وكا ا ود 
المقدس ومات بالشام قال قال رسول الله خالفوا اليهود أي بالصلاة في نحو النعول فإتحم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم 
قال ابن الملك يعني يجوز الصلاة فيهما إذا كانا طاهرين ورواه أبو داود عن يعلى بن شداد عن أبيه يرفعه ولم يضعفه أبو 
داود ولا المنذري نقله ميرك عن التخريج وقال ورواه الحاكم أيضا وقال ابن حجر وصححه ابن حبان وقضيته ندب الصلاة 
في النعال والخفاف لكن قال الخطابي ونقل عن الإمام الشافعي أن الأدب خلع نعليه في الصلاة وينبغي الجمع بحمل ما في 
الخبر على ما إذا تيقن طهارتهما ويتمكن معهما من تمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه وما في الإمام على 
خلاف ذلك اه وهو خطأ ظاهر لأنه يلزم منه أنه إذا لم يتيقن الطهارة ولم يمكن معه إتمام السجود أن يكون خلع النعل 


أدبا مع أنه حيئكذ واجب فالأولل أن يبحمل قول الشافعى على أن الأدب الذي استقر عليه آخر أمره عليه السلام خلع 
نعليه أو الأدب في زماننا عند عدم اليهود والنصارى أو عدم اعتيادهما الخلع ثم سنح لي أن معنى الحديث خالفوا اليهود في 
تحويز الصلاة مع النعال والخفاف فإنحم لا يصلون أي لا يجوزن الصلاة فيهما ولا يلزم منه الفعل وإنما". (5) 


7-"والنساء على سليمان في رمضان أي لياليه بإحدى عشرة ركعة أي في أول الأمر لما قال ابن عبد البر هذه 
الرواية وهم والذي صح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة واعترض بأن سند تلك صحيح أيضا ويجاب بأنه 
لعلهم في بعض 
لليالي قصدوا التشبيه به فإنه صح عنه أنه صلى بهم ثماني ركعات والوتر وإن كان الذي استقر عليهم أمرهم العشرين ورواية 
ثلاث وعشرين حسب رويها الثلاثة الوتر فإنه جاء أنحم كانوا يوترون بثلاث وهذا يدل على أن الوتر ثلاث على ما تقرر 
عليه آخر الأمر وأنه غير داخل في صلاة الليل فكان القارىء أي الإمام يقرأ أي في كل ركعة بالمئين جمع مائة والظاهر أن 
المراد به التقريب لا التحديد وفي نسخة بالمائين قال ابن حجر أي بالسور التى يزيد كل منها على مائة آية وفيه أنه لا دلالة 
على الزيادة ولا على أتما سورة مستقلة لا سيما وأريد الختم بالتراويح بناء على أنه سنة على القول الصحيح حت كنا نعتمد 


817/١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
757/79 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )؟١(‎ 





على العصا وفي نسخة على العصي بكسرتين وتشديد الياء جمع العصا فالأولى للجنس و«الثانية من باب مقابلة الجمع 
بالجمع من طول القيام علة للإعتماد أي من أجل طول قيام الإمام الناشىء من قراءة المائتين فما كنا ننصرف إلا في فروع 
الفجر أي أوائله وأعاليه وفرع كل شيء أعلاه ذكره الطيبي وثي بعض الروايات إلى بزوغ الفجر في النهاية البزوغ الطلوع 
والمراد أوائل مقدماته فلا ينافي ما سيأ أنحم كانوا يتسحرون بعد انصرافهم ولعل هذا التطويل كان في آخر الأمر فلا ينافي 
ما تقدم من قوله والتي تنامون عنها أفضل رواه مالك قال البيهقي هذه الرواية موافقة لرواية عائشة في عدد قيامه في رمضان 
وغيره وكان عمر أمر بهذا العدد زمانا ثم كانوا يقومون على عهده بعشرين ركعة وكانوا يقرؤون بالمائتين وكانوا يتوكؤن على 
عصيهم ف عهد عثمان من شدة القيام رواه السائب بن يزيد وروينا عن شبرمة بن شكل وكان من أصحاب علي رضي الله 
عنه أنه كان يؤمهم في رمضان فيصلي خمس". )00( 


- "عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل على صيغة المجهول هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن 
أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد أي بدلا عنه ولا يصلي أحد عن أحد في شرح السنة هذا مذهب الشافعي و أصحاب 
أبي حنيفة وذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه وبه قال أحمد وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا كل واحد يوما جاز 
واتفق أهل العلم على أنه لا كفارة للصلاة وهو قول الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة إنه يطعم عنه وقال قوم يصلي عنه 
اه فكأنه أراد بالاتفاق إتفاق الشافعية فإتحم اختلفوا في الصوم رواه أي مالك في الموطأ وتقدم الكلام على ما يرد على 
المصنف في هذه العبارة قال ابن الحمام وجه قول الشافعي ما في الصحيحين عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال 
إن أمي ماتت وعليها صوم شر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق 
قلنا الاتفاق على صرفه عن ظاهره فإنه لا يصح في الصلاة الدين وقد أخرج النسائي عن ابن عباس وهو راوي الحديث في 
سننه الكبرى أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ 
ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه أخرجه عبد الرزاق وذكره 
مالك بلاغا في الموطأ قال مالك ول أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن 
أحد ولا يصلي أحد عن أحد اه وهذا مما يؤيد النسخ وإنه الأمر الذي استقر عليه الشرع آخر اه وأما ما روى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال إن من البر بعد البر بالوالدين أن تصلي لما مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك مع أنه حديث 
معضل مرسل قيل المراد إنه يدعو لهما قال امحب". (5) 


8 "ووافق معه سراً وعلانية ودخل في دين الله بوفور ونشاط. (فأما اليوم) أي بعد وفاة النبي #صلى الله عليه 
وسلم» (فإا هو) أي الأمر والحكم » يدل عليه سياق الكلام. أي الشأن الذي استقر عليه الشرح (الكفر أو الإيمان) 
والضمير المبهم يفسره ما بعده » وأو للتنويع » يعني فأما اليوم فلم تبق تلك المصالح » فنحن إن علمنا أنه كافر سراً أجرينا 


475/54 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


(١؟)‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 85/7 





عليه أحكام الكافرين وقتلناه. قال الحافظ في الفتح : مراد حذيفة نفي اتفاق الحكم لا نفي الوقوع ؛ لأن النفاق إظهار 
الإيمان وإخفاء الكفر » ووجود ذلك ممكن في كل عصر ء وإِنما اختلف الحكم لأن النبي إصلى الله عليه وسلم» كان 
يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه » وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنما يؤاخذ به ولا يترك 
لمصلحة التألف ؛ لعدم الاحتياج إلى ذلك - انتهى. (رواه البخاري) في الفتن. 

(باب في الوسوسة) الوسوسة الصوت الخفي ؛ ومنه : وسواس الحلي لأصواتما » وقيل : ما يظهر في القلب من الخواطر 
"الفصل الأول " 

)١( -7‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» : ((إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها 
مالم تعمل به أو تتكلم » 


إن كانت تدعو إلى الرذائل والمعاصي تسمى وسوسة » وإن كانت تدعو إلى الخصائل المرضية والطاعات تسمى إلاما » ولا 
تكون الوسوسة إلا مع التردد والتزلزل من غير أن يطمئن إليه أو يستقر عنده". )١(‏ 


"الصحيح المتفق عليه » لا سيما من هذين المقلدين الذين مع عدم اطلاعهما على أول إسناد هذا الحديث 
- أى من دون عبدالله بن عون الراوي » عن مالك إلى البيهقي المخرج له ؛ لأن بينهما مفاوز تنقطع دوتمما الأعناق » 
ووسائط لا يدري من هم وكيف حالم - ومع علمهما بأن الحاكم والبيهقي حكم عليه بأنه موضوع يرجو واحد منهما أن 
إسناده قوي » ويقول الآخر بملء شدقه : إن رجاله رجال الصحيح » ويحكم بأنه صحيح لا محالة بمجرد قوله : إن الأصل 
عدم الطعن. البيهقي هو مخرج هذا الحديث » والحاكم والحافظ كانا مطلعين على سنده من أوله إلى آخره » وقد اتفقوا على 
كونه باطلاً موضوعاً » ونقل الزيلعي كلام الحاكم » وسكت عنه وأقره » ثم أتى من المقلدين من ليس له خبرة ووقوف على 
أول سنده فرد أقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ » وادعى عدم ضعفه » بل جزم بصحته. أليس هذا تحكماً محضاً ارتكبه تمشية 
للمذهب ؟ هداهم الله تعالى إلى صراط المستقيم » وأخلصهم من ورطة التقليد الذي هذا من ثمراته. واستدلوا أيضاً بحديث 
رواه البيهقي في الخلافيات أيضاً عن عبادة بن الزبير : أن رسول الله ##صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه في أول الصلاة » ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ. كذا في نصب الراية 
(ج١‏ : ص؛ )1١‏ قلت : قال الزيلعي بعد ذكره : عباد هذا تابعي » فهو مرسل- انتهى. والمرسل على القول الصحيح 
ليس بحجة. قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١؟)‏ : اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه 
بمجيئه من وجه آخر » وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير 
حفاظ الحديث ونقاد الأثر » وقد تداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم : المرسل في أصل قولهم وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة- انتهى. وقال العراقي في ألفيته (ص. 


7717/١ مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح‎ )١( 





ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد 
1 )00 


"كونه (جالساً والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود » وإِنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي «#صلى الله 
عليه وسلم» ) يعني أن الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من النبي «إصلى الله عليه وسلم» » ولما كان 
آخر الأمرين منه لإصلى الله عليه وسلم» صلاته قاعداً والناس وراءه قيام دل على أن ماكان قبله من ذلك مرفوع الحكم 
ومنسوخ » هذا هو الجواب المشهور عن حديث أنس وما في معناه ممن اختار وجوب القيام خلف الإمام القاعد » وإليه 
يظهر ميل البخاري حيث ذكر قول شيخه الحميدي هذا بعد إخراج الحديث ول يتعقبه. وقال في كتاب المرضى بعد إخراج 
حديث عائشة في قصة السقوط عن الفرس : قال الحميدي : هذا الحديث منسوخ. قال أبوعبد الله. (هو البخاري نفسه) 
؛ لأن النبي «إصلى الله عليه وسلم» آخر ما صلى صلى قاعداً والناس خلفه قيام - انتهى. قلت : في هذا الجواب نظر 
من وجوه : منها : أن حديث أنس وما في معناه قانون كلي وتشريع عام للأمة » وما صدر منه #إصلى الله عليه وسلم» 
في مرض موته واقعة جزئية غير منكشفة الحال » وحكاية حال محتملة محامل فلا يدري أنه كان لنسخ الأمر بالقعود خلف 
الإمام القاعد أو كان لبيان أن الأمر المذكور ليس للوجوب بل للندب » أو كان ذلك لأن إمامهم كان قد ابتدأ الصلاة 
قائماً فأقرهم على القيام إظهاراً للفرق بين القعود الأصلي والقعود الطارىء » وبين المرض المرجو الزوال وغير المرجو الزوال 
» وادعاء النسخ بمثل هذه الواقعة الجزئية لا يخلو عن خفاء بل هو مشكل. قال صاحب فيض الباري : القول بالنسخ لا 


يعلق بالقلب ؛ لأن الحديث مشتمل على أجزاء كثيرة من تشريع عام وضابطة كلية على نحو بيان سنة وسرد معاملة بين 
الإمام والمأموم » فالقول بنسخ جزء من الأجزاء من البين » وإبقاء المجموع على ماكان ثم بواقعه جزئية تحتمل محامل ما 
يفضي إلى الاضطبراب ولا يشفي » ولعمرى أنا لو لم نعلم هذه المسألة لما انتقل ذهن أحدنا إلى أن صلاة النبي «إصلى الله 
عليه وسلم» تلك قاعداًكانت". (") 


5 "الحديث هو صحيح عندي » لما ذكر السيوطي في التدريب. قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا 
تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح » يعني فحديث ابن عباس هذا حقيق بأن يصحح .ء لما تلقاه الخلفاء 
الراشدون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذي استقر عليه الأمر في سائر البلدان والأمصار- انتهى كلامه 
مخلصاً مختصراً. قلت : التصدي لإثبات صحة حديث ابن عباس المتفق على ضعفه بمثل هذا الكلام الواهي عصبية باردة 
؛ لا يفعل هذا إلا صاحب التقليد الأجوف والعصبية العمياء ؛ لأن الصحيح الثابت عن عمر . هو جمعه الناس على 
إحدى عشرة ركعة لا عشرين » كما تقدم » وسيأق أيضاً » ولو سلمنا أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يصلون عشرين 
ركعة فليس ههنا أثر للتلقي الذي جعله بعض العلماء موجباً لقبول الخبر الغير الصحيح ؛ لأنه لا دليل على أن حديث ابن 
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عباس هذا قد بلغ هؤلاء الصحابة ولا على أتهم 

7-ه0) عن عائشة » قالت : ((فقدت رسول الله #صلى الله عليه وسلم» ليلة » فإذا هو بالبقيع » فقال : أكنت 
تخافين أن يحيف الله عليك ورسول ؟ قلت : يا رسول الله ! إنى ظننت إنك أتيت بعض نسائك » 

)١( " 


-"وكان أبواه يحبانه » وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب » وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي 
من النعال » فلما أسلم وزهد في الدنيا وتقشف فتشف جلده تخشف الحية. ويقال إن فيه نزلت وفي أصحابه : "رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله " الآية [الأحزاب : 7؟]. (وهو خير مني) قاله تواضعاً وهضماً لنفسه » وإلا فقد صرح العلماء بأن 
العشرة المبشرة أفضل من غيرهم. قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم بالنظر 
إلى من لم يقتل في زمن النبي «إوصلى الله عليه وسلم . (كفن في بردة) وفي رواية للبخاري : فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا 
برده » بالضمير العائد على مصعب . وفي رواية : إلا بردة » بلفظ واحدة البرود » وفي حديث خباب عند البخاري : قتل 
مصعب بن عمير ول يترك إلا نمرة. (إن غطي) بضم الغين أي ستر. (رأسه) بالرفع أي بالبردة. (بدت) أي ظهرت رجلاه. 
(وإن غطي رجلاه بدا رأسه) أي ظهر » وسيأتٍ في جامع المناقب أنه غطي بحا رأسه وجعل على رجليه الإذخر. (وأراه) 
بضم الحمزة أي أظنه. (قال) أي عبدالرحمن. (وقتل حمزة) هو حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الحاشخمي 
أبوعمارة عم النبي «#صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة » أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب » ولد قبل النبي #وصلى 
الله عليه وسلم بسنتين » وقيل بأربع » أسلم قديماً في السنة الثانية من البعثة » ولازم نصر رسول الله «إصلى الله عليه 
وسلم» وهاجر معه » وقد ذكر ابن إسحاق قصة إسلامه مطولة » وقيل : كان إسلامه بعد دخول رسول الله ##صلى الله 
عليه وسلم» دار الأرقم في السنة السادسة » فاعتز الإسلام بإسلامه » وشهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً مشهوراً , 
واستشهد يوم أحد » قتله وحشي بن حرب الحبشي » وقد مثّل به وبأصحابه يومئٍ » وكان ذلك ف النصف من شوال 
سنة (7) من الحجرة » فعاش دون الستين » ولقبه النبي ##صلى الله عليه وسلم أسد الله » وسماه سيد الشهداء » روى عنه 
علي والعباس وزيد بن حارثة. (وهو خير مني) وروى". (") 

170717-65- قوله : (وعن بريدة) بضم الباء أي ابن الحصيب الأسلمي. (نميتكم) أي قبل هذا » وق صحيح 
مسلم : كنت نميتكم » وكذا وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار والحاكم » وفي حديث ثوبان عند الطبراني » وفي 
حديث ابن مسعود عند ابن ماجه » وسيأتي. (عن زيارة القبور فزوروها) قال القاري : الأمر للرخصة أو للاستحباب » 
وعليه الجمهور » بل ادعى بعضهم الإجماع » بل حكى ابن عبدالبر عن بعضهم وجوبما-انتهى. وقال الحافظ في الفتح : 
في الحديث تصريح بحواز زيارة القبور. وفيه نسخ النهي عن ذلك. قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما : اتفقوا على 
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أن زيارة القبور للرجال جائزة » كذا أطلقوا » وفيه نظر ؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي 
والشعبي الكراهة مطلقاً » حتى قال الشعبي : لو لا نمى النبي #إصلى الله عليه وسلم» لزرت قبر ابنتي » فلعل من أطلق أراد 
بالاتفاق ما استقر عليه الآمر يعد مولا + وكان مؤلكء ل ييلعهم السلخ + واللك أعلم, ومقارل هنذا قرل ابرق جرم + إنابزيازة 
القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به. قال الشوكاني : وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل 
يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط. والكلام في ذلك مستوق في الأصول-انتهى. واختلف في النساء » فقيل : دخلن في 
عموم الإذن. وقيل : هو مخصوص بالرجال » كما هو الظاهر من الخطاب » لكن عموم علة التذكير الواردة في الأحاديث 
قد تؤيد عموم الحكم . إلا أن يمنع كونه تذكرة في حق النساء لتمكن غفلتهن » وسيأتي تفصيل الكلام عليه في الفصل 
الثالث. قيل : سبب النهي عن زيارة القبور في أول الأمر كانوا حديث عهد بالجاهلية وقريب عهد بعبادة الأوثان ودعاء 
الأصنام » فنهوا عن زيارة القبور خشية أن يقولوا أو يفعلوا عندها ما كانوا يعتادونه في الجاهلية » وخوفاً من أن يكون ذلك 
ذريعة لعبادة أهل القبور 

00 " 


"والزرقاتي : الأكثر على الأول واختاره أبو بكر الباقلاني وابن عبدالبر وابن العربي وغيرهم » لأن ضرورة 
اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فإذن. لكل أن يقرأ على حرفه أي طريقته 
في اللغة إلى أن انضبط الأمر وقد ربت الألسن وتمكن الناس من الاقتصار على لغة واحدة فعارض جبريل النبي ##صلى الله 


عليه وسلم» القرآن مرتين في السنة الأخيرة » واستقر ما هو عليه الآن فنسخ الله تعالى تلك القراءة الماذون فيها بما أوجبه 


من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس- انتهى. قلت : وهو اختيار الطحاوي كما يدل عليه كلامه الذي ذكرنا 
في التنبيه الثاني » وحكى السيوطي في الإتقان عن الطبري أنه قال : القراءة على الأحرف السعة لم تكن واجبة على الأمة 
» وإنما كان جائزاً لمم ومرخصاً لهم فيهم » فلما رأى الصحابة إن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا 
على ذلك إجماعاً شائعاً وهم معصومون من الضلالة ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام. ولا شك أن القرآن نسخ 
منه في العرضة الأخيرة فاتفق رأى الصحابة على أن كتبوا ما تحققوا إنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة وتركوا ما سوى 
ذلك- انتهى. وقال البغوي في شرح السنة كما في الفتح المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول 
الله ##صلى الله عليه وسلم» فأمر عثمان بنسخة في المصاحف وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك قطعاً لمادة الخلاف 
فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع فليس لأحد أن يعد وف اللفظ إلى ما هو 
خارج عن الرسم- انتهى. الرابع اختلف في أن القراءات السبعة التي يقرأها الناس اليوم هل هذه الأحرف السبعة المذكورة 
في الحديث أو هي حرف واحد منها ؟ قال الأبي في الإكمال : الأول ظاهر قول الباقلاني والثاتي نص قول ابن أبي صفرة 
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وهو ظاهر قول الطحاوي » والأظهر في". )١(‏ 


-١458"-5‏ قوله ( أصبحنا على فطرة الإسلام ) بكسر الفاء أي دينه الحق . وقال القاري : أي خلقته قيل 
الفطرة الخلقة من الفطر » كالخلقة في أتما اسم للحالة كالجلسة » ثم إنها جعلت اهما للخلقة القابلة لدين الحق على الخصوص 
ومنه قوله تعالى : " فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حنيفاً فط الله الي مَطَرَ النّاسَ عَليْهَا " )7٠ : ٠(‏ وحديث كل مولود يولد على 
الفطرة ( وكلمة الإخلاص ) في المسند (( وعلى كلمة الإخلاص )) أي التوحيد الخالص وهي كلمة لا إله إلا الله » وإئما 
“ميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأتما لا تكون سببًا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص فالإضافة لأدى ملابسة 
فإِنما كلمة يحصل بما الإخلاص ( وعلى دين نبينا محمد ##صلى الله عليه وسلم» ) وهو أخص مما قبله لأن ملل الأنبياء 
كلهم تسمى إسلامًا على الأشهر لقوله تعالى : " إِنَّ اليّينَ عِندَ الله الإِسْلامٌ " (* : )١9‏ ولقول إبراهيم " أَسْلّمْتُ لِرَبَ 


1 4 5 


الْعَالْمِيثَ " (؟ ري ري ار إلأ وشم شنيئوت " (1 : )١87‏ والظاهر أنه قاله تعليمًا لغيره 


قال ذلك جهرًا ليسمعه غيره فيتعلمه . والله أعلم . قال القاري : لا وجه لقوله (( لعل )) فإن الرواية متفرعة على السماع 
وهو لا يتحقق إلا بالجهر » وقيل الأظهر أنه #صلى الله عليه وسلم» أيضًا مأمور بالإيمان بنفسه كما ورد جوابه للمؤذن 
عند الشهادتين بقوله (( وأنا أنا )) قال ابن عبد السلام في أماليه : و (( على )) في مثل هذا تدل على الاستقرار والتمكن 
من ذلك المعنى لأن لجسم إذا علا شينًا تمكن منه واستقر عليه ومنه . " أُْلِيِك عَلَى هُدّى ين يَِْ " ١(‏ : 5) ( وعلى 


ملة أبينا إبراهيم ) الخليل «إصلى الله عليه وسلمك , ". (") 


"كان متمتعًا فمعناه أمر به » وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لا عن ابتداء إحرامه » 
لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له : قل عمرة في حجة - انتهى . قال الحافظ : وهذا الجمع هو 
المعتمد » وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذر » ومهده النحب الطبرى ( في القرى ص85 - )٠٠١‏ تمهيدًا بالعًا يطول ذكره » 
ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال » وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه 
؛ وكل من روي عنه القران أراد ما استقر علهة أمره . السادس : أنه لبى بالعمرة وحدها ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل 
عليها الحج يوم التروية فصار قارب » حكاه الحافظ عن الطحاوي » وابن حبان » السابع : أنه أحرم إحرامًا مطلمًا لم يعين 
لس ا ا ل ار اا ا ا 
القاضي وقال بعض علمائنا : إنه أحرم إحرامًا مطلقًا منتظرًا ما يؤمر به من إفراد » أو تمتع » أو قران » ثم أمر بالحج » ثم 
أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله : (( صل في هذا الوادي وقل : عمرة في حجة )) ثم قال القاضي فْ موضع آخر بعد 
ذلك : لا يصح قول من قال : أحرم النبي «إصلى الله عليه وسلم# إحرامًا مبهمًا . لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في 
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الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة بخلافه - انتهى . الثامن : أنه لبى بالحج والعمرة معًا وكان قارنًا من أول 


1" فابن لبون ذكر . ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرًا » ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من 
أجل أنحم قد كانوا نسؤا رجيًا و... ه عن موضعه وسموه به بعض الشهور الأخر فنحلوه اسمه فبين لحم أن رجيًا هو الشهر 
الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يسمونه على حساب النسيء . قال النووي : قد أجمع المسلمون على أن الأشهر 
الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث » ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها » فقالت طائفة من أهل 
الكوفة وأصل الأدب » يقال امحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة » وقال علماء المدينة 
والبصرة وجماهير العلماء : هي ذو القعدة وذو الحجة وا محرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد » وهذا هو الصحيح الذي جاءت 
به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذي نحن في فيه » وعلى هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها - 
اتتهى . قيل الحكمة في جعل امحرم أول السنة أن يحصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشهر حرام 
وهو رجب . وإِنما توالى شهران في الآخر لإرادة تفضيل الختام » والأعمال بالخواتيم » قال الحافظ : أبدى بعضهم لما استقر 
عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة لطيفة » حاصلها أن للأشهر الحرم مزية على ما عداها » فناسب أن يبدأ 
ما العام وأن تتوسطه وأن تختم به » وإنما كان الختم بشهرين لوقوع الحج ختام الأركان الأربع لأنما تشتمل على عمل مال 


يحض وهو الركاة وعمل بدن بحض وذلك تارة يكون بالجوارح وهو الصلاة وتارة بالقلب وهو الصوم 4 لأنه كف عن 
المفطرات » وتارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج » فلما جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهما فكان 


له من الأربعة الحرم شهران » والله أعلم ( وقال : أي شهر هذا ؟ ) أراد بحذا". (5) 


7" أي في الحادي عشر كسائر الحجاج ثم يروحون إلى إبلهم في المراعي ولا يأتون اليوم الثاني من 
أيام التشريق أي اليوم الثالث من أيام النحر وهو يوم النفر الأول بل يأتون يوم النفر الآخر فيجمعون فيه بين رمي يومين 
أي رمي اليوم الثاني عشر ورمي الثالث عشر أي النفر الآخر . وفيه أن هذا شيء آخر لا يناسب ما في المسند والموطأ » 
وقيل في معنى رواية الترمذي غير ذلك » ثم إن الجمهور بعد ما اتفقوا على جمع التأخير ونفي جمع التقديم أي تقديم رمي 
يوم على ذلك اليوم اختلفوا في أنه هل يجب الدم في جمع التأخير أو لا يجب وهل هو أداء أو قضاء » فذهبت الأئمة 
الثلائة وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا يحب عليه دم . وقال أبو حنيفة : إذا طلع الفجر من الغد في اليوم 
الثاني والثالث من أيام النحر فات وقت الأداء فيجب عليه القضاء مع الجزاء إلى غروب آخر أيام التشريق . قال ابن قدامة 


(ج ” : ص 5ه) : إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه إلا 


9/7/8 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح‎ )١( 
٠.7/9 (؟) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح‎ 





أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث » وبذلك قال الشافعي وأبو ثور » لأن أيام التشريق وقت للرمي » فإذا 
أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء . قال القاضي : ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء لأنه وقت واحد » والحكم 
في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أتما إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد . وقال أيضًا : آخر 
وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل رميه فات وقنه واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي » هذا قول أكثر 
أهل العلم - انتهى . وقال النووي في مناسكه : إذا ترك شيئًا من الرمي تمارًا فالأصح أنه يتداركه فيرميه ليلا أو فيما بقي 
من أيام التشريق". )١1(‏ 


"17 ائت حرثك أنى شئت و أطعمها إذا طعمت و اكسها إذا اكتسيت و لا تقبح الوجه و لا تضرب( 
حسن )( د ) عن بمز بن حكيم عن أبيه عن جده . 
الشرح: 
(ائت حرثك) أي محل الحرث من حليلتك وهو قبلها إذ هو لك بمنزلة أرض تزرع» قال الزمخشري: شبهن با محارث لما يلقى 
في أرحامهن من النطف التي منها النسل وقوله «وفأتوا حرثكم# معناه اثتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون حرثها ٠٠ ١‏ 
(أى شئت) أي كيف ومتى وحيث شئت ومن أي جهة شئت لا يخطر عليك جهة دون جهة عمم جميع الكيفيات الموصلة 
إليه إيماء إلى تحريم مجاورة ما سوى محل البذر لما فيه من العبث بعدم المنفعة فوسع الأمر إزاحة للعلة في إتيان انحل المنهي 
عنه. وهذا من الكنايات اللطيفة والتعريضات البديعة» قال الطيبي: وذلك أنه يبيح لهم أن يأتوهن من أي جهة شاؤًا 
كالأراضي المملوكة وبذلك عرف سر تعبيره بأنى المفيدة لتعميم الأحوال والأمكنة والأزمنة. وما ذكر من أن الدبر حرام هو 
ما استقر عليه الحال وعليه الإجماع الآن في الجملة ٠ . ٠‏ ثم هذا عام خصوص بغير حال نحو حيض وصوم وإحرام (وأطعمها) 
بفتح الحمزة أي الزوجة المعلومة من مرجع الضمير المعبر عنه بالحرث (إذا طعمت) بتاء الخطاب وكذا قوله (واكسها) بوصل 
الممزة وسكون الكاف وضم المهملة وكسرها (إذا اكتسيت) قال القاضي وبتاء التأنيث فيهما غلط. والكسوة بالكسر 
اللباس والضم لغة يقال كسوته إذا ألبسته ثوباً. قال الحراني الكسوة رياش الآدمي الذي يستر ما ينبغي ستره من ذكر وأنثى 
وعبر "بإذا طعمت" إشارة إلى أنه يبدأ بنفسه للخبر الآي: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 
وهو إجماع ٠.6٠‏ (ولا تقبح) بفوقية مضمومة وقاف مفتوحة وموحدة مشددة (الوجه) أي لا تقل إنه قبيح ذكره 
الزمخشري:وقال القاضي: عبر بالوجه عن الذات فالنهي عن الأقوال والأفعال القبيحة في الوجه وغيره من ذاتما وصفاتما 


فشمل نحو لعن وشتم وهجر وسوء عشرة وغير ذلك (ولا تضرب) ضربا". (5) 


“١‏ "قوله: (ومنا من أهلَ بحج وعمرة) هذا النسك الثاني» وهو القران» وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً من 
الميقات» فيقول: للك عمرة وحجّاً. 


5/5/9 مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح‎ )١( 
ه١ فيه مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير للألباني‎ 





قوله: (ومنا من أهكَ بحج) هذا النسك الثالث وهو الإفراد» وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات» فيقول: لبيك حجّاً. 
قوله: (وأهلَ رسول الله بالحج) أي: أحرم بالحج» وظاهره أن الرسول صَلَى الله عليه وسلّم حج مفرداًء وهذا ورد . أيضاً . في 
حديث جابر رضي الله عنه» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم. 

وهذا يخالف ما ثبت من أنه صَلَى الله عليه وسلّم حج قارناء حتى قال الإمام أحمد: (ومن يشك في هذا؟)», فلعل قول 
عائشة ومن وافقها مراد به أنه أهلَ بالحج في أول الأمر؛ ثم أدخل العمرة على الحج؛ فصار قارناً» لكن قد يشكل على 
ذلك ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة 
آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجة» [(585)]. 

فهذا يدل على أنه كان قارناً من أول الأمرء وي حديث أنس رضي الله عنه قال: (... ثم أهلّ بحج وعمرة...)[(587)]. 
فالمسألة لا زالت مشكلة» ولا بد من الجمع» وهو أن كل من رَوَى عنه الإفراد حمل على ما أهلَ به في أول الحال» وكل من 
رَوَى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره؛ وما يؤيد القران أن كل من روى الإفراد اختُلف عليه؛ فَرَوَى أنه اعتمر مع حجته 
بخلاف من رووا عنه القران» ثم إن قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لولا أن معي الحدي لأحللت» دليل بِيّن على ذلك.". )١7‏ 


-“"الوجه الرابع: ظاهر الحديث وجوب التسمية في الوضوء بناء على أن الأصل في النفي الصحة لكونه أقرب 
إلى نفي الذات وأكثر لزوماً للحقيقة؛ أي: لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. 
وهذا قول الظاهرية» ورواية عن الإمام أحمد, اختارها بعض أصحابه. وهو قول إسحاق )١(‏ » على خلاف بينهم» هل 
تسقط بالنسيان أو لا؟ 
والقول الثاني: أن التسمية سنة» وهو قول الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد, اختارها الخرقي» 
وأبو محمد ابن قدامة[(/5701)]» وجماعة من الحنابلة وذكروا أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول أحمد» ورجحه ابن 
المنذر[(1)07» وأبو عبيد» وابن حزم [(1)055» وابن كثير | ٠(‏ 5 5)]» واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم[(41 1)5» والشيخ 
عبد العزيز86 4572 ١>>؛بن‏ باز [(47 5)]» واستدلوا بما يلي : 
١‏ . قوله تعالى: إطِيَأَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا إذَا قُمّْْ إِلَ الصّلآةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُة4 ...4 الآية» ووجه الدلالة: أن الله تعالى 
أمر بالغسلء ولم يأمر بالتسمية» ولو كانت واجبة لأمر الله بماء كما أمر بما في الصيد في قوله تعالى: طوَاذْكُرُوا اشم الله 
عَلَيْه؟ك# [المائدة: 5] » أي: على الجارح» وفي الذكاة في قوله تعالمى: مقا ذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَآفَ 44 [الحج: ]| 


وقد قال أبو زرعة الدمشقي: (قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ؟! 


قال: فيه أحاديث ليست بذاكء» وقد قال الله تبارك وتعالى: ططيَأَيهَا اللوية آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصّلآةق©# © فلا أوجبث 


عليه» وهذا التنزيل» ولم تقبت سنة)[(47 50)]. 


١ منحة العلام جه ص/ده‎ )١( 





؟ .ما ورد في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته وفيه: «فتوضأ كما أمرك الله جل وعز»[(4 5 5)]. 
ووجه الدلالة: أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أحاله في كيفية الوضوء على الآية الكريمة» وليس فيها ذكر التسمية.". )١(‏ 


١‏ -"هذا لفظ أبي داود» ولفظ الكتاب هو لفظ الترمذي» فقد أخرجه هو وأحمد (0/59٠؟)‏ من طريق وكيع؛ 
حدثنا هشام به إلا أن في آخره: (قال: كان يشير بيده)؛ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).» والحديث صححه 
الألباني[(57 ١٠)]؛‏ مع أن هشام بن سعد متكلم فيه من قبل حفظه. قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام)» 
وقال الألباني: (الذي استقر عليه رأي المحققين أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ومع المخالفة فلا يحتج به)[(537 .])٠١‏ 
وقد احتج الإمام أحمد بحمذا الحديثء» فقال إسحاق بن منصور: (قلت لأبي عبد الله: هل يسلم على القوم وهم في صلاة؟ 
قال: نعم» وذكر هذا الحديث)[(58 .])١٠١‏ 
الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز السلام على المصلي وأنه لا كراهة في ذلك؛ لأن النبي صَلَى الله عليه وسلّم 
لم ينكر عليهم سلامهم بل أقرهم عليه» وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية» ونقل ابن 
القاسم عن مالك أنه قال: لم يكن مالك يكره السلام على المصلين» وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم 
الرجل على المصلي [(53 »])٠١‏ واختار هذا القول ابن المنذر .])٠١5٠([‏ 
والقول الثاني: أنه يكره السلام على المصلي» وهذا مروي عن جابر رضي الله عنه» وبه قال عطاء والشعبي وإسحاق» وهو 
قول الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد؛ لأنه يُشغل قلب المصلي؛ ولأنه رما غلط فرد بالكلام[(١51١٠١)].‏ 


الوجه الثالث: استدلٌ بمذا الحديث من قال بأن المصلى يرد السلام بالإشارة» وأن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة 
مفهومة؛ لأتما قليلة لحاجة» وإِنما الذي يبطلها الرد بالكلام؛ لأنه خطابء» وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة[(85١٠)].".‏ (") 


45 "مهمات شرح باب صلاة المسافر والمريض من بلوغ المرام 
للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به 
كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي 
ذكر الشيخ أنه لا يجيز لأحدٍ أن يلتقط له صورة لأن المترجح عنده تحريم التصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله 
وآلاته. 
حديث عائشة (أول ما فرضت الصلاة ركعتين - الحديث - ): الفرض يأنٍ بمعنى التقدير ومنه الفرائض المقدرة في كتاب 
الله عز وجلء ويأتٍ بمعنى الإيجاب والإلزام» وعلى هذا فإن دلالة الحديث محتملة. 
على القول بأن معنى الفرض في الحديث التقدير فالمعنى (أول ما قُدّرت الصلاة) وهو قول الجمهور» فليس هذا عندهم على 


١7/ص منحة العلام في شرح بلوغ المرام‎ )١( 
٠ (؟) منحة العلام في شرح بلوغ المرام ص/07‎ 





سبيل الإيجاب. وأما الحنفية فإِنحم يرون أن معنى الفرض في الحديث الإيجاب والإلزام فالمعنى (أوجبت)» ليستمر هذا الوجوب 
بعد أن أقرت صلاة السفر وأتمقت صلاة الحضر. 

بناءً على هذا: القصر في السفر رخصة عند الجمهور ويقول بعضهم إنه عزمة لكن لا على سبيل الوجوب», وعند الحنفية 
القصر في السفر واجب لأن قوها (قُِضّت) معناه (أوجبّت) واستمر هذا الإيجاب ولم ينسخ ول يُعَيرِ وإنما الذي غير حكم 
صلاة الحضر. 

أدلة الجمهور كثيرة ومنها قوله تعالى (فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ورفع الجناح 
يقتضي رفع الإثم ولا يقنضي وجوب القصر. 

قد يقول قائل إن القصر في الآية مع كونه رُفِعَ فيه الجناح وهو الإثم فهو مشروط بالخوف للقيد الذي في الآية (إن خفتم) 
وهذا شرط؛ وعلى هذا فالسفر وحده لا يستقل بالقصر بل لا بد معه من خوف. 

لكن الذي استقر عليه عمل الأمة جواز القصر في السفر ولو بدون خوفء وهي صدقة تصدق الله كما كما قال عمر 
رضي الله عنه وقصر النبي عليه الصلاة والسلام وقصر أصحابه من بعده من غير خوفء وهذا من الأحكام التي شرعت 
لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم كالرمل في الطواف.". )١(‏ 


4" - الحديث الأول أخرجه أيضا مسلم وأبو داود وابن حبان والحاكم والحديث الثاني عزاه المصنف إلى 
الجماعة بدون استثناء ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه فينظر . وقد أخرجه أيضا الحاكم 

( وي الباب ) عن ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم وف إسناده أيوب بن هانئ مختلف فيه . وعن أبي سعيد 
الخدري عند الشافعي وأحمد والحاكم . وعن أبي ذر عند الحاكم وسنده ضعيف . وعن علي بن أبي طالب عليه السلام 
عند أحمد . وعن عائشة عند ابن ماجه 

( وهذه الأحاديث ) فيها مشروعية زيارة القبور وقد حكى الحازمي ( ١‏ ) والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على 
أن زيارة القبور للرجال جائزة . قال الحافظ : كذا أطلقوه وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم 
النخعي والشعبي أتمم كرهوا ذلك مطلقا حتى قال الشعبي : لولا تمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل 
من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم . وذهب ابن حزم إلى أن 
زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب 
أو مجرد الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوق في الأصول 

قوله : ( فقد أذن محمد ) الخ فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام . قال القاضي عياض : 
سبب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها . ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في [ ص ١55‏ ] آخر الحديث : ( فزوروا القبور فإنحا تذكركم الموت ) 


١/ص مهمات ف الصلاة (شرح كتاب الصلاة من البلوغ للخضير)‎ )١( 





قوله : ( فلم يؤذن لي ) فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام 


١ (‏ ) عقد الحازمي في كتابه الاعتبار لذلك بابا قال باب النهي عن زيارة القبور ثم الرخصة فيها وذكر الأحاديث 
الواردة في الباب ثم قال في آخر الباب : وزيارة القبور مأذون فيها للرجال اتفق على ذلك أهل العلم قاطبة اه ". )١(‏ 


5" - الحديث الأول أخرجه أيضا مسلم وأبو داود وابن حبان والحاكم والحديث الثاني عزاه المصنف إلى 
الجماعة بدون استثناء ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه فينظر . وقد أخرجه أيضا الحاكم ( وق الباب ) عن ابن 
مسعود عند ابن ماجه والحاكم وفي إسناده أيوب بن هانئ مختلف فيه . وعن أبي سعيد الخدري عند الشافعي وأحمد والحاكم 
. وعن أبي ذر عند الحاكم وسنده ضعيف . وعن علي بن أبي طالب عليه السلام عند أحمد . وعن عائشة عند ابن ماجه 
( وهذه الأحاديث ) فيها مشروعية زيارة القبور وقد حكى الحازمي ( ١‏ ) والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة 
القبور للرجال جائزة . قال الحافظ كذا أطلقوه وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن ابن سيرين وابراهين النخعي 
والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقا حتى قال الشعبي لولا نمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل من أطلق 
أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم . وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور 
واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الأمر به وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد 
الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوفي في الأصول . قوله ( فقد أذن محمد ) الخ فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي 
لم يدرك الإسلام . قال القاضي عياض سبب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث ( فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت ) قوله ( فلم يؤذن لي ) فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام 


١ (‏ ) عقد الخزامي في كتابه الاعتبار لذلك بابا قال باب النهي عن زيارة القبور ثم الرخصة فيها وذكر الأحاديث 
الواردة في الباب ثم قال في آخر الباب وزيارة القبور مأذون فيها للرجال اتفق على ذلك أهل العلم قاطبة اه ". (5) 


١7‏ -"كتابا لسان الميزان وميزان الاعتدال 
وبالمناسبة لسان الميزان هذا كتاب يعتبر إضافة إلى الكتب التي ألفت في رجال الكتب الستة؛ بمعنى: أن الذين يوجدون في 
لسان الميزان لا يوجدون في كتاب تمذيب الكمال والكتب التي تفرعت عنه؛ وهذا يعني أن فيه إضافة رجال إلى رجال» 
فرجل من رجال الكتب الستة لا يبحث عنه في لسان الميزان؛ لأن الذين في لسان الميزان كلهم خارجون عن رجال الكتب 
الستة» وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده تمذيب التهذيب أو تمذيب الكمال» وعنده لسان الميزان فيعلم أنه لا تكرر أو 


ازدواجية فيما بينهما بحيث إنه يأ هنا ويأ هناء بل من كان من رجال أصحاب الكتب الستة فإنه يكون موجوداً في 


١515/5 نيل الأوطار‎ )١( 
ه‎ ٠01/5 (؟) نيل الأوطار‎ 





تمذيب الكمال وما تفرع عنه؛ وما لم يكن من رجال الكتب الستة فإنه يكون في لسان الميزان» وأما الميزان ففيه من رجال 
الكتب الستة» وفيه من غيرهم؛ لأن الذهبي رحمه الله في الميزان ذكر رجالاً ثقات ليدافع عنهم؛ ولينكر على من قدح فيهم؛ 
فمقصوده من إيرادهم هو الدفاع عنهم والذب عنهم؛ والإنكار على من ذكرهم في كتب الضعفاء أو قدح فيهم لأمر من 
الأمور التي لا يستحق أن يقدح بما. 

وله عبارات شديدة على من ينتقد أو يتكلم في بعض الرواة» فمن عباراته الشديدة أنه لما جاء عند ترجمة عبد الرحمن بن 
أبي حاتم» وهو حافظ ابن حافظ وإمام ابن إمام» وهو صاحب الجرح والتعديل» وله كتاب الرد على الجهمية -ولكن لا 
نعلم له وجوداً- وكان الحافظ ابن حجر ينقل عنه في فتح الباري» وهو فاضل ومحدث وإمام؛ ومع هذا أورده الذهبي في 
كتاب الميزان من أجل أن أبا الفضل السليماني ذكره في كتاب الضعفاء» فقال: أورده أبو الفضل السليماني في الضعفاء 
فبئس ما صنع! يعني: من أن عبد الرحمن بن أبي حاتم يستحق أن يذكر في الضعفاءء وما ذكروا عنه شيئاً إلا أنه ممن يقول 
بتفضيل علي على عثمان» وهذه مسألة لا يبدع من يقول بما. 

أي أن مسألة التفضيل بين علي وعثمان لا يبدع بماء وإن كان المشهور الذي استقر عليه أهل السنة أن عثمان مقدم على 
علي؛ كما جاء عن ابن عمر أنه قال: (كنا نخير والرسول صلى الله عليه وسلم حي فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) 
ولكن جاء عن بعض أهل السنة مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم» وعبد الرزاق» وابن جرير» والأعمش» وعدد قليل من العلماء 
أنحم يفضلون علياً على عثمان. 

هذا فيما يتعلق بالفضلء وأما بالنسبة للخلافة فلا يقدحون ف خلافة عثمان» ولا يرون أن علياً مقدم على عثمان, ولهذا 
قال بعض أهل العلم: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأنحم قدموا عثمان» وهو الأحق بالخلافة؛ 
ورأيهم هو الذي يجب أن يتابع» ولكن من ناحية الفضل قد يولى المفضول مع وجود الفاضلء فالشيء الذي تكلم في عبد 
الرحمن بن أبي حاتم من أجله هو تقديم علي على عثمان» وهذه لا تؤثر ولا يبدع من قال بماء وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية» وإِنما يبدع من يرى أنه أحق منه بالخلافة؛ لأن هذا اعتراض على اتفاق الصحابة 
ومخالفة للصحابة» والصحابة هم أدرى وهم أعلم وهم الذين يعول على كلامهم بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وكذلك عندما ترجم ل علي بن المديني» فإنه ذكر عن العقيلي أنه ذكره في الضعفاء» وتكلم فيه واشتد في الكلام عليه 
ودافع عن ابن المديني وقال: إن البخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني» ثم يقول: أما لك عقل يا 
عقيلي! تتكلم في علي بن المديني؟! وعلي بن المديني هو الإمام الذي يقول فيه الإمام البخاري كذا وكذاء وذكر عبارات 
قوية في دفاعه عنه. 

أما ابن حجر رحمة الله عليه فاصطلاحه في كتاب اللسان أن كل رجل له ذكر في الكتب الستة لا يتعرض له؛ واللسان كما 


هو معلوم زمنه متأخرء يعني: أنه يذكر تراجم رواة إلى زمانه وإلى قريب من زمانه» فيذكر رجالاً من القرن السادس والسابع» 
وهذا يمكن البحث عن الرجال المتأخرين في مثل اللسان» وفي مثل الميزان» ولا يبحث عنهم في تمذيب الكمال؛ لأن تمذيب 
الكمال خاص برجال الكتب الستة» وآخر أصحاب الكتب الستة موتاً هو النسائى؛ إذ توفي سنة (7.7ه)» فالرجال 





الذين في سنن النسائي لعل آخرهم يكون موته في أوائل القرن الرابع» أو منتصف القرن الرابع» وبعد ذلك لا يبحث عن 
الرجل في مثل هذه الكتب» ولكن يبحث عنه في اللسان وفي الميزان» وإذا ما وجد للرجل ترجمة في التهذيب وغيره فيمكن 


أف بحف عند قن اللديات "007 


"شرح حديث (نمى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (تمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو] . 
أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. 
السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يؤمن ألا يناله العدوء ولا يحصل له شيء من امتهاتحم وما إلى ذلك لا بأس به؛ 
لأن التعليل هو الخنوف من أن ينالوه بشيء لا يليق في حق القرآن» وأما إذا لم يكن هناك محذورء والإنسان يأخذه معه ليقرأ 
فيه» وا محذور مأمون فلا بأس بذلكء وإنما النهي إذا كان يغلب على الظن أنه تحصل إساءة للقرآن وامتهان له أو يناله 
العدو بسوءء فهذا هو الذي ينع منه. 
أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو). 
قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. 
أي : بسوء. 
وهذا الذي قاله مالك قد جاء في بعض الروايات أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني: كونه خشية أن يناله 
العدو فهذا التعليل ثابت» إذاً: فالحكم يدور مع علته» فإن وجدت هذه العلة فلا يسافر به» وإن لم توجد المخافة عليه 
فإنه لا بأس بالسفر به. 
وهنا قال في الترجمة: المصحفء والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (القرآن) كما في الحديث» وذلك أن المصحف إنما وجد 
في زمن عثمان رضي الله عنه؛ لأنه جمع القرآن وجعله في مصحف. فصاروا يعبرون عنه بالمصحفء وفي التراجم يأتون بلفظ 
المصحفء وإلا فالحديث جاء بالقرآن أنه لا يسافر به إلى أرض العدو؛ لأن المصحف إنما وجد في زمن عثمان» وقبل ذلك 


ما كان يوجد مصحفء وقبل زمن أبي بكر ماكان مجموعاًء ولكنه جمع مرتين» مرة في عهد أبي بكر في صحفء فجمع 
كل شو تماق والغرات بق بعواته. 

وق زمن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحدء وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلفواء وكان على حرف 
واحد وعلى لغة واحدة؛ ولمى يكن على الأحرف السبعة التي نزل بما القرآن» لأن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف 


١١/5575 شرح سنن أبي داود للعباد‎ )١( 





للتخفيف والتسهيل على الناس؛ لأن العرب كانوا متفرقين ومتنابذين» وكان كل لا يعرف لغة الآخرء ولما جاء الإسلام جمع 
بينهم» ووحد بينهم؛ واختلطوا وصار كل يعرف لغة الآخرين؛ فعند ذلك لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار» فرأى عثمان 
رضي الله عنه -والصحابة أقروه على ذلك- أن يجمع الناس على حرف واحد, وهذا الحرف الواحد الذي هو لغة واحدة 
يشمل القراءات. 

الأحرف غير القراءات» فالأحرف لغاتء والقراءات هي إما نقط أو شكل أو زيادة حرف مثل: يعملون وتعملون» ومثل 
عجبت وعجبثُ في قوله تعالى: بل عَحِبْتَ وَيَسْكَرُونَ؟ [الصافات:١١]‏ يعني: في الشكلء وقد يكون بزيادة حرف 
مثل الكتاب والكتب كما في قول الله عز وجل: لأوَمَرْم ابْنَتَ عِمْرَانَ الي أَخْصّئَث فُرْجَهَا فنَمَشْنَا فيه مِنْ رُوجِنًا وَصَدَّفَتْ 
بِكَلِمَاتٍ رَيَا وَكْْبِدك [التحريم:7١]‏ قراءة حفص عن عاصم بالقراءة المشهورة التي بين أيدينا وهي: كتبه» وقراءة جمهور 
القراء: (كتابه) فصارت القراءتان موجودتين» ورسم المصحف بتحمل القراءات» ولهذا فرسم المصحف له هيئة خاصة لا 
يجوز أن تحول إلى الحروف الإملائية التي اعتادها الناس؛ لأن رمه يستوعب القراءات» مثل (كتابه) رسمها لا تكون الألف 
فيه مرسومة بعد الباء» وإِنما تكون التاء متصلة بالباء» وعند قراءة (كتابه) تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة» وتوجد 
ألف قصيرة فوقها إشارة إلى المد» والباء مكسورة» وعلى قراءة (كتبه) تكون الكاف والتاء مضمومة؛ والباء مكسورة» والرسم 
يستوعب قراءته» لكن لو جاء لفظ (كتابه) بالألف فإنه لا يستوعب قراءة (كتبه) فجاء الرسم مستوعباً القراءات. 

إذاً: الأحرف غير القراءات» وابن القيم رحمه الله له في كتاب: إعلام الواقعين كلام في مسألة سد الذرائع» أورد فيها تسعة 
وتسعين دليلاً من أدلة سد الذرائع ختمها بالدليل التاسع والتسعين» وهو جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف 
واحد» سداً لذريعة الاختلاف بين الناس. 

فإذاً: كلمة المصحف تأت في التراجم والأبواب» لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه: مثلما جاء في حديث (ما بين بي 
ومنبري روضة من رياض الجنة) فهذا هو الحديث الثابت الذي في الصحيحين وف غيرهماء ولا يوجد (ما بين قبري ومنبري) 
ولكن في التراجم لما صار الواقع خلاف ما في الحديث» فهدم بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووسع المسجد ترجم العلماء 
على ذلكء, وطذا ترجم الإمام البخاري ترجمة فقال: فضل ما بين القبر والمنبر وأتى بحديث: (ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الجنة). 

فإذاً: كان المؤلفون يذكرون الشيء بعدما وجدء وأما قبل أن يوجد فإنه لا يعرفء وإنما يوت بلفظ القرآن كما في الحديث 
بلفظ البيت» فنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ولم يقل المصحف؛ لأن المصحف ما وجد إلا متأخراء وكذلك أيضاً 
قوله: (ما بين بيتي ومنبري) فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت الترجمة بلفظ: باب فضل ما بين القبر 
والمنبر. 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عم] . 

وقد مر ذكرهم جميعاً إلا ابن عمر وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل؛ أحد العبادلة 





الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.". )١(‏ 


89-"رواية لفظ المصحف قبل أن يجمع 
الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثاً في المجلد الخامس من السلسلة الصحيحة بلفظ: (من سره أن ينظر الله إليه فليقراً 
في الملصحف) فجاء لفظ المصحف قبل أن يجمع؟ 
الذي يبدو والله أعلم أن الرواية رواها الراوي بالمعنى» أو أن المقصود به الشيء المكتوب الذي في أيدي الناس» وإلا فإن 
المصحف الذي استقر عليه الأمر بعدما جمعه عثمان إنما وجد في زمن عثمان» فيمكن أن تكون الرواية رويت بالمعنى» أو 
أن المقصود منه الصحيفة التي فيها القرآن» وهذا هو الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم» فقد كان يكتب القرآن في 
فح اياون 

"شرح حديث (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا تخرجوا فراراً منه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الخروج من الطاعون. 
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن 


الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فراراً منه» 


يعني: الطاعون)]. 
ثم أورد أبو داود باب: الخروج من الطاعون» يعني: بسبب الطاعون» وهو وباء يكون مثل الموت العام» فيخرج من بلده فرراً 
من الطاعون» فهذا هو المقصود من الترجمة» والخروج من أجل الطاعون غير سائغ؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إذا وقع الطاعون في بلد فمن كان خارج البلد فلا يقدم عليه» ومن كان في داخل البلد فلا يخرج فراراً منه). 
والمقصود: أنه لا يخرج فراراً من الطاعون» وأما إذا جاء لمهمة وانتهت مهمته ويريد أن يخرج إلى بلده وليس قصده الفرار» 
فلا بأس بذلكء ولا يلزمه أن يبقى؛ لأن المنع إنما هو من أجل الفرار منه» وأما الخروج من بلد الطاعون لانتهاء المهمة مثلاً 
فلا بأس بهء فالتقييد بقوله: (فراراً منه) يدل على أنه ليس كل خروج يكون ممنوعاً منه» وإنْما الخروج الممنوع هو ماكان 
على وجه الفرار. 

فإذا كان الإنسان خارج البلد فلا يقدم عليه؛ لثئلا يعرض نفسه للخطرء وعليه أن يأخذ بأسباب النجاة» ويتوقى أسباب 
الحلاك والضرر» وإذا كان ف ذلك البلد فإنه لا يخرج منه» وإنما يتوكل على الله عز وجل ويبقى» ثم قد يترتب على خروجه 
إذا كان مصاباً بذلك المرض أن ينشره إلى الآخرين الذين لم يكونوا في بلد الطاعون. 


وهذا الحديث جاء عن عبد الرحمن بن عوف» وجاء عن غيره الصحابة. 


7١/8٠4 شرح سنن أبي داود للعباد‎ )١( 


(؟) شرح سنن أبي داود للعباد 7/807 





ولتحديث عبد الرحمن بن عوف يبهذا قصة» وهي: أن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون ف الشام كان في طريقه إلى 
الشام» وفي أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد» فكان منهم من يطلب منه أن يقدم على الشام وأن يواصل السير 
إليها؛ حتى ينتهي من مهمته» وبعضهم يرى أنه لا يدخلها؛ لئلا يعرض نفسه ومن معه من الصحابة للهلاك» فما كان من 


عمر إلا أن استشار المهاجرين الذين كانوا متواجدين معه. فانقسموا قسمين: فمنهم من يقول: ارجع» ومنهم من يقول: 


ادخل» ثم استشار الأنصار» فانقسموا قسمين: فمنهم من يقول: ادخل» ومنهم من يقول: ارجع. ثم استشار مُسلمة الفتح» 
فكان رأيهم أن يرجع؛ فكان الرأي الذي استقر عليه هو أن يرجعء فقال رضي الله عنه: (إني مصبح على ظهر) أي: إن 
في الصباح سأركب بعيري وأرجع إلى المدينة» وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من يرى الدخول وعدم الرجوعء فقال ل عمر: 


أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالطا يا أبا عبيدة! نفر من قدر الله إلى قدر الله» وكان 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موجوداًء ولكنه لم يكن موجوداً حال المحاورة» ولعله ذهب في مهمة» فلما جاء وعلم 
با محاورة التي حصلت قال رضي الله عنه: عندي فيها علمٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم ذكر الحديث» فبلغ ذلك 
عمر فْسْر وفرح بذلك؛ لأن اجتهاده وقع مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا يعتبر من موافقة عمر للحق» فقد كان يقول القول في أمر ما فيكون مطابقاً للسنة» وكان ذلك في حياته صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته» فقد أشار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور متعددة فنزل الوحي مطابقاً لمشورته» وحصل 
أيضاً بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث» لكن هذا لا يعني أن يكون الحق معه دائماء وأن كل قول يقوله 
ويخالف غيره فإن الحق معه» ففي بعض المسائل قد يكون الحق مع غيره» ومن ذلك: مسألة ميراث الجد مع الإخوة, فإن 
أبا بكر وبعض الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه أب» لذلك فإنه يحجب الإخوة فلا يرثون معه» وكان عمر رضي الله عنه 
يرى أنحم يشتركون مع الجد في الميراث» والدليل مع أبي بكر رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)» والجد أولى من الإخوة. 

أن كل مرض يكون فيه موت عام فحكمه حكم الطاعون» والنهي في الحديث للتحريم. 

إذا منع ولي الأمر من الخروج من هذا البلد الذي وقع فيه هذا الوباء فيستجاب قوله» ولو كان للشخص عمل في تلك 
البلد ثم انتهى عمله وأراد الخروج منها لا فراراً منه» فإنه يستجيب لكلام ولي الأمر ويبقى. 

والمنع من الخروج من بلد الوباء مقيد بالفرار من الوباء» ولا يقال: إنه خرج مخرج الغالب» بل هو تعليل لا يهملء ولا يقال 
أيضاً: إن النهي هو لتفادي العدوىء فإذا كان الرجل في بلد الطاعون وليس فيه عدوى فإنه يجوز له أن يفر من تلك البلدء 
لأنا نقول: إن العدوى -كما هو معلوم- بالنسبة للبلد الذي فيه الوباء أمرها واضح؛ لأن المرض موجود» ولكن ليس 
موجوداً في كل أحد, فقد يكون شخص منهم سلم من الطاعون» وليس كل من في البلد قد أصابحم الطاعون» فلا يخرج 
منه أحد فراراً بحجة أنه لم يصب بالعدوى, فقد يكون مصاباً وهو لا يدري» وعلى كل فالتعليل الشرعي قد منع الخروج 
فراراً منه» وإلا فإنه لا يلزم أن يكون كل الذين في البلد قد أصابحم الطاعون» وإذا خرج قد لا يكون فيه عدوى» ولكن 
يحتمل أن يكون فيه هذا المرض. 





وقد مات أبي عبيدة رضي الله عنه في طاعون عامواس» وقد كان من أمراء الأجناد الذين كانوا في الشام» وقد جاءوا 
لاستقبال عمر ومرافقته» فلا أدري هل رجع أو لاء فكونه توفي في طاعون عمواس هذا معروف, ولكن هل هو طاعون 


عموائن الذي كان ق خلافة عر ىق سن ثمان عنشرة؟ لا ادر" 07 


0١‏ "شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم 
عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: تمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله 
أنفع لنا وأنفع. 
قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه؛ ولا 
يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)] . 
هذا حديث رافع أن بعض عمومته جاء وقال: تمانا رسول صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعية الله ورسوله 
أنفع وأنفع» يعني: كوننا نسمع ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا إليه أنفع لناء وإن كان الكراء والمزارعة التي كنا 
نفعلها فيها فائدة لناء وهي ما يحصل لنا مقابل استخدام أرضناء فنستفيد ويستفيد العامل» ثم أخبر أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه)]. 
وهذا إرشاد إلى الأفضل والأولى الذي ينبغي» ولعل هذا كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وليس معهم 
شيءء فأرشدهم إلى أن الأولى أن يمنحوهم أرضهم ليستخدموها بالمجان» والحكم الذي استقر عليه الأمر أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم عامل أهل خيبر في السنة السابعة» واستمر الحال على ذلك حتى توفي عليه الصلاة والسلام؛ ثم استمر الحال 
على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
قوله: [(كنا نخابر)] . 
المخابرة: هي زراعة الأرض بشيء مما يخرج منهاء ومن العلماء من فرق بين المخابرة والمزارعة» إحداهما يكون البذر فيها من 
صاحب الأرضء والثانية يكون من العامل» والذي يظهر أن البذر إنما هو من العامل وليس من صاحب الأرض؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل الحبوب لليهود من أجل أن يزرعوا الأرضء وإنما كانوا يزرعونما بحبوب من عندهم؛ 
والذي يظهر أنه لا فرق بين المزارعة والمخابرة» ولا نعلم شيكاً يدل على التفريق بينهما.". (") 


6 "شرح حديث (كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التفضيل. 


8/955 شرح سنن أبي داود للعباد‎ )١( 


(؟) شرح سنن أبي داود للعباد 71/85 





حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه 
قال: (كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نعدل ب أبي بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم)]. 

يقول الإمام أبو داود السجستانى رحمه الله تعالى: باب في التفضيل]» أي: التفضيل بين الأشخاصء وأن هذا أفضل من 
هذاء ومعلوم أن التفضيل الذي يتعلق بتفاوت الناس في الدرجات عند الله عز وجل لا بد فيه من دليل؛ لأن هذا من الأمور 
الغيبية التي لا تعرف إلا بالدليل» كأن يأتي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» سواء كان من قوله أو من إقراره» وأما 
التفضيل بأمور تظهر كأن يكون فلان أعلم من فلان» أو بغير ذلك فهذا يمكن أن يعرف بالمشاهدة والمعاينة» كما جاء في 
حديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)» فهذا يمكن أن يعرف. 

وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نخير فنقول: 
لا نعدل ب أبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم)؛ يعني: ما 
نقول: فلان أفضل من فلان» فهذا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وحياته» وأما بعد ذلك وبعد أن عرفت النصوص في 
التفضيل فإنه يتعين المصير إلى ما تثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل من غيرهم» وهم خير هذه الأمة بعد نبيهاء 
وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» فهذا هو الذي تم ووقع» وهم جميعاً خلفاء 
راشدون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ 
تمسكوا بحاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» وخلافتهم خلافة 
نبوة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤتٍ 
الله ملكه من يشاء)» فأهل السنة والجماعة متفقون على أن ترتيبهم في الخلافة هو هذا الترتيب الذي وقع وحصلء» ومن 
اعترض عليه» أو تكلم وقدح فيه فقد قدح فيما حصل من أصحاب رسول الله عليهم الصلاة السلام الذين هم خير هذه 
الأمة» والذين هم أحرص الناس على كل خير» وأسبق الناس إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

وأما بالنسبة للتفضيل ف أبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان» وتقديم عثمان على علي هو المشهور عند أهل السنة 
والجماعة» وهو قول جمهورهم» وقد جاء عن بعض أهل السنة والجماعة أن علياً أفضل من عثمان» ولكن الذين يقولون 
بتفضيل علي على عثمان لا يقولون بأنه أحق وأولى منه بالخلافة» فقد جاء عن بعض السلف: أن من قدم علياً على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن هذا اعتراض على ما حصل وجرى منهم من تقديم عثمان على علي رضي الله 
تعالى عن الجميع» فترتيبهم في الخلافة أمر متفق عليه بين أهل السنة» وإنما الخلاف فيما يتعلق بالتفضيل» ومن المعلوم أنه 
حتى على هذا القول الذي قاله بعض أهل السنة من أن علياً أفضل فإنه يجوز ويسوغ تولية المفضول مع وجود الفاضل؛ 
لكن الذي استقر عليه قول أهل السنة جميعاً هو أن عثمان رضي الله عنه أفضل من عليء» وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية): أن مسألة تقديم علي على عثمان ليست من المسائل 





التي يبدع فيها المخالف» فقد قال به جماعة من أهل السنة» وإن كان القول الصحيح خلاف ذلك القول؛ وهو ما عليه 
جمهور أهل السنة من تقديم عثمان على علي في الفضلء رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. 

قوله: [(كنا لا نعدل ب أبي بكر أحداً)]» أي: لا نقدم عليه ولا نسوي به أحداًء بل هو مقدم على غيره؛ والنصوص الكثيرة 
التي جاءت ف بيان فضله وببان عظيم قدره ومنزلته لا تخفى» ومن أوضحها وأشهرها الحديث الذي رواه جندب بن عبد 
الله البجلي وهو في (صحيح مسلم) قال: "ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: (إِن أبرأ إلى 
الله أن يكون منكم خليلء فإن الله اتخذن خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً)؛ فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون, وهو كونه يتخذ خليلاً من أمته. وأخبر أنه لو كان هذا الذي 
لا يكون فإن الذي سيكون أحق به. والذي سيظفر به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وهذا يدل على 
فضله وعلى تقدمه على غيره» وكذلك ما جاء في تقديمه في الخلافة واتفاق المسلمين عليه» وقال رسولنا الكريم صلى الله 
عليه وسلم في حقه وفي حق خلافته: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)» وقال عليه الصلاة والسلام: ل عائشة: (ادعي لي 
أباك وأخاك؛ لأكتب كتاباً» فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل» ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون 
إلا أبا بكر)» يعني: أن الذي يريد أن يكتبه سيتحقق وسيتم؛ لأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكرء والمؤمنون يأبون إلا أبا بكر 
وقد حصل هذا الذي أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» وأبى الله إلا أبا بكرء وأبى المؤمنون إلا أبا بكر» فاتفق 
الصحابة والمسلمون على بيعة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وسموه خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» ورضي الله تعالى عن أبي بكرء وعن الصحابة أجمعين. 


ثم يليه عمر في الفضلء وهذا متفق عليه وهو أيضاً يليه في الخلافة» ثم عثمان رضي الله تعالى عنه» وقد عرفنا أن في ذلك 
خلافاً ل لبعض أهل السنة» وأن ذلك لا يؤثر» ولا يعتبر صاحبه ملعا أو صاحب بدعة» وإن كان القول الحق خالاف ذلك» 


وهو تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي» فكون ابن عمر رضي الله عنه يقول: (كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه 
بينهم). 

قال الخطابي: لعل الحديث محمول على الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما من وراءهم فلا يشك بأن 
علياً رضي الله عنه هو الذي يلي عثمانء وأنه أفضل من غيره» ولكنه اقتصر على ذكر الكبار المتقدمين في السنء والذين 
لم المنزلة والمكانة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم أهل مشورته والمقربون إليه» وعلي رضي الله عنه كان 
دونهم في السن فليس من كبارهم» ولكن لا شك أنه هو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الثلاثة: أبي 
بكر وعمر وعثماك. 

ثم إن هؤلاء الأربعة الذين هم خلفاؤه الراشدون, والذين هم أفضل هذه الأمة كلهم لهم صلة مصاهرة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ف علي رضي الله عنه له القرابة والمصاهرة» وأبو بكر وعمر قد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيهماء 
فتزوج عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمرء والأخيران عثمان وعلي تزوجا من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم» ف 
عثمان رضي الله عنه تزوجح ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم» ومما: رقية وأم كلثومء ولذا فإنه يقال له: ذو 


ا 





النورين» وعلي رضي الله عنه تزوج ب فاطمة, إذاً فكلهم أصهاره» وكلهم بمنزلة قريبة منه» فالأولان تزوج منهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, والآخران تزوجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فرضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. 

ومعنى أن خلافة هؤلاء الأربعة خلافة نبوة أتمم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهم خلفاؤه» وقد جاء الحديث باتباع 
سنتهم» ثم يكون بعد ذلك ملك كما جاء في الحديث: (وبعد ذلك يون الله ملكه من يشاء)» فمعنى ذلك: أن الخلفاء 


الراشدين هم الذين جاءوا بعده مباشرة» ومدتهم ثلاثون سنة» ف أبو بكر له سنتان وأشهر» وعمر له عشر سنوات وأشهرء 
وعثمان له اثنتا عشرة سنة وأشهر» وعلي رضي الله عنه مكث قريباً من خمس سنوات» فهذه ثلاثون سنة» فخلافتهم خلافة 
نبوة» أي: أتمم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم» وكانوا خلفاء له» وقاموا بالأمر بعده خير قيام. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في (العقيدة الواسطية): أن رأي أهل السنة استقر على تفضيل عث". )١(‏ 


+١-"اختلاف‏ العلماء في مقدار حد الخمر 
قال: (واختلف العلماء في قدر حد الخمر. 
فقال الشافعي وأبو ثور وداود - الظاهري - وأهل الظاهر: حده أربعون. 
قال الشافعي رحمه الله: وللإمام أن يبلغ به ثمانين). 
أي: وللإمام أن يبلغ بحد الشرب ثمانين. 
قال: (وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله» وفي تعرضه للقذف والقتل» وأنواع الإيذاء وترك 
الصلاة وغير ذلك). 
هذا مذهب الشافعي وأهل الظاهر: أن الحد أربعونء والزيادة موكول أمرها للإمام على حسب حال هذا المحدود. 
قال: (ونقل القاضي عياض عن الجمهور -جماهير أهل العلم- من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنحم قالوا: حده ثمانون). 
هذا مذهب الجمهورء أن حد الشارب ثمانون؛ خلافاً للشافعي وأهل الظاهر. 
قال: (واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة). 
أتوا بمذا الإجماع من فعل عمر وعدم ظهور المخالف له. فحد شارب الخمر ثمانون؛ لأن هذا الذي حده عمر؛ واستقر 
عليه العمل بدليل أن أحداً لم يدكر على عمر رضي الله تعالى عنه. 
قال: (واحتجوا كذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد). 
فالنبي لما جلد الشارب أربعين لم يقصد تحديداء ولذلك جاء في رواية: أنه جلد نحو أربعين» وأنه جلد بجريدتين. 
قال: (وحجة الشافعي وموافقيه - من أهل الظاهر - أن النبي إِنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية. 
وأما زيادة عمر تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام» إن شاء أنفذه وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه» فرآه عمر 
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ففعله. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه. 

أما الأربعون فهى الحد المقدر الذي لا بد منه. 

والفرق بين الحد والتعزير: أن الإمام ليس حراً في تنفيذ الحد لا سلباً ولا إيجابا كما أنه ليس حراً في تخفيضه., لكنه حر في 
تخفيض التعزير من عشرة إلى خمسة إلى ثلاثة» وقد يترك الضرب مطلقاً ويكتفي بالتوبيخ واللوم والمعاتبة وغير ذلك على 
حسب حال المعزر» أما الحد فإذا بلغ السلطان فلا بد من إقامته كما جاء به الكتاب والسنة. 

قال: (ولو كانت الزيادة حداً لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها وأبو بكر رضي الله عنه ولم يتركها كذلك علي 
رضى الله عنه بعد فعل عمر؛ ولهذا قال على رضى الله عنه: وكل سنة. 

معناه: الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين. 

فهذا الذي قاله الشافعى رضى الله عنه» وهو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا يشكل شىء منها. 

ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحرء أما العبد فدائماً حد العبد على النصف من حد الحر كما في الزنا والقذف). 

كما أن حد الأمة على النصف من حد الحرة أيضاً. 

قال: (وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواءً سكر أم لا). 

فالعبرة بالشرب.". 00( 


4-"خلاف العلماء في مواطن رفع اليدين في الدعاء 

ولكن هل هو في هذا الموطن فحسب أم في كل المواطن؟ بعض أهل العلم قال: لا تُرفع الأيدي إلى السماء» ولا يستقبل 
القبلة إلا في المواطن التي صح فيها استقبال القبلة ورفع الأيدي في الدعاء. 

وجماهير الفقهاء يقولون: يستحب رفع الأيدي في الدعاء واستقبال القبلة في كل دعاءء واعتبروه من المتواتر المعنوي» ولا 
أقصد قنوت الفجرء فالأصل ألا يقنت في الفجرء وإنما يمنت في جميع الصلوات في النوازل» وهذه هي السنة التي استقر 
فأنت بطبيعة الحال إذا كنت في الصلاة فإنك ستكون مستقبلاً القبلة» فترفع يديك» وهذا المسنون والوارد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه شهراً كاملاً في صلاته يدعو على رعل وذكوان» وكان يرفع يديه في صلاة الاستسقاءء 
وكان يرفع يديه إذا زار البقيع» إلا في يوم الجمعة» فإنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه» وإِنما كان يرفع 
السبابة إذا دعا عليه الصلاة والسلام» أما المأموم فلا يرفع لا يديه ولا السبابة» بل قد ورد عند ابن أبي شيبة في المصنف 
وعبد الرزاق في المصنف كذلك: أن بعض السلف ك5 عطاء والسدي وقتادة وغير واحد: كان إذا رأى رجلاً من الناس رفع 
أصبعه أو رفع يديه كان يخفضها يزجره زجراً. 

بمعنى: يضربا له أو يخبطها يزجره عن ذلكء فإذا كان هذا ثابتاً عن بعض السلف بغير نكير ولا مخالفة فيكون بلا شك 
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أن: السنة ترك رفع المأمومين أيديهم خلف الإمام. 


ويسن للإمام إذا دعا أن يرفع السبابة ولا يرفع يده وهذا في أثناء الجمعة.". )١(‏ 


5 "يشترط للتواتر عدد؛ وإِنما العبرة بحصول العلم القطعي؛ فإن رواه جمعٌ غفير ولا يحصل العلم به لا يكون 
متواترّاء وإن رواه جمع قليل وحصل العلم الضروري به يكون متواترًا ألبتة. 
وعلى كلّ نستطيع أن نقول: إن الخلاف هنا ليس خطيرًا حقيقة» ولا كبيراء الكل يبحث عن عدد يطمئن القلب والعقل 
إلى صدقهم ... من الممكن لنا ألا نحصره في عدد معين -كما ذهب إليه كثير من محققي الحديث- أو إذا اشترطنا عددًا؛ 
لعل اختيار السيوطي هو أن يرويه عشرة من الصحابة. 
وف الحقيقة؛ فإن الذي يتتبع عمل العلماء في إحصائهم للحديث المتواتر يكاد يلمح إلى أنه قد استقر اصطلاحهم على 
هذا الأمر؛ فيّبحث عن التواتر من ناحية الصحابة؛ فإذا وُجد عشرة من الصحابة رووا الحديث وكانت الطرق إليهم صحيحة 
أو حسنة؛ حُكم على الحديث بأنه متواتر ... كل من جمعوا الأحاديث المتواترة مثل (لقط اللآلئ المتناثرة) ومثل كتاب 
الكتاني وغيره» كلهم اتبعوا هذه القاعدة: يحسبون العدد من ناحية الصحابة وأحيانًا يخْرّجون الأحاديث» يقولون: حديث 


َه 


أبو هريرة مثلا رواه فلان وهو من أصحاب الكتب ... حديث أنس رواه فلان» إلى أن يكتمل عندهم عشرة من طرق 
صحيحة أو حسنة يطمعنون إلى التواتر ويذكرونه في كتابهم على أنه من بين الأحاديث المتواترة. 
نستطيع أن نقول: تقريئًا هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح» مع ملاحظة أن العدد لا يُبحث عنه في الحلقات التالية 


للصحابة على الأعم الأغلب؛ باعتبار أن كل صحابي قد روى عنه مجموعة من التابعين» وكل واحد من هؤلاء التابعين قد 
روى عنه تلامذته ... وهكذا تتواصل الحلقات وتتكاثر بحيث يستحيل أن نحصى العدد بدقة في كل حلقة؛ لكن يطمئنون 


إل أنه من ثبت لدينا أن عسرة 4ه" 0 


5 'عددهم» ومهما كان اتصافهم بالصدق من وجهة نظر البعض؛ فهم مع صدقهم وكثرة عددهم لا يؤتمنون 
على الإسلام؛ ونحن نعلم موقفهم من الإسلام ومن أهله ومن قضاياه -ولا نريد أن نتوسع في هذه القضية- لكننا نؤكد أن 
الرواية للحديث الشريف شرف لا يستحقه إلا من نال شرف الإبمان بالله تعالى وبحذا الرسول الكريم الذي ننقل كلامه. 
والذين لم يشرفوا أنفسهم بهذا الإيمان لا يجوز لهم أبدًا أن ينالوا شرف رواية حديث الطاهر -صلى الله عليه وسلم-. 
على كل حالء الذي ينظر إلى أحوال كثير من غير المسلمين نجدهم يثيرون الشبهات حول السنة» ويتهجمون على الإسلام؛ 
ويتجرءون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ويكيلون الاتحامات جزافًا؛ فكيف يطمئن القلب والعقل بعد ذلك إلى 
قبول روايتهم لحديث نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم ... قد نقبل روايتهم في غير الأحاديث النبوية ... في الأخبار 
العادية السياسية والاقتصادية أو العلمية أو ما شاكل ذلك؛ لكن الحديث النبوي دين لا يؤخذ إلا عن من نثق في دينه 
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وأمانته» ومن يحبون هذا النبي العظيم ويؤمنون برسالته ويتعبدون بطاعة الله تعالى وبطاعة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
نعود إلى الشرط الأول من شروط لمتواتر لنقول: إنه العدد. ولنلخص الكلام في أننا إما أن نعتبر أن الحديث الذي رواه 
عشرة من الصحابة قد حدث له التواتر ولا يجهدون أنفسهم في تتبع الحلقات بعد ذلك اعتمادًا على أن الحلقات بعد هذا 
لا بد أن تكثر؛ فكل صحابي روى عنه مجموعة» وكل واحد من هؤلاء ا مجموعة روى عنه مجموعة» وتتبع ذلك يجهد كثيراء 
وعلى ذلك سار عمل من جمع الأحاديث المتواترة في كتبهم» وأكاد أقول: إن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح» وعلى 
كل؛ لو قلنا: بأن العدد لا يحصرء وأنه متى اطمأن القلب إلى صدقهم فيحدث التواتر ... أرى أن هذين الرأيين قريبان من 
بعضهما؛ وإن كنت أميل إلى". (1) 


117-"'هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه في تعريف الاستشراق استقر عليه القول عند أهل العلم والمتخصصين 
في هذا الأمرء وهو بعد أن كان الأمر يقوم على دراسة الشرق كله خُصر الأمر في دراسة الإسلام والشعوب الإسلامية» 
وكما قلنا الغرض من هذه الدراسة: 
١‏ - خدمة أغراض التبشير. 
؟ - خدمة أغراض الاستعمار. 
© - إعداد الدراسات اللازمة تحاربة الإسلام. 
هذه الدراسات كانت ليقدموها إلى العسكريين وإلى السياسيين» كيف تتوغلون في الأمة الإسلامية؟ يدرسون عادات 
الشعوب وأخلاقها وتقاليدها .. إلخ لكي يجدوا سبلا ينفذون من خلالها للسيطرة بمعنى الاستعمار» وللتبشير الذي يعني 
محاولة إخراج المسلمين عن دينهم. 
الدراسات التي قام بما المستشرقون بمذا المدفء يدرسون المنافذ التي تؤدي بمم إلى ذلك. 
إذن» عرفنا الاستشراق وأغراضه والمدف من دراسته» مَن هو المستشرق إذن؟ 
المستشرقون هم الذين يقومون بمذه الدراسات من غير الشرقيين» المستشرقون جهة علمية في المقام الأول» يقومون بمذه 
الدراسات من غير الشرقيين» يعني هم من أبناء الغرب» ويقدمون هذه الدراسات -كما قلنا- للمبشرين وللقائمين على 
قيادة الدوائر الاستعمارية؛ لكي يستفيدوا بتلك الدراسات في تحقيق أغراضهم, التي يبحثون عنها للأمة الإسلامية» من 
الاستيلاء على المصادر الاقتصادية والسياسية؛ من محاولة توهين عقيدة الأمة الدينية» من صرف الأمة عن الجهاد". (5) 


4" - فمثلاً ينقل عن الدهلوي في كتابه " الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف " أن السنة هى العملية 


المتواترة التي رآها الناس والنبي يفعلها (بينما هذه الرسالة تضمنت باقي أنواع السنة القولية والتقريرية وهذا ما أغفله المؤلف). 
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ب - وينقل عن الشيخ محمد عبده أنه قال: «يجب اعتبار القرآن هو السند [الوحيد] لقبول الحديث» بينما الشيخ محمد 
عبده في " تفسير المنار ": ص ٠١”‏ يقول: «لا بد من الرجوع بالأحاديث والمذاهب إلى القرآن» ولا يعني بذلك الاستغناء 
عن السنة. 


ج - وينقل عن " الرسالة " للإمام الشافعي: «جَمِيعٌ مَا حَكُم به النّهمُ - صََهى الله عَلَيْه وَسَلَّه - يما قَهِمَهُ مِنَ القُرْآنٍ 
الكريم». والشافعي يعني بذلك اجتهاد الرسول فيما ل ينزل فيه وحي بالسنة النبوية بدليل أنه في ذات " الرسالة " يقول: 


ك8 امايق 1 اله عن عقر و حرو 2 ا سر 5 5 7 إل >+ش ه ررس الو اس 
«وَقَدُ سَنّ رَسُولُ الله مَا لَيْس فيه بِعَيْنه نَصّ كتابء وَكُكَ مَا سَنّ رَسُولٌ اللو فَمَدْ أَلْرّمَنَا الله اتْباعَةُ». 


د - وينقل المؤلف عن الشيخ مصطفى عبد الرازق أن عمر - رَضِي اللهُ عَنهُ - حبس أصحاب رسول الله المعاصرين له 
بالمدينة عن الانتشار في الأرض حت لآ [يُحَدِّنُوَا] عن رسول الله فيزيد الناس عنهم أو ينقصون حتى أطلقهم عثمان: ص 


.)( . ٠١ 
الثورة الاجتماعية وا محرفون الجدد:‎ 


وفي الوقت نفسه ينقل مجتهد آخر هو الدكتور محمد عمارة في كتابه " عمر بن عبد العزيز " الصادر عن دار الحلال في 
شوال ١89‏ ه / سبتمبر ١9374‏ م تحريمًا آخر عن سبب انتشار الصحابة فيزعم أن «هذا الذي استقر عليه الإسلام 
والمسلمون حتى عهد عمر قد بدأ يتغير منذ خلافة عثمان بن عفان» فأشراف قريش الذين حجزهم عمر بالمدينة ومنعهم 
من السعي لحيازة الثروات وامتلاك الأرض في البلاد الغنية المفتوحة» قد انطلقوا وحققوا مطامحهم ومطامعهم على عهد 
عثمان: وكما يقول الطبري: فإن "عُمَرَ بْنْ الحَطابٍ قَدُ حَجْرَ عَلَى أَغْلام 


(5) قد رد على هذا الافتراء الكاذب كل من: 
- الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه " الرد على من ينكر حجية السنة ": ص ».4١08‏ طبع في جمادى 1١54.09‏ ه - 
8 مم نشر مكتبة السنة - مصر. 


- الشيخ محمد محمد أبو شهبة في كتابه " 
ه - ولمو١‏ م» طبعة مكتبة السنة - مصر. 

- الدكتور مصطفى السباعي في كتابه " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ". الطبعة الثالثة - بيروت: ١54٠07‏ ه - 
5 مم المكتب الإسلامي: دمشق - سورياء بيروت - لبنان: ص 554. 55. وطبعة دار الوراق: الطبعة الثالئة - 


دفاع عن السنة ": ص /ا9", 49 8ه 50/8 5٠١‏ طبع في جمادى ١409‏ 


بيروت: .1ه - 1985 م: ص 2485 .87١‏ 





- والدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه " السنة قبل التدوين ". الطبعة الثانية: رمضان ١ 5١8‏ - أبريل ١984‏ م: ص 


54وج انق 1ه قشر مكب ة ةا د مضل" :007 


8 "الحَسَنٌ: واختلفوا في حد الحسن لأنه كما قال الشيخ ابن الصلاح: لمااكان وسطاً بين الصحيح والضعيف 
في نظر الناظر لا في نفس الأمرء عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة» وذلك لأنه أمر يِسْييٌ» شيء 
ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عنه عبارته» ثم اختار التعبير عنه بقوله: «الحَدِيتُ الحَسَنُ قِسْمَانٍ: (أَحَدُهْمَا) الحَديثُ الذي 
لا يَْلُو رجَالُ إِسْنَادِهِ من مَسْئُورٍ 1 تَتَحَذَّق أَهْلِيَقهُ غَيَْ أنّهُ َبّسَ مُعَفّلاً كزير المتطأء ولا هُوَ مُنَّهَمٌ بالكذِبء وَيَكُونُ من 
الحديث قَدْ رُوِي مِثْلَه أو نَْوْهُ من وَجْهِ حر (النَاني) أَنْ يَكُونَ رَاويه من الَشْهُورِينَ بِالصّدْقٍ وَالأَمَانَةِ و4 يَبْلْْ درَجَةَ رِجَالٍ 
الصّجيح في الحِفظٍ وَالإِنَمَانٍ يقد مَا يَنْمَرِدُ به مُنْكرَا وَل يَكُونُ الَبْنُ شَاذًا وله عله 1 . 


هذا ولم يكن قدماء الْحَدَّئِينَ في القرن الأول والغاني قد اصطلحوا على تسمية قسم من الأحاديث بهذا الاسم (الحسن) 
وَإنما حدث بعد ذلك في عصر أحمد والبخاري» ثم اشتهر بعد ذلك. 


الضَّعِيفُ: وهو القسم الثالث من أنواع الحديث عندهم؛ وهو مالم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن» وقد 
موه باعتبار منشأ الضعيف فيه إما في سنده؛ أو في متنه. 


فمن أنواعه (لمْسَلُ) وهو ما رفعه التابعي إلى الي - صّلَّتى الله علَيْهِ وسَلَّمَ - من غير ذكر الصحابي. وفي جيه خلاف 
بين الفقهاء, أما الُْحَدّنُونَ فقد اتفقت آراؤهم على ألا يعمل به قال 0 مسلم في " مقدمة صحيحه ": «وَالْمُرِْسَلُ 
[مِنَ الروَايَاتِ] في أَصْلٍ فَوْلِئَ وَقَوْلٍ أَهْل الْعِلْم بِالأَخْبَارٍ لَيْسَ يِحْجَّةِ» وقال الشيخ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: «وَمَا 
دَكدْنَاةُ مِنْ سْفُوطٍ الاحْتجَاج بامْؤسَلٍ وَالحُكم بِصَعْفِه هُوَ الذي اسْعقرٌ عليه آرَاءُ جمَاعَةٍ حْفَاظٍ الحَدِيثٍ وَتُقّادٍ الأ وتَدَاولُوهُ 
في تَصَانِيفِهِمْ» ولا شَكَّ أَنَّ هذا مبلغ الاحتياط في دين الله وحفظ سه رَسُولِ فإنهم مع ابْمَاتِهِمْ 


(1)" اختضار علوم الحديت "اص 1 ". (0) 


6 "السند عن انقطاع سلسلته فإن سقط منه الصحابي كان ردنا هو حول ليون لكا شيخ ير محتج به 
ونازل عن مرتبة الصحيح وفيه خلاف بين الفقهاء. 


الْحَسَنُ: واختلفوا في حد الحسن لأنه كما قال الشيخ ابن الصلاح: لما كان وسطاً بين | لصحيح والضعيف في نظر الناظر 


)١(‏ السنة المفترى عليها ص/7591 
)١(‏ السنة ومكانتها للسباعي ط المكتب الإسلامي 55/١‏ 





لا في نفس الأمرء عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة» وذلك لأنه أمر نِسْويٌ شيء ينقدح عند 
الحافظ رما تقصر عنه عبارته» ثم اختار التعبير عنه بقوله: «الَدِيثُ الحَسَنُ قِسْمَانٍ: (أَحَدُمْا) الحَديثُ الذي لا يَخلُو رِجَالُ 

سْتَادِه من مَسْئُورٍ 1 تَتَحَدَّقْ أَهْلِيتُهُ خَْرَ أَنَهُ لبّسَ معدلا كثر الخطأء ولا هُوَ مُنّهَمٌ بالكّذِبء وَيَكُونُ مَئْنُ الحَدِيثٍ كَدْ بوي 
مِثْلهُ أَوْ نَْوْهُ مِنْ وَجْهِ آَحَرَ (النَّايِ) أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنَ الَشْهُورِينَ بالصِّدْقٍِ وَالأَمَائَِ و1 يَبلُغْ دَرَجَةَ رِجَالٍ الصّحيح في 
الحفْظ وَالإتْمَانِ 6 مَا يَنْمَردُ به مُنْكرَا ولا يَكُونُ اللَثْنُ شَادًا لذ معلاة» (0: 


هذا ولم يكن قدماء المُحَدّئِينَ في القرن الأول والثاني قد اصطلحوا على تسمية قسم من الأحاديث بمذا الاسم (الحسن) 
نما حدث بعد ذلك في عصر أحمد والبخاري» ثم اشتهر بعد ذلك. 


الضَّعِيفُ: وهو القسم الثالث من أنواع الحديث عندهم؛ وهو مالم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن» وقد 
موه باعتبار منشأ الضعيف فيه إما في سنده؛ أو في متنه. 


فمن أنواعه (لمرْسَلُ) وهو ما رفعه التابعي إلى الي - صّلَّتى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - من غير ذكر الصحابي. وفي جيه خلاف 
بين الفقهاء» أما اُحَدّنُونَ فقد اتفقت آراؤهم على ألا يعمل به. قال ا مك ق " مقلنة صحييه "1 نووالكماة 
[مِنَ الرّوَاياتِ] في أَضْلٍ قَوْلنَا وَقَوْلٍ أَهْلٍ الْعِلْم بِالأَخْبَارٍ لَيْسَ يِحْجَّة» وقال الشيخ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: «وَما 
كنا من فوط الالختجاج بِامْْسَلٍ وَالحُكُم بِصَغْفِء ُو الذي اسْعقرٌ عليه آراهُ جماعة حاط الحِيث وَنْقادٍ لتر 


0 اختصار علوم الحديث ": ص‎ " )١( 


01 "لميم للوزن أيها ا نمحدث على حديثه (بوصله) أي بكونه موصولًا مسنداً أتى عن رواة مُسَمِّينَ معروفينَ إلا 
أن يتبين خلاف ذلك لكن هذا مشروط بشرطين ذكرهما بقوله: 
(إن اللقاء) أي لقاء المعنعن بكسر العين الثانية والْعَنعن عنه بفتحهاء وكذا في المؤنن» فقوله: اللقاء فاعل لفعل محذوف 
وهو فعل الشروط يفسره قوله: (يعلم) بكسر الميم للروي» أي إن يعلم اللقاء المذكور المكنى به عن السماع» بأن ينبت ذلك؛ 
ولو مرة» وهذا هو الشرط الأول (ولم يكن) المعنعن بالكسر وكذا الموْننُ (مدلسا) اسم فاعل من التدليس» وهو كما سيأقٍ 
أن يروي احدث عمن عاصره.؛ وم يلقه, أو لقيه وم يأخذ منه موهماً أنه سمعه كأن يقول: قال فلان أو عن فلان» وهذا هو 
الشرط الثاني. 
وحاصل معنى الكلام أن من روى الحديث معنعناً أو مؤنناً يحكم لإسناده بالاتصال إذا ثبت لقاء الراوي لمن روى عنهء 
وسّلِمَ من التدليس» وزاد ابن عبد البر شرطاً ثالأء وهو عدالة المخبرين» وهذا القول الصّحيح الذي عليه العمل» وقاله 


١١/ص السنة ومكانتها للسباعي ط الوراق‎ )١( 





الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصولء قال ابن الصلاح: ولذا أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم. 

وقد ادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه» وكذا ابن عبد البر في مقدمة التمهيد» والحاكم والخطيبء قال السخاوي: 
ويخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي وهو من أئمة الحديث والكلام: ما حاصله: اختلف أهل العلم فيما يثبت 
به الحديث على ثلاثة أقوال: أوها: أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد» حدثبي» أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فإن لم يقولوا أو بعضهم ذلك فلا لما عرف من روايتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوه. 

إلا أن يقال إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض". )١1(‏ 


(نجل) أي ابن (هارون) بن عبد الله بن مروان الحمال البغدادي البزار محدث العراق ثقة حافظ قال عبد 
الغني بن سعيد: أحسن النّاس كلاماً على الحديث ابن المديني في زمانه» وموسى بن هارون في زمانه» والدارقطني في وقته 
ولد سنة (4 ١؟)‏ ومات في شعبان سنة (5915). 
والمنقول عنه هو أنه سئل متى يسمع الصبي فقال: إذا فرق بين البقرة والحمار» وثي لفظ بين الدابة والبقرة» (على ذا) أي 
المذكور من أن المعتبر هو التمييز دون التحديد بسن مخصوص متعلق بقوله: (نزل) فعل أمر من التنزيل بمعنى الحمل. 
وال معنى: احمل أيها اللحدث ما روي عن الإمام أحمد وموسى بن هارون على أتمما أرادا التمييز والفهم. 
ثم إن الذي استقر عليه عمل المتأخرين هو التحديد بخمس سبين لأنه يحصل فيه التمييز غالباً وإليه أشار بقوله: 
(وغالباً) أي في غالب الأحوال» أو غالب النّاس (يحصل) ما ذكر من التمييز (إن) شرطية (خمس) من السنين (غبر) أي 
مضى وهو من الأفعال المستعملة للأضداد يقال غبر: غبوراً من باب قعد: بقي» أو مضى. 
وقيل عَبْرَ بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي أفاده الفيومي» والمراد هنا معنى الماضي. 
(فحده) أي من أجل أن حصول التمييز غالباً في الخمس حده أي وَقَّتَ السماع (الُلَ) بالضم أي معظم أهل الحديث 
(بما) أي الخمس فقد نقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. 
(ثم استقر) عليه عمل المتأخرين من أهل الحديث فيكتبون لابن خمس فصاعداً سمع. ولمن لم يبلغها حَصّرء أو أُحضِر 
واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري من حديث الرُتَادِيّ عن الزهري» عن محمود بن الربيع قال:". () 


٠‏ "(و) لكن هذا القول (ضعفا) بالبناء للمفعول وألف الإطلاق أي نسب إلى الضعف لما سيأتي. 
(وقيل لا يروى) بما بالضبط المتقدم أي لا تحوز الرواية بالإجازة (ولكن يعمل) بالضبط المذكور أيضاً أي لكن يجوز العمل 
بحا وهذا القول منقول عن الأوزاعي (وقيل عكسه) أي عكس القول المذكور وهو جواز الرواية دون العمل كالمرسل وهو 
لبعض الظاهرية ومن تابعهم قال ابن الصلاح: وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما ولا في الثقة 
به بخلاف المرسل قلا إخبار فيه البنَّدَ وسبقه إليه الخطيب. 


١57/١ شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث - إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر‎ )١1( 
717/١ (؟) شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث - إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر‎ 


5/١ 





(وقيل) إنما (أفضل من السماع) مطلقاً وهو اختيار بعض المحققين» 

ونقل عن أحمد بن ميسرة المالكي أنه قال إنها على وجهها خير من السماع الرديء» (والتساوي تُقِلَا) مبتدأ وخبر» أي كون 
الإجازة والسماع سواء في الرتبة منقول عن بعضهم. 

وكان عبد الرحمن بن أحمد بن بَقَِ بن َخْلَّد يقول الإجازة عندي» وعند أبي» وجديء كالسماع (والحق) أي القول الصّجيح 
الذي قاله امحققون وهو مبتدأ خبره قوله (أن يروى بما ويعملا) بالبناء للمفعول؛ أو الفاعل فيهماء أي جواز الرواية والعمل 
كما وهو قول الأكثرين من العلماء المحدثين وغيرهم واستقر عليه العمل وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. 

(وإنما) أي الإجازة (دون السماع) رتبة (للسلف) أي عندهم؛ فجملة أن معطوفة على مقول القول؛ أي قيل إنما دون 
السماع إلخ فهمزة إن مكسورة (واستويا) أي السماع والإجازة (لدى أناس) أي عندهم (الخلف) بدل من أناس» وق نسخة 
للخلف باللام الجارة وهو بدل أيضاً من الظرف» وهو قول العلامة الطوثي قال إنما في عصر السلف دون السماع وق عصر 
الخلف مساوية له والحاصل أن مسألة الإجازة فيها مذاهب: 


الأول: وهو الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل عار الي يا 


5 ٠٠-"كما‏ قال (فانتسخ) أي صار النهي منسوخاً (لأمنه) أي أمن الاختلاط المذكور. 
وحاصل المعنى: أن سبب النهي كان خوف اختلاط القرآن بغيره» فلما زالت العلة بسبب انقطاع نزول القرآن صار منسوخاً 
لزوال الموجب (وقيل ذا) أي نحي الكتابة (لمن نسخ الكل) بالنصب على المفعولية أي كتب القرآن والحديث معاً (في 
صحيفة) واحدة؛ فإنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فرما كتبوه معها فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. 
قال الحافظ: ولعل من ذلك: ما قُرئْ شادذًا في قوله: " ما لبثوا " حولًا " في العذاب المهين " اه. 
وحاصل المعنى أن النهي المذكور مختص بمن جمع القرآن وغيره في صحيفة واحدة» وأما غيره فلا للأحاديث الدالة على وجود 
الكتابة منه - صلى الله عليه وسلم - ومن الصحابة بأمره. (وقيل بل) النهي عن الكتابة كائن (لآمن نسيانه) بالنصب 
على المفعولية لآمن» أي لشخص بيَأْمَنْ النسيان» (لا) (لذي خلل) أي صاحب نقص في حفظه. 
وحاصل المعنى: أن النهي لمن أُمِنَ من النسيان بعد الحفظ» ووثق بحفظه. وخيف اتكاله عَلى الخط» إذا كتب» والإذنَ لمن 
خيف نسيانه» فيكون النهي مخصوصاً. 
وشاصل» أن الذن استقر عليه الإجاع بعد الاختلاقٍ هو الاستحباب» وقال الحافظ: لا يبعد وجوبه على من شي 
النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. 
وقال الذهبي: إنه يتعين في المائة الثالثة» وهلم جَرًا ويتحتم. اه. 
ولكن لا ينبغي الاقتصارعليه حتى لا يصير له تصورء ولا يحمَظُ شيئاء فقد قال الخليل من الرجز: 


405/١ شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث - إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر‎ )١1( 


كول 





اتن :يولى كا عوق القفطو حي ها اليه الما حواة الكذة "210 
١١-"(تنبيه):‏ لم يذكر الناظم رحمه الله كيفية العلامة وذكرها العراقي مع الاختلاف فقال: 


وَعَلَّمُوا في الأَصّلٍ إِمّا خط ... أؤ مَرَئينِ أو بِصّادٍ أؤطًا 

والمعنى: أنحم اختلفوا في اختيار العلامة ولكن لا حرج في ذلك فكان الدارقطني يعلم بخط عريض بالحمرة في الحاشية اليسرى» 
وكان اللالكائي يعلّم على أول إسناد الحديث بخط صغير بالحمرة» وهذا الذي استقر عليه عمل أكثر المتأخرين. 

وكان أبو الفضل علي بن الحسن الفلكي يعلم بصورة همزتين بحبر في الحاشية اليمنىء وكان أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي 
يعلم صاداً ممدودة بحبر في الحاشية اليمى أيضاًء وكان أبو محمد الخَلّال يعلم طاء تمدودة كذلك» وكان محمد بن طلحة 
النعالي يعلم بحاءين إحداهما إلى جنب الأخرى كذلكء ذكره العراقي في شرح الألفية. 

ثم ذكر رحمه الله ما يحث الطالب على تفهم ما يرويه فقال: 


5 - وَسَامِعُ الحَدِيثِ باقْتِصَارٍ ... عَنْ فَهْمِهِ كَمَئَلٍ الحِمَارٍ 


0 
7 
ادي دس 


9 لسوهع رم 000 077 ره 1 
هوه - ف صعمَةُ وَصِحَتَهُ ... وَفِفَهَهُ وَنحوّةُ وَلعَنَهُ 


1ه - وَمَا به من مُشْكِلٍ وَأَسْا ... رِجَالِه كنا بغواة علا 

(وسامع الحديث) مبتدأ وكذا كاتبه (باقتصار) أي مع اقتصار (عن فهمه) ولو قال بدل هذا البيت: 

وَسَامِعْ الحَِيثِ مَعْ قُصُورٍ ... عَنْ فَهْحِهِ كَمَئَلٍ الجمير 

لكان أولى لأن الاقتصار معناه عدم امجاوزة يقال: اقتصر عليه لم يجاوزه قاله في " ق " فيكون المعنى عليه باقتصار على 
فهمه وتكون عن بمعنى علىء يعني: أنه فَهمَ المقصودّ ولم يجاوزه وهذا خلاف المعنى المقصود هنا إذا المقصود هنا أنه لم يفهم 
المقصود من الحديث أصادٌ»". (5) 


إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا 

بعد استكماله عشرين سنة» ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد. 

وقال قوم: الحد قُ السماع حمس عشرة سنةق وقال غيرهم : ثلاث عشرة» وقال جمهور العلماء: يصح لمن سنه دون ذلك» 
وهذا هو عندنا الصواب " .)١(‏ 


//7 شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث - إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر‎ )١( 
١778/5 (؟) شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث - إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر‎ 


ول 





وقد ذهب الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه إلى صحة ماع الصغير قبل البلوغ؛ وقد ترجم لهذه المسألة في كتاب 
العلم بقوله: "باب متى يصح سماع الصغير؟ " وأورد فيه حديثين: 

أولحما: حديث ابن عباس قال:" أقبلت راكباً على أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصفء وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصفء فلم ينكر لك علي" 
(0). 

وثانيهما: حديث محمود بن الربيع قال: " عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين 
من دلو " (7). 

وقال العلامة العيني: " ومراده (أي بهذه الترجمة) الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل " (4). 

ومن ا محدثين من قيده بخمس سنين. قال ابن الصلاح - رحمه الله -: " والتحديد بخمس هو الذي استقر علية عمل أهل 
الحديث من المتأخرين ... والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوصء فإن وجدناه مرتفعاً عن حال 
من لا يعقل فهماً للخطاب ورداً للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه» وإن كان دون خمس. وإن لم يكن كذلك لم نصحح 
سماعه وإن كان ابن خمس بل ابن 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص77. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير حديث رقم (175) ج١‏ ص ه١٠‏ 
(*) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير حديث رقم (/ا) ج١‏ ص707. 
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج١‏ ص58.". (1) 

: أنواع لقص بالصعِيفٍ‎ "٠١ 
الدول د لكشا‎ 
المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كقول نافع: قَالّ د يطول ال دم ي#ى الله عليه وَصَلَّمَ - كذاء أو فعل كذاء‎ 
.)١( أو فُعِلَ بحضرته كذاء ونحو ذلك‎ 
فهو إذن مرفوع التابعي مطلقّاء صغيرًا كان أو كبيرًا (؟). وسبب ضعفه فقد الاتصال 0 السندء وإنما سُمّيَ «مُرْسَلةً» لأن‎ 
6 7: رَاوِيهِ أرسله وأطلقه فلم يُقَيَدْهُ بالصحابي الذي خَحَمَلَهُ من رَسُولٍ اللو - صل كال الله عاق وشلء‎ 


والمرسل ليس حُجّةَ في الدّين. وهذا هو الرأي الذي «اسْعقرٌ علَيْه حاط اديت وثثاذ الأَتَّرِ كداولية قي تَصَانِيفِهِمٌْ» 


أ 


(4:) وأشار مسلم في مقدمة " صحيحه " إلى 


نَّ «الْرْسَلَ في أَصْلٍ فَوْلِنَا وَكَوْلٍ أَهلٍ العم بِالأخبَارٍ لَبْس 'حْجَةٍ». 


(1) شرح الموقظة للذهبي ص/54 ” 





وأكثر أهل العلم يحتجون بمراسيل الصحابة» فلا يرونما ضعيفة» لأن الصحابي الذي يروي حديئًا لم يتيسر له سماعه بنفسه 
مِنْ رَسُولٍ الله - صَكَتى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - غالًا ما تكون روايته عن صحابي آخر قد تحقق أَخْدَهُ عَنْ اليَسُولٍ - صَوّمَى 
لله عَلَبْهِ وَسَلّمَ -» فسقوط الصحاني الآخر من السند لا يضر كما أن جهل خاله لا يضعف الحديث» فثبوت شرف 
الصحبة له كاف في تعديله. قال السيوطي في " التدريب ": 


.١١54 قواعد التحديث ": ص‎ " )١( 

(0) " شرح النخبة ": ص .١7‏ 

(5) " توضيح الأفكار ": /١‏ 584. 

(4) " الختضار علوم الخلايث ": ض :نه" (0) 


-"'() جاء أَيْضاً (عَنْ أبي الشَبْح) الحافظ عَبْدِ الله بنٍ مُحَمَدٍ الأصْبَهَاَ )١(‏ (مَع) أبي إسْحاق إِنْرَاهِيمَ (؟) 
(الْرِيَ إنطالاء كَذَاكَ) ثيب إِبْطَانًا (لِيتِجْرِي) - بكسر السينٍ - نسبةٌ لسِجِسْئَانَ عَلَى غَيْرِ قباس (7) (4). 
وَهُوَ الحافظ أَبُو نَصْرٍ عْبَْدٍ الله () بن سَعيدٍ الوائليُ» حَِتُ حَكَاةُ عَنْ حَمَاعَةٍ وأقرّ (5). 
وبالَعَ جمَاعَةٌ في المنع منْهاء حب قَالَ مام الحرمَينِ: ((ذَهَب ذَاهِبُونَ إلى أنه لا يََُقى بالإجازة حك ولا يشوع التعْوِيلَ 
عَلَيْهَا عَمَلاً ورواية)) (0). 


(لَكِنْ عَلَى جوازها اسْتَفرًا عَمَلْهُْ) أي: الْمُحَدَّئْنَ» وصارٌ بَعْدَ الخُلْفٍ إجماعاًء أَوْ كالإجماع. 
قَالَّ الإمامُ أَحْمَدُ وغَيْه: لَوْ بَطَلَتْ لضاع العلم (8). 1 
َال السَلَفِيٌ (5): وَمِن مَنَافِعِهَاء أنه َس كُلٌ طالب يقايِرُ عَلَى رحلةٍ .)٠١(‏ 

(والأكترونَ) من العْلَمَاءٍ (طرًا) -بضمّ الطاء- أي: جميعاء (ثَالُوا به) أي: بالجواز .)١١1(‏ 


)١(‏ الكفاية: (4549 -.ه4اتء 3١7‏ ه). 

)١(‏ الكفاية: (45اتء 8١5 - 3١٠‏ ه). 

(؟) انظر: الأنساب 9/ 755. 

(5) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 2317 وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ؟/ .١* ٠0‏ 

(5) ف (ص): ((عبد الله)) مكبراء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لمصادر ترجمته. انظر: السير /10/ 584. 

(5) حكي الإبطال عن أبي ذر الحروي» وأبي طاهر الدباس وهو أحد قولي مالك» وحكي عن أي حنيفة» وأبي يوسف 
وغيرهم. انظر: الكفاية: (١ه؛‏ - 5ه تء 5١17 - 81١4‏ ه)ء ومعرفة أنواع علم الحديث: 253١١‏ وإحكام الأحكام 


١5 علوم الحديث ومصطلحه ص/5‎ )١( 





9 وناية السول 1 + 

.556 /١ البرهان‎ )0( 

(8) انظر: فتح المغيث 5/ 51. 

(9) بكسر السين وفتح اللام؛ وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب */ 07937 ووفيات الأعيان 2٠١7 /١‏ ونكت 
الزركشي "8١ /١‏ ونكت ابن حجر /١‏ 484» وتاج العروس 57/ .575٠0‏ 

.51 انظر: فتح المغيث ؟7/‎ )٠١( 

:؟17١‎ /١ قال الإمام الثوويّ في الإرشاد‎ .5١ انظر: معرفة أنواع علم الحديث:‎ )١١( 

((والمذهب الصّحيح الذي استقرٌ عليه العمل» وقال به جماهير العلماء من المحدّثين وغيرهم» جواز الرّواية بما))» وذكر 
الخطيب أسماء كثيرة من العلماء الذين حكى عنهم الجواز في كفايته: (445 - .٠ه4ت,‏ -". )١(‏ 


8 "والثاني أوفق بكلامه في شرجه .)١(‏ 
(3) قَدَ (صّوَّبُوا) أي: أكنرز الشيوخ سن ِذَلِكَ في الكُتُبٍ من غَيْرٍ إضلاح (مَعْ) بالإسْكانٍ (تَضْبِيبِه) أي: التَضبِيب 
عَلَيْهِ مِنَ العارفي بِالْعَلامَةٍ الْمبّهةِ عَلَى خَلَلِه (وَيُذْكرُ) مَعْ م دَلِكَ (الصُواب) الذي ظهَرَ (جَانباً) أي: بخَانبٍ اللَفْظٍِ الْمُخْكَلَ 
عَلَى هَامِشٍ الكِتاب . 


3 


(كُذَا عَنْ كر ايوخ تفْلا) لِلقَاضِي عياض عَنْهُمْ (؟) (أخذا) يا |سْعَقرَ علي عمَلْهُم يكب الراوي على الخاشية: 


كُذًَا قَالّء وَالصّوابٌ كُذًا. 

قَالَ ابن الصّلاح: ((فِإنَّ دَلِكَ أجْمَعْ لِلْمَصْلَحةٍ» وأفى لِلْمفْسَدَةٍ)) (©). 

أي: لما فِيْه ف الْجمْع بَبْنَ الأمرَينِء ونفي النَّسُْويدٍ عن الْكِتّاب. 

لَ: ((الأول سَدُ باب التغييرء والإمثلاح؛ إدلا ير على دَلِكَ من لا يسن وهو أَسْلمْ قع التبيينء فيذكر ذلك عِنْد 
الستَمَاع» كُمَا وقع ثم يذكر وجة صّوابه)) (4). 

(وَلْبَدْهُ (ه) بالصّواب) أي: بقراءته» ث اليه علَى ما وَقَعَ في الزوائة (أوْل وأسَدْ) - بالمهملة -» أي: أفوى دفوم (<) 
من بذئه بالط المذكور آنفاء كيلا (0) ولعي اسع لمعيه وبي سنا بسر 

(وَأصْلَحُ الأمطدي أ ة أشدة قاءيسية عله في الإصلاح» أن يكن ها أصلث لبه الخطٌ مَأخُوذاً (مِنْ مَْنِ) آخرّ (وَرَدْ) 
من طريق أخرى؛ لأنّهُ ذَّلِكَ أَمِنَ ٠‏ مِنْ أن يَكْوْنَ متقولاً عَلَى الى - صلى الله عليه وسلم - ما 1 يَقُله. 


.710 انظر: شرح التبصرة والتذكرة ؟/‎ )١( 
قال ابن فارس: ((وهذا أحسن ما معت في هذا الباب)) شرح التبصرة والتذكرة ؟/‎ .185 - ١8 انظر: الإلماع:‎ )١( 


891/1١ فتح الباقي بشرح ألفية العراقي‎ )١( 





7 قال الميانشي: ((وصوب بعض المشايخ هذاء وأنا استحسنه وآخذ به)). ما لا يسع المحدث جهله: / ط السامرائي. 
(؟) معرفة أنواع علم الحديث: 5/85. 

(؛) معرفة أنواع علم الحديث: 5/5. 

() في (م): ((البدأ)). 

(5) في (ص): ((أي أقوم)) وف (ع): ((أي أقوى)) وما أثبتناه من (ق) و (م). 

(0) في (ع): ((نعلا)).". 07 


٠‏ “"الأمة شرفاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهذا هو الذي استقرٌ عليه العمل. 
قال الذهبي في مقدمة «الميزان»: إن العْمْدَةَ في زماننا ليس على الرواة» بل على المحدثين والمقتدين )١(‏ الذين عُرِفَت عدالتهُم 
وصدقُهُم قِ ضبط أمعاء السامعين» ثم من المعلوم لف تٍِِ 1 أنه لا بد من صون الراوي وستره. انتهى كلامه. 


وقوله: «بأن يثبت». قلت: هو بفتح الهمزة من «أن»»؛ و «يثبت» إن قراءته ثلاثياً 6 فيكون قوله «ما روى» فاعلاً وإن 


قرأته رباعياً (") فيكون «ما روى» مفعولاً. 


وقوله: «مؤتمن» بفتح الميم. 


)١(‏ في المصدر: المقيدين. 


09 أي : يُثْبت . من البق 00 020( 


“١‏ "عبد الله من الفقهاء الشافعية [ - ب]ء واسمه الزبير بن أحمد. 
وقوله: «وهو الذي» (خ) يعني أن أهل الكوفة كانوا لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً حتى يستكملوا عشرين 
سنة. 
وقوله: «والعشر» (خ) يعني أن أهل البصرة يثبتون لعشر سنين. 
وقوله: «وفي الثلاثين» (خ) يعني وأهل الشام لثلاثين سنة. 
قلت: «والشّأم» بفتح الشين مقصور مهموزء ومعناه بالسريانية الطَّّبء ميت بذلك لطيبها وَكَثْرَة خصبهاء وقيل غير 
ذلك وتَقّلَ ابِنُ عبد البر أن العرب كانت تقول: «من خرج إلى الشام نقص عمره. وقَتَلَهُ نعيم الشام» وأنشد لتعلب: 
إن السّأَمَ يَْدْنْ أَهْلهُ ... فمن لي إن ل آتِه بخلود 


7١/7 فتح الباقي بشرح ألفية العراقي‎ )١( 
٠ ١ مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية ص/7‎ )؟١(‎ 





وقوله: «وينبغي» (خ) يعني أن طلب الحديث, وكتابته بالضبط والسماع من حيثٌ يَصِحٌ. 

وقوله: «فكتية» هو بالرفع عطفاً بالفاء على تقييده. وكذا قوله: «والسماغٌ» مرفوع عطفاً على «فكتية». 

وقوله: «وبه نزاع» يعني: أن في الوقت الذي يصح فيه السماع نزاعاً بين العلماء انتهى إلى أقوال أربعة: 

أحدها: مذهب الُمْهُور أن أقلَّه حمس سنين» وحكاه عياض في «الإلماع» عن أهل الصنعة قال ابن الصلاح: وهو الذي 


استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين.". )١(‏ 


5 _"كأنهم لم يعلموا أني من أهل العلم؛ فلما عرفني السلطان ونمض بي أقبلوا علي يِحَقٌ لكل عالم أن يتعرف 
بالسلطان. 
ولي القضاء في بعض الثغور بالأندلس ثم تضركّة) ومِنْ شعره: 
إذا كنت أعلمُ علماً يقيناً ... بأن جميع حياق كساعه 
فلِمَ لا أكون ضنيناً بما ... واجعلها في صلاح وطاعه 


وقوله: «(وهو غلط» يعني أن الباجي غْلْطَ قِ ذلك» كما نص ابن الصلاح» وخالفه ماعاث من المحدثين والفقهاء 


والأصوليين؛ فمنعوا الرواية بحاء وهو إحدى الروايتين عن الشافعي» وقطع به من أصحابه [30 - ب] القاضيان حسين 
والماوردي» وعزاه في «الحاوي» إلى مذهب الشافعي» وقالة جيعا كما قال شعبة: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وأَبْطَلَهًا 


من امحدثين: إبراهيم الحربي» وأبو الشيخ والمينجُزيء والدّيّاس أبو طاهر من الحنفية» وَالحُجَنْدي أبو بكر محمد من الشافعية» 
وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقوله: «لكن» (خ) يعني أن الذي استقرٌ عليه العمل وقال به الجماهير من المحدئين وغيرهم: القول يمواز الإجازة» والرواية 
بماء ووجوب العمل بالمروي بماء خلافاً لبعض الظاهرية ومَنْ تابعهم فمنع العمل بما كالحديث المرسل» وأبطله ابن الصلاح. 
فقوله: «ولو جازت إذن»» قلت: «إذن» بالنون مرسومة» هو مذهب المبرّد والأكثرين» وفيها خلافٌ أشرنا إليه في كتابنا 
«الكافي الى في شرح المغني» نفع الله تعالى به.". (5) 


"وقال الحافظ العلائي:"والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الاحتجاج بما رواه المدللس 
الثقة ثما صرح فيه بالسماع» دون ما رواه بلفظ محتمل» لأن جماعة من الأئمة الكبار دلسواء وقد اتفق الناس على الاحتجاج 
بكم وم يقدح التدليس فيهم كقتادة» والأعمش» والسفيانين الثوري» وابن عيينة» وهشيم بن بشير» وخلق كثير. وأيضا فإن 
التدليس ليس كذبا صريحا بل هو ضرب من الإيهام بلفظ محتملء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن عرفناه دلس مرة 
فقد أبان لنا عورته» وليست تلك العورة بكذب فيرد حديثه ولا على النصيحة في الصدق فيقبل منه ما قبلناه من أهل 


؟١7/ص مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية‎ )١( 
١ (؟) مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثفية ص/”:‎ 





الصدقء فلذلك قلنا إنه لا يقبل من المدلس حديث حتى يقول: حدثنا وسمعت؛ هذا لفظه. والذي ينبغي أن ينزل قول من 
جعل التدليس مقتضيا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم» وكذلك من دلس اسم 
الضعيف حت لا يعرفء ولهذا ترك جماعة من الأئمة كأبي حاتم الرازي وابن خزعة وغيرهما الاحتجاج ببقية مطلقا. قال ابن 
حبان: مع بقية من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة:» ثم مع من أقوام كذابين عن مالك وشعبة فروى عن الثقات 
بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء. ولا شك في أن مثل هذا مقتض للجرح لكن الذي استقر عليه عمل الأكثرين الاحتجاج 
بما رواه المدلس الثقة بلفظ صريح في السماع ويهكذا أجاب علي بن المديني ويحبى ابن معين وغيرهما". )١(‏ قلت: وهو الذي 
ذهب إليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصولء كما مر (7). أما ماكان في الصحيحين من رواية المدلسين بصيغة العنعنة» 
فهو محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى كما نص على ذلك الإمام النووي وغيره (7).وتوسع الصنعاني 
أبما توسع وأجاد» فلينظر (4). ... وقال العلامة المعلمي في بيان كون التدليس جرحاً لصاحبه أم لا؟: (ذكر أبو رية ما 
حكي عن شعبة في ذم التدليس وقال: "ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة» فرد روايته مطلقاً وإن أتى 
بلفظ الاتصال"»أقول-والقائل المعلمي-: بعد أن استحكم العرف الذي مر 


.7١ص جامع التحصيل ص48 - ١١٠ءوينظر شرح الفية الحديث؛» العراقي‎ )١( 

)١(‏ ينظر للمزيد مقدمة ابن الصلاح ص57»واختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث» ابن كثير ص "4 »وشرح 
الألفية» للعراقي ص١٠‏ »وفتح المغيث» السخاوي /١‏ 75١ءوتدريب‏ الراوي» السيوطي /١‏ 79"ءوتوضيح الأفكار 
الصنعاني /١‏ 857”. 

("') تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي .717١ /١‏ 


(4) توضيح الأفكار /١‏ 8ه" - 55م.". (1) 


١7-"والشاذ‏ في اللغة : المنفرد » يقال : شد يَشُذَّ يِذ - بضم الشين وكسرها - أي : انفرد عن الجمهور » 
وذ الرجك: إذا اتفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء متفرد فهو شاذ. ومنه: عو شاذ من القياس» وهذا نما يشذ عن 
الأصولءوكلمة شاذةوهكذا .)١(‏ 
إذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثئق حفظاً أو عدداً » وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (؟) » قال الحافظ ابن 
حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه )) (؟) . 
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم 
الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات » وعيز 
الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها » والشاذة من المحفوظة » والمعروفة من المنكرة . 


١07/ص الوجيز النفيس في معرفة التدليس‎ )١( 





ومن الأمثلة لحديث ثقة خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه : 


ما رواه معمر بن راشد (4)» عن بحبى بن أبي كثير(ه) 


. 4717/9 انظر : الصحاح 555/7 » وتاج العروس‎ )١( 

)١(‏ وإنما قلنا هكذا ؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين » أولهما : وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري - أن الشاذ هو الحديث الذي 
ينفرد به ثقة من الثقات . وليس له أصل متابع لذلك الثقة . معرفة علوم الحديث : ١١9‏ . 

وثانيهما : وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة » فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 
به . الإرشاد ١757/١‏ -لالا ١‏ . 

(") النكت على كتاب ابن الصلاح 5504-5675 . 

(4:) تقدمت ترجمته . 


(5) هو : يحبى بن أبي كثير الطائي » مولاهم » أبو نصر اليمامي : ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل . 
تحذيب الكمال 768١7 ( 6٠١/8‏ ) » والكاشف ؟//ا" ( 5788 )ء والتقريب (519/) .". (1) 


» "و أما الثاني : و هو ما لا يوجد فيه الا معلقا فهو على صورتين : اما بصيغة الجزم و اما بصيغة التمريض‎ ١ 
أما الأول : فهو صحيح الى من علقه عنه » و بقي النظر فيما أبرز من رجاله » فبعضه يلتحق بشرطه . و السبب ف تعليقه‎ 
اما لكونه لم يحصل له مسموعا و انما أخذه على طريق المذاكرة او الاجازة أو كان خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك‎ : 
عن ايراد هذا المعلق مستوق السياق او المعنى أو غير ذلك . و بعضه يتقاعد عن شرطه و ان صححه غيره أو حسنه و‎ 
. بعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة‎ 


أما الثاني : و هو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه الا مواضع يسيرة » و 
قد أوردها بحذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى » و فيه ما هو صحيح », و ان تقاعد عن شرطه اما : 

لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده » و منه ما هو حسن » و منها ما هو ضعيف و هو على قسمين : أحدهما 
: ما ينجبر بأمر آخر » و ثانيهما : ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف)) )١(‏ 

أما ذكره عن شيوخه : فقد قال العراقي -رحمه الله- :((أما ما عزاه البخاري الى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله : قال 
فلان و زاد فلان و نحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه و من فوقهم بل حكمه حكم الاسناد المعنعن 
» و حكمه الاتصال » بشرط ثبوت اللقاء و السلامة من التدليس » و اللقاء في شيوخه معروف » و البخاري سالم من 


10/5 أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء‎ )١( 





التدليس فان حكمه الاتصال)) (؟) . 
أما التعليق عند الامام مسلم :فقليل جدا جعله الحافظ ابن حجر اثني عشر حديثا . (؟) 
وقد تبين ثما ذكرناه : 


أن معلقات البخاري بصيغة الجزم تعد صحيحة الى من علق اليه » هذا ما أستقر عليه الأمر عند جمهور العلماء . 


. انتهى كلام الحافظ‎ )١( 
و أنظر علوم الحديث ص5" و 59 و ا‎ 01١ شرح التبصرة‎ )١( 
)( "مه؟/١ النكت‎ 09 


5 "الصورة الرابعة : الارسال بالمعنى الخاص 
المرسل لغة :- هو :اما مشتق من الارسال بمعنى :الاطلاق و عدم المنع ؛ و منه قوله تعالى :((انا ارسلنا الشياطين على 
الكافرين)) )١(‏ 
فكأن المرسل أطلق الحديث » و ل يقيده براو معروف . 
و قيل :انه مأخوذ من قولهم جاء القوم أرسالا » أي : متفرقين ؛لأن بعض الاسناد منقطع عن بعض . 
و قيل : مأخوذ من قوم :ناقة رسل » أي : سريعة السير » كأن المرسل للحديث أسرع فيه فحذف بعض اسناده (؟) . 
و في الاصطلاح : ما أضافه التابعي عن النبي صلى الله عليه و سلم من غير تقييد بالكبير (؟) . 
و قيده بعضهم بحديث التابعي الكبير (4) . 
و حده بعضهم (5) : ((أنه قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم)). 
والمشهور الأول و هو الذي أستقر عليه الاصطلاح عند المحدثين . 
آراء العلماء في الاحتجاج بالمرسل : 
اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة (5) . أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة : 
القول الأول : ان الحديث المرسل ضعيف لا تقوم به حجة . و هذا ما ذهب اليه جمهور المحدثين » و كثير من أهل الفقه 
والأصول (2) . 


. 817 سورة مريم الآية‎ )١( 


(؟) لسان العرب مادة ((رسل)) » الاسناد عند المحدثين ص9١”‏ . 
(*) علوم الحديث للحاكم ص ه ؟ » التمهيد ٠١-١5/١‏ » ما لا يسع المحدث جهله ص79 » جامع الأصول ج ١١5/١‏ 


5/14 أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء‎ )١( 





» علوم الحديث لابن الصلاح ص ١ه‏ » التقريب مع التدريب ١45/١‏ » الخلاصة ص55 » اختصار علوم الحديث ص8١/؛؟‏ 
؛ النكت 550/7 » نزهة النظر ص7 » فتح المغيث ١55/١‏ » توضيح الافكار 387/١‏ » ظفر الأماني ص”57” . 
(:) التمهيد ١9/١‏ » فتح المغيث 59/١‏ . 

(5) نقله ابن كثير (اختصار علوم الحديث : ص8 ) عن ابن الحاجب . 

(5) أو صلها الحافظ ابن حجر (النكت : 15/7 557-5) الى ثلاثة عشر قولا . 

(0) الكفاية ص 7/54 » علوم الحديث ص58 ؛ » الخلاصة ص45 » جامع التحصيل ص8 ؛ » البحر المحيط 505/5 »2 
شرح التبصرة ١ 48/١‏ » نزهة النظر 44 » اختصار علوم الحديث ص 48 » تدريب الراوي ١57/١‏ » شرح السنة 45/١‏ ؟ 
"00 


١‏ "قال الامام مسلم - رحمه الله تعالى - :((و المرسل في أصل قولنا و قول أهل العلم بالاخبار ليس حجة))(1) 


و قال ابن الصلاح :(و ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل و الحكم بضعفه هو الذي أستقر عليه آراء جماعة حفاظ 
الحديث و نقاد الأثر و تداولوه في تصانيفهم) (؟) 

و حجتهم :هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه » اذ قد يكون الساقط صحابيا و قد يكون تابعيا . و على 
الاحتمال الثاني قد يكون ثقة و قد يكون غير ثقة ؛ قال الخطيب البغدادي : ((و الذي نختاره سقوط فرض العمل بالمرسل» 
و ان المرسل غير مقبول » و الذي يدل على ذلك : أن ارسال الحديث يؤدي الى الجهل بعين راويه » و يستحيل العلم 
بعدالته مع الجهل بعينه » و قد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر الا ثمن عرفت عدالته » فوجب كذلك كونه غير مقبول» 
و أيضا فان العدل لو سئل عمن أرسل ؟ فلم يعدله لم يجب العمل بخبره اذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره» و كذلك 
حاله اذا ابتدأ الامساك عن ذكره و تعديله ؛ لانه مع الامساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه)) (*) 


و قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود : ((و انما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه 
يحتمل أن يكون صحابيا و يحتمل أن يكون تابعيا و على الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا و يحتمل أن يكون ثقة » و على 
الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحاي » و يحتمل أن يكون حمل عن تابعي » و على الثاني فيعود الاحتمال السابق » و 
يتعدد اما بالتجويز العقلي فالى ما لا تحاية » و اما بالاستقراء فالى ستة أو سبعة » و هو أكثر ما وجد في رواية بعض 


التابعين عن بعض)) (5) . 


. و نقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص50-49‎ » ١١7/١ مقدمة صحيح مسلم هامش النووي‎ )١( 


٠١/54 أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء‎ )١( 





(١؟)‏ علوم الحديث ص48 » و نقله عنه ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص86م؛ . 
(5) الكفاية ص/817” . 


(4) نزهة النظر ص 4# -4 4 .". )١(‏ 


-١١-4‏ شعبة بن الحجاج عند الطيالسي (المسند: 8107 )٠١‏ » و ابن أبي شيبة (المصنف:١5/1١5)‏ » و أحمد 
(المسند 7١5/8‏ و /17١؟)‏ »ء و أبو داود (السئن: 77/١‏ رقم )٠١ 41١‏ . 
؟- زائدة بن قدامة » عند أحمد (المسند: 17/8 ؟؟) 
- شريك بن عبد الله النخعي عند أحمد (577/5) 
5- أبو الأحوص سلام بن سليم » عند ابن ماجه (السنن 8٠١5‏ و 459) » و الترمذي (الجامع 751 و )"0١‏ » و عبد 
الله بن أحمد (في زياداته على مسند أبيه ©/5؟١؟‏ 079 ؟؟) . 
فهؤلاء أربعتهم رووه عن ماك لم يذكر أحد منهم زيادة (على صدره) » و منهم من رواه مختصرا .و قد رواه سفيان الثوري 
عن ماك و اختلف عليه أيضا فقد رواه عنه١-‏ يحبى بن سعيد القطان - كما ذكرنا- و هو الوحيد الذي ذكر الزيادة؟١-‏ 
عبد الرزاق (المصنف ))77٠01(‏ وال ينكر الزيادة . 
- عبد الرحمن بن مهدي عند الدار قطني (السئن )585/١‏ و لم يذكر الزيادة . 
- وكيع بن الجراح عند أحمد (المسند7571/0)» و ابن أبي شيبة (المصنف )"05/١‏ وال يذكر الزيادة. 
فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به لجهالة قبيصة و هو علة الحديث ثم لعدم ثبوت لفظة ((على صدره)) عند بقية 
أصحاب سفيان و عدم ثبوتما عند بقية أصحاب سماك -و الله أعلم- 
المبحث الثالث : الاعلال بالشذوذ 
تعريف الشاذ :الشاذ لغة » هو المنفرد عن غيره أو الجمهور )١(‏ .أما في الاصطلاح فله ثلاثة تعاريف :الأول : عرفه 
الشافعي » فقال :((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره » انما الشاذ من الحديث ان يروي الثقات 
حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم)) (؟) . و هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح و عليه اهل العلم (5) : 
و على هذا التعريف يقيد الشاذ بقيدين : 
أولهما : ان يكون راوي الشاذ ثقة . 


)١(‏ المصباح المنير ص73 
(؟) الكفاية ص”777 » معرفة علوم الحديث للحاكم ص١١‏ » علوم الحديث ص7 


5١/5 أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء‎ )١( 





(*) علوم الحديث ص 7-75 » شرح التبصرة ١37/١‏ ء تدريب الراوي ١19/1+؟".‏ (1) 


8 "و ثانيهما : ان يخالف غيره من الثقات )١(‏ . 
الثاني : عرفه الحليلي » فقال :((ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد . يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة » فما كان عن 


ثقة يتوقف فيه و لا يحتج به ويرد ما شد به غير ثقة )) (؟) . 

و قد رد هذا بافراد الصحيحين (") . 

الثالث : عرفه الحاكم فقال : ((فاما الشاذ فانه حديث ينفرد به ثقة من الثقات . و ليس للحديث أصل متابع لذلك 
الثقة)) (5) . 

هكذا عرفه الحاكم و لم يشترط فيه المخالفة » و لم يذكر رده » و على هذا يلزم ان يكون في الصحيح الشاذ و غير الشاذ 
(5) . 

و قد أشرت فيما سبق الى أن التعريف الأول : هو الذي استقر عليه الاصطلاح . و جرى عليه العمل عند جماهير محدثين 


يتضح من التعريف الذي أستقر عليه جمهور لمحدثين : ان الحديث الشاذ لا يكون شاذا حتى يجتمع فيه امران : التفرد » 
و المخالفة ؛ و ذلك لأن تفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه غيره لا يعد ضعيفا » بل هو صحيح اذا استوق بقية الشروط . 
مثال ذلك : حديث : ((انما الاعمال بالنيات )) فقد تفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري » عن محمدبن ابراهيم التيمي » عن 
علقمة بن وقاص الليثئي » عن عمر بن الخطاب (5) . فهذا الحديث قد حصل فيه تفرد في أكثر من طبقة » و مع ذلك 
فلا يعد شاذا ؛ لأن من تفرد به لم يخالف غيره . 


١/5/١ فتح المغيث‎ » 779/١ توضيح الأفكار‎ )١( 

)١(‏ الارشاد 177/١‏ » و نقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص7 , و الطيبي في الخلاصة ص١٠‏ » و ابن كثير في 
اختصار علوم الحديث ص7 ه 

(؟) اختصار علوم الحديث ص58 والذي يبدو لي : ان الخليلي يفرق بين ثقة مبرز في الحفظ فيحتمل تفرده وبين ثقة لا 
يحتمل تفرده فيتوقف فيه كما صحح حديث مالك في المغفر ١/8/١‏ مع انه صرح بتفرد مالك بن انس به والله اعلم. 
(:) معرفة علوم الحديث ص5 ١١‏ » و نقله عنه ابن الصلاح ص٠٠‏ 

(5) فتح المغيث ١857/1١‏ . 


٠١/5 أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء‎ )١( 





(5) صحيح البخاري ١/ه‏ رقم )١( .")١(‏ 


“"وقال ابن عبد البر(١):‏ "روى عن مالك أحاديث أخطأ فيهاء أشهرها خطأ حديث الأعمال". 
وقال الخليل(؟): "ثقة لكنه أخطأ في أحاديث". 
وقال ابن حبان(؟): "منكر الحديث جداً يقلب الأخبار» ويروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك" اه. 
وقد تعقب ابن حجر ابن حبان بالرد» كما سيأتي في "تقريب التهذيب". 
وأورده الذهبي في "المغني في الضعفاء"(؛ ) فاكتفى بنقل بعض آراء العلماء فيه» وذكره في "ميزان الاعتدال"(5) فقال: 
"صدوق مرجئ كأبيه"» ونقل عن البخاري أنه قال: "في حديثه بعض الاختلافء ولا يعرف له خمسة أحاديث صحاح". 
والذي استقر عليه رأى ابن حجر أنه صدوق يخطئ» فقال في "تقريب التهذيب"(7): "صدوق يخطئ؛ وكان مرجئأء أفرط 
ابن حبان فقال متروك» من التاسعة» مات سنة ست ومائتين» روى له مسلمء والأربعة". 
وف هامش "الخلاصة"(7) للخزرجي: "روى له مسلم مقروناً بغيره". 
فعلى هذا مسلم لم يعتمده, ولم يحتج به منفرداً» وهذا ما يتمشى مع ما ورد في ترجمته. 
وأما ما قاله المعلق على "المغني في الضعفاء"(8) للذهبي بعد نقله كلام ابن حجر السابق: "الأولى أنه ثقة أخطأ في أحاديث» 
فقد وثقه الأكثرون» واحتجوا به". فإنه في نظري ليس كذلكء وإن الأولى ما قاله ابن حجر فقد حكم فيه حكماً وسطاً 
يجمع شتات ما قيل فيه» وهذا واضح من النظر في ترجمته. والله أعلم. 
قال المنذري في "مختصر سنن أب داود"(9) بعد أن نقل كلام الترمذي على الحديث: "وفي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز 
بن أبي رواد الأزدي» وثقه يحبى بن معين» وتكلم فيه غير واحد". 
وقال في "الترغيب والترهيب"(١٠)‏ بعد نقل كلام الترمذي أيضاً: "ومع هذا ففي إسناده عبد امجيد بن عبد العزيز بن أبي 


رواد وق توثيقه خلاف". 


."87/5 تمذيب التهذيب‎ )١( 
5 الصدر السايق‎ )0( 
.١50/7 (؟) المجروحون‎ 

.4 00/5 ):( 

.5 48/١ )5( 

.هاثال/١‎ )5( 


0 /3:؟. 


٠7/5 أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء‎ )١( 





.: ١: ؟/؟‎ )0( 


6 15" مع "شرح وهذيب يشر أي داود' . 
ا 


0١‏ "وقد علّق الدكتور محمد الخميّس على قول الطحاوي فقال : " فقوله : رُوي - بصيغة التمريض - وهي 
تشعر بعدم ثبوت هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة » ولعله قد استند على ما روى عن الإمام أبي حنيفة في غير ما موضع 
من أنه كان يفضّل أبا بكر وعمر ويحبٌ عليّاً وعثمان » فقوله : (عليَ وعثمان) لا يقتضي تقديم على على عثمان لأن 
الواو في اللغة العربية لمطلق الجمع ولأن التقديم الذكرى لا يستلزم التقديم في الفضل ٠‏ فالذي |ستقرٌ عليه الإمام أبو حنيفة 
هوتفضيل عثمان على علي » دل على ذلك قوله : وأفضل الناس بعد النبييّن عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق » ثم 
عمر بن الخطاب الفاروق » ثم عثمان بن عفان ذو النورين » ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
عابدين ثابتين على الحق ومع الحق نتولاهم جميعاً » ويقول : ونقرٌ بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيّنا صلى الله عليه وسلم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعليّ » ثم نكف عن جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بذكر جميل " )١١5(‏ . 
وقال الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه : " وثبت الخلافة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر رضي الله عنه تفضيلاً له وتقدماً على جميع الأمّة » ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون " )١١5(‏ . 
وقال ابن تيمية : " وجمهور الناس فضّلوا عثمان » وعليه استقرٌ أمر أهل السنّة » وعليه أئمة الفقه كالشافعي وأبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن مالك " )١١5(‏ . قلت : الظاهر والمشهور من رأي الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله هو 
ما عليه مذهب أكثر أهل السنة والجماعة من تفتضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على على سائر الصحابة بل على 
سائر المسلمين إلى قيام الساعة والله أعلم .". (5) 


5 "ف تعقب ١7/8‏ ص ١0١‏ : في ترجمة أحمد بن بشير المخزومي الذي قال فيه ابن حجر : صدوق له أوهام 
فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما : '" بل : صدوق له مناكير .." فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله : " هذا اعتراض معترض عليه 
بنى على أصل خاطئ » وهو أنمما وصفا أخطاءه بالمناكير » وإِنما المناكير أحاديث الضعيف التى خالف فيها الثقات » 
وأحمد بن بشير لم يكن ضعيفا بل هو صدوق " . 
أقول : أصلهما صحيح وليس بخاطئع » فحصر المنكر بمخالفة الضعيف للثقة ليس معروفا في مصطلح الأثمة المتقدمين . 
ولما عرف ابن حجر في النخبة "المنكر" بمخالفة الضعيف تعقبه ابن قطلوبغا بقوله : قد أطلقوا في غير موضع النكارة على 
رواية الثقة مخالفا لغيره » ثم ضرب مثالا ثم قال : وكأن المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقيين تحتهما أفراد ‏ خصوصة عندهم 


7/5 أحاديث في جامع الترمذي أدار الترمذي حوها سؤالات‎ )١( 


إفة أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة ص/ه ١‏ 





» وما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف » والله أعلم » فجعلها المصنف أنواعا » فلم توافق ماوقع عندهم (حاشية ابن 
قطلوبغا//5) 

وذكر الدكتور حمزة المليباري أن المعنى الاصطلاحي للمنكر استقر عند كثير من المتأخرين بأنه حديث رواه الضعيف مخالفا 
فيه الثقات . قال : لكن الذي يتأكد من خلال التتبع والاستقراء لمصادر العلل والتراجم أن هذا الاصطلاح الذي استقر 
عليه رأي المتأخرين تضييق لما وسعه نقاد الحديث في استعمال لفظة المنكر إذ المعنى عندهم "حديث غير معروف عن 
مصدره" سواء من رواية الثقة أم لا » سواء تفرد به الراوي مع المخالفة أم لا (الحديث المعلول/51) . 

وذكر الدكتور حاتم العون أنه تبين له بعد التتبع والاستقراء أن المنكر عند من كان قبل ابن الصلاح هو : مايستفحشه 
الناقد من مخالفة الصواب (شرح الموقظة للعوني/ 8) .". )١(‏ 


7-"والمعروف أن ابن أبي حاتم قد اعتمد على نسخة من التاريخ الكبير في القراءة على أبيه تخالف في بعض 
المواضع ما استقر عليه البخاري أخيرا على ما حرره العلامة المعلمي رحمه الله » ورغم ذلك فذكر البخاري لرواية (يزيد 
الرشك) ونسبة (الأثبج) تجعل الاحتمال أن قائل عبارة : (فلا أدري هما واحد أو اثنان) هو أبو حاتم نفسه » والله أعلم. 
وربما يجرنا الاستطراد فنشير من طرف خفي إلى أنه ربما في بعض الأحوال قد يستسيغ ابن أبي حاتم لنفسه أن يفسر قول 
أبيه سواء في مراده من بعض ألفاظ الجرح والتعديل أو غير ذلك من الكلام على الراوي » ربا بعبارة خفية لا توضح أنه 
يفسر كلام أبيه » بل تفهم على أنه يحكيه » والفارق بينهما واضح » ولن يكون الابن مهما كان كالأب في العلم والفهم 
واستعمال العبارات التي تخالح النفس والعقل قبل أن تطرأ على اللسان لتحكي تصوره هو - بل ما يستحضره ساعة الكلام 
على الراوي من أمره - وهذا ما لا يتشارك فيه اثنان أبداء وكيف لا وهذا الكتاب - أعني الجرح والتعديل . بالإضافة إلى 
كتاب العلل عامران بالنماذج التي تبين اختلاف وجهات النظر أو بعض الألفاظ على نحو ما بين الرازيين أبي حاتم وأبي 
زرعة وهما القرينان في كل شيء » رحمهما الله . 
وإذن فلن يكون تصرف الابن أو كلامه - مهما تشرب منهج أبيه - كتصريح أبيه أو عبارته » والله أعلم . 
وهذا يعيد إلى الذهن كيف أن ابن أبي حاتم كان يقرأ التراجم على أبيه فيلقي عليه ما يستحضره . 
ولا شك أن ابن أبي حاتم قد أعاد صياغة الكتاب غير مرة » لا سيما بعد وفاة أبيه » وقد تصرف في بعض التراجم وصياغة 
اسم الراوي - الذي كان البخاري يكاد يختزله في كتابه اختزالا - وزاد ابن أبي حاتم ضمنه أقوال ابن معين وأحمد وغيرهما » 


وبعض ذلك في ظني إنما كان بعد وفاة أبيه » والله أعلم .". (") 


4-" قال " : وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأثر 
ما كان عن الصحابي. 


)١(‏ أوهام في كشف الإيهام ص//4؟ 
(؟) الإشكالات الواردة على الباحث عند تعيين الرواة ص/ ١ه‏ 





" قلت " : ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا " بالسنين والآثار " ككتابي " السنن والآثار " 
للطحاويء والبيهقي وغيرهما. والله أعلم. 

النوع الثامن 

المطوم 

وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً» وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق " المقطوع " على 
منقطع الإسناد غير الموصول. 

وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي ' كنا نفعل " » أو " نقول كذا " , إن لم يُضفه إلى زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم: فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف. وحكم النيسابوري برفعه. لأنه 
يدل على التقرير» ورجحه ابن الصلاح. 

قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي " كنا لا نرى بأساً بكذا " , أو " كانوا يفعلون أو يقولون " » أو " يقال كذا في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " : إنه من قبيل المرفوع. 

وقول الصحابي " أمرنا بكذا " , أو " تمينا عن كذا " مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. وهو قول أكثر أهل العلم. 
وخالف في ذلك فريق» منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله " من السنة كذا " » وقول أنس " أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة " 

قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع؛ فإنما ذلك فيما كان سبب نزول» أو نحو ذلك. 

أما إذا قال الراوي عن الصحابي: " يرفع الحديث " أو " ينميه " أو " يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم " » فهو عند أهل 
الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع. والله أعلم. 

النوع التاسع 

المرسل 

قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهمء؛ كعبيد 
الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيبء وأمثالهماء إذا قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 

والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلاً. 
ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. 

" قلت " : قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي: " قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " . 

هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. 

وأما كونه حجة في الدين» فذلك يتعلق بعلم الأصولء وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا " المقدمات " . 

وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " وكذا حكاه ابن عبد البر 
عن جماهة أصحاب الحديث. 





وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه. هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ 
الحديث ونقاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم. 

قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. والله أعلم. 

" قلت " : وهو محكى عن الإماماحمد بن حنبل؛ في رواية. 

وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب: حسانء قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والله أعلم. 

والذي عول عليه كلامه في الرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة» إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة» أو اعتضدت 
بقول صحابي أو أكثر العلماء» أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة» فحينئذ يكون مرسله حجة, ولا ينتتهض إلى رتبة 
المتصل " . 

قال الشافعي» وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحد أقبلها. 

قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة» كابن عباس وأمثاله» ففي حكم الموصولء لأنحم إنما يروون عن الصحابة» كلهم 
عدول» فجهالتهم لا تضر. والله أعلم. 

" قلت " : وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافاً. ويحكى هذا 
المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني» لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. 

وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغرء والآباء عن الأبناء» كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى. 


" تنبيه " : والحافظ البيهقي في كتابه " السئن الكبير " وغيره يسمس ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة " مرسلاً " . 


فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً ليس بحجة. والله أعلم. 
النوع العاشر 
المنق مط 0 )0( 


6" 'واليوم قد عمت العالم الإسلامي نضة مباركة هدفها خدمة النصوص وتقريبها للناس » مع تمييز صحيحها 
من سقيمها » وتحقيق الكتب المتقدمة التي تروى بالإسناد » ودراسة أسانيدها - اتحه الباحثون إلى شرح وتوضيح طرق 
التخريج التي بمكن أن يوصل عن طريقها إلى مكان النص في مصادره الأصلية » كما اتحهوا إلى تحرير قواعد وضوابط أخذوها 
من تصرفات السابقين وعملهم وما مر بحم من تحارب في تخريج النصوص », لكي يستعين بمذه الطرق ويسير على هذه 
الضوابط والقواعد من يأتي بعدهم » فظهر في التخريج كفن مستقل عرفه بعضهم بأنه (( معرفة القواعد الموصلة إلى معرفة 
كيفية تخريج النصوص وبيان درجتها عند الحاجة )) . 
واتضح من هذا الفرق بين ( علم التخريج ) وبين ( التخريج ) » فالتخريج عمل الباحث في تخريج النصوص » وعلم التخريج 
الطريق التي يسلكها للوصل إلى النصوص في المصادر » والقواعد والضوابط التي تحكم عمله . 


)١(‏ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ص/> 





د . (( عزو النص إلى رواه بإسناد في كتاب مصنف » مع بيان فروق المتن ودرجة النص )) . 
هذا تعريف التخريج الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر فمن وفي بما في هذا التعريف فقد أتى بتمام التخريج 


وما أن التعاريف تصان عن الإسهاب والتطويل - فإن تحت هذا التعريف تفاصيل وقيود تحتاج إلى شرح وإيضاح » هذه 
التفاصيل والقيود هي قواعد وضوابط التخريج » وكيفية وصول الباحث إلى مكان النص ف الكتاب المصنف ليطبق هذه 
القواعد والضوابط هي طرق التخريج .". )١(‏ 


7" وَيَخْرِي هَذَا الحلافٌ فِيمَا إِذَا تَحَدَّثَ الشّبْحُ أو السسّامِعٌ 3 أَفْرَط الْقَارِئُ ف الإسْرَاع أ هَيْنَمَ الْقَارِئُ 0 بَعْدَ 
ُعْمَى عَنْ ُو الكَلِمََيْنِ » وَيُسْئَحبُ لِلشَبْخ أَنْ يُجيرَ لِسَامِعِينَ روَايةَ ذَلِكَ الْكِتَاب وَإِنْ كب 
جَعَهُ مي أ ل و كن قل + بَعْضُهُمْ وَلّو عَظْمَ جلِس الْمُمْلِ بلع عن المنتفلو قَذَّهَب 


م 


ع الْمُتَقَدّمِينَ وَغَيْرِهْم إِلَ أنه يحُورُ لِمَنْ #يمع الْمُسْتَمْلِيَ أَنْ يَرْوِي ذَلِكَ عَن الْمُمْلِي » وَالصّوَابُ الّذِي قَالَهُ الْمُحَقّقُونَ 
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أَنْ / 


وَقَالَ أَحْمَدُ في الئفٍ يُدْ 
بفط_ظزخإإِ 2 7طكقهفة789 0101010027 
ير : يَصِخ السّمَاعٌ مِنْ وَرَاءٍِ ججاب إِذَا عْرفَ صَوْة إِنْ حَدَتٌ بِلَفْظِهِ أؤ خضو بمَشْمع مِنْه إِنْ قر 
َّةِ حَبَرُ بْقَةِ . وَسَرَط شُعْبَةُ رُؤْيَنَهُ وَهُوَ خلافٌ الصّوَابٍ وَقَوْلٍ 00 
ال الع عِنْدَ الستمَاع : لا تَروِ عت أَوْ رَحَعْتُ ءَ 
أُخْرد فُلانا 1 يَصءٌ ١‏ قَالَهُ الْأستاة 
الْقِسْمُْ التَايِثُ : الْإِجَارَةُ » وَهِي أَضْيْبٌ ؛ الْأَوَلُ 


> و 7 سد 0 6 
ا 


نَ مجر مُعيّنَا لِمُعبّنِ كَأْجَرْنُكَ الْبُخَارِيَ أؤ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ فَهْرَسَي ) 
هذا أعْلَى ضيه الْمُجَردةٍ عن الْمنولة » والمجبخ الذي مله الجنْهُورُ من الطَوائِفٍ » وَاسْعَقرَ علي العمل وار الزواية 
والَْمَلٍ ينا . 

وَأْطَلَهَا جمَاعَاتٌ مِنَ الطَوَائِنٍ وَهْوَ إخدى الرَوَايمَنٍ عَنٍ الشَّافِعِيَ . 

وَقَالَ بَعْضُ الظامِريّة وَمتَابعِِهِمْ : لا يُْمَلْ يا » كَالْمُرْسَلٍ » وَهَذَا بَاطِكْ .". (5) 


0" يط فَُانٍ أو في كِتَابِهِ به حَدَّثَنَا لان وَيَسُوقُ الْإِسَْادَ وَالْمَْنَ » أؤ قَرَآْتْ بخْطّ كُلَانٍ عَنْ قُلَانٍ , هَذًَا 
لذي |سعقرٌ علَيِْ ْمَل دما وَحَدِيئًا » وَهُوَ مِنْ باب الْمُتْمَطِع » وَفِيه سَوْبُ ايَصَّالٍ ‏ وَجَارَفَ بَعْصْهْم مَأَطْلقَ فيا حَدَئَ 


١/ص التخريج للاحم‎ )١( 
(؟) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير 7177" ص/له‎ 





0 ما 0 » فَإِنْ كَانَ الْمُطَالِعُ ممْقِنا لا يخْمّى عَلَيْه غَالِئا السسَاقِط أو الفقية بده الم لَهُ وَإِلى هَذَا اشتروح كثيرٌ 
ما الْعَمَاا الجا ل عن لطر | الْمُحَدَّئِينَ الْمَالِكِتِينَ » وَعَيْرهِمْ أَنُّ لا يخُورُ . وَعَن الشَافِعِيَ وَنُظَارٍ أَصْحَابهِ جَوَازُهُ ‏ 
وَقَطَعَ بَمْضُ الْمُحَقّقِينَ الشَّافعِينَ بوُجُوبٍ الْعَمَلٍ يا عِنْدَ حصُولٍ البق » وَهَذا هُوَ المحِيح الَّذِي لَا يََجِهُ هَذِو الْأَرْمَانَ 
كلل 


4“ "قلت: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا 
والمشهور التسوية بين التابعين في اسم إلارسال كما تقدم والله أعلم. 
الثالثة : إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل أو: عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم 
الحديث: أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا. وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله 
أعلم. 
ثم اعلم: أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. 
ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما فإنما وجدت مسانيد من وجوه أخر ولا 
يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق 
ومن أنكر ذلك زاعما أن إلاعتماد حيئئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه فجوابه: أنه بالمسند تتبين 
صحة الإسناد الذي فيه إلارسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع 
الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن 
وما ذكرناه من سقوط إلاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد 
إلاثر وقد تداولوه في تصانيفهم. 


)١(‏ التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير 7177" ص/> 





"قوله" الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم 
الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود في أنواع المرسل انتهى. 
اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين وكل من القولين خلاف ما عليه ألأكثرون فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا 
متصل في إسناده مجهول وقد حكاه عن". )١(‏ 


48 'لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة. وقال موسى بن هارون: أهل 
البصرة يكتبون لعشر سنين. وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين والله أعلم. 
قلت: وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه بسماعه. وأما 
الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم والله أعلم. 
الثالث : اختلفوا في أول زمان يصح فيه ماع الصغير فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل: متى 
يسمع الصبي الحديث ؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة وفي رواية بين البقرة والحمار وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه 
سثل: متى يجوز ماع الصبي للحديث ؟ فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 
خمس عشرة سنة. فأنكر قوله وقال: بئس القول وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله إلاسدي عن أبي محمد 
عبد الله بن محمد إلاشيري عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن 
أقله سن محمود بن الربيع. وذكر رواية ٠/5‏ البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن محمود 
بن الربيع قال: عقلت من البي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. وفي رواية أخرى: أنه 
كان ابن أربع سنين. 
قلت: لتحديد بخمس هو الذي استقر علية عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع ولمن لم يبلغ 
خمسا حضر أو: أحضر. والذي ينبغي في ذلك: أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال 


من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون". (") 


"عبد الله بن محمد إلاصبهان الملقب بأبي الشيخ و الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي. وحكى أبو نصر 
فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول اللحدث قد أجزت لك أن تروي عني 
تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. 
قلت: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت النجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس 


أحد أئمة الحنفية قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي ثم إن 
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الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بما وف 
إلاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن يقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته و قد أخبره بما جملة فهو كما لو أخبره 
تفصيلا وإخباره بما غير متوقف على التصريح نطقا كما ثي القراءة على الشيخ كما سبق وإنما الغرض حصول إلافهام 
والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. 

ثم إنه كما تحوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بما خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم: إنه لا يجب العمل به 
وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بحا وف الثقة به والله أعلم. 

النوع الثاني: من أنواع الإجازة: أن يجيز لمعين في غير معين مثل أن يقول: أجزت لك أو: لكم جميع مسموعاتٍ أو: جميع 
مرويات وما أشبه ذلك. فالخلاف ف هذا النوع أقوى وأكثر. والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تحويز 
الرواية بما أيضا وعلى إيجاب العمل بما روي يما بشرطه والله أعلم.". )١(‏ 


١‏ "'أبو بكر الحافظ وذكر أنه مع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي و أبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك. 
وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه فقال: ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يحيز لمن يخلق. قال: وهذا إنما ذهب 
إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة. ثم بين بطلان هذه الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي 
أبي الطيب الطبري إلامام وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم إلاخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه 
في بيان صحة أصل الإجازة فكما لا يصح إلاخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا 
يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح إلاذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون 
له. 
وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه قال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب الطبري 
عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه ؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: 
فقلت له: أن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يصح أن يجيز ذلك للغائب عنه ولا 
يصح السماع له. 
واحتج الخطيب لصحتها للطفل: بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه وإلاباحة تصح للعاقل وغير 
العاقل. 
قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنائهم وحال تمييزهم. ولم نرهم 
أجازوا لمن يكن مولودا في الحال. 
قلت: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسيع 


١8١ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - المكتبة السلفية - معتمد ص/‎ )١( 


امسا 





السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه إلامة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.". )١(‏ 


"التامّة) إن استمر معه إلى انتهائه ١‏ . 
(والشاهد: أي يُروى حديث آخر بعناه)» والمختار: أن ما يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع» أو عن غيره فالشاهدء 
سواءً كانا باللفظ أو المعنى؟. 


(وزيادة الثقات) بعضهم على بعضء أو من راوي الناقصة نفسهء 


١‏ أما إن لم يروه أحد غير أيوب» ورواه البعض عن شيخه ابن سيرين أو عن شيخ شيخه أبي هريرة» فهذه تسمى متابعة 
أيضّاء لكن تقصر عن المتابعة الأولى وذلك يحسب بعدها منها. 

ويزيد البعض بقوله أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن بمعنى الحديث فيطلقون على ذلك 
أيضًا متابعة» ولكنها قاصرة» لذا قال بعضهم: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضًا. 

لذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكسء والأمر فيه سهل. وقال ملا علي القاري 
معلقًا وشارحًا لكلام الحافظ: "إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منهما سواء مي متابعًا أو شاهدًا" ويرى أن 
الخلاف في ذلك "خلاف لفظي لة حقيقي". ولا يضح إذ الذي استقر عليه الاصطلاح هو التفريق كما في التعليق الآتي. 


من نزهة النظر "ص -١١7‏ مع النكت" و"شرح القاري على النخبة" "ص *57", وانظر علوم الحديث "ص »"8١‏ الإرشاد 
/٠"‏ ؟١؟5-‏ 554" المقنع ."١88 ١"‏ وتوضيح الأفكار "؟/ "١٠5‏ فتح المغيث /١"‏ 147”". 

؟ نعم هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابعة تقع لمن دون الصحابي تامة أو قاصرة» والشاهد يقع عن صحابي 
آخر وافق الصحابي راوي الحديث في لفظ الحديث أو معناه على السواء؛ وليس الخلاف لفظيًا كما مر آنقًا. 

وانظر النكت "7/ 5/87"» وفتح المغيث /١"‏ 747" وإسعاف ذوي الوطر "5١9 /١"‏ وتعليق الشيخ عبدا لله بن يوسف 
الجديع على المقنع ."."١9٠ /١"‏ (0) 


"فيه كالمختلط» وعدم قبوهم إنما هو ملا في ضبطهم من الاحتمال. 
(و) معرفة (من حدّث ونسي ثم روى عن من روى عنه) لوثوقه به خوفًا من ضياع المروي» وتطرق الظن في الراوي» ومثل 
له الناظم ١‏ بحديث الشاهد واليمين؛ إذا نسيه سهيل؟. 


١/81/ص التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - المكتبة السلفية - معتمد‎ )١( 
٠7/ص التوضيح الأكر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر - أضواء السلف‎ )١( 
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."47 تقدمت ترجمته عند "ص‎ ١ 

؟ أخرجه أبو داود في السنن "4/ رقم ."851١‏ والترمذي "الجامع" "8/ رقم "١51‏ وابن ماجه في السنن "؟/ رقم 
4؛ والطحاوي في شرح معان الآثار "4/ 55 »"١‏ والبيهقي في الكبرى "١18/٠١"‏ كلهم من طرق عن عبد العزيز 
الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. 

بعضهم ذكر قصة النسيان والبعض لم يذكرها. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وصححه العلامة الألباني في الإرواء "8/ 8.8-8.1" 

وسهيل هذا هو ابن أبي صالح -ذكوان السمان- أبو يزيد المدني» قال الحافظ: صدوق تغير حفظه بأخرة. التقريب "ص 
8 . 

وللخطيب فيه كتاب كما في اختصار علوم الحديث /١"‏ 51" ولخصه السيوطي "تذكرة المؤنسي فيمن حدث ونسي" 
مطبوع. 

وكذا للدَّارقُطي فيه كتاب - كما في النزهة - -١57"‏ مع النكت". 

مسألة: هل يقبل حديث الشيخ الثقة الناسي أو المنكر سماعه للحديث مع أن الراوي عنه ثقة؟ 

الذي استقر عليه الاختيار أنه إن كان جازمًا بنفيه كأن يقول: "ما رويته» أو كذب علي" أو نحو ذلك ما يفيد النفي» 
ففي هذه الحالة وقع تعارض الجزمان» والناقي -". )١(‏ 


7 "المنكر 
المنكر لغة : نَكِرَ الأمرّ نكيرا وأنكره إنكارا ونكرا جهلهء )١(‏ ويكون معن المنكر المجهول وغير المعروف » والنّكِرَةِ ضد 
المعرفة» وجاء إطلاقه على هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم . 
كقوله تعالى :" وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون " (5) . 
وقوله تعالى :" فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون " (5). 
وقوله تعالى : " ... إذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكرون "(4) . 
وقوله تعالى :' يعرفون نعمت الله ثم ينكروتها " (5) . 
أما في الاصطلاح فقد تنوعت الأقوال في تحديد مدلول المنكرء ومع ذلك فقد استقر معناه عند كثير من المتأخرين بأنه 
حديث رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات» كما حرره الحافظ ابن حجر في مؤلفاته مثل نخبة الفكر» والنكت على ابن 
الصلاح؛ والذي يظهر من خلال تتبع مصادر العلل والتراجم واستقرائها أن هذا المعنى الذي أستقر علهة رأي المتأخرين فيه 


تضييق لما وسعه نقاد الحديث؛ إذ معنى المنكر عندهم " كل حديث غير معروف عن مصدره " » سواء أكان من رواية 


١٠١7/ص التوضيح الأبحر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر - أضواء السلف‎ )١( 
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الثقة أم الضعيف » سواء تفرد به الراوي مع المخالفة أو بدون المخالفة » وللنقاد ألفاظ أخرى يعبرون بما عن معن المنكرء 
وهي :" خطأ " "وهم" » "غير محفوظ" » "غير صحيح"2 "لا يشبه" » "غريب" » "لا يثبت " , "لا يصح" » وهذه الكلمات 
هي أكثر استعمالا بالنسبة إلى كلمة المنكر. 

وإليك من نصوصهم ما يؤيد ذلك : 

قال ابن عدي : ظَلِكلِادَِلِتد وهذا الحديث ينفرد به إجماعيل بن عياش عن الزبيدي » وهو منكر من حديث الزييدي » 
وكان ابن عياش حمل حديث الزبيدي على حديث ابن سمعان» فأخطأء والزبيدي ثقة وابن سمعان ضعيف "'(1) .فأطلق 
ابن عدي على ما تفرد به ابن عياش عن الزبيدي منكرا » لأنه لا يعرف هذا الحديث في أحاديث الزبيدي فروايته عنه خطأ 
ووهم » ولعله تداخل عليه حديث ابن معان . 

وقال أيضا حديث : سَالِتَلدئَئِلِ حديث إماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: (فإذا وضع بين 
يدي أحدكم طعام...) حديث منكر عن مالك لا أعرفه إلا من حديث ابن أبي أويس عنه » وابن أبي أويس هذا روى 
عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها يديك (07) . 

وقال أيضا : طَلِكَلاد تلد وإسرائيل بن يونس كثير الحديث مستقيم الحديث في حديث أبي إسحاق وغيره » وهذه الأحاديث 
التي ذكرتما من أنكر أحاديث رواها » وكل ذلك محتمل يك تك (0) . 

وقال أيضا : عَلَِلدِئَِتَدٍ وهذه الأحاديث التي ذكرتما عن أيوب بن مسكين أبي العلاء هي أحاديث معروفة ولم أجد في 


سائر أحاديثه غير ما ذكرت أيضا شيئا منكرا » ولهذا قال ابن حنبل: لا بأس به لأن أحاديثه ليست بلمناكير يمي (5 


وقال أيضا :" وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن بشر هذا غير محفوظة كلها وأحاديثه منكرة إما إسنادا أو 
متنا لا يتابعه أحد عليها " )٠١(‏ . 
فهذه المجموعة من نصوص الحافظ ابن عدي تؤيد ما قلنا من أن نقاد الحديث يطلقون المنكر على معنى أن الحديث غير 


معروف عن مصدره» سواء تفرد به راويه - ثقة كان أم ضعيفا - أو خالفه غيره من الثقات» يعني أنه خطأ أو وهم أو غير 


محفوظ أو غريب لا يتابعه عليه أحد . 

قال الإمام البخاري :" روى عن زهير - بن محمد الخراساني - الوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة مناكير )١١("‏ يعني 
لا يعرف عنه من الأحاديث . 

قال الإمام أحمد : " الشاميون يروون عن زهير بن محمد الخراساتي أحاديث مناكير )١7("‏ . 

قال النسائي :"عند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر " .)١7(‏ 

وقال يحبى بن معين :" ما أنكر حديثه - يعني حديث المغيرة - عن أبي الزبير " (5 )١‏ . 

وقال البخاري :" عمرو بن أبي عمرو صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير " )١5(‏ . 

وقال البخاري :" روى أحمد بن الحارث عن السراء بنت نبهان أحاديث لا يتابع منها على شيء مناكير» وليس يعرف 
لسراء بنت نبهان إلا حديث واحد " )١5(‏ . 








وقال أيضا :" حديث أيوب بن واقد ليس بالمعروف منكر الحديث " )١7(‏ . 

وقال العقيلي :" في حديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة : هذا حديث باطل أنكره أحمد على إسماعيل بن 
عياش» يعني أنه وهم من إسماعيل " (18) . 

وقال علي بن المديني :" في أحاديث معمر - هو ابن راشد - عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة " )١19(‏ . 

وقال أيضا :" أكثر جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت» وكتب مراسيل» وكان فيها أحاديث مناكير عن ثابت " (١؟)‏ 


وقال العقيلي :" أنكرهم رواية عن ثابت معمر "(1١؟)‏ . 

وقال ابن معين :" لم يزل عبد الرزاق يحدث بما عن عبيد الله بن عمر » ولكنها كانت منكرة " (55) . 

وقال الإمام أحمد : روى عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله أحاديث مناكير » هي من حديث العمري (77) يعني عبد 
لله بن عمر العمري أخوه » وهو ضعيف . 

وقال ابن عدي : " روى ابن وهب عن شبيب بن سعيد الحبطي أحاديث مناكير " )١15(‏ . 

وقال أيضا:" أحاديث يزيد بن إبراهيم التستري مستقيمة إنما أنكرت عليه أحاديث رواها عن قتادة عن أنس"(5؟). 


وقال النسائي : حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكر )١5(‏ » وقال أبو حاتم : ونعرف سقم الحديث وإنكاره 


بتفرد من لم تصح عدالته بروايته (71) . 
وقال أبو داود بعد روايته الحديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل 


الخلاء وضع خاتمه: 
" هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ 
خاتما من ورق ثم ألقاه » والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام " (358) . 

وقال أيضا عن حديث رواه أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ » قال فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمتء فقال : إنما الوضوء على 
من نام مضطجعا : 

وقال أبو داود: قوله: "الوضوء على من نام مضطجعا " هو حديث منكر ل يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة » وروى أوله 
جماعة عن ابن عباسء لم يذكروا شيئا من هذا " (59) . 

فأطلق الإمام أبو داود على حديث همام عن ابن حريج منكرا مع كونه ثقة » كما أطلق على حديث أبي خالد الدالاني 
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قال الإمام النسائي : بعد روايته حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشربوا في الظروف ولا تسكروا : 

"وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم » لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب 
»... وقال أحمد بن حنبل : كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث " (0.”) . 


5/ 





أبو الأحوص ثقة متقن» ومع ذلك فأطلق على حديثه الذي أخطأ فيه منكرا . 

وهذا الإمام مسلم يوضح لنا أحسن توضيح عن المنكر وهذا نصه : 

"... وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم » وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا 
ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها » فإذا كان 
الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله " . )*1١(‏ 

خلاصته أن الراوي يصبح منكر الحديث ومهجور الرواية إذا كثرت في مروياته المناكير» وتعرف النكارة بمخالفة الراوي 
للآخرين من الحفاظ المعروفين » ويفهم من هذا النص أنه إذا لم تكثر في أحاديثه المناكير فلا يكون هو منكر الحديث ولا 
مهجور الرواية» بل إما ضعيف أو ثقة تبعا لقدر أخطائه في الرواية» ولهذا أطلق الإمام مسلم لفظة (المحدث) في قوله : 
تين 2 وعلامة المنكر في حديث المحدث يدبك دون أن يقول ( المحدث الضعيف). 

فالخلاصة أنه قد يطلق المنكر على رواية الثقة» إذا أخطأ فيهاء ولا يكون الراوي منكر الحديث إلا إذا كثر ذلك في أحاديثه. 
وقال الإمام مسلم أيضا :" ... ولذلك ضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة 
الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ "اه (915) . 

وقال أيضا : ظَلِكءَقَِاد استنكر أهل العلم من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان أخبارا غير هذا الخبر (يعني حديث 
الممسح على الجوربين والنعلين ) متدقته. (0) 

وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس ليس بمتروك الحديث بل هو صدوقء من رجال البخاري (55) . 

وبعد فإن نقاد الحديث يطلقون المنكر على حديث غير معروفء وغير محفوظ» وغير صحيح » سواء رواه ثقة أو ضعيف 
؛ ويكون المعبى: في الحديث خطأ وغلط, وعلى هذا يتبلور التطابق بين المنكر والشاذ. 

ومن الجدير بالذكر أن معن المنكر الذي سبق ذكره آنفا لا يتناقض مع ما ورد عن الأئمة كأحمد ويحبى القطان والبرديجي » 
من إطلاق المنكر على التفرد» وإن كان ظاهر ذلك يوهم مطلق التفرد» حتى ولو كان المتفرد إماما؛ وذلك لأنمم لا يعتبرون 
الحديث منكرا إلا إذا أوقع ذلك التفرد في نفوسهم شيئا من الريبة (والله أعلم) . فإن المنكر مردود لدى الجميع» ولم يعرف 
عن أحد من هؤلاء الأئمة أنه أطلق المنكر على الحديث الصحيح الغريب» ثم ضعفه. وإنما فقط إذا لم يعرف ذلك الحديث 
إلا عن شخص واحد وليس له أصل لا رواية ولا عملا. كما يتضح ذلك من الفقرات التالية: 

يقول الحافظ أبو بكر البرديجي (رحمه الله تعالى ): إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن 
الصحابة» لا يعرف ذلك الحديث - وهو متن الحديث - إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا (8*) . 

ذكره البرديجي في سياق كلامه إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


)> لبنان العضك ةم 


(؟) - سورة يوسف:الآيةمه . 





(") ح سورة الحجر :الآية 517 . 
(4:) - سورة الذاريات : الآية 5٠‏ . 
(ه) - سورة النحل : الآية 81 . 


(5) - الكامل ١57/١‏ إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين والزبيدي محمد بن الوليد ممصي شامي ثقة معروف 


(0) - الكامل 5١/١‏ . إسماعيل بن أبي أويس فيه كلام . 

(2) 2 الصدى تفسة 1 

(9) المصدر نفسه ”51/١‏ . 

. 381/١ المصدر نفسه‎ )2١( 

. 74 التاريخ الكبير 5777/7 وشرح ابن رجب ص:4‎ - )١١( 

(15) - من شرح ابن رجب الحنبلي ص:4 74 . 

. المصدر نفسه‎ - )١8( 

. المصدر نفسه‎ - )١5( 

. العلل الكبير للترمذي 577/7 وشرح ابن رجب ص:17”‎ - )١5( 
. ١١7/١ الضعفاء الكبير للعقيلي‎ - )١15( 

(10) - الضعفاء الكبير للعقيلي ١١5/١‏ » والتاريخ الكبير 577/١‏ . 
)١18(‏ - الضعفاء الكبير للعقيلي 90/١‏ . 

(19) - شرح ابن رجب الحنبلي ص: 78٠١‏ . 

راك سو ررد ال 1 

. المصدر نفسه‎ - )5١( 

. 7” المصدر نفسه . ص:4‎ - )١١( 

(06) ع شرح افق رججبي لحمل صن دام 

. ابن وهب وشبيب كلاهما ثقتان‎ » 18417/١ الكامل‎ - )١8( 
. 777/17 (5؟) ح المصدر السابق‎ 

(5؟) - شرح ابن رجب ص:ه0” »2 391 . 

. 391 2 شرح ابن رجب ص:ه75‎ - )١0( 

)١(‏ - في كتاب الطهارة » باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء ١51/١‏ (تحقيق محمد عوامة » ط: ١‏ » الريان 
» بيروت ) 

.7 5/8/١ ح في الطهارة » باب الوضوء من النوم‎ )١9( 





() -كتاب الأشربة » باب ذكر الأخبار التي اعتل بما من أباح شراب السكر 7١9/4‏ من السئن . 
(81) - مقدمة صحيح مسلم 55/١‏ - 7ه ( مع شرح النووي ) . 

(؟9) - التمييز ص:557١‏ . 

(؟) - المصدر نفسه صضص:5 ١6‏ . 


3 2 كيزن النبازى 532 والتيديو 15 
(ه؟) - حكاه كثير من المتأخرين ( انظر شرح ابن رجب الحنبلي ص :”ه56 7 00 


7" "يقول ابن رجب الحنبلي : وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المقن من غير ذلك 
الطريق فهو منكرء كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي 
عن بيع الولاء وهبته )١(‏ . 
وقال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عائشة : إن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتحم وطافوا لحجهم 
حين رجعوا من منىء قال : لم يقل هذا أحد إلا مالك» وقال : ما أظن مالكا إلا غلط فيه لم يجئ به أحد غيره » وقال مرة 
: لم يروه إلا مالك » ومالك ثقة (؟). 
وعلق عليه الحافظ ابن رجب بقوله : ولعل أحمد إِنما استنكره لمخالفته للأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا (*) . 
قال الإمام أحمد : قال لي يحبى بن سعيد : لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ..." فأنكره يحبى بن سعيد عليه » قال أحمد: فقال 
لي يحبى بن سعيد : فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله » قال أحمد : لم يسمعه إلا من عبيد 
الله فلما بلغه عن العمري صححه (5) . 
وقال ابن رجب معلقا عليه : وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحبى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخرء 
وكلام أحمد قريب من ذلك (5) . 
قال عبد الله سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت ؟ فقال : هو أخو أبي جعفر محمد بن علي » 
وحدينه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره (5). 
والحق الذي أميل إليه أن الإمام أحمد ويحبى والبرديجي لا يستنكرون الحديث بمجرد تفرد ثقة من الثقات » وإِنما يستنكرونه 
إذا لم يعرف ذلك المتن من مصادر أخرى , إما برواية ما يشهد له من معنى الحديثء أو بالعمل بمقتضاه » وما يمكن 
الاستغناس به في هذا ا مجال قول الحافظ البرديجي نفسه: 
إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد 
لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولاء (97) 


)١(‏ الحديث المعلول قواعد وضوابط ص/ م 





ويؤيده قول الإمام أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بما (). 

أما إطلاق المنكر على كل ما تفرد به ثقة عن ثقة فلا أظن أنه وقع ذلك في كلامهم » وإن كان بعض ما نقل عنهم يوهم 
خلاف ذلكء فإنه ينبغي حمله على أن ذلك على حدود معرفتهم لتفادي التناقض بين التصريح والعمل. 

كحديث عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت 
حدا فأقمه على ... الحديث» قال فيه الحافظ البرديجي : 

" هذا عندي حديث منكر » وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم " 

وقال أبو حاتم :" هذا حديث باطل بهذا الإسناد "(9) . 

وقال ابن رجب معلقا عليه: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه. وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي 
أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم» فهذا شاهد لحديث أنس » ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن عمرو بن 
عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد» والله أعلم )٠١(‏ . 

والذي أميل إليه أن ذلك الاستنكار إنما هو على حدود استحضارهما للحديث, لأنه إذا كان الحديث معروفا من جهة 
أخرى فليس بمنكر حسب تصريح الحافظ البرديجي حتى ولو كان الراوي المتفرد به من الشيوخ الذين هم دون مرتبة الثقات. 
يقول البرديجي : فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث فإن 
كان الحديث لا بحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان 
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وحديث عمرو بن عاصم الذي أنكره البرديجي وأبو حاتم كان مرويا بمعناه من طريق أخرى » ولعل كلا منهما لم يستحضر 
هذا الحديث كشاهد. ( والله أعلم ) 
خلاصة القول: 


وعلى كل حال فإذا كان المنكر قد تباينت فيه الآراء» فإن تفسيره ينبغي أن يكون على منهج قائله» ولا ينبغي الخلط في 
التفسيرءكأن يفسر المنكر الذي وقع في كلام النقاد بالمعنى الذي استقر عليه عند المتأخرين » أو بالعكسء وإلا فيكون 
بعيدا عن المنطق والإنصاف», وأما الترجيح بين الآراء المختلفة فلا فائدة فيه» لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية المصطلحات المستخدمة في نقد الرواة ومروياتحم» تتباين فيها الآراء بين المتقدمين والمتأخرين. 
وقد وجدنا تخليطا وتلفيقا بين الآراء فيها ف بحوث بعض المعاصرين حين فسروا كلام المتقدمين بتعريفات المتأخرين» فوقعوا 
بذلك في تحير وتناقضء بل فيهم من يخرج من المشكلة بجرأته على تخطئة المتقدمين. 

وبعد الكلام حول الشاذ والمنكر ننظر ف بعض الصور التي يتجسد فيها كل منهماء أو ف بعض أسباب وقوع الراوي 
فيهماء وجاءت مصطلحات تغطي ذلك بوضوح؛ كالمقلوبء والمدرج» والمصحف. 


. المصدر السابق ص:7657‎ -)١( 





(؟) - شرح ابن رجب الحنبلي ص: ١517‏ . 

(4) - من شرح العلل لابن رجب الحنبلي ص: 4 75 . 
(5) > المضيدر السارق.. 

(5) - من شرح العلل لابن رجب الحنبلي ص: 4 75 . 
(0) > المصدر نفسه ص:7517 . 


(8) - الكفاية ص : ١7727‏ . 


(9) - شرح العلل لابن رجب ص : 751 . 
(١٠)-المصدر‏ السابق . 


لت شرح العلل لابن يبجب ص بسروب .". (1) 


"وقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس من حديثه؛ لسوء حفظه؛ فسماع من همع منه 
قبل دخوله الكوفة في أول عمره ماع صحيح؛ وسماع من مع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن 
سماع ليس بشيء . المجروحين(7/١١٠)‏ . 
بحذا الحديث, وزاد فيه: ((ثم لم يَعْد))» فظننت أنهم لقنوه(١)‏ . 
فهذه الزيادة ما لُقِّنَه بعد دخوله الكوفة» وقد ساء حفظه وتغير» ولا يحتمل تفرده لسوء حفظه وتلقنه» فهذه الزيادة ليست 
بشيء. والدليل على هذا أنه كان يحدث بمكة قديماً بإسقاط هذه اللفظة كما قال سفيان بن عبينة(؟) . 
قلت: تأكد لدينا . ئما سبق . أن الراوي المعروف بالضبط والإتقان إذا تفرّد بحديث لم يكن تفرّده علة. 
وقد تفرّد الحفاظ الأثبات بسنن كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام استقر عليها العمل عند الأمة(") . 
ومن كان ضعيفاً متكلماً فيه من جهة حفظه لا يحتمل تفرّده؛ وانفرد عن الحفاظ بزيادة» أو حديثء ولم يتابع عليه فإنه لا 


قيمة لتفرده هذاء ويحكم عليه بالخطأ والوهم» وهذا هو التفرد الذي يُعَلَ به الحديث . 


(1)- المجروحين )٠٠١/9(‏ . 
قلت: أخرج حديث يزيد هذا عن البراء: أبو داوود في سننه» بلفظ: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود )). كتاب الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع» رقم (7545)) 

(1/ىه؟). 


7 الحديث المعلول قواعد وضوابط ص/4‎ )1١( 





حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل: ( ثم لا يعود). قال سفيان: قال لنا بالكوفة 
بعل (ثم لا يعود). 


سنن أ داوود» ا موضع السابق . فترجح أن هذه الزيادة وهم من يزيد . 
)١(‏ . المجروحين: الموضع السابق .". )١(‏ 


0" لا حاجة إليه فجوابه انه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم بأنه صحيح وإنما ينكر 
هذا من لا مذاق له في هذا الشأن 

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وأنه ضعيف هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ 

وي صدر صحيح مسلم المرسل ليس بحجة 

وحكاه ابن عبد البر عن جماعة أهل الحديث واحتج به مالك وأبو حنيفة وأصحابهما في طائفة 

ثم إنا لم نعد ف أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من 
أحداث الصحابة عن رسول الله - ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة 
بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول انتهى 

أهمل المصنف قولا ثالغا هو المشهور حكاه الحافظ رشيد الدين ابن العطار ". (") 


8" الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب 
الشريعة حفظها قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي 
يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا 
وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بما هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى - انتهى 

قال السلفي إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المفيد عنهم لا عليهم وإن هذا كله 
توسل من الحافظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة ولولا رخصة العلماء لما جازت 
الكتابة عنهم ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين وهذا هو الذي استقر عليه العمل 

قال الذهبي في أول الميزان العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم 
وصدقهم في ضبط أسماء السامعين 

قال ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره 

قال الخامسة عشرة في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل 


١١9/ص الحفظ وأثره في قبول الحديث . دراسة تأصيلية تطبيقية‎ )١( 
١ةهنء/١ الشذا الفياح‎ (0 





وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن 
ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى 
أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب 


الأولى قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحدينه ". )١(‏ 


8" وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنين 

قلت التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لزن كنس تاها سعع و1 
يبلغ خمسا حضر أو أحضر 

والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما 
للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن 
حس بل اين خنسين 

وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في 
الرأي غير أنه إذا جاع يبكي 

وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال حفظت القرآن ولي خمس سنين وحملت إلى أبي بكر المقرئ 
لأسمع منه ولي أربع سنين فقال بعض الحاضرين لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير فقال لي ابن المقرئ اقرأ سورة الكافرون 
فقرأتها فقال اقرأ سورة التكوير فقرأتما فقال لي غيره ارا سوزة المرسلات فقرأتما ول أغلظ فيها 

قال ابن المقرئ سمعوا له والعهدة علي 

وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن خمس لمثل محمود ولا يدل على انتفاء الصحة فيمن لم 
يكن ابن خمس ولا على الصحة فيمن كان ابن خمس ول ييز تمييز محمود رضي الله عنه انتهى 

اختلفوا في السن الذي يصح فيه السماع على أربعة أقوال أصحها عند الجمهور أن أقل ذلك خمس سنين لما رواه 


6" السجزي وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون 
قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع 

قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت النجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر 
الدباس أحد أئمة الحنفية قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي 


755/1١ الشذا الفياح‎ )١( 
517/١ (؟) الشذا الفياح‎ 





ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة 
الرواة يما 

وي الاحتجاج لذلك غموض 

ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بحا جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا 

وإخباره بما غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم 
وذلك يحصل بالإجازة المفهمة 

ثم إنه كما بحوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بما خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يحب 
العمل به وإنه جار مجرى المرسل 

وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به انتتهى 

ذكر من أقسام الأخذ والتحمل 

الإجازة وهي دون السماع ونوعها سبعة أنواع وعدها بعضهم تسعة كما سيأتٍ 

أرفعها النوع الأول ما لم يكن معه مناولة فإن كانت معه فهو أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق لاجتماع الإجازة 
والمناولة 

قال النوع الثاني من أنواع الإجازة 

أن يجيز لمعين ف غير معين مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتٍ أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك 


فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر والجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء وغيرهم على تحويز الرواية ". )١(‏ 


01" الموجود بأن قال أجزت لفلان ومن يولد له أو أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى 
الجواز من الأول 

ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني دون الأول 

وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما 

وفعل هذا الثاني في الإجازة من ا محدثين المتقدمين أبو بكر بي أبي داود السجستان فإنا روينا عنه أنه سثل الإجازة 
فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعني الذين ل يولدوا بعد 

وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر وذكر أنه سمع أبا يعلى بن 
الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك 

وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر ابن الصباغ الفقيه فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق قال وهذا إِنما 
ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة ثم بين بطلان هذه الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه 


)١(‏ الشذا الفياح ا" 





القاضي أبي الطيب الطبري وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة با نمجاز على ما 
قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم 
ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في 


حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له 

وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه 

قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما 
يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح ". )١(‏ 


5" ومن التهافت والقول الذي لا يسمع ما حكاه المازري عن الخطابية بتفضيل عمر وعن الشيعة تفضيل علي 
وعن الراوندية تفضيل العباس وعن بعضهم الإمساك عن التفضيل 

وحكى القاضي عياض أن ابن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من توفي من الصحابة في حياته صلى الله عليه و سلم 
أفضل من بقي بعده لقوله صلى الله عليه و سلم في بعضهم أنا شهيد على هؤلاء 

قال النووي وهذا غير مرضي ولا مقبول 

ومردود أيضا بما تقدم من الإجماع وذهب الأكثرون إلى تفضيل عثمان على علي وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم 
في الخلافة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك وسفيان الثوري وكافة أئمة الحديث والفقهاء وكثير من 
المتكلمين وأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم 

وهل التفضيل على سبيل القطع أو الظن فعند الأشعري ومالك قطعي وعند القاضي أبي بكر وإمام الحرمين ظني 
وبه جزم صاحب المفهم وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل علي على عثمان وهو أحد قولي سفيان وذهب إليه ابن خزعة أبو 
بكر وتوقف مالك وقيل إنه رجع عن التوقف إلى القول الأول قال القرطبي وهو الصحيح قال عياض ويحتمل أن يكون كفه 
وكف من اقتدى به لما كان شجر بينهما من الاختللاف 

والذي استقر عليه مذهب أهل السنة تقديم عثمان لما روى البخاري وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر قال 
كنا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ". (5) 


؟-"كنا نخير بين الناس فى زمن النبى لإصلى الله عليه وسلم» فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان وى 
لفظ كنا فى زمن النبى ##صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبى بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبى ##صلى 
الله عليه وسلم» لا نفاضل بينهم انتهى ثم بعد عثمان على وحكى الخطابى عن بعض أهل السنة من الكوفة تقديمه على 
عثمان وبعضهم توقف فيهما ولكن الذى أستقر علية مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة كما قال ابن الصلاح تقديم 
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عثمان وهو رأى المهاجرين والأنصار واجتهد عبد الرحمن بن عوف فى الشورى ثلاثة أيام بلياليها حتى سأل النساء فى 
خدورهن والصبيان فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه وهذا قال الدارقطنى من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار وقال الإمام أبو منصور البغدادى أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة تمام العشرة يعنى بحم 
طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة عامر بن الجراح وإليهم أشار شيخنا بقوله ١١‏ الذى أنشدنيه 
عير عر 8 شعرا 

لقد بشر ال هادى من الصحب زمرة 

بجنات عدن كلهم فضله اشتهر 

سعيد زبير سعد طلحة عامر 

أبو بكر عثمان ابن عوف على عمر 

وكذا عملهم فى بيت مفرد أبو الوليد بن الشحنة ولم يثبت عندى أسبقهما فقال 

أسماء عشر رسول الله بشرهم 

يجنة الخلد عمن زائما وعمر 

سعد سعيد على عثمان طلحة مع 

أبو بكر ابن عوف ابن جراح زيير عمر 

ل" () 


4 4 ؟-"5- كيد الواجد : وَهُوَ مُفَابك الْمُتَوَاترٍ ؛ متَعْربقُةُ عَلَى الي الأول : ما قَنْ عَدَدُهُ عن أَعْدَادٍ الكوَاثر الْمَذْكُورةٍ 


قساف تَلدَنَةٌ : 

[العشيوة + قف ااه تاكنة قا كر ؛ حَيْثُ 4 يَبلْعْ أَحَدَ أَعْدَادٍ د الْمُمََاتِر الْمَذَْكُورة 
اي ال 0 

( الْعَرِيْب : وَهوَ الَّذِي يَنَْردُ يه شَحْصٌ وَاحِدّ في جِيْع طِبَاقٍ الكندٍ أو بَعْضِهًا . 

وَعَلى التاق : ما أَقَادَ الظَّنَ . 

قُلْتُ : الأضْل التَّابتُ الصَّحِيْحُ في قُبُولٍ الأَخْبَارٍ وار ول يد ا ضر عِنْدَ أَصْحَابٍ العْقُولٍ الصّحِيْحَةٍ 
لطر ة الكلئفة + هو الشكوث وَالصُماَنئئة أَنِيِنَةُ وَالْمَطْعْ بأَخْبَارٍ الثقات الْمَعْرُوفِبْنَ فِيْنَ عِنَدَهُمْ بِالصِّدْقٍ والأقانة ادال ؛ من غَيْرٍ 
تَكلْفٍ إِتَار الظبُونِ وَالوَسَاوِسِ حَوْهَا بحجّة ة بوي الع ل لأنواع مِنَ الإحْتمّال » د في مُلآَبِسَاتِ مُعَينَةٍ مُعَيئَة وَظرُوفٍ خَاصّة 
بار تَدُلُ عَلَى خلا ذَلِكَ » َحِيْئدِذٍ كاذ ها يكور إِلَ التكدْتِ بوَسَائِلَ أخرى . 
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تَعْلِيْقْ إِقَادَةٍ ة املع وَاليَقِيْنِ كُلّهِ مَعَ الْمُتوَاتِر وَالظّنِ كُلَه مَعَّ الآحَادٍ مَلَيْسَ أَضّلاً مِنْ 


هع ؟-"ثم كان 5" بكر وَابْنُ الممَنّسِء » وَعِدَّةٌ من تَلَمِذَّةٍ دَاوْدَه وَعَلَى انهم 5 ابْنِ سْرَيْج شيخ 
السَافِِيٌة وأبي بكر الَلالٍ سَيْخ الحنيلِيّة وأبي ب ٠‏ 
بل كَانُوا يَتَجَالْسُوْنَ وَيَتَنَاظَرَوْنَ» وَيَرررُ كد منهُم ِحُْجَجد 1 ا ِالدَّاودٍ 
بن أبلغٌ مِنْ ذَلِكَ يَنْصِبُوْنَ مَعَهُم الخلآف في تَضَانِيفِهِم قَدِها 
مُسْمَهْجَنَة يُشْكَبْ عَلَبْهِم باه وَإِلَ دَلِكَ يُشِيْدُ الإمَامُ أَبُو عَمْرِو بن الماك عَيْتُ يَقُوْلُ: الَّذِي اختارة 0 ألو متطورء 
وَدَكْرَ أَنّهُ الصّحِيّحُ مِنَ الَذْهَبء أَنَّهُ يَُْيدُ لاف ذَاوْد. 
ته قَالَ ابْنُ الصّلاح: وَهَدَا الذي 00 د آخراء كُمَا هُوَ الأَغْلَبْ الأَعْرَفُ مِنْ صَّفْو الأَيِة التأَخَرِينَ: الّذِيْنَ أَورَدُوا 
مَذْهَب دَاوْدَ في مُصَئَفَاتتِمُ الَشْهُوْرة, كالشّيْخ أبي حَابِدٍ الإسْفَرَاين» وَاكَاوَئْدِي وَالقَاضِي أَبي الطَّّبء فؤلا اعيِدَادُهُم به 
َمَا ذكرُوا مَذْهَبَهُ في ا الشهؤرة. 


َالَ: وَأرَى أَنْ يُعْتَبْرَ قَولُه إِلذ فِيمَا حَالَفَ فيه القيّاس الجلِيَ» وَمَا أجْمع عَلَيْ والتا يرن وق الراعهه أل كاه قل أطرله الي 


قَامَ الدَلِيْلُ قاط عَلَى بُطَلايحَاء فَائِمَاقٌ مَنْ سِوَاُ إِجمَاعٌ مُنْعَقِدٌ كَمَوْلِهِ في التَعَوْطٍ ف في الَاءٍ البَاكِدِء وَتِلْكَ الْسَائل الشّنِيعَةَ 


وَقُولهُ: لآ ربا إلذ قي التنّة الَنْصُوْص عَلَيْهَاء فَخِلاَُهُ في هذا أو نوه غَيْد مُعْمَدٍّ يد لأَنّه ل 


عر 


كُلْث: لآ ريب أن كه مسألة انْمَرْدَ جما ؛ وَقْطِعَ بَبَطْلاَنِ قَوا وله فيْهَاء فَإِعَا هَدّرٌ وَإِمّا كَكِيهَا للتّعَجُّبء وَكُكَ مسا َل لَهُ عَضّدَهًا 
نص وَسَبَقَهُ إلَبْهَا تاحسة ” تَابعٌ» فَهِيَ مِنْ مَسَائلٍ الخلآفي, قلا َدَرُ. 

َف الجملة مَدَاوْدُ بن عَلِنَ بَصِيرٌ بالفِقِْ ع4 بِالقَُآنِء حافظ ادر رأ في مَعْرفَة الخلآفب» مِن أَوْعِيَةِ العم لَه ذكاءٌ 
حَارِقٌ» وَفِيْهِ دِيْنّ مَتِين. 

وَكَذَلِكَ في فُقَهَاءٍ الظّاهر: يه حمَاعَةٌ طم عِلّمٌ بَاهِرٌ وَذْكَاءٌ قَوِي ن َالكمَالُ عَزِيزٌ وَاللَّهُ لله الموقق. 

وَحْنُ: متكي فَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ في المتعَة» وني الصّرفيء وف إِنكارٍ العَوْلِء وقول طَائِقَةٍ مِنَ الصّحَابَة في ترك الغْسْلٍ مِنَ 
الإثلاج وَأَشْبَاء دَلِكَء ول تُجوَرُ لأحد تَفائِدَهُم في ذَلِكَ.(1) 

وقال ابن حزم رحمه الله بعد ذكر الأحاديث الصحيحة في القتل : 

ا ا ل ا رن 7 


و 


َنَظَرْنَا فِيمَا احْتَجٌ به الْمُكَالِفُونَ » فَوَجَدْناهُمْ يَقُولُونَ ونان د ل لقو 


مَحَمَّد بْنُ مُعَاوِ 0 - هُوَ يَعْقُوبُ : 
عَنْ محمد بْنِ إدا لي ل ل تي ا 0 


(1) الفصول في مصطلح حديث الرسول ص/1١‏ 
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عر 


ْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ لَمَنَ نا إسمَاعِيلُ بن 
4 َه إِنْ 0 
به في الرَابعَةِ فَجَلَدَهُ - 1 مَثْلَ عَنْ النّاسٍ 4# . 5 
ويا بن "١‏ 


وَافِدٍ أَهْل الْعِرَاق يِمَدَا احبر - يَعْنى حَدٍ 


م 


رس ل در 
0 ل 0 


يَوْمّا َم ل و دز 5-0 0 


أن 


َلَّدَ 


ال 0 
الله عليه وآله وسلم فإ لا يِل دَمُ امي مُسْلِم إِلّا يإخدى ثَلاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِمَانٍ » أَوْ زِنّ بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَؤ نَفْسَ يِنَفْسِ 
ملا يِجُورُ أنْ يُقْتَلَ أَحَدٌ 1 يُذَْكَرْ في هذا البّر ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ رمه الله : مَلَوْ أن الْمَالِكِبِينَ , وَالتَفيَينَ » وَالشَافِعيينَ » 
احْتَجُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ بدا الخبر في قَتْلِهِمْ من 4 يُبخ الله تَعَالى قَْلهُ ف ء ولا رَسُولة - عليه السلام : كَمَيْلٍ الْمَلِكِيَينَ 
دَعْوَى الْمَرِيضٍ » وَقَسَامَةِ الَْْنِ في ذَلِكَ وَقَثْلِهِمْ - وَالشافِعِيِينَ مَنْ فَعَلَ فِغْلَ قَوْمِ لُوطٍ , وَمَنْ أَرٌ بمَرْضٍ صَلَاةٍ وَقَالَ : لا 
َصِبِّي . وَكمَثْلٍ التَفِنَ , وَالْمَلِكِيَينَ » السَاجِرٌ . وَكُل هَؤْلَاِ 1 يَكُمز , ولا رق وَهُوَ ححص » ولا كَمَل نَفْسًا . كَهَذَا كله 
نَمَضَ احْتِجَاجَهُمْ في قَثْلٍ شَارِبٍ الَمْرٍ في الرَابعَة » بقَوْلٍ النِّيَ صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قَالَ أَبُو ُحَمّدٍ رحمه الله : هدًا 
كُُ مَا احْتَجُوا به . وَذْكْرُوا عَنْ الصّحَابَة : مَا نا حْمَاٌ نا ابْنْ مرج نا ابن الْأعْرَابيَ نا ادبي نا عَبدُ الررْقِ عَنْ محمد بْنٍ 
افوقو هد كوت آى أمدات أن انعرف عه قبضة تاوق آذ طقن رخ كلاب ضلة باتعو لخت كان 
مَرَّاتِ - وَرُوِي خَخْوُ دَلِكَ عَنْ سَعِيدٍ أَيِضًا - وَكُلُ ذَلِكَ لا حُجَةَ لم فيه » عَلَى مَا ُبَيَنُ إِنْ شَاءَ الَهُ تَعَالَ . أَمّا حَدِيتُ 


رص ك2 


و 


جَابرٍ بْنَ عَبْدٍ الل في تَسْخ التَّابتٍِ مِنْ الْأَمر بعَثْلٍ شَارِب الحَمرٍ في الرابعةٍ مَإِنَهُ لا يَصِحّ ؛ ؛ لِأَنّهُ 1 يَرُوِ عَنْ ابْن الْمُنْكَدِرٍ أَحَدٌ 
لا إلا شرك القائي ؛ وز بن عبد اله الاي عن محمد بن إشحاق عن ابن الملكير - وا سيان . وأ 
ل ا 0 الاك يْدِ بْنِ أَسلَمَ الَّذِي مِنْ طَرِيقٍ مَعْمَرٍ عَنْهُ كَمنْمَطِعْ 
لَمَاكَانَثْ َعْدَ أَثْرٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بالْمَدْلٍ » 

.م 





ن ذَلِكَ فِيه فَالْمَقِينُ التَّابتُ لا يك تَبَكُةُ لِلصّعِيفٍ الَّذِي لا : 


اذ إنعاة يده ايخ - صلى الله عليه وسلم ٠‏ الث قل َبْكَ أن ايم 
ال , عي السلا - جب لق باشو 


اليد عون علي الْمُسْكَاَئَق بيصي إن شريكت» © يضائه إِنْ شرب تانِيَة ل - هَذَا نَصّ حَدٍ 
0-01١ 1‏ 0 أو أ نوب نأبو - عه سدم - وق فو 
54د التزلمم سَوَاءٌ سَوَاءِ 0 ْ 0 سَعِيدٍ بْنِ أَبي هِلَالٍ عَنْ ريد بن 
ل شه إلى يشي » ولا لى م 9 
ُرْمَانُ دَلِكَ : قَوْلُ لله تَعَالَ 9 أَطِيعُوا الله وَأَطْيعُوا ا 
ا رمت لاد وروا 
له تطيقوا هذا الأقد يف الث تفال © ولا مي 


هل ليد بهذإ افرش 
: هُوَ أن يل كذ نكتل عله ل ؤينه عَن ايا لظن » فلا 
ع 1 تم الوب كر »لني اقل مقن قو لان 
كرا سا مسحو لو اش يي 


وم 2ه 


ضّا مِنْ الْآخْر 
ا 0 
مِنْ الْعَام الذي كدخ انفان ذلك أن اللسشكال 
لكل سَيْءٍ 4 قال بزل اله صلى لد عليه واله وسلم نل زابية ناي اما نل الهم »وتان 
ل 0 َقْلِهِ عَنْ ظَاهِرِه » فَإِدَا 
الخكلف الصّحَابَةٌ فَالْوَاحِتُ اكد إِلّ مَا افَْرَضَ الله تَعَالٌ ناث التق ]د يقول ١‏ فَِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالبَسُولٍ 
> الآية . وَقَدْ صَحّ أَمْر رٌ التي - صلى الله عليه وسلم - ب مَمْلِهِ في الرابعة » و1 يَصِحّ نَسْحُةُ , وَلَوْ صَحٌ لَقُلنَا به - ولا حُجَة 
قّ قَوْلٍ أَحَدٍ دُونَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم ."(؟) 
قلت : فَالِتَالُ الصّحيح لذلكء ما رواه التٌرمذي(7)جابرٍ قَالَ: كنا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّنَ - صلى الله عليه وسلم - فَكُنَا 


و - 
ف 0 ير 


جْمَعَ أل الْعلْم عَلَى أن الْمَرَةَ لد يلَيَ عَنْهَا غَيد هَا بَنْ 


َالَ أَبُو عِيسى هَدًا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لآ تعره إِلذَ مِنْ هَدَا الْوَجْ. ‏ 
جى ثُلَّ عَنْ نَفْسِهَا وَبِكرَهُ لا رَفْعُ الصّوْتٍ بالتَّيَة.. 

م الحديث لا يحكم عليه بالتَّئ: بالإجماع على ترك العمل به ! إلا إذا عرف صكّته. وإلاّ فيحتما أنه غلط» صرّح به 
الصّيرق. " 


2 


وان 





[والإجماع لا يُنسخ] أي: لا ينسخه شيء [ولا يَنسخ] هو غيره [ولكن يدل على ناسخ] أي: على وجود ناسخ غيره.(4) 
ع - أشهدٌ المصنفات فيه : 

أ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي(5). 

ب) الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد(ة) 

ج) تحريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي . وهو مختصر جدا.(7) 

ه- حكمة النسخ: 

للنسخ فوائد جمّة لكن من أظهرها فائدتان: 

الأولى- رعاية الأصلح للمكلفين تفضّلاً من الله تعالى لا وجوباً عليه. فمصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من تشريع 
الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. 

الثانية- امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر واجتنابمم النواهي وتكرار الاختبار خصوصاً في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونميهم 
عما كانوا مأمورين به» فالانقياد في حالة التغيير أدل على الإذعان والطاعة. 

5-الفرق بين النسخ والتخصيص: 

النسخ رفع للحكم بالكلية والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده. فهو رفع جزئي. 


الفصلك الثالث 

لبد اللَؤْدؤد (./) 

المبحث الأول: الضعيف. 

المبحث الثاني: المردود بسبب سقط من الإسناد 
المبحث الثالث: المردود بسبب طعن في الراوي 
المبحث الأول: الضعيف. 





و 


تعريفه: 

هو الذي ل يَترَجَْ صِدْقُ اللْخِْرٍ به. وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح. 
أقسامُه وأسبابٌ ردّه : 

لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة زاد على الأربعين نوعاء وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسحماء خاصة بما 
» ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بما بل موها باسم عام هو " الضعيف " . 

أمّا أسبابُ رد الحديث فكثيرة» لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما: 

سقط من الإسناد . 

طعنٌ في الراوي . 

وتحت كل من هذين السببين أنواعٌ متعددة » سأتكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاع ' الله :تغالى قدا حمق " 


51١ 








الضعيف " الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود 


)١١8-1١5/17( سير أعلام النبلاء‎ - )١( 

)١97()5الص1‎ - اص رهلا‎ ١ المحلى بالآثار - (ج‎ - )١( 

(*) - سنن الترمذدى(175 ) وفيه ضعف 

(:) - المستصفى - (ج ؟ / ص )١١6‏ والبحر المحيط - (ج 4 / ص )١١7‏ وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم 
الاصول - (ج ١‏ / ص )١57‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ” / ص 88) وشرح شرح نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر - (ج ١‏ العا را وار العا 1 ين ١>؛)‏ 

(ه) - الَازِميٌ أَبُو بكر محَمَدُ ُحَمّدُ بن مُوْسَى بن عنْمَانَ بن حَازِعٍ الإمَامُ الحَافِظً» المج النَاقِدُ التَسَابَةُ البا 

محمد بن مسن بِنٍ عَنْمَادَ بن حازع الْمَازِمِيٌ) الحَمَدَا مَؤْلِدُهُ: في سَنَة ان 0 وَحْممْسٍِ مانّة. 


وَجمَعَ وَصَنّفَ وَبَرَعَ في الحَدِيْثِء + خصّوصاً في 3 لنّسَبء وَاسْتَوْطَنَ بَعْدَاد. 


َال أَبُو عَبْدٍ الله الدُبيئَ: تَقَقّهَ يبَغْدَادَ في مَذْعَب الشافِعِيَء وجَالّس العْلمَاء وَمَيّرَِ وَقَهِم» وَصَارَ مِنْ أُحْمّظ الئاس لِلْحَدِيْثِ 


ولأسايدة وَرجَاله مَعَ زُهْد وتعبّد» وَرِيَاضَّة وذ كر حت 2 الْحَدِيْثِ عدَّة مُصَئَمَات وَأَملّى عِدَّة تحَاليسء وَكَانَ كير 
الكذوظ حار اللناكي ميدايت نويه فو اعاديك الأحكام أملّى طرق الأَحَادِيْْ الي في امد للشّيْخ أ إِسْحَاقَ 


وأسندكاء و يتمّه 

وَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله بن النّجّار في (تاريخه): كَانَ الحازمِيئٌ مِنَ الأَئِمّةِ المُقّاظء العَالِمِين بفقه الحَدِيْث وَمعَانيه وَرِجَاله لف 
كاب (النّاسخ وَالْدْسْوْخ)» وَكِنَاب (عجَالّة المبتدئ في النَّسَبٍ)ء وَكِتَاب (الؤتلف وَالْخْتَلف في أَسْمَاء البلْدَان). 

وأسند أَحَادِيث (الْْهَذَّب)» وَكَانَ يقش حُجّة نبيلاًء رادا غَابداً ورِعاً مُلازْماً لُخلوَة والتصنيف وَبتٌ العِلّم؛ أذركه الأجل 
سَابَكُ وَسمِعْتُ ححَمَدَ بن مُحَمّدِ بن محمد بن غَابم احافظ يَقْوْلُ: كانَ سَيْحًا الحافظٌ أَبُو مُؤْسَى الَدِيْهعْ يُفضّل أَبَا بكر المحازميَ 
عَلَى عَبْدٍ العو المْفُدِسِيَء وَيَقُوْلُ: ما رَأينَا شَابَاً أَحمّظ مِنَ الحَازمِئ» لَهُ كتاب في (النّاسخ وَالْنْسُوْخ) 0 عَلَى إِمَامته في 
الفِمّه وَالَدِيْتْء لَيْسن لأحدٍ مثْلّه. 

كات 3 بكر الْحَازِمِي: في شَهْر جْمَادَى الأول سَنَةَ أزْتع تارق دلو ساق وله هيت :كلقن سَنّة. سير أعلام 
النبلاء( 58/51 84()170-1 ) 

(5) - تيسير مصطلح الحديث - (ج /١‏ ص )١١‏ 

(0) - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج ” / ص 095*) 





(8) - تيسير مصطلح الحديث - (ج ١‏ / ص .")١١‏ (1) 


45"-"وف الفتاوى الحديثية للحويني - (ج ١‏ / ص 50 ): قلت : وهذا الحديث منكرٌ » وليس إسنادةٌ نظيقًا كما 
قال الذهبي » ولا جيدًا كما قال المنذري فإن الوليد بن مسلم دَنّسه وم يصرح بالتحديث إلا في شيخه فحسب » والمعروف 
أن مدلس التسوية يلزمه التصريح بالتحديث في كل طبقات السند » وقد صرح بذلك جماعةٌ من المحققين منهم الحافظ في 
( الفتح ) ( 7/ )5١8‏ في حديث آخر رواه الوليد بن مسلم فقال : ( وقد صرح بالتحديث في جميع الإسناد ) فقال 
الذهبي : إن الوليد صرح بالتحديث لا يخفى ما فيه » فإن الوليد لا يدلس الإسناد فحسب حتى يقال فيه ذلك » ثم ابن 
جريج مدلسن أيضًا وقد عنعنه من جميع طرقه » وتدليسه قبيح كما قال الدارقطني فقد يكون أسقط الإسناد متهمًا أو نحوه 
فتكون البلية من ذاك الساقط . وبالجملة فالحديث لا يصح سندًا ولا متنًا والله أعلم . 


والموضوعات - (ج ١‏ / ص )١18‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة - (ج ” / ص )٠١35‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة - (ج ” / ص 
٠)وقال‏ في آخره : وقال السخاوي قال المنذري طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب جدا والحق أنه ليست 
له علة إلا أنه عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة أفاده شيخنا يعني ابن حجر وأخبرن غير واحد أنحم جربوا الدعاء به فوجوده 
حقا انتهى والله أعلم 


قلت : فهذا الحديث لا يصح سنده ولا يسقيم متنه . والله أعلم . 


وفي صحيح مسلم (5710 ) حَدَتَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وأَبُو بكر بْنْ أبى سَبْبَة وَرُميْدُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عن زكري بْن 
أى رَائِدَةَ عَنْ مُصْعْبٍ بْنٍ شَبِبَة عَنْ طلْقٍ بْنِ حَبيبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الي عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الل - صلى الله 
عليه وسلم - « عَشْرٌ من الْفِطْرَة قَصن الشَّارِبٍ وَإِعْمَاءُ اللَحْيّةِ وَالموَاكُ وَاسْيَدْسَاقٌ الْمَاءِ وَقَصّ الأَظْمَارٍ وَغَسْل الْمرَاجم 
وَنَنْفْ الإبْطٍ وَحَلْقُ الْعَانَة وَانِْقَاصُ الْمَاءٍ ». قَالَ رَكُريَاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيِتُ الْعَاشِرَةَ إلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضّة. رَادَ قُعَيْبَةُ 
قَالَ وَكِيعٌْ الْتِقَاصُ الّمَاءِ يَعْنى الإسْتَنْجَاءَ. 

وف سن النسائى (ه.ه ) أخبرنا حََدُ بْنْ عَبْدٍ الأَغلى قَالَ حَدَتَنَا الْمَعْتَورٌُ عَنْ أيبهِ قَالَّ ميم|غث طلْقًّا يَذْكُرُ عَسْرةٌ 
الْفِطرَة الوَاكَ وَقَصّ الشَّارِبٍ وَتَقْلِيمَ الأَظْمَارٍ وَعَسْلَ الْرَاجِم وَحَلَّقَ الْعَائَةِ وَالإسْتِنْشَاقَ. وَأَنَا شَكَكْتُ ف الْمَضْمَضَة. 
(059ه ) أَخبرتا قَُِيةُ َالَ حَدَّنَنا أبو عَوَائَةَ عَنْ أبى بِشْرٍ عَنْ طَلْقٍ بْنِ حَبيبٍ قَالَ عَشْرَةٌ مِنَ السُنّة اياك وَقَصنٌ الشّاربِ 
َالْمَضْمَضَةُ وَالإسْينْسَاقُ وَتَوْفِدُ الَحيَةِ وَقَصُ الأَظمَارٍ وَنَْفُ الإنِطٍ وَالتَانُ وَحَلَقُ الْعَانَة وَغَسْلْ الذَبرٍ. قَالَ أَبُو عبد اليَحمَنٍ 
وَحَدِيتُ سُلَيْمَانَ النَيِمِىَ وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أَشْبَهُ بالصّواب مِنْ حَدِيثِ مُصْعْبٍ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعْبٌ مُنْكَرُ المديث. 

وفي سنن الدارقطنى (4 75 ) حَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنُ عَخْلَدٍ حَدَّتََا نُحمَدُ بْنُ إسمَاعِيلَ الْحَسَاءُ حَدَّنَنَا وكِبمٌ عَنْ رَكُرِيًا عَنْ مُصْعَبٍ بْن 


شَيْبَة عَنْ طَلْقٍ بْن حبيب عَن ابْن الرُيَيْرْ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - « عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطرَة 


٠١7/١ المفصل في علوم الحديث‎ )١( 








قَصّ الشارب وَإِعَْاءُ اللْخيّة وَالْسَوَاكَ وال سْيِنْسَاقُ بِالْمَاءِ وفص ار 7 الْبرَاجم وَنَتَفُ الإبط وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصْ 
الْمَاهِ ». قَالَ زكرا قَالَ مُصْعَبٌ 50 0 و خَارِجَةُ عَنْ كربا وَقَالَ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنى 


الإِسْعَنْجَاء بِالْمَاء. تَفَرَدَ به مُصِعَبْ بْنْ شَيْبَة. وَحَالْقَه أبُو بشرٍ وَسْلَيْمَانُ الَيِمُِ فرَوَياهُ عَنْ طلْقٍ بْنٍ حريب فَوْلَهُ غيْر مزفوع. 
وفي المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم - (ج ١‏ / ص )5١8‏ قال عقبه : وإسناده فيه مصعب بن شيبة لين 


قلت : مُصْعَبُْ بْنْ شَيْبَةَ مختلف فيه » فقد وثقه يحبى بن معين والعجلي » وضعفه آخرون(١)‏ 

وقد أخرج له الجماعة عدا البخاري » وهذا يقوي أمره . 

وأما ما ورد عن الإمام أحمد والنسائي أنه منكر الحديث » فليس المقصود المعنى الاصطلاحي ي الذي استقر عليه الأمر » 
بدليل إن الإمام أحمد أخرج الحديث في مسنده مسند أحمد )١507(‏ ول يعله بشيء » وصححه الشيخ شعيب » وحسنه 
الشيخ نصر رحمه الله . 

و كثيرا ما يقصد كا التفرد ليس إلا . 

كما أن روايته موقوفا لا يعله حيث إن الراوي طلق بن حبيب يقول في الموقوف : عَشْرَةٌ مِنَ السْنّةِ » وهذا يدل على رفع 
الحديث » وليس على وقفه » فلعله رواه موصولا مرة وأخرى مرسلا . 

وله شاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه (0١9)حَدَنَنَا‏ قَيِصَةُ بْنُ عُقْبَةَ » عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَهَ » عَنْ عَلِىّ بْنٍ 
رَيْدِ » عَنْ سَلَمَةَ بْنَ ُحَمّدٍ » عَنْ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : الْفِطْرةُ الْمَضْمَضَةُ » 
وَالِاِسِْنْشَاقُ » وَالسوَاكُ » وَقَصنٌ الشَّارِبٍ ء وَتَنْفُ الإيطٍ , وَعَسْل الْبَراجم ء وَتَْلِيمْ الأَظْمَارٍ » وَالانْيِضَاحٌ بِالْمَاءِ » وَالعَاكُ. 
( وق سنده ضعف ) 

فهذا الحديث لا يزنل عن مرتبة الحديث الحسن » وقد أخرج الإمام مسلم لبعض هؤلاء وغالبا في المتابعات والشواهد 


)( .")0948( ] 3١ وتمذيب الكمال[ ج 78 - ص‎ )١505( ] "٠5 انظر: الجرح والتعديل[ ج م - ص‎ - )١( 


.)١(ديناسألا -"فهذه الصورة أيضاً ليست من المزيد في متصل‎ ١ 
ات امحفوظٌ:‎ 
هذا ويقابل الشادً " امحفوظ " وهو:ما رواه الأوثق مفالفاً لرواية الثقة‎ 
. ومثاله : الأمثلة المذكورة في نوع الشاذ‎ 
: حكم الشاذ وا لمحفوظ‎ -1 
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من المعلوم أن الشاذ حديث مردود» أما المحفوظ فهو حديث مقبول. 

- خلاصة الكلام في الشاذ: 

الحديث الغريب الذي لا أصل له » ول يرو من وجه آخر . 

الحديث المخالف للصواب . 

وكلاهما يدور على معنى الغرابة التي تناق الصواب » وبذلك نكون قد جمعنا بين الأقوال المختلفة » واستوعبنا في الوقت ذاته 
منهجهم في التعليل بذلك . 

وأما إذا جعلنا الشاذ مقيداً مخالفة الثقة لمن هو أولى منه » وتعاملنا على هذا الأساس مع نصوص النقاد » فإننا نكون قد 
ضيقنا الواسع » وأسأنا فهم مصطلحاتحم » وسلكنا مسلكاً غير سليم . 

ومن الجدير بالذكر أن المخالفة التي تؤخذ في مفهوم الشاذ ينبغي أن تكون في أوسع معانيها » لتشمل ما يلي : 

مخالفة الحديث لما رواه الناس من الأحاديث . 

مخالفته للواقع العملي . 

مخالفته للواقع التاريخي . 

ولا ينبغي حصرها بين ثقة وأوثق » يتحدان في المخرج . 

وإذا كانت العلة تعرف بمخالفة الراوي الثقات أو بتفرده بما لا أصل له » فإن الشاذ - سواء فسرناه بكونه مخالفة للراجح » 
كما أستقر عليه رأي المتأخرين » أم فسرناه بأنه غريب تفرد به الراوي وليس له أصل » كما هو رأي الحفاظ عموماً - 
متداخل في مفهوم العلة » وأنه لا ينفك عنها . والله أعلم.(؟) 


- تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (ج ” / ص ”57 ؟) فما بعد 
- علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد دارج ١/ص:6ه)".‏ 00( 


١‏ -"الثالث : أنه حجة إذا انضم إليه قياسءفيقدم حيئئذ على قياس ليس معه قول صحابي»نص عليه الشافعي 

- رحمه الله - في كتاب 0 "فقال(١):‏ 
ولاك رح ع ررد سرمي 0 " إِذَا تَمَيَقُوا فيه 
0 و ان أصّحّ في 00 وَإِذَا قَالَ ال 0 لا حَمَظُ عَنْ غَيِ 


ف اَذ 


" د الشَافِعِنُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
نَصِيرُ إلى مَا وَاقَقَ الْكِتَاب 


فك 8 
لسنة | 
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يحْكَمْ لَهُ بحُكيه أَؤْ جد مَعَهُ قِيَانٌ ". هذا نصه بحروفه. 


وني جامِع بَيَانِ الْعِلّمِ - بَابُ جامع بَيَانِ مَا يَرَمُ النَاظِرَ في الختلانب الْعْلَمَاءٍ ٠١7-(‏ ) أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ محَمَدٍ 
ها المتقرن ند رم لجسي بِصرٌ ثنا أَبُو جَعْمَرٍ الطَّحَاوييُ » ثنا أَبُو إِبراه هيم إشماعيلة ين يق الْمرّوة » ح وأخبرنا عَبْدُ 
الكثمن : الا يا : نا أَبو عَلِينَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنٍ بْن شْعَيْبٍ بْنِ زياد الْمَدَائعُ » ثنا إسماعيل 
7 ا - على الله عليه وسلم.- أصببة متها إلى .ما واف 

الْقِيَّاسِ وَقَالَ في قَوْلٍِ الْوَاجِدٍ مِنْهُمْ : إِذَا 1 يُحْمَظْ لَهُ مُحَالِفْ مِنْهُمْ صِرْث إِلَيْه 


ل ا ا 


فَدْلَهُ فَوِلَهُ بحجّة قَفِي هَذًا مَعْ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْعْلَمَاءَ ني كُلّ قَرِنٍ 


عَلَى أن لا قال إلا و ا و ووو أل 


َس 
ا 


قَالَ أَهْك اويل في تأوِيلهِ وَعَالِمًا بِالسُئَنِ وَالْآَارٍ وَعَالِمًا باحْتلافٍ ا 00 اشر صَحِيح 5 وَرعًا مُشَاورًا فِيمَا 


و 


اشْيْبِهَ عَلَيْه هذا كلة عذهعة مَالِكِ » وَسَائِرٌُ فُقَهَاءِ الْمتلِمِينَ ف كُلّ مِصْرٍ يَشْكرطُونَ أ الْقَاضِيَّ 7 24 


2 
: آم 


أصحًا 


الشَّافِعُِ رَحمَهُ الله في كتابٍ أدب الْقُضَاةٍ 


ه_- 


مَابتٍ ل لس 0 
شِئْتُ مِنْهُمْ ولا أُخرِجُ عَنْ قَوْلٍ حِيعِهمْ وَإِمّا يلرمْني النَظر د 
" قَدَ جعاء لِلصّحَابَةِ في ذَلِكَ مَا 1 يَجْعَلْ لِعَيْهِمْ وَأَظْنْهُ مَالَ إِلى ظَاهِرٍ حَدٍ ! 
أَصْحَابي كَالنْجُومٍ " لله أَعْلَمُ وَل ْو هَدَاكان أَحْمَدُ بْنْ حَنْيلٍ رمه جة الله يزعت ! 
وقال ابن الرفعة في المطلب": حكى القاضي الحسين وغيره من أصحابنا عن الشافعي أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي 
حجة إذا عضده القياس. وكذا حكاه ابن القطان في كتابه فقال: نقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس. انتهى. وكذا 
قال القفال الشاشي في كتابه» فقال: قال في الجديد: إنه حجة إذا اعتضد بضرب من القياس يقوى بموافقته إياه. وقال 
القاضي في التقريب في باب القول في منع تقليد العالم للعالم: إن الذي قاله الشافعي في الجديد, واستقر عليه لهي 
وحكاه عنه المزن فقال في الجديد: أقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس. وقال ابن أبي هريرة في تعليقه "في باب الربا: 
عندنا أن الصحابي إذا كان له قول وكان معه قياس وإن كان ضعيفا فالمضي إلى قوله أولل» خصوصا إذا كان إماماء ولهذا 
منع الشافعي بيع اللحم بالحيوان المأكول بجنسه وغيره» لأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
قلت: ويشهد له أن الشافعي استدل في الجديد على عدم وجوب الموالاة في الوضوء بفعل ابن عمر رضي الله عنهماء ثم 
قال: وفي مذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الوسطى ولم يعد الأولى؛ 
وهو دليل في قولهم على أن تقطيع الوضوء لا يمنع أن يجزئ عنه كما في الجمرة. انتهى. فاستدل بفعل الصحابي المعتضد 
للقياس» وهو رمي الجمار» وعلى الغسل أيضاء كما وقع في أول كلامه. 
نعم» المشكل على هذا القول أن القياس نفسه حجة, فلا معنى حينئذ لاعتبار قول الصحابي فيه» ويؤول حيتئذ هذا إلى 
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القول بأنه ليس بحجة على انفراده. ولحذا حكى ابن السمعاني وجهين لأصحابنا أن الحجة في القياس» أو في قوله؛ بعد أن 
قطع أنه حجة إذا وافق القياس. ولأجل هذا الإشكال قال ابن القطان: أجاب أصحابنا بجوابين: 


" أحدهما ": أن الشافعي أراد بالقياس أن يكون في المسألة قياسان» فيكون قول الصحابة مع أحد القياسين أولى من القياس 


المجرد. قال: وهذا كالبراءة من العيوب» فإنه اجتذبه قياسان: أحدهما يشبه. وذلك أن البراءة إنما تحوز فيما علمه» فأما البراءة 
مما لا يعلمه فممتنعة. وهذا الذي يوجبه القياس على غير الحيوان أن يوجب قياسا آخرء وهو أن الحيوان مخصوص بما سواه 
من حيث يغتذى بالصحة والسقم ويخفي عيوبه» صار إلى تقليد عثمان مع هذا القياس. 

والثاني : كان الشافعي يتحرج أن يقال عنه: إنه لا يقول بقول الصحابة فاستحسن العبارة فقال بقول الصحابي إذا كان 
معه القياس. انتهى. 

وقال ابن فورك: إن قيل: كيف قال الشافعي إنه حجة إذا كان معه قياس» والقياس في نفسه حجة وحده؟ قيل: اجتذب 
المسألة وجهان من القياس قوي وضعيفء فقَوّى القياس الضعيف بقول عثمان. فإن قيل: كيف ترك أقوى القياسين بقول 
صحابي واحد فإنه لو انفرد القياسان عن قول الصحابي كان إما أن يتساويا فيسقطاء أو يصح أحدهما فيبطل الآخر. وإن 
كان قول الصحابي مع الصحيح فهو تأكيد له. 

قيل له: إن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف له قوة على قول الصحابي الذي ظهر خلافه كما نقول: إن قول الصحابي 
إذا انتشر قوله ولم يعلم له مخالف أقوى من قول من لم ينشر ولم يعلم له مخالف فكان أدون هذه المنازل إذا عضده بعض 
الأشياء ملحقة بمنزلة الشبه » وإن كان ذلك الشبه لو انفرد لم يكن حجة. فأما أولى القياسين فلا يسلم من معارضة ما 
تبطل معه دلالته وهو قول الصحابي الذي لا مخالف له مقترنا بالشبه الذي ذكرناه. 

وقال الصيرفي في الدلائل": معنى قول الشافعي في الجديد أنه ليس بحجة: أنه إذا تجاذب المسألة أصلان محتملان يوافق 
أحدهما قول الصحابي» فيكون الدليل الذي معه قول الصحابي أولى في هذا على التقوية وأنه أقوى المذهبين فلا يغلط على 
الشافعي. هذا وجه قوله: إن تقليده لا يلزم إلا أن يوجد في الكتاب أو السنة ما يخالفه ويعضده ضرب من القياس. وعلى 
هذا فهو مقو للقياس ومغلبٌ له كما يغلب بكثرة الأشباه. 

وظاهر نص الرسالة المذكورة يقتضي تساوي القياسين, لأنه لم يفرق بين قياس وقياس. نعم, قوله: ولا شيئا في معناه يحكم 
له بحكمه ظاهر في تقديم القياس الجلي على قول الصحابي» وهو مستند إمام الحرمين في قوله: إن الشافعي قال في بعض 
أقواله: القياس الجلي. ولما حكى الروياني في البحر "القولين الأولين قال: ومن أصحابنا من قال: القولان إذا لم يكن معه 
قياس أصلاء فإن كان مع قوله قياس ضعيف فقوله معه يقدم على القياس القوي وهو اختيار القفال وجماعة وهو ضعيف 
عنديء لأنه لا يحب الرجوع لقول الصحابي بانفراده» وكذلك القياس الضعيفء, فكيف إذا اجتمع ضعيفان غلبا القوي؟ 
انه 

وما حكاه عن القفال حكاه الشيخ في اللمع "عن الصيرفي» ثم خطأه. وحكاه ابن الصباغ في العدة "عن حكاية بعض 
الأصحاب عن الشافعي أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ضعيف فهو أولى من القياس الصحيح قولا واحداء ثم ضعفه 
ابن الصباغ. وحكاه الماوردي في كتاب الأقضية من الحاوي "عن القديم. لكنه قال: ذلك في القياس الخفي مع الجلي» وأن 
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الخفي يقدم على الجلي إذا كان مع الأول قول الصحابي. قال: ثم رجع الشافعي عنه في الجديد» وقال: العمل بالقياس 
الجلي أولى. وقال الماوردي أيضا في الحاوي "في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب: مذهب الشافعي في الجديد أن قياس 
التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي أولى من قياس التحقيق. وكذلك قال أبو الحسن الجوري في شرح مختصر المزفي" قلت: 
وهو ظاهر إطلاقه في الرسالة"» وقال ابن كج في كتابه: إذا قال الصحابي قولا وعارضه القياس القوي نظر: فإن كان مع 
الصحابي قياس خفي كان المصير إلى قول الصحابي أولى» لقضية عثمان في بيع اللحم بالحيوان. وإن كان قول الصحابي 
فقط وقد عارضه القياس فقال الشافعي في القديم: إن قوله يقدم لعلمه بظواهر الكتاب» وقال في الجديد: أولى» ولأن الله 
أمر بالرجوع عند التنازع إلى الكتاب» ولأن الصحابي يجوز عليه السهو. 

الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس. 

لأنه لا محمل له إلا التوقف» وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفا. قال ابن برهان في 
الوجيز": وهذا هو الحق المبين. قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - تدل عليه. فإن الشافعي 
غلظ الدية بالأسباب الثلاثة بأقضية الصحابة» وقدر دية المجوسي بقول عمرء وأبا حنيفة قدر الجعل في رد الآبق بأربعين 
درهما لأثر ابن مسعود. 

وقال الإبياري في شرحه "هو أشبه المذاهب. وقال ابن المنير: هذا المذهب لا يختص الصحابي» فكل عالم عدل إذا خالف 
القياس ظن به المخالفة للتوقيف. والظاهر إصابته في شروطه. قلت: وقد طرده ابن السمعاني فيه كما سيأقي. ثم قال: ثم 
هو لا يختص غير الصحابي إذا كان المخالف صحابياء فيجب إذا على الصحابي الاقتداء بالصحابي المخالف للقياس. 
والحاصل عن الشافعي أقوال: 

أحدها: أنه حجة مقدمة على القياس» كما نص عليه في اختلافه مع مالك» وهو من الجديد. 

والثاني : أنه ليس بحجة مطلقاء وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد. 

والثالث : أنه حجة إذا انضم إليه قياس» فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي» كما أشار إليه في الرسالة", ثم 
ظاهر كلامه فيها أن يكون القياسان متساويين. 

وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول الصحابي. فعلى هذا يكون المراد ب 
"القياس يعتضد بقول الصحابي "القياس الخفي» ويكون فيما نقله الإمام قول رابع في المسألة من أصلها. 


وتقدم أيضا عن الماوردي: إذا اعتضد بقياس التقريب فهو أولى من قياس التحقيق. 


وعن حكاية ابن الصلاح: إذا اعتضد بقياس ضعيف فهو أولى من القياس القوي» فيتخرج من هذا قولان للشافعي إن 
جعلنا القياس الضعيف أعم من قياس التقريب وغيره» وإلا فقول خامس. وخص الماوردي القولين الأولين بما إذا كان موافقا 
لقياس جليء فإن لم يكن معه قياس جلي قدم القياس الجلي قطعا وخص القديم بما إذا لم يظهر له مخالف؛ فإن ظهر خلافه 
من صحابي آخر فلا يكون حجة على القديم. 

وف كتاب الرضاعء في الكلام على اعتبار العدد» حكاية حكاها الماوردي تقتضي أن قول الشيخين بخصوصهما حجة؛ 


- 
5 


فإنه حكى عن الشافعي أنه قال(؟): " مَنْ سَآلَني عَنْ شَيْءٍ أَخبَرثةُ من الْقُرْآنِ » فَسَاَلهُ رَجْلْ عَنْ حرم قََلَ رُنبُورَا َال : 
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لا شَْءِ عَلَيْهِ » فََالَ : فََيْنَ هَذًَا مِنْ كِتَابٍ الله فَقَالَ : قَوْلَ الله تَعَالَ : وَمَا آنَاكُمْ الَسُولُ مَحُذُوهُ وَمَا تََاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 


[ اشر : ] وَقَالَ النّمُ - صلى الله عليه وسلم - : افْمَدُوا بالَِّينِ مِنْ بَعْدٍ ي أي ا بي بكر وَعْمَرَ(؟)» وَسْئْل عَنْ مر قل 


ورا قال : لا شيحء عليه ." 


قال ابن الرفعة: فإن صحت هذه الحكاية عن الشافعي لزم منها أن يكون قول كل من الشيخين عنده حجة. ومذهبه 
الجديد أنه ليس بحجة. انتهى. 
وقال السنجي في أول شرح التلخيص": قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعلم له مخالف وانقرض العصر عليه كان 
عندنا حجة مقطوعا بصحتها. وهل يسمى إجماعا؟ على وجهين: فقيل: لا» لقول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول. 
والصحيح من المذهب أنه إجماع مقطوع على الله بصحته وهو مذهب كافة المتكلمينء ولم يخالف فيه إلا الجعل ومن تابعه 
فقالوا: لا يكون حجة. قال: فأما إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف فللشافعي فيه قولان: القديم أنه حجة» والجديد أن 
القياس أولى منه. 
وقال في القواطع": إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف نظر: فإن كان موافقا للقياس فهو حجة. إلا أن أصحابنا اختلفوا: هل 
الحجة في القياس أو في قوله؟ على وجهين: وأما إذا خالف القياس أو كان مع الصحابي قياس خفيء والجلي مخالف مثله 
فهذا موضع قولي الشافعي ففي القديم: قول الصحابي أولى من القياس» وفي الجديد: القياس أولى. 
وقال السهيلي في أدب الجدل": إن انتشر ورضوا به فهو حجة مقطوع بماء وهل يسمى إجماعا؟ وجهان. وإِن انتشر وم 
يعلم منهم الرضا به فوجهان. وإن لم ينتشر فاختلف أصحابنا فيه على طريقين: "إحداهما": أن المسألة على قولين: أحدهما: 
وهو الجديد - أنه ليس بحجة. و "الثانية": أنه إن لن ينتشر في الباقين فهو حجة بلا خلافء وإنما الخلاف إذا عارضه 
قياس جلي فحينئذ قول خفي. انتهى. 
وقال إلكيا: إن لم يعرف له مخالف فهو موضع الخلاف. فإذا اختلفوا فلا شك أنه لا حجة فيه. وقيل: يحتج بأقوالحم وإن 
اختلفت على تقدير اتباع قول الأعلم منهم؛ وبه قال الشافعي في رسالته القديمة", لأنه جوز تقليد الصحابي وقال: إن 
اختلفوا أخذ بقول الأئمة أو بقول أعلمهم بذلك؛ ورجحه على القياس المخالف له. قال إلكيا: وإِن لم يكن بد من تقليد 
الصحابة فالواجب أن لا يفصل بين أن يختلفوا أو لا» لأن فقد معرفة الخلاف لا ينتهض إجماعا. وفي جواز تقليد العالم من 
هو أعلم منه. خلاف, رأى محمد بن الحسن جوازه وإن لم ينقل عنه وجوب ذلك. 
قال: ثم مذهب الشافعي قليما وجديدا اتباع قضاء عمر - رضي الله عنه - في تقدير دية المجوسي بثمانمائة درهم» وتغليظ 
الدية بالأسباب الثلاثة اتباعا لآثار الصحابة واختلف الأصحاب في سبب ذلكء فقيل: لأن الواقعة اشتهرت وسكتوا وذلك 
دليل الإجماع. وقيل: لأنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس من حيث لا محمل له سوى التوقيف. قال: 
ويظهر هذا في التابعي إذا علم مسالك الأحكام وكان مشهورا بالورع لا يميل إلى الأهواء» إلا أن يلوح لنا في مجاري نظره 
فساد في أصل له عليه بنى ما بنى. 
ويخرج من هذا قول آخر أنه حجة إذا لم يكن مدركا بالقياس دون ما للقياس فيه مجال» وهذا القول هو المختار. وبه تجمع 
نصوص الشافعي رضي الله عنه» وهذا حكاه القاضي في التقريب والغزالبي استنباطا من قول الشافعي في كتاب اختللاف 
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الحديث "أنه روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه صلى في ليلة ست ركعات» كل ركعة بست سجداتء ثم قال: إن ثبت 
ذلك عن علي قلت به فإنه لا مجال للقياس فيه» فالظاهر أنه جعله توقيفا. هذا لفظه. قال القاضي: وهذا من قوله يدل 
على أنه كان يعتقد أن الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا يقوله إلا معا وتوقيفا وأنه يجب اتباعه 
عليه» لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر. انتهى. 

لكن الغزالي جعله من تفاريع القديم. وهو مردود, لأن اختلاف الحديث من الكتب الجديدة قطعاء رواه عنه الربيع بن 
سليمان بمصرء وبحذا جزم ابن الصباغ في كتاب الكامل في الخلاف "وقال إلكيا في التلويح" إنه الصحيح؛ وكذا صاحب 
امحصول" في باب الأخبار. وعلى هذا ينزل كل ما وقع في الجديد من التصريح فيه بالتقليد» كاتباعه الصديق في عدم قتل 
الراهب» وتقليده عثمان في البراءة» وعمر في أمهات الأولاد. قال في الأم(4): إذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها 
فعليه شاة» اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وقال في "اختلاف الحديث": أخذت بقول عمر في البربوع 
والضبع حمل. وحكى في القديم هذا القول عن الكرخي» واختاره البزدوي وابن الساعاتي وغيرهم من الحنفية. وهذا هو الذي 
يعبر عنه ابن الحاجب بقوله: إنه حجة إذا خالف القياس. 


ي أن قوله حجة بشرطين: 


نعم» تصرفات الشافعي في الجديد 
" أحدهما ": أن لا يكون للاجتهاد فيه مجال. 

" الثاني ": أن يرد في موافقة قوله نص» وإن كان للاجتهاد فيه مجال كما فعل في مسائل الفرائض مقلدا زيدا فيهاء لقوله - 
صلى الله عليه وسلم - : "أفرضكم زيد"(ه)قال إمام الحرمين في النهاية": اختار الشافعي أن يتبع مذهب زيد ولم يضع 


لذلك كتابا في الفرائض لعلمه بعلم الناس بمذهب زيد» وإنما نص في مسائل متفرقة في الكتاب فجمعها المزني وضم إليها 
مذهب زيد في المسائل» ولم يقل: "تحريت مذهب الشافعي "كقوله في أواخر كتب مضتء فإن التحري اجتهاد» ولا اجتهاد 
في النقل. وقد تحقق اتباع الشافعي زيداء وتردد قول الشافعي حيث تردد قول زيد» وقرب مذهب زيد إلى القياس أن جعل 
الأم دون الأب في النصيب» قياس ميراث الذكر والأنثى. وكذا قوله: أولاد الأبوين يشاركون ولد الأم لاشتراكهم في القرابة» 
وجعل الأبوين مانعين الأخوة في رد الأم إلى السدس قياسا على جعل البنين في معنى البنات في استحقاق الثلثين. وقد أورد 
على هذا أنه خالف القياس في مسائل الجد والإخوة» والمعادة» وإعطاء الأم ثلث ما يبقى» وليس فيه كتاب ولا سنة ولا 
قياس» لأنا سوينا بين الأبوين مع الابن ومشاركة أولاد الأم خارجة عن القياس» لأنا نعطي العشرة من إخوة الأبوين نصف 
السدس مثلاء ونعطي الأخت الواحدة للأم السدسء, فأي مراعاة لاتخاذ القرابة؟ 

فإن قيل: إذا كان دليل التقليد الحديث السابق فينبغي أن يتبع عليا رضي الله عنه في قضائه ومعاذا في الحلال والحرام لقوله: 
"أقضاكم علي» وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ"(7)» والجواب - كما قال - إن القضاء يتسعء ويتعلق بما لا يسوغ التقليد 
فيه» وكذلك الحلال والحرام. 

قال: وعندنا أن المذهب لا يستقل بتقليد زيد: وما انتحل مذهبه إلا عن أصل يجوز فيه الرأي» ولهذا خالف الصحابة. 
والشافعي لم يخل بمسألة عن احتجاجء وإنما اعتصم بشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - ترجيحا ويهذا تبين. انتهى. 
وجرى على ذلك الرافعي. 





وأما ابن الرفعة فقال: الظاهر أن اختيار الشافعي لمذهب زيد اختيار تقليد» كما يقتضيه ظاهر لفظ الأم إذ قال الشافعي: 
وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قامهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلثء» فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه. وهذا قول 
زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض وهي التي لا نص فيها ولا إجماع(7). 

وجعل الرافعي موضع القولين ما إذا ل ينتشر فيهم, قال: ثم عن الصيرفي والقفال أن القول فيما إذا لم يكن معه قياس أصلاء 
فإن كان مع قوله قياس ضعيف احتج به وترجح على القياس القوي. قال: والأكثرون على أنه لا فرق. قال: وإِن انتشر 
فإما أن يخالفه غيره أو يوافقه سائر أصحابه أو يسكتوا. فإن خالفه فعلى قوله الجديد هو كاختلاف المجتهدين. وعلى القديم 
هما حجتان تعارضتاء فترجح من خارج, وإِن وافقه جميع الصحابة فهو إجماع منهم. 

التفريع على أن قول الصحابي حجة 

واحد منهم وفاقه لا خلافه فقد اختلف فيه. والواجب عندنا المصير إليه» لأنه في المعنى راجع إلى أن العصر قد انخرم والحق 
معدوم» وهذا مع اختصاص الصحابة بمشاهدة الرسول ومعرفة الخطاب منه» إذ الشاهد يعرف بالحال ما يخفى على من 


بعده. انتهى . 

فائدة : قال ابن عبد السلام في فتاويه الموصلية: إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم يجز مخالفته 
إلا بدليل أوضح من دليله» ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة قُ مسائل الخللاف» ولا يحل هم ذلك مع ظهور أدلتهم 
على أدلة الصحابة» لأن الله تعالى أمرنا باتباع الأدلة ولم يوجب تقليد العلماء إلا على العامة الذين لا يعرفون أدلة الأحكام. 


)١(‏ - انظر الرسالة ص "/910ه". 
(؟) - الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (ج ١١‏ / ص 54*) 
(5) - الحديث رواه الترمذي "503/5" كتاب المناقب باب في منافب أبي بكر وعمر حديث "5577" ورواه ابن ماحة 
"لبس" حديث "به" وهو 000 صحيح. 
(:) - انظر الأم "417/10 ."١‏ 
(5) - رواه الترمذي "5525/5" كتاب المناقب باب منافب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت ... حديث "59311" وابن ماجة 
"لوه" ف المغدمة حديث لوه "١‏ وهو ديرك صحيح. 
(5) - عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اله - صلى الله عليه وسلم - « أَرْحَمْ آَم بام بُو بكر وَأَسَدَهُمْ 
عُمَرُ وَأَصْدَفُهُمْ حيّاءً عُنْمَانُ وَأَعْلَمْهُمْ بالخلالٍ وَالَْرَام مُعَادُ بْنْ جل وَأَفْرَضُهُمْ رَيْدُ بْنُ نَابتٍ واد 
أمِينٌ وأمِينُ هَذِو الأمّةِ ُو عبَيدَةَ بْنُ الجرّاح »سنن الترمذى 4١55(‏ ) وهو حسن لغيره . 


00 _- العا الأم ا )00 


551/١ المفصل في علوم الحديث‎ )١( 





8“ "فائدة أخرى : ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه عن الشافعي أنه قال:الْأَصْلْ قُرْآنٌ 

َإِنْ 4 يَكْنْ فَقِيَاْ عَلَيْهِمَا » وَإِذَا انَصَلَ الحَدِيثُ عَنْ رَسُولٍ الله ادوم 
وَالِْجْمَاعُ أَكْتَرُ مِن الخبر الْمُثْمَرِدِ » وَالْحَدِيتُ عَلَى ظَاهِره . وَإِذَا احْثَمَلَ الْمَعَاقّ فَمَا أَشْبَة ار 

َكَافَآتٍ الْأَحَادِيتُ مَأصّحُهَا إِسْتَادًا أَوْلَاهَا . وَلَيّسَ الْمُنْمَطِعْ بِشَنْءٍ مَا عَذَا مُنْقَطا الا 
أَصْلٍ . ولا يُقَالُ لِأَصْلٍ : ل ولا كيف ء وَلًِا ُقَالُ لمع : ل » فَِدَا صّحّ قِيَاسْهُ عَلَى الْأَممْلٍ صحّ 
َال الشف : وك ود ََيْنُهُ اسْتَعْمَلَ الحَوِيت الْمُنْمَرِدَ ؛ اسْتَعْمَلَ أَهْل الْمَدِينَةِ حَدِيتَ الي - صلى الله عليه وسلم - في 
النَعْلِيسِ » وَاسْتَعْمَلَ أَمْل الْعِرَاقٍِ حَدِيت الْغَرَرٍ . وَكُك قَدٍ اسْتَعْمَلَ الَْدِيت هَوْلاءٍ أَحَذُوا يَذَا وَترَكُوا الآخَرَ , وَعَوْلَاءٍ أَحَدُوا 
ذا وََرَكُوا الْآحَرَ . وانَّذِي لَرمَ قُْآنْ وَسْئّةٌ » ونا أَظلِمْ في إِلْرَام تَْلِيدٍ أصْحَابٍ النَّوِيَ - صلى الله عليه وسلم - » فَإِذَا اخْتَلَقُوا 
نظرا أَنْبَعْهُمْ لِلْقِيَاسٍ » إِذَا 4 يُوجَدْ صل يُحَلِمُهُمْ , أيْْ أنْبَعَهُْ للْقِيّاسِ . قَدٍ الختلّف عْمَرُ وَعَلِكَ قي ثلاث مَسَائْلَ ؛ الِْيَانُ 
فِيهًا مَعَ عَلِيَ » وَبِقَوْلِه اس مسا ل د الو ع م ب 
. وَقَالَ عَلِيحٌ : اران لا تُنَكَحْ أَبَدَا . وَقَدٍ الثُلِف فِيهِ عَنْ عَلِيَ حَقٌ يَنّضِح بمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍِ . وَقَالَ عْمَرُ في اليَجْلٍ يُطَلَقُ 
الو ا ل ا ل 

كنا . وَقَالَ عَلِنَ : هِي لِأْذَوَلٍ » وَهْوَ أَحَقُ بها . وَكَالَ عُمَرْ في الَذِي يَنْكِخ الْمَبةَ في الْعِدّةِ » وَيَدْخْلْ يا أَنّهُ يميق بَيْنَهُمَا » 
ا كي عد بواإتلئوائي) الأتراي»بوأسة تبلك 31 راطماو رفك الي ب منلى 
الله عليه وسلم - لِعْمَرَ : " هُرْهُ - يَعْني ابْنَّ عْمَرَ - أَنْ يُطَلْقَهَا في طْهْرٍ ل بَسَهَا ذ فيه مَتِلْكَ الْعِدّهُ الي أَمرَ رَ الله عَرّ وج أَنْ 
يَطَلَّقَ طنا البِسَاءُ " . فَلَعَا سَكاهَا ر. سول الله - صلى الله عليه وسلم - عِدَّةَ كَانَ أُصّحٌ الْقَوْلِ فِهَا لِأَنَّ النّيَ - صلى الله عليه 
ولد نك طهر الجذة 1 ور) 
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب الأصول الخمسة عشر": أربعة من الصحابة تكلموا في جميع أبواب الفقه 
وهم: علي وزيد وابن عباس وابن مسعود. وهؤلاء الأربعة متى أجمعوا على مسألة على قول فالأمة فيها مجمعة على قولهم 
غير مبتدع لا يعتد بخلافه. وكل مسألة انفرد فيها علي بقول عن سائر الصحابة تبعه فيها ابن أبي ليلى والشعبي وعبيدة 
السلماني» وكل مسألة انفرد فيها زيد بقول تبعه الشافعي ومالك في أكثره. وتبعه خارجة بن زيد لا محالة. وكل مسألة انفرد 
كما ابن مسعود تبعه علقمة والأسود وأبو أيوب. 
فصل [التفريع على أن قول الصحابي ليس بحجة] . 
وإن قلنا: ليس بحجة فلا يكون قول بعضهم حجة على البعضء ولا يجوز لأحد الفريقين تقليد الآخرء ولا يمنع من تقليدهم 
من ليس بمجتهد, لكن الذي صرف الناس عن تقليدهم أنهم اشتغلوا بالجهاد وفتح البلاد ونشر الدين وإعلامه فلم يتفرغوا 
لتفريع الفروع وتدوينهاء ولا انتشر لحم مذاهب يعرف آحادهم بماء كما جرى ذلك لمن بعدهم. 
وأما تقليد المجتهد لحم ففيه ثلاثه أقوال للشافعي» ثالثها: يجوز إن انتشر قوله ولم يخالف» وإلا فلا. وقد أفرد الغزالي رحمه الله 
هذه المسألة بالذكر بعد الكلام في أن قول الصحابة حجة أم لا؟ فقال في المستصفى": إن قال قائل: إذا لم يحب تقليدهم؛ 
هل يجوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي فيقلدهم. وأما العالم فإن جاز له تقليد العالم جاز له أن يقلدهم؛ وإن حرمنا تقليد العام 
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للعالم فقد اختلف قول الشافعي في تقليد الصحابة» فقال في القديم: يجوز إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف. وقال في 
موضع آخر: يقلد وإن لم ينتشر. وقال: ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد العالم عالما آخر. نقل 
المزتي عنه ذلك وأن العمل على الأدلة التي فيها يجوز للصحابي الفتوى» وهو الصحيح المختار عندنا(؟). انتهى. 

وقد تبعه على إفراد هذه المسألة وجعلها فرعا لما قبلها ابن السمعاني والرازي وأتباعه والآمدي. ويوافقه حكاية ابن القطان 
في كتابه قولين في الصحابي إذا قال قولا ولم ينتشر: " أحدهما ": أن تقليده واجبء وليس للتابعي مخالفته. و " الثاني ": 
أن له مخالفته والنظر في الأدلة. وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه المسألة بالذكرء لأنما عين ما قبلهاء وهو الحق» لأن 
الظاهر أن الشافعي حيث صرح بتقليد الصحابي ل يرد به التقليد المشهور» وهو قبول قول غيره من لا يجب عليه اتباعه من 
غير حجة, بل مراده بذلك الاحتجاج فإنه استعمله في موضع الحجة فقال في مختصر المزني» في باب القضاء في الكلام 
على المشاور: ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له, فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - . هذا نصه. 

فأطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - » ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير 
موضع بالنهي عن التقليد والمنع منه. ويدل على ذلك قول الماوردي والجوري: إن مذهب الشافعي في القديم أن قول 
الصحابي حجة بمفرده إذا اشتهر ولم يظهر له مخالف. قال الماوردي: لا سيما إذاكان الصحابي إماماء وأغرب ابن الصباغ 
فحكى ذلك عن الجديد وقد سبق. 

ثم قول الغزالي أنه رجع عنه في الجديد معارض بما نص عليه في كتاب الأم في غير موضع بتقليد الصحابة» كما سبق في 
البيع بشرط البراءة. وقوله: "قلته تقليدا لعثمان"(7)» نقله المزني في مختصرهء والربيع في اختلاف العراقيين "فإن كان أراد 
الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف فهو كذلك هنا أيضا في الجديد. والأظهر أنه أراد به الاحتجاج بقول 
الصحابي» وأطلق اسم التقليد عليه مجازا كما أطلقه في الاحتجاج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - . 

وقد قال الغزالي في "المستصفى"'(4؟ )بعدما سبق: فإن قيل: فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم 
لقول عثمان. ولذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة لقول عثمان. قلنا له: في مسألة شرط البراءة أقوال» فلعل هذا 


قطع أبو إسحاق المروزي وابن خيران وغيرهماء ولم يجعلا للشافعي قولا في المسألة غيره» وهو الذي صححه المتأخرون. وأما 


مسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي فيها بما روي عن عثمان أنه قضى في امرأة قتلت بالدية وثلث الدية» وروي نحوه 

عن عمر وابن عباس» ولا مخالف لهم من الصحابة» فيكون اعتمد ذلك بناء على أنه إجماع سكوق» أو لأنه قضى به 

عثمان» وهو قد نص في الجديد على الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة لأنه يشتهر غالبا بخلاف قول المفتى. 

وقد حكى الغزالي أيضا في الموضع المشار إليه أيضا أن الشافعي اختلف قوله فيما إذا اختلف الإفتاء والحكم من الصحابة 

فقال مرة: الحكم أولى» لأن العناية به أشد والمشورة فيه أبلغ. وقال مرة: الفتوى أولى» لأن سكوتهم على الحكم يحمل على 

الطاعة لأولي الأمر. وعزا هذا الاختلاف للقديم وجعله مرجوعا عنه. وفيه من النظر ما سلف نصه في كتبه الجديدة. 

ظهر ثما ذكرناه أن ذكر المنهاج هذا القول الثالث في أصل مسألة الحجية ليس بغلط» كما زعم شراحه؛ بل هو الصواب. 
الدردنا 





أما إذا انضم إلى قول الصحابي القياس ففيه مسألتان: 

إحداهما : إذا تعارض قول صحابيين واعتضد أحدههما بالقياس. وقد سبقت عن النص. 

الثانية : إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي» فحكى الرافعي عن الغزالي أنه قد قيل تميل نفس امجتهد إلى 
ما يوافق قول الصحابي ويرجح عنده. قال النووي: وقد صرح الشيخ في اللمع "وغيره من الأصحاب بالجزم بالموافق انتهى. 
وأنا أقول: من يرى أن قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه هنا بقول الصحابة بطريق الأولى. 
ومن يرى أنه ليس بحجة فإما أن يكون القياسان صحيحين متساويين أو لاء فإن كانا كذلك ولم يترجح أحدهما على الآخر 
بمرجح في الأصل أو حكمه. أو في العلة» أو دليلهاء أو في الفرع» فالظاهر أن القياس المعتضد بقول الصحابي مقدم؛ ويكون 
ذلك من الترجيحات بالأمور الخارجية» كما ترجح أحد الخبرين المعارضين بعمل بعض الصحابة دون الآخر. وأما إذا كان 
أحد القياسين مرجحا على الآخر في شيء ثما ذكرناء ومع المرجوح قول بعض الصحابة فهذا محل النظر على القول بأن 
قوله ليس بحجة» والاحتمال منقدح. 

وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي يقدم على القياس القوي» 
وذاك هنا بطريق الأولى» وتقدم نقل الماوردي عن الشافعي أن رأيه في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي 
كان أولى من قياس التحقيق» ومثل الماوردي قياس التقريب(ه )بما ذكره الشافعي في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب 
أن الحيوان يفارقه ما سواه» لأنه يغتذى بالصحة والسقم؛ وتحول طبائعه» وقلما يخلو من عيب وإن خفي فلا يمكن الإخبار 
عن عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليهاء وليس كذلك غير الحيوان» لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الإخبار فيها 
بالإشارة إليها لظهورهاء فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى» مع ما روي معه من قصة عثمان. 

وحاصله - على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الشافعي - أن القياس المرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان 
مقدما على القياس الراجح» فيحتمل أن 

يكون هذا تفريعا منه على أن قول الصحابي حجة. كما تقدم عنه في "الرسالة الجديدة" ويحتمل أن يكون على القول الآخر 
الذي اشتهر عند الأصحاب عن الجديد أنه ليس بحجة. وهو ظاهر كلام الماوردي» وقد ترجم القاضي في التقريب لهذه 
المسألة» وحكى خلاف القياس» وأنه هل يترجح قول الصحابي بذلك القياس الضعيف على القياس القويء أو يجب العمل 
بأقوى القياسين؟ ثم رجح هذا الثاني. 

مسألة فإن قال التابعي قولا لا مجال للقياس فيه لم ياتحق بالصحابي عندناء خلافا للسمعاني كما سبق. قال صاحب الغاية 
من الحنابلة: "من قام من نوم الليل فغمس يده في إناء قبل أن يغسلها ذهب الحسن البصري [إلى] زوال طهوريته» وهو 
يخالف القياس. والتابعي إذا قال مثل ذلك كان حجة, لأن الظاهر أنه قال توقيفا عن الصحابة» أو عن نص ثبت عنده. 
قال صاحب المسودة": وظاهر كلام أحمد وأصحابنا أنه لا اعتبار بذلك» بل يجعل كمجتهداته.اه 

وقال الشوكاني(7): 

" أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخرء وممن نقل هذا الاتفاق القاضي 


أبو بكر والآمديء وابن الحاجب,» وغيرهم. 





واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين» ومن بعدهمء على أقوال(7): 

الأول: أنه ليس بحجة مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. 

الثاي: أنه حجة شرعية» مقدمة على القياس» وبه قال أكثر الحنفية» ونقل عن مالك» وهو قديم قولي الشافعي. 

الثالث: أنه حجة إذا انضم إليه القياس» فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي» وهو ظاهر قول الشافعي في 
"الرسالة" . 


قال: وأقوال الصحابة إذا تفرقا نصير منها إلى ما وافق الكتاب» أو السنّةء أو الإجماع» أو كان أصح في القياس» وإذا قال 


واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة» صرت إلى إتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتاباء ولا سنة» 
ولا إجماعاء ولا شيئًا يحكم له بحكمه؛ أو وجد معه قياس. انتهى. 

وحكى القاضي حسينء وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة: إذا عضده القياس؛ 
وكذا حكاه عنه القفال الشاشيء وابن القطان. 

قال القاضي في "التقريب": إنه الذي قاله الشافعي في الجديد, واستقر عليه مذهبه» وحكاه عنه المزني» وابن أبي هريرة. 
الرابع: أنه حجة إذا خالف القياس؛ لأنه لا محمل له إلا التوقيف, وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل» فيعلم أنه 
مم يقلد إلا توقيفا. 

قال ابن برهان في "الوجيز": وهذا هو الحق المبين» قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة» والشافعي رحمهما الله تدل عليه. 
انتهى (8). 

ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد, أما إذا لم يكن منهاء ودل دليل على التوقيف» 
فليس مما نحن بصدده. " 

والحقٌ: انه ليس بحجة فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - » وليس لنا إلا 
رسول واحد» وكتاب واحد» وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه» وسنة نبيه» ولا فرق بين الصحابة "وبين" من بعدهم, في 
ذلك؛ فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية» وباتباع الكتاب والسنة» فمن قال: إتما تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير 
كتاب الله وسنة رسوله» وما يرجع إليهماء فقد قال في دين الله بما "لم" يثبت» وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم 
يأمر الله به» وهذا أمر عظيم, وتقوّل بالغ فعن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله» أو أقوالهم حجة على المسلمين 
يحب عليهم العمل بحا وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى» مما لا يدان الله عز وجل بهء ولا يحل لمسلم الركون إليه» ولا 
العمل عليه» فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم؛ وإِن بلغ فالعلم والدين عظم 
المنزلة أي مبلغ» ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم؛ ولكن ذلك في الفضيلة» وارتفاع الدرجة» وعظمة الشأن» وهذا 
سام لا شك فيه. ولهذا "صار مد"أحدهم لا "تبلغ إليه" من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال» ولا تلازم بين هذا وبين جعل 
كل واحد منهم بمنزلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجية قوله؛ وإلزام الناس باتباعه» فإن ذلك مما لم يأذن الله 





وأما ما تمسك به بعض القائلين بحجية قول الصحابي» ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم" فهذا لم يثبت قطء والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن, بحيث لا يصح العمل بمثله في أدن 
حكم من أحكام الشرع؛ فكيف مثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل؛ على أنه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه أن 
مزيد عملهم بهذه الشريعة المطهرة» الثابتة من الكتاب والسنة» وحرصهم على اتباعهاء ومشيهم "في" طريقتهاء يقتضي أن 
اقتداء الغير كمم في العمل بماء واتباعها هداية كاملة؛ لأنه لو قيل لأحدهم ل قلت كذا "أو ل فعلت كذاء 1 88د 

إبراز الحجة من الكتاب والسنة» ول يتلعثم في بيان ذلك. 

وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: " اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر" 
وما صح عنه من قوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحادين". 

فاعرف هذاء واحرص عليه؛ فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا - صلى الله عليه وسلم - » وم 
يأمرك باتباع غيره» ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا ولا جعل شيئًا من الحجة عليك ف قول غيره» كائنا 


قلت وويرة على الشوكاق من تجهين: : 
الأول- هذا الكلام الذي قاله الشوكاني مليء بالمغالطات » فمن من الأئمة قال : نترك القرآن والسمّئَّة ونتبع قول الصحابي 
؟ 


والذين قالوا بجواز العمل بقول الصحابي هو فيما إذا لم يكن في المسألة الشرعية نص صريح لا في الكتاب ولا في السنّة 


النبوية» وقدمه الكثيرون على القياس . 

وهل اتباع قول الصحابي في ذلك هو إيجاد شرع جديد غير شرع محمد - صلى الله عليه وسلم - ؟!!! 
وهل يقارن أي مجتهد في الأرض بالصحابة في العلم والفضل ؟!! 

وهل الصحابة - رضي الله عنهم- كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من غير الكتاب والسّنّة؟!! 

وهل أقوالهم اتنس يدا مره لكنار د ونكت وله انه او خاضة ا 

وهل نقل لنا الكتاب والسّنّة سوى هؤلاء ؟!! 

فإذا كان الذين عاصروا التنزيل مثلهم مثل غيرهم فعلى الدنيا العفاء ! 

بل نصوص القرآن والسّنّة تدل على عكس ما ذهب إليه » ومن راجع كلام ابن القيم - وهو ممن بمنع التقليد- لرأى تمافت 
كلام الشوكاني رحمه الله . 

والناي-لقد ناقض نفسه وأيد القول بحجية الصحابي في كتابه (التقليد والإفتاء والاستفتاء)(9) 

قال : " منصوص الشافعي في قوله القديم والجديد أن قول الصحابي حجة. 


هذه الحكاية غير محرّرة؛ إذ لا يحفظ عن الإمام قول في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة. 
وغاية ما يتعلق به هؤلاء الذين نقلوا عنه عدم حجية قول الصحابي» هو قوطم: إن الشافعي -رحمه الله- يحكي أقوال 
ادن 





الصحابة في مذهبه الجديد» ثم يخالفها. وهذا يدل على أن أقوال الصحابة ليست بحجة عنده» ولو كانت عنده حجة لم 
يخالفها. 

ويتعلّق بعضهم بأن الشافعي في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة لا يعتمد عليها وحدهاء كما يعتمد على النصوص وحدهاء 
بل نراه يعضدها بضروب من الأقيسة: فنراه تارة يذكرها ويصرح بخلافهاء وتراه تارة أخرى يوافقها ولا يعتمد عليهاء بل 
يعضدها بذكر دليل آخر. 

وما تعلّق به كل من الفريقين ضعيف جدًا. 

أما ما تعلق به الفريق الأول فيجاب عنه؛ بأن المجتهد إذا خالف الدليل المعين لدليل هو أقوى في نظره منه. فإنه لا يدل 
على أنه لا يرى الأول دليلاء وهذا من حيث الجملة. 

وأما ما تعلق به الفريق الثاني» فيجاب عنه: بأن الشافعي -رحمه الله- إذا عضد قول الصحابي بضروب من الأقيسة» فهذا 
من باب تظافر الأدلة وتناصرهاء وهذا من عادة أهل العلم قديمًا وحدينّاء فلا يدل سردهم للأدلة المتتابعة على أن ما ذكروه 
من الأدلة مقدَّمًا ليس بدليل. 

ويجاب أيضًا عن ما توهمه كل من الفريقين الذين حكوا عن الشافعي في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة» بأن الشافعي 
صبّح في الجديد من رواية الربيع عنه» بأن قول الصحابي حجة يجب المصير إليه. قَالَ الشَّافِعِنُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : الْمُحْدَه 
بن الأنور عرزبان: + أعذما +ع أخوت كاين 5ه أو هئة أو اتنا أو إجناعا:+ كهدو لِذعة الكللف والثايية بها 


جه عر لجر 


4 38 ا 10000 0 و مره ١‏ لق د وق مهو اح 0 ولي حي حر لوق يق ار 1 هو 5ع ب مل 81 عرص وه إن 
أخدث من الْخَيْرٍ لا خلاف فيه لِوَاحِدٍ مِنْ هَذا » فَهَدِهِ محدّثة غير مَدْمُومَةٍ وَقَد قال عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ في قِيَامِ شَهْرٍ رَمَضَانَ 


: " نِعْمَتٍ الْبِدْعَةُ هَذِهِ " يَعْني أََا حَدَنَة 1 نَكْنْ , بقاارة لقا فط" 1) 
فقد جعل -رحمه الله- مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع» ضلالة» فكيف يقال بعد هذا إنه لا يرى قول 


الصحابي حجة, والربيع إنما أخذ عنه بمصر. 


) 4017 ( الفقيه والمتفقه‎ - )١( 
."758 2751/7" (؟) - انظرالمستصفى‎ 

(©) - انظر الأم "95//07". 

(:) - انظر المستصفى ص ."١7١"‏ 

(ه) - الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (ج ه / ص ١72؟)‏ 

(5) - إرشاد الفحول - (ج ؟ / ص )١817‏ فما بعد 

(0) - انظر فواتح الرحموت ؟/ ١85‏ والبحر المحيط 5/ 57. 

(8) - انظر تتمة البحث مفصلا في البحر المحيط 5/ 9ه. 

(9) - التقليد والإفتاء والاستفتاء للشوكاني - (ج ١‏ / ص )١١‏ فما بعدها 





)١7 الْمَدْخَل إل السَّنٍ الكبرى لِلْبَئِمَقِيَ (10 ) صحيح".‎ - )٠١( 


للف 


ه-""'وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز 
الصحيح, ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط 
المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلكء ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف » وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به 
وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان : أحدهما : الحديث الفرد المخالفء والثاني: الفرد 
الذي ليس ف راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف » والله أعلم".(١)‏ 
وقال في نوع المنكر: "والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ, وعند هذا نقول: المنكر ينقسم إلى قسمين 
على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه". 
"مثال الأول (وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات) رواية مالك ٠١(‏ )حَدَّنَّنى يخى عَنْ مَالِكِ عَنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ عا 
بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِنَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُدْمَانَ بْنِ عَمَّانَ عَنْ أُسَامَة بن رَيْدِ أن وَسُو لَّ الل - صلى الله عليه وسلم “00 
لفل الْكَافِرَ 6 
فخالف مالك غيره من الثقات في قوله 'عمر بن عثمان' بضم العين» وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز: أن 
كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه: 'عمرو بن عثمان' -يعني بفتح العين- وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار 
عمر بن عثمانء كأنه علمأتهم يخالفونه» وعمرو وعمر جميعا ولدا عثمان» غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو - بفتح 
العين - وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. والله أعلم "(؟) 
'ومثال الثاني - وهو الفرد الذي ليس ف راويه من الثقةٍ والإتقانٍ ما يحتمل معة تفردُهُ » وهو ما روا النسائينٌ » وابنُ ماجه 
من رواية أبي نكر يحبى بن محّاد بن قيسٍ عن هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة ؛ أن رسول اللو - صلى الله عليه وسلم 
- » قال : (( كلوا البلح بالثَّمْرٍ » فإنَّ ابن آدمَ إذا أكلّةُ غَضِب الشيطانُ » ... الحديث )) » قال النسائيئٌ هذا حديثٌ 
منكرٌ » قال بن القطلاح تفة ب انو لكر +وحق حي طنانة أخرع عمد ساك فى تابد عرد ان 1 يلخ مالغ لح خسل ناذا 
")اه 
إن الشاذ والمنكر نوعان آخران من أنواع علوم الحديث التي تقوم عليها مسألة زيادة الثقة بشكل أساسيء وذلك إذا كان 
الشاذ ينقسم عند ابن الصلاح إلى الحديث الفرد المخالفء والحديث الفرد الذي ينفرد به الضعيف دون أن تكون فيه مخالفة 
لما رواه غيره فإن القسم الأول يكون قد همل ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى بحفظ ذلكء وتكون لهذه المخالفة صور شتى» 
منها الزيادة والنقص في السند أو في المتن أو في كليهماء كما شرحنا في نوع العلة. فإذا زاد الراوي في الحديث ما أسقطه 
منه من هو أولى بحفظ ذلك الحديث يكون قد دخل في القسم الأول من الشاذ, وأما إذا كان راوي الزيادة أولى بالحفظ 
ممن لم يذكرها في الحديث فحديثه صحيح, ولا يكون شاذاء وف ذلك إشارة واضحة إلى أن إطلاق القبول في زيادة الثقة 
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ينبغي أن يكون على مراعاة الأمور والملابسات التي تجعل راويها أولى بحفظها. 

ويمذا الذي فصله الإمام ابن الصلاح في نوعي "الشاذ" و"المنكر" مع ذكر الأمثلة يتبين جليا أن زيادات الثقات منها ما 
يصدق عليه الشاذ والمنكر» وذلك في حالة مخالفة الزيادة لما رواه من هو أولى بالحفظ والضبط. وعليه فإن قوله: '"إذا انفرد 
الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا" 
وكذلك قوله في الأخير: "القسم الأول: الحديث الفرد المخالف" كلاهما يشمل زيادة الراوي في الحديث بشرط أن يكون 
هو مخالفا لمن هو أولى منه بحفظها. 

والجدير بالذكر أن ابن الصلاح قد حدد مفهوم الشاذ والمنكر بما هو أعم ثما استقر عليه كثير من اللاحقين» حيث إن 
الحديث الفرد المخالف سواء كان راويه ثقة أم ضعيفاء وكذا الحديث الفرد الذي انفرد به الضعيف من أصله دون وجود 
مخالفة فيه لما رواه الآخرون أصبحا من مدلولات الشاذ والمنكر في رأي الإمام ابن الصلاح؛ على حين أن كثيرا من اللاحقين 
وجل المعاصرين يذهبون إلى أن الشاذ خاص با رواه الثقة أو الصدوق مخالفا للأوثق أو جماعة من الثقات. وأن المنكر مقيد 


بما رواه الضعيف مخالفا للثقة. ولهذا وقع تعديل طفيف ف نص ابن الصلاح حين لخصه اللاحقون في كتبهم» وإليك بعض 
النصوصي غلى سبيل للقال: 

قال السيوطي: "فالصحيح التفصيل فإن كان الثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردوداء ثم نقل عن الحافظ 
ابن حجر: أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه؛ وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح"(4)» وقد 


أورد لذلك أمثلة من أحاديث الثقات . ثم ذكر في 'المنكر' نقلا عن الحافظ ابن حجر: "إن الشاذ والمنكر يجتمعان في 
اشتراط المخالفة » ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق » والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما"(ه)لعله 
يريد به ابنّ الصلاح. 

وقال العراقي في تعريف الشاذ: "وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأً"'(7)وبين السخاوي صورة المخالفة بما يلي: "أي 
بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن'"'(7). 

وهذه النصوص متفقة على أن الشرط في الشاذ هو أن يكون راويه ثقة مع وجود المخالفة بينه وبين من هو أوثق منه 
وأحفظء وعليه قاذ يعد هديك الضعيق فق هذه الخال عنلذا بل يكور فدكرا. 

والجدير بالذكر أنه لا فائدة تذكر في التفريق بينهما بمذا الشكلء بل إن ذلك مخالف لصنيع النقاد حيث يطلقون "المنكر" 
على الحديث إذا لم يكن معروفا عن الشخص الذي أضيف إليه سواء أكان ذلك من ثقة أم ضعيف(8). 

وأما الآخرون من المتأخرين مثل ابن الملقن والصنعاني فلم يختلفوا مع ابن الصلاح في مفهوم مصطلحي الشاذ والمنكر. يقول 
ابن الملقن في الموضوع نفسه مختصرا كلام ابن الصلاح:-"والصواب التفصيل: وهو أن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان 
مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا مردودا"(9). وكذا جاء تلخيص ابن الوزير والصنعاني لقول ابن 
الصلاح دون تغيير معتبر في سياقه(١١)‏ 

فالذي يهمنا في هذه المناسبة أن زيادات الثقات فيها ما يصدق عليه الشاذ والمنكرء هذا على رأي ابن الصلاح وغيره» أو 
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الشاذ وحده على رأي الآخرين من المتأخرين. ولذلك نرى الحافظ ابن حجر يصرح بوجود علاقة وثيقة بين الشاذ وزيادة 
الثقة» حيث يقول تعليقا على ابن الصلاح في مبحث تعارض الوصل والإرسال: "وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو: أنهم 
شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذاء وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عدداء ثم قالوا : 
تقبل الزيادة من الثقة مطلقا فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم 
لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض"'(١١).‏ 

ويوّكد الحافظ ابن حجر من خلال هذا النص وجود صلة وثيقة بين مسألة زيادة الثقة ومسألة الشاذ لا سيما حين ألزمهم 
(رحمه الله) في آخر كلامه أحد الأمرين: الاعتراف بالتناقض بين قبوهم زيادة الثقة مطلقا وبين شرطهم في الصحيح أن لا 
يكون شاذاء أو أن يأتوا بالفرق بينهما. 

ثم قال الحافظ في مبحث الشاذ: "وعلى المصنف (يعني ابن الصلاح) إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن 
لا يكون شاذا كما تقدم» ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل 
حفظا أم لاء ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى 
الوصل مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا 
0 

وتابع الحافظ قائلا: "هذا في غاية الإشكال» ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله 
امحدثون» وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك» 
والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك 
لم يصرح عن نفسه باختيار شيء» بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين''(١١).‏ 

ويتبين ثما سبق أن الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين رواته الثقات بسبب زيادة أحدهم في سنده أو في متنه ينطوي 
عليه مفهوم الشاذ إذا كانت الزيادة خطأ أو وهما. إذن فلا يطلق القبول فيما زاده الثقة» وهنا حاول الحافظ ابن حجر أن 
يجيب عن ذلك التناقض بأن الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا هم المحدثونء والذين يقبلون الزيادات التي قد 
تكون شاذة عند ا محدثين هم أهل الفقه والأصول. 

هذا وإن أجاب الحافظ ابن حجر عن تناقض الموقف في مبحثي الصحيح و الشاذ بما سبق آنفا فإن ما ذكره ابن الصلاح 
في مبحث "العلة'" من دوران الحكم في ما تفرد به الثقة أو فيما خالفه غيره على ما يحيط به من القرائن والملابسات يختلف 
مع طبيعة تفصيله في نوع الشاذ؛ حيث إن الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة لمن هو أحفظ» وجعل فيه الحكم بأنه 
مردود بمجرد كونه مخالفا لما رواه الأوثق» ويفهم من ذلك أنه إذا كان الذي زاد في سند الحديث أو في متنه أوثق وأحفظ 
فزيادته مقبولة» وبذلك أصبح الحكم مخالفا لما بينه في العلة» وإذا كان معنى الشاذ هو ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه 
فإنه لا يوجد فرق أصلا بين هذا النوع وبين نوع العلة؛ إذ العلة تشمل حالة المخالفة وحالة التفرد . 

ويمكن الإجابة عن تفاوت الحكم بين المبحثين بما قاله الحافظ ابن حجرء وهو أن ابن الصلاح كان ناقلا عن المحدثين في 
مبحث العلة دون أن يبرز رأيه فيه وأما في الشاذ فلعله رجح قول الفقهاء وأئمة الأصولء والله أعلم. 
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فإذا قيل: إن ما قاله ابن الصلاح في نوع الشاذ يتسم بالدقة؛ حيث يكون سياق كلامه منسجما مع تفاصيل مبحث العلة؛ 
وهو اعتبار القرائن في رد زيادة الثقة» ولم يجعل أحوال الرواة معولا عليها في الرد والقبول» إذ قال (رحمه الله) : '"'فإن كان ما 
انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك" أي لذلك الحديثء ولم يقل: "لما رواه أوثق منه "' كما وقع في 
نصوص اللاحقين» ويوجد بين السياقين فرق واضح ؛ فإن كون الراوي أولى من غيره بحفظ ذلك الحديث الذي وقع فيه 
الخلاف بينهم لا يعرف إلا من خلال تتبع القرائن والملابسات» وهي كثيرة وغير محددة بالنسبة إلى كل حديث» ولذلك 
فإن التعويل في مثل هذه المسألة على كون الراوي أثبت وأحفظ وأضبط لا يكون مطرداء وقد يكون هذا أصلا معتمدا في 
قبول ما رواه أو زاده لكن فقط في حالة ما إذا لم تتوفر فيه القرائن الدالة على أن ذلك خطأ ووهم كما سبق ذكره. 
وكذلك كلام الحافظ ابن حجر في هذا الموضوع جاء منسجما مع نوع العلة» حيث نقل عنه السخاوي في فتح 
المغيث(1١)أنه‏ قال: "فإن خولف - أي الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات 
فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله المرجوح ويقال له الشاذ » والله أعلم". وقوله: لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات دليل على أن الحافظ لم يكن معتمدا على حال الراوي وحده في قبول الزيادات وردها. 
يقال : بأن تلك الجملة وإن كانت واضحة في إفادة ذلك الذي قلناه آنفاء فإن سياق النصوص يفيد أن الحكم منوط 
بأحوال الرواة» وليس بالقرائن» فقد قال ابن الصلاح (رحمه الله تعالى) : 
"فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك » ولم نحطه إلى قبيل الحديث 
الضعيفء وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر » فخرج من ذلك أن الشاذ المردود 
قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالفء والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعف." 
ويفهم من هذا النص أن ميزان القبول والرد هو الحال العام للراوي» حيث جاء قوله على هذا النسق: "فإن كان المنفرد به 
غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذاك» وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به'"'» فدل 
على أن أحوال الرواة هي التي تعتمد أساسا في قبول التفرد ورده. 
وأما إذا كان المقصود من الفقرة الأولى هو كون الراوي مخالفا لمن هو أولى بحفظ ذلك الحديث فإن الأقسام التالية يحب أن 
يكون تقسيمها مبنيا على مدى ضعف الراوي في حفظ ذلك الحديث وضبطه وإن كان من أوثق الناس» وليس على تفاوته 
في الضبط والإتقان بشكل عام كما هو الظاهر من ذلك النص. والفرق بين هاتين الصورتين جلي حيث إن معيار القبول 
والرد في الصورة الأولى هو القرائن والملابسات» وفي الثانية حال الراوي فقط. 
ولذلك جاء تلخيص المتأخرين لتلك الجملة مطابقا لسياق الجمل التي تليها. وانظر على سبيل المثال قول ابن الملقن وهو 
يلخص ذلك النص: "أن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا 
مردودا'(5 ١)فجعل‏ سبب الترجيح محصورا على كون الراوي أوثق وأضبط على الوجه العام» إذ لم يقل: "أولى بحفظ ذلك". 
والذي نخلص إليه من دراسة نوعي الشاذ والمنكر أن زيادة الثقة التي سقط عنها الأوثق تعد مردودة لكونما داخلة في الشاذ 
أو المنكر» وأما إذا كانت الزيادة من الأوثق فهي مقبولة لخروجها من حدود هذين النوعين. وبالتالبي أصبح القبول والرد في 
5 





زيادة الثقة دائرين على حال الراوي» وهو خلاف ما سبق في نوع المعلول من دوران الحكم على القرائن. 

ولكي تكون أحكام هذه الأنواع موحدة ومنسجمة مع منهج المحدثين النقاد في قبول الأحاديث وردّها يجب أن يؤخذ ذلك 

الترابط الموضوعي الوثيق بعين الاعتبار حين يطرح كل منها للدراسة والبحثء كما يجب أن يجعل ما سبق في مبحث العلة 

ميزانا دقيقا لجميع أنواع علوم الحديث التي تشكل معها وحدة موضوعية. وإن كان هذا الأسلوب هو المتعين في معالجة 

موضوع زيادة الثقة بشكل خاص فيا ترى كيف عالج ابن الصلاح وغيره هذه المسألة حين أفردوها بالذكر كنوع مستقل؟ 

وكيف كان تأصيلهم لها؟ هذا ما سندرسه فيما يلي. 

4- مسألة زيادة الثقة وتأصيلها عند ابن الصلاح 

وقال ابن الصلاح في مبحث زيادة الثقة: 

"'ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بماء 

سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه 

ناقصا. خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقاء وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن 

أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم: أن الحكم لمن أرسله» مع أن وصله زيادة من الثقة". 

"وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ " 

"الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره» كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير 

بمخالفة أصلا » فهذا مقبول» وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ". 

"الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين » مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. مثاله: ما رواه 

لكي (774 ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مُوسَى الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّتَنا مَالِكٌ عَنْ َافِع عَنْ عَبْد الله قر 
- صلى الله عليه وسلم - كرض وكاة الفطر ون زعطان عماقا رن كر أو ماما ون شير على ل لخر 

أثقى ين الْفطلمية: قَالَ أَبُو عِيسى حَدِيتُ ابن عْمَرَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

اماك عر و تن ال كبر عرويائع باسني القد سرك نو شيك ابره وزَادَ فيه مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَرَوَاهُ 

َيْرُ وَاحِلٍ عَنْ نافع و1 يدك فيه من الْمُسْلِمِينَ. وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فى هَذَا مَمَالَ بَعْضّهُمْ إِذَا كَانَ لِليَجْلٍ عَبِيدٌ غَيْدُ مُسْلِمِينَ 


لَ يوَدِ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفطر. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافعِيَ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ يُوَدِى عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ. وَهُوَ قَوْلْ 
انوي وَابْنٍ الْمْبَاتَكِ وَإِسْحَاقَ. 


ومن أمثلة ذلك حديث في صحيح مسلم (1137 ) حَدَكنا أو بكْر ْنأب شهية ح ِ 

الأشْجَعِيَ عَنْ رنِعِيَ عَنْ حُدَيْقَة قَالَ كَالَ ر ب اسيك مور - : « مُصِلْنَا عَلَى النَّسِ بِكَلآثِ جعآث 

صْفُوقُنَا كَصفُوفٍ الْمَلَيِكَةِ وَجُعِلَت لنا اوضع كُلّهَا مَسَجِدًا وَجُعلَت تُيْبَنْهَا لَنَا طَهُورًا السرم »00 

فهذه الزيادة تفرد بما أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي» وسائز الروأيات لفقليا: "خيلة لنا الأذدة متشدا وطهورا . 

'"'فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة خصوصء وفي ذلك مغايرة 
درون 





في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بما الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما " 

"وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه» ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح 
في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم» والزيادة 
ههنا مع من وصل. والله أعلم"'(١)اه.‏ 

لعل من الأفضل أن نقوم بتحليل هذه النصوص لننظر: كيف كان الحكم في زيادة الثقة التي أفرد ابن الصلاح موضوعها 
كنوع مستقل من أنواع علوم الحديث. وهل روعيت في هذا الحكم صلتها الوثيقة بالأنواع المذكورة. أم أن الحكم مبني على 
أن زيادة الثقة نوع مستقل له أبعاده وخصائصه. 

لقد سرد الإمام ابن الصلاح في مستهل حديثه عن هذا النوع طائفة من الآراء المتباينة حول زيادة الثقة» فحكى فيه آراء 
الفقهاء وا محدثين بشكل لا يصفو للقارئ من كدر الإشكال والغموض. ولعل ابن الصلاح أحس بذلك في نفسه. وهذا 
تحوّل إلى تقسيم الخبر الذي ينفرد به الثقة عموما إلى ثلاثة أقسام بعد أن ذكر في نوعي الشاذ والمنكر أقسام ما ينفرد به 
الراوي دون تقيبده بالثقة» وذلك لترتسم في ذهن القارئ الصورة الحقيقية لهذه المسألة تمهيدا لفصل الحكم فيهاء لكنه في 
آخر الأمر توقف عن إعطاء حكم مناسب لمسألة زيادة الثقة» حين قال: 

"الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث»" ثم ختمه بقوله 
بعد سرد الأمثلة: "فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص» 
وف ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بما الحكم؛ ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما". 


إذن فلم يبت ابن الصلاح الحكم هنا في زيادة الثقة» وهذا ما قاله الحافظ ابن حجر: "لم يحكم ابن الصلاح على هذا 
الثالث بشيء» والذي يجري على قواعد المحدثين أتمم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من قبول ورد» بل يرجحون بالقرائن 
كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال"'(17١).‏ 


وهنا نقطتان مهمتان: 

الأول: هل يكون هذا التقسيم خاصا بزيادة الثقة أم شاملا لجميع ما ينفرد به الثقة من المرويات بما فيه زياداته؟ 

الذي يبدو من تحليل تلك النصوص أن الذي قسمه ابن الصلاح هو ما ينفرد به الثقة عموما بحيث تدخل فيه الزيادة» 

وليس التقسيم مقيدا بزيادة الثقة» إذ قال: "وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام" ولم يقل: "تقسيم ما يزيده 

الثقة'". والفرق بينهما جلي إذ الأول أعم من الثاني. 

ويتأيد ذلك بما ورد في القسم الثاني من قوله: "أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره» كالحديث الذي تفرد 

برواية ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاء فهذا مقبول» وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله 

في نوع الشاذ". 

وسياق هذا النص الذي جعل الحديث الفرد أنموذجا للقسم الثاني دليل على أن التقسيم كان شاملا لجميع ما ينفرد به الثقة 

بحيث يدخل فيه الحديث الفرد» ولذا ختم القسم الثاني بقوله: "'فهذا مقبول؛ وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه 

وسبق مثاله في نوع الشاذ"» إذ من المعلوم أن الخطيب إنما يدعي الاتفاق في قبول الحديث الفرد الذي ينفرد به الثقة من 
ترون 





أصله وم يشاركه أحد قٍِ روايته» وهذا نصه: 


)١(‏ - - مقدمة ابن الصلاح ص: 78 - 74 » والسيوطي » تدريب الراوي 2١55/١‏ والصنعاني» توضيح الأفكار 
8*١‏ 

)١١9()57٠0 ص‎ / ١ انظر المسند الجامع - (ج‎ - )١( 

(؟) - - مقدمة ابن الصلاح ص: ٠١‏ - 87» وتدريب الراوي »١717/١‏ وتوضيح الأفكار 5/7 » وروى الحديث ابن 


ماجة في الأطعمة » باب أكل البلح بالتمر ١١١/5‏ 
(4) - تدريب الراوي ١١١ -15754/١‏ 

(ه) - المصدر السابق ١١7/١‏ 

(5) - - انظر فتح المغيث للسخاوي ١85/١‏ 

0) - - فتح المغيث ١/5/١‏ 

() - - انظر منهج النقد ص: 47١‏ للأستاذ نور الدين عتر» والحديث المعلول ص : 55 - 76 » ونظرات جديدة في 
علوم الحديث ص : 7١‏ كلاهما لحمزة المليباري 

١59/1١ المقنع‎ - - )9( 

*”145/١ توضيح الأفكار‎ - - )٠١( 

517/9 النكت‎ - -)1١( 

1١‏ - - النكت ؟/8ه> 

(10) - - فتح المغيث - في مبحث الشاذ - ١85/١‏ 
)١5(‏ - - المقنع ١9/١‏ 

)؟57117()١١94 المسند الجامع - (ج ه / ص‎ - )١15( 
ه١‎ - ه٠ مقدمة ابن الصلاح ص:‎ - - )١5( 
)0( الكت ؟//المه".‎ - - )١0 


:)١(ةزاجإلا‎ -0"-61١ 
تعريفها: الإذن بالرواية لفظا أو كتابة.‎ 
:ةعْبَس)١(حالّصلا وهي أَضرْب تسعة» وذكرها النووي كابن‎ 
الأول ان بر سا م‎ 


٠50/1١ المفصل في علوم الحديث‎ )١( 





كأجزتك أو أجزتكّمء أو أجزت ثُلانا القُلانٍ البخاري» أو ما اشتملت عليه فهرستي أي: جُملة عدد مَرُوياي» قال صاحب 
«تثقيف اللّسان» : الصّواب أت بالمكناة المَؤقية» وقُوًا وإدْمَاجَاء ورا وقف عليها بعضهم بلهاء وهو خطأء قال: ومعناها 
حْملة العدد للكتب» لفظة فارسية. 

وهذا أغلَى أضنبما أي الإجازة المْجَكّدة عن اْتَاولَة والصّحيح اندي قالة اللتمهور من عانق أهل الحديث وغيرهم واستقرٌ 
علي العمل جواز الزواية والعمل بما. 

وادّعى أبو الوليد البّاجي وعِيَاض الإجماع عليهاء وقصر أبو مروان الطبني الصحّة عليها(؛). 

وأبطَلّها جماعاتٌ من الطُوائف, وهو إِحْدّى الرٌوايتين عن الشّافعينَء وقال بعضن الظّاهرية ومُتابعيهم: لا يُعملّ با كالزسل» 
وهَذَا باطل. 

وأبطلّها جماعات من الطّوائف من امُحدّئين كشعبة - قال: لو ججازت الإجازة لبَطّلت التحلة - وإبراهيم الَرِيء وأبو نصر 
الوائلي» وأبي الشّيخ الأصبهاني» والفقهاء, كالقاضي حُسَينء والماورديء وأبي بكر المتجندي الشّافعي» وأبي طاهر الديّاس 
وعنهم أنَّ من قال لغيره: أجزثُ لكَّ أن تروي عيّي ما لم تسْمعء فكأنّه قال: أجزثُ لك أن تكُذب عليئء لأنَّ الشّرع لا 
ببح رواية عام الشمع. 

وهو إحدى الرُوايتين عن الشّافعي وحكاهُ الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يُوسفء ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. 


وقال ابن حزم: إِتَا بدعة غير جائزة.(0) 


وقيل: إِنَّ كان المُجيز والمُجَاز عالمين بالكتاب جازء وإلاً فلاء واختارة أبو بكر الرازي من الخنفية. 

وقال بعض الظاهرية ومتَابعيهم: لا يعمل بحا أي: بِللرُوي بما كالّرْسل مع جواز التحديث بما وهذا باطل لأنَّهِ ليس في 
الإجّازة ما يقدح في اتُصال المنقول بحاء وفي الثّقة بما. 

وعن الأوزاعي عكس ذلكء وهو العمل بما دون التحديث. 

قال ابن الصّلاح(1): وفي الاحتجاج لتجويزها عُموضء ويتجه أن يُقال: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته» فقد أخبره بما 
جُثْلة» فهو كما لو أخبره بما تفصيلا وإخباره بما غير متوقف على التصريح قَطْعَاء كما في القرَاءة» ونا الغرض حُصُول 
الإفهام والفهم؛ وذلك حاصك بالإجازة الْفُهمة. 

قلت : قال استاذنا العتر - حفظه الله - : " إن العلماء اعتمدوا على الإجازة بعدما دون الحديث وكتب في الصحف 
وجمع في التصانيف» ونقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها بالسند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف 
أو مقابلتها بنسخته» فأصبح من العسير على العالم كلما أتاه طالب من طلاب الحديث أن يقرأ الكتاب» فلجموا إلى 
الإجازة. 

فالإجازة فيها إخبار على سبيل الإجمال بحذا الكتاب أو الكتب أنه من روايته. فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظرا لوجود 
النسخ, فإن دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ما تفعله المطابع الآن. ولهذا لا يجوز لمن حمل بالإجازة أن يروي بما 


رمن 





إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة المؤلف» أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف» أو نحو ذلك ثما نسخ 
وصحح على النسخ المقابلة سياد 
وقال الخطيب في «الكِمّاية»:" وَيُْقَالُ : إِنَّ الْأَصْلَ في صِحة الْإجَارٌ َه حَدِيثُ اللي - صلى الله عليه وسلم - الْمَذُّكُورُ في 
الْمَغَازِي » حَبْتُ كتّب لِعبْدِ اللَهِ بن خش كِتَابَا وَحتَمَهُ وَدَفَعَهُ ليه » وَوَجَهَهُ في طَائِفَةِ مِنْ أصْحَابه إل تَاجيَة حِيّةٍ نَل وَقَالَ لَهُ 
" لا تنظ في الْكتَاب حَقٌ تَسِيرَ يَوْمَيْنِ ثُ انْظُدْ فيه 
5 أَخْبَرنا بدَلِكَ الْقَاضِي أَبُو بكر أَحْمَدُ بْنْ الحَسَنٍ الخحرَشِنٌ » ثنا أَبُو الْعبّاسٍ محَمَدُ بْنْ يَعْقُوب الْأَصَمٌ ح وَقَرأنا ص 
أبي سَعِيدٍ مُحَمّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَقَ عن أي الْعَنّاسٍ الْأَصّعّ أَيْضًا , ثنا أَحمَدُ بْنْ عَبْدٍ الجبّارٍ الْعُطَارِدِيُ » ثنا يون بْنْ بِكَبْرٍ , 
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ : حَدَّتَي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ » عَنْ عُرْوَةَ بْنِ لويش قال + نفك وغول اطرصل علئه ومسل غنة ار 
ْنَ جخشٍ إِلّ ْلَه هَقَالَ لَهُ : " كُنْ بها حَنٌ تَأَتَِابكبرٍ من أَخْبَارٍ فُريْضٍ " و1 يمره بِقِعَالٍ » وَدَلِكَ في الشَّهْرٍ الحرام » و 
ل 0 0 0 
ع قل ل ني أخر ا انه 4 
جع عو د اك 
شككْرة مِنْكُمْ أَحَدًا » فُمَضَى مَعَهُ الْقّوْمُ " وَسَاقَ 
)٠٠١0(‏ أَخْبر ُو مر عب واد إن تحكد بي بد اله ي عفدي الباز » وأو القايم عبد ليزن حك بن بجفقر 
ْنِ الْمُؤْمِنٍ الْعَطَّارُ » قَالَا : ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله الدَقَّاقُ » ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ مُحَمَدٍ البَقَاشِيُ » ثنا أي » ثنا 
المعكيد: : سُليْمَانَ © كال : مغ أن يُحَدّتْ عَنِ الْحَضْرَمِيَ » عَنْ أَبي السّوَارٍ » عَنْ جُنْدُبٍ بْنٍ عَبْدٍ الله » قَالَ : بَعَثَ 
رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَهْطَا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهُمْ عُبَيْدَةَ بْنَ الَارث » قَالَ : فَلََا انُطَلقَ لِيَمَوَجَّهَ 0 
1 ار حك يا ل رس ل اا را ادع ايم كان اه قال ع3 الل 2 
بحخشٍ ء وَكَب لَهُ كتَابا » وأَمَر: رك ألا يَمْره إلا بمَكَانِ كُذَا وَكُذَا » وَقَالَ : لا تُكْرِمَنَ أحدًا م أَصْحَابِكَ عَلَى السَيْرٍ مَعَكَ 
" َلَمّا صّارَ في ذَلِكَ الْمَوْضِع قَرَاً الكتاب وَاسْتَرْجَعَ » فَقَالَ لاحر رو بقِيّهَ الحَدِيثِ " وَاخْنَجٌ بَعْضُ 
أَهْلٍ الْعلم , يمّنْ كانَ يَرَى وُجُوب الْعَمَلٍ يِحَدِيثٍ الْإجَارّةِ يما اسْتُهِرَ تَقلْهُ أن النَّنَ - صلى الله عليه وسلم - كُنَبِ سُورة 
بَراءَةَ في صَحِيَة وَدَفَعَهَا إِلَ أَبي بكر الصِّدِيقٍ رضي اللّهُ عَنُْ » ثم بَعَتَ عَلِيَّ : وكات موده بامعاو ار 
ل 
ه . سَأَلْتْ أبَا نُعَيْم أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الله الحافِظ قُلْتْ لَهُ : مَا تَرَى في الْإجَارّة ؟ فَقَالَ : الْإِجَارَةٌ صَّحِيحَةٌ 
بها » اسهد ليث عبد اللي كيم كال ذككية إلينا 1 سُولُ الله - صلى الله عليه 0 
0 اس الا ال م اس وه : أَبُو 


نُّ كان يُصَجَحُ الْعَمَلَ بِأَحَادِيثِ الْإجَارَة وَيرَى 


رقم 


ارين 


ال 





بو بن 


ل ل الم 


ئرق أن : 007 لاسي تله َب له بن وب ء وعد لان 0 
الْعَِيرٍ » وَتُحَمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَافِعِنُ » وأبُو اليَمَانٍ الل افع : وَأخَدُ بن حَتبَل » وَالحسيك بن َلِي الكرايسِي » ونح 
بار بداو » وَتحَدُ بن بت الدهلِ » وَححَمدُ بن إمماعيل البخارء 
الْوَلِيدٍ المَرُودة 2 و زُرْعَةَ الدّمَشْقِنُ » وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ؛ وَالخْجَارثُ 
حَنْبَل » وَْحَمَدُ بْنُ إسْحاق بْنِ خْرْمَةَ الَبِسَابُورِيٌ .". 
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ا ا 4 قال : قَالَ لي سين الْكراير بي لاقم الافيئ قذعتا 


وه 


أَتَِئُة مَقُلْتْ لَهُ : " أَتَأدَنُ بي أَهْرَاعَلبِكَ الْكُنْب ؟ فَأرٍ » وَقَالَ : حُذ كدب التَعْمَرِيَ * فَانْسَحْهَا » فَمَدْ أَجَرْعًا لَكَ فَأَحَدَهَا 


0 


إذا قُلنا بصحّة الإجازة» فامتبادر إلى الْأَذْهَان أتما دون العرض» وهو الحق» وقد حكى الرّركشي في ذلك مذاهب. 

ثانيها - ونسبة لأحمد بن مئسرة اكالكي. -: أنها على وجهها خير من الماع الديء قال: واخقار بعض االمحقّقِين 

تفضيل الإجازة على السماع مُطَلقًا. 

ثالثها: أتمما سَوَاء حكى ابن عات في «رَيُكَانة النّفس» عن عبد التحمن بن أحمد بن بَقِي بن عَئْلد أنه كان يَقُول: الإجازة 

عِنْدي وعند أبي وجَدِي كالسّماع. 

وقال الصُوق: الحق التّفصيل» ففي عصر السلف السّماع أولى» وأمّا بعد أن دُوّنت الدّواوين» وجمعت السّنن واشتهرت» فلا 

قزق لهم 

الثّالث: يجِيرٌ غير مُعيّن بوصفي العُمُومء كأجزث الْسْلمينء أو كإء أحدء أو أهل رُمَانْء وفيه خلافٌ للمتأخّرين» فإن قيّدها 

بوصف خاصرء فأقرب إلى الجوّاز. 

الضَّرب القاق: ا مُعينا غيره(/) 

أي غير مُعين كأجزتك أو أخبرتكم جميع مسموعات أو مروياتي فالخلاف فيه أي في جوَازها أقوى وأكثر من الضّرب الأوّل. 

والجمهُور من الطّوائف جوزوا الرّواية بما فأوجبوا العمل بما رُوي بها بشرطه. 

الثّالث: يُجيز غير مُعيّن بوصْف العٌُموم(9) 

كأجزت جميع المسلمين» أو كل أحدء أو أهل زماني» وفيه خلاف للمتأخّرين» فإن قيّدها أي: الإجازة العامة بوصف 
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حاصر كأجزتٌ طلّبة العلّم ببلد كَذَاء أو من قرأ عليَ قبل هذا فأقرب إلى الجواز من غير المُقيدة بذلك. 

بل قال القاضي عياض :)٠١(‏ ما أظنهم اختلقُوا في جواز ذلك» ولا رأيت منعه لأحد, لأنَّه حصور موصوفء كقوله: 
لأولاد قُلانء أو إخوة قُلان. 

واحترز بقوله: حاضرء ما لا حصر فيهء كأهل بلد كذاء فهو كالعامة المُطّلقة. 

وأفرد القَسْطلان هذه بنوع مُستقلء ومثّله بأهل بلد مُعيّن أو إقليم» أو مَذْهب مُعيّن. 

ومن المُجوّزين للعامة الُطلقة القاضي أبو الطّيب الطَّرِي والخطيب البغدادي وأبو عبد الله بن مَنْده وأبو عبد الله ابن عتّاب» 
والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطّار الممذاني وآخرون كأبي الفضل بن خيرونء وأبي الوليد ابن رشدء والكلفي» 
وخلائق جمعهم بعضهم في يُجلد» وربّبهم على حروف المعجم لكثرتهم. 

قال الشّيخ ابن الصّلاح(١١)ميلاً‏ إلى المنْع: ولم تَسْمع عن أحد يُقتدى به الرّواية بحذه قال: والإجازة في أصلها ضعيفة: 
وتَزْداد بهذا النّوسع والاسْترسّال ضععمًا كثيرا. 

قال النووي قلت: الظّاهر من كلام مُصححها جُوَارُ الرّواية كماء وهذا يقتضي صحيّهاء وأعئ فائدة لما غير الرّواية بما وكذا 


صرّح في «الرّوضة» بتصحيح صحتها. 
قال العرّاة 1 ومن حَدَّتَ با مِنَ الحُفّاظٍ : أبو بكر بن خيرٍ الإشبيليٌ » ومن الحقّاظط لل المتأخرين : الحافظٌ شرفٌ الدينٍ 


عبدُ المؤمن بن حُلَفٍ الدمياطيئٌ » بإِجاريهِ العامة من المؤيّدٍ الطوسي. وسمع عاستا 4 نو الحجّاج ارين » وأبو عبد الله 
الذهيخ ‏ وأبو محمد البزرالءً عن[ الع وسك بإجازته العائّة من أبي جعفر الصّيدلاف: وغيرِوِ . وقراً يما الحافظ أبو سعيدٍ 


العلائيئٌ عَلَى أبي العباس بن نعمة بإجازته العامّة من داود بن مَعْمَرٍ بن الفاخر . وقرأث بِمَا عدَّةَ أجزاءٍ عَلَى الوجيه عبدٍ 
الرحمن العوق بإجازته العامّة 4 من عبد اللّطِيفٍ بن القبَيْطِىٌ 2( وأبي إسحاق الكاشْعْرِيّ 0( وابن رواج 0( والسُبئط 0( وآخرينّ من 


2 


البغداديّينَ والمصريّينَ . وي النفس عن ذلك نشي توأنا أنوق عن الروانة خاء وأه الحديث يقولونَ:إذا كتبت فَقَمِّشْ » وإذا 
حَدَّنْتَ فَمَبَنْ. والإجازةٌ العامة إذا قُيَدَثْ بوصفبٍ حاصر » فهي إلى الجوازٍ أقرث.. انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر :)١١(‏ " وكلٌ ذلك - كما قال ابن الصّلاح - توسّعٌ غير مَرْضِيَ (4 ١)؛‏ لأنَّ الإجازةً الخاصّة المعيّئة 
ْمَلَف في صكّتها اختلافاً قويّاً عند القُدماءٍ » وإِنْ كان العمل (( قد )) استقرٌ على اغتبارها عند المتأَخْرِينَ » فهي دون 
الماع # بالايّفاق » فكيف إذا 0 فيها الاسترسالٌ اكَذَكود ؟! فَإِتا تَردادُ ضَعفاً » لكنّها في الجملة خيدٌ من إيراد 
الحديثِ مُعْضلاً » ولله (( تعالى )) أُعلمُ ..' 
قال البَلُّقيني(5١):‏ وما قيل من أنَّ أصل الإجازة العامة ما ذكرهُ أحمد في مسنده مسند أحمد(١5١)‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الله حَدَّتَى 
ا 0 عن عل ل لوعن أن اراقع أذ شمر زو الطاب كان افسيدا إلى الى عبر 
تعلدة :أنه هه معد عْلَمُوا أن 1 أَكُنْ فى الْكَلاَلَةِ سَيعاً وه أُسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِى أحدا وَأَنّهُ مِنْ أَذْرَكَ وَفَاتى 
“فقال سَعيد :3 زيل أنا إتلك 31 ]كه ت بِرَجْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لائْتَمَنَكَ الام 
وَقَدَ فَعَلَ ذَلِتَ أَبُو بَكْرٍ وَائْتَمَنَهُ النَّامن. ا َأَيْتْ مِنْ أَصْحَابى جِرْصاً سَيّماً إن جَاعِلٌ هذا الأَمرَ إِلَ مَؤْلاءٍ الثَمَر 
القكة لذن اك رتو له - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُمْ رّاضٍ. ثم قَالَ عُمَرُ لَْ أدركنى أَحَدُ رَجْلَْنِ نم جَعَلْتْ هَذًا 
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مر لي وِفْثُ به سَاج مول أب حدَيْمَة وأو يده بن الجراج.(15) 
. ليس فيه دلالة» لأنَّ العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط» وتحديث؛ وعمل» بخلاف الإجازة ففيها تحديث؛ وعمل» وضبطء 
فلا يصح أن يَكُون ذلك دليلاً لهذاء ولو جعل دليله ما صخ من قول ابي - صلى الله عليه وسلم - : « هوا عتى و 


0 

0 
1 ع 
ا 3 


آية » عدا عَنْ بنى إِسْرَائِيلَ وَل حَرَجَ' وَمَنْ كَذَّببَ عَلنَ مُتَعْبِّدًَا فَلِيَتَبَوَاْ مَفْعَدَهُ مِنّ الثَار ١7»‏ ).. لكان له وجه قوي. 


قال شيخ الإسلام- الحافظ ابن حجر - في «معجمه» : كان محمّد بن أحمد بن عرّام الإسكندري يقول: إِذَا سمعت 
الحديث من شيخ» وأجازنيه شيخ آخر سمعه من شيخء رواه الأول عنه بالإجازة» فشيخ السّماع يروي عن شيخ الإجازة 
وشيخ الإجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسّماع» كان ذلك في كم السّماع على السّماع. انتهى.(8١)‏ 

وشيخ الإسْلام يصنع ذلك كثيرا في أماليه وتخاريجه. 

قلت: فظهرٌ لي من هذا القول أن يُقال: إذا رويت عن شيخ بالإجازة الخاصة» عن شيخ بالإجازة العامة وعن آخر 
بالإجازة العامة» عن ذلك الشيخ بعينه بالإجازة الخاصة» كان ذلك في حُكم الإجازة الخاصة» عن الإجازة الخاصة. 

مثال ذلك: أن أروي عن شيخنا أبي عبد الله محمّد بن محمد التدكزي» وقد سمعث عليه؛ وأجاز لي خاصّة عن الشّيخ جمال 
الدّين الأسْنويء فإنّه أدركَ حياتة ولم يجزةُ خاصة: وأروي عن الشّيخ أبي المَنْح المراغي بالإجازة العامة عن الْأسْنوي 
بخاص 

التابع إجازة ممُعيّن بمجهول من الكتب أو إجازة بمعين من الكتب له أي مجهول من النّاس(9١)‏ 

كأجزنّكَ كتاب السّنن» وهو يروي كُتبًا في السّنن أو أجزتك بعض مسموعات أو أجزث محمّد بن خالد الدّمشقي» وهناك 
جماعة مُشتركون في هذا الاسم ولا يتضح مُراده في المسألتين فهي باطلة» فإن انَّضْح بقرينة فصحيحة. 

فإن أجاز لجماعة مُسّمين في الإجازة أو غيرهاء ولم يعرفهم بأعياتهم, ولا أَنْسَابحُم» ولا عددهم؛ ولا تصفحهم وكذا إذا سمّي 
المسؤول له ولم يعرف عينه صِكّت الإجازة كسماعهم منةُ في تخلسه في هذا الحال أي: وهو لا يعرف أعياتم ولا أشمّاءهم 
ولا عددهم. 

وما أجزث لمن يشاء قُلانٌَ أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق بشرط» ولذلك أدخل في ضرب الإجازة الَجْهُولة. 

والعراقي(٠‏ ”)أفردة» كالمّسْطلاني بضرب مُستقال, لأنَّ الإجازة الُعلّقة قد لا يكون فيها جَهَالة كما سيأي. 

فالأظهر بُطْلانه للجهل» كقوله: أجزث لبعض النّاس وبه قطع القّاضي أبو الطَّيبٍ الشّافعي. 

قال الخطيب: وحُجتهم القياس على تعليق الوكالة. 

وصحّحه أي: هذا الضّرب من الإجازة أبو يَعْلى ابن المَرّاء الحنبلي» وأبو الفضل محمد بن عُبيد الله بن عمروس المالكي 
وقال: إِنَّ الجهالة ترتفع عند وجود الشيئة ويتعيّن المْجَارٌ له عندها. 


)١(‏ - مقدمة ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص )5١‏ والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج ١‏ / ص )١١‏ والتقريب 
درون 





والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص 4)والمختصر في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص 5) 
والوجيز في ذكر المجاز والمجيز - (ج ١‏ / ص )١‏ والحد الفاصل - (ج ١‏ / ص 575) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج 
١/ص )١1١‏ والكفاية في علم الرواية - (ج ١‏ / ص )"١7”‏ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج ١‏ // ص 455) 
وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص 5358) 

(؟) - علوم الحديث ص ١9.١ -١8٠١‏ 

(؟) - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص )٠١‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي - (ج ١‏ / ص )١98‏ وتوجيه النظر إلى أصول الأثر - (ج ؟ / ص 47) 

(:) - الإلماع ص 85- 5.0 

(5) - البحر المحيط - (ج ه /ر ص 585) 

(5) - علوم الحديث ص١١‏ 

(0) - منهج النقد في علوم الحديث - دار الفكر - الرقمية - (ج ١‏ / ص 5١؟)‏ 

(4) - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص )٠١‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي - (ج ١‏ / ص 8.0) 

(9) - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص )٠١‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي - (ج ١‏ / ص 6.0) 

٠١5 الإلماع ص‎ - )٠١( 

١84 علوم الحديث ص‎ - )١1١( 

(1) - شرح التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص )١807‏ 

)١(‏ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج ١‏ / ص )4١‏ والتعليقات البازية على نزهة النظر 
شرح تخبة الفكر - (ج ١‏ / ص 91) 

)١4(‏ - هذا التوسع من باب توسيع العلم ونشره ونقله وإلا فلا تعتبر إجازة ولكن تفيد أن هذا الكتاب كتابه وأذن في 
روايته ولكن لا يقول أجازن لأنه ما أجازه . 

(15) - في محاسن الاطلاع ص 557 

(15) - وهو حديث حسن 

) صحيح البخارى(51551‎ - )١0( 

)١8(‏ - في المجمع المؤسس للحافظ ابن حجر ؟589/5: " سمع من ابن عرّام شيخُنا العراقينٌ » وذكر لي عنه » انه كان 
يقول : السماع عن إجازة » والإجازةٌ عن ماع » ينزل منزلة السماع المتصل " 


(19) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص 07") 





)١( التبصرة ؟/>".‎ - )3١( 


-"8- الوجَادّة )١(:‏ 
الوجّادة وهي بكسر الواو مصدر لوجدء مولد غير مَسْموعَ من العرب. 
قال اماق بن ركريا النّهروا: فيّع المولدون قولهم: وجادة» فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير تمّاع» ولا إجازة» ولا 
مُتَاولة من تفريق العرب بين مَصّادر وجد» للكميبز 0 امعان االفسافة 
قال ابن الصّلاح(؟): يعني قولهم: وجدّ ضَالتهُ وجْدَانَاء ومَطّْلوبةُ وجُودّاء وفي الغضب مَوْجِدَةء وفي الغنى وُجِدَاء وفي الح 
وَجدًا. 
وهي أن يقف على أحاديث بخظ راويها غير المقاصر له» أو المعاصر ولم يلقه» أو لقيه ولم يسمع منه. أو مع منه ولكن لا 
يرويها أي: تلك الأحاديث الخاصة الواجد عنةٌ بسماع ولا إجازة. 
فلهُ أن يَقُول: وجدث؛ء أو قرأت بخطٌ قُلانء أو في كتابه بخطهء حدّثنا قُلان» ويَسُوق الإسناد والمقن» أو قرأت بخطٌ قُلان 
عن قُلانء هذا الذي استقرٌ عليه العمل قديمًا وحديثا. 
وف «مسند» أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه بالوجادة. 
وهو من باب المنقطع؛ و لكن فيه شوب ايّصال بقوله: وجدث بط فُلان» وقد تسمل بعضهم فأتى فيها بلفظ: عن فلان. 
قال ابن الصّلاح(7): وذلكَ تدليسن قبيح إذا كان بحيث يُوهم سمَاعَهُ منه. 


وجازف بعضهم, فأطلق فيها حدّثناء وأخبرناء وأنكرٌ عليه ولم يجوز ذلك أحد يعتمد عليه. 


وقع في «صحيح» تسد الجالاييف ريه باليخافة) والتقدت رأعاامن يان ا مقطّوع» كقوله في المَضَائل صحيح مسلم 


ه_- 
ع 


0 وكذتنا ابو يه ا‎ ) 4+ 40١ 


يدو 


05 الله - صلى الله عليه وسلم - ليَتَفَْقَدٌ َيَتَمَمّدُ يَقُولُ » أ أ الْمَْم بق أ غَدَّا ».اسْتَبْطاءً لِمَوْم عَائِشَة. قَالَتْ فَلَمَا كَانَ 
يَؤْمى قَبَضَّهُ ال بين سَحْرٍى ). 
وروى أيضًا (547 ) حَدَّثَنا أَبُو بكر ب 


ري و 


ُحَمَدُ بْنْ الْعَلدَءٍ حَدَّثَنا الو أشافة 12 + هِشَام ع 
يه رَاضِيَةٌ وَإِذَا كُنْتِ عَلْءَ عض ». قَالَتْ ؛ 
تَقُولِينَ له وَرَبّ حُحَمّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْى قُلْتٍ لآ وَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ ». 
ا 
وف صحيح مسلم (5544 ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنْ الْعَلاَءِ حَدَّثََا أ 


8/1/١ المفصل في علوم الحديث‎ )١( 





4 


حر 0 2 لجو ار ا ا 


قَمَننى عَلَى اباب 0 مَهُ هَهُ 


000 


تقب تقيى فأذعكتن يا ذا در ل ل ل َأَسْلَمَئن إِليَهنٌ فَعَسَْنَ رَأى 
وَأَصْلَحْئن فَلَمْ يَرُعْن إلا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ضُحى فَأَسْلَمْئَن إِيّد. () 

والخابت« الاشيد القطا رتزائة روي الالحاديف اللاقده م طرق أحرى بتزطرلة دقاف ون أن أطامقى ردن اتفال 
الرشيد العطار 

قلت: وجواب آخرء وهو أن الوجادة المتقطعة أن يجذ في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فتأمل. 

وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه قال ذكر قُلان» أو قال قُلان» أخبرنا قُلان» وهذا منقطع لا شوب من 
الاتصال فيه. 

وهذا كُله إذا وثق بأَنّه خطه. أو كتابه وإلأّ فليقل: بلغني عن قُلان» أو وجدت عنه» أو نحوه» أو قرأت في كتابه» أخبرني 
قُلانء أنه بخط قُلانء أو ظننت أنه بخط قُلانء أو ذكر كاتبه أنه فُلان» أو تصنيف قُلانء أو قيل بخط فلان أو قيل: إِنَّه 
تضنيقك قلق وو 3للف بعر الثارانت اللأضيحة بالمستعدد. 

وقد تُسْتعمل الوجّادة مع الإجازة» فيّمَال: وجدث بخط قلان وأجازةُ لي. 

وإذا نقل شيئا من تصنيف فلا يقل فيه: قال قُلان أو ذكر بصيغة اليم إلا إذا وثق بصحة النُسخة بمقابلته على أصل 
مُصيّفه أو مُقابلة ثقة بحاء فإن لم يوجد هذا ولا نحوه» فليقّل: 0 أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. 
وتسَامح أكثر النّاس في هذه الأغصّار بِالْجَرُم في ذلك من غير حر وتتَبّت فيُطالع أحدهم كتابًا منسويًا إلى مُصيّف مُعيّن 
وينقل منه عنه من غير أن يثقّ بصكة النُسخة قائلاً: قال قُلانء أو ذكر قُلان كذا. 

والصّواب ما ذكرناة فإن كان امُطالع عائًا مَطِنَا متقئًا بحيث لا يَخْفَى عليه غالبًا السّاقط» أو اير رجونا جواز الجزم له 
فيما يحكيه وإلى هذا اسْتروح كثيرٌ من الْصيّفِين في نقلهم من كُتب النّاس. 

وأا العمل بالوجادة» فتُقل عن مُعظم المْحدّثِين والقُقهاء اكالكيين وغيرهم أنه لا تجوز وعن الشّافعي ونظار أصْحابه 
جُوَازهء وقطع بعض الْْحيّقِين الشّافعيين بوجوب العمل بما عند حُصُول الثّقة به وهذا هو الصّحيح الذي لا ينّجه في هذه 
الأزْمَان غيره. 

قال ابن الصّلاح(7): إل لو وقد العمل فيها على الرّواية لانسدٌ باب العمل بالمنقول لتعدّر شروطها. 

قال البَلّقيي(): واحتجّ بعضهم للعمل بالوجّادة بحديث: أَنّسٍ قَالَ : قَالَ النَّعُ - صلى الله عليه وسلم - 

أَعْجت: رِمَانً) ؟ " . قالوا : الملايكة »قال : " الملايكة كيف لا يُؤيبُونَ ؟ ! " 


2ه 


لتهة : كنت لا لامئوة 116 .الوا + المتحابة + قال + " الصّحَابَةٌ مَعَْ الْأنْبيَاءٍ 


الناس إَِانَا قَوّمَّ ييئُونَ مِنْ نْ بَعْدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنّ الْوَخي » فَيُؤْمِنُونَ به وَيَتَبِعُونَهُ » و 
عا 6 - "(9). قال البَلْقبي(. )نوهد 'اسشتاط سين 


إٍ 





قلتُ: المُحتج بذلك هو الحافظ عِمَاد الدّين ب نكثير» ذكر ذلك في أوائل «تفسيره» حيث قال(١١):‏ وَهَذدًا الحَدِيث فيه 
دَلَالَّة عَلَى الْعَمَل بِالْوجَادَ َة الي إخْتَلَفَ فِيهَا أل الحديث كما فته في أول شَرْح الْبُخَارِي لِأنَّهُ مَدَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَذْكْرَ 
أعُمْ أَعْظَم أَجْرًا من هَذِهٍ التئيّة لا مُطْلقًا" 

ل ب ل ل - صلى الله عليه وسلم - يِبْيْتِ الْمَفْدِسٍ لِبِصَلَيَ 
فيه وَمَعَنَا رَجَاءُ بن حَيْوَةَ يَوْمَئِذٍ » فَلَمَّا انْصَرَفَ حَرَجْنَا مَعَهُ لِنْشَيْعَهُ ٠‏ قَلَمَا أََدَْا الانْصِرَاف » قَالَ : إِنَّ لَكُمْ عَلَحَ جَائر 
وحَدًا أن أُحَدّدَكُْ بِحَدِيث مغْتةُ من رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - , فَقُلْنَا : هَاتٍ يَْكَُكَ اللّهُ » فَقَالَ : كُنا مَعَ 
رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - مَعَنَا مُعَاذُ بن جَبَلٍ عَاشِرَ عَشَرَةِ » فَقَُنَا : يَا رَسُولَ الله » هَل مِن قَوْمِ أعْظمُ مِنًا أجْرا 
كس ا كو اسل ل اسار لاه 
الكَمَاءِ » فَوْمٌ َأتِبِهمْ كاب بن لَوْحَبْنِ مَيُؤْمنُونَ به وَيَعْمَلُونَ نا فيه » وليك أَعْظَمْ مِنْكُمْ أَْرا » أُولِك أَعْظَمْ مِنْكُمْ أَخْرا » 
وليك أَعْظم مِنْكُخ أَجْرًا )1١(."‏ 

وفي المستدرك للحاكم (1997) عَنْ عْمَرَ رَضِيَ | قَالَ : كنت مع الي - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا 
رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم - : أَتَدْرُونَ الإمَانٍ أَفْضَلْ لِعَانَا ؟ قَالُوا ل 
كَذَلِكَ ء وَيقُ ذَلِكَ َُمْ » وَمَا يُتَعْهُمْ وَقَدْ ارده راردا هُمْ ‏ قَالُوا : 

الذِيق كربق م اللَّهُ تَعَالّ اليو وَالرْسَالَةِ ؟ قَالَ : هُمْ كَذَّيِكَ , وَيِقُ َم ذَلِكَ » » وَمَا يَنَعْهُمْ 000 

يا » بَل غَيْيُهُمْ » قَالَ : كُلَنَا : فَمَنْ هُمْ يَا رَث شُول :ابل ؟ قال : أَقْوَامٌ م يَأَنُونَ من بَعْدِي في أَصْلاب اليَجَالٍ , فَيُؤْمنُو 


كه يَرَؤْنِ » وَيحَدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلّقَ ٠‏ فَيَعْمَلُونَ يما فيه » فَهَؤْلاءٍ أَفْضَهِ أل الإِعَانٍ لِهَانَا " ( وفيه ضعف) 
وقال الشيخ طاهر الجزائري(١):‏ " وفي هذا الاستدلال نظر لأن تلك الصحف لم يأخذوا بما تجرد الوجدان» بل لوصولا 
على وجه يوجب الإيقان " 


)١(‏ - مقدمة ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص 35) والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج ١‏ / ص )١5‏ والتقريب 
والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص )١١‏ والمختصر في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص 5) 
وقواعد التحديث للقاسمي - (ج ١‏ / ص )١7*‏ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج ١‏ / ص )١١‏ ونزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج ١‏ / ص )5١‏ وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج ١‏ / 
ص 785) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص 707”) 

(؟) - علوم الحديث ص ٠٠١‏ 

() - علوم الحديث ص ٠١١‏ 

(:) - قلت : هو متابع كما ترى : وهو موصول عند البخارى ١785(‏ ) حَدَثَنَا إِسمَاعِيل حَدَّنق سُلَيْمَاكُ عَنْ هِشَامِ 
وَحَدَّتَى نُحَمَدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ألو مَرْوَانَ يح بن أبى رَكْريَاءَ عَنْ هِشَام عَنْ عْرْوَةَ عَنْ عَائْشَةٌ قَالَثْ إِنْ كَانَ ول الله - 


57 





صلى الله عليه وسلم - لَيَتَعَذّرُ فى مَرَضِهٍ « أَيْنَ أ الْيَومَ أيْنَ نا غَدّا » اسْتَبْطَاءً لِيَوْمِ عَائْضَةَ » فَلَمَا كَانَ يَؤْمِى قَبَضَّهُ الل 


بَْنَ سَخْرى وَتْرِى » وَدُفِْنَ فى بَئْتق . 
السحر : الرئة أى مات مستندا لصدرها 
0 الا ترى 0 ا 


َ 


و سن الاح لاف ع لت امه 
(5) - قلت : هو متابع كما ترى 

الجميمة : تصغير الجمة وهى الشعر النازل على المنكبين 

(0) - علوم الحديث ص ٠٠١7‏ 

(8) - محاسن ع انا 

(9) - البزار(4 )١75‏ وشَرْحُ أُصُولٍ الاعِْمَادٍ (17 ) وهو حديث حسن 
)٠١(‏ - محاسن الاطلاع ص 55980 

)79 ص‎ / ١ تفسير ابن كثير - (ج‎ - )١١( 

)1١(‏ - المعجم الكبير للطبراني - (ج 5 / ص (0١5‏ 7470) حسن 

(13) تمنويعيه النطر :إل أصول القترع رقع ا 01 


+ه؟-"وقال الخطيب في كتابه بَابْ الْقَوْلِ في اْتِمَاءِ الحَدِيثِ وَانْتِكَابِهِ لِمَنْ عَجَرٌ عَنْ كَثْبِه عَلَى الْوَجْهِ وَاسْتِيعَابه 
و وا عَجَرَّ عَنْ 4 وا 


ءَمَ عم 


ال ري و او ث ال 0 ه قَالَ ال 


000 22270 روم نلك بز ا زر 0 يَنتَقِر ا 
6٠‏ أَخْيرن ني أَبُو عَلِيَ عَبْدُ البحْمَنِ بْنْ محمد بْن أَحْمَدَ بن قَصَالَة النَْسَا: يوري » بالكيي أنا أَبُو أَحْمَدَ ُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعبْدِئُ 


لامح ا ماده «الصوية الْوَلِيدٍ » نا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةَ » نا سَعِيدُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيٍ » عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى » قَالَ 
ا 0 ولا يكثْب ولا يَْمَظ هَذَاكَ لا سَينءَ » وَرَجُلٌ يكب كُكَ شَيءءٍ مَمِعَهُ مَدَِكَ الْحَاطِبث 
؛ وَتَجُلٌّ يَسْمَعْ مَعُ الْعلَمَ فَبَتَكَيهُ وَيَكْنْبْ فَذَاكَ الْعَاِكُ " ذا كَانَ الْمُحَدِّتُ مُكَيْرًا وق ليواي مُتَعَسرًا فُينْبَفِي لِلطّالِبٍ أن يَنتَقِي 
حَرِيئَهُ وَيَنَتَحِبَهُ فَيَكَتْبْ عَنْهُ مَا لا يَدُهُ عِنْدَ غَيِْهِ وَيَتَجَنَّبُ الْمُعَادَ مِنْ روايَاته وَهَذَا حْكُمْ الْوَارِدِينَ مِن الْعْرَياء الّذِيتَ لا 


أ 0 


كِنهُمْ طُولَ الْإِقَامَةِ وَ النَّوَاءِ . وَأَمًا مَنْ 1 يََمَيّرْ لِلطَالِبٍ مُعَادٌ حَديئِه مِنْ غَيْرِهِ وَمَا يُشَارِكُ في روايئه يما يتَمَرَدُ يه فَالْأَوْلَ أَنْ 


8/8/١ المفصل ف علوم الحديث‎ )١( 





5 7 1 ع الِاسْتِيعَاب دُونَ الِانْتَقّاءٍ وَالِانْتكَابِ" 


١‏ أنا أَبُو تُعَيْم الحَافِظٌ » نا مُحَمَدُ مد بْنُ علي حُبَيْشنٌ » نا إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ سَلية :اذا كد ون سَهْلٍ بْنِ ء كر 


0 ُو صَالِح الْقَرَاهُ » قَالَ #عفة 31 النتارك :تقول +" ها امفيك ُتَحَبْتُ عَلَى عَالٍ قط إلا تَِمْتُ 
أئباً أَحمَدُ بْنْ ححَمَدٍ الْكَاتِبْ » أنا مَُكَدُ 0 
ةا م ا م 4 
نْتَقَيْتُ مِنْهًا شرا ل 0 أعت جري لك تناب 
0600 يكذ 4 د فلا مَنْ 1 تَعْلْ ف الْمَعْرِفَة رَجَنُهُ ولا كمْلث 
في أن يون ينغض حْفَاظٍ وذيد على اليا ما له خَرْضْ في عتاود ويه 


الا لس ع ع ا ده عَبْدِ اللَّهِ النَيْسَا ال : سمعث جعْفَرَ 


١م“‎ 


ْنَ مُحَمّدٍ بْنِ الحَارثِ » يَقُولُ : سيمغث مَأْمُون الْمِصْرِيٌ الحافظ , 6 
النّسَوِيّ إل 0 سَنَةَ لِلَفِدَاءٍ 0007 جْمَاعَةٌ من 0 0 وتتو ص القَاظٍ عَبْدُ | 


و رس عه 


ا 0 : سمغت أَبَا يَعْلَى الْمَوْصِلِيَ » لٌُ ل : "ما معنا بكر 
ا ُ ا ار وَكَانَ قَذْ جْمَعَ حفِظ 


وأن أو سق . 1 1 : 00 اميه 4 بَهَاوكُ مِنْ حُفَاظٍ النَّاسِ وَمِنَ الْممَدَمَبنٍ 


كَانَ مَوْ مَؤْصُوفًا بحْسْن الِانْتِكَابٍ يَكْنْْ 


بي التوري ار 
ْنُ الْحْسَن الطَيرِءي » فَأَمَا الْمتَقَدِمُونَ الَّذِينَ 1 تُرَكهُمْ وَقَدْ لَقِينَا مَنْ حَدَّنََا عَنْهُمْ وكا ا يَسْتَفِيدُ الطَلبَةُ بانِْقَائِهمْ 
وَيُكْنَبْ الت بِانِْحَاهمْ كي بكر بْن العَابيَ وَعْمَرَ الْبَصْرِيَ وَعْمَرَ بْنِ الْمُظَفَّرِ وَأبي الحْسَنٍ الدَاره وشزي 
برغت غير وَابح ل هزة شتوبعتا يَثُولُ : كان يقال : " إن افا عُمرَ الُْري تصلخ ليهودئ كذ ألم " و " وَمَعْىَ ذَلِكَ 
أ سرس الْأَحَادِيتَ الْمَشْهُورَةَ وَالروَايَاتِ الْمَعْرُوفَةَ خلاف ما يَتَخَية أَكثَرُ النْقّادٍ من كُتُب الْعَرَائْبٍ 
١ 0‏ اخ َع فَكَانَ مرك م عَيْنِ مِنَ الصّحاح وَالْمَسَاجِيرٍ وَالْعرَائْتٍ وَالْمَتَاكِيرٍ وَيَرَى 
أَجْمَعْ لِلْمَا 29 المنفعة وس 1 جْة الْمَائِدَةٍ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ عَلَى النَّفْصِيلٍ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اله " 
-٠‏ وإِنَ قر الطالبُ عن معرفة ا وجودته فيستعين ببعض حفاظ وقته. 
قال الخطيث : "ينبغي أنْ يستعينَ ببعض حُفَاظٍ وقته على انتقاءٍ ما لَّهُ غرضٌ في سماعه وكثَيِه " 


ه55 





-_ 


نم ذكر من المعروفينَ بحسن الانتقاءٍ أبا رُرْعَةَ الرازييً » وأبا عبد الرحمن النسائيّ » وإبراهيم بن أورمة الأصبهان , وعَبَيداً 
العجل . وأبا بكر الِعَايَ » وعمرٌ البصريّ » وحمّدَ بن الْمُظَمّرٍ » والدّارقطيَ » وأبا الفتح ابن أبي الفوارس » وأبا القاسم 
هبةً الله بنَ الحسنٍ الطبريّ اللالكائيّ 

وجرث به عادةٌ الحفّاظٍِ من تعليمهم في أصل الشيخ على ما انتخبوةٌ . وفائدثُة لأجلٍ المعارضّة أو ليُمْسِكَ الشيحُ أصِلَهُ , 
أو لاحتمال ذهاب الفرع » فينقل من الأصل » أو يحدّت من الأصلٍ بذلك المعلّم عليه . 

واختياراتُم لصورة العلامة مختلفةٌ ولا حرج في ذلك . فكان الدّارقطمٌ يعلّمْ بنط عريض ء بِالخُمْرَةِ في الحاشية اليُسرى » 
وكانَ اللالكائيٌ يُعلّمُ على أوَلٍ إسنادٍ الحديث بخط صغيرٍ » بِالْحُمْرَة . وهذا الذي استقرٌ عليه عَمَلٌ أكثر المتَأَجّرِينَ وكانَ 
أبو الفضل علينٌ بنُ الحسن الفَلَكِيٌ يُعِلّمْ بصورة همزتين بحبر في الحاشية اليُمنى. وكان أبو الحسن علوم بن أحمد النعيْمين يُعَلّم 
صاداً ممدودةً يبْرٍ في الحاشية اليُمنى » أيضاً . وكان أبو محمّدٍ الخلالُ يُعَلّمُ طاءً ممدودةً كذلكَ . وكانّ محمّدُ بن طلحة البَعَااُ 
يُعلْمُ بحاءين إحداهُا إلى جَنْبٍ الأخْرَى كذلكَ )١(.‏ 

١١لا‏ ين َنْبَِي للطّالب أنْ يقتصرٌ على سماع الحديثٍ » وَكُتَبِهِ دون معرفته وَفَهْمِهِ. 

وني الْمُحَدّتْ الْمَاصِلٌ بَْنَ الرَّاوِي وَلْوَاعِي لِلرَامَهْرْمْرِيَ ١١‏ حَدَنَني ْنَا بْنْ الُسَيْنِ الَْغْدَادِيُ » نا أَحمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنٍ 
كر النَبْسَابُورِيُ قَالَ : سمغث أن الْعبّاسٍ الخحراي يَقُولُ : مغث أب عَاصِع التَِّيلٍ يَقُولُ : " الرَيَاسَةُ في الحَديث بلا دراية 
رِيَاسَةٌ تَذِلَةٌ ". 


وف الجامع للخطيب سل ل 0 


الحسة يد بْنُ عَبِدٍ البحْمَنٍ بن خَلادٍ » قَالَ ؛ حَذَّني ا بْنُّ الْحَسَنٍ الْبَعْدَادِممُ » نا 
: سمغث أَبَا الْعبّاسِ الخحراي » يَقُولُ : سمِعْثُ أَبَا عَاصِعٍ اليل » يَقُولٌ : ' الرْفاسَة 
وَالرَتَاسَةُ ان نس قم ب ل وعد 0 


ع 2 
9 


مه قبل بُلُوع يلك الأميية 5 فَتَكُون أَعْظُمُ لسر 
ما م ا 01 ُحَمَدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى المت 


ره > مره 


سيِعْت أبا حَمّدِ بْن سَعْدَوَيْهِ » يَقُولُ : ممِعْثُ السَاجِيٌ » يَقُولُ : صمِعْتُ سَلَْمَةَ بْنَ شيب » يَهُ 

اراق بِصَنْعَاءَ أَربعِينَ سَنَةٌ َلَمَا أَرَدْتُ الُجوع إِلَ تَيْسَابُورَ دَنَوْتُ مِنْهُ وَهُوَ حَارِجٌ من مَنْرلِهِ سا 

ال 0 م جيك ثم قال 0 سه لع ١‏ بن اي "و يرلل نه 
مَعْرقته 70 مِنْ مِنْ ذَاوَمِ الماع وَالْكَْارٍ مِنْهُ وَالْمُطَالََةِ لَه وَالمَظَر فيه 


5 أل إل 


وَالْمُذَاكَرَةِ به وَصَّرْفبٍ الْعِنَايَة ديه وسليئ ذلك ميا با يَنْتَفِعُ ب به مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ إن شَاءَ 


تيم 


ا و ب و ل و يا 


- 


كعك بَرَكَةَ 
صحيحه من فاسده 05 اختلافي وجوهه » 00 قِ أنواع 0 ( إل تلقيية ا 00000 





الطريقة بِالْحََوِيّة ؛ لوجب على الطالب الْأُنَقَةُ لنفسهء ودَفْعُ ذلكَ عنةُ » وعن أبناءِ جِنْسِهِ. وروينا عن فارس بن الحسين 


هم » ليعرف مصطلع أهله 
قالّ ابن الصلاح(؟): (( ثم إنَّ هذا 57 مدخلٌ إلى هذا 07 ؛ مُفْصِحٌ عر فقول ولط ا لمصطلحاتٍ 
انيه ونا 0 وَمُة مُهْمَّاتجمُ التي ينقصْ امحدّثُ بالجهلٍ بما نقصاً فاجشاء فهو- إن شاء اللّهُ تعالى - جدي 
العنايةٌ به )) . 
وقد جمع كثير من العلماء نكتا عليه تتضمن إما تقييد مطلق أو إيضاح مغلق أو غير ذلك من فائدة مهمة فينبغي للمعنيين 
يمذا الأمر الوقوف عليها وتوجيه النظر إليها(*) 
-١‏ الاعتناء بكتب الحديث قلا سيما الصحيحين دراية ورواية 
قال الخطيث: بَابْ الْقَوْلِ في كُنْبٍ الحَدِيثِ عَلَى وَجْهِه وَعُمُومِهِ وَدِكْرٍ المحاجَةٍ إِلَ دَلِكَ في الجمع لآ 
ما ينبي أَنْ يَسمَعْوِلَهُ الطَلِب شِدّةُ الوص عَلَى السّمَاع وَالْمُسَارَعةٍ إل وَالْمُكَاره 5 1 


هر 


فقَقَدُْ أخبر الْقَاضِي ألو العلكي عفد 14 أن عَليٍ الْوَاسِطِنُ 5 المَنْح محَمَدُ بْنُ 


2 


ْنُ الْعبّاسِ : بْنِ إِدْريس نا شُعَيْبْ بْنْ بَكارٍ » قَالَ : حمفث عَكَدَ بن كبير الْعبِدِيّ ‏ ل : ليذ رغ 1 


نطر إل حمَادِ بن سلَمَة كال أ ؛ لي عيية أل التطزوء عَنْ أيه فَقَالَ حَمَادٌ : حَدَتَني أَبُو الْعْشَرَاءِ عَنْ 


ا قال 1 أن فيان ا 


نَعَمْ قَالَ أبُو عَيْدٍ الله ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِم عَلَيَ © تَسْأَلُ عن الَدِيثِ ؟ 


0 


2 د (١‏ 
منكٌ 


وس ندم 8 هوا عه 


ار لا ا وراك لضن 0 


م ا م 1 

ل ل مه كَانَتَ 

2 من أن مِن الْعْرَابٍ وَالِْيرٍ وَالْكُلْبٍ وَالميَنّورٍ فَأمَا الْعْرَا نموا كرو ويرة روانن انان 
١‏ الويزان لكان 


رضم 


"0 


44 مو وهسريهو ر و 
تَقَارِقَهُ حبرتة لَهُ وَصَحفة لك 





و عبد الل لحان بن عل الممعريٌ » ذا مح بن مراك بن موسمى ء ة 
العثورة ».نا حك ؛ أو ةوسا مان 11 عر ب الْوَاشِحِيُ » نا سَلَمَةُ بْنُ عَبَايَة غ.خا الشرئ تخ يكن 6 
وي 0 الجَائي إِلْ الْعَال بلا لوج 0 ِل الاي 


نحدى + وو 3 أَحَّنَ 


ا ل 


4 


1 ع ل ل ا 
مد بْنٍ مَك الجرْجَانِ حَدَّنَهُمْ قَالَّ : سبغث أنا نعثِمِ عَبْد الْمَلِكِ بن محْمَدٍ » يَقُولُ : سغث سِعْتُ 


ع 


يفول : قَالَ يخ بْنُ مَعِينٍ : ل ل ار 
أنا مُحَمَدُ بْن أَْمَدَ بْنِ ررْقِ » أنا إسمَاعِيلٌ بْنْ عَلِنَ الحْطّوجُ » نا السَيْنُ : 0 
ِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : ا عر جع بيو رم 

ال ا ا له 


8 


الطَيّب الْمُفْرِحُ الْبَعْدَادِيُ يجرْجَانَ نا ايْنْ سَتَبُودَ » نا ايْنْ مَسْرُوقٍِ » نا عَبْدُ اللّهِ بن عُْمَرَ بر 
عَيِّاشٍ : سا يي ا 0 


١.‏ حَدَّنَي أَبو الْقَايِعِ الَْرْمرِي » أخبر نَا عْمَرُ بن 


7 


2 


١‏ و 0 3 وومةه 35 2 اه أ أن 
: م بالك نون 00 


عَوِْ » يَقُولُ عون يول : قَالَ به 
يده في ورَقِ اللّوزِ أؤ في حَرَفَةٍ " 
6١‏ أخبرن لي إن أخة ال ا 0 ال لطيو نا أَبُو 


0 ا ا عَلَيْهِ تان 


2 


ل ل ا ل ل ا 

" عَجِبْتُ لِمَنْ تَرْكَ الْأصُولَ وَطَلَّب الْقُصُولَ " وَأَحَقّهَا بالتّْديم كِتَابُ 
فابع وَالْمسْئد الصَّحِيحَانٍ لِمُحَمَّدٍ ب بن إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيٍ وَمُسْلِم بْنِ الحَجّاجٍ النَيْسَابُورِيَ ' 
٠57‏ حَدَّتَي الحَسَنْ بْنْ محَمَدٍ الدَرْبنْدِيٌ » قَالَ ل ا 
» يَقُولُ : سمث عَبْدَ اليحْمَنِ بْنَ رَسَايَنَ الْبُخَارِيّ » يَقُولُ : سمغث حُحَمَدَ بْن إِسماعِيل الْبُخَارِيَ » يَقُولُ : " صَنَّفْتْ كِتابي " 


الصِحَاحٌ " بيست عَشْرَةٌ سَنَةٌ حَيَجْتُُ من سِيّمِائَةِ أَلْفٍ حَدِيثٍ وَجَعَلتُهُ حُجَةَ فِيمَا بَيْني وَبَيْنَ الله عر وَجَلَّ " 





)١م6ه‎ ص/١ شرح التبصرة والتذكرة - (ج‎ - )١( 
ص 7ه)‎ // ١ (؟) - مقدمة ابن الصلاح - (ج‎ 
١ (؟) - توجيه النظر إلى أصول الأثر - (ج ” / ص هده"‎ 


كر 


١107"‏ أنا أَبُو عَمْرِو عْثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف الْعَلَافُ أنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِنٌ » نا 


الحَسَنُ : ليه قَادِم » نا سُفْيَاُ بْنُ سَعِيدٍ » عَنْ يحي بْنِ سَعِيدٍ » عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رفَاعَةَ » عَنْ راف 

بْنٍ ليج » قَالَ : " أ ى النََّ - صلى الله عليه وسلم - جيل أو قَالَ : ملك قال : كيت أل بَدْرِ فم ؟ قال : مم 

عِنْدََا أمْضَه النَّاسِ َال : كَدَلِكَ شهَدَاء بَدرِ 50000 " وَيَتْلُومُمْ أَهك الدَيْبيّة الَّذِينَ أَنْرَلَ الله تَعَالَ فِيهخ لَقَدْ 

رَضِيَ الَهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايغُونَكَ تخت الشَّجَرَة " 

أنا أَبُو سَهْلٍ تَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَعْمَرٍ الْعْكَبَرِعيُ أنا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ 

نا قُتَيِبَةٌ ابا الت دعن أي ار »عن تعارر »عن رشول ال 0 - قَالَ : 

اي السو بام م وَعَاجَرَ بَئْنَ الحدَيييَةِ وَالمنْح كحَالِدٍ بن 1 

5507 لمر اشع ار ازا ول د اهاري 

عار بن وب وي شيب الوائي وَكذر 

4 أَخْيْرَنٍ ا 7000000 

عَلِيَ ارزع » مث أبا عه لوازي " وَسْئِلَ عَنْ عِدَّةٍ مَنْ رََى عَنٍ النَّيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : وَمَنْ يَضْبْط 

ا 00 - حَجّة الداع أَبعُونَ ألما وَشَهِدَ معَه تبُوكَ 11" 

٠‏ حَدَّنَبي أَبُو الْقَاسِم الْأَنْمَرِيُ » نا عبَيْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ ُحَمّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمْكبَريُ » نا أَبُو بكر عَبْدُ الْعَر 

اعد ا ل 1 » قَالّ : سمغث أب 

انقة الندن يقال : يث النِيّ ل ا ا 

0 البَنَادِ ل : - صلى الله عليه وسلم دعن مائة آلف وأفبغة عش 
ا اه يا أَا ُلَاءِ أَيْنَ كَانُوا وَسَمَعُوا مِنْهُ ؟ قَالَ : أَهْلك الْمَدِيئَة 

ا الل م ع نه يَعْرفْه " 

وعن مقدارٍ هذين العددين المذكورين » وهما سبعون. ألما © وأربعوث 5 فذلكٌ مائةٌ ألفٍ وأربعة 

عشرٌ ألفاًء كما تقدّمَ بيانهُ. اه 

9-طبقاث الصّحابة(١):‏ 

وف مَْرفَةُ عُلُوم الحَدِيث لِلْحَاكم : 


4١5/١ المفصل في علوم الحديث‎ )١( 





أبَا بَكْرٍ الصّديقَ نّ رَضِي الله عَنُْ أَوّلْ مَنْ 

ِ-2 » مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذًا الْأَمْرِ ب ا 

رضي 50 ٍ 08 ا أصْحَابُ دار التَدُوَةٍ » وَدَلِكَ أن عْمَرَ بْنَ الحَطّابٍ رَضِي الله عَنْهُ لَك أُسْلَم 
وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ حمَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَ دار النَّدوَةٍ فَبَايَعَهُ جَمَاعَةٌ من أَهْلٍ مَكَة , وَالطَبَقَةُ الدَلِئهُ مِنَ 
الصَّحَابَةٍ الْمُهَاجِرَةُ إِلَ الحبَسَةِ وَالطَبَقَةُ الَابعَةٌ من الصّحاتَة الَّذِينَ َاتَعُوا النّيَ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْعمَبَِ » يُقَالُ 
لان عَكُ » وَثُلَانٌ عَفوْ » وَالطَْقَةُ الحَامِسَةُ مِنَ الصحَابة أصْحَابْ الْعَمَبَةِ الدَنَة » وأَكْتَيهُ لي 
أل الْمْهَاجْرِيَ الي وَضَلُوا إل ينول الله صلق الله غليه ونتلم بوه يقبا كبن أن يذ خلوا المديئة + وَينِق المشيفد 
وَالطَبَفَةُ الستابعَة أَمْلْ بَدْرٍ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ فِيِهم : " لَعَكَ الله كم مأ على أف شر قال 
: اعْمَلُوا مَا شِفْتُم فَقَدْ غَمَدتُْ لَكُمْ " وَالطَبَقَةُ النَامِئهُ الْمْهَاجِرَةٌ الَّذِينَ هَاجَرُوا 0 عه هاه كع 
الرِضْوَانِ الّذِينَ أَنْرَلَ الَّهُ تعَالَ فِيِهخ لَقَدْ رَضِي اللّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُونَكَ تخت الشّجَرَة وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرَضْوَانٍ بِالحُدَيِْيَة 
نام ول ل - على ل عليه وسم - »عن ل واح نارون على أ شمر فت عفدني 
ا ا الا اموا لوحيو بور وك كيت بابسال 


ري ا له يقل اي ل 


م فَاحِشنٌ ‏ وَالطَبََةُ الْعَاشِرَةُ مِنَ الصّحَابَة الْمُهَاجِرَة بَْنَ الدَيْبيَة وال 


مم > ا ا 
لمارا ب ل ل م ا َهُمْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يَوْم الْمَنْح , وَهُمْ 
جمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ طائِعًا » وَمِنْهُمْ مَن اَمّى السكيفتء ثم تَعَيرَ » والله أَعْلَمُ يما أَضْمَرُوا وَاعْعَمَدُوا » ثم الطَّبمَةُ 
الَانِيةَ عَسْرَة صِبْيَانٍ وَأَطْمَالٌ روا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْمَنْح » وَني حَجّةِ الْودَاع وَغَيرهَا وَعِدَادِهِمْ في 
الصّحابَة نهم السَائِث بن ترد » وَعَبدُ اله ى تبه بن أبي مئر » اما قدا إلى 5 سُولٍ الله 0 


ع 


وَدَعَا هما وَلجَمَاعَةٍ يول الْكتَابُ ِذكْرِهِم هِمْء وَمِنهُمْ أبُو الطُمَيْلٍ عَام لع 34 حَيّمَةَ وَهْبْ بن ل ًَ 
التي - صلى الله عليه وسلم - ب الوا ةق وقد مي الا 5ُ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 
قَالَ : " لا هِجْرَةٌ بَعْدَ بعد الْمَنْح وا هُوَ جِهَادٌ وَنِيةٌ " . قَالَ الاك : هَذًا بَابٌ لَو اسْتَقْصَيْتَ فيه بِأَسَانِيدَ وَرِوَايَاتِ 


- 


تِ لَصَّارَ 
كتَابًا عَلَى حِدَةٍ 020 صْحَاب رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَرَضِيَ عَنْهُمْ تَمَرَقُوا وَسَكُوا بلادًا شَاسِعَةٌ سِعَةّ » فَمَانُوا 
ف في أمَاكن شَّ » وَهَذَا العا الروك من الْعْلوم غَيْرَ أي َلْتُ عَلَى كُلَ نَع مِنْهُ عَلَى ما حَصَرَنٍ في الْوَفْتِ » وَمَنْ 


ل تَبَحْرّ في مَعْرفَةٍ الصّحابة فَهُوَ حَافِظٌ كَامِك الحفْظ 4 فَعَدُ َأَيْتْ حَمَاءَةٌ من مَشَايحْنا يَرْوُونَ الحَديث الموماةء2 عَنْ تَابعىّ 4 عَنْ 


َه 


يتن عل عله رار حت ل ا 2 رَوَوا الففتدة عخ معان ويتوطوة ا" 
وقال العراقي(5): 





" الصحابةٌ على طبقاتٍ باعتبار سبقهم إلى الإسلام أو الهجرة أو شهودٍ المشاهدٍ الفاضلة » وقدٍ اختلف كلامُ مَنِ اعتنى 
بذكر طبقاتهم في عدّها » فقِسَّمَهِمْ الحاكمُ في " علوم الحديثٍ " إلى اثنتي عشرةً طبقةً . 

فالطبقةٌ الأولى : قومٌ أسلموا بمكة » كالخلفاءٍ الأربعة . 

يه : أصحاب دار الندوة . 





كُ: أصحاب العقّبة الأولى . 

والخامسةٌ : أصحاث العَمّبةِ الثانية » وأكئثهم مِنَ الأنصار . 

والسادسةٌ : أولّ المهاجريخ الذين وضلوا إليه بِقُبَاءَ قبل أن يدخ المدينة . 
00 3 0 نكن 8 


0 


ولائيطا أن مجم مولز 

والعاشرةٌ : مَْ هاجرٌ بينَ الحديبية وفتح مكة » كخالدٍ بن الوليدٍ » وعمرو بن العاص » وأبي هريرة . قلت : لا يصحٌ التمثيل 
بأبي هريرةً» فإنّهُ هاجرٌ قبل الحديبية عقب حَبْيَرَ » بل في أواخرها . 

والحادية عشرةً : مُسْلِمَةُ المح . 

والشانية عشرة : ميان وأطفال روا رسول لله ( - صلى الله عليه وسلم - ) يوم الفتح » وني حجة الوداج » وغيرثما 


كالسّائبٍ بن يزيدَ » وعبد الله بن ثعلبة ابن أبي صُعَيْرٍ » وأبي ي الطّمبْلٍ » وأبي جحي . 

قال ابن الصلاح(7): " ومنهم مَنْ زادَ على ذلك " . انتهى » وأما ابن سعدٍ » فجعلهُمْ حمس طبقاتٍ فقط . 

-٠‏ أفضل الصّحابة(4): 

أجمع أهل السنّة على أنَّ أفضل الصحابة بعدّ النون - صلى الله عليه وسلم - على الإطلاقٍ : أبو بكر , ثم عمرٌ » ومَنْ 
حكى إجماعهم على ذَلِكَ : أبو العباس المُرْطُّونّ » فقال: وله يختلفئ في ذلكَ أحدٌّ من أئمة السَلَفٍ ولا الخَلّفٍ , قال : ولا 
مبالاةً بأقوال أهلٍ التشيع » ولا أهل البدّع . انتهى 

سك العام وف عاة لصحام والفانين على /ؤللفا قال البيهقيئٌ في كتاب " الاعتقادٍ ": 5" وَرُوينَا عَنْ أ 
َوْرٍ » عَنٍ الشَّافِعِيَ أنه قَالَ : ما التلف أَحَدٌ مِنَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ في تفْضيلٍ أي بكر وَعْمَرَ وَتَقْدِ تَقْدِكِهِمًا عَلَى جميع 
الصّحَابَةِ وَإِّا الحْتَلّف مَنِ الْتَلّفَ مأ مِنْهُمْ في عَلِيَ وَعْثْمَاكَ وَكْنُ لا نُحَطْمُ وَاجِدًا مِنْ أصْحَاب رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
يست لعزن وقد كر ا 0 


وروينا عنْ جرير بن عبدٍ الحميدٍ ألسآل حى ب سعد الأتصارئ عن ذلك قال : مَنْ أدركثُ من الصحابة والتابعينَ لم 

يختلفوا في أبي بكر وعمرٌ وفضلهما عا كان الاختلافٌ في على وعثمانٌ . 

وحكى المازرييٌ عن أهلٍ السنةٍ تفضيل أبي بكر » وعن المَطّابية التصير عم در الخطاين» وعر القيدة تمضو كاه وكن 
5١‏ 





الراوندية تفضيل العباسٍ » وعنْ بعضهمُ الإمساك عن التفضيلٍ . وحكاة الخطَينٌ أيضاً في " المعالم " » وحكى أيضاً عن 
بعض مشايخه أنه كان يقولُ : أبو بكر خيرٌ وعلييٌ أفض. وهذا تمافتٌ من القول. وحكى القاضي عياضٌ: أنَّ ابن عبد البر 
» وطائفةً ذهبوا إلى أنَّ مَنْ تُويّ منَ الصحابة في حياةٍ رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - ) أفضل ممنْ بقي بعدّهُ كما 
واجعم الوعار 10 كن عار تار لحري الاامطيما ا قال 1105 سصلى الدكليه رسام عت 


0 
ا اث 


بين اللي من قَتْلَى أحدٍ فى توب وَاحِدٍ © يَقُولُ « أَيْهُْ مُْ أَكْيَدُ أخدًا لِلْقُرَآنِ » . فَإِدَا 
وَقَالَ « أنا شَهِيدٌ عَلَى هَؤْلاءِ يَوْمَ الْقيَامَةِ » . 

قال النووي(ه): وهذا الإطلاقٌ غيرُ مرضي » ولا مقبولٍ . انتهى 

وهو أيضاً مردودٌ بما تقدَّمَ من حكاية إجماع الصحابة والتابعينَ على أفضلية أبي بكر وعمرٌ على سائرٍ الصحابة . 
الحا ل ا را ا رو 
ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة » وإليه ذهب الشافعييٌ وأحمدٌ بن حنبل » كما رواةُ البيهقيئٌ في كتاب " الاعتقاد " 
عنهما » وهو المشهورٌ عند مالكِ » وسفيانَ الثوريّ وكاقّة أئمة الحديث والفقهاءٍ , وكثيرٍ من المتكلمينَ كما قال القاضي 
عياضٌ » وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريٌ والقاضي أبو بكر الباقلاده ؛ ولكنهما اختلفا في أنَّ النفضيل بينَ الصحابة » هل 
هوّ على سبيل القطع . أو الظنّ ؟ فالذئ مال إليه الأشعرعيٌ : أنّهُ قطعيعٌ » وعليه يدل قول مالك الآ تَقْلهُ من " المدؤنة 
"» والذي مال إليه القاضي أبو بكر واختارة إمامٌ الحرمين في " الارشادٍ " : أَنَّهُ ظيمٌ » وبه جزم صاحب " 00 ا 
وذهب أها الكوفة - كما قال الخطايخٌ - إلى تفضيلٍ علي على عثمان » وروى بإسنادوٍ إلى سفيانَ الفوريّ أنَهُ حكا 

أهلٍ السنّة من أهلٍ الكوفة ود عو لعل المتومن اهل البطة ة أفضليةَ عثمانَ » فقيل : فما تقول ؟ فقالَ ا 
كوقةٌ » ثم قال : وقد ثبت عن سفيانَ في آخر قوليهِ » تقديم عثمانَ . 

وبمّنْ ذهب إلى تقديم علي على عثمانٌ : أبو بكرٍ بن خزيمة » وقد جاءً عنْ مالك التوقف بينَ عثمانَ وعليٍ » كما حكاة 
المازري عن " المدونة " أنَّ مالكاً شيل : أن الناس أفضل بعد نبيهم ؟ فقال : أبو بكر , ث قال : أَوَفِ ذلك شلك ؟ قيل 
لهُ : فعليتٌ وعثمانٌ ؟ قال : ما أدركتُ أحداً ممّن أقتدِي به يفضل؛ أحدهما على صاحبه » ونرَى الكفّ عن ذلك » وفي رواية 
في " المدونة " حكاها القاضي عياضٌ: أفضلهم أبو بكر . ثم عمرُ » وحكى القاضي عياض قولاً: أنَّ مالكاً رجع عن 
الوقبٍ إلى القولٍ الأول . قال القرطيئٌ : وهوّ الأصحٌ إِنْ شاء الله 

و قال القاضي عياضٌ : ويحتمل أنْ يكون كم وكفٌ من اقتدى به لما كان شجرٌ بينهم في ذلكَ من الاختلافي والتعصب. 


انتهى . 

وقد مالّ إلى التوقفي بينهما إمامٌ الحرمينٍ » فقال : الغالث على الظنّ أنَّ أبا بكرٍ أفضلٌ , ثم عمرٌ . وتتعارضٌ الظنونُ في 
عثمانَ وعليّ . انتهى . 

الذي إسعفرٌ عله مذهث أهل الس تقديم عنمات ‏ لا روى البخاروي في صحيحه ( 7057 ) عن ابن عمو - رضى اله 
عنهما - قَالَ: كُنا فى رُمَنِ النَّمَ - صلى الله عليه وسلم - لآ تَعْدِلُ بأبى بكر أعدًا ثم عْمَرَ ثم عْْمَانَ » ثم تبك أُصْحَابت 





النّمخمْ - صلى الله عليه وسلم - لآ تُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ 
وف سكن أبن 7 )2 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ لاد الله إن 000 انه الله - 


لله عليه و حي أَفْضَل أَمَة التي - صلى الله عليه وسلم - 0 


قال ب اا او ل 

ِقَنٌ » و4 يَكْنْ يَنْقْصُ كَلامة 4 في سرِيح » فَقُلْتُْ : يا هَذًا إن كُنا تَقُولُ 50 ا - حي : 

َذِو الْأمَةِ بَعْدَ نَيَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُذْمَانَ » وَيَسْمَعْ ذَلِكَ النّم - صلى الله عليه وسلم - » قَلآ يُنْكِرْهُ جْوَابً » مَا تَعْلَم 
انع باو ١‏ لامعا ارو ا ور ١‏ الي 


بعة مق الدموع 


أ 


و عَن اليُمْرِيَ » حَدَّنَِي سَاكْ بْنُ عَبْدٍ الله » أَنَّ عَبْدَ اللَهِ بْىَ عْمَرَ » قَالَ : جَاءَنٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصّارٍ في خلائة عْثْمَانَ بْنِ 
عَنَانَ » فَكَلّمَي ذا هُوَ يَأَمرْقٍ ني كَلآمِهِ بأَنْ أَغْتب عَلَى عْثْمَانَ » وَتَكَلَّمَ كلامًا طَوِيلًا » وَهُوَ امرا رو في لِسَانِهِ ثِمَكْ » كَلَمْ 
كالح ا مر دوت تي اباي ف 1 5 بول وقول ال دهان لد عليه« 1 


ا 


عو 


- صلى الله عليه وسلم - بَعْدَهُ أَبُو بكر » حم سي ا و 
ولا جَاءَ مِن الْكَبَائِرٍ سَيْنَا » وَلَكِنْ هُوَ بِالْمَا ل يور اق اران 
نْ تَكُونُوا كَفَارِسَ وَاليُوم , لا يترَكُونَ لكُمْ أميرا إلا فَعلُوهُ » 


0 


1١ 


طاو 


وأما ترتيث مَنْ بعدهم في الأفضلية » فقالٌ الإمامُ أبو منصورٍ 
أفضلهم : الخلفاغٌ الأربعةٌ » ثم الستةٌ الباقونَ إلى تمام العشرة 
بالتنوية:. 
وقولي: (فأَحْدٌ فالبيعةٌ المرضية)» هو على حذفي المضافيء أي: فأهام أحدٍ فأهل البيعة. 
قال ابن الصلاح(8): وني نصّ القرآنٍ تفضيل السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصار » وهم الذين صلُوا إلى القبلتينٍ في 
قول سعيد بن المسيب وطائفةٍ » منهج : محمد بن الحنفية » ومحمدٌ بن سيرين » وقتادةُ » وفي قولٍ الشعوّ : هم الذينَ شَهِدوا 
بيعة الرضوانٍ . وهذا معنى قولي: (فَقِيْلَ: هم) وعن محمد بن كعب القرظيّ وعطاءٍ بن يسار : أهلُ بدرٍ » قال ابن الصلاح: 
روى ذلك عنهما ابن عبد البِرٌ فيما وجدناةُ عنة . 
قلث : 4 يوصل ابن عبد البرّ إسناد بذلكَ » وا ذكرٌ ذلك عن .* سُنِيدٍ وساق سَنَدَ سياد فقط عن شيخ له 4 يُسَمَّ » عن 
موسى بن عُبيدةً » وضِعمَهُ الجمهورٌ وقد روى سُنيدٌ أيضاً قولّ ابن المسيّب » وابن سيرين » والشعونّ بأسانيدٌ صحيحة » 
وكذلكَ روى ذلك عنهم عبدٌ بن حْميدٍ في " تفسيره " بأسانيد صحيحة » وكذلكٌ رواةُ عن قتادةً عبد الرزاق في " تفسيرو " 
» ومن طريقِهِ عبد بن حميدٍ . 
وف المسألةٍ قولٌ رابع روا سُنيدٌ أيضاً بإسنادٍ صحيح إلى الحسن » قال : فرق ما بيّهم فت مكة . اه 

ادك[ 





)١(‏ - مقدمة ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص 55) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج ” / ص )50١‏ وشرح 
التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص )5١54‏ 

(؟) - شرح التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص )5١5‏ 

(؟) - مقدمة ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص 55) 

(5) - شرح التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص )5١5‏ 

(5) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ” / ص )١١١‏ 

(5) - مسند الشاميين(17715١)‏ حسن 

(0) - مسند الشاميين (©5١؟)‏ صحيح لغيره 

(8) - مقدمة ابن الصلاح - (ج 1١‏ / ص 55)". )١(‏ 


هده -"وتوق أبو عبدٍ الله أحمد بن محمد بن حنبلٍ ببغداد سنةً إحدى وأربعينَ ومائتينَ على الصحيح المشهورٍ » 
ولكن اختلفوا في الشهر الذي مات فيه » وفي اليوم » فقالٌ ابِنْهُ عبد الله بنْ أحمد : توق يوم الجمعة ضحوةً » ودفناةٌ بعدَ 
العصر لاثنتي عشرةً ليلد خلث من ربيع الآخر » وهكذا قال الفضل بنُ زيادٍ . وقالّ نصرٌ بن القاسم الفرائضيئٌ : يوم الجمعة 
لثلات عشرةً بقينَ منةُ . وقالّ ابن عيّهِ حنبلٍ بن إسحاق بن حنبلٍ : مات يومَ الجمعة في شهر ربيع الأول . وقال عباس 


الدوريٌ » ومطينٌ : لاثنتي عشرةً خلث منهُ » زادَ عباس : يوم الجمعة ببغدادٌ »وأما مولدَّةُ فكانَ في شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستينَ ومائة » نقلةٌ ابناةُ عبد الله » وصالح عنةٌ )١(.‏ ْ 

8 أصْحاب الْمذَّاهب المتبوعة: الأؤرّاعي» عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الشامي كنيته أبو عمرو والأوزاع من 
حمير وقيل أن الأوزاع قرية بدمشقء وكان من فقهاء أهل الشام وزهادهم ومرابطيهم - رضي الله عنهم - مات سنة سبع 
وخمسين ومائة» وكان له مُقَلّدُون بالشَّام نحوا من مئتي سّئّة.(؟) 

و إسحاق بن إبراهيم بن تُحَمّد الحنظلي » المروزي » أَبُو يعقوب المعروف بابن راهويه . الإمَام المحاففظ الكبير » محدث 
خراسان سكن نيسابور » قرين أحمد بن حنبل » ولد سنة ( ١51١‏ ه ء وَقِيْلَ : ١77‏ ه »ء ومات سنة /78 ف لَهُ " المسند 
"..ام) 

وححَمَدُ بن جَرثْر بن يَرِيْدَ بن كثثرٍ الطَبريٌ »الإِمَام العَلَك امجتهد, عا القصر, أَبُو جَعْمَرٍ الطَبرِيّ» صَاحِبُ التّصَانِئِفٍ 
البَدِيْعَةَ مِنْ أَهل آمُل طَبْرِسْئَان. 

مَوِْدُه: سه أزّع وَعِشْرِْنَ وَمائتَينِ» وَطُلّب العلْمَ بَغد الْأَربعِيْنَ وَمائمَبْنٍ وأَكَْرَ الترَحالء وَلقِي تبَلدء التجَال وَكَانَ مِنْ أفراد 
الدَّهْر عِلْم وَدْكَائ وَكَثْرَةَ نَصَّانِيّف. وكان أسمر أعين مليح الوجه مديد القامة فصيح اللسان» وروى الكثير عن الجم الغفير» 


؛97/١ المفصل في علوم الحديث‎ )١( 





ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث» وصنف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير» وغيرهما من 
المصنفات النافعة في الأصول والفروع.» ووفاته سَنَّة عشر وثلاث مئة.(4) 
ودَاوْدُ بن عَلِنَ بن حَلٍَ البَعْدَادِعيُ الظاهِريٌ »الإمَامُ البَخرُء المَافِظ العَادَمَةُ عَاكُ الوَقْتِء أَبُو سُلَيْمَانَ البَعْدَادِيُ الَعرْوْفٌ 
بِالأَصْبَهَايَ مَؤْلَ أَميْرٍ الْمِيئنَ الَهْدِي ريس أَّمْلٍ الظاهِرء مَوْلِدُهُ: سَنَهَ مائبَنٍ 
قُلْتُ: لِلِعْلَمَاءٍ فَؤلآن في الاعتدّاد. بخلافي دَاوْدَ وَأنْبَاعِهِ: فَمَنْ اعد يخلافهم» قَالَ: مَا اعْتِدَادُنَا بخلافهم لأَنَّ مُفْرَدَاقِمِ حَجةٌ 
َل لِتُحكى في الجثلة وَبَعْضْهَا سَائِعٌ وَبَعْضْهَا قَوِيٌ وَبَعْضْهَا سَاقِط ثم ما تَمردُوا به هُوَ بش شئة بن قي لق الجاع 
الطَييء 0 00 لإجماع قَطْعِي . 
وَمَنْ أَهْدَرَهُم و1 يَعْمَدَّ بجم» 4 يَعْدَّهُم في مَسَائِلِهِم الْمِْدةٍ حَارِجِيْنَ يها مِن الدَّيْنِء وَل كَفَرَهُم بتاء بَن يَقُوْلْ: عَؤْلاء في حير 
العَوَامٌ 0 هُم كالشِيْعَة في المُرُؤْع» ولا تَلْتَفِثُ إل 1 قوالجم» وَلآ نَنصِبْ مَعَهُمِ الخلآف. ولا بعد يُعْنَق بِتَحْصِيْلٍ كُدُيِهِم ؛ وَلة نَدُ َدُلُ 
وَإذَا م ل 0 مَةِ البُطْلآنِء كُمَسْح الرُحلَبْنِ أَدَبْتَاهُم وَعَرَرَْاهُم وَالرَمْتَاهُم بِالعَسْلٍ جَزْماً. 
قال الأفقاة أ إِسْحَاقَ الإِسْقَرَاينِيٌ: فالا 

0 لآ ا ُنْبَةَ الاجِتِهَادٍء 7 يجْوْرُ تَفْاِيْدُهُم القَضَاءَ. 


- 


نه ل اعتِبَارَ رَ بخلآفي !1 ( وَسَائْر ُمَاةٍ القيّاس» قٍِ الُرُؤْع دُوْنَ الأَصّوْلٍ. 


وَقَالَ إِمَامٌ الرَمَيْنِ أو 0 الَذِي ذهب إِلَيْه 0 ا 


لأَنَّ مُعْظَمَ الشَرِيْعَةٍ ة صَادِرٌ عن الاجتهّاد, وَل نَفِي الم بِعْشْرٍ ر ممشارماء وَل مُلتَحِقُوْنَ ل 
كلخ هذا القزل مث أبي المععالبي أَدَاهُ إِلَيّهِ اجْتِهَادُفُ وَهُم َأَدَّاهُم اجتهَا هُم إِلَ َفِي القَوْلٍ بِالقِياسِء فَكيْفَ يرد الاجِتَهَادُ 
عِثْلهِه وََدْرِي بالضّرؤرة أَنَّ دَاوْد كَانَ يُفْرئُ مَذْهَبَهُ وَيُنَاظِرُ عَلَيْه 32 به في مِثْلٍ بَعْدَاتَ وَكثْرَة الأَئِمّةِ با وَبعَيهَاء مَلَم 
رَهُم قَامُوا عَلَيْه ولا أَنْكَرُوا فُتَاويه ولا تَدْرِيِسَه ولا سَعوا في مَنْعِِ مِنْ بيه وَبَالحَضْرَة مِثْل إِسْماعِيلَ القَاضِي شَبْخ اكَالِكِية, 
وَعُثْمَانَ بن بَشَارٍ الأَاطِيَ سَبْخ السّافعِيّة» وَاَرُوَذِيٍ شَبْخ اَي وَانِت الإمَام أَحمَدَ وأَبي العَيّاسٍ أَحْمَدَ بنٍ محمد الرزق 
شيخ الحتَفِيّة وأَحْمَدَ بن أبي عِمْرَانَ القّاضِيء وَمِثْلٌ عَالٍ بَعْدَادَ إبْراهِيمَ الْحريّ. 
َل سَكَمُوا لَه حَيٌّ لَقَدْ قَالَ قَاسِمْ بن أَصْبَعَ: ذَاكْرْتُ الطَرِيّ -يَعْني: ابن جَرثر - وَانْنَ سُرَيْج» فَقُلْتُ نما : كِتَابُ ابْنٍ قُتَيْبَة 
في الفقَ 3 هُوَّ عِنْدَكُمًا؟ 
قَالاً: لين 0 ولا كِتَابُ أب عْبَيْو فَإِذًا ردت الفِقّة فَكْبُ الشَّافِِيَ» وَدَاودَ» وَتُظَرائهِمًا. 
ع بَعْدَهُ نْهُ أَبُو بكر وَابْنُ م المَنّسِء وَعِدَّةّ مِنْ تَلمِدَّةِ دَاوْدَ وَعَلَى َكْتَافِهم مِثْك: ابْنِ سرَيْج شَيْح الشَافعيّة, 
َال شَيْخ الحتْبَليّة» وأبي لحَسَنٍ الكَرْحِيَ شَيْخ الحتَِيّة وكانَ أَبُو جَعْمَرٍ الطّحَاو 
ل ا وَيتَنَاظرْنَ» وَيَْْرُ كك مِنْهُم بحْجَجد ولا يَسْعَوْنَ بالدّ 


همه 





ل ساتر 


0 بن أبلغُ من 0 يَنْصِبُوْنَ 

مُسْتَهْجَئٌَ يُشْعَبْ عَلِيْهِمِ بحا ل ؟ ذَلِكَ يشير 

وقد أنه الصّجِيّح مِنَ الذّهَبِء أنه نعي جلك 5و 

ته قَالَ ابْنُ الصّلاح: وَهَدَا الذي 000 مد آخراء كُمَا هُوَ الأَغْلَبُ الأَعْرَفُ مِنْ صَّفْو الأَيِمة التأَخرِينء الذِيْنَ أَوْرَدُوا 

مَذْعَب دَاوْدَ في مُصَنََاتتِمُ المشْهَُْة» كالشّيخ أبي حَابِدٍ الإسْفرَاين وَاكَاوَئْدِي وَالقَاضِي أَبي الطَّّبء فؤلا اعيَدَادُهُم به 
لَمَا ذَكَرُوا مَذْهَبَةُ في تصلقائ الشيرة: 

قَالَ: وى أَنْ يُعْتَبْرَ قَولَهُ إلا فِيمَا حَالَفَ فيه القيّاسَ الجَلِيَ» وما أَجْمْع عَلَيْه الإتآوارة و الراعي اذ يال على أطولة الي 

قَامَ الدَّلِيْلُ القَاطعْ عَلَى بُطَلاَيْحَاء فَاتّمَاقُ مَنْ سِوَاهُ إِجمَاعٌ مُنْعَقِدٌ كَمَوْلِهِ في التَمَوْطٍ في الَاءِ الرَاكِدِء وَتِلْكَ 0 الشّنِيعَة 

وَقُولهُ: لآ ربا إلذ قي اليتنّة اَنْصُوْصٍ عَلَيْهَاء فَخِلاَقُةُ في هذا أو نوو غَيْد مُعْتَدِّ يو لأَنَهُ م مني على ما فطع يبطلا 

قُلْتُ: لاز يب أَنَّ كَُ مسَالَة الْمَرَدَ بحاء وَقْطِعَ بِبُطْلانِ فَوْلِهِ فبِهَاء فعا هَدْرٌ وَإِمَا كَكِيهَا للتَّعَجُِبء وَكْنَ مسا ا 


- 


عق وتبقة إليها متاحت أذ َابعٌ» فَهِيَ مِنْ مَسَائِلٍ الجلافيء قلا مدر 
وَقِ الجُمْلَة فَدَاوِدُ بن عَلِىَ بَصِيرٌ بِالفِقُهء عا بالقدان» حافظ للذثر َأ في مَعْرفَة الخلآفي» من أَؤعِيّة العم لَهُ ذكَاءٌ 


حَارقٌ وف وَفِيْهِ دين مين . 

وَكَذَلِكَ في قُمَهَاءٍ الظاجِرية حَمَاعَةٌ م عِلْمٌ بَاهِرٌ وَذكَاءٌ قَوِيٌ فَالَكَمَالُ عَزيرٌ وَالهُ ليق 

وَككْنُ: مَتخكي فَوْلَ ابْنِ عَبَاسٍ في المنعَق وَن الصرفء وَفي إِنكارٍ العَؤل وقول طَائِمَةِ مِنَ الصّحابَة في تَرِْكِ الْسْلٍ مِنَ 
الإثلاجء وَأَشْبَاءِ ذَلِكَء ولا تجورُ لأحَد تَفْئْدَهُم في ذَلِكَ. 

قَالَ ابْ نُكامل: مَاتَ دَاوْدُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَمائتَبْنِ. (5) 

: وفياتٍ أصحاب الكتب الخمسة‎ -١ 

أبو عبد الله تُحمّد بن إسماعيل بن إِبْرَاهيم بن لمعيه بن بَرْدِزته بفتح الموحّدة وسُكون الراء وكسر الدال المهملة وسُكون الرَّدي 
وض للوكدة هن لفقي التخاري ينية إى حارى بالقمكن اعظي سدينة وراء اله 

ولد يوم الجمعة بعد الصّلاة لثلاث عشرة خلت من شوال سَنَة أربع وتسعين ومئة» ومات ليلة السّبت» وقت العشاءء ليلة 
عي القطر مثة ست ونخسين و: مئتين بخرتنك» قرية بقُب مكرقند. 

خرج إليها لا طلب منهُ والي تُخَارى خالد بن أحمد ادلي أن يمل له «الجامع» و«التاريخ» ليسمعةٌ منه» فقال لرسوله: 
قل له: أنا لا أذل العِلّمء ولا أله إلى أبواب الكلاطينء فأمرة بالخُروج من بلدهء فخرج إلى حخزتنكء وكان له بها أَْربَاء 
فنزل عندهم» وسأل الله عرّ وجل أن يقبضة» فما تم الشّهر حقٌّ مات. 

له من التصانيف غير «الصّحيح» : «الأدب المفْرد»» و«رفع اليّدين في الصّلاة»» و«القراءة خلف الإمام»» و«بر الوالدين»» 
و«التاريخ الكبير»»: و«الأأوسط»؛ و«الصغير» و«خلق أفعال العباد» و«الضعفاء» 

وكُلها موجُودة الآن» وما لم نقف عليه: «الجامع الكبير» ذكرةٌ ابن طاهر و«المسند الكبير»» و«التفسير الكبير» ذكره 





المَرْبريء و«الأشربة» ذكره الدَّارفْطْنيء و«الهبة» ذكره ورّاقة» و«أسامي الصّكابة» ذكره أبو القاسم ابن منده وأبو القاسم 
البَعَويء و«الوحدان» وهو من ليس له إل حديث واحد من الصّحابة» ذكره البَعَويء و«المبسوط» ذكره الخليلي» و«العلل» 
ذكره ابن منده» و«الكنى» ذكره أبو أحمد الحاكم و«الفوائد» ذكره الترمذي في «جامعه». 

فَنُوقٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارييٌ ليلة السبتٍ » عند صلاةٍ العشاءٍ ليلةَ عيدٍ الفطر سنةٌ سب وخمسينَ » قالَهُ 
ا 0 : ووُلِدَ يوم الجمعة بعد الصلاةٍ لثلات عشرةً ليله حَلَتْ من شوالٍ سنة أربع وتسعينَ ومائة 
. وكانث وفاتة بحَرْئَنِكَ - قرية بقرب سمرقند -. وذكرٌ ابن دقيقٍ العيدٍ في " شرح الإلمام " : أنما بكسر الحا » والمعروفٌ 
فدخها » وكذا ذكر ره 1 رن امات مقن مر دروت »روخ فار ريه موك ارا مني 
في "تاريخ الغرباِ": أَنّهُ ماث بمصرٌ بعد الخمسينٍ ومائتين » ود أَرَهُ لغيرو » والظاهرٌ أنَّهُ وهم .(5) 

ومُسْلم ابن الحجّاجٍ بن مُسلم القُشَيري التَيْسَابورِي أبو المُسين مات بنيسابور عَشِية يوم الأحد لخّمس بَقِين من رجب سَّنَة 
إحدى وسيّين ومئتين» ابن خمس وخمسين وقيل: سيّينَء وقيل: سَبْع وخمسين, لأنَّ المغروف أنَّ مَؤلده سَنَة أربَع ومثتين. 
قال الحاكم: له مالكب غير «الصّحيح»: «الجامع» على الأبواب» رأيت بعضه. و«الْسْند الكبير» على اليجال» 
أرى أنه سمع منه أحدء و«الأسماء والكنى». و«التمييز»» و«العلل»» و«الوحدان»» و«الأفراد»» و«الأقران»» 


و«الطبقات»» و«أفراد الشّاميين»» و«أولاد الصّكابة»» و«أُوْهَام المحدّثين», و«المخضرمون»», و«حديث عمرو بن 


شعيب») و«الانتفاع بأهب البيتباع») و«سُؤالات أحمد». و«مشايخ مالك والثوري شغبة»..(7) 


وأبو داود سُليمان بن الأَشْعَث بن بَشِير بن شّدَّاد بن عَمرو بن عِمْران الأزدي التَجِسْئَان بكسر المهُملة والجيم وسكون 

المينين المهُملة أيضّاء نسشبة إلى سجستانء ويُنُسب إليها سجزي أيضاء على غير قِيَّاس ماث بالبَصْرة في يوم الجمعة سادس 
شؤال سَنة حمس وسبعين ومثتين ومولده سّنَة ثنتين ومئتين. 

له من التصانيف: «السّنن»» و«المرراسيل»» و«الرد على القَدَرية»» و«التّاسخ والمنُسُوخ»2 و«ما تفيّد به أهل الأنصّار»» 

و«فضائل الأنْصّار»» و«مُسند مالك بن أنس»» و«المسائل»» و«مَغرفة الأوقات»» و«الإخوة». وغير ذلك.(7) 

وأبو عيسى مُحمّد بن عيسى بن سَّوْرة بن مُوسَى بن الضحَاك التّرمذي السّلمي الضّرير مات برذ وهي مَدِينة على طرف 
ن» بكسر التاء» وقِيلَ: بفتحهاء وقِيل: بضمّها وكسر الميم» وقيل: مَضْمُومة» وذال مُعْجمة, ليلة الاثنين» لثلاث عشرة 

مَضِنَت من رجبء سّنّة تسع وسبعين ومئتين» وقال الخليلي: بعد الثّمانين» وَهُو وَهْمْ. 

لهُ من التّصّانيف: «الجامع». و«العلل المفرد»» و«التاريخ», و«الزهد», و«الشّمائل», و«الأسماء والكنى» .(9) 

وأبو عبد الكمن أحمد بن شعيب بن علي بن سان بن بخر بن ديئار المراساني النّسَائي ويُقَال: النَّسَويء نسشبة إلى نسَا 

بالفتح والقصرء مدينة بُراسان» مات بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفرء وقِيل: بمكّة في شعبان سَنّة 

ثلاث وثلاث مئة ومولده سّنَة أربع عشرة» وقيل: خمس عشرة ومثتين 

له من الكُتب: «السّنن الكُبرى»» و««الصّغْرى») و«خصائص علي»» و«مُسْند علي» » و«مُسْند مالك»» و«الكئ»., 

و«عمل اليوم واللّيلة»» و«أسماء الدُواة والتّمييز بينهم») وال عا و«الإخوة»» و«ما أغرب شغبة على سُفيان وسّفيان 

على شُعْبة»» و«مُسْند منصور بن زاذان»» وغير ذلك..(١١)‏ 


/اه؟ 





وأبو عبد الله مُحمّد بن يزيد بن مّاجه القَرُويني» مات في رمضان سّنَة ثلاث وسَبّعين ومئتين» ول يذكر المصيْف كابن الصّلاح 


وقّاتهه كما ل يذكمرا كتابه في الأصُول. 

له من التّصّانيف: «السّنن» و«التّفسير»..(١١)‏ 

-١ 4‏ ثم سَبْعة من الحُقّاظ في سّاقتهم, أَحسَئُوا التصنيف, وعَظُم النّفع بتصانيفهم: 

الدَارقُطْوُ أَبُو الحَسَن عَلِينُ بن عُمَرَ بن أَحْمَدَ » الإِمَامُ الحَافِظء الْمُجَوَدُ سَيْخُ الإسلآم, عَلَمْ الجهَابدَةٍ أَبُو الحَسَن عَلِينٌ بن 
عُمَرَ بن أَحْمَدَ بن مَهْدِيَ بن مَسْعْوْدٍ بن النُعْمَانِ بن دِيْئارٍ بن عَبْدِ الله البَعْدَادِيُ الْمرِئُ» المْحَدّتُ مِنْ أَهْلٍ كَل دَارٍ القن 


كنذا 


وُلِدَ:ِسَنَةَ ِب وَثَلآَثِ مائة» هُوَ أَخْبَرَ بِدَلِكَءو مات ببغداد في يوم الأربعاء لثمان حَلّون من ذي القعدة سَّئّة حمس وثمانين 
وثلاث مئة» وولد فيه أي: ذي القعدة سَنَة ست وثلاث مئة» له: «السّنن» و«العلل» و«التتصحيف» و«الأفراد» وغير 
ذلك.(؟١)‏ 

الاك مَحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن محمد بن حَْدُوَيْهِ » الإمَامُ الحافظء النَّاقِكُ العَلأمة سَبْخُ المحَدَّئننَ 

الضَّيّء الطّهْمَايكُ النَيْسَاث ُوْرِيٌ) الشَّافِعِيٌ» صَّاحَِبُ التَصَّانِئِفٍ. 

مَوْلِدَهُ قي يَوْم الاثنين» ثالث شهْر ربيع الأؤل» سَنّة إخدذى وَعِشْرِيُنَ وَتَلآَثْ مائّة» بِتَيْسَابُوْرَ. مات بما في ثالث صفرء سنة 
حمس وأربع مئة»له «المستدرك»» و«تاريخ نيسابور»» و«علوم الحديث»» و«التفسير»» و«المدخل»» و« الإكليل»»؛ 
و«مناقب الشّافعي» وغير 0 (١‏ 

1 عَبْدُ العِيّ بن سَعِيْدٍ بنٍ عَلِيَ بن سَّعِيْدٍ بن بشرٍ بن مَرْوَادَ الأَرْدِيُ » الإمَامُ الحَافِظ الحْجّةُ النَسَابَةَ» حُحَدَّتُ الدّيَار المصْريّة 
أبُو حَمّدٍ الأَْدعيُ» ضرعن صَاحِبْ كِتَابِلالْوْتلَفٍ وَالْخْتَلَفٍ). مَوِْدُهُ:فٍ سَئَة الْتَمَْنِ وثَلائِينَ وَتَلآثِ مائة 

ومات بمصر في صفر لسبع خلون من سئئة تسع وأربع مئة.(4 )١‏ 

أو ُعيْم اهاوه أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله بن أَحْمَدَ الإمَام الحافظء البَقَُ العَلأَمَك سَبْخْ الإسُلام, أَبُو 


العؤية» الأول يبط ارد محمد بن يُؤسْف اناو ولِدَِسنَة مت وتلق وَتَلَثِ مائة.ء ومات و 
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والعشرين من صفرء سّنَة ثلاثين وأربع مئة بأصبهان. 

له من التّصّانيف: «الحلية»» و«مغرفة الصّكابة»» و«تاريخ أَصْبّهان» و«دلائل الثُبوة»» و«غلوم الحديث»» و«المْشْتخرج 
على البُخَاري») و«المّسْتخرج على مُسْلم») و«فضائل الصّكابة»» و«صِمّة الجنّةق»ه» و«الطّب» وغيرها.(5١)‏ 

الاعف ال ند عْمَرَ يُوْسُْفُ بِنْ عَبْدِ الله النَّمرصيُ »الإمَام» العَلأَمَة حافظً الْغْرِبِء شسَيْحُ الإِسْلام أَبُو عُمَرَ يُوْسُْفُ بن عَبْدٍ 
الله بن مُحَمّدِ بن عَبِدٍ الي بن عَاصِمٍ الَمَرِييُ» الأنْدَنْسِئُ» الوط اكَالِكِيُ» صَاحِبْ التَصَانِيِفٍ القَائمّة» مَوْلِدُهُ:في سَنَةِ تمَانِ 
وَسِتِينَ وَثَلآَثْ مائّة ف شَهْرٍ ريبع الآخر .وَقِيْلَ:في حْمَادَى الأول .فَا حلفت الروَايّاثُ ف الشّهْر عَنَةُ. وتوقي بشاطبة وهي 
مَدينة بالأندلس» في ليلة الكقعة مل ربيع الآخر سَّنَة ثلاث وستين وأربع مئة. 


)١(‏ - انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )١179/١1(‏ فما بعد وتاريخ دمشق - (ج ه / ص )١57‏ والجرح والتعديل لابن 
له" 





أبي حاتم - (ج ١‏ / ص ؟9١)‏ وتحذيب الكمال للمزي - (ج ١‏ / ص 577) (45) والبداية والنهاية لابن كثير مدقق 
دزلع1 15 اص 66 ) وتاريع الإنسا للقي حارج لاض بأن) 

(؟) - (رجال مسلم )4١7/١‏ وسير أعلام النبلاء )٠١/1(‏ والبداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج ١١‏ / ص 57؟) 
(") - انظر : حلية الأولياء 585/9 » وسير أعلام النبلاء 75/١١‏ » وطبقات الفقهاء : ٠١‏ . 

(:) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ” / ص )١5١‏ وسير أعلام النبلاء (5 )١74/١‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير مدقق - (ج ١١‏ / ص 5 )"١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي - (ج ه / ص 148*) 

(5) - سير أعلام النبلاء -)١09-9//1١(‏ مه - 

(5) - انظر ترجمته في تمذيب الكمال (5055 ) و تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ؟ / ص )١5١‏ و 
البداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج ١١‏ / ص )١١7‏ وتاريخ الإسلام للذهبي - (ج ه / ص )١١‏ وسير أعلام النبلاء 
كوم لاد 

(0) - انظر ترجمته في تمذيب الكمال (5477 ) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص )7١5‏ وشرح 
التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص ؟587١)‏ و تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ” / ص 57 ؟) 

(0) - انظر ترجمته في تمذيب الكمال (537؟) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج ؟ / ص )73١5‏ وشرح 
التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص ؟8؟) وسير أعلام النبلاء (١/7١؟)‏ 

(9) - انظر ترجمته في تمذيب الكمال (5571) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج ” / ص )7١5‏ وشرح 
التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص )١8١‏ وسير أعلام النبلاء (1١/١171؟)‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ” 
/ ص 57 ؟) والبداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج ١7‏ / ص )١554‏ 

)٠١(‏ - انظر ترجمته في تمذيب الكمال (48 ) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص 775) وشرح التبصرة 
والتذكرة - (ج ١‏ / ص )١8١‏ وسير أعلام النبلاء (4 ١/5؟١١)‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص 
)١ 47‏ وتاريخ الإسلام للذهبي - (ج ه / ص 17*) 

/ ١ وشرح التبصرة والتذكرة - (ج‎ )7١5 انظر ترجمته في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج ” / ص‎ - )١١( 


ص )١185‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص 57 )١‏ وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج ” / 
ص ٠١‏ ) وتاريخ دمشق - (ج 5ه / ص )١١١7( )١7١‏ والبداية والنهاية لابن كثير مدقق - (ج ١١‏ /ر ص )١7*‏ 
)١1١(‏ - سير أعلام النبلاء .59/17 4)-87” - و تذكرة الحفاظ 411/9., والأعلام ١١/5‏ وتدريب الراوي في شرح 


تقريب النواوي - (ج ؟ / ص 44 ؟) 
)١(‏ - سير أعلام النبلاء (177/101)- ٠٠١‏ - وشرح التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص )١8”‏ وتدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص 44؟) 
)١54(‏ - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج ” / ص )8١‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ” / ص 
5 ؟) وشرح التبصرة والتذكرة - (ج ١/ص‏ ٠8؟)‏ وسير أعلام النبلاء -)574/1١1/(‏ 1514 - 

5 





)١5(‏ - تذكرة الحفاظ 2٠١597/*‏ ومعجم المؤلفين 257/١‏ وفتح الباري ١/دوسير‏ أعلام النبلاء 4/١1(‏ 15)- 6.؟م 
- وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج ” / ص )6١‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص )١44‏ 
وشرح التبصرة والتذكرة - (ج ١‏ / ص 588)". (01) 


76-" الصغير 

قال ابن الصلاح والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين فيكتبون لابن خمس 
فصاعدا مع ودونه حضر أو أحضر 

والذي ينبغي في ذلك اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن كان دون خمس 
وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن كان ابن خمس با ابن خمسين 

وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن أربع سنئين قد حمل إلى المأمون قد القرآن ونظر في 
الرأي غير أنه إذا جاع بكى ". (5) 


7ه" أجزت لك أن تروي عنه تقديره أجزت لك ما لا يجوز شرعا أو أجزت لك أن تكذب علي لأن الشرع لا 


بسح روارةمام يسيع 
م إن الذي إستقر عليه العمل وقال به جماهير لمحدثين وغيرهم القول يموازها وإباحة الرواية يما 


وفي الاحتجاج لذلك غموض ويتجه أن تقول إذا أجاز له أن يروي مروياته فقد أخبره بما جملة فهو كما لو اخبره 
كما تفصيلا 

وإخباره بحا غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سلف والغرض حاصل بالإجازة المفهمة 

ثم أنه كما بحاوز الرواية بالإجازة يجب العلم بالمروي بما خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يجب 
العمل به وإنه جار مجرى المرسل وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به 

النوع الثاني 

أن يجيز لمعين في غير معين 

كأجزتك مسموعات أو مروياتي 

فالخلاف فيه أقوى وكثر 


اكه 5 : 00 5 د لإم 
والجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم جوزوا الرواية بما وأوجبوا العمل بما روي بما بشرطه ". (5) 


457/١ المفصل في علوم الحديث‎ )١( 
(؟) المقنع ص/51”‎ 
71 (؟) المقنع ص/ه‎ 





4" الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة 
أنواع 

النوع الأول في أهلية التحمل 

يصح التحمل قبل الإسلام أو قبل البلوغ ومنع الثاني قوم وأخطؤوا بذلك لأتفاق الناس على قبول رواية الحسن 
والحسين وابني عباس والزبير والنعمان بن بشير وغيرهم ولم يزل الناس يسمعون الصبيان واختلف في الزمن الذي يصح فيه 
سماع الصبي فقال القاضي عياض حدد أهل الصنعة في ذلك خمس سنين وهو سن محمود بن الربيع الذي ترجم البخاري 
فيه مق يصح سماع الصغير وقيل كان ابن أربع سنين وهذا هو الذي استقر عليه عمل المتأخرين يكتبون لأبخ خس بع 
ولمن دونه حضر أو أحضر وقيل وهو الصواب أن نعتبر كل صغير بحاله فمق كان فهما للخطاب ورد الجواب صححنا 


سماعه وإن كان له دون خمس ونقل نحو ذلك عن أحمد بن حنبل وموسى الحمال وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن 
كان ابن خمسين وقد نقل أن صبيا ابن أربع سنئين حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي وأما 
حديث محمود فيدل على سنه لمن هو مثله لا على نفيه عمن دونه مع جودة التمييز أو ثبوته لمن هو في سنه ول بميز تمييزه 
والله أعلم قال ". )١(‏ 


8 "استعمال مصطلحي ( المتقدمون ) و (المتأخرون ) أمر شائع في كتب المصطلح 
... وأسرد هنا - على سبيل المثال دون استيعاب - تلك المواضع التي ورد فيها مصطلحا " المتقدمون " و" المتأخرون " 
من غير ترتيب موضوعي لما »أو توضيح ملابسات تلك المسائل التي تعرضت للتباين المنهجي بينهم » إذ الغاية هي مجرد 
عرض لهذه المواضع ليقف القارئ على أنني لم أحدث شيئاً جديداً في قضية التفريق بين المقدمين والمتأخرين . وأنا على يقين 
أن القارئ على علم بذلك . 
قال الحافظ ابن حجر ( رحمه الله تعالى ) : " وكذا خصصوا ( الإنباء ) ب (الإجازة) التي يشافه بما الشيخ من يجيزه »وكل 
هذا مستحسن وليس بواجب عندهم » وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل » وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب 
فتكفلوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته . نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لثلا يختلط , لأنه 
صار حقيقة عرفية عندهم فمن محوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بامجاز 
بعد تقرير الاصطلاح » فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين )١(‏ . 
وقال أيضاً : "والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين جزماً " (؟) . 
وقال أيضاً : " قوله ( أنبأنا أبو إسحاق ) كذا هو بلفظ الإنباء » وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتتحديث وهذا 
منه " (9) . 


وقال أيضاً 8 2" وهذا أختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين » ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ) ونصره ابن ثيمية 


)١(‏ المنهل الروي ص/75 





وجماعة من المتأخرين » واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " (4) . يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل 
حديث عذاب الميت ببكاء أهله . 

وقال ابن الصلاح : " التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين » فيكتبون لابن حمس فصاعداً 
( سمع ) ومن ل يبلغها (حضر) أو ( أحضر) " (5) » ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح . 

وقال السخاوي : " فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين » يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي » لا لأن فهم 
المعنى لا يشترط » وسواء كان يعرفهما أم لا » والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة وإلا ففي غير موضع من كتاب 
النسائي » يقول : ( وذكر كلمة معناها كذا ) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيداً وعلمها (5). 

وقال أيضاً نقلاً : " وخصّ بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكون 
آل لتسلسل السند إذ هو حاصل بالإجازة " (7) . 

وقال أيضاً نقلاً عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الحمداني العطار : " لم أرَ في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيا » غير أن 
نفراً من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ , ول يروا بما بأساً » ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء "(8) . 

وقال في موضع آخر نقلاً عن ( توضيح النخبة ) : " إن القول بما توسع غير مرضي » لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف 
في صحتها اختلافاً قوياً عند القدماء » وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق " 
(9). 

وقال أيضاً : " وهذه الألفاظ إن كثر استعمالما لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جراً فما سلم من استعمالها 
مطلقاً من الإيهام وطرف من التدليس » أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث » وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك 
الحديث بعينه » كما يفعله المتقدمون " )٠١(‏ . 

وفي ١١19/7‏ : " نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها " ( يعني لفظة " أنبأنا" في الإجازة ) إلى أن قال : " 
وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين » لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر " . 

وفي 187/7 " لكن إذا صم عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح » أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام 
به من الحديث حصل الوثوق به ". 

وف 7٠/7‏ : " وكذا خصٌ بعض المتشددين الجواز بما إذا ل يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها » قال بعضهم : وهو 
احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة " . 

وقال في ٠١8/7‏ : " فإن تحديث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالباً بالضبط والإتقان الذي يزول به الخلل » حتى إن 
الحاكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الراوية منها 
بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالباً عري عن الضبط والإتقان » وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله " . 

وفي ١543/7‏ : " وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابمم بالزيادة والنقص وبزيادة تعيين تاريخ السماع 


1 


' إلى أن قال : " وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه 





وفي 707/7 : كما جوّزه ( يعني تقديم المتن على السند ) بعض المتقدمين من المحدثين »وكلام أحمد يشعر به » فإن أبا 
داود سأله هل لمن مع كذلك أن يؤلف بينهما ؟ قال نعم » وبه صرّح ابن كثير من المتأخرين فقال : الأشبه عندي جوازه 


إل 


وفي 759/7 : " وفعله ( يعني أن يجمع بين الروايات مع بيان الفروق فيما بينها ) من المتأخرين عياض فقال في الشفاء : 
وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد على بعض " . 

وفي 781١/7‏ : "وقد فعله جماعة من المتأخرين » وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكباً » وذلك 
وف 5/7 : "وكذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة واتتصب لذلك » في آخرين من الأكمة المتقدمين 


والمتأخرين " . 

وفي ١97/7‏ : " واعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة » بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضاً قد تسامحوا في ذلك وصار 
القارئ يستعجل استعجالاً يمنع السامع من إدراك حروف كنثيرة » بل كلمات » وقد اختلف السلف في ذلك " . 

وفي ١9-1١/*‏ : " وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة » خلافاً للمشارقة » يعني المتأخرين 
» ولأجل هذا قال العماد بن كثير : إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون » ونحوه قول شيخنا : وقد عظمت رغبة 
المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه " » ثم نقل ابن دقيق العيد قوله : " 
وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلوء حتى كان سبباً لخلل كثير في الصنعة , ولم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب 
العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيراً » لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم » طلباً للعلو وتقدم السماع " . 

وفي / 76 : " لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدأ فجمهور المتأخرين يبدؤون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده 
فرحة » وأكثر المتقدمين بالأعلى لشرفه " . ثم أورد لذلك الأمثلة من صحيح البخاري وصحيح مسلم . 

وهذه النصوص كلها توضح وقوع فوارق منهجية لافتة الانتباه بين المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداء ) 
وأن مصطلح " المتأخرين" هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث : أئمة الفقه » وأئمة الأصول والكلام » وأهل الحديث 
كما يظهر ذلك لمن يتتبع مبحث طرق التحمل والأداء وما يتعلق بمما من مسائل في كتب المصطلح » حيث أن حضور 
هؤلاء الأئمة جميعاً في تقعيد ما يتعلق بما واضح وجلي » منهم القاضي أو بكر الباقلاني ( ات ١7‏ 5ه ) » وأبو الفتح سليم 
الراتي (ت47 4ه ) وأبو إسحاق الشيراتي (ت477ه ) » وابن الصباغ (ت4007ه ) » وأبو إسحاق الاسفرائيني 
(ت418ه ) ؛ وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وإمام الحرمين ( ت 478ه ) » والمازري » والماوردي (ت٠45ه‏ ) 
» وغيرهم ممن عاصر الحافظين المشهورين : البيهقي ( /55ه ) .والخطيب البغدادي (ت0٠45ه‏ ) ولاحقيهما كالآمدي 
(ت١581ه‏ ) ء وابن الحاجب (ت555ه ) . 


وأما الموضوعات الأخرى التي نص فيها العلماء على تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين فهي كالآني : قال السخاوي 
: " ولا شك أن في المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان كالحافظ عبد الغنني صاحب الكمال في معرفة 


لون 





الرجال المخرج لهم في الكتب الستة » الذي هذبه المزي وصار كتاباً حافلاً » عليه معول من جاء بعده » وأختصره شيخنا 
وغيره » من المتقدمين من لم يشك في ورعه كالإمام أحمد " )١1(‏ 

وقال أيضاً : " قد شغف جماعة من المتأخرين القائلين بالتاريخ وما أشبهه كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعائب ولو لم يكن 
المعاب من أهل الرواية » وذلك غيبة محضاً " )١١(‏ . 

وقال أيضاً :" لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة » فإنه ليس من أهلها .ولذا كان الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل 
منها أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الآفه منها في ذلك » كما ذكره ابن دقيق العيد » وقال : إنه محتاج إليه في المتأخرين 
أكثر لأن الناس انتشرت بينهم أنواع من العلوم المتقدمة والمتأخرة حتى علوم الأوائل .. " إلى أن قال : " والمتقدمون قد 
استراحوا من هذا لعدم شيوع هذه الأمور في زماتم )١7("‏ . 

وف */70” : " فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان .وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضاً 
فهو قليل » كما أنه يقع في المتأخرين أيضاً النسبة إلى القبائل بقلة " . 

وقال السخاوي : " ليس يمكن في عصرنا ( يعني التصحيح والتحسين ) بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار 
المتأخرة الشاملة له » واقتصر فيهما على ما نص عليه الأثئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغير 
والتحريف » محتجاً بأنه ما من إسناد إلا في روايته من اعتمد على ما في كتابه عرياً عن الضبط والإتقان .)١5("‏ 

وقال أيضاً : " لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين"(5١)‏ 

وقال أيضاً :" وبسعيد ( يعني سعيد بن المسيب الذي روي عنه أنه لا يحتج بالمرسل ) يرد على ابن جرير الطبري من 
المتقدمين» وابن الحاجب من المتأخرين ادعاءهما إجماع التابعين على قبوله ( أي المرسل ) )١15("‏ . 

وقال أيضاً :" إن ما تقدم في كون ( عن ) وما أشبهها محمولاً على السماع .والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين » 
هو ف المتقدمين خاصة » وإلا فقد قال ابن الصلاح : لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم 
ثما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ( ذكر فلان ) ( قال فلان ) ونحو ذلك » أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من 
شيخه إجازة »)١17("‏ إلى أن قال في ١+‏ : " وكثر بين المنتسبين إلى الحديث استعمال (عن) في ذا الزمن المتأخر أي بعد 
الخمسمائة إجازة " . 


. ١55/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. 50٠١/5 المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق 057/7 . 

(:) المصدر السابق */ ١58‏ . 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص » ١١١‏ . 

(5) فتح المغيث 48/7 . 

(0) المصدر السابق 5//ه. 





(8) الفدن الشابق #اورك. 

(9) المصدر السابق 7/7/9 . 

. ١١8/59 المصدر السابق‎ )٠١( 

. 371/9 فتح المغيث‎ )١١( 

. 775/9 فتح المغيث‎ )١١( 

. المصدر السابق وف *//ا1؟”‎ )١8( 
. 44/١ فتح المغيث‎ )١4( 

. 51١/١ المصدر السابق‎ )١15( 
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137 ) بولساو ا 0 


"القرائن لم يحصرها المحدثون في الأوثقية والتعدد 
... وقد تضمن هذا النص الذي نقلته عن الشيخ عبد الفتاح قضايا مهمة تحتاج كل منها إلى تمهيد لبيان ما يحيط بحا من 
شبهة » وردها منهجياً وتاريخياً » وهذه الفقرات التي قمت بترقيمها تتمحور عموماً حول مفهوم الشاذ وما يتعلق به . 
... أما الفقرة الأول » وهي : أن الشاذ عند المحدثين مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه بحيث يتعسر الجمع بين روايتهما : إنما 
يقتصرون ف الحكم بالشذوذ على الأرجحية من جهة كثرة العدد أو قوة الحفظ فقط ء. ولا يلتفتون إلى غيرهما من وجوه 
الترجيح بين الروايات التي تزيد على مئة وجه - كما ذكره السيوطي ف التدريب - إلا إلى بعض أحوال الرواة نادراً » ولا 
يكادون يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على بعض من حيث الحكم والمعنى . 
... فأقول- وبالله التوفيق - إن المحدثين النقاد لم يضيقوا مدلول الشاذ كما ورد في هذه الفقرة » لا نصاً ولا عملاً » كما 
ضيقه متأخرون علماء الفقه والأصول ممن ألفوا في مصطلح الحديث » والشاذ عند ا محدثين هو كما نقل الحافظ أبو يعلى 
عن حفاظ الحديث بقوله : " الشاذ عند حفاظ الحديث ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ » ثقة كان أو غير 
ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وماكان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به " )١(‏ . 
... ويمكن القول إن الجملة الأخيرة تفيدنا أن تفرد الثقة لا يطلق عليه الرد » أوالقبول » وإِنما ينبغى النظر فيما يمكن أن 


يحفه من القرائن » وإذا تأكد من خلال القرائن أنه صحيح وقد أتقن فيه » يقال حينئذ : إنه تفرد بما له أصل » ولا مانع 


من تسميته شاذاً بمعنى غريب كما يصح القول صحيح غريب يصح القول شاذ صحيح » وقد ندر في كلام النقاد استخدام 
هذا المصطلح المركب .وأما إذا تأكد أنه خطأ ووهم » يقال إنه تفرد بما ليس له أصل . ويكون هذا شاذاً مردوداً .وأما إذا 
لم يتأكد ذلك من خلال القرائن فيتوقف فيما تفرد به الثقة ولا يحتج به » وهذا أحوط .وإلا فلا مانع من الاحتجاج به 


١ الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ص/4‎ )١( 





نظراً إلى أغلب حالة في الضبط والإتقان » وهذا طبعاً لا يفيد العلم بصحته ءوإنما فيه الظن فقط . 

... وعلى هذا المعنى يندرج الشاذ ضمن العلة » غير أن الشاذ يكون أشد غموضاً في حال كون الراوي ثقة كما أشار إلى 
ذلك الإمام الحاكم (؟) . 

... وأما على المعنى الذي استقر علليه المتأخرون في كتب المصطلح فيكون الشاذ مقيداً بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو 
أكثر عدداً » والذي يلاحظ في ذلك تقييده بحاتين القرينتين » وهما : الأوثقية » والتعدد »وأن هذا التقييد » وحصر القرائن 
في هذين الأمرين لم يكن معروفاً في منهج المحدثين النقاد » غير أن الحافظ ابن حجر قد أجاد في بعض كتبه حين جعل 
الشاذ مقيداً بمحافظة الثقة للراجح . بحيث يتعذر الجمع بينهما على قواعد المحدثين(”) . وعليه فإن الشاذ هو بذاته يكون 
العلة » ومن المعلوم أن الراجح إنما يعرف ويحدد في ضوء القرائن المحيطة به» وليس بالأوثقية والتعددية فقط . 

... وأما ما ورد عن الإمام الشافعي » وهو قوله إن الشاذ مخالفة الثقة لما رواه الناس » فلم يكن ذلك منه -رحمه الله - على 
وجه التعريف المتعارف لدى المتأخرين بعلوم المنطق »وليس من شأن الإمام الشافعي » ولا من أهل عصره أن يحددوا 
المصطلحات بتعريفاتما » وأتهم ليسوا بحاجة إلى ذلك » إذ كانت لغتهم العلمية يفهمها بعضهم بعضاً » لاحتكاكهم بالجو 
العلمي النقدي .وإلا فلماذا تم اختيار هذا المصطلح ؛ مع كونه قليل الاستعمال فيما بينهم » ليحدد معناه » دون 
مصطلحات أخرى .وهي أكثر استعمالاً » وأكثر تعقيداً » وبالتالي لا يفيد هذا النص أن الإمام الشافعي قد خالف المحدثين 
النقاد في كون الشاذ مقيداً بمخالفة الثقة لما رواه الناس دون غيرها . 

... والذي يبدو لي أن قول الإمام الشافعي ( رحمه الله تعالى ) في توضيح مدلول كلمة " الشاذ " كان لفتة عظيمة أراد يما 
الدفاع عن موقف أهل السنة والجماعة تحاه خبر الخاصة » وحجية الحديث الذي ينفرد به الثقة عن الثقة » وكان ذلك محل 
خلاف بينهم وبين أهل البدع » إذ يشترطون التعدد ليكون الحديث صالحاً للاحتجاج . 

... وقول الشافعي هذا إِنما حكاه عنه يونس بن عبد الأعلى بقوله : 

... قال لي الشافعي :" ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره » هذا ليس بشاذ » إنما الشاذ أن يروي 
الثقة حديثئاً خالف فيه الناس » هذا الشاذ من الحديث " (4) 

... وتدل هذه الحكاية على أن ذلك كان في مناسبة علمية خاصة » وذلك لأن الشافعي لم يبين هذا المعنى في كتبه » هذا 
من جهة » ومن جهة ثانية فالذي ورد في كتابه الأم هو قوله : " فعليك من الحديث بما تعرفه العامة » وإياك والشاذ منه 
"(5) .وهذا يفيد أن كل ما لا يعرفه العامة ( يعني الحفاظ ) عنده شاذ مردود لا يقبل . 

... وأما الذي نقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي فكان في سبيل الدفاع عن موقف أهل السنة والجماعة » كما سبق 
ذكره » وذلك أنه لو كان أهل السنة والجماعة يطلقون الشذوذ في الحديث الذي يتفرد به الثقة عن الثقة لكان ذلك تأييداً 


لموقف أهل البدع الذين لا يقبلون خبر الآحاد . ولذا فإن الإمام الشافعي بموقفه هذا تحاه خبر الخاصة لم يؤصل فكرة 


جديدة في مفهوم الشاذ » ولا يرى أن كل ما انفرد به ثقة عن ثقة يعد حجة » على أية صورة وقع هذا التفرد » وهذا واضح 
وجلي من خلال بيانه شروط الاحتجاج بخبر الخاصة » إذ لم يكتف ( رحمه الله ) فيه كون راويه ثقة فحسب . 





... ولهذا يكون معنى قوله في الشاذ أنه ليس كل ما انفرد به الثقة عن الثقة يعد شاذاً مردوداً » وإنما الشاذ أن يروي الثقة 
حديثاً يخالف فيه الناس » هذا الشاذ من الحديث » ويمكن القول إن هذا النص يشمل نوعي المخالفة : المخالفة الصريحة 
؛ والمخالفة الضمنية . أما الأولى فأعني بما ما يكون فيه مخالفة بين الرواة المشتركين في رواية حديث عن شيخهم .وأما الثانية 
فهي تفرد الراوي عن شيخ معروف بما لا يعرفه الآخرون .وهذا يتضمن المخالفة في ذكر الحديث وعدمه . ولذلك فكل 
مخالفة يلزم منها التفرد » كما تلزم المخالفة من التفرد . 

...كما لا يفهم من نص الإمام الشافعي أنه قد اتخذ موقفاً مناهضاً لموقف الحفاظ الثقات في مسألة التفرد ؛ فكان يقبل 
ما تفرد به الثقة مطلقاً » وحتى الذي ينص النقاد على بطلانه » كلا » بل كان ( رحمه الله ) يعتمد أيضاً على النقاد في 
معرفة صحة الحديث وضعفه ؛ فيقبل ما أثبتوه من الأحاديث ويرد ما أنكروه » هذا ما قاله الحافظ ابن حجر :"أن الشافعي 
مع إمامته يحيل القول على أثمة الحديث في كتبه فيقول : وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث " (5) . 

... ولذلك فليس فيما ذكره الإمام الشافعي ما يبني عليه معنى الشاذ كتعريف يتحدد به مصطلح الشاذ . والله أعلم . 
... وما أريد قوله هنا أن تحديد القرائن وحصرها في أمرين اثنين من خلال تعريفهم للشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو 
لما رواه الناس إنما كان ذلك من قبل الفقهاء المتأخرين » وكان الأولى أن يقال في ذلك أنه مخالفة الثقة للثابت أو الراجح » 
ويعرف هذا الراجح والثابت بقرائن مختلفة لا تحصى بضوابط معينة.وعليه يكون الشاذ بعينه العلة » ولا يختلف عنها - لا 
معنى ولا حكماً - بتغير التسمية » وهذه العلة أو الشاذ إنما تكتشف بتفرد الراوي بما لا أصل له » أو بمخالفته للمعروف 
أو الثابت » ولم يجعل أحد من النقاد - لا نصاً ولا عملاً - القرائن التي تنبه العارف بأنه هو الثابت محصورة في الأوثقية 
والعدد » بل كانت المرجحات عندهم كثيرة » فقد قال العلائي : ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر » ولا ضابط لما بالنسبة 
إلى جميع الأحاديث » بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص . وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق 
والروايات ؛ وهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة » بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في 
كل حديث بمفرده " (1) 

... وقال ابن رجب :" ولهم ( يعني نقاد الحديث ) في كل حديث نقد خاص » وليس عندهم لذلك ضابطه يضبطه "(8) 
؛ وقد أقر ذلك الحافظ ابن حجر في مؤلفاته كما سبق نقل نصوصه في هذا اللخصوص . وإذا نظرنا في عمل النقاد نجد ما 
يؤيد ذلك » حيث يرجحون رواية الثقة على الأوثق حيناً » وعلى الجماعة حيناً آخر . 

... قال الحافظ ابن حجر : " هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاً » ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً 
غائصاً وإطلاعاً حاوياً وإدراكاً لمراتب الرواة » ومعرفة ثاقبة » ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم » وإليهم 
المرجع في ذلك » لما جعل الله تعالى فيهم من معرفة ذلك والإطلاع على غوامضه » دون غيرهم ممن بمارس ذلك . وقد 
تقصر عبارة المعلل منهم » فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى » كما في نقد الصيرفي 
سواء » فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله » فالأولى اتباعه في ذلك كما تتبعه في تصحيح 
الحديث إذا صححه , وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول : وفي حديث لا يثبته أهل 


العلم بالحديث (5) . 





... ولو كانت القرائن محصورة عند المحدثين في اثنين فقط ماكان هذا الفن لعمري أغمض أنواع علوم علوم الحديث » ولا 
... ولذلك قال السخاوي في مناسبة تعليقه على ما شرح أبو حاتم من منهج النقاد في معرفة صحيح الحديث وضعيفه : 
' وهو أمر يهجم على قلوكم » لا يمكنهم رده » وهيئة نفسانية » لا معدل لهم عنها » ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث 
» كابن خزعة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر » لا ينكر عليهم » بل يشاركهم » ويحذو حذوهم » وربما يطالبهم الفقيه 
أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة " . 

... " هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله » ومن 
تعطى تحرير فمن غير فنه فهو متعني » فالله بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالاً نقاداً تفرّغوا له » وأفنوا أعمارهم في 
تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين ". 

... " فتقليدهم » والمشي وراءهم » وإمعان النظر في تواليفهم » وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور » 
ومداومة الاشتغال »وملازمة التقوى والتواضع » يوجب لك ( إن شاء الله ) معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله )١١("‏ 


. مقدمة ابن الصلاح » ص : /ا/ا‎ )١( 

)١(‏ كنت أنوي كتابة بحث حول هذا الموضوع بعنوان " الشذوذ وآثاره في النقد " » وأسأل الله تعالى التوفيق لإعداده على 
الك ونه 

(؟) انظر مقدمة الفتح ”86-5/85/١‏ . 

(4:) معرفة علوم الحديث » ص : ١١9‏ . 

(ه) لالب ما 

(5) النكت 9/١11لا.‏ 

(0) نقله الحافظ ف النكت على كتاب ابن الصلاح - النوع الثامن عشر : معرفة العلل - 7١7/7‏ . 
(4) شرح العلل ص : ٠١8‏ ( تحقيق صبحي السامرائي » ط: ؟) . 

(9) النكت 7١١/5”‏ انظر اختصار علوم الحديث ص :51 . 

)١( .". 3107/4/١ : فتح المغيث‎ )٠١( 


"0١‏ وهذا القول فيه نظر لأن للإجازة ( ١‏ ) والرواية بالإجازة شروطا من تصحيح ( ؟ ) الخبر من امجيز بحيث 
يوجد في أصل صحيح جماعه عليه الموجز سماعا منه من الشيوخ مع رعاية جميع شروط الرواية وليس المراد بالإجازة الرواية 


5 الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها ص/ه‎ )١( 





عنه مطلقا سوى عرف ( 8 ) رواية الخبر عن امجيز به ( 4 ) لا بل لا تحوز الرواية عن المجيز إلا بعد محض سماعه أو إما 
يوصي له بهذا الجزء وحفظه فلا تكون الرواية عنه إذنا في الكذب عليه 

- ( قوله ) " ثم الذي أستقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم تجويز الإجازة " ( ) إلى آخره 

حكاه أبو عبد الله بن منده ف جزء الإجازة عن الزهري وابن جريج ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم ثم قال فهؤلاء أهل الآثار الذين اعتمد عليهم في الصحيح رأوا الإجازة صحيحة واعتدوا بما ودونوها ( ه ) في 
كتبهم وقد أخرج البخاري في صحيحه " قال لنا فلان " وهو إجازة وكذلك مسلم بن الحجاج وأخرج في كتاب الإجازة 
وقال في جملته " أنا هناد " ولم يشكوا في أنما إجازة قال وحجتهم كتب النبي صلى الله عليه و سلم إلى الملوك والجيوش 
قبلوها ورووها عنهم وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم " ليبلغ الشاهد الغائب " ( 5 ) ولم يشترط فيه سماعا ولا إجازة ". 
)0 


05" لأني من حين سمعته لم أنسه ( ١‏ ) 

والثاني الجواز وقال إنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أي الصحيح عند أصحابه ونقله أبو الحسين البصري عن 
أبي يوسف ومحمد صاحيي أبي حنيفة ( ؟ ) وإن كانوا لا يعتمدون الخط في الشهادة ؛ لأن باب الرواية أوسع لكن شرط 
أن يكون الخط محفوظا عنده كما سيأتي ونقل القاضي حسين ( ؟ ) في فتاويه عن المحدثين الجواز ثم قال " ولا يجوز من 
طريق الفقه ما لم يذكر ماعه قال وعكسه لو تحقق وعلم ماع ذلك الخبر لكن اسمه غير مكتوب عليه لم يجوز المحدثون 
روايته ويجوز من طريق الفقه كالشهادة " 

وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان ( ؛ ) " إن الذي استقر عليه عمل الحدئين جواز ذلك إذ لم تظهر منه قرينة 
التعبير لكن الضرورة دعت إلى ذلك بسبب ( ه ) انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر مع ( ) الحفظ لكله عادة واللازم 
أحد الأمرين إما أن نعتمد على الظن كما ذكرنا وإما أن نبطل ( 5 ) جملة من السنة أو أكثرها والثاني باطل لأنه أعظم 
مفسندة من البناة على القن فوجب لدقفعة دروا "10 


7-"ولا شك في أن مثل هذا مقتض للجرح لكن الذي استقر عليه عمل الأكثرين الاحتجاج بما رواه المدلس 
الثقة بلفظ صريح في السماع وبهذا أجاب علي بن المديني ويحبى ابن معين وغيرها".(١)‏ ... ... ... 
قلت :وهو الذي ذهب إليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول .كما مر(؟). ... ... أما ماكان في 
الصحيحين من رواية المدلسين بصيغة العنعنة »فهو محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى كما نص على 
ذلك الإمام النووي وغيره(7).وتوسع الصنعاني أيها توسع وأجادءفلينظر (5). ... ... ... 
... وقال العلامة المعلمي في بيان هل التدليس جرح لصاحبه أم لا ؟:(ذكر أبو رية ما حكي عن شعبة في ذم التدليس 


)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح عإلا.ه 
(؟) النكت على مقدمة ابن الصلاح 5.5/7 





"ا 


وقال: "ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة» فرد روايته مطلقاً وإن أتى بلفظ الاتصال 
المعلمي-: بعد أن استحكم العرف الذي مر بيانه نشأ أفراد لا يلتزمونه» وهم ضربان: 

الضرب الأول: من بين عدم التزامه فصار معروفاً عند أصحابه والآخذين عنه أنه إذا قال: (قال فلان )٠٠٠‏ ونحو 
ذلك وسمى بعض شيوخه احتمل أن يكون مع الخبر من ذاك الشيخ واحتمل أن يكون معه من غيره عنه. فهؤلاء هم 
المدلسون الثقات. وكان الغالب أنه إذا دلس أحدهم خبراً مرة أسنده على وجهه أخرى. وإذا دلس فسثمل بيّن الواقع 
... ... ... ... والضرب الثاني: من لم يبين بل يتظاهر بالالتزام ومع ذلك داس عمد . 


»أقول- والقائل 


./7٠١ جامع التحصيل ص53/8-١١٠»وينظر شرح الفية الحديث »العراقي ص‎ )١( 
(؟) ينظر للمزيد مقدمة ابن الصلاح ص57»واختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث »ابن كثير ص ”4 »وشرح‎ 
»وتوضيح الأفكار »الصنعاني‎ 734/١ »وتدريب الراوي »السيوطي‎ ١175/١ »وفتح المغيث »السخاوي‎ 8٠١ الألفية »للعراقي ص‎ 
اام‎ 
.770/١ تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي‎ )( 
)١( ."."55-ه8/١ توضيح الأفكار‎ ):( 

"88 يا أَيّهَا ايسول بَلِْمْ ما أَنِْلَ إَِيِكَ من رََكَ وَإِنْ 4 تَفْعَلَ كَمَا بَلَعْتَ رِسَالمَهُ وَللَهُ يَعْصِمُكَ مِن النّاسِ إل 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ © )١(‏ . 
كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم على أصحابه فى الصلاة وخارجهاء وحفظه منهم جمع غفير» كما 
كان الصحابة يكتبون لأنفسهم نسكًا خاصة بهم. 
ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام؛ وكان جبريل عليه السلام يأتيه فيعارضه 
بالقرآن الكريم» فكان كل منهما يقرأ على صاحبه؛ فيعلم بذلك البى صلى الله عليه وسلم ما نسخ من القرآن الكريم. 
فلما كان العام الذى قُبض فيه صلى الله عليه وسلم » اعتكف عشرين يومّاء وعارضه جبريل عليه السلام بالقرآن مرتين. 
وكانت هذه هى العرضة الأخيرة التى استقر عليها الأمر 
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذى 
قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا (؟) . 
قال الحافظ ابن حجر مبيّنًا السبب فى أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يومًا فى العام الذى قبض فيه: قيل السبب 
فى ذلك» أنه صلى الله عليه وسلم علم بانقضاء أجله؛ فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبيّن لأمته الاجتهاد فى العمل إذا 
بلغوا أقصى العملء» ليلقوا الله على خير أحوالهم. 


7١/ص الوجيز النفيس في معرفة التدليس‎ )١( 





وقيل السبب فيه» أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن فى كل رمضان مرة» فلما كان العام الذى قُبض فيه» عارضه 
به مرتين» فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين (؟) . 


.”37/ سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 
.71 4/5 (؟) أخرجه البخارى» كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف ف العشر الأوسط من رمضانء فتح البارى»‎ 


(؟) فتح البارى» 4/5 9".". )١(‏ 


5 "قال الحافظ ابن حجر: وتقدم فى بدء الوحى ( أى حديث ابن عباس ): وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن )١(‏ . 
فيحمل على أن كلاً منهما كان يعرض على الآخر (؟) . 
قال الحافظ ابن حجر: قال الإمام النووى: فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان فى شهر رمضانء لأن نزوله إلى 
السماء الدنيا جملة واحدة كان فى رمضان - كما ثبت من حديث ابن عباس - فكان جبريل عليه السلام يتعاهده فى كل 
سنة» فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلما كان العام الذى توق فيه» عارضه به مرتين - كما ثبت فى 
الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها -- (3؟) . 
عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إِلحّ النبى صلى الله عليه وسلم: « أن جبريل عليه السلام 
كان يعارضئ القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضن العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلىء» وإنك أول أهل بيتى لحاقًا بى »» 
فبكيت» فقال: « أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين »» فضحكت لذلك (5) . 
فلقد اجتمع للقرآن الكريم وسيلتان للحفظ: 
أولاً: الحفظ فى السطور: 
وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة القرآن الكريم» وأشرف على ذلك بنفسه. وما انتقل النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الرفيق الأعلى» إلا والقرآن من أوله إلى آخره مدون فى وسائل التدوين المعروفة آنذاك» حسب ما استقر عليه 
الأمر فى العرضة الأخيرة التى كانت قبل موته بقليل. 
ثانيًا: الحفظ فى الصدور: 


.50/١ صحيح الإمام البخارى» كتاب بدء الوحى - باب رقم 25 فتح البارى»‎ )١( 
.570/8 فتح البارى»‎ )؟١(‎ 


(©) فتح البارى؛ .41/١‏ 


)١(‏ اهتمام ا محدثين بالسنة المطهرة ص/5> 





(:) أخرجه البخارى " جزء حديث "؛ كتاب المناقب -- باب علامات النبوة فى الإسلام» فتح البارى 7/5 
وأخرجه البخارى» كتاب فضائل القرآن - باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم » 


فتح البارى» اه " () 


5 "من المعلوم أن كتابة الحديث» وقع فيها خلاف بين العلماء؛ ما بين مجيز ومانع» وذلك يرجع إلى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم تمى أصحابه عن كتابة ما عدا القرآن الكريم - أولاً - ثم أذن لحم فى الكتابة» والذى أستقر عليه 
الأمر أخيرًا هو جواز الكتابة» وأن النهى عن كتابة ما عدا القرآن الكريم» نسخ بالإذن فى الكتابة» وكان آخر الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » هو الإذن فى كتابة السنة المطهرة» وذلك واضح جلى» حيث إن أدلة الإذن متأخرة عن 
أدلة النهى» والله أعلم. 
ولقدكتب بعض الصحابة رضي الله عنهم الحديث فى زمنه صلى الله عليه وسلم بإذن صريح منه» وكانت لهم صحف دوّنوا 
فيها ما جمعوه منه صلى الله عليه وسلم » مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم, بل إن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر الصحابة أن يكتبوا لمن لم يستطع الكتابة» فأمرهم أن يكتبوا لأبى شاة. 
بل هم البى صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأصحابه كتايًا فى مرض موته» وكتب بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه 
وعلم لالسييت 097 

717" قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره » إنما 
الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس )) )١(‏ . 
والشاذ في اللغة : المنفرد » يقال : شد يَشُذَّ ويشِدذٌ - بضم الشين وكسرها - أي : انفرد عن الجمهور » وشدٌّ الرجك: إذا 
انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس» وهذا ما يشذ عن الأصولءوكلمة 
شاذة. . .وهكذا (؟). 
إذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً » وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (7) » قال الحافظ ابن 
حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه )) (5) . 
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم 
الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير بميز بين الروايات » وعيز 
الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها » والشاذة من المحفوظة » والمعروفة من المنكرة . 


)١(‏ رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١5‏ » والخليلي في الإرشاد ١77/١‏ » والبيهقي في معرفة السنن 


)١(‏ اهتمام المحدثين بالسنة المطهرة ص//> 
(١؟)‏ اهتمام ا محدثين بالسنة المطهرة ص/4 ٠‏ 





والآثار 8١-/5/1١‏ »ء والخطيب في الكفاية : ( 77 ت 2 1١541١‏ ه). 

(؟) انظر : الصحاح 555/5 » وتاج العروس 4717/9 . 

(؟) وإِنما قلنا هكذا ؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين » أولهما : وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري - أن الشاذ هو الحديث الذي 
ينفرد به ثقة من الثقات . وليس له أصل متابع لذلك الثقة . معرفة علوم الحديث : ١١9‏ . 

وثانيهما : وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة » فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 
به . الإرشاد ١/5/١‏ -ل/الا١‏ . 


(4) النكه على كتاب ابن الصلاح ؟ عه -غعهه " (0) 
4 "الحديث المعضل وهو مذهب الزيدية كما قال الشوكاني كما سباق تفصيله قريبا. 


وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ مرسل التابعي سواء أكان كبيراً أم صغيراً: 

وهو الشهور عفد الحدتين ق استعمال المرسلء كما قَدْمنا آنفا. 

مِنْ ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث حبان بن أبي جَبَلَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل أحد أحق 
بماله من والدهء وولده؛ والناس أجمعين)). 

قال البيهقي: ((هذا مرسلء حبان بن أب جب القرشي من التابعين))(1). 

وهذا النوع كثير عند البيهقي» وذلك كمرسلات سعيد بن المسيبء وأبي العالية» والحسن البصريء وابن شهاب الزهري» 
وعطاء بن أبي رباح» وغير ذلك. 

وعلى هذا المعنى ف تعريف الإرسال هو الذي استقر عليه المتأخرون(؟). 

؟- مرسل أتباع التابعين(؟): 

وهذا النوع داخل في تعريف البيهقي للحديث المرسل تصريحاء فإنه قال: ((كل حديث أرسله واحد من التابعين» أو 
الأتباع))(4). وشواهده كثيرة في ((السنن الكبرى)). 

من ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث »وجوب العشر« من طريق سليمان بن موسىء» عن أبي سيارة المتقي مرفوعاً -: 
((قال البخاري: هذا حديث مرسلء وسليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في 
زكاة العسل شئ يصح)). 

وكذلك قوله: ((وهذا مرسلء إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة))(5). 


(1) بحوث في المصطلح للدكتور ماهر الفحل ص/1:> 





.819/١١ البيهقي - السنن الكبرى:‎ )١( 

(؟) انظر: د.نور الدين عتر - منهج النقد: .737٠١‏ 

(*) أي الذين ل يدركوا أحداً من الصحابة. 

(5) البيهقي - دلائل النبوة: ١/59؛‏ وممن صرح بنحوه من المحدثين» الإمام الحاكم؛ فإنه قال في (المدخل): ((هو قول 
التابعي» أو تابع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) وتابعه البغوي في (شرح السنة). قال المناوي: ((ولكن 
الذي مشى عليه - أي الحاكم - في علومه خلاف ذلك)). (فتح المغيث: .)١717/1١‏ 

(5) المصدر السابق: ١ه‏ 4#" )١(‏ 


8“ "إنما وضع هذا العلم لتضبط مفرداته ضبطا دقيقاء وتحصر وتقصر وفق حدود تمنع الاشتراك وتدفع التداخل 
وإذا ساغ سرد جميع هذه التعريفات وتسجيلها بتفاصيلها في مرحلة الدراسات العليا لمعرفة التدرج العلمي لقواعد المصطلح 
ودراسة مناهج أصحابه فإنه لا يجوز ولا يقبل بحال في المرحلة الجامعية» ولا في المصنفات التي تكتب لعموم المثقفين 
والمختصين بغير علم الحديث» بل الأصل أن تعرف المصطلحات الحديثية تعريفا تمائيا قطعيا يحسم الخلاف والتردد وفق ما 


استقر عليه الاصطلاح ومشى عليه جمهور امحدثين. 


خامساً: ضبط تعريف المرسل الخفي: 

وهو نوع مهم» عميق المسالكء لم يتكلم فيه قديهاً وحديثاً إِلّا نقاد الحديث وجهابذته(١).‏ 

تعريف المرسل الخفي : 

وقد اختلفت آراء العلماء في تعريف (المرسل الخفي) اختلافا كثيرا(؟) ورجح الإمام السخاوي تعريف ابن حجر له. فقال: 
((بل هو على المعتمد في تعريفه, حسبما أشار إليه شيخنا - ويعني ابن حجر العسقلاتي -: الانقطاع في أي موضع كان 
من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقياء وكذا لو التقيا ول يقع بينهما ماع» فهو انقطاع مخصوصء يندرج في تعريف من 
لم يتقيد في المرسل بسقط خاص...))(7). 

وقد رأيت أن أنتهج لنفسي منهجا اصطلاحيا جديدا يلتقي مع مناهج المتقدمين في الفحوى» قصدت فيه الدقة الزائدة في 
الاصطلاح والعبارة» وغرضي من ذلك أن أضبط الاصطلاح ضبطا موافقا لمسماه» ومطابقا لفحواه فجعلت (المرسل الخنفي) 
مقصورا على رواية التابعي عن الصحابي الذي عاصره؛ ولم يسمع منه, أو لم يعاصره؛ وروى عنه. فإن الذي استقر عليه 
الحفاظ - سيما في أزمنتنا المتأخرة - استعمال صيغة (الإرسال) في الحديث الذي سقط منه الصحابي. 


قال الإمام طه بن محمد البيقون: 


/// بيان الحد الذي ينتهي عنده أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث‎ )١( 
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.85/7 السخاوي - فتح المغيث:‎ )١( 


(؟) د.نور الدين عتر- منهج النقد: 785. 
() السخاوي - فتح المغيث: 85-18/9.". 17) 


"قبل أن أتكلّم عن الملامح العامّة للاختلاف بين المنهجين أوّد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن 
اختلاف المناهج بين المتقدّمين والمتأخرين ليس أمراً خاصا بعلوم الحديث» بل يوجد نظيره في أغلب علوم الشريعة واللغة. 
أعني ما كان عليه المتقدمون في جميع فنون العلم والمعرفة مقارنة بما الأمر عند المتأخرين. 
فإِنّ البلاغة مثلا عند المتقدمين اختلفت قواعدها عما منهج المتأخرين. هذا ما قال به أهل الاختصاص في 
هذا الشأن. 
إِنّ الذي يكاد يجمع عليه الدارسون لعلوم اللغة العربية وفروعها أن الدراسات اللغوية الحديثة تختلف اختلافاً بيّناً عن 
الدراسات اللغوية القديمة في طرائقها ومناهجها وأساليبها في تناول الظواهر اللغوية بالدرس والتحليل. 
فبينما كان الأولون يجمعون في دراساتحم التأصيلية للغة» وكتاباتحم اللغوية بين الأصول النظرية وتطبيقاتما العملية» نجد أن 
المتأخرين منهم اكتفوا بالجانب التنظيري التقنيني . إذا صحّ هذا التعبير . وبذلك جاءت كتاباتهم ورسائلهم جاقّة» تقئن للعلم 
ولاتعلّمه تنظر له ولا تغرس حبّه في النفوس. 
ولمزيد من الإيضاح عمثّل لذلك بالدرس البلاغي. 
فلا يختلف اثنان على أن كتب وكتابات البلاغيين المتقدّمين أمثال الجاحظ وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري وابن 
رشيق القيرواني وابن سنان الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني والزخشري في التأصيل للبلاغة العربية وفنونما تسمو إلى العلياء 
وتناطح الجوزاء شكلا ومضموناء وهي تختلف اختلافا كبيرا عن كتابات المتأخرين أمثال فخر الدين الرازي وأبي يعقوب 
السكاكي والخطيب القزويني ومن جاء بعدهم.". (5) 


0١‏ "ومن هنا يتبيّن خطأ من يعمد إلى الحكم على ضعف حديث بناء على كونه جاء من طريق واحدء فإنَّ 
للعلماء في ذلك مناهج, ولهم نظرات تقتضي تحسين الحديث . ولو جاء من طريق واحد . إذا دلت جملة من القرائن على 
ضبط راويه؛ أو عضّده من النصوص العامّة ما يوجب قبوله والاحتجاج به. 

٠"‏ . ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن بعض المصطلحات التي تواضع عليها المتأخرون وجعلوها تدلّ على معنى معيّن محدّد لم 
تكن كذلك عند المقدمين» بل كانت أوسع وأثمل. 
فمن ذلك مثلا مصطلح الثقة الذي استقرٌ عند المتأخرين على توثيق الراوي» كان يرد عند المتقدّمين مقرونا بما يدل على 


١ 4/8 بيان الحد الذي ينتهي عنده أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث‎ )١( 
ذاه‎ ٠. فيه بياث الحد الذي ينتهي عنده أهل الاصطلاح والنقد قُِ علوم الحديث‎ 
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الضعف أو الضعف الشديد. 

فمن ذلك ما قاله يعقوب بن شيبة في جملة من الرواة» منهم مثلا: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» فقد قال فيه: ((ضعيف 
الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح))(١).‏ ومنهم أيضا: الربيع بن صبيح؛ قال فيه: ((صالح صدوق ثقة ضعيف 
جدا))(؟). وأمثلة أخرى مذكورة في مظاتها. 

وهذا يدل على أن لفظ الثقة لم يكن اصطلاحا يراد به دائما ما أستقرٌ عليه معنى الثقة عند المتأخرين» بل هو يستعمل 
عندهم استعمالا واسعاء وقد يراد به جانب الصلاح في الراوي دون المعنى المستقر في اصطلاح المتأخرين. 

وقد ذكر الإمام امحقق المعلّمي اليماني جملة من الرواة الذين جمع أهل الجرح والتعديل من المتقدّمين في حمّهم بين لفظ الثقة 
ولفظ من ألفاظ الجرح على نسق واحد وفي جملة واحدة(؟). 

ومن هنا يظهر ما يمكن أن يقع من الخطأ في تحميل ألفاظ المتقدّمين ما لا تحتمل عندما نحاكمها إلى قواعد المصطلح عند 
المتأخرين» فيجب عند ذلك النظر في القرائن والأحوال» وعدم الاكتفاء بنقل آراء المتقدّمين بعيدا عن الجوّ الذي قيلت فيه 
والمعاني التي أريدت بما. 


.١188/١١ تمذيب الكمال»‎ )١( 


(؟) تحذيب الكمال» 2١51/5‏ تحذيب التهذيب» 37١5/«‏ . 


(") انظر: التدكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 7٠١ . 59/١‏ .". (1) 


"قال ابن الصلاح في علوم الحديث: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول» 
وأما ما ذكره غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث: (( إنما الأعمال بالنيات )) )١(‏ . 


قال الحافظ العراقى: 
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه 
ورد ما قالا بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والحبة 


وقول مسلم روى الزهري تسعين فرداً كلها قوي. 


ومثاله: ما تقدم قريباً (؟) حديث: (( إذا صلّى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على ينه )). 


وحكمه: 


5١/٠١ بيان الحد الذي ينتهي عنده أهل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث‎ )١( 


ةنا 





الرد لأنه من أقسام الضعيف. 
قال الحافظ رحمه الله: 


(( وَمَعَ الضّعِفٍ الرَاجِح المغزوئء وَمْمَابله المنكر )) 
أي: إن وقعت المخالفة للراوي الثقة مع ضعف الراوي المخالفء فالراجح يسمى المعروف ومقابله المرجوح يقال له: المنكر. 


فالمعروف: 

لغةّ: اسم مفعول من المعرفة والعرفان. قال في القاموس: عرّفه يعرفه معرفة وعرفاناً وعرفة - بالكسر () -. وفي المفردات 
للراغب: المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكر وتدبّر الأثرة» وهو أخص من العلم» ويضاده الإنكار (4) . والمعروف: اسم 
لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حشنه؛ ويقابله المنكر وهو ما ينكر بمما. 


وف الاصطلاح: ذكر الحافظ أنه مقابل المنكرء فإذا كان المعتمد في تعريف المنكر أنه ما رواه الضعيف مخالفاً فيه الثتقات. 
فإن تعريف المعروف: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف. وعلى هذا كثير من المحدثين» بل هو الذي استقرٌ عليه 
الاصطلاح عند المتأخرين ف تعريف المنكر. 

قال السيوطي في ألفيته: 

المنكر الذي روى غير الثقة مخالفاً في نخبة قد حقّقه (ه) 


. 55 تقدم تخريجه ص ١ه »ء وانظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ - )١( 
ل‎ 

(*) - القاموس امحيط مادة ( عرف ) . 

(:) المفردات للراغب مادة ( عرف ) . 

(5) - ألفية السيوطي رقم )١( .". ) ١84(‏ 


07 -"'والإنْبَائ بمَعئى الإلخبَار. إِلّا في غرف امْتَأَجْرِينَ فَهُوَ لِلإجارّة ك (عَنْ) ". 
للتحديث طرفان تتحمل وأداء: فالتحمل أخذ الحديث عن الشيوخ, والأداء تبليغ الحديث للتلاميذ. وللتحمل ثمان طرق 


كي 


١ذ-‏ السماع من لفظ الشيخ. ؟ات القراءة على الشيخ» وتسمى العرض. 


17 تحقيق الرغبة في توضيح النخبة ص/‎ )1١( 





*- الإجازة. 4- المناولة. ه- المكاتبة. >- الوصية. -٠/‏ الإعلام. م - الوجادة. 

ويصح تحمل الحديث قبل وجود الأهلية فتقبل رواية من تحمّل حال الكفر قبل إسلامه وروى بعده؛ وكذلك تقبّل رواية من 
سمع قبل البلوغ وروى بعده. ومنع قوم تحمل الصبي فأخطوا؛ لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحبة كالحسن وابن عباس 
وابن الزيير وأشباههم من غير فرق بين ما تحمّلوه قبل البلوغ وبعده. ولم يزالوا قديماً وحديثاً يحضرون الصبيان مجالس التحديث 
والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك. 


واختلفوا في أول زمان يصح فيه ماع الصغير: 
فحدّد الجمهور في ذلك خمس السنين لأقله لحديث محمود بن الربيع أنه قال: عَقَلاتُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. وترجم عليه الإمام البخاري في صحيحه: " متى يصح سماع الصغير " )1١(‏ 


قال ابن الصلاح: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن حمس فصاعداً سمع 
ولمن لم يبلغ خمساً حضر أو أحضر. قال: والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر ف كل صغير على الخصوصء فإن وجدناه مرتفعاً 
عن حال من لا يعقل فهماً للخطاب ورداً للجواب ونحو ذلك صححنا ماعه وإِن كان دون خمسء وإن لم يكن كذلك لم 
نصحح سماعه وإِن كان ابن خمس بل ابن خمسين (؟) . 

والحاصل أن مرد ذلك إلى التمييز» فإن كان ميزاً يفهم الخطاب ويرد 

الجواب صح سماعه وإلا فلا. 

وأما الأداء فلا يصح إلا بعد توافر شروط القبول من العدالة والضبط كما تقدم في مبحث الصحيح. 


. البخاري » كتاب العلم رقم لالا‎ - )١1( 
)١( .". ١١7 علوم الحديث ص‎ - )١( 


-"فإن/(ي 47 )١‏ قيل: فهل(١)‏ عرف أحد غير ابن المسيب كان لا يرسل إلا عن/(ب ص 177) ثقة. 
قلنا: نعم» فقد صحح الإمام أحمد مراسيل إبراهيم النخعي لكن خصه غيره بحديثه عن ابن مسعود(؟) - رضي الله تعالى 
عنه - كما تقدم(؟) . 


وأما مراسيله عن غيره» فقال يحبى القطان: "كان شعبة يضعف مرسل إبراهيم النخعي عن علي(4؟) - رضي الله تعالى عنه 


1 


وقال 5 ب عر "مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة". 


١79/ص تحقيق الرغبة في توضيح النخبة‎ )١( 





قلت: وحديث القهقهة مشهور رواه الدارقطني( 5) وغيره من طريقه. 
وقد أطنب البيهقي في الخلافيات في ذكر طرقه وعلله(5). 


)١(‏ كلمة فهل من (ي) وف باقي النسخ فقد. 

(؟) لكن قال الذهبي: "قلت الذي استقر عليه الأمر أن إبراهيم حجة؛ وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك 
حجة". ميزان العتدال .75/١‏ 

(9) انظر ص 54 7354. 

(:) المراسيل لابن أبي حاتم .١7‏ 

(5) السئن ١1١/١‏ حديث 45-47 من باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها وكان الدارقطني قد خرج الحديث من 
عدة طرق مدارها على أي العالية وغيره» وبين عللها ثم قال بعد أن أخرجه من طريق إبراهيم النخعي: قال أبو الحسن : 
"رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في الباب إلى أبي العالية الرياحي» وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم - ول يسم بينه وبينه رجلا جمعه منه عنه» وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان 
عالما بأبي العالية وبا حسنء فقال: "لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا". 

(7) تكلم البيهقي في معرفة السنن (1١/ل50)‏ على حديث الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة من طريق أبي العالية 
وابن سيرين وإبراهيم النخعي» وبين أنه لا يثبت متصلا وإنما هو مرسل.". )١(‏ 


"وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول للإمام فخر 
الدين. فإنه ذكر هذه المسألة ثم قال: "هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده"(١).‏ 
قلت: فازددت لله شكرا على هذا الوارد - والله الموفق -. 
- قوله (ص): "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ أهل 
الحديث"... إلى آخره (؟) . 
اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت عنهم 
إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. 
قال ابن عبد البر: "يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي(؟) - رضي الله عنه -" انتهى. 
وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين/(ه ٠4/ب)‏ على قبول المرسل لكنه مردود على مدعيه » فقد قال سعيد 
بن المسيب - وهو من كبار التابعين- : إن المرسل ليس بحجة. 
نقله عنه الحاكم وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين وعن الزهري وكذا كان يعيبه شعبة و أقرانه و الآخذون عنه كيحبى 


(1) تحقيق كتاب الدكت على ابن الصلاح والعرقي ١4/4‏ 





القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد(؛) وكل هؤلاء قبل الشافعي. 
ونقله الترمذي(ه) عن أكثر أهل الحديث. 


)١(‏ انظر شرح الأسنوي للمنهاج 761/١‏ فإنه نقل معناه عن المحصول ثم وجدته في المحصول (؟/ل 78) مصورة في 
الجامعة الإسلامية عن مخطوطة بدار الكتب برقم ١١١‏ أصول الفقه. 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص9 4» وتمامه: "ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم". 

(؟) التمهيد .)5/١(‏ 

(:) انظر جامع التحصيل .55/١‏ 

(5) العلل للترمذي آخر الجزء الخامس من السنن ص 9ه /.". (1) 


57 "الأول: أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » فإذا لم يقولوا كلهم ذلك أو لم يقله بعضهم » فلا يثبت لأنهم عرف من عادتهم الرواية بالعنعنة فيما لم يسمعوه. 
الثاي: التفرقة بين المدلس وغيره» فمن عرف لقيه وعدم تدليسه قبل وإلا فلا. 
الثالث: من عرف لقيه وكان يدلس لكن لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا. 
ففي حكاية القول الأول خدش في دعوى الإجماع السابق إلا أن يقال إن الإجماع راجع إلى ما استقر علية الأمر بعد 


انقراض/(45/أ) الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في قبول(١)‏ الوفاق بعد الخلاف. 

ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: "إذا قال الصحابي - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كذا أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا أو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ر5//أ) 
قال كذاء لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو محتمل لأن قد سمعه منه أو من غيره عنه. 
فقد حدث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديثء؛ ثم ظهر أتمم سمعوها 
من بعض الصحابة - رضي الله عنهم -"(؟). 

قلت: وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي(7)- رضي الله عنهم - وقد قدمت ما فيه(4)» وأن الجمهور على جعله 
وإنما الكلام هنا في أن/(ي؟5١)‏ العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله 
الحارث امحاسبي عن أهل القول الأول - والله أعلم -. 

تنبيةه: 


حاصل كلام المصنف أن الفظ (عن) ثلاثة أحوال: 


6/6 تحقيق كتاب النكت على ابن الصلاح والعراقي‎ )١( 





)١(‏ في جميع النسخ فنون وما أثبتناه من هامش (ر) ويبدو أنه الصواب. 

(؟) انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب 7/5 وتحاية السول للأسنوي مع البدخشي 
7 . 

(؟) الكلام في مسل الصحابي في المستصفى للغزالي .٠١1/١‏ 

(5) انظر ص49 5.". )١(‏ 


7 "كيف يقول هذا فيما يرسله أئمة التابعين وقد قرر في تعليقات البخاري الجازمة بأتكما صحيحة على من 
علقها عنهم؟ 
أجاب الحافظ عن ابن الصلاح: بأن البخاري اختص بذلك لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم 
لم يلتزموا بذلك. ثم اتبع الجواب بشيء كمن التعليل والتفصيل. 
(510) النكتة السابعة (ص555): 
أوردها الحافظ دفاعا عن مذهب الشافعي في عدم الاحتجاج بالمرسل إلا أن يصح بمجيئه من وجه آخر. ذكر ذلك ابن 
الصلاح في كتابه. 
فحكى الحافظ اعتراضا على هذا المذهب نسبه لجماعة من الحنفية وغيرهم وقال حجتهم أن الذي يأت من وجه إما أن 
يكون مرسلا أو مسندا. إن كان مرسلا فيكون ضعيفا انضم إلى ضعيف فيزداد ضعفا. 
ثم أجاب: أن هذا ظاهر على قواعد المحدثين» وحاصله أن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده ولا المنضم وحده؛ فإن حالة 
الاجتماع تثير ظنا غالبا وهذا شأن لكل فعفيع اليفك نكر ذلك بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم مع 
أنه لا يفيد العلم بمجرده ولا القرائن بمجردها. 
ثم أضاف تفاصيل ترتبط بحكذه النكتة. 
(58) النكتة الثامنة (ص537ه): 
حوت ردا على اعتراض أورده مغلطاي على قول ابن الصلاح: "إن سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر 
عليه جماهير حفاظ الحديث". 
الاعتراض بأن ابن جرير الطبري ذكر أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل حتى جاء الشافعي فأنكره. 
قال الحافظ: "لكنه مردود على مدعيه (يعني الإجماع) ثم نقل عن جماعة من أثمة التابعين وأتباعهم كابن المسيب وابن 
سيرين وشعبة وأقرانه التصريح بعدم الاحتجاج بالمرسل وكلهم قبل الشافعي. قال ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث» ثم 
ذكر الحافظ تفاصيل أخرى تدور حول قبول المرسل مطلقا ورده مطلقا وقبول بعضهم له بشروط". 


١١/8 تحقيق كتاب النكت على ابن الصلاح والعراقي‎ )١( 





النوع العاشر: المنتقطع 
وفيه نكتتان فقط: 


(59) النكتة الأولى (ص؟07ه):". )١(‏ 


4" '" القسم الثالث الإجازة وهي أضرب الأول أن يجيز معينا لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي 
وهذا أعلى أضربا الجردة عن المناولة فالصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل 
بما ( القسم الثالث ) من أقسام التحمل ( الإجازة وهي أضرب ) تسعة وذكرها المصنف كابن الصلاح سبعة ( الأول أن 
يجيز معينا لمعين كأجزتك ) أو أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني ( البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي ( ١‏ ) ) أي جملة 
عدد مروياق قال صاحب تثقيف اللسان الصواب أتما بالمثناة الفوقية وقوفا وإدماجا وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو 
خطأ قال ومعناها جملة العدد للكتب لفظة فارسية ( وهذا أعلى أضركا ) أي الإجازة ( المجردة عن المناولة والصحيح الذي 
قاله الجمهور من الطوائف ) أهل الحديث وغيرهم ( واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بما ) وادعى أبو الوليد الباجي 
وعياض الإجماع عليها وقصر أبو مروان الطبني الصحة عليها ". (5) 


89" قال ابن الصلاح وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جزوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر وإِنما خلافهم في 
غير هذا النوع وزاد القاضي أبو الوليد الباجي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجاة من سلف الأمة 
وخلفها وادعى الإجماع من غير تفصيل وحكى الخلاف في العمل بما 

قلت هذا باطل فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعا من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى 
الروايتين عن الشافعي روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال كان لاشافعي لا يرى الإجازة في الحديث قال الربيع وأنا 
أخالف الشافعي في هذا 

وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين بن محمد المروروذي وأبو الحسن الماوردي في كتابه 
الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي وقالا جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة وروي هذا الكلام عن شعبة وغيره 

وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهان الملقب بأبي 
الشيخ والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي وحكى أبو نصر فسادها عمن لقيه قال أبو نصر جماعة من أهل العلم يقولون 
قول ا نمحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية من لم يسمع 

قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخنجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر 
الدباس أحد أئمة الحنفية قال من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكانه يقول أجزت لك أن تكذب علي 


54/١7 تحقيق كتاب النكت على ابن الصلاح والعراقي‎ )١( 
79/7 تدريب الراوي‎ )؟١(‎ 





ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة 
الرواية بما وفي الاحتجاج لذلك غموض ". )١(‏ 


ا" الله عليه وسلم تبقى أخباره على هذه الطريقة التي لا انقطاع فيها قلت ولا يعزب عن ذهنك أن المصنف 
قد سرد في آخر بحث المرسل هذه الفائدة وزاد عليها فائدتين فتذكر وكذا الاعتماد في روايتهم على الثقة المفيد لهم لا عليهم 
والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح 
والتحسين والتضعيف حصل التشديد بمجموع تلك الصفات ولما كان الغرض آخرا هو الاقتصار في التحصيل على مجرد 
وجود السلسلة السندية اكتفوا بمامر ذكره وتقريره وهذا كله توصل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح 
إلا على وجه المتابعة فولا رخصة العلماء لما جارت الكتابة عنهم لأنهم ليسوا على شرط من كتب حديثه ولا جازت الرواية 

قالوى الذين بهذا غو الذي استقر عليه العم :كال التذعيح إن .كز نايد للإراق العملاة فر ونافنا ولس لين 
الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين قال ثم من المعلوم أنه لا بد من 
صون المروى وستره أي صائنا لعرضة ساترا لنفسه عن الأدناس وما يعيببه عليه الأكياس من الناس كذا فسره البقاعي ويظهر 
لي أنه أراد صوته لكتاب مسماعه بدليل قوله ا مروي وستره له عمن بغيره ويفسده والله أعلم 

واعلم أنه ذكر هذا في الميزان علة لقوله وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه 
أو على التوقف منه واتضح أمره من الرواة والعمدة إلى آخره 

ثم قال والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس ثلثمائة ولو فتحت على نفسي تلبين هذا الباب لما سلم مني إلا 
القليل إذا الأكثر لا يدرون ما يرو و 0 00 


"١‏ الناس في ذلك وتختلف الأمور التي تحفظ فالأمور العظيمة التي يعظم وقعها ويندر حصوها ربما حفظت في 
حال الصغر بخلاف الألفاظ ولم أجد هذا في شرح الزين ولا في كلام ابن الصلاح وبالجملة متى ثبت العقل والبلوغ والعدالة 
ذكر العقل والبلوغ مع العدالة زيادة إيضاح وإلا فإن ذكرها يكفي لأتما لا يكون منصفا بما إلا عاقل بالغ وجزم فعل ماض 
عطف على قوله ثبت الثقة بأنه يحفظ من صغره شيئا لم يكن لأحد تكذيبه قال زين الدين ومنع من ذلك قوم وهو خطأ 
مردود عليهم وقد مثل من تحمل في صباه برواية الحسنين وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وابن عباس والسائب بن يزيد 
والمسور ابن مخرمة ونحوهم وقبل الناس روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده 

وأما سن السماع فاختلفوا فيها على أقوال 


4/0/١ توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ )١( 
55/7 توضيح الأفكار‎ )؟١(‎ 





الأول أن أقله خمس سنين حكاه القاضي عياض في الألماع عن أهل الصنعة وقال ابن الصلاح هو الذي استقر 
عليه عمل أهل الحديث المتأخرين وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ولانسائي وابن ماجه من حديث محمود 
بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه و سلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين بوب عليه البخاري 
مق يصح ماع الصغير قال زين الدين وليس في حديث محمود سنة متبعة إذ لا يلزم منه أن يميز الصغير تمييز محمود بل قد 
ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك سنه أقل من ذلك ولا يلزم من عقل امجة أن يعقل غير ذلك ما 


سمعه انتهى 

قلت على أنه أخبر عن نفسه ولم يكن منه صلى الله عليه و سلم قول ولا تقرير ولا رواه في حياته صلى الله عليه و 
سلم وإِنما فيه دليل على جواز انمجة في وجه الصبي مداعية له وتبريكا عليه وكأنه يقول الدليل أنه رواه محمود وعين وقت 
تحمله وقبله العلماء ولم يردوه فيكون إجماعا على ذلك ولعن ". )١7‏ 


"يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من 
أصل سماعهم وذلك" أي وجه الأكتفاء بما ذكر وكأنه نقل كلام البيهقي بمعناه وعبارة ابن الصلاح بلفظ ووجه ذلك يعني 
البيهقي بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت في الجواع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز 
أن يذهب على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها "لتدوين الحديث في الجوامع 
التي خعها أئمة النينق" .. 
"قال" البيهقي "فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم" أي الأئمة الجامعين للأحاديث التي عرفت عندهم "لم نقبل 
منه" لأنه يبعد أن لا يأتي أحد من الأئمة في كتبهم "ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه" حال كونه "لا ينفرد 
بروايته" بل رواه غيره "فالحجة قائمة بحديثه من رواية غيره" فأن قيل فما فائدة السماع منه فجوابه قوله "والقصد بروايته 
والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة" وهي سلسلة الإسناد بلفظ التحديث والأخبار 
"التي خصت با هذه الأمة" فإنه لم يكن ذلك في الأمم الماضية "شرفا" خبر ليبقى على أنه فعل ناقض على قول أو مفعول 
له أو حال من الكرامة "لنبينا صلى الله عليه وسلم" تبقى أخباره على هذه الطريقة التي لا انقطاع فيها١.‏ 
قلت: ولا يعزب عن ذهنك أن المصنف قد سرد في آخر بحث المرسل هذه الفائدة وزاد عليها فائدتين فتذكر "وكذا الاعتماد 
في روايتهم على الثقة المفيد لهم لا عليهم" والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في 
الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف حصل التشديد بمجموع تلك الصفات ولما كان الغرض 
آخرا هو الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بمامر ذكره وتقريره "وهذا كله توصل من الحفاظ 
إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة فولا رخصة العلماء لما جارت الكتابة عنهم" لأنهم 
ليسوا على شرط من كتب حديثه "ولا" جازت "الرواية إلا عن قوم منهم" انتهى كلام الحافظ البيهقي. 


7957/57 توضيح الأفكار‎ )١( 





"قال زين الدين وهذا هو الذي استقر عليه العمل قال الذهبى في مقدمة كتابه 


)١( .".8 46-9 41//١ وفتح المغيث للعراقي 5/7 8» وفتح الباقي‎ .١٠١5 علوم الحديث‎ ١ 


6-"وأما سن السماع فاختلفوا فيها على أقوال : 
الأول : أن أقله خمس سنين حكاه القاضي عياض في الألماع١‏ عن أهل الصنعة وقال ابن الصلاح: هو الذي استقر عليه 
عمل أهل الحديث المتأخرين. 
وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ولانسائي وابن ماجه؟ من حديث محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي 
صلى الله عليه وسلم مجة محها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين» بوب عليه البخاري متى يصح جماع الصغير قال زين 
الدين7 وليس في حديث محمود سنة متبعة إذ لا يلزم منه أن بميز الصغير تمييز محمود بل قد ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم 
منه أن لا يعقل مثل ذلك سنه أقل من ذلك ولا يلزم من عقل النمجة أن يعقل غير ذلك مما سمعه انتهى. 
قلت: على أنه أخبر عن نفسه ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم قول ولا تقرير ولا رواه في حياته صلى الله عليه وسلم وإِنهما 
فيه دليل على جواز المجة في وجه الصبي مداعية له وتبريكا عليه وكأنه يقول الدليل أنه رواه محمود وعين وقت تحمله وقبله 
العلماء ولم يردوه فيكون إجماعا على ذلك ولئن سلم ففيه ما قاله الزين. 
ثم ثما يدل على عدم اعتبار حد معين لسن التحمل أنه روى الخنطيب؛ بإسناده إلى القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد 
بن عبدالرحمن الملبان الأصهاني قال سمعته يقول حفظت القرآن ولي خمس سنين وأحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي أربع 
سنين فأرادوا أن يسمعوا لي ما حضرت قراءته فقال بعضهم إنه يصغر عن السماع فقال ابن المقري اقرأ سورة الكافرون 
فقرأتما فقال أقرأ سوة التكوير فقرأتما فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات فقرأتما ولم أغلط فيها فقال ابن المقري اسمعوا له 
والعهدة على. 
وني شرح السخاويه أنه روى الخطيب من طريق أحمدبن نصر الحلالي قال: 
١اصض557.‏ 
؟ البخاري في: العلم ب 2١18‏ وابن ماجة في: الطهارة: ب .١85‏ وأحمد 4717//5. 
* فتح المغيث 5/7 : . 
:اص 15- 168. 


ه ؟/ عا" () 


١51/1 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 
١/1/5 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )؟١(‎ 





4-س"ه- الإجازة للمَغدوم : فإما أن تكون تَبَعاً لموجود . كأجزت لفلان ول يُوْلّد له » وإما أن تكون لمعدوم 
استقلالا » كأجزت لمن يولد لفلان . 
د) حكمها : 
أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جوز الراوية والعمل بماء وأبطلها جماعات من 
العلماء» وهو أحدي الروايتين عن الشافعي. 
وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر» وعلى كل حال فالتحمل «الرواية بمذا الطريق ( أي الإجازة ) تحمل هزيل 
ما ينبغي التساهل فيه. 
ه) ألفاظ الأداء : 
الأولي: أن يقول: " أجاز لي فلان " 
ويجوز : بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا إجازة " أو " أخبرنا إجازة " 
اصطلاح المتأخرين : " أنبأنا " واختاره صاحب كتاب " الوجازة " )١(‏ 
5- المناولة: 
أ) أنواعها: المناولة نوعان. 
-١‏ مقرونة بالإجازة: وهي أعلي أنواع الإجازة مطلقاً. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له: هذا روايتي 
عن فلان فاروه عني» ثم يبقيه معه تمليكاً أو إعارة لينسخه. 
-١‏ مُجَرّدة عن الإجازة: وصورتما أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي. 
ب) حكم الرواية بما : 
-١‏ أما المقرونة بالإجازة: فتجوز الرواية بماء وهي أدني مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ. 
؟- وأما المجردة عن الإجازة : فلا تحوز الرواية بما على الصحيح . 
ج) ألفاظ الأداء : 
-١‏ الأحسن: أن يقول : " ناولني " أو " ناولني " وأجاز لي " إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة . 
؟- ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا مناولة " أو " أخبرنا مناولة وإجازة". 
ه- الكتابة: 
أ) صورتها: أن يكتب الشيخ مَسْمُوْعَهُ لحاضر أو غائب بخطه أو أمره . 
ب) أنواعها: وهي نوعان: 
-١‏ مقرونة بالإجازة : كأجزتك ماكتبت لك أو إليك ونحو ذلك . 





)١(‏ هو أبو العباس الوليد بن بكر المعمري »واسم كتابة الكامل " الوجازة في تجحويز الإجازة 


"المبحث الثالث 'الشاذ' و المنكر' وصلتهما بزيادة الثقة 

قال ابن الصلاح في نوع "الشاذ" بعد ذكر الآراء المختلفة حول مدلوله: 

"فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي 
والحاكم» بل في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو 
أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردوداء وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإِنْما هو أمر رواه هو ولم 
يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه» 
كمنا'قيمًا سيق من الأمثلة”” . 

"وإن لم يكن من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح, ثم هو بعد 
ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده 


استحسنا حديثه ذلك» وم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف » وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل 
الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان : أحدهما : الحديث الفرد المخالفء والثاني: الفرد الذي ليس في 
راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف », والله أعلم". [5] 

وقال في نوع المنكر: "والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ» وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على 


ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه". 

"مثال الأول (وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات) رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن 
أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم[5؟]. فخالف مالك غيره 
من الثقات في قوله 'عمر بن عثمان' بضم العين» وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز: أن كل من رواه من 
أصحاب الزهري قال فيه: 'عمرو بن عثمان' -يعني بفتح العين- وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان» 
كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمرو وعمر جميعا ولدا عثمان» غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو - بفتح العين - وحكم 
مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. والله أعلم '" 

"ومثال الثاني - وهو الفرد الذي ليس ف راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده - : ما رويناه من حديث أبي ركير 
يحبى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا 
البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو ركير وهو شيخ 
صالح أخرج عنه مسلم في كتابه» غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده والله أعلم" [/730].اه 

إن الشاذ والمنكر نوعان آخران من أنواع علوم الحديث التي تقوم عليها مسألة زيادة الثقة بشكل أساسيء وذلك إذا كان 


)١(‏ تيسير مصطلح الحديث ص//07/ 





الشاذ ينقسم عند ابن الصلاح إلى الحديث الفرد المخالفء والحديث الفرد الذي ينفرد به الضعيف دون أن تكون فيه مخالفة 
لما رواه غيره فإن القسم الأول يكون قد همل ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى بحفظ ذلكء وتكون لهذه المخالفة صور شتى» 
منها الزيادة والنقص في السند أو في المتن أو في كليهماء كما شرحنا في نوع العلة. فإذا زاد الراوي في الحديث ما أسقطه 
منه من هو أولى بحفظ ذلك الحديث يكون قد دخل في القسم الأول من الشاذء وأما إذا كان راوي الزيادة أولى بالحفظ 
ممن لم يذكرها في الحديث فحديثه صحيح, ولا يكون شاذاء وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن إطلاق القبول في زيادة الثقة 
ينبغي أن يكون على مراعاة الأمور والملابسات التي تجعل راويها أولى بحفظها. 

ويمذا الذي فصله الإمام ابن الصلاح في نوعي "الشاذ" و"المنكر" مع ذكر الأمثلة يتبين جليا أن زيادات الثقات منها ما 
يصدق عليه الشاذ والمنكر» وذلك في حالة مخالفة الزيادة لما رواه من هو أولى بالحفظ والضبط. وعليه فإن قوله: '"إذا انفرد 
الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا", 
وكذلك قوله في الأخير: "القسم الأول: الحديث الفرد المخالف" كلاهما يشمل زيادة الراوي في الحديث بشرط أن يكون 
هو مخالفا لمن هو أولى منه بحفظها. 

والجدير بالذكر أن ابن الصلاح قد حدد مفهوم الشاذ والمنكر بما هو أعم ثما استقر عليه كثير من اللاحقين» حيث إن 
الحديث الفرد المخالف سواء كان راويه ثقة أم ضعيفاء وكذا الحديث الفرد الذي انفرد به الضعيف من أصله دون وجود 
مخالفة فيه لما رواه الآخرون أصبحا من مدلولات الشاذ والمنكر في رأي الإمام ابن الصلاح؛ على حين أن كثيرا من اللاحقين 
وجل المعاصرين يذهبون إلى أن الشاذ خاص با رواه الثقة أو الصدوق مخالفا للأوثق أو جماعة من الثقات. وأن المنكر مقيد 
بما رواه الضعيف مخالفا للثقة. ولهذا وقع تعديل طفيف في نص ابن الصلاح حين لخصه اللاحقون في كتبهم» وإليك بعض 
النصوصض على سييل للثال: 

قال السيوطي: "فالصحيح التفصيل فإن كان الثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردوداء ثم نقل عن الحافظ 
ابن حجر: أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منهء وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح" [88]» 
وقد أورد لذلك أمثلة من أحاديث الثقات . ثم ذكر في 'المنكر' نقلا عن الحافظ ابن حجر: "إن الشاذ والمنكر يجتمعان في 


اشتراط المخالفة » ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ٠‏ والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما" [19]. 


لعله يريد به ابنَ الصلاح. 

وقال العراقي في تعريف الشاذ: "وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاً"[ ١‏ 5] وبين السخاوي صورة المخالفة بما يلي: "أي 
بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن"'[١41].‏ 

وهذه النصوص متفقة على أن الشرط في الشاذ هو أن يكون راويه ثقة مع وجود المخالفة بينه وبين من هو أوثق منه 
والحفظاء وغليه: قاد يعد حدايك الشعيق بق نذاه الكالة ساذا بل يكون مدكر. 

والجدير بالذكر أنه لا فائدة تذكر في التفريق بينهما بمذا الشكلء بل إن ذلك مخالف لصنيع النقاد حيث يطلقون "المنكر" 
على الحديث إذا لم يكن معروفا عن الشخص الذي أضيف إليه سواء أكان ذلك من ثقة أم ضعي ف[47]. 





وأما الآخرون من المتأخرين مثل ابن الملقن والصنعاني فلم يختلفوا مع ابن الصلاح في مفهوم مصطلحي الشاذ والمنكر. يقول 
ابن الملقن في الموضوع نفسه مختصرا كلام ابن الصلاح:-''والصواب التفصيل: وهو أن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان 
مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا مردودا"[ 57 ]. وكذا جاء تلخيص ابن الوزير والصنعاني لقول ابن 


الصلاح دون تغيير معتبر في سياقه|؛ 4] 


فالذي يهمنا في هذه المناسبة أن زيادات الثقات فيها ما يصدق عليه الشاذ والمنكرء هذا على رأي ابن الصلاح وغيره» أو 
الشاذ وحده على رأي الآخرين من المتأخرين. ولذلك نرى الحافظ ابن حجر يصرح بوجود علاقة وثيقة بين الشاذ وزيادة 
الثقة» حيث يقول تعليقا على ابن الصلاح في مبحث تعارض الوصل والإرسال: 

''وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو: أتمم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذاء وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من 
هو أضبط منه أو أكثر عدداء ثم قالوا : تقبل الزيادة من الثقة مطلقا فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط 
حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف 
بالتناقض"[ 5 4] . 

ويؤّكد الحافظ ابن حجر من خلال هذا النص وجود صلة وثيقة بين مسألة زيادة الثقة ومسألة الشاذ» لا سيما حين ألزمهم 
(رحمه الله) في آخر كلامه أحد الأمرين: الاعتراف بالتناقض بين قبولهم زيادة الثقة مطلقا وبين شرطهم في الصحيح أن لا 
يكون شاذاء أو أن يأتوا بالفرق بينهما. 

ثم قال الحافظ في مبحث الشاذ: "وعلى المصنف (يعني ابن الصلاح) إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن 
لا يكون شاذا كما تقدم» ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل 
حفظا أم لاء ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى 
الوصل مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا 
.1 

وتابع الحافظ قائلا: "هذا في غاية الإشكالء ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله 
المحدثون» وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك» 
والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك 
لم يصرح عن نفسه باختيار شيء» بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين"[17]. 

ويتبين ثما سبق أن الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين رواته الثقات بسبب زيادة أحدهم في سنده أو في متنه ينطوي 
عليه مفهوم الشاذ إذا كانت الزيادة خطأ أو وهما. إذن فلا يطلق القبول فيما زاده الثقة» وهنا حاول الحافظ ابن حجر أن 
يجيب عن ذلك التناقض بأن الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا هم المحدثونء والذين يقبلون الزيادات التي قد 
تكون شاذة عند ا محدثين هم أهل الفقه والأصول. 

هذا وإن أجاب الحافظ ابن حجر عن تناقض الموقف في مبحثي الصحيح و الشاذ بما سبق آنفا فإن ما ذكره ابن الصلاح 
في مبحث "العلة'" من دوران الحكم في ما تفرد به الثقة أو فيما خالفه غيره على ما يحيط به من القرائن والملابسات يختلف 


اكلا 





مع طبيعة تفصيله في نوع الشاذ؛ حيث إن الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة لمن هو أحفظء وجعل فيه الحكم بأنه 
مردود بمجرد كونه مخالفا لما رواه الأوثق» ويفهم من ذلك أنه إذا كان الذي زاد في سند الحديث أو في متنه أوثق وأحفظ 
فزيادته مقبولة» وبذلك أصبح الحكم مخالفا لما بينه في العلة» وإذا كان معنى الشاذ هو ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه 
فإنه لا يوجد فرق أصلا بين هذا النوع وبين نوع العلة؛ إذ العلة تشمل حالة المخالفة وحالة التفرد . 

ويمكن الإجابة عن تفاوت الحكم بين المبحثين بما قاله الحافظ ابن حجرء وهو أن ابن الصلاح كان ناقلا عن المحدثين في 
مبحث العلة دون أن يبرز رأيه فيه» وأما في الشاذ فلعله رجح قول الفقهاء وأئمة الأصولء والله أعلم.". )١(‏ 


5“ 'فالمقصود أن هذه الاعتراض كثر على ابن الصلاح, بالمناسبة الاعتراض والنقد والجواب» وبعضها -يعني- 
بلا شك فيه فائدة» أو كثير منه فيه فائدة» ولكن بعضه من باب انتقاد إما التقسيم» أو انتقاد اختيار كلمة أو نحو ذلك» 
فهذا من هذا الباب. 
بقي أن نشير إلى أن ابن كثير -رحمه الله - يمكنه أن يعترض على ابن الصلاح بأن يقول: القسمة الإجمالية هذه أصلها - 
حتى عند علماء الحديث- إنما هي: إما صحيح؛ أو ضعيفء هذا حقه كان حقه أن يقول هذاء ولأن العلماء -رحمهم الله 
تعالى - كما نعرف في عصر النقد كلمة حسن ليست متداولة عندهم كثيراء إنما يتداولون كثيرا إما صحيح وإما ضعيف. 
والجواب عن ابن الصلاح أيضا سهل في هذا؛ لأن ابن الصلاح - رحمه الله- أراد ما استقر عليه العمل عند أهل الحديث» 
فبلا شك قبل عصر ابن الصلاح بقليل» يعني: كان استقر العمل على تقسيم الحديث إلى كم من قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: 
إلى صحيح» وحسن» وضعيف. 
فهذا ابن الصلاح يريد هذا الشيء. نعم. تفضل يا شيخ اقرأ. 
الحديث الصحيح 
تعريف الحديث الصحيح 
تعريف الحديث الصحيح: 
قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند» الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» 
ولا يكون شاذا ولا معللا. 
ثم أخذ يبين فوائده» وما احترز بما عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ» وما فيه علة قادحة» وما في راويه نوع جرح. 
قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة» بلا خلاف بين أهل الحديث» وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم 
في وجود هذه الأوصافء أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. 
هذا تعريف ابن الصلاح» هذا الكلام كله من كلام من ؟ من كلام ابن الصلاح, إلى الآن ابن كثير ما تدخل في موضوع 
الحديث الصحيح, فالآن معنا تعريف عرفه ابن الصلاح -رحمه الله- بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل 


)١(‏ زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث ص// 





الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, ولا يكون شاذا ولا معللا. ". 00 


7 -"وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصولء وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات» وقد 
ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة» وكذا حكاه ابن عبد البر عن 
جماعة أصحاب الحديث. 
وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ 
الحديث ونقاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم» قال: والاحتجاج بحم مذهب مالكء وأبي حنيفة وأصحابحما في طائفته؛ والله 


أعلم. 

قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية» وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان» 
قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة: والله أعلم. 

والذي عول عليه كلامه ف الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت بوجه آخر ولو مرسلة» أو اعتضدت بقول 
صحابي أو أكثر العلماء» أو كان المريل لو مى لا يسمي إلا ثقة» فحينئذ يكون مرسله حجة؛ ولا ينتهض إلى رتبة المتصل» 
قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلهاء قال ابن الصلاح. 

نعم» هذا المتعلق بالكلام على المراسيل والاحتجاج بماء ابن كثير -رحمه الله- قبلما يدخل في الاحتجاج والكلام عن 
الاحتجاج نبه إلى أن هذه القضية من علم الحديث» من مصطلح الحديث وعلوم الحديث, أو من علم أصول الفقه؟ هذه 
مبحثها في أصول الفقه» حقيقة هذه من المسائل» وقد مر بنا مسألة أيضا دخلت في كتب علوم الحديث» وهي ماذا يفيد 


خبر الواحد؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ إلى آخرهء فهذه أيضا مسألة أصولية.". (5) 


8“ "قال ابن الصلاح: وهذا أقرب» وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم» وهو الذي ذكره الخطيب 
البغدادي في كفايته قال: وحكى الخنطيب عن بعضهم: أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو 
فعله» وهذا بعيد غريب» والله أعلم. 
نعم هذا مصطلح المنقطع. ذكر فيه عدد من الأقوال» ولا -يعني- نستوحش من هذه الأقوال» فإن -يعني- كما ذكرت 
المسألة مسألة اصطلاح واستخدام منهم. يقول: هذا من كلام ابن عبد البر -يعني- ابن عبد البر قال: هو سماه» أو أطلقه 
بعضهم على ما يسقط فيه من الإسناد» رجل قبل الصحابي» قبل الصحابيء ومثّل لذلك بأن يقول: مالك عن ابن عمرء 
الساقط من هو الآن؟ الساقط نافع» ومثّل لذلك بأن يقول مثلا: سعيد بن المسيب -مثلا- عن أبي بكر» فيه سقط الآنء 
وأمثلة من هذا القبيل. 
إذن ما يسقط فيه من أثناء الإسناد رجل فهذا هو عبارة» أو هو الذي -يعني- هكذا القول» فمنهم من قال: هو أن يسقط 


١١/ص شرح إختصار علوم الحديث‎ )١( 
١١ ١/ص (؟) شرح إختصار علوم الحديث‎ 





من الإسناد رجل» هذا ذكره ابن عبد البر» وكتب المصطلح المتأخرة. 

ابن حجر -رحمه الله تعالى- حين جاء إلى أنواع السقط المرسل والمعضل والمنقطع؛ جعل هذا النوع هو المنقطع» الذي 
يسقط منه رجل في أثناء الإسناد» واشتهر هذا عندنا الآن» عند الباحثين» اشتهر هذا عند الباحثين» يجعلون السقط من 
وسط الإسناد يسمونه منقطعاء وإذا كان من آخره ماذا يطلقون عليه» إذا كان الساقط هو الصحابي؟ مرسلاء لا إذا كان 
الساقط هو الصحابي يسمونه مرسلاء فهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضرء وقبل هذا الوقت أيضاء 
وهو أن يكون الساقط منه -يعني- من وسط الإسناد» أن يسقط منه راو واحد.". )١(‏ 


8 "وطذا مسلم -رحمه الله- يحرص في صحيحه. يقول : حدثنا فلان وفلان وفلان » قال فلان : حدثنا » وقال 
فلان وفلان : أخبرناء فكأنه -رحمه الله- بميز ..» هؤلاء بميزون بين الطريقة الأولى للتحمل وبين الطريقة الثانية ؛ بأن خصوا 
الطريقة الأولى بصيغة: حدثناء وخصوا الطريقة الثانية بصيغة : أخبرنا » واستقر عليه العمل فيما بعد . 
يقول ابن الصلاح -رحمه الله-: إنه اصطلاح » وإن ربطه باللغة فيه تكلف », لكنه اصطلاح للمحدثين فيما بعد استقر 
العم هلك 
إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك 
فرع: إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي » وإن لم يحفظ النسخة بيد من موثوق به » فكذلك على 
الصحيح المختار الراجح » ومنع من ذلك مانع وهو عسير » فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح 
أيضا . 
فرع: ولا يشترط أن يقرأ الشيخ بما قرأ عليه نطقا » بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور » وقال آخرون من الظاهرية 
وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك » وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيراذي وابن الصباغ وسليم الرازني . 
قال ابن الصباغ : إن لم يتلفظ لم تحز الرواية » ويجوز العمل بما “مع عليه. 
فرع : قال ابن وهب والحاكم : يقول فيما قُرئَ على الشيخ وهو وحده: حدثني » فإن كان معه غيره : حدثنا » وفيما قرأه 
على الشيخ وحده : أخبرنٍ فإن قرأه غيره : أخبرنا . 
قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق» فإن شك أتى بالمتحقق , وهو الوحدة: حدثني أو أخبرني» عند ابن الصلاح والبيهقي. 
وعن يحبى بن سعيد القطان بأقٍ بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرناء قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مسحب 


لا مستحق عند أهل العلم كافة.". (5) 


.85١‏ وَأَعْرَضُوا في هَذِهِ الدَمُوْرٍ عَنِ اجتِمّاع هذه الأَمُورٍ 


5 لِعْسْرِهًا , بَل يُكْتَمَى بالعَاقِلٍ الْمْلِم البَالِْ » غَيْرٍ المَاعِلٍ 


١١ شرح إختصار علوم الحديث ص/8‎ )١( 
(؟) شرح إختصار علوم الحديث ص/17/؟‎ 





37 لِلفِسْقٍ ظاهراً » وَفي الضَّبْطٍ بِأنْ ين ُيْبِتَ مَا رَوَى بخَطْ مُؤْمَنْ 
.و بو بن ال وا سل تماق ست 
” لِنَحو ذَاكَ ( البَيْهَقِنُ)» فَلَمَدَ آل السمَاعٌ لَِسَلْسْلٍ السَّنَدُ 
أعرضٌ ا الأعصار المتأخّرة » عن اعتبارٍ مجموع هذو الشروط لشفرها + وتعذر الوقاء بماك فتكتقى. في أهلية 
الشيخ بكونه مُسلماً بالغاً عاقلاً » غير متظاهر بِالفِسْقٍ , وما يخرمُ المروءة على ما تقدَّمَ . ويُكتَمّى في اشتراط ضَبْطٍ الراوي 
بوجود سَماعِدٍ متشتاً خط ثقةٍ غير مُتَّهَمِ » وبروايته مِنْ أصلٍ موافق لأصلٍ شيخهٍ . وقد سبق إلى نحو ذلك البيهقيٌ لا ذكرٌ 
وش من وش الس مل بعص ان دان ادن ل قط دهم »ولا بل فا من يهم » ولب 
ما فقا عَلَيْهُمْ » بَعْدَ أَنْ تكونَ القراءةٌ عليهم مِنْ أصْلٍ سماعهم » وذلكَ لتدوين الأحاديثٍ في الجوامع 

الحديث . قال و قَمَنْ جاءً اليومَ بحديثٍ لا يُوجَدُ عند جميعهم »لم يُقْبَنْ منه طب ليد 


يرويه لا ينفرد بروايته » والحجّةٌ قائمةٌ بحديثه )» برواية غيره : والقَصّدٌ من روايته والسماع منه » أن يضية الحديث مسلضاة بر 


: حَدّنّا » وأخبرنا . وتبقى هذه الكرامةٌ التي خُصّتْ بما هذو الأمةٌ شَرَفاً لِنبيّنا ع . 

وكذلكَ قالّ السَِلَفِيُ في جزءٍ له جمَعَهُ في "شرط القراءة" : إِنَّ الشيوح الذينَ لا يَعرفُونَ حديئهم الاعتمادُ في روايتهم على 
الي المقيِّعنهم لا عليهم. ون هذا كُلّهُ توسّلٌ من الحقّاظٍ إلمحفظ الأسانيديءإذ ليسوا من شرطٍ الصحيحءإلاً على وج 
المتابعة » ولولا يُخصةٌ العلماء؛لما جازتٍ الكتابةٌ عنهم, ولا الروايةٌ إل عن قوم منهم دونَ آخرين . انتهى.وهذا هو الذي 
استقرٌ عليه العمل . قال الذهيئٌ ف مقدمة كتابه "الميزان" : العمدةٌ في زمائنا ليسح على الرواق: بل على الْحئين ) 


والمقيِّدِينَ» الذين عُرِقَتْ عدالتهم وصدقهم في ضَبْط أسماءٍ السَامِعِيْنَ . قال : مُه مِنّ المعلُوم أنَهُ لاد من صّوْنٍ الراوي وسَّثْرِهِ 
0 )01 


( : وقول : ( وَيَنْبَغِي تَقْيبدُهُ ) » أي : طلب الحديثٍ وكتابثةُ بالضبطٍ » وسماعْة مِنْ حيثٌ يصح . فقولة‎ 0١ 
ا ا ال ا‎ 
الإسناد د أن يُبَكُرَ بإسماع الصغير في أُولٍ زمانٍ يَصِحٌ فيه سماغة . وأما الاشتغالُ بِكثْهِ الحديث وتحصيله » وضبطه » وتقييده‎ 
ل ا ا ا ار ا ل‎ 

) » أي : وف الوقتِ الذي يصحٌ فيه السماعٌ نزاعٌ بين العلماءٍ » وهي أربعةٌ أقوال : أحدّها : ما ذهب إليه 
الجمهوز أَنَّ أقلّهُ حمسن سنينَ . وحكاةً القاضي عياضٌ في " الإلماع " عن أَهلٍ الصنعةٍ . وقال ابن الصلاح : هو الذي 
استقرٌ عليه عمل أهلٍ لفدييق الاخريق + وححتهع ف لله ما رؤاة انقارع :ىق سحيعد والسنافرة واب ماجحه + رن 
حديث محمود بن اليّبيع قال : عَقَلْتُ مِن النينّ عه يحَهَا في وَجْهِي مِنْ دلو وأنا ابن خمس سنينّ . بَوب عليه البخاريٌ : 
متى يصحٌ سماغٌ الصغير ؟ قال ابن عبد البرّ : حَفِظٌ ذلك عنة وهو ابن أربع سين » أو خمس سنينّ . 


١١١/ص شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 





وأَنْبَتُ هاءً التأنيث في خمسة أو أربعة لإرادة الأعوام. وأثبْتُ مع حذفي المعدودٍ عَلَى إحدى اللَْتيِنٍ . وليس في حديث 


محمود سْنّةٌ متّبِعةٌ » إذ لا يلزمٌ منه أَنْ جُيَرَ كك أحدٍ تيبر محمودٍ » بل قد ينقص عنه وقد يزيدٌ . ولا يلزمُ منه ألا يعقل مثلٌ 
ذلكَ وسِنّهُ أقله من ذلك » ولا يلم مِنْ عَفْلٍ اللَجةِ أن يَعْقِلَ غير ذلك ما يسمَعٌة. والقولٌ الثاني من الخلاف في صحةٍ سماع 
الصغيرٍ اعتبارٌ تمييزه على الخصوص» فمتى كان يفهمٌ الخطاب» و د الجواب ؛ كان سماعْةُ صحيحاً » وإِنْ كان ابْنَ أقك مِنْ 
خمسٍ وإِنْ لم يكن كذلك لم يصمح » وإِنْ زادَ على الخمسٍ . وهذا هو الصوابُ » وسيأتي القولانٍ الآخرانٍ في الأبياتٍ التي 
تلي هذا . 


وَقِيلَ: (لابن حَنْبَلٍ) َوَجْلٌ قال : تن عَشْرَة لتَحَقُل 

.”١‏ يَجْورُ لا ني دُوْيَْاء فَعَلّطَهُ قال : إذا عَمَلَهُ وَصْبَطَة 

5" وَقِبْلَ: مَنْ بَيْنَ الْجِمَارِ وَالْبَقَوْ هََقَ سَامِعٌ » وَمَنْ لآ فَحَضَرٌ 

+>". قال: تفال عوائة الْمُفْرِيٍ سم لاي أ أزَع ذي ذكْرٍ 

ون دل على اعبار العبيز في صحة ماج الصين » قول أحمة وقذ شيل : م يصح سماغٌ الصبِيّ للحديث ؟ فقالَ: إذ 
عَقّلَ وَضَبَط . َذْكرٌ لهُ عَنْ رجل أنَهُ قال : لايجحود سماغٌة حي يكونّ له خمس عَشْرَةٌ سنةٌ » فأنكرٌ قولّهُ » وقالّ : بعس القولٌ 
. وهذا هو القول الثالث . 

والقول الرايع + وهو اقول اموس بير جارون الملكال :+ توق شيل مى بول ماع الصي للخلديي ١‏ فقال :ذا قزق بين النقره 
والدابّة » وف رواية بَْنَ ابره والحِمَأرٍ . وقولي : ( واب الْمفْرِيِ ) هُوَ مبتداً ليس معطوفاً عَلَى الحمّالٍ . والذي سمع له ابن 
المقرئ هُوَ الْقَاضِي أبو محمدٍ عبدٌ الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللَّبانِ الأصبهادة. فروينا عَنْ الخطيب قالّ: سمعيّةُ يقول 
: حفظث القرآن ولي حمسن سنين » وأخضرْث عِنْدَ أبي بكر بن المقري » ولي أربغ سنين » فأرادوا أن يُسَجَُوا لي فيْمَا 
حَضَرْتُ قراءتةُ » فَقَالَ بعضهُم إن يمع هه السماع ! فقال لي ابن المقرئ : اقرأث سورةً (( الكافرون )) » فقرأتًا 
فقالَ : اقرأ سورة (( التكوير )) » فقرأتما . فقالَ لي غير : اقرأ سورة و (( المرسلاتٍ ))» فقرأتماء و1 أغلط فِيْهَا . فَثَالَ 
ابن المقرئ: ممّعوا لَّهُ وَالعُهُدَةٌ عليّ. وقالٌ اببنُ الصلاح : بَلعْنَا عن إبراهيم بن سعيدٍ الجَؤْهَرِيّ » قال : رأيث صبيّاً ابن أربع 
تق فد خرن إله لمانو وقد ا القران بنط ف الأب نطو أنه ذا نجام ينك 1 راللقى يذل على لقا ذه 
صحةٍ هذو الحكاية » وقد رواها الخطيبُ في الكفاية بإسنادِه » وفي سَنَدِها أحمدٌ بن كامل القاضي » وكان يعتمدُ على 
حفظه فيهم. وقال الدَّارقَطنٌ : كانَ متساهلاً .". )١(‏ 


000 : 5 
الإجَارَة لي السّمَاعَا وَنُوَعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا 


هه #2 


١17/ص شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 





أزققها يرث لذ ختاء[ة كفينة الفكاذ والفكاة له 

. وَبَعْضُّهُمْ حَكى اتَْاقَهُْ هم على جْوَازِ ذا » وَذكب (الْبَاجِي) إِلَّ 

. تفي الْخلفٍ م ل ل قط 

. وَرَدّهُ الشَبْحُ أْتنْ للشَافِعِي فَوْلَانِ فِيِهَا نم بَعْضُ تابعي 

. مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي خُسَيْنٌ) مَنَعَا وَصَاحِبْ (الحاوي) به قد قَطَعًا 

. كَالاكشعْبَةٍ وَلَو جَارَتْ إِذَّنْ لَبَطَلَثْ رِخْلَهُ طُلابٍ السُنَنْ 

. وَعَنْ (أبي الشّئْح) مَعَ (الخَرِيَ) إِبْطَاخًا كدَاكَ (للسَجْرِي) 

. لكِنْ عَلى جَوَازِها اسْكَمرًا عَمَلّْهُمْ » والأكئرونَ عا 
5 قَالُوا به » كذ وُجُوْبُ الْعَمَلٍ يحاء وَقِيْلَ : لكشك الْمْوِسَلٍ 
القسخ الغالث مرخ أقسام الأخذٍ والتحمُّلٍ : الإجازةُ . وهي دونَ السماع . وهي على تسعة أنواع : النوعٌ الأول : إجازةٌ 
مُعبّنٍ لِمُعيّنٍ : كأنْ يقول : أجزثُ لككُم » أو لفلانٍ الفلايّ د ويمقة عاج ح الكبانك اناد «أأوتها عطاك عليه 
فِهرِستي » ونحوَ ذلك . وهذا أرفعٌ أنواع الإجازة امجردةٍ عن المناولة . وسيأت حُكُمُ المناولة مَعَ الإجازة . قال القاضي عياضٌ 
: (( فهذهٍ عند بعضهم التي ل مَُلَفْ في جوازها » ولا خالف فيه أهل الظاهر » ونا الخلافٌ بينهُم في غير هذا الوجه 
)).وقالَ القاضي أبو الوليدٍ الباجيئٌ : لا خلاف في جوازٍ الرواية بالإجازة من سلفيٍ هذو الأمةٍ وِحَلَفِهًا » واذَّعَى فيها 
الإجماع , ط ُمَصّلْ , ودَكرٌ الخلاف في العمل بما . فقولي : (قال)ءأي: الباجيئٌ » وما حكاهً الباجيئٌ من الإجماع ف مُطَلتٍ 
الإجازة علط » قال ابن الصلاح: هذا باطك فقدْ خالّفَ في جواز الرواية بالإجازة جماعاث من أهلٍ الحديث والفقهاءٍ 
والأصوليينَ وذلكَ إِحدّى الروايتينٍ عن الشافعئّ » وقطعٌ بإبطالها القاضي حُسَيْنٌ » والماورديٌ» وبه قَطَعْ في كتابه " الحاوي 
" وعزة إلى مذهب الشافعين + وقالا ججيعاكما قال شعبة: لو جازتٍ الإجازةٌ لبطلتٍ التخلة . ون قال بإبطانها إبراهية 
ربو الشيخ عبد الله بن محمّدٍ الأصبهاده وأبو نصر الوائليئٌ السجزييٌ » وأبو طاهر الدَّيّاسُ من الحنفية » وأبو بكرٍ محمّدُ 
بن ثابتٍ الحُجَنْدِيُ من الشافعية» وحكاهٌ الآمدئٌ» عن أبي حنيفة » وأبي يوسُف . لكنّ الذي استقرٌ عليه العمل » وقالَ 
به جماهيرُ أهلٍ العلم من أَهْلٍ الحديثٍ وغيرهم : القولٌ بتجويز الإجازة وإجازة الرواية بما » وحكاه الآمدييٌ عن أصحاب 
الشافعيّ وأكثر المْحدّئينَ. وكما تحور الروايةٌ بالإجازة » كذلكَ يحب العمل بالمرويّ بما . وقالَ بعضٌ أهل الظاهر ومَنْ تَابَعَهُمْ 
: لايحب العمل به كالحديث المرسل » قال ابن الصلاح : (( وهذا باطل ؛ لأَنهُ ليس في الإجازة ما يقد في انَصّالٍ المنقولٍ 


وَهْوَ أَيْضَاً به 


أن يُعيّنَ الشخص المْجارٌ له دون الكتاب المجاز» فيقول : أجزثُ لك جميعَ مسموعات » أو 
شْبَةَ ذلك . والجمهورٌ على بحويزٍ الرواية جما » وعلى وُجوب العمل بما رُوِي بما بشرطِه » ولكنّ الخلاف 
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في هذا النوع أقوى مِنَ الخلافي في النوع المُقَيَّم . 


والثالث + التغميه ف رم » وَقَدْ مَالَ إلى الْجوَازِ 

*ه؛. مُطْلمًاً (الَطِيْب) (وَابْنْ مندَة) ثم (أبو الْعَااِ) أَيِْضَاً بَعْدَه 

:6.. وَجَارٌ لع د عِندَ 0 وَالسّبْحُ لِلإِبْطالٍ مَالَ فَاحْدّ 

والنوغٌ الثالث من أنواع الإجازة : أَنْ يَعُمَّ امْجارَ لهُ فلا ا للمسلمينَ» أو لكل أحفء أو لمن أذركه سان 


01 


ونحو ذلك » وقد فعلّةُ أبو عبد الله بن مَنْدَهِ » فقال : أجزث لمن قال لا إل إلا اللّهُ . وجوه أيضاً الخطيث وحكى الحازميٌ 
عَمَنْ أَدرَكهُ من الحنَّاظٍ كأبي العلا الحسن بن أحمدٍ العطارٍ الحمداق وغيرو : كحم كانوا يميلون إلى الجواز. وحكى الخطيبثُ 
عن القاضي أبي الطيّبٍ الطبري: أَنَّهُ جورٌ الإجازةً لجميع المسلمينَ مَنْ كان منهُم موجوداً عند الإجازة . قال ابنْ الصلاح 
: ولم تَرَء و1 تَسْمَعْ عن أحدٍ من يُقْقَدَى به أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ هذه الإجازةً » فَرَوَى بما » ولا عن الشِرْدِمَةِ المستأخرة الذين 
بكفيها والاتجارة بق أعتلها ضعيفةٌ وتزدادٌ بمذا التوسّع والاسترسال ضعْفَاً كثيراً » لا ينبغي احتمالّةُ . قلت : ممّنْ أجارّها 
أبو الفضلٍ أحمدٌ بن الحسينٍ بن حَبْرُونَ البغدادي » وأبو الوليدٍ بن رُشْدٍ المالكيٌ » وأبو طاهرٍ الِتلفِيٌ» وغيزهم . ورجحَهُ 
أبو عمرو بن الحاجب » وصححَةُ النَوَويُ من زياداته في "الرّوضة" . وقد مع بعضهم خا هد الإتجازة العاقة فى 
تصنيفيٍ له جمَعَ فيه لقا كثياً رنَّبَهُم على حروفي الْعْجَم ؛ لكثريم » وهُو الحافظٌ أبو جَعْمَرٍ محمدُ بن الحسينٍ ابن أبي 
البدرٍ الكاتب البغدادييُ » وبمّْ حَدَّتٌ با مِنَ الحُقَاظٍ : أبو بكر بن خيرٍ الإشبيليٌ » ومن الحفّاظٍ المتأخرين : الحافظٌ شرف 


الدين عبدٌ المؤمن بن حَلَّفٍ الدمياطئٌ » بإجارّته العامة من المؤيّدٍ الطوسيّ.وسمع كاالحقّاظ: أبو الحجّاج الِرِّي » وأبو عبد 
لله الذهيئٌ » وأبو محمد ايراج عَلَى الرَكْنٍ الطّاوسي بإجازته العائّة من أبي جعفر الصّيدلان وَغَيرِِ . وقراً ينا الحافظ أبو 
سعيدٍ العلائيٌ ىن لعباس بن نعمة بإجازته العائة من داوة بن مَمْمَر بن الفاخر لإقرابك هده أسران على الونحيه 
عبدٍ الرحمن العوقَ بإجازته العامّة من عبدٍ اللطِيفٍ بن القُبَيِطيَ » وأبي إسحاقٌ الكَاشْعْرِيّ » وابنٍ رواج » والسيْبْطٍ » وآخرينَ 
من لبغداديييَ والمصريّينَ . وفي النفس من ذَلِكَ شيئث وأكا انرق عن الرواية ياء وأهام الحديث يقولونَ:إذا كتبت فَقَمِّشنْ ) 
وإذا حَدَّنْتَ فَفَبِنْ. 

دة؛. وَمَا 0 حَصْرٍ كَالْعْلَمَا يَؤْمَئِذٍ بالتَغْرِ 

5ه .. فَإِنَهُ إلى الجوَاز أ ك'قلث عباط قال لشت أحيية 

لاه . في ذا ا بَْتَهُمْ يمّنْ يَرَى إِجَارَةَ لِكَوْنِهِ مُتحصرًا 

0 العامّةٌ إذا قيَدَثْ بوص حاصرٍ ؛ فهي إلى الجواز أقرث. قالهُ ابن الصلاح » وَمثَلَهُ القاضي عِياضٌ بقوله : أجزث 
لِمَنْ هو الآنَ من طلبةٍ العلم ببلدِ كذا » أو لِمَنْ قرأ علَىّ قبل هدًا.وقالَ:فما أَحسَبُهُم اختلفوا في جَوَازِهِ ممّنْ نصح عندَهُ 
الإجازة»ولا رأيث مَنْعَهُ لأحدِ أنه محصورٌ موصوف كقوله لأولادٍ فلانٍءأو إخوةٍ فلانٍ. 


وَالرَابعُ : الجن كي اف له أء فا اعقو كاشاك أركلة 
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. بض مقآعإي » كذَا إِنْ ستّى كتاباً او شخصا وقد تَسَمّى 


. به سوا ثم لما يَنَضِحْ مُرَادُهُ مِنْ دَاكَ فَهُْوَ ل يَصِحْ 


لا ل 0 الإصار 
تَنبَغي ١‏ َحَةُ إن م من غَيْرِ عَذَّ و تصفح م". )00 


لل ©" 


51 "وقولي : ( لعارفي ) أي: بحودة الانتخاب فقد روينا عن يحبى بن مَعِينٍ قال : دَفَعَ إليّ ابن وَهْبٍ كتابينٍ عن 

معاوية بن صالح خمسمائة أو ستمائة حديث » فانتقيثُ شرارها لم يكن لي بحا يومئلٍ معرفةٌ . 
إن قعصرَ الطالك عن معرفة الانتخاب وجودته » فقالّ الخطيث : (( ينبغي أَنْ يستعين يبعض حاط وقيه على انتقاء ما 
لَهُ غرضٌ في سماعه وكثبه . نه ذكرٌ من المعروفينَ بحسن الانتقاءٍ أبا زُرْعَةَ الرازيّ » وأبا عبد الرحمن النسائيّ » وإبراهيم بن 
أورمة الأصبهان , وعُبيْداً العجْل , وأبا بكر العَاِي » وعمرٌ البصريّ » محمد بن الْمُظَئّرٍ » والدَارقطيئٌ » وأبا الفتح ابن 
أبي الفوارسٍ » وأبا القاسم هبة الله بنَ الحسنٍ الطبريّ اللالكائٌ 
وقولي : ( وَعَلَمُوا في الأصْلٍ ) . هذا بان لما جرث به عادةٌ الحنّاظٍ من تعليمهم في أصلٍ الشيخ على ما انتخبوةٌ . وفائدثة 
لأجل المعارضّة أو ليمْسِكَ الشيحٌ أصلَهُ » أو لاحتمالٍ ذهاب الفرع » فينقل من الأصل » أو يحدَّتَ من الأصلٍ بذلكَ 
العام عل 1 
واختياراهُم لصورة العلامةٍ مختلفةٌ» ولا حرج في ذلكَ » فكانَ الدّارقطويٌ يعلّمُ بنط عريض ء بالُمرّة في في الحاشية اليُسرى » 
وكانَ اللالكائيٌ يُعلّمُ على أوَلٍ إسنادٍ الحديث بخط صغير » بِالْحُمْرَة . وهذا الذي استقرٌ عليه عَمَلُ أكثر المتَأَجْرِينَ وكانَ 
أبو الفضل علينٌ بنُ الحسن الفَلَكِينٌ يُعِلّمْ بصورة همزتين بحبرٍ في الحاشية اليُمنى. وكان أبو الحسن علوم بن أحمد النْعيْمين يُعَلِم 
صاداً ممدودةً يبْرٍ في الحاشية اليُمنى » أيضاً . وكان أبو محمّدٍ الخلالُ يُعَلّمُ طاءً ممدودةً كذلكَ . وكانَّ محمّدُ بن طلحة البَعَااُ 
يُعلْمُ بحاءين إحداهًا إلى جَنْبٍ الأخرى كذلك . 
5 ولا تكن هق مُفْمَصِراً أَنْ تَسْمَعَا وَكَنْبَهُ من دُوْنِ فَهْم تَمَعَا 
ىى. -١‏ ائرً اا بي خلزم الآثر كاين الصّلاح أو كذًا الْمْخْتَصرِ 
لا يَبَخ يَْبَخِي للطّالب أَنْ يقتصرٌ على سماع الحديث . وكَثيهِ دونَ معرفته وَفَهْمِِ » وقد روينا عن أبي عاصم ال" َيل » قال : الرواية 
في الحديث بلا دري » اسه .قال الخطيبث: هي اجتماع الطلبة على التاوي للسماع عند علو مي »قال : فإذا ير 
سوا سو م ا .قال : ولو م يَكُنْ في الاقتصار على سماع الحديثٍ » 

نليدِهٍ الصّحُْفَ » دون التفييز بمعرفة صحيحه من فاسدهو والوقوفي على اختلافي وجوهه » والتصرفي في أنواع غلومه ) 
يه 
القدرية مَنْ سَلَكَ تِلْكَ الطريقة بِالحَسَويّة ؛ لوجب على الطالب الأَنَمَةُ لنفسِهء ودَفْعُ ذلك عنة » وعن أبناءِ جِنْسِهِ. وروينا 


١10/ص شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 





يا طألب العلم الذي دَعَبَتْ بمُدَّتهِ الرُوأية 


كن ف الوقاية دَأُ العِنّا يه » بِالروَايَة » وَالدَرَا 


0 


يه 


وَارُو الْقَلِيْلَ وَرَأعِه فَالْعِلَمْ ليس لَهُ يَأيَة 

وقولي : ( وكثبَةُ ) » هو منصوبٌ عطفاً على محل ( أنْ ) المصدرية » فمحلّها ِب على نزع الخافض » أي : مُقتصراً على 
سماع الحديث » وكتبه . 

ويَنْبَغي للطالب أَنْ يقدّمَ قراءةَ كتاب في علوم الحديثٍ حِفْظاً » أو تَفَهُما م ؛ ليعرف مصطلح أهله . قال ابن الصلاح )0 
م إِنَّ هذا الكتاب مدخلٌ إلى هذا الشأَنٍ » مُفْصِحٌ عنْ أَصُولِهِ » وفروعِه » شارحٌ لمصطلحاتٍ أهلِهِ » ومقاصدِهم . وَمُهْمَّاتَمُ 


التي ينقصْ المحدّث بالجهل بما نقصاً فاحشاًء فهو- إِنْ شاء الله تعالى- جديرٌ بأنْ تُنَدَمَ العنايةٌ به )) . وقولي : ( أو كذَا 
الفطقصر )ع إشارةٌ إل عذو الأتخؤلة:. 


وَبِالصجِيْحَيْنٍ ابْدَأَنْ نه السْئَنْ وَالْمَيْمَقِْ صَبْطاً وَهَهُمَاً نه نَنْ 

7 يا اقْتَضَيةُ حَاجَةٌ من مُسْبَدٍ أَحْمَدَ وَالْمُوَطا اعد 

وَعِلَّلٍ » وَحَبْيهَا هَا لأَّحَحْمدَا وَالدَارَقُطني وَالتوَارِيْخُ خَدَا 

8 مِنْ خَيْرِهَا لكر لِلْجُعْفِيَ وَالَرْحُ وَالتَعْدِيْنُ لِلرَازِيٌ 

“عا وكقن. المؤتلشي: المشهور وال كمه الإ كقال لأمثر 

قال الخطيث: (( مِنْ أَوَّلِ ما يَنْبَغخِي أَنْ يستعملّةُ الطالبث شدةٌ الحرص على السماعء والمسارعةٌ إليه » والملازمةٌ للشيوخ . 
ويبتدئ بسماع الأكهات من كدب أهلٍ الأثرٍ » والأصولٍ الجامعة للسّئَنٍ يا بالتقديم الصحيحانٍ للبخاري ومسلم » 
وما يتلو الصحيحين: سنن أبي داوة والنّسَائيَ والتَرمْذَيّء وكتابُ ابن لخزيمة )). قال ابن الصلاح: (( ضبطاً لِمُشْكِلِهًا ؛ 
وفَهُماً خف معانيها . قال : ولا نكو ف كان "لبد لكر " للبيهق » فإ لا نعل مِثْلَهُ في بابه . ثم لسائر ما 


2 


ع حاجةٌ صاحب الحديث إليه من كُيْبٍ المسانيدٍ » >" مسندٍ أَحمَدَ " » ومن كتب الجوامع المصِنّمَةِ في الأحكام . و " 
فقا نالك "اذو الثم يمتها )) #ازقال املد يود ان خوك | كدف ادي ندب كرك الباق الكباري قر مسد 
احد » وابن راهويد » وي بكر بن أبي شيبة » وي خيثمة » وعبدٍ بن حي » وأحمد بن سا والحسي بن سهان » وبي 
َعْلَىء وما يوجدُ من مسندٍ يعقوب بن شيبة» وإسماعيل القاضيء ومحمّدٍ بن أيوب الرازيٌ. نه الكيّب المصِنَّمَةٌ » مثإم كتب 


ابن 0 أبي عَرُوبةَ » وابن المبارك» لا ا كن + إن مساي» 000 وعبك 00 


أبي حاتم : 2 1 2 ايسابوريج 2 رد و ا ا 2 2 م تواريخٌ المحدّثِينَ ) ماك 9 :5 مَعِيْنٍ رن 
عبّاسِ ٠‏ ورواية المفضّلٍ العَلأَيَ » ورواية الحسينٍ بنٍ حيّانَ -» وتاريخ خليفة » وأبي حسَّانَ الريَادِيّ » ويعقوب المَسَويٌ ‏ 
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ليده 


وابنٍ أبي حَيْئْمةَ » وأبي رُزْعة الدمشقيّ » وَحنبلٍ بن إسحاقٌ » والستراج . و" الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم . قال 5-0 
على هذه و » تاريخ محمد بن إسماعيل البخاريّ يريك" التأريحَ الكبيرَ ". وله ثلاثةٌ تواريخح . وإلى هذا أشرثُ 
بقولي : ( مِنْ حَبْمَا الكبيْرُ للجُعْفِيَ ) أي : البخاريٍ . وقالّ ابن الصلاح : (( إِنَّ مِنْ أجود العلل » كتاب أحمدّ » 
والدّارقطنيَ » ومن أفضل التواريخ » ' ' تاريخ البخاريّ الكبير " » وكتاب ابن أبي حاتم . ثم قال : ومِنْ كُْبٍ الضبطٍ لُشْكِلٍ 
الأسماءٍ » قال : ومِنْ أكمَلِهًا كتاب الإكمالٍ . لأبي نصرٍ بن 

ماكولا )) . 


.”١‏ وَاحْمَظَهُ التْرِيْج ثم ذَاكِرٍ به وَالانْقَانَ اصْحَبَنْ وَبَادِرِ 


رت إذا َأَمَلْتَ إلى التَأِيْفٍ ءٍَ 3 وَهْوَ قُ التَصْيِبِفٍ 


إضفة طَرِيْقَئَانِ علفة اران اذ مهدا تُفْرِدُهُ هُ صِحابًا 


74 وَعَنقه معلل كما قعزة يغذوت أطلى زثية وما كمّاة 
الي 0 


مِنَ الأعمال ما يُطِيْقُونَ )) . وروينا عن الثوري قال : كنث آتي الأعمش » ومنصوراً , فأسمَعٌ أربعة أحاديت أو خمسةً , ثم 
انصرفُ كراهية أنْ تَكُثْرَ » وتَمَلّتْ . وروينا نحو ذلكَ عن شعبة » وابنٍ عَلَيّةَ » ومَعْمَرٍ . وروينا عن الزهريّ قالَ: مَنْ طلب 
العلم جملةٌ فاته جملةً » وإنما يُدْرَكُ العلم حديثٌ وحديثانٍ . وقالَ أيضاً فيما رويناةُ عنه: إِنَّ هذا العلمَ إِنْ أخذَهُ بالمكائَرة 
لهُ عَلَبَِكَ » ولكن خْدهُ مع الأيَام , واللَّيَابي أخذاً رفيقاً » تَظْمَرُْ به . 

ومن يعينُ على دوام الحفظ المذاكرةٌ . روينا عن علي بن أبي طالب + قال : تذاكروا هذا الحديث » إلا تَفْعَلوا » يدر 
وروينا عن ابن مسعودٍ قال : تذاكروا الحديث فإِنَّ حياتّة مذاكرثُ . وروينا نحّه عن أبي سعيدٍ الخدريّ » وابنٍ عبَّاسٍ. وروينا 
عن الخليل بن أحمد قال : ذَاكِرْ بعلمك » تَذَْكْرْ ما عندكٌ , وتَسْتَفِدُ ما ليس عِنْدَكٌ . وروينا عن عبد الله ابن المعترّ » قال 
: مَنْ أكثرٌ مذاكرةً العلماءٍ » لم يَنْسَ ما عَلِمَ » واستفاد مالم يَعْلَمْ . وليكن المحرّثُ مصاحباً للإتقانٍ » فقد روينا عن عبدٍ 
الرحمن بن مَهْدَيّ قالّ: الحفظ الإتقانُ . وإذا تأُمَّلَ المحدّثُ للتأليفٍ والتخريج» واستعدٌ لذلكَ » فليبادز إليه . فقد قال 
الخطيب : قَلَّمَا ب يتمهّرُ في علم الحديث ويقِفُ على غوامضِه » ويستبينٌ الخُفِنَ مِنْ فوائدو ؛ إلا مَنْ جَمَعَ متفرقة » وألّفَ 
مُتَسْيْتَكُ وضمٌ بعضّةُ إلى بَعْضٍ » واشتغل بتصنيفي أبوايه » وترتيب أصنافِه فإِنَّ ذلك الفِعلَ هما يوي ي النفْسَء ويْئَبَتُ الحفظ 
٠»‏ ويُذُكي القلب, ويَشْحَدُ الطَبّع» ويبسط اللسانّ » ويجيدُ البياك » ويكشف الْمُشْتَبةَ » ويوضح الْمُلْتسَ » ويكسِب أيضاً 


غية الذكز وتوعلةة إلى اشر الدهر كما قال الشاعه : 


بُوْتُ قَوْمٌ مبُخبِي الْعلَمُ ذِكْرَهمْ وَالَهْل يُلْحِقُ أَخيَاءَ بأَموَاتٍ 
قالّ : وكا يي ا 5070 
لله محمدٍ بن على بن عبد الله الصُوريٌ» قال : رأيث عبد الهم بنَ سعيدٍ الحافظ في المنام » فقالَ لي : يا أبا عبدٍ الله » حَرْجْ 
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وصيّْ قبل أنْ يُحَالَ بينكَ وبيئَهُ » هذا أنا قد ثَرانٍ قد جِيّلَ بيني وبِينَ ذلك . 

ثم إن للعلماءٍ في تصنيفيٍ الحديث » وجمعه » طريقتينٍ . 

إحداهُا : تصنيقُةُ على الأبواب على أحكام الفقه وغيرها » كالكتب الستة » والموطاً » وبقية المصنفاتٍ . 

والثانيةٌ : تصنيقة على مسانيدٍ الصحابة » كل مُسْنَدِ على حدَةٍ » كما تقدّمَ . 

وروينا عن الدارقطي » قالّ : أُوّلُ مَنْ صنّف مُسددا وَتَتَبَعَهُ نُعَيمُ بن حمّادٍ . قال الخطيث: (( وقد صِنَّفَ أسدُ بن موسى 
مُسْتداً » وكانَ أكبرٌ مِنْ نُعَيمِ سِناً » وأقدمَ سماعاً » فيحتمل أنْ يكونّ تُعَيعٌ سبقَهُ في حدائته )) . قال الخطيب : (( فإِن 
شاء ريب أسماء الصحابة على حروفي الْمُعْجَم » وإنّ شاء على القبائل » فيبدأً ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول 
الاعق الك وذ ناه علج قدر سوابق المككابة ني الإسلوم :ال وهدو الطريقة أحنك البناء فبيدا بعشو 2 
بالمقدّمِينَ مِنْ أهلٍ بَذْرٍ » ويتْلُوهُم أهل الدَنِييةِ » ثم مَْ أسلم وهاجرٌ بينَ ادي والفتح» ثم مَنْ أسلم يوم الفتح » ثم 
الأصاغر الأسنانٍ» كالسائب بن يزيدٌ » وأبي الطَّقيل. قالّ ابر الصلاح: (( ثم بالنساءء قالّ: وهذا أحسنٌ , والْأوّلُ أسهك 
)). قال النطيث : (( يُشتحبٌ أنْ يصيّف الْمُسْئَدَ مُعلّلاً » فإنَّ معرفة العلل أ أنواع الحديثٍ )). وروينا عن عبد الرحمن 
بن مَهْدي » قالّ : لإنْ أَعرف عِلَّةَ حديثٍ هو عندي , أحبٌ إل مِنْ أن أكتب عشرين حديثاً ليس عندي . وقد جمع 
يعقوبث بن شيبة مُشئداً مُعلّلاً . قالّ الأزهريئُ : وم يُصَيِفْ يعقوب المسند كُلَّهُ . قال : وسمغث الشيوحٌ يقولون : ل يكم 
سبنة علق قار :قال اموق 1 + إن امتح اعون أى: قير كرودنت عمو واوكائيك جايو جرد قال جولرقة عاونا 
خرّجَ من المسندٍ عشرةٌ آلاف دينارٍ . قال الخطيب : (( والذي ظهرٌ ليعقوب مسندُ العشرة وابنٍ مسعودء وما وعتبة 
بن غزواكَ» والعبّاس» وبعض الموالي. هَذًَا الذي رأينا من مُسْندِهِ )) .وإلى هذا أشرث بقولي: (وما كَمَلْ) وهي مِن الزوائدٍ 
على ابن الصّلاح.". )١(‏ 


.60١"-4‏ وَالْأَفْضَلْ الصَّدِّيقُ ث عُمَرُ وَبَعْدَهُ عْنْمَاكُ وَهْوَ الأكثرٌُ 
أو فَعَلِكٌ قَبْلَهُ خُلْفٌ حك قُلْتْ : وَقَوْلُ الوَقْفٍ جا عَنْ مَالِكِ 
٠‏ . فَالممّةُ البَاقُونَ » فالبَذرية فَأُحْدٌ » فَالبَيِعَُ الْوْضِيّة 
أجمع أهل السنة على أنَّ أفضل الصحابة بعدَ النين صلى الله عليه وسلم على الإطلاق : أبو بكر ثمّ عمرٌ » ومّنْ حكى 
إجماعهم على ذَلِكَ : أبو العباس القُرْطُوعٌ » فقالَ: ولخ يختلف في ذلكَ أحدٌ من أئمة السسَلّفٍ ولا الَلّفٍ » قال : ولا مبالاةً 
بأقوال أهلٍ التشيع » ولا أهل البدّع . انتهى . 
وقد حكى الشافمك وغيرة إجماعَ الصحابة والتابعيت على ذلك . قال البيهقيئٌ في كتاب " الاعتقادٍ ": (( روينا عن أبي ثورٍ 
عن الشافعيّ قال : ما اختلف أحدٌ من الصحابة والتابعينَ في تفضيل أبي بكر وعمرٌ وتقديمهما على جميع الصحابة » ونا 


7 
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اختلف مَنٍ اختلف منهم في علي وعثمانَ )) . انتهى . وروينا عن جرير بن عبدٍ الحميدٍ , أَنّهُ سأل يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ 


(1) شرح التبصرة والتذكرة ص/ 65 ١‏ 





عن ذلك قالّ : مَنْ أدركثُ من الصحابة والتابعينَ لم يختلفوا في أبي بكر وعمرٌ وفضلهما نا كان الاختلافٌ في على وعثمانٌ 
. وحكى المازرينُ عن أهل السنة تفضيل أبي بكر » وعئ المَطَابِيّة تفضيلَ عمرٌ بن الخطاب» وعن الشيعة تفضيل على » 
وعن الراوندية تفضيل العباسٍ » وعنْ بعضهمٌ الإمساكَ عن التفضيل . وحكاة الخطَّيعٌ أيضاً في " المعالم " » وحكى أيضاً 
عن بعض مشايخه أَنَّهُ كان يقولٌ : أبو بكر خيرٌ وعلينٌ أفضل. وهذا تحافثُ من القول. وحكى القاضي عياض أَنَّ ابن عبد 
البرِ » وطائفةً ذهبوا إلى أنَّ مَنْ تُويٌّ من الصحابة في حياةٍ رسول الله د أفضل ممن بقي بعدَهُ لقوله ‏ في بعضهم : (( أنا 
شهيدٌ على هؤلاءٍ )) » قال النوويٌ : وهذا الإطلاقٌ غير مرضي » ولا مقبولٍ . انتهى . وهو أيضاً مردودٌ بما تقدّمَ من 
حكاية اجماع الصحابة والتابعينَ على أفضاية أبي بكرٍ وعمرٌ على سائر الصحابة . 

واتلّفَ أهل السنة في الأفضل بعد عمرٌ » فذهت الأكثرونَ كما حكاهُ الخطايٌ وغيرهُ إلى تفضيلٍ عثمانَ على عليّ وأنَّ 
ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة » وإليه ذهب الشافعيئٌ وأحمدٌ بن حنبل » كما روا البيهقئنٌ في كتاب " الاعتقاد " 
عنهما » وهو المشهورٌُ عند مالكِ » وسفيانَ الثوريّ وكاقّة أئمة الحديثٍ والفقهاءٍ , وكثير من المتكلمينَ كما قال القاضي 
عياض » وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريٌ والقاضي أبو بكر الباقلاده ؛ ولكنهما اختلفا في أنَّ التفضيل بينَ الصحابة » هل 
هوّ على سبيل القطع » أو الظنّ ؟ فالذي مال إليه الأشعرعيٌ : أَنّهُ قطعيعٌ » وعليه يدل قول مالك الآ تَقلهُ من " المدونة 
"» والذي مال إليه القاضي أبو بكرء واختارة مام الحرمينٍ في " الارشادٍ " : أَنّهُ ظهنٌ » وبه جزم صاحث " الّْفْهِم " . 
وذهب أهل الكوفةٍ - كما قال الخطاييُ - إلى تفضيلٍ على على عثمانَ » وروى بإسنادهٍ إلى سفيانٌ الثوريّ أَنَهُ حكاةٌ عن 
أفل السكزمن آهل الكوقة »:وحكى حو اهل الندلة ع آمل البعزرة افضلة ععاة »تيغ فيا ول »هال لابه 
كوقةٌ » ثم قال : وقد تبت عن سفيانَ في آخر قوليهِ » تقديم عثمانَ . 

وممّنْ ذهب إلى تقديم على على عثمانَ : أبو بكر بن خزيمة » وقد جاءَ عن مالك التوقفُ بِينَ عثمانَ وعلىّ » كما حكاهٌ 
المازريجٌ عن " المدوؤنة " أنَّ مالكا سن : أعيُ الناس أفض بعدّ نبيهم ؟ فقال : أبو بكر ء ث قال : أن ذلك شلك ؟ قيل 
لهُ : فعليتٌ وعثمانٌ ؟ قال : ما أدركتُ أحداً ممّن أقتدِي به يفضل أحدّهما على صاحبه » ونرَى الكفٌّ عن ذلك » وفي رواية 
في " المدوّنةٍ " حكاها القاضي عياضٌ: أفضلهم أبو بكر ثم عمرٌ » وحكى القاضي عياض قولاً: أنَّ مالكاً رجع عن 
الوقفيٍ إلى القولٍ الأول . قالَ القرطيعٌ : وهوّ الأصحٌ إِنْ شاء الله . قال القاضي عياضٌ : ويحتمك أنْ يكونّ كقةُ وكفٌ من 
اقتدى به لما كانَ شجرٌ بينهم في ذلك من الاختلافي والتعصب. انتهى . وقد مال إلى التوقفٍ بينهما إمامُ الحرمينٍ » فقال 
: الغالبُ على الظنّ أنَّ أبا بكر أفضل , ثمّ عمرٌ . وتتعارضٌ الظنونُ في عثمانَ وعلىّ . انتهى . 

والذي أستقرٌ عليه مذهث أهلٍ السنّة تقديمُ عثمانَ » لما روى البخارييٌ وأبو داود والأمشط ا عن ديك ابن عمرٌ » قال : 
(( كنا في زمنٍ النييّ صلى الله عليه وسلم لا نعدلٌ بأبي بكر أحداً , ثم عمرّ , ثم عنمانَ )) » ورواةُ الترمذيٌ بلفظٍ : (( كنا 
تقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي : أبو بكر وعمرٌ وعثماكُ )) » قال : هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ . ورواة الطبراد؛ 
بلفظٍ أصرح في التفضيلٍ » وزاد فيه اطلاعة صلى الله عليه وسلم وتقريرة لذلكَ ولفظة : (( كنا نقولُ ورسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم حييٌ: أفضلٌ هذو الأمةٍ بعد نبيها : أبو بكر » وعمرٌ وعثمانُ » فيسمعٌ ذلكَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم» 


الى 





فلا ينكرُْ )) » فهذا حكمٌ الخلفاءٍ الأربعة . 
وأما ترتيث مَنْ بعدّهم في الأفضلية » فقالَ الإمامُ أبو منصور عبدُ القاهر التميميئٌ البغداديٌ : أصحابنا مجمعونَ على أنَّ 


أفضلهم : الخلفاغٌ الأربعةٌ » ثم الستةٌ الباقونَ إلى تمام العشرة » ثم البدريونَ » ثم أصحاب أحدٍ » ثم أهلْ بيعة الرضوانٍ 
بالحديبية . 


عمد 


وقولي: (فَأَحَدٌ فالبيعةٌ المرضية)» هو على حذفي المضافيء أعيْ: فأهك أحدٍ فأهلك البيعة.". )١(‏ 


6 "التذكرة في علوم الحديث 
الحديث الصحيح 
بسم الله» وصلى الله» وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بمداه» أما بعد. 
فإن كتاب التذكرة في علوم الحديث للشيخ عمر بن عليء المعروف بابن الملقن المتوق. سنة أربع وثمانمائة» كتاب مختصرء 
اقتصر فيه مؤلفه في كثير من المباحث على ذكر التعريفات دون التقاسيم أو الأمثلة» وهو كتاب مختصر جدا؛ لأن مؤلفه 
كما في خاتمته أله في ساعتين» والمقصود منه التعريف بأهم أنواع علوم الحديث وذِكُر بعضها على وجه الإجمال؛ تذكيرا 
للمنتهي وهو العارف بهذا العلم» وتبصيرا للمبتدئ بطريق هذا العلم. 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمدٌ على نعمائه وأشكره على آلائه؛ وأصلي على أشرف الخلق محمد 
وآله وأسلم» وبعد. 
فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بما المبتدي ويتبصر با المنتهي» اقتضبتها من المقنع تأليفي» وإلى الله أرغب في النفع بما؛ 
إنه بيده والقادر عليه. 
أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيفء فالصحيح: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه» ومنه المتفق عليه: وهو ما 
أودعه الشيخان في صحيحيهما. 
ذكر المؤلف -رحمه الله- في هذه الجملة أنواع علوم الحديثء وأتما أقسام ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف» وهذا التقسيم 
هو الذي استقر عليه المتأخرون» قسمان منها مقبولان وقسم منها مردود» هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المؤلف -رحمه 
الله- هاهنا أولما الصحيحء وعرفه المؤلف بأنه ما سلم من طعن في متنه أو إسناده» وهذا التعريف من المؤلف -رحمه الله- 
ليس واضحاء ولا مستوفيا الشروط المذكورة عند العلماء» ومنها ما ذكره ابن الصلاح -رحمه الله- في علوم الحديث الذي 
استفاد منه المؤلف في هذا المختصر.". (5) 


(1) شرح التبصرة والتذكرة ص/ره 7١‏ 
(؟) شرح التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن ص/١‏ 





57 "الإعلام بأن هذا مرويه أيضاً الرواية بما ضعيفة» وإن وجد الخلافء وكذلك الوصية» إذا أوصى بكتبه. 
مروياته لأحد لا يجوز أن يروي بمجرد الوصية إلا على قول شاذء والوجادة: أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه» يجد 
فيه مرويه) يرويه بطريق الوجادة, يقول: وجدت بخط فلان هذا معروف» وق ال متك أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد 
" وا المحِيخ وَهْوَ مَا اتَصَْ *** إِسْتَادُهُ و1 يَشُذ أو يُعَنْ" عرفنا كيف يتصل الإسناد أما إذا اتقطع الإسناد سواء كان 
من أوله أو من أخرهء نعم أو من أثنائه بواحد أو أكثرء سواء كان الانقطاع ظاهراً أو خفياء على ما سيأتٍ تفصيله في 
أنواع الانقطاع الظاهر والخفى» فلا يكون الخبر صحيحاًء فقوله: " مَا انََصَْ إِسَْادُهُ " يخرج ما انقطع إسناده؛ على أي وجه 
كان الانقطاع؛ 1 يَشُدٌ 3 يعَلْ" يعني لم يكن مشتمل على شذوذء والشاذ الذي استقر عليه الأمر: ما يخالف فيه الثقة 
من هو أوثق منه. 
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ** فيه الملا فالشافعى حققه 
ومنهم من يطلق الشذوذ على مجرد التفرد» سواءً كان المتفرد ثقة أو غير ثقة» ومهم من يقول: الشاذ تفرد من لا يحتمل 
تفرده» على خلاف في ذلك مبسوط في كتب ومواضع أخرى.". )١(‏ 


1 2 


7-" وَمَا يحالف ثُقَةٌ به اللا فَالِشَّاذُ " ما يرويه الثقة يخالف به من هو أوثق منه هذا هو الشاذ عند المؤلف» 
وتبع فيه الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-» وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» " وَمَا يحالف بْنَةٌ 2 الله 


, 


فَالشَّادُ " ويقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى--: 

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة *** فيه الملا فالشافعي حققه 

هذا اختيار الإمام الشافعي في تعريف الشاذء وهو اشتراط المخالفة قيد المخالفة» مع كون الراوي ثقة» أما مع تخلف الشرط 
الأول وهو المخالفة فلا يسمى شاذء إلا على قول من يطلق الشذوذ على مطلق التفرد» سواء كان المتفرد ضعيفاً أو ثقة» 
منهم من يطلق الشذوذ بإزاء التفرد» سواء كان المتفرد ثقة كان أو ضعيفاء ومنهم من يطلق الشذوذ على تفرد الضعيف» 
أما تفرد الثقة فلا سمى شاذ على هذا القول؛ والإمام الشافعي يشترط في الشذوذ أن يكون راويه ثقة من الثقات» وأن 
بخالف به من هو أوثق منه» والشاذ يخالف المنكر على تعريف الشافعي؛ لأن الشافعي يقصر الشذوذ على مخالفة الثقة؛ 
فيكون النكارة فيما يخالف فيه الضعيف عند من يشترط قيد المخالفة» ومن لا يشترط أن الكلام فيه في وقته -إن شاء 
الله تعالى-» فالفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ مخالفة الثقة» والمنكر مخالفة غير الثقة» وهذا ما قرره الإمام الشافعي فيما 
يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة *** فيه الملا فالشافعي حققه 


وعرفنا أن الحاكم والخليلي يطلقان الشذوذ على مجرد التفرد» يختلفان في كون المتفرد ثقة أو مطلقاء ثقة أو غير ثقة " وَالَقُلُوبُ 


”١/ص شرح المنظومة البيقونية/ الخضير‎ )١( 





د د اد وَقَْ ب إِسْنَادٍ لِمَثْنٍ 1 ا )00 


4 "وقد كان أبو داود يفتخر بشهرة أحاديث كتابه فهو لا يحتج بحديث غريب وهذا يدل على أن المشهور 
يطلق على كل حديث خرج عن حد الغرابة والشذوذ إما بورده عن طريق آخر أو بشيوع العمل بمقتضاه » وهو خلاف ما 
استقر عليه المتأخرون في تعريف مصطلح المشهور (وهو ما رواه ثلاثة فأكثر_في كل طبقة_مالم يبلغ حد التواتر) . وهذا 
يوؤكد مجددا اختلاف ألفاظ المتقدمين عن الألفاظ التي اصطلح عليها المتأخرون وسارت عليه كتب المصطلح » وهو ما أكد 
عليه الدكتور حمزة المليباري حفظه الله في بحثه النفيس (نظرات جديدة في علوم الحديث) » ومن أبرز الأمثلة على ذلك : 
قول ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين : إنه استفاض وتواتر. وقد يريدون بالتواتر : الاشتهار » لا المعنى الذي 
فسره به الأصوليون » نقله العراقي في التقييد والإيضاح . 
تتبع الشيخ حاتم الشريف حفظه الله لفظ التواتر في كلام المتقدمين قبل استقرار المصطلح المتعارف عليه عند المتأخرين حيث 
قال حفظه الله : ومثل هذا الاستخدام لكلمة ( المتواتر ) » على المعنى اللغوي » يرد أيضاً في كلام من قبل الحاكم ؛ كأبي 
جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامه المصري الحنفي », المتوى سنة ١‏ 7ه » وقبلهما وجدته في كلام الإمام البخاري 
والإمام مسلم » وغيرهم . 
ما روي عن أبي داود بأنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه : 
وقد نقل ابن كثير في اختصار علوم الحديث هذه الرواية عن ابن الصلاح » ويوكد هذا ما ذكره ابن مندة بأن أبا داود يخرج 
الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره » لأنه أقوى عنده من رأي الرجال » وهو بذلك يقتدي بصنيع شيخه أحمد بن 
حنبل » ولكنه لا يعقد بابا لحديث منكر أو شديد الضعف . 
مسألة : هل ما قرره ابن الصلاح من أن أبا داود يسكت عن الحسن خاص بسننه أم يجري على بقية مصنفاته ؟ :". (5) 


8 "شمول التعريف لرواية الثقة وغير الثقة » خلاف الشافعي الذي قصر الشذوذ على الثقة فقط » فتفرد الضعيف 
الذي أدخله أبو يعلى في تعريفه لا يدخل ني حد الشاذ » بل هو من أقسام المدكر . كما استقر عليه الإصطلاح منذ عهد 
الحافظ ابن حجر . 
توقفه في رواية الثقة إذا تفرد ,» وعدم احتجاجه بحديثه » خلاف ابن الصلاح الذي قال بأن الثقة يحتمل تفرده بالحديث » 
ويكون حديثه غريبا بقيد الصحة » بل وحكم على تفرد من دونه في الضبط ؛ إن كان ثقة » بالحسن » والحسن يحتج به 
كما هو معلوم » ويزول الإشكال » كما يقول الشيخ طارق عوض الله » إذا ما عرفنا أن أبا يعلى رحمه الله » يقصد بالثقة 
» في تعريفه » "الثقة الشيخ" » وهو دون "الثقة الحافظ" الذي يحتج بحديثه . 


)١(‏ شرح المنظومة البيقونية/ الخضير ص/8// 
(١؟)‏ شرح الموقظة/ عبد الله السعد ص/07/ 





تعريف الحاكم : 

الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة » وليس له متابع . 

التعليق على تعريف الحاكم : 

قصر الحاكم الشذوذ على صورة التفرد فقط » كما فعل أبو يعلى .". )١(‏ 


"وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه: " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة", وكذا 
حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. 


وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج با مرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء ماعة حفاظ 
الحديث» ونقاد الأثر» وتداولوه قِ تصانيفهم. 


قال: والاحتجاج به مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأصحاهما في طائفة والله أعلم. 
قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل» قٍِ رواية). 


من هنا يتكلم الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى- عن الجزء الثاني من أجزاء هذا الباب» وهو ما يتعلق بالاحتجاج بالحديث 
المرسل. انتهينا من تعريف المرسل» ومن تعاريف المرسل» ومن أقوال أهل العلم في حد الحديث المرسلء؛ ثم بعد ذلك» هل 
ا مرسل يحتج به أو لا يحنج به؟ 


فذكر عن جمهور أهل الحديث: أن المرسل في أصل قول أهل العلم بالأخبار» أو المحدثين» أنه ليس بحجة» وهذا ما قاله 
الإمام مسلم؛ وهو المذهب المعروف عن المحدثين» وهو محكي عن يحبى القطامي» وعن غيره من أثمة العلم. 


لماذا المرسل لا يحتج به؟ لأن المحدثين لا يشترطون في الحديث لكي يكون مقبولاً ومحتجاً به» أن يكون متصل الإسناد. 
وعدم اتصاله يوجب التوقف في الاحتجاج بمذا الحديث» والإرسال أمره مغيب» هذا الراوي الذي سقط من الوسط» سقط 
من أثناء الإسناد» نحن لا نعرف» هل هو من الثقات» أم من غير الثقات؟ قد يكون 

ثقة» وقد لا يكون ثقة» وما دام الأمر على الاحتمال» فلا يصح مع هذا أن يستدل بالحديث أو أن يحتج به. 


فمن هذه الحيثية علماء الحديث -عليهم رحمة الله تعالى - لم يحتجوا بالحديث المرسل» لكن إذا استطعنا أن نعرف بدليل 
آخرء أن هذا الذي أرسل الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن غيره؛ المهم إذا استطعنا أن نعرف عين هذا 


)١(‏ شرح الموقظة/ عبد الله السعد ص//7 





الراوي الذي سقط من أثناء الإسناد» أو حاله» وإن لم نعرف عينه بدليل آخرء". )١(‏ 


١‏ "ابن ليعة: العلماء وجمهور الأئمة على تضعيفه؛ جمهور الأئمة وأهل العلم على تضعيفه» وقد حكى البيهقي 
إجماع أهل العلم على أنه ضعيف» لكن حكاية الإجماع مدخولة» والشاهد أن الذي استقر عليه العا نيا بكر الا 
الذهبي هو تضعيف حديث ابن لهيعة» سواء حديثه الأول قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه فهو ضعيف الحديث» هو ضعيف 
الحديث» فهذا يصلح مثالا لراوي الحديث الضعيفء فإذا ورد لنا حديث فيه ابن لهيعة يقال: هذا حديث ضعيف لضعف 
ابن طيعة» وهو عند بعض أهل العلم -يعني- يحسن أو يرفع ويقوي أمره وخاصة من رواية العبادلة عنه ويقوي حديثه. 
وعليه فكان الأولى أن يذكر بدلا عن الحارث الأعور» إذا كان لا بد من ذكر شخص آخر في المرتبة التي قبله» فهو أولى 
بالذكر من الحارث الأعور لكون ضعفه أقل بكثير من الحارث الأعور . نعم. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا العلماء مجموعون على أنه ضعيفء ول يوثقه أحد من أهل العلم, وكلام أهل العلم دائر 
بين التضعيف والتضعيف الشديدء والرجل له مناكير كثيرة» وحديثه عامتها فيها أخطاء وأغلاط» فالرجل ضعيف جداء أو 
ضعيف عند طائفة من أهل العلم» فهو متجاذب أمره بين التضعيف والتضعيف جداء ول يوثقه ولم يحسن حديثه أحد من 
العلماء» ولا توسط أحد من أهل العلم في أمره» بل كلهم يصفون حديثه بأنه حديث متروك» أو منكر أو نحو ذلك من 
العبارات الدالة على ضعف الرجل ضعفا بيناء نعم . 
وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي . 
وهذا أيضا أبو بكر بن أبي مريم» قال: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم غساني حمصيء هذا أيضا العلماء أيضا متفقون 


على ضعفه, متفقون على أنه ضعيف»ء نعم . 


وفرج بن فضالة .". (5) 


5.-"إذن» فعلى هذا إذا أردنا أن ننظر بين المرفوع والمتصل والمسند فنقول: كل مسند فهو متصل مرفوع» وليس 
فهذا هو المرفوع على المعنى, أو المسند على المعنى, الذي اختاره المؤلف -رحمه الله. 
ثم ذكر تعريمًا آخر بصيغة التمرير» وهو: أن كل ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى مسنداء سواء اتصل 
إسناده أو انقطع» فالمقصود فيه الإضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون على هذا المسند والمرفوع بمعنى واحدء 
يكون المسند والمرفوع بمعنى واحدء والأول هو الأشهر الذي استقر عليه الاصطلاح, أن المسند يجمع بين أمرين: اتصال 
السند» مع رفعه أو إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم. 


٠57/ص شرح طارق عوض على الباعث‎ )١( 
5 شرح كتاب الموقظة ص/4‎ )١( 





لكن ها هنا إشكال على هذا التعريف؛ وهو أن كبار الأئمة الذين صنفوا مسندات» هي مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولا شكء هذه المسانيد الأحاديث اللي فيها مرفوعة» ومضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست هي محلا 
لرواية الموقوفات ولا المقطوعات. 

لكن أحيانًً هذه المرفوعات يكون في أسانيدها انقطاع؛ إما تدليس الراوي» أو كون الحديث فيه إرسال خفي, أو كونه فيه 
-يعني- نوع من أنواع الانقطاع السابقة التي تقدمت معناء فالشاهد هل ينطبق عليهاء أو لا ينطبق؟ 

الظاهر -والله أعلم- أن اعتبار التسمية بالأغلب» أو على اعتبار أن الإسناد» أو هذه الأحاديث المروية في هذه المسانيد 
الغالب عليها أتما متصلة الأسانيد» أو في ظاهرها أتما متصلة» وإن لم تكن في الباطن متصلة» ففي الظاهر كأتما متصلة. 
وعلى هذا يكون كل حديث رُوي لنا بإسناد مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن وقع في أثنائه انقطاع» ولكنه 
انقطاع ليس بظاهر يدرك من كل أحد- فإنه يكون على هذا مسندًا. نعم. 

تعريف الحديث الشاذ والمنكر 

الحديث الشاذ: هو ما خالف راويه الثقات» أو ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده .". )١(‏ 


* ."أنه وعاء لمرويات شعبة. الجعديات فيها ميزة تزيد على مسند أبي داود الطيالسي وهي أنه ذكر شيوخ شعبة 


في شيوخه. فهو رتب شيوخ شعبة على حروف ألف باء وأودعهم في كتابه "الجعديات". فلو أردت أن تعرف شعبة وشيوخه 


وهذه مسألة زائدة على مسند الطيالسي فهذه موجودة في كتاب الجعديات لعلي بن الجعد -رحمه الله ورضي عنه-. وألفه 
الحافظ أبو القاسم البغويء فالبغوي جمع مرويات علي بن الجعد عن شعبة عن شيوخه هذا تستطيع التخريج منه بهذه 
الطريقة فعندنا المراسيل التي هي كلام الطبقة التي تحت الصحابة من التابعين وهذه دونت في كتب المراسيل وصنف فيها 
المزي وأودعها آخر كتابه تحفة الأشراف, وإما الأجزاء الحديثية في موضوع معين أو كيفما اتفق في مرويات شيخ بعينه. 
فهذه المسألة التي أردت أن ألفت الأنظار إليها فيما يتعلق بما تبقى من الطريقة الثالثة من طرق الاستخراج وهي الاستخراج 
عن طريق معرفة الراوي راوي الحديث إما من الصحابة أو من شيوخ المصنفين أو في وسط الإسناد أو من التابعين كما رأينا 
في كتب المراسيل. 

هناك "المراسيل" للرازي ابن أبي حاتم الرازي والمسندة لأن المراسيل مراسيل أبي داود السجستاني ومراسيل ابن أبي حاتم الرازي 
هذه أيضا جمعت الأحاديث التي رواها التابعون عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن ما هو المرسل؟ 

المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله. 

فيسقط الصحابي» نعم» وكما يقول البيقوني 

ومرسل ما فيه صحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط 


(1) شرح كتاب الموقظة ص//51١‏ 





فقول التابعي الكبير أو الصغير على ما استقر عليه أهل الاصطلاح قول التابعي صغيرا كان أو كبيرا قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فهذا يعد مرسلا عند جماهير المحدثين.". )١(‏ 


؛ ٠.‏ *-"الذي يظهر أن الحافظ رحمه الله اكتفى بالعنوان حينما كتبه» وأصبح هذا العنوان مشهورًا ومعروفًا فلم يحوجه 
ذلك إلى ذكر اسم المؤلف في داخل هذا المؤلف, بالإضافة إلى أن الحافظ يبدو أنه كان يحسب الحرف وليس الكلمة» فكل 
ما أمكنه الاختصار فعل» ولذلك نجد أن عباراته في هذه النخبة مضبوطة فعلاء ومنتخبة انتخابًا دقيقًا جدًا. 
بالنسبة للمرحلة التي سبقت التدوين لعلم المصطلح وهي البحوث المبثوثة في كتب الأثمة المتقدمين, لماذا لم يذكرها الحافظ 
فق أثقار ترمد الفيه ويد عريعلة التدوين اللا استقر عليه العرطلم ورك الرطلة الأول مع افا سقوية هته الغلر؟ 
الحافظ رحمه الله إنما تكلم عن من ألف استقلالاء فقال أول من عرفناه صنف» أي صنف استقلالاء وهذه حقيقة» أول من 
صنف استقلالا هو الرامهرمزي رحمه الله وأما هؤلاء الأئمة فلم يصنفوا استقلالاء» ولذلك لم يتكلم عنهم الحافظ. 
هل إذا بحث طالب العلم في كلام الأئمة المتقدمين عن ألفاظهم في مصطلح الحديث يجد أن ألفاظ الأئمة موافقة لما اصطلح 
عليها المتأخرون في هذا الفن؟ أم أن المنهج مخالف؛ لأن التعريف تأخر في ذلك؟". (5) 


ه.7-"والنسخ: رَفْعْ حكم شرعي ثابت بدليل» بخطاب آخرء بدليل آخر متراخ عنه. رفع الحكم بالكلية يُسَمّى 
وجاء في تعبير السلف عن التخصيص بأنه: نسخ, نعم.. هو نسخ جزئي» لا نسخ كلي. 
وأما الاصطلاح عند المتأخرين» وهو الذي استقر عليه العمل عند أهل العلم: أنه الرفع الكلي» فإذا كعد وانسدت جميع 
المسالك- مسالك الجمع- يُلْجَأُ حيكذ إلى القول بالنسخ, فإذا وَجَدْدَا نَضّا يعارضة نَصنّ آخرء وعرفنا المتقدم من المتأخر 
حكمنا بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 
فمثلا: في حديث شداد بن أوس يقول: أفطر الحاجم والمحجوم وجاء في بعض طرق الحديث: أنه كان في عام الفتح» وفي 
حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صَايمٌ ْم دَْتِ الروايات الأخرى أنه كان في حَجةٍ الوداع: 
ومعلومٌ أن حجة الوداع متأخرةٌ عن عام الفتح» فمع هذا التعارض: 
الذي يُفِيده حديث شداد بن أوس أن الحجامة تُمَطرْ الصائم؛ والذي يفيده حديث ابن عباس أن الحجامة لا تُمَطَرْ الصائم» 
فالناسخ هو المتأخر وهو حديث ابن عباس؛ لأنه في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام- والمنسوخ هو حديث شداد. وبمذا 


حكم الإمام الشافعي.". (5) 


)١(‏ شرح كتاب: أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص/> 
)١(‏ شرح نخبة الفكر . سعد الحميد 0/١‏ 
(؟) شرح نظم اللؤلؤ المكنون/ الخضير ص/7١”‏ 





"ومنهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ, لماذا؟ لأنه» نعم. إذا أخطأ الشيخ, الطالب لم يجرؤء 
وقد لا يعرف كيف يرد عليه؛ لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لم يتردد الشيخ في الرد عليه» منهم مالك -رحمه الله- يشتد 
نكيره على من لا يقتنع بالعرضء ويطلب منه أن يحدثه» فيقول: العرض يجزيك في القرآن ولا يحزيك في الحديثء والقرآن 
أعظم. تلقي القرآن بالعرض. نعم» والسنة كذلك. 
من روى بطريق العرضء إذا قال: قرأت على فلان» أو قرئ عليه وأنا أسمع, هذا هو المطابق للواقع؛ لكن أجاز أهل العلم 
أن يقول من روى بطريق العرض: حدثني وأخبرني. جازوا له لذلك؛ لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر.. أن 


حدثني خاصة بمن مع من لفظ الشيخ» وأخبرن بما روي بطريق العرض.". )١(‏ 


.*-"واسمه أيضا مقاربه يقول فلان مقارب الحديث فلان مقارب .. مرتبة واحدة يعني أنه يقارب الئاس في حديثه 
ويقاربونه في أحاديثهم معنى أنه لا يتفرد بشيء ينكر عليه. 
طيب هذه مرتبة لمرتبة الصدوق مرتبة الصدوق يحتج به أو لا يحتج به يحتج به قولا واحدا ولّا هناك خلاف المراتب الأربع 
لا خلاف فيها هذه المرتبة محل للخلاف نعم نعم . على قول الاحتجاج به عندنا نحتج به ما في خلاف لأنك إن كانت 
ثقة ولا ثبت ما في خلاف كيف . كلمة حافظ يحتاج إلى لو قال كحافظ عدل يعني مع الجميع علشان تساوي حافظ 
عدل -يعني- ثقة. 
لكن هذا ما يستدرك على المؤلف رحمه الله اللهم إلا إذا كان مراده الحافظ يعني معروف من حفاظ الحديث نعم -يعني- 
ألا يمكن أن يوجد حافظ وليس بعدل . يكون هذا حافظ .من كبار الحفاظ ومع ذلك ليس بعدل لا لا يا أخي المسألة 
تحتاج إلى محاسبة نعم شوف صدوق أيش اللي بيقولوا عليه صدوق هذا محل اتفاق .. بدءا من ابن أبي حاتم ما يرى 
الاحتجاج بالصدوق وقبله أبوه وابن الصلاح يقول لا يحتج به السخاوي يقول لا يحتج به لماذا لأن كلمة صدوق وإن 
أشعرت بالعدالة إلا أتما لا تشعر بشريطة الضبط قد يكون الإنسان صدوق ملازم للصدق. 
لكن هل نشعر له ضابط نعم شخص لا يكذب لكن الضبط مشترط هل هذا اللفظ يشعر بشريطة الضبط لا يشعر 
بشريطة الضبط وقد نص على ذلك العلماء إذا لا يحتج بخبر الصدوق على هذا القول آخرون يرون أنه يحتج بالصدوق وما 
شهر هذا القول ابن حجر استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين كلهم أنه يحتج به . يحتاج إلى شاهد نعم حديثه ليس من 
الصحيح ولا ينزل إلى درجة الضعيف يتوسط . الحسن طيب حجة أولئك الذين يقولون لا تشعر بشريطة الضبط ما حجتهم 
قد عليه صدوق طبب صضدوق, الضبط هكذا ما يدل عليه اللفظ ". (1) 


"الحديث المعضل وهو مذهب الزيدية كما قال الشوكاني كما سيأ تفصيله قريبا. 


)١(‏ شرح نظم اللؤلق المكنون/ الخضير ص/7177 
(؟) شرح نظم اللؤلؤ المكنون/ الخضير ص/5 4١‏ 





وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ مرسل التابعي سواء أكان كبيراً أم صغيراً: 

وهو المشهور عند المحدثين في استعمال المرسلء كما قَدُمنا آنفا: 

مِنْ ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث حبان بن أبي جبَلَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل أحد أحق 
بماله من والده وولده؛ والناس أجمعين)). 

قال البيهقي: ((هذا مرسل» حبان بن أبي جَبلّة القرشي من التابعين)) )١(‏ . 

وهذا النوع كثير عند البيهقي» وذلك كمرسلات سعيد بن المسيبء وأبي العالية» والحسن البصريء وابن شهاب الزهري» 
وعطاء بن أبي رباح» وغير ذلك. 

وعلى هذا المعنى في تعريف الإرسال هو الذي استقر عليه المتأخرون (5) . 

؟- مرسل أتباع التابعين (”) : 

وهذا النوع داخل في تعريف البيهقي للحديث المرسل تصريحاء فإنه قال: ((كل حديث أرسله واحد من التابعين» أو 
الأتباع)) (4) . وشواهده كثيرة في ((السئن الكبرى)). 

من ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث »وجوب العشر« من طريق سليمان بن موسىء» عن أبي سيارة المتقي مرفوعاً -: 
((قال البخاري: هذا حديث مرسلء؛ وسليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في 
زكاة العسل شئ يصح)). 

وكذلك قوله: ((وهذا مرسلء إسحاق بن عمر ل يدرك عائشة)) (5) . 


.819/١١ البيهقي - السئن الكبرى:‎ )١( 

(؟) انظر: د.نور الدين عتر - منهج النقد: .537٠١‏ 

(*) أي الذين ل يدركوا أحداً من الصحابة. 

(5) البيهقي - دلائل النبوة: 559/١‏ وممن صرح بنحوه من المحدثين» الإمام الحاكم» فإنه قال في (المدخل): ((هو قول 
التابعي» أو تابع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) وتابعه البغوي في (شرح السنة). قال المناوي: ((ولكن 
الذي مشى عليه - أي الحاكم - في علومه خلاف ذلك)). (فتح المغيث: .)١717/1١‏ 

(5) اللضدر السايق+ ه42" 07 


8 “(إنما وضع هذا العلم لتضبط مفرداته ضبطا دقيقاء وتحصر وتقصر وفق حدود تمنع الاشتراك وتدفع التداخل 
وإذا ساغ سرد جميع هذه التعريفات وتسجيلها بتفاصيلها في مرحلة الدراسات العليا لمعرفة التدرج العلمي لقواعد المصطلح 


)١(‏ ضرورة استقرار الضبط الاصطلاحي للإرسال الجلي والخفي ص// 





ودراسة مناهج أصحابه فإنه لا يجوز ولا يقبل بحال في المرحلة الجامعية» ولا في المصنفات التي تكتب لعموم المثقفين 
والمختصين بغير علم الحديث؛ بل الأصل أن تعرف المصطلحات الحديثية تعريفا تمائيا قطعيا يحسم الخلاف والتردد وفق ما 


استقر عليه الاصطلاح ومقى غليه تمهون احدثيق: 


خامساً: ضبط تعريف المرسل الخفي: 

وهو نوع مهم عميق المسالكء لم يتكلم فيه قديماً وحديثاً إِلّا نقاد الحديث وجهابذته )١(‏ . 

تعريف المرسل الخفي : 

وقد اختلفت آراء العلماء في تعريف (المرسل الخفي) اختلافا كثيرا (؟) ورجح الإمام السخاوي تعريف ابن حجر له. فقال: 
((بل هو على المعتمد في تعريفه حسبما أشار إليه شيخنا - ويعني ابن حجر العسقلاتي -: الانقطاع في أي موضع كان 
من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقياء وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما ماع» فهو انقطاع مخصوصء يندرج في تعريف من 
لم يتقيد في المرسل بسقط خاص...)) (©) . 

وقد رأيت أن أنتهج لنفسي منهجا اصطلاحيا جديدا يلتقي مع مناهج المتقدمين في الفحوى. قصدت فيه الدقة الزائدة في 
الاصطلاح والعبارة» وغرضي من ذلك أن أضبط الاصطلاح ضبطا موافقا لمسماه» ومطابقا لفحواه فجعلت (المرسل الخنفي) 
مقصورا على رواية التابعي عن الصحابي الذي عاصره؛ ولم يسمع منه, أو لم يعاصره؛ وروى عنه. فإن الذي استقر عليه 
الحفاظ - سيما في أزمنتنا المتأخرة - استعمال صيغة (الإرسال) في الحديث الذي سقط منه الصحابي. 


قال الإمام طه بن محمد البيقون : 


.85/7 السخاوي - فتح المغيث:‎ )١( 
)1( .".85-18/9 السخاوي - فتح المغيث:‎ )( 


"٠‏ -"فذكر: أن المواد العلمية الى تشكل امحاور الرئيسية في علوم الحديث بمصطلحاتما وقواعدها إِنْما انبثقت من 
جهود المحدثين النقاد في المرحلين الأولى (يعني مرحلة الرواية) وهي التي عي بما المتقدمين. 
ثم يقر أن أهل المرحلة الثانية - يعين ما بعد الرواية وهي التي عَىَ بما المتأخرين - كان لهم أنواع جديدة من الضوابط لتوثيق 
النسخ والمؤلفات. 
ثم يخلص من هذا إلى نتيجة إجمالية بقوله: إنه بناء على ما تقدم أصبح النقاد في المرحلة الأولى يعني المتقدمين هم العمدة 
والمصدر الرئيس لمباحث علو الحديث ومصطلحاتّا. ثم يقول: 


١ ضرورة استقرار الضبط الاصطلاحي للإرسال الجلي والخفي ص/؛‎ )١( 





وأما المتأخرين - يعني أهل المرحلة الثانية - فتبعٌ لهم يتمثل دورهم في النقل والتهذيب والاستخلاصء والاختصار» دون 
التأسيس والإبداع كما شهد بذلك الواقع. 

ثم يرتب على ذلك قائلاً: فمن الطبيعي إذن» بروز تباين منهجي بين حفاظ المرحلة الأولى - يعني المتقدمين» وبين أئمة 
المرحلة الثانية - يعني المتأخرين - في علوم الحديث. 

ويضيف لإثبات القول بالتباين ما وجد ف نتاج أهل المرحلة الثانية من التأثير القوي لعلم المنطق الذي لم يفلت منه علم من 
العلوم الشرعية وذلك في صياغة الحدود والتعريفات الاصطلاحية» ومراعاة كون التعريف جامعاً مانعاً موجزاً. 

في حين كان أكثر ما يُذكر للتعريف ف المرحلة الأولى لا يخلو من غموضء أو تطويل» أو لا يكون جامعاًء أو لا يكون 
مانعا» أو يكون بالإشارة والألغاز» مع ترك توضيح كل ذلك لإدراك المخاطب للمناسبات والقرائن التي كانوا يروتما تساعد 


على ذلك. 

ثم يقول: إن متقضى ذلك ضرورة الاعتبار بمناسبات كلام النقاد وتعابيرهم الفنية» كي تتضح مقاصدهم. ويعلل ذلك بأن 
العديد من تعاريف المصطلحات التي استقر عليها المتأخرون لا يصلح التقيد بما في كثير من المواضع» لأتما وقعت مضيقة 
لمدلولاتما التي كانت متسعة في إطلاق المتقدمين.". )١(‏ 


١“-"قبل‏ أن أتكلّم عن الملامح العامّة للاختلاف بين المنهجين أوّد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن 
اختلاف المناهج بين المتقدّمين والمتأخرين ليس أمراً خاصا بعلوم الحديث» بل يوجد نظيره في أغلب علوم الشريعة واللغة. 
أعني ما كان عليه المتقدمون في جميع فنون العلم والمعرفة مقارنة بما الأمر عند المتأخرين. 
فإنّ البلاغة مثلا عند المتقدمين اختلفت قواعدها عما منهج المتأخرين. هذا ما قال به أهل الاختصاص في 
هذا الشأن. 
إن الذي يكاد يجمع عليه الدارسون لعلوم اللغة العربية وفروعها أن الدراسات اللغوية الحديثة تختلف اختلافاً بيّناً عن 
الدراسات اللغوية القديمة في طرائقها ومناهجها وأساليبها في تناول الظواهر اللغوية بالدرس والتحليل. 
فبينما كان الأوٌلون يجمعون في دراساتحم التأصيلية للغة» وكتاباتمم اللغوية بين الأصول النظرية وتطبيقاتما العملية» نجد أن 
المتأخرين منهم اكتفوا بالجانب التنظيري التقنيني . إذا صحّ هذا التعبير . وبذلك جاءت كتاباتهم ورسائلهم جافة» تقئّن للعلم 
ولاتعلّمه تنظر له ولا تغرس حبّه في النفوس. 
ولمزيد من الإيضاح عمثّل لذلك بالدرس البلاغي. 
فلا يختلف اثنان على أن كتب وكتابات البلاغيين المتقدّمين أمثال الجاحظ وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري وابن 
رشيق القيرواني وابن سنان الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني والزخشري في التأصيل للبلاغة العربية وفنونما تسمو إلى العلياء 
وتناطح الجوزاء شكلا ومضموناء وهي تختلف اختلافا كبيرا عن كتابات المتأخرين أمثال فخر الدين الرازي وأبي يعقوب 


)١(‏ علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين ص/> 





السكاكي والمخطيب القزويني ومن جاء بعدهم.". 00 


81-"ومن هنا يتبيّن خطأ من يعمد إلى الحكم على ضعف حديث بناء على كونه جاء من طريق واحدء فإنَّ 
للعلماء في ذلك مناهج, ولهم نظرات تقتضي تحسين الحديث . ولو جاء من طريق واحد . إذا دلت جملة من القرائن على 
ضبط راويه» أو عضّده من النصوص العامّة ما يوجب قبوله والاحتجاج به. 
. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أنّ بعض المصطلحات التي تواضع عليها المتأخرون وجعلوها تدلّ على معنى معيّن محدّد لم 
تكن كذلك عند المتقدّمين» بل كانت أوسع وأثمل. 
فمن ذلك مثلا مصطلح الثقة الذي استقرٌ عند المتأخرين على توثيق الراوي» كان يرد عند المتقدّمين مقرونا بما يدل على 
الضعف أو الضعف الشديد. 


فمن ذلك ما قاله يعقوب بن شيبة في جملة من الرواة» منهم مثلا: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» فقد قال فيه: ((ضعيف 
الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح)) )١(‏ . ومنهم أيضا: الربيع بن صبيح» قال فيه: ((صالح صدوق ثقة ضعيف جدا)) 
)١(‏ . وأمثلة أخرى مذكورة في مظاتا. 

وهذا يدل على أنّ لفظ الثقة لم يكن اصطلاحا يراد به دائما ما أستقرٌ عليه معنى الثقة عند المتأخرين» بل هو يستعمل 
عندهم استعمالا واسعاء وقد يراد به جانب الصلاح في الراوي دون المعنى المستقر في اصطلاح المتأخرين. 

وقد ذكر الإمام امحقق المعلّمي اليماني جملة من الرواة الذين جمع أهل الجرح والتعديل من المتقدّمين في حمّهم بين لفظ الثقة 


ولفظ من ألفاظ الجرح على نسق واحد وفي جملة واحدة (؟) . 

ومن هنا يظهر ما بمكن أن يقع من الخطأ في تحميل ألفاظ المتقدّمين ما لا تحتمل عندما نحاكمها إلى قواعد المصطلح عند 
المأخرين» فيجب عند ذلك النظر في القرائن والأحوال» وعدم الاكتفاء بنقل آراء المتقدّمين بعيدا عن الجوّ الذي قيلت فيه 
والمعاني التي أريدت بما. 


.١188/١١ تحذيب الكمال»‎ )١( 


(؟) تحذيب الكمال» 2١51/5‏ تحذيب التهذيب» 7١5/«‏ . 


(") انظر: التدكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 7٠١ 59/١‏ .". () 


١‏ "تختلف في ظاهرها » والذي ينبغي أن نعمله في هذه المناسبة هو أن لفظ الشاذ قليل الورود في كتب العلل 
» غير أن ما يوردونه فيها من أنواع الحديث المعلول يتجسد فيها معنى الشاذ على اختلاف الآراء» لا سيما على معناه 
المستقر في كتب المصطلح . 


)١(‏ علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين ص/ه 
(١؟)‏ علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين ص١١‏ 





وإذا أمعنا النظر في تلك الآراء الواردة في معنى الشاذ وجدناها جمعياً تدور على نقطة التفرد بما لا أصل له » أو المخالفة 
للواقع » وبالتاليي يشكل مصطلح الشاذ نوعاً بارزاً من العلة » وليس قسيماً لها . 

والمتتبع لمواقع استعمال كلمة الشاذ في نصوص النقاد » مع قلة ذلك » يجد أن بعضهم يستخدموها في الحديث إذا كان 
غريباً لا أصل له في جانبي العمل والرواية » لا سيما إذا خالف ذلك المتن ما ثبت العمل به واشتهر » وتناقض معه تناقضاً 
صريحاً » كما يتجلى ذلك من النصوص الآتية(١)‏ : 

عو اكفنة : لمك القناذ إلامن الرضل القياةة.. 

وعن صالح بن محمد الحافظ : الحديث الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف . 

وعن إبراهيم بن أبي عبلة : من حمل شاذ العلم حمل شراًكثيراً . 

وعن معاوية بن قرة : إياك والشاذ من العلم . 

وعن الإمام أحمد : أنه قال فيما روي عن أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب بعد وفاته : (تسلبي ثلاثاً ثم أصنعي 
ما بدا لك) : "إنه من الشاذ المطروح" . 

وعن الشافعي : "فعليك من الحديث ما تعرفه العامة وإياك والشاذ منه"(؟) . 

وقال أبو داود : "لا يحتج بحديث غريب » ولو كان من رواية مالك » ويحبى بن سعيد, والثقات » من أئمة العلم » ولو 


احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه » ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به » إذا كان الحديث غريباً شاذ"'(؟) 


ولذلك نقل الخليلي عن الحافظ عموماً فقال : 

' الشاذ عند حفاظ الحديث ما ليس له إلا إسناد واحد » يشذ بذلك شيخ » ثقة كان أو غير ثقة » فما كان عن غير ثقة 
فمتروك لا يقبل » وماكان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به" . 

والذي بمكن فهمه من ذلك هو : 

أن الشاذ عند حفاظ الحديث كل حديث غريب لا أصل له . ويكون هذا معنى قول الخليلي : "ليس له إلا إسناد واحد 
يشذ بذلك شيخ.." يعني لم يعرف إلا بسند واحد » ولم يرو من غير وجه . 

كما أن بعض المحدثين ؛ كالحاكم , والبيهقي » والخليلي » قد يستخدمون كلمة الشاذ في الغريب المطلق » سواء أكان له 
أصل أم لا » وهو بخلاف ما بينه الحاكم والخليلي » ويكون حينئذ مرادفاً لكلمة الفرد أو الرغيب » ولذا قد يكون الشاذ 
ضحيسا أو 'ضعيفاً : 

وإذا كان ذلك هو معنى الشاذ عند المحدثين فإن الذي استقر في كتب المصطلح » ورسخ لدى الكثيرين أن الشاذ هو 
الحديث الذي رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى(4) . 

وهذا يعني أن مفهوم الشاذ محصور في نقطة المخالفة بين الثقات الذين تتفق روايتهم في المخرج(ه) . 

ومن خلال ما سبق علمنا أن امحدثين عموماً يستعملون الشاذ في معان مختلفة » وعليه فإنه ينبغي أن نأخذ ذلك بعين 
الاعتبار حين نقرؤه في نصوص الأئمة » ولا ينبغي أن نتعامل معه حسب معناه المستقر في كتب المصطلح . 
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ويمكن أن نلخص الكلام حول الشاذ في معنيين » وهما : 

الحديث الغريب الذي لا أصل له » ولم يرو من وجه آخر . 

الحديث المخالف للصواب . 

وكلاهما يدور على معن الغرابة التي تناى الصواب » وبذلك نكون قد جمعنا بين الأقوال المختلفة » واستوعبنا في الوقت ذاته 
منهجهم في التعليل بذلك . 

وأما إذا جعلنا الشاذ مقيداً مخالفة الثقة لمن هو أولى منه » وتعاملنا على هذا الأساس مع نصوص النقاد » فإننا نكون قد 


ضيقنا الواسع » وأسأنا فهم مصطلحاتحم » وسلكنا مسلكاً غير سليم . 

ومن الجدير بالذكر أن المخالفة التي تؤخذ في مفهوم الشاذ ينبغي أن تكون في أوسع معانيها » لتشمل ما يلي : 
مخالفة الحديث لما رواه الناس من الأحاديث . 

مخالفته للواقع العملي . 

مخالفته للواقع التاريخي . 


ولا ينبغي حصرها بين ثقة وأوثق » يتحدان في المخرج . 


: ويقول السخاوي مستخلصاً من قول الحافظ ابن حجر‎ )١( 

" والشاذ لم يوقف له على علة » وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذلك (يعني المعلول) في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط 
» وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه » وأنه من أغمض الأنواع وأدقها » والشاذ أدق من المعلل بكثير" . (فتح 
المغيث ١/7؟5١)‏ . 

وإذا كانت العلة تعرف بمخالفة الراوي الثقات أو بتفرده بما لا اصل له » فإن الشاذ - سواء فسرناه بكونه مخالفة للراجح » 
كما استقر عليه رأي المتأخرين » أم فسرناه بأنه غريب تفرد به الراوي وليس له أصل » كما هو رأي الحفاظ عموماً - 
متداخل في مفهوم العلة » وأنه لا ينفك عنها . والله أعلم. 

( ) هذه النصوص نقلها الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل » ص75 » وهي في كتاب الكفاية في علوم الرواية » 
ص.:١1-١51١.‏ 

(؟) الأم لالرمم”؟ . 

(") رسالة أبي داود لأهل مكة » ص78 . 

(4) على أن فيه ملحوظة » وهي : 

إن كان الشاذ مقيداً بنقطة المخالفة » وكان المقصود من المخالفة مخالفة الراجح » فإن تخصيص الشاذ بمخالفة الثقة مع 
الأوثق » أو مع الجماعة » يصبح ضيق النطاق » وكان ينبغي حمله على أوسع من ذلك » وتجعل المخالفة مع الأمر الواقع 


؛ لأنه قد تصحبه قرينة تدل على أن ما رواه الأوثق مرجوح شاذ » أو ما رواه الجماعة مردود شاذ » وكون الراوي أوثق ليس 





قينا مطردة لعرفه سدوة الخديك الى خالفه.. 


(5) وبالتاليي يكون الشاذ بهذا المعنى جزءاً بارزاً من العلة » ومع ذلك فإنه يفرق بينهما » ويعتبر الشاذ غير العلة .". )١(‏ 


َرُوِينَا عَنْ مُوسَى بْنٍ هَارُونَ الحَمّالٍ - أَحَدٍ الحُقَاظٍِ 
: " بين الْمَقَرَة وَالْجِمَارٍ 


مق يخورٌ ماع الصّين لِلْحَدِيثٍ ؟ " فَقَالَ : 


ل م ايف ماه ا 1 مه عا بقاري رك ار ير 
ل 2 3 لكر 


ُنْث : التَخدِيدٌ كنس هو الذي إِلَََرَ ليا عمل أهل الحييث الْمتأخرين , ميَحْتبُونَ لابن نس مَصَاعِدًا ( مِعَ ) : 
ولق ] والنتها عط )ه أذ ر أخدر ) , 


َالَّذِي يَنْبَغخِي في ذَلِكَ أَنْ تُعتبر في كُلَ صغيرٍ حَالَُ عَلَى الحُصُوص . فَإِنْ وَجَدْنَاهُ مُرْبَفِعًا عَنْ حَالٍ مَنْ لا يَعْقِنُ قَهْمَا 
بلجطاب ورذا لجواب وو و ذَلِكَ صَّحَّحْنًا ًِ صَّحَحْنًا سَمَاعَهُ » وَإِنْ كَانَ ذُونَ حمس » وَإِنْ 1 يَكُنْ كَدَلِكَ 1 نُصَّجَخ سمَاعَهُ » وَإِنْ كَانَ 


الْقرآنَ » وَنَطَر في التأي » غَيْرَ أنه إِدَا جَاعَ يَنِكِي " . 


وَعَنِ الْقَاضِي أبي مُحَمّدٍ عَبْدٍ الله بْنِ تُحَمَدٍ الْأَصْبَهَادٍ :- قا 


3 
2 


الْمفْرِيٍ لِأَسمع مِنْه ولي أَرْبَعْ سِنِينَ » فَقَالَ بَعْضُ الحَاضِرِينَ : 


)١(‏ علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد ص/؛ ه 





قرا سُورةٌ الْكَافرِينَ » فَقرأمَا » فَقَالَ : التَكُوير » فرتحا » كَقَالَ لي غَيهُ : اقرأ سورة الْمْوْسَاً 
أَغْلَطْ فِيهًا . قَمَالَ ابي الْمُثْرِي : سَيُعُوا لَهُ وَالْعْهَدَهُ عل ". 


وأا حَِيتُ عَحْمُودٍ بن ي ليع : فَهدُلُ عَلَى لوي ل د يَدُلٌ عَلَى الْيِمَاءِ المرّكة فِيمَن 1 
يَكْنِ ابْنَ حْنْسٍ » ولا عَلَى الصّكة ف فِيِمَنْ كَانَ ابْنَ حَمْسٍ و0 


: -"النؤع الْحَامِسن مِنْ أنْوَاع الإجَارّة‎ "١5 


الإجاة للمغثوم . ولنذكز معة الإجاة لط الصير . 


2 


0 وأكان كلل 1 00 الجوَازٍ من الْأَوٍَ 


3 0 النذاء هع عر 2 عَطْفٍ عَلَى مَوْجُودٍ : ققد أجاتعها اللقطيرة أن بكر الخافظط 


يه 
ع 


وَ ابا با الْمَضْلٍ بْنَ عُمْرُوسٍ الْمَالِكِيَ يران ذَلِكَ . فحكى جوَارٌ 0 
تور أن مير لمن 1 يلق : قال : "وعدا ناذغت اليد مق يفنهذ آنل بحا 


و كه 1 2 4 ع 75 م 
". غ بن بُطلان ذه الإجاة » وهو الذي |ستقرٌ عليه دنه 


هُوَ الصّحِيح الّذِي لا يَنْبَغِي غَيْرهُ ؛ 


الْإجَارَة ( فَكُمَا ا يَصِح مُ الإخبَاز لِلْمَعْدُوِمِ / 


/ علوم الحديث لا بن الصلاح منسق ومشكل‎ )1١( 





ِلْمَعْدُوم » كَمَا لا يَصِح الْإذّنُ ني بَابِ الْوَكَالَة لِلْمَعْدُوم » لِوْقُوعِه في حَالَةٍ لا يَصِح فِيهَا الْمَأَذُودُ فِيهِ مِنَ الْمَأَذُونِ لَهُ . 


وَهَذًا أَيْضًا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْإجارَةِ لِلطَفْلٍ الصّغير الَذِي لا يَصِخّ [ص: ١1١١‏ ] سماغة . 


كال الشطينة : سَأَلْتُ الَْاضِيَ أَبَا الطَّيّبٍ الطَبَرِيٌ عَنٍ الْإجَارَة لِلطَفْلٍ الصّغِيرٍ » هَل يَُْيْدُ في صِحَيِهَا سِنّهُ أو ميزه » كما 
يُعْتبَدُ دَلِكَ في صِحَةٍ سمَاعِهِ ؟ فَقَالَ : لا يُعْتَبَدُ ذَلِكَ » قَالَ : فَقُلْتْ لَهُ : أنَّ بَعْضَ أَصُْحَابا قَالَ : لا تَصِحٌ الْإِجَارَةُ لِمَنْ 


ا 1 ل ا م . وَاخْتَج الخطيب لِصِكَتِهَا لِلطَفْلٍ بأد 
الْإِجَارَة ما هِي إِبَاحَةُ 5 الْمُجِيرٍ لِلْمُجَازِ لَهُ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ » وَالْإبَاحَةُ نَصِحٌ لِلْعَاقِلِ » وَغَيْرٍ الْعَاقِل . 


8 ل : وَعَلَى هَدًا رَأَيِنَا كام شْيُوجا يجيرُونَ لِأَطْمَالٍ الْْيّبٍ عَنْهُمْ » مِن غَبْرٍ أنْ يَسألُوا عَنْ مَبْلغْ أَسْنَائمْ » وَحَالٍ يرهم » 
2 أعازوا لقن يكن مَؤْلُودًا في الال . 


الح ل ادص سور مِنْ أَنْوَاع تَمُلٍ الحديث . لِيُوَدِي به بَعْدَ حُصُولٍ أُمْلِييهِ » جِزصًا عَلَى 
بيع الكبيل إل بَكاءِ الْإسْتادٍالّذِي الحقصكث يد هدو الأكة ؛ ينين رول اللر عسل اللفعته وهل » 
00 


*-"[ ص: ١١١‏ ] الْقِسْمُ النَالِثُ 


أقْسَام طرق تَقْلٍ الحَِيثٍ وَتَحَمْلِهِ : الجا 


: " أَجَرْتُ لَكَ الْكتاب الْقُلَايَ » أو : مَا اشْتَمَلَث عَلَيْه فَهْرَسَتي 
قَهَذَا عَلَى أنْواع الْإجَارَة الْمْجَرّدَةِ عن الْمْتَاولَةِ . وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أَنّهُ لا خلاف ف جَوَانِهَا » ولا خَالَفَ فِيها لَه ا 


َع خِلَائْهُمْفِي غَْرٍ هدَا النّوع . ورَادَ الْقَاضِي أَبُو الْولِيدٍ الْبَاجِيئٌ الْمَالِكِنُ 0 َفْي الخلافٍ , وَقَالَ : " لا خلاف في 


جَوَازٍ الرَوَايَة ِالْإِجَارَّة مِنْ سَلَفٍ هَذِهٍ الأمَّةِ وَحَلَفِهَا " » وَاذَّعَى الْإِجْمَاعَ مِنْ غَيْرٍ تَفْصِيلٍ : تَفْصِيلٍ » وَحَكَى الخلاف في الْعَمَلٍ ينا » 
( وَاللهُ أَعْلَمْ ) . 


2 


ُلْتُ : هذا بَاطِل » مَمَدْ حالف في جوَازِ الروَايَة د عَاتٌ من أل المْتويث ء وَالْقُمَهَاءِ + وَالْأْصُولئينَ 


2 


/ علوم الحديث لا ب بن الصلاح منسق ومشكل‎ )١( 





هو عند 


2 0 2 د عن 00 رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . رُوي عَنْ صَاحِبِهِ الرّبيع بْن سُلَيْمَانَ َال : 
أخَالِفُ الشافِعِيَ في هذا . 


2 


بيع : أنا 


لض 1 


وَقَك قَالَ بإِبَطَايًا حَمَاعَةٌ منّ الشَافِعيّينَ ( مِنَهُمُ م الْقَاضِيَانِ سن بن َم المزو دي ( وا أن بُو الَْسَنٍ الْمَاوَدْدِيُ ( وَبِهِ قَطْعَ 
الْمَاوَوْدِيُ في كتابه ( الْحَاوي ) » وَعَرَاةُ إلى مَذْكَبِ الشَّافِعِيَ » وَقَالَا حْمِيعًَا : " لَوْ جَارَتِ الْإجَارَه ةَ لَبَطَلَتِ البَخْلَةُ " . وَرُوِي 


أيْضًا هَذَا الْكَلَامُ عَنْ شُعْبَةَ » وَغَيْرِوِ . 


ومن كاك من أَهْلٍ اليك الْإِمَامُ إِبْرَاهِيمْ بن 
الشّيْح » و الَافِظٌ أَبُو نَضْرٍ نَصْرٍ الْوَايلئٌ المتَجْرِ - 


تاعة من أل الهم يَُوُون : قَوْلَ الْفَحَدّت ايه ا رد 
ِأَنَّ الع لا يِيح روَايَة مَا 4 يُسْمَعْ . 


ثَابت الممُجَندِئ أَحَدٌ م ؟ مَنْ أَبَطَّل اْإِجَارَة مِنّ الشَافِعئة 


أكقة 8 ل 0 » فَكَأنْهُ يَقُو 


َف الاختجاج لِذَلِكَ عُمُوضُ ء وَيَنَّجِهُ أَنْ يَقُولَ :ذا لجار رَ لَهُ أَنْ يَرُوِي عَنْهُ مَرُويَاتهِ » وَقَدْ أخر: 7 هنا خالة + فيو كما لق 

خب تَفْصِيلًا » وَإِخْبَائُ بجنا غَيْدُ مُتَوَقَفٍ عَلَى التّصْريح تُطْمًا كُمَا في الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَيْخ كما سبق , وَإِما الَْرَضْ حُصُول 
الْإِفْهَامِ » وَالْمَهْمِ » وَذَّلِكَ يَخْصّ بِالْإِجَارّةِ الْمُفْهِمَةٍ ؛ وَاللَهُ أَعْلَمُ . 

بالإِجارّة يحب الْعَمَلْ بالْمَرُوِيَ بحا » خلانًا لِمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلٍ الظَاجِرٍ » وَمَنْ تَبَعَهُمْ 

نَهُ لا يحب الْعَمَلْ به » وَإنّهُ جَارٍ تخرَى الْمُرْسَلٍ . وَهَذَا بَاطِلْ . لِأَنَّهُ َيْسَ في الْإِجَارّةِ مَا يَفْدَحُ في اتِصّالٍ الْمَنْقُولٍ بحا » 


0 


د : ل 5 


)١(‏ علوم الحديث لا 





مَعْذُودٌ من مِنْ أنواع الْمُؤْسَلٍ » وا 


اغلَمْ أنّ كم الْمُرْسَلٍ حْكُم الحَديثٍ الصَّعِيفٍ ) لا أَنْ يَصِحّ خْرَجْهُ بمَجيئِه مِنْ وَجْهِ آخَرَ » كُمَا سَبَقَ بد 
الْحْسَن . وَيَدَا احج الشَافِعِنُ رَضِيَ الله عَنْهُ مُرْسَلَاتِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ رَضِي اللَهُ [ ص: 4ه ] عَنْهُمَا ؛ كا ؤجة 
بقانية مزق وخوو أخز ع وله قعل ذللق هن بإتضال ازع الفسيي + كنا سين . 


حركل 
-ه 


حيتي يَمَعْ َمَعُ عَلَى الْمُسْنَدِ دُونَ الْمُرْسَلٍ : و قَيَمَعُ لَعْوَا لا حَاجَة جَةَ إِلَيْهِ » فَجَوَابْةُ أ 
ال» حق نكم ل مع يا ب إن صَّحِيحٌ تَقُومُ مِثْلِهِ الحَكّةُ ‏ ء 
مَنْ لا مَذَّاقَ لَهُ ني هدًا الشأنٍ . 


سُقَوطٍ الِاخْتجاج بِالْمْؤِسَلٍ وَالحُكُم بِضَّعْفِهِ |[ ص: هه | الْمَذْهَُ الذي اسْعقرٌ عليه آرَاءٌ جمَاهِيرِ خحُفاظ 
در 3 وَقَدَ و 5 تَصَانِيفِهِمْ . 


وف صَدْرٍ صّجيح مُسْلِم : " الْمْرْسَلُ في أَصْلٍ فَوْلِنا وَقَؤْلٍ أَهْلٍ الَأ وبالتغهر شن عكه ”.. 
وَابنُ عبْدٍ ار - حَافِظ الْمَغِْبِ - ممّنْ حَكى ذَلِكَ عَنْ جِمَاعَةِ أمْحَابٍ الْحَرِيثٍ . 


َالِاحْتِجَاجُ به مَذْمَبْ مَالِكِ وَأَبي حَنِيقَة وَأصْحَابِمَا [ رَحمَهُمْ الله ] ني ا 


ُُ 


[ ص: 5ه ] ثم إن 1 تَعْدٌ في أنْواع الْمْرْسَلٍ وَنَحُوِِ ما يس يُسَمَى في أَصُولٍ الْفِقّه مزه ع الصّحَاّ مِثْلمَا يَرُوِيه ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرهُ 
شان لش ع شل سلا د مل دا ند مش من 
روَايَكَهُمْ عَنٍ الصّحَابَة ة ‏ وَالجَهَالَةَ بالصّحَاقٌ ءَ غَيْدُ قَادِحَةٍ » لِأَنَّ الصّحَابَة َه كُلّهُمْ عُدُ » وله أَعْلَمْ .". )١(‏ 


4" وبخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي وهو من أثمه الحديث والكلام ما حاصله اختلف أهل 
العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثه أقوال 

أوها إنه لابد أن يقول كل عدل في الاسناد حدثني لو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فإن لم 
بغولى أو يعضوم :لاف قا :1لا عرقيا مق روارميم بالتعية قينا ل يسمهرة |5 أن يقال إن الاجماع راجع إلى ما استقر عليه 
ظالأمر بعد انقراض الخلاف السابق فيتخرج على المسأله الأصوليه في ثبوت الوفاق بعد الخلاف 


/ علوم الحديث لا ب بن الصلاح منسق ومشكل‎ )١( 





ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني إذا قال الصحابي فقال رسول الله كذا أو عن رسول الله كذا أو 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كذا لم يكن صريحا في أنه سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم بل هو محتمل لأن 
يكون قد سمعه منه أو من غيرة أفاده شيخنا ولا يتم الخدش به إلا إن كان قائلا باستواء الاحتمالين أما مع ترجيح أولهما 
فلا فيما يظهر 

وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعلاة شرطا في أصل الصحه وإن زعم بعضهم إن 
البخاري إِنما إلتزم ذلك في جامعه فقط وكذا عزا اللقاء للملتحققين النووي بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قاله شيخنا 
واقتضاة ما في شرح الرساله لأبي بكر الصيرفي ولكن مسلم لم يشرط في الحكم بالاتصال اجتماعا بينهما بل أكر استراطه 
في مقدمه صحيحه وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه وإن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما 
وحدينا ما ذهب هو إليه من عدم اشتراطه لكن اشترط تعاصرا أي كونهما في عصر واحد فقط وإن لم يأت في خبر قط 


أنحما اجتمعا وتشافها يعني تحسينا الظن بالثقه قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر انتهى ". )١(‏ 


ادا وفك سيق التبواق: إل كزله قريهه اكاك روغ اسلف وهر الذي أستقر عليه العمل بل جعل التوسع 
فيه أيضا إلى ما وراء هذا كقراءة غير الماهر في غير أصل مقابل 
بحيث كان ذلك وسيلة لإنكار غير واحد من المحدثين فضلا عن غيرهم عليهمس ". 00 


0" وقد حكى لنا شيخنا عن بعض المحدثين من أخذ عن شيخنا بل وأخذ شيخنا أيضا عنه وحدثنا عنه غير 
واحد أنه كان يكتب الطبقة قبل سماعه قصدا للإسراع لكن يؤخر تعيين التاريخ وطعن فيه بسبب ذلك ونحوه وفيه متمسك 
للمانعين وإِن ل يذكر سماعه له يعني ولا عدمه فعن أبي حنيفة نعمان أبي النعمان أيضا المنع من روايته يعني وإن كان حافظا 
لما في الكتاب فضلا عما لم يعرفه كما جاء عن ابن مهدي أنه قال وجدت ف كتبي بخطي عن شعبة ما لم أعرفه فطرحته 
وعن شعبة قال وجدت بخطي في كتاب عندي عن منصور عن مجاهد قال لم يحتجم النبي صلى الله عليه و سلم وهو حرم 
ما أدري كيف كتبه ولا أذكر كيف ممعته وهو مقتضى ما ذهب إليه مالك والصيدلانى أيضا في المسألة الأولى إذ ضبط 
أصل السماع كضبط المسموع ولعل الصيدلاني هو المقرون عند ابن الصلاح تبعا لعياض بأبي حنيفة حيث قال فعن أبي 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعي عدم الجواز وهو قول الجويني كما قال عياض بل قال القاضي حسين في فتاويه به أنه 
كذلك من طريق الفقه واختاره ابن دقيق العيد فقال القطب الحلبي أتيته بجزء سمعه من ابن دراج والطبقة بخطه فقال حتى 
أنظر فيه ثم عدت إليه فقال هو يخطيء لكن ما أحقق سماعه ولا أذكره ولم يحدث به 

وقال صاحبا أبي حنيفة هو محمد بن الحسن مع شيخه ورفيقه القاضي أبي يوسف ثم إمامنا الشافعي والأكثرين من 
أصحابه بالجواز الواسع الذي لم يقل الشافعي وأكثر أصحابه بمثله في الشهادة لأن باب الرواية أوسع على أن الإمام من 


١55/1١ فتح المغيث‎ )١( 
855/1١ فتح المغيث‎ )١( 





أصحابنا والصاحبان المشار إليهما تمن سوى بين البابين قال كان شيخي يتردد في من شهد شهادة ووضعها عنده في 
صندوق بحيث كان يتحقق أن أحد لم يصل إليه ثم دعى إلى تلك الشهادة فلم يذكر هل يجوز له أن يشهد ولكن الجواز 
قد حكاه القاضي حسين ني فتاويه عن امحدثين ولم يحك عنهم خلافه إما بالنظر لم استقر عليه عملهم كما نقله ابن دقيق 
العيد أو لكونه مذهب أكثرهم كما اقتضاه تقرير ". )١(‏ 


"0١‏ وخمس تقتلن في الحل والحرم وإن كان موجبه علما جاز بل وفي العمل أيضا ما يجوز بالمعنى نقله ابن 
السمعاني 

وقيل لا يجوز لغير الصحابة خاصة لظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن قبلهم بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان 
وأعلم الخلق بالكلام حكاه الماوردي والروياتي في باب القضاء بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعلا الخلاف في 
الصحابي دون غيره 

وقبل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم وبه جزم بعض معاصري الخطيب وهو حفيد القاضي 
أبي بكر في أدب الرواية قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه فيدخله الكذب 

وقيل لا يجوز بمن يحفظ اللفظ لزوال العلة التي رخص فيه بسببها ويجوز لغيره لأنه تحمل اللفظ والمعنى عجز عن 
أحدهما فلزمه أداء الآخر لأنه بتركه يكون كاتما للأحكام قاله الماوردي في الحاوي ذهب إليه 

وقيل لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصة بخلاف الإفتاء والمناظرة قاله ابن حزم في كتاب الأحكام وقيل لا يجوز بغير 
اللفظ المرادف له بخلافه به مع اختلاف الأصوليين في مسألة قيل إن النزاع في مسألتنا يتفرع عن النزاع فيها وحي جواز 
إقامة كل من المترادفين مقام الآخر على ثلاثة أقوال ثالثها التفصيل فإن كان من لغته جاز وإلا فلا 

وقيل لا يجوز ف المعنى الغامض دون الظاهر أشار إليه الخطيب 

والمعتمد الأول وهو الذى استقر عليه العمل والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج 
والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا وقال الثوري لو أدرنا أن 
نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد 

وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الئاس ". (5) 


0" على الوجه الذي وقع فيه حتى إنهم سلكوه في أحرف من القرآن جاءت على خلاف ما في التلاوة المجمع 
عليها بحيث ل يقرأ كما في الشواذ فضلا عن غيرها كما وقع في الصحيحين و الموطأ وغيرها كل ذلك مع تضبيبه أي اللفظ 
الذي جاءت به الرواية من العارف منهم بالعلامة المنبهة على خلله في الجملة ويذكر مع ذلك ما ظهر أنه الصواب جانبا 


771/7 فتح المغيث‎ )١( 
١45/7 فتح المغيث‎ )؟١(‎ 





أي بجانب اللفظ المختل من هامش الكتاب كذا عن أكثر الشيوخ حال كونه نقلا لعياض عنهم أخذا ما استقر عليه 
عملهم 

وحكاه ابن فارس أيضا عن شيخه أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان راوي سنن ابن ماجه عنه فقال إنه كان 
يكتب الحديث على ما مته لحنا ويكتب على حاشية كتابه كذا قال يعني الذي حدثه به والصواب كذا 

قال ابن فارس وهذا أحسن ما معت في هذا الباب ونحوه قول الميانشي صوب بعض المشايخ هذا وأنا أستحسنه 
وبه آخذ وأشار ابن الصلاح إلى أنه أبقى للمصلحة وأنفى للمفسدة يعني لما فيه من الجمع بين الأمرين ونفي التسويد عن 
الكتاب أن لو وجد له وجه حيث تجعل الضبة تصحيحا 

كما تقدم في بابه قال والأول سد باب التغيير والإصلاح لئلا يحسر على ذلك من لا يسحن وهو أسلم مع التبيين 
فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية ومن فعله أبو عبيد القاسم 
بن سلام حيث أدى كما سمع وبين أن الصواب كذا 

وصرح الخطيب بوجوب ذلك حيث قال في الكفاية إن الواجب الرواية على ما حمل من خطأ وتصحيف ثم بيان 
يواه 000 


2ل 


+9 -"ويسميها أكثر ا محدثين " عَرْضأ 


صورتها: أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع )١(‏ »سواء قرأ الطالب,أو قرأ غيره وهو يسمعءوسواء كانت القراءة من حفظ أو 


من كتاب»وسواء كان الشيخ مُتَبَعُ للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هوءأو ثقة غيره . 

حكم الراوية بما: الراوية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حكي عن 
بعض من لا يعتد به من المتشددين 

رتبتها : اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال . 

مساوية للسماع: رُوي عن مالك والبخاري»ومعظم علماء الحجاز والكوفة 

أدى من السماع : روي عن جمهور أهل المشرق " وهو الصحيح " . 

أعلى من السماع: روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئبءورواية عن مالك. 

د) ألفاظ الأداء : 

" الأحوط : " قرأت على فلان "أو " قرئ عليه وأنا أسمع فأقرٌ به‎ - ١ 

." ويجوز: بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة ك " حدثنا قراءة عليه‎ -١ 

١‏ - الشائع الذي عليه كثير من ا محدثين: إطلاق لفظ " أخبرنا " فقط دون غيرها. 


©- الإجازة (؟) : 


759/7 فتح المغيث‎ )١( 





)١(‏ - المراد بذلك أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ» لا أن يقرأ ما شاء من الأحاديث»وذلك لأن 
الغاية من قراءة الطالب على الشيخ » أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له . 

(؟) - “مقدمة ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص )"١‏ والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج ١‏ / ص )١٠١‏ 
والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص 1)والمختصر في أصول الحديث - (ج ١‏ / 
ص 5) والوجيز في ذكر امجاز وامجيز - (ج ١‏ / ص )١‏ والحد الفاصل - (ج ١‏ / ص 575) وقواعد التحديث للقاسمي 
- (ج ١‏ /ص )١7١‏ والكفاية في علم الرواية - (ج ١‏ / ص ”07") وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج ١‏ / ص 
5) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص 5318) 

الإجازة» وهي أضرُب] تسعة, وذكرها المُصيّف كابن الصلاح سَبْعة: 

[الأوّل: أن يمُجيز مُعينًا مُعيّن كأجزتك] أو أجزتكم, أو أجزت قُلانا القُلان [البخاري» أو ما اشتملت عليه فهرستي] أي: 
جملة عدد مَرُوِياقَ» قال صاحب «تثقيف الزّسان» : الصّواب أعا بالمتّناة القؤقية» وقُوًا وإِدْمَاجَاء ورئًا وقف عليها بعضهم 
با اء وهو خطأء قال: ومعناها ْمل العدد للكتب, لفظة فارسية. 

[وهذا أغلّى أَضرْبما] أي الإجازة [المْجَيّدة عن الْتاولة» والصّحيح الذي قالهُ الجمهور من الطوائف] أهل الحديث وغيرهم 


[واستقرٌ عليه العمل جوَاز الرواية والعمل بما] . 


وادّعى أبو الوليد البّاجي وعِيّاض الإجماع عليهاء وقصر أبو مروان الطبني الصحّة عليها. 


[وأبطلها جماعات من الطّوائف] من الْحدِّئِين كشعبة - قال: لو جازت الإجازة لبَطّلت اليّحلة - وإبراهيم الْربي» وأبو 
نصر الوائلي» وأبي الشّيخ الأصبهاني» والفقهاء؛ كالقاضي حُسَينء والماوردي» وأبي بكر المتجندي الشافعي» وأبي طاهر 
الدياس الحتفي . 

وعنهم أنَّ من قال لغيره: أجزثُ لكَّ أن تروي عبِّي ما لم تسْمعء فكأنّه قال: أجزثُ لك أن تَكُذب عليئء لأنَّ الشّرع لا 
ضح رواية قم وشمع: 

[وهو إحدى الرُوايتين عن الشّافعي] وحكاهٌ الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يُوسفء ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. 


وقال ابن حزم: كما بدعة غير جائزة. 

وقيل: إِنَّ كان المجيز ولخّجاز عالمين بالكتاب جاز» وإلاً فلاء واختارة أبو بكر الرّازي من المتنفية. 

[وقال بعض الظاهرية ومُتَابعيهم: لا يعمل بما] أي: بالمروي بحا [كالرسل] مع جواز التحديث بما [وهذا باطل] لأنّهِ ليس 
في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بماء وفي الثّقة بما. 

وعن الأوزاعي عكس ذلكء وهو العمل بما دون التحديث. 

قال ابن الصّلاح : وفي الاحتجاج لتجويزها عُموضء ويتجه أن يُقال: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته» فقد أخبره بما 
جُثْلة» فهو كما لو أخبره بما تفصيلاء وإخباره بما غير متوقف على التصريح قَطْعَاء كما في القراءة» ونا الغرض حُصُول 





الإفهام والفهم؛ وذلك حاصك بالإجازة المنهمة. 

وقال الخطيب في «الكِمّاية» : احتجّ بعض أهل العلم لَوَازها بحديث: أنَّ النّى - صلى الله عليه وسلم - كتب سُورة براءة 
في صحيفة» ودفعهًا لأبي بكر ثم بععتَ علي بن أبي طالب فأخذها منةُ ولم يقرأها عليه ولا هو أيضًا حجٌّ وصل إلى مَكّة 
ففتحها وقرأهًا على النّاس. 

وقد أسند الرامهرمزي عن الشّافعي: أنَّ الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كُتبه» فأبى وقال: خُذْ كتب الرعفراني فانّسَخهاء فقد 
أجرث لكء» فأخذها إجازة. 

أمّا الإجازة المقفُترنة بالمتاولة فستأت في القِسم البّابع. 


ثنبيه: 


تفضيل الإجازة على السماع مُطَلقًا. 

ثالئها: أَتَما سَوَاءء حكى ابن عات ف «رَيْحَانة النّفس» عن عبد اليّحمن بن أحمد بن بَقِي بن علد أنه كان يَقُول: الإجازة 
عِندي وعند أبي وجَدّي كالسّماع. 

وقال الوق : الحق التّفصيل» ففي عصر السّلف السّماع أولى» وأمّا بعد أن دُوّنت الدّواوين» وجُمعت السّنن واشتهرت» فلا 
فرق بينهما. 

[الصّرب النَّافيِ: يُجيز مُعينا غيره] أي غير مُعين [كأجزتك] أو أخبرتكم جميع [مسموعاق] أو مروياتي [فالخلاف فيه] أي 
ف جوازها [أقوى وأكثر] من المكرب الأؤل. 

[والجمهُور من الطّوائف جوزوا الرّواية] بما [فأوجبوا العمل] بما رُوي بحا بشرطه. 

[الثّلث: يُجيز غير مُعيّن بوصْفٍ العُموم كأجزت] جميع [المسلمين» أو كل أحدء أو أهل زماني» وفيه خلاف للمتأخرين؛» 
فإذ تيه أئزة الجا الحامة | بوضتف متام الست قللنه الم له عذال اوسن ذا عر اهل هذ [قاترنه إن الجوار| 
من كو ابره كلل 

بل قال القاضي عياض: ما أظنهم اختلقُوا في جواز ذلكء ولا رأيت منعه لأحد, لأنّه محصور موصوفء كقوله: لأولاد 
قُلانء أو إخوة قُلان. 

واحترز بقوله: حاصرء ما لا حصر فيه كأهل بلد كذاء فهو كالعامة الْطلقة. 


وأفرد القَسْطلانِ هذه بنوع مُستقل» ومثّله بأهل بلد مُعيّنَء أو إقليم» أو مَذُْهب مُعيّن. 


ومن المْجوّزين: القاضي أبو الطَّيب» والخطيبء وأبو عبد الله بن مَنْده وابن عتّاب» والحافظٌ أبو العلاء» وآخرون. 

[ومن المُجوّزين] للعامة الُْطلقة [القاضي أبو الطَّيب] الطَّري [والخطيب] البغدادي [وأبو عبد الله بن مَنْده] وأبو عبد الله 
[اووغتابه والقاقظ أبن العلا ] السو بح أتعين العطان الممنداق [ وا تجرون ]| كأى الفضل ين شيروةه وأ" الوليةا ابرق وقد 
والسّلفي» وخلائق جمعهم بعضهم في مُجلد ورتّبهم على حروف المعجم لكثرتهم. 


ترك 





قال الشّيخ: ولم نسمع عن أَحَدٍ يُفْتدَى به الرّواية يمذه. 

قلث: الظّاهر من كلام مُصجّحها جوَاز الرّواية تاه وهذا مُقتضى صِكّتهاء وأعيُ فائدةٍ لها غيرُ الرّواية يَا. 

[قال الشّبخ] ابن الصلاح ملا إلى النْع: [وم تشمع عن أحد يُقتدى به الزواية يمذم] قال: والإجازة في أصلها ضعيفة: 
وتَزُداد بمذا التّوسع والاسْترسّال ضعفًا كثيرا. 

قال الْصيِّف [قلت: الظّاهر من كلام مُصححها جَوَاز الرواية بماء وهذا مقتضى صحتهاء وأي فائدة لما غير الرّواية بجما] 
وكذا صرّح في «الرّوضة» بتصحيح صحتها. 

قال العرَاقييٌُ: وقد روى بما من امْتقدّمِين الحافظ أبو بكر بن خيرء ومن المتأجّرين الشرف الدمياطي وغيره. 

وصحّحها أيضًا ابن الحاجبء قال: وبالجملة ففي النّفس من الرّواية كما شيء» والأخوط ترك الرُواية بماء قال: 

بنوع حصرء فإِنَّ الصّحيح جُوَازها. انتهى. 

وكذا قال شيخ الإسْلام في العامة الُطّلقة قال: إلا أنَّ الرّواية بحا في الجُمْلة أولى من إِيْرَاد الحديث مُعْضلاً. 

قال البلّقيي: وما قيل من أنَّ أصل الإجَازة العامة ما ذكرةٌ ابن سعد في «الطبقات»: حدَّثنا عفّانء حدَّئنا حمّاد حدّثنا 
علي بن زيد؛ عن أبي رافع؛ أنَّ عمر بن الخطّاب قال: من أدركٌ وفاي من سبي العرب فهو خُر. ليس فيه دلالة» لأنَّ العتق 
النافذ لا يحتاج إلى ضبط» وتحديث» وعمل» بخلاف الإجازة ففيها تحديث» وعمل» وضبطء فلا يصح أن يَكُون ذلك دليلا 
لهذاء ولو جُعل دليله ما صحّ من قول النَِّي - صلى الله عليه وسلم - : «بَلّعُوا عب ...» الحديث؛ لكان له وجه قوي. 


التي 


[التابع إجازة] لعي [بمجهول] من الكتب [أو] إجازة بمعين من الكتب [له] أي لمجهول من النّاس [كأجزتُكَ كتاب 
الشّننء وهو يروي كُتبًا في السّئن] أو أجزتك بعض مسموعاقٍ [أو أجزثُ محمّد بن خالد الدّمشقي؛ وهناك جماعة مُشتركون 


في هذا الاسم] ولا يتضح مُراده في المسألتين [فهي باطلة] فإن اتّضح بقرينة فصحيحة. 


[فإن أجاز لجماعة مُسَمين في الإجازة أو غيرهاء ول يعرفهم بأعياتهم. ولا أُنْسَابحم ولا عددهم؛ ولا تصفحهم] وكذا إذا 
سمّي المسؤول له ولم يعرف عينه [صحّت الإجازة كسماعهم منةُ في تخلسه في هذا الحال] أي: وهو لا يعرف أعياتهم؛ ولا 
أنماءهم, ولا عددهم. 

ونا أجزث لمن يشاء قُلانء أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق] بشرط» ولذلك أدخل في ضرب الإجازة الَجهُولة. 

والعراقي أفردة كالمَّسْطَلانٍ بضرب مُستقلء لأنَّ الإجازة المُعلّقة قد لا يكون فيها جَهَالة كما سيأتي. 

[فالأظهر بُطْلانه] للجهل» كقوله: أجزت لبعض النّاس [وبه قطعَ القَاضي أبو الطّيب الشّافعي] . 

قال الخطيب: وحُجتهم القياس على تعليق الوكالة. 

[وصحّحه] أي: هذا الضّرب من الإجازة أبو يَعْلى [ابن المَرّاء الحنبلي» و] أبو الفضل محمد بن عُبيد الله زبن عمروس 
امالكي] وقال: إِنَّ الجهالة ترتفع عند وجُود اللشيئة ويتعيّن المّجَاز له عندها. 


فجعفر» فإن قُتلَ جعفر فابنٌ رَواحة». فعلق التأمير. 





قال: وسمعث أبا عبد الله الدّامغاني يُقرّق بينها وبين الوكالة» بأن الوكيل يَنْعزل بعزل الكل له بخلاف المجاز. 

قال العراقيعٌ: وقد استعمل ذلك من الُْتقدّمين: الحافظ أبو بكر بن أبي حَيّئمة صاحب «التاريخ» وحفيد يعقُوب بن شيبة. 
ولو قال: أَجَزتُ لمن يَشَاء الإجازة» فهو كأجَزتُ لمن يَشَاء قُلانَُ وأكثر جَهَالة» ولو قال: أجَرْتُ لمن يَشَاء الرواية عي 
فأول بالوائ) لأنه تصريحٌ مُقُتضَّى الال ولو قال: أجَرتُ لفلان كذا إِنْ شَاء روايتة عجّي أو لك إِنْ شعت أو أحْبَبت» 
أو أردت فالأظهر جَوازه. 

[ولو قال: أجزث لمن يشاء الإجازة» فهو كأجزث لمن يشاء كُلان] في البُطّلانء بل [وأكثر جهالة] وانتشارًا من حيث 

5 بمشيئة من لا يحصر عددهم. 

[ولو قال: أجزث لمن يشاء الرُواية عيّى» فأولى بالجوّاز لأنَّه تصريح بمقتضى الحال] من حيث أنَّ مقتضى كل إجازة تفويض 
الرّواية كما إلى مشيئة المجَاز له. لا تعليق في الإجازة» وقاسة ابن الصّلاح على: بعتّكَ إن شعت. 

قال العراقي: لكن الفرق بينهما تعيين الْبتاع» بخلافه في الإجازة فَإنَّهِ مُنْهم. 

قال: والصّحيح فيه عدم الصحة» قال: نعم وزانه هنا أجزثُ لك أن تروي عي إن شئت الرّواية عي قال: والأظهر الأقوى 
هُنَا الجواز» لانتفاء الجَهّالة» وحقيقة التعليق. انتهى. 

وكذا قال البَلقيني في «محاسن الاصطلاح» وأيّد البُطلان في المسألة الأولى» ببطلان الوصية والوكالة فيما لو قال: وصّيت 
يذه لمن يشاءء أو وكلت في بيعها من شاء أن يبيعها. قال: وإذا بطل في الوصية» مع احتمالها ما لا يحتمله غيرهاء فهنا 
أول. 

[ولو قال: أجرث لفلان كذا إن شَاء روايته عي أو لكء إن شعتء أو أحببت أو أردت» فالأظهر جَوَازه] كما تقدّم. 
|الخامس: الإجازة للمعدوم» كأجزث لمن يُولد لفلان» واختلف المتأخرون في صحتهاء فإن عطفةُ على موجود, كأجزثُ 
لقُلان ومن يُولد لهء أو لك] ولولدك [ولعقبك ما تَنَاسِلُواء فأول بالجواز] مما إذا أفرده بالإجازة» قياسًا على الوقف. 
[وفعل النَّانِ من الْمحدّئِين] الإمام [أبو بكر] عبد الله [بن أبي داود] اليتجستانء فقال وقد سكل الإجازة: قد أجزت لك 
وكزلاد سن الت يقن الذي 1ك درا هد 

قال البلقيي: ويحتمل أن ون ذلك على سبيل التالغة» وتأكيد الإجازة» وصّح بتصحيح هذا القسم المّسْطلان في 
«المنهج». 

[وأجَاز التطيب الأوّل] أيضًا وألّف فيها جُزءاء وقال: إنَّ أصحاب مالك وأبي حنيفة أجَارُوا الوقف على المعدُوم» وإن لم 
يكن أصله موجودًا. 

قال: وإن قيل: كيف يصح أن يَقُول: أجَازْنِ فُلان» ومولده بعد موته, يُمَال: كما يصح أن يقول: وقف على قلان» ومولده 


ع 


بعل موته. 

قال ولأنٌ تقد تحن الأمانين من الأفر كعد أحد الوطناة هن لخر 

[وحكاه] أي الصحّة؛ فيما ذكر [عن ابن القَرَاء] الحنبلي [وابن عمرروس] المالكي» ونسبه عياض لُعظم الشيوخ. 
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[وأبطّلها القٌّاضي 96 وابن الصّباغ الشّافعيان» وهو الصّحيح الذي لا ينبغي غيره 

جل لكان فكما لا يصح الإخبار للمعدُوم, لا تصح الإجازة له 

أمّا إجَازة من يُوجد مُطلفَاء فلا يجوز إِجْمَاعًا. 

وأما الإجازة للطّفل الذي لا تي فُصحيحةٌ على الصّحيح, الذي قطع به القّاضي أبو الطب والمَطيب خلافًا لبعضهم. 
[وأمًا الإجَازة للطفل الذي لا مير فصحيحةٌ على الصّحيح الذي قطع به القاضي أبو الطَّيب والخطيب] ولا يُعتبر فيه 
سِنٌّ ولا غيرةُ [خلافًا لبعضهم] حيث قال: لا يصح., كما لا يصح سماعه؛ ولا ذكر ذلك لأبي الطيبيقالة يصح أن يجيز 
للغائب» ولا يصح سماعة. 

قال الخطيب: وعلى الجوَاز كافة شيوخناء واحتجٌ له بأتا إباحة المُجيز» للمُجَاز له أن يروى عنهء والإباحة تصح للعاقل 
ولغيره. 

قال ابن الصّلاح : كأهّم رأوا الطّفل أهلاً لتحمّل هذا التّوع, ليؤدي به بعد خصول الأهلية: لبقاء الإشئادء وأمّا الميّر فلا 
خلاف في صحّة الإجازة له 


أدمج المصيّف كابن الصّلاح مَسْألة الطفل في ضرب الإجازة للمعدُوم» وأفردهَا القَسْطلاني بنوع, وكذا العرّاقي» وضمٌ إليها 
الإجّازة للمجئون» والكافر» والحمل. 
فنا اجنون فالإجازة له صحيحة) وقد تقَدَّم ذلك ف كلام ا خطيب. 


وأمّا الكافر فقال: لم أجد فيه نقلاً وقد تقدّم أنَّ تماعة صحيحء قال: و1 أخد هن اعد الشذيين نات وحمت 


للكافر» إل أن شخصًا من الأطباء يقال لمتعمة عبد الكينة مع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله الصّوري» 
وكتب اسمة في الطّبقة مع السّامعين» وأجاز الصُوري لهمء وهو من جُملتهم؛ وكان ذلك بحضور الِرِّيء فلولا أنّه يرى جُواز 
ذلك ما أقرّ عليه ثمّ هدى الله هذا اليهودي إلى الإسْلام» وحدّث وسمع منه أصحابنا. 

قال: والفاسق وامبْتدع أولى بالإجازة من الكافر» ويؤديان إذا زالَ المانع. 

قال: وأمّا الحمل» فلم أجد فيه نقلدً» إلا أنَّ التطيب قال: لم نرهم أَجَارُوا لمن لم يكن مولودًا في الحال» ول يتعض لكونه إذَا 
وقع يصح أولا. 

قال: ولا شلك أنه أو بالصحّة من المعدُوم. 

قال: وقد رأَيتٌُ شيخنًا العلائي سّئل لحمل م أبويه فأجاز واحترز أبو الثناء المنبجي» فكتب أجِرْثُ للمُستلمين فيه. 
قال: ومن عَمّمِ الإجَازة للحمل وغيره أعلم وأحفظل :وا فقون لذ أنه قتعا لعله ما تصفح أسماء الاسْتدعاء حقٌّ يعلم هل 
فيه حمل أم ةمالا أن الغالية أن أهل اقديف لة حيرو لذ بعد تصفحهم. 

قال: ويَنبغي بناء الحُكم فيه على المذلاف في أنَّ الحمل هل يُعلم أو لا؟ فإن قُلنا يُعلم وهو الأصح صكّت الإجازة له» وإن 
قُلنا لا يُعلم فيَكُون كالإجازة للمعدُوم. انتهى. 

وذكر ولدة الحافظط ولي الذِين أبو زرعة قُ فتَاويه امكية» وي أجُوبة أسغلة سألة عنها الحافظ أبو المَضل الماشمي أن الجوّاز 


رك 





فيما بعد نفخ الوح أؤلى» وأا قبل نفخ البُوح مرتبة مُتوسطة بينها وبين الإجازة للمعدُوم» فهي أُوْلَ بامنُع من الأولى 
وبالجواز من الثّانية. 

[السّادس: إجازة ما لم يتحمّله المُجيز بوجه] من سماع أو إجازة [ليروية المُجَاز] له [إذا تحمّله المجيز» قال القاضي عياض] 
في كتابه «الإلماع» : هذا [لم أر من تكلم فيه] من المشايخ. 

قال: [ورأيثُ بعض المتأخّرين] والعصريين [يصنعونه, ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد] يُونس بن مغيث [منع ذلك] 
لما ستألة وقال: يُعطيك مالم يأخذ؟ هذا تحال 

[قال عياض: و] هذا [هو الصّحيح] فإنَّهِ نميز ما لا خبر عنده منه» ويأذن له بالتّحديث بما لم يحدث بهء ويُبيح ما لم يعلم 
هل يصح له الإذن فيه. 

قال مضت [وقة هر المتوائ]. 

قال ابن الصّلاح : وسّواء قلنا: إِنَّ الإجَازة في لحكم الأعبان بالكان غيلة او إذن إذ'له مدعا لذخي عبدة نشول 
يُوذْنَ فيما ل يملكة الآذن بعد, كالإذن في بَيّْع ما لم يملكه. وكذا قال القَسْطلاني: الأصح البُطّْلانء فإنَّ ما رواةُ داخلٌ في 
دائرة حصر العلم بأصله؛ بخلاف مال يروه» فَإنّه لم يينحصر. 

فَعَلَى هذا يَتعبّنُ على من أرادَ أَنْ يروي عن شيخ أجاز له جميع مَسْمُوعاته أن يبحت حقٌّ يعلم أنَّ هذا ينا تحمّلةُ شيخة 
قبل الإجّازة» وأمّا قولّة: أجزث لك ما صحّ» أو 2 عندكٌ من مَسْمُوعَاقَء فصحيحٌ 1 الرّواية به لِمَا صحّ عندةٌ سماغة 
له قبل الإجازة» وفعلة الدَارقُطي وغيرة. 

[وأمًا قوله: أجزثُ لك ما صحّء أو يصح عندكَ من مسموعاق» فصحيحٌ تحوز الرّواية به لما صحّ عنده] بعد الإجازة 
[سماعة له قبل الإجازة» وفعله الدَّارفْطْني وغيره] . 

قال العراقي: وكذا لو لم يقل ويصح. فإِنَّ المرَاد بقوله: ما صم حال الرّواية» لا الإجازة. 

[المتابع: إججازة المجَازء كأجزتك مُحَازَاقَ] أو جميع ما أجيز روايته [فمنعة بعض من لا يعتد به] وهو الحافظ أبو البركات 


عبد الومّاب بن المبَارك الأخاطي شيخ ابن الجؤزي» وصئّف في ذلك جزوَاء أن الإجَازة ضعيفة فيقوّى الضعف باجتماع 


إجازتين. 

[والصّحيح اندي عليه العمل جَوَازه وبه قطع الْقّاظ] أبو الحسن [لدَارفْطْني و] أبو العّباس [ابن عُقْدة وأبو نُعيم] 

الأصْبَّهانٍ [وأبو الفتح نصر المقُدسي] وفعله الحاكم» وادّعى ابن طاهر الاثّفاق عليه. 

وكان [أبو الفتح] نصر الُقُْدسي [يروي بالإجازة عن الإجازة» ورمًا الى بين ثلاث] إجازات؛ وكذلك الحافظ أبو الفتح بن 

أبي المَوَارسء والَى بين ثلاث إجازات» ووالى الرافعي في أُمَالِيه بين أْبع أجائز» والحافظ قُطْب الدّين اللي بين حمس أجائز 

في «تاريخ مصر» وشيخ الإسْلام في أماليه بين ست. 

[وينبغي للرّاوي بما] أي بالإجازة عن الإجازة [تأمّلها] أي تمل كيفية إجَازة شيخ شيخه لشيخه. ومُقْتضًاها إلثلا يروي] 

كما [ما لم يدخُل تحتها] فرمًا قيّدها بعضهم بما صم عند المجَاز له أو بما سمعة المجيز ونحو ذلك. 

[فإن كانت إِجَازَةٌ شيخ شيخه: أجزث له ما صم عنده من سماعي» فرأى ماع شيخ شيخه؛ فليس له روايته عن شيخه 
25؛ 





عنة» حقٌّ يعرف أنه صحّ عند شيخه. كونه من مسموعات شيخه] وكذا إن قيّدها بما سمعة لم يعتد إلى مجحازاته وقد زل غير 


واحد من الأئمة بسبب ذلك. 


قال العرّاقي: وكان ابن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله بل يُقيده بما حدّث به من مَسْموعاته» هكذا رأيتة بخطّه. وم 
أر له إجَازة تَشتمل مسموعه, وذلك أنه كان شك في بعض تماعاته؛ فلم يُحَرّثْ به ولم يُجزهء وهو مماعه على ابن القي 
فمن حدّث عنةُ بإجازته من بشيء ينا حدّث به من مَسْمُوعاته فهو غير صحيح. 

قلثُ: لكنّه كان يُجيز مع ذلكٌ جميع ما أجيز له كما رأيتة بخط أبي حيّان في النضار» فعلّى هذا لا تتقيّد الرّواية عنهُ بما 


حدّث به من مَسْمُوعاته فقط» إذ يدخل الباقى فيما أجيز له.". )١(‏ 


4 8-"4- أن يُجيز بمجهول أو مجهول : كأجزتك كتاب السّئّنءوهو يَرُوي عدداً من السّنّنِءأو أجزت محمد بن 
خالد الدمشقي»وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم . 
ه- الإجازة للمَعْدوم : فإما أن تكون تَبَعاً لموجود كأجزت لفلان ول يُوْلَّد لهءوإما أن تكون لمعدوم استقلالا»)كأجزت لمن 
يولك لفلان. . 
د) حكمها : 
أما التوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الراوية والعمل بماءوأبطلها جماعات من 
العلماء»ءوهو إحدى الروايتين عن الشافعي. 
وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر»وعلى كل حال فالتحمل والرواية بحذا الطريق ( أي الإجازة ) تحمل هزيل 
ما ينبغي التساهل فيه. 
ه) ألفاظ الأداء : 
الأولى: أن يقول: " أجاز لي فلان " 
ويجوز : بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا إجازة " أو " أخبرنا إجازة " 
اصطلاح المتأخرين : " أنبأنا " واختاره صاحب كتاب " الوجازة " )١(‏ 
- المناولة: (7) 


. هو أبو العباس الوليد بن بكر المعمري .واسم كتابة الكامل " الوجازة في تحويز الإجازة‎ - )١( 

(؟) - “مقدمة ابن الصلاح - (ج ١‏ / ص ””) والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج ١‏ / ص )١5‏ 
والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج ١‏ / ص )٠١‏ والمختصر في أصول الحديث - (ج ١‏ 
/ ص 5) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج ١‏ / ص )١7١‏ والكفاية في علم الرواية - (ج ١‏ / ص )١١5‏ وفتح المغيث 


٠ فتح المغيث في التعليق على تيسير مصطلح الحديث ص/5‎ )١( 





بشرح ألفية الحديث - (ج ١‏ / ص )47١‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج ١‏ / ص )*1١7‏ 

[القسم التابع] من أَقْسَام التحمّل [المتاولة] والأصل فيها ما علّقه البُخَاري في العلم: أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 
- كتب لأمير السّرية كتابًا وقال: «لا تَفْرأُه حقٌ تبلْعٌ مكان كَذَا وكذا». فلمًا بلغ ذلك المكان قرأهُ على النّاس وأخبرهم 
بأمر النّي - صلى الله عليه وسلم - . 

وصلة البَيهقي والطّيراني بسندٍ حسن. 

قال السُهيلي: احتجّ به البُحَارِي على صِحة الْتَاولة» فكذلك العالم إذا نَاولَ التلميذ كتابّاء جاز له أن يروي عنه ما فيه 
قال: وهو فقةٌ صحيح. 

قال التلقيى : وأحسن :نا هذل به عليهاة ها اتدل به الحاكم :من ديك آبق عكلين؟ أن وشول الل جضان الدعليه 
وسلم - بعت بكتابهِ إلى كِسْرَى مع عبد الله بن خُدّافة» وأمرةُ أن يدفعة إلى عظيم البخرين» ويدفعة عظيمٌ البخرين إلى 
ار 

وف «معجم» البَعُوِيء عن يزيد البّقّاشي قال: كُنّا إذا أكثرنا على أنس بن مالكء أتَانَا بمجال له؛ فألقاها إلينا وقال: هذه 
أحاديث سمعتها من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتبتها وعرضتها. 

[وهي ضربان: مقرونة بالإجازة» ومجردة] عنها. 

[فالمقُرونة] بالإجازة [أَغلّى أنواع الإجازة مُطْلتًا] ونقل عياض الاثّفاق على صكّتها. 

[ومن صُورها] وهو أغلاها كما صرّح به عياض وغيره [أن يَدْفع الشّيخ إلى الطّالب أصل تمّاعه أو] فرعًا [مُقَابلا به ويقول] 


له [هذا سمتاعي» أو روايتي عن قُلان] أو لا يسميه, ولكن اسمه مذكور في الكتاب التاول [فَارُوه] عبتي [أو أجَزثُ لك روايته 
عتّي ثم يُبقيه مع تمليكاء أو لينسخة] ويُقَابل به ويرده [أو نحوه] . 

[ومنها: أن يدفع إليه] أي: إلى الشبخ [الطّالب مقاءء] أي سماع الشيخ أصلا أو مقابلا به [فيائه] الشّيخ [وهو عار 
مُتيقّظء ثم يعيدةُ إليه] أي: يُناوله للطّالب [ويقول] له [هو حديئي» أو روايتي] عن ثُلان أو عمّن ذكر فيه [فاروه عتِي 


أو أَجَرْتُ لك روايته» وهذا سمّاه غير واحد من أئمة الحديث عرضًا] وقد سبق أن القِرّاءة عليه تُسمّى عرضاء فليّسم هذا 


عرض الْتَاولة» وذاك عرض القِراءة. 

[وهذه امَُاولة كالسّماع في القُوة] واليتبة [عند اليُهري» وربيعة» ويحبى بن سعيد الأنصاري] من المدنيين [ومُجاهد الَكي» 
والشّعبِيء وعلقمة» وإبراهيم] النَحْعيان من الكوفيين [وأبي العالية] البَضّري [وأبي الرُبير] المككي [وأبي المتوكل] البصري 
[ومالك] من أهل المدينة [وابن وهبء وابن القّاسم] وأشهب من أهل مِصْر [وجْمّاعات آخرين] من الشّامِيين والخراسانيين» 
وحكاةٌ الحاكم عن طائفة من مشايخه. 

قال البَلْقيجٌ : وأرفع من حُكِي عنه من اكَدَنِيين ذلك: أبو بكر بن عبد التحمن, أحد المُمّهاء الستبعة» وعكرمة مولى ابن 
عياض 

ومن دونه: العلاء بن عبد اليّحمن» وهِشّام بن غروة» ومحمّد بن عمرو بن علقمة. 


ومن دوتهم: عبد العزيز بن محمّد بن أبي ع 





ومن أهل مَكة: عبد الله بن عُثمان بن خُتَيم» وابن غُيينة» ونافع الجُمّحي وداود العطّار ومسلم الرِنجي. 

ومن أهل الككوفة: أبو برد الأشعري؛ وعليّ بن ربيعة الأسّديء ومنصور بن المعْتمرء وإسرائيل؛ والحسن بن صالحء وتُهير» 
وجابر الجُعفي. 

ومن أهل البَضْرة: قَنَادة» وحْبيد الطّويل» وسعيد بن أبي عَرُوبة» وَكَهُمسء وزياد بن فيثوز» وعلي بن زيد بن جُدْعان» وداود 
بن أبي هِنْده وجرير بن حازم وسُليمان بن المغيرة. 

ومن الصّريين: عبد الله بن عبد الحكم؛ وسعيد بن غفير» ويحبى بن بُكير» ويُوسف بن عُمر. 

ونقل ابن الأثير في مُقدمة «جامع الأصُول» أنَّ بعضّ أَصْحَاب الحديث جعلها أزفع من السّماع, لأنَّ الثّقة بكتاب الشّيخ 
مع إذنهء فوق اليَّة بالمتّماع منة وأثبتء لما يَدْخْل من الوَهْم على السّامع والمُسمع. 

[والصّحيح أتَا مُنْحطة عن السّماع والقراءة» وهو قول] سُفيان [التُورِي والأوزاعي» وابن الُبَارك» وأبي حنيفة» والشّافعي» 
والبويطيء واي وأحمدء وإسحاق] بن راهويه [ويحبى بن يحبى] وأسندة الرأمهرمزي عن مالك. 

[قال الحاكم : وعليه عهدنا أثمتناء وإليه نذهب] . 


و 


قال العِرَاقينٌ : وقد اعترضَ ذكر أبي حنيفة مع هؤلاء, بأنَّ صاحب «القنية» من أصحابه» نقل عنه وعن محمّد: أنَّ المحدّث 


إذا أعطاةٌ الكتاب» وأجاز له ما فيه» ولم يسمعه ولم يعرفه لم يجُز. 
قال: والجواب أنَّ البُطلان عندهما لا للمناولة والإجازة» بل لعدم المعرفة» فإِنَّ الضمير في قوله: ول يعرفه» إن كان للمجازء 
وهو الظاهر لتتفق الضمائر» فمقتضاه أنه إذا عرف ما أجيز له صحّ وإن كان للشّيخ فسيأق أن ذلك لا يجوز, إلا إن كان 


الطالي سرنرقا ره 

قلتُ: وما يعترض به في ذكر الأوزاعي, أنَّ البَيْهقي روى عنه في «المدخل» قال: في العرض يَقُول: قرأتُ» وقرىء» وفي 
المتَاولة يتدين به» ولا يحدث. 

[ومن صُورها: أن يُناول الشّيخ الطّالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشّيخ] عنده ولا يُبقيه عند الطّالب [وهذا دُون ما 
سبق] لعدم احتواء الطّالب على ما يحمله وغيبته عنه [وبُوز روايته] عنه [إذا وجد] ذلك [الكتاب] المتاول له مع غَلْبة 
ظنه بسلامته مع التغيير [أو] وجد فرعًا [مُقَابِلاً به موثوقًا بموافقته ما تناولته الإجازة] كما يعتبر ذلك [في الإجازة الْجرّدة] 
عن الْتاولة [ولا يظهر في هذه الْتَاولة كبير مزية على الإجازة الْجَرّدة] عنها [في مُعيّن] من الكتب. 

[و] قد [قال جماعة من أصحاب الفقه والأصُول: لا فائدة فيها] . 

وعِبّارة القاضي عياض منهم: وعلى التّحقيق فليس لما شيء زائد على الإجازة للشّيء المُعيّن من الّصانيفء ولا فرق بين 
إجَازته ياه أن يحدت عنه بكتاب «<الموطا» وهو غائب أو خاضرء إذ المقصود تعيين ما أجازة. 

[و] لكن [شيوخ الحديث قديًا وحديئًا يرون لها مزية مُعْتبرة] على الإجازة المعيّنة. 

[ومنها: أن يأتيه الطّالب بكتاب ويقول] له [هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته» فيجيبه إليه] اعتمادًا عليه [من غير نظر 
فيه» و] لا [تحشّق لروايته] له [فهذا باطلٌ» فإن وثق بخبر الطّالب ومعرفته] وهو بحيث يعتمد مثله [اعتمدة وصكّت الإجازة] 
وامتَاولة [كما يعتمد في القِرَاءة] عليه من أَضْلهِ إذا وثق بدينه ومعرفته. 


درك 





قال العراقي: فإن فعل ذلك والطّالب غير مَوْنُوقٌ به» ثم تبين بعد ذلك جخبر من يُعتمد عليه أنَّ ذلك كان من مَرُوياته 
فهل يحكم بصكة الإجازة والْتاولة الستابقتين؟ لم أر من تعرّض لذلكء والظّاهر نعمء لزوال ما كنا نخشاةٌ من عدم ثقة 
المجيز. انتهى. 

[فلو قال: حدّث عي بما فيه إن كان من حديتي مع بَرَاءقِ من الغلط] والوهم [كان] ذلك [جائرًا حسنًا]. 

[الضّرب الثاي] المتاولة [الْمجَدّدة عن الإجازة» بأن يناوله] الكتاب كما تقدّم [مُقتصرًا على] قوله: [هذا سماعي] أو من 
حديثيء ولا يقول له: روه عي ولا أَجَرْتُ لك روايته» ونحو ذلك [فلا جوز الرّواية كما على الصّحيح الذي قالة القُمّهاء 
وأصْحَاب الأصُول وعَابُوا المحدّئين المجوّزين] لها 

قال اا ما 0 0 تُخالف 0 0 0 فإنّه إنما قال: فهذه مُتاولة مُخُتلفة: لا تجوز الرواية بماء وعَابمَا غير 
فإنّه م يشترط ا بل ولا المثاولة) ب إذا أشَّار إلى كتاب وقال: هذا سمَاعي من قُلانء جاز لمن سمعه أن يرويه عنةٌ 
سواء ناولة أم لا وسواء قال له: اوه عي أم لا. 

وقال ابن الصّلاح : إن الرّواية كما تترجّح على الرّواية بمجرد إعلام الشّيخ لما فيه من المتَاولة» فإتا لا تخلو من إِشْعَار بالإذن 


في الرّواية. 
قلث: والحديث والأثر الستابقان أوّل القسم يدلان على ذلكء فإِنَّه ليس فيهما تصريح بِالإِذْنِء نعم الحديث الذي علّقه 


البُخَاري فيه ذلك» حيث قال: لا تقرأه حقٌ تبلغ مكان كذاء فمفهومه الأمر بالقِرَاءة عند بُلوغ المكان. 

وعندي أن يُقَال: إن كانت امَاولة جَوَابَا لسؤال» كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنكَء فناولة ولم يُصِبّح بالإذن» 
صحكّت وجاز له أن يرويه» كما تقدّم في الإجازة بالخطّء بل هذا أبلغ» وكذا إذا قال له: حدّثني بما سمعت من قُلان» فقال: 
هذا سمّاعي من قُلانء كما وقع من أنسء فتصح أيضاء وما عدا ذلك فلاء فإن ناولة الكتاب ولم يُخبره أنه سماعق لم بجر 
الرّواية به بالاتّفاق» قاله الرّركشي.". )١(‏ 


معع ام أقسام تحمل الحديث 
الأول السماع من لفظ الشيخ إملاء من حفظه أو تحديثاً من كتابه 
الثاني قراءة الطالب على الشيخ وهو ساكت يسمع سواء كانت قراءة الطالب عليه من كتاب أو حفظ وسواء حفظ الشيخ 
ما قرىء عليه أم لا إذا أمسك اصله هو أو ثقة غيره ويسمى هذا عرضاً لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه أهل 
السماع من الشيخ أعلى من القراءة أعلى أو هما سيان أقوال أصحها أولا حكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق 
وأصله الاقتداء بالنبي فإنه كان يقرأ على الناس القرآن ويعلمهم السنن 


(1) فتح المغيث في التعليق على تيسير مصطلح الحديث ص/5 ١>‏ 





الغالث سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره 

الرابع المناولة مع الإجازة كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به ويقول له أجزت لك روايته عني 

الخامس الإجازة المجردة عن المناولة وهي أنواع أعلاها أن يجيز لخاص في خاص أي بكون المجاز له معيناً وامجاز به معيناً 
كأجزت لك أن تروي عني البخاري ويليه الإجازة لخاص في عام كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي ثم لعام في خاص نحو 
أجزت لمن أدركني رواية البخاري ثم لعام في عام كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مرويات ثم لمعدوم تبعاً للموجود كأجزت 
لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة يعنى الذين 
لم يولد وأبعد وأما إجازة المعدوم استقلالاً كأجزت لمن يولد لفلان ولمن سيوجد فجوزها الخطيب البغدادي وألف فيها جزءاً 
وحكى صحتها عن أبي الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي ونسبه القاضي عياض لمعظم الشيوخ ومنعها غيرهم وصححه 
النووي في التقريب وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة قال الخنطيب (( وعلى الجواز كافة شيوخنا واحتج له بأنما 
إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل ولغيره قال ابن الصلاح 

ف #6 ؟ 

كأنهم رأوا الطفل أهلاً للتحمل ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له هذا 
والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بالإجازة وادعى أبو الوليد الباجي والقاضي عياض 
الإجماع عليها حتى قصر أبو مروان الطبني الصحة عليها وحكى في التقريب والتدريب عن جماعات إبطالها وعن ابن حزم 
أتما بدعة بيد أن الجمهور على قبولا وصحتها وهو الذي درج عليه ا محدثون سلفاً وخلفاً 

السادس المناولة من غير إجازة بأن يناوله الكتاب مقتصراً على قوله ((هذا سماعي)) ولا يقول له اروه عني ولا أجزت لك 
روايته فقيل جحوز الرواية بما والصحيح المنع 

السابع الإعلام كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاتٍ على فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه وقد جوز بما الرواية 
كثيرون وصحح آخرون المنع 

الثامن الوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته فجوز بعضهم للموصي له روايته عنه تلك الوصية لأن دفعها 
له نوعاً من الإذن وشبهاً من المناولة وصحح الأكثرون المنع 


التاسع الوجادة كأن يجد حديثاً أو كتاباً بخط شيخ معروف لا يرويه الواحد عنه بسماع ولا إجازة فله أن يقول وجدت أو 
قرأت بخط فلان وفي مسند الإمام أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه قال النووي ((وأما العمل بالوجادة فعن المعظم أنه 
لا يحوز وقطع البعض بوجوب العمل بما عند حصول الثقة به) قال ((وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان 
غيره)) 

تنبيه- الألفاظ التي تؤدي بما الرواية على ترتيب ما تقدم هكذا أملى على حدثني قرأت عليه قرئ عليه وأنا أسمع أخبرني 


إجازة ومناولة أخبرفي إجازة أنبأني مناولة أخبرني إعلاما أوصي إلى 





ص ع2 0 )0 


5" "قال الدكتور حمزة المليباري في ( نظرات جديدة في علوم الحديث ) ( ص8١‏ ) : 
( إنه ما من شك أن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية يتمثل في ذكر المصطلحات 
الحديثية » وتحرير تعاريفها » وتحليل آراء العلماء فيها - سواء فيهم ا محدثون والأصوليون والفقهاء - حتى تصور الكثيرون 
بأن |كذا] علوم الحديث عبارة عن مجموعة من المصطلحات » تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك 
التعابير الفنية » ومجهولاً دورها الحقيقي » حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا ب ( علم مصطلح الحديث 
) ؛ ولم تكن هذه التسمية معروفة سابقاً » وإنما كان يُطلّق عليه علوم الحديث أو علم الرواية ( ١‏ ) . 
ومن تتبع تلك الكتب والمصادر وأمعن النظر ف مضامينها يقتنع بأن المتأخرين أولوا بالغ العناية ف | كذا ] تحرير التعاريف 
وفق المبادئ المنطقية » أكثر من تحرير المسائل التي تكمن وراءها » في ضوء الواقع العلمي لتطبيقات النقاد ومارساتهم العلمية 
في محال نقد الأحاديث ورواتما . 
وفناظيرت العاريقت التي استقر عليها التاغروة قير واف دلول الم كعات الداول النى الشسيف» فإنة لساك 
أصبحت بذلك ضيقة المعاني بعد أن كانت عامة » وأن النقاد لم يتقيدوا بظواهر العبارات ) . ثم أتى بأمثلة لذلك . 
000 
محاولة توحيد معاني الكلمة الاصطلاحية عند عامة أهل الحديث 
من المآخذ على كثير من المتأخرين شدة ميلهم إلى توحيد معاني المصطلحات » أي القول بتساوي معاني اللفظة الاصطلاحية 
الواحدة عند جميع أهل ذلك الفن ؛ ثم هم - بعد ذلك - لا يخرجون عن أصلهم المردود هذا . إلا في حالات قليلة جداً 


030 


مضاهاة اصطلاحات المحدّثين باصطلاحات محدّثة 


أخل بعض المتأخرين أو قصروا في استعمالهم بعض ألفاظ المتقدمين الاصطلاحية بمعانٍ مغايرة لمعانيها عند المتقدمين . 


وهذا يوقع في اللبس والإيهام .". (5) 


0-"وغرف الْفِقُهُ في هَذًا الطّورِ بأنَّهُ الْعِلْمْ بالأخكام الْمَرْعِيّة الصَعيّة الْمُسْتَمَدّةٍ من الْحَدلَّة التَفْصِيليّة . 
لمعي ما وى الأَطْلةِ ابي حي العَمَائِدُ » لأَعَا حي أَصْل الشَريَة , ولتي ينبي عََيِهَا كل شَيْءٍ . وَهَذًا التَْريفُ 
الأَحْكَامَ الشّزعِيّة الْعَمَلِيَةَ الى تَمْصِلْ بِأَفْعَالٍ الجوَارح كفا وتنادل اللخكام الطفكة النكة 30ل جا كهرية انوا 


وَالْحْسَدٍ وَالْعُجْبٍ » وَكُجِلَِ التَواضّع وَحب لير لِْمَيْرٍ » إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأخكام الي تَتْصِلْ بالأخلاقٍ . 


١7/ص قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث‎ )١( 
/ا//١ لسان المحدثين‎ )١( 





الطَّوْدُ التَِثُْ : - وَهُوَ اله اسْعقرٌ عََيه أي الْعلَمَاءِ إِلّ يَوْمنَا هذا - أَنَّ الْفِنّهَ هُوَ الْعِلَم الخدم التَبعيّة الْمَْعِيَة 
التفكة الفقه ومن 07 التَمْصِيلِيّة . وَعَلَى هَذًَا فَالأَحْكَاهُ الشَّيعِيّةٌ الْمَْعِيةُ الْمُتَصِلَةُ بأَعْمَالٍ الْقَلْبِ فر 3 عِلْمٌ حاص 


عْرِفَ ياسْم عِلّم النُصَوْفِ أو الأخلاقِ(١)‏ . 
* - يَنّضِحُ مِنْ التّعْرِيفٍ الأخير أُمُورٌ لا بد من اليه عَلَيْهَا وَهِيَ : 


ملم 


أ - أن الْعلْمَ بالذَّوَاتٍ أَوْ الصَّمَاتِ لَيْسَ فِقّهًا » لِأَنَهُ لئس عِلْماً بالأخكام . 


)١(‏ الصحيح أنه سمي علم التركية وأعمال القلوب » وأما كلمة التصوف فيتعلق بما إشكالات كثيرة لا محال للتطرق إليها 
في هذا المقام ؛ والتصوف بمعناه عند المتأخرين مجانب للتركية في أكثر جوانبه .". )١(‏ 


8“ "قال الذهبي في «< ميزان الاعتدال » < 1١١7.8 << » ١/5‏ » : ( بريه بن محمد عن إسماعيل الصفار » 
كذاب مدبر » هو واضع حديث « يا رسول الله هل رجل له حسنات بعدد النجوم ؟ قال : نعم » عمر » وهو حسنة من 
حسنات أبيك يا عائشة » » فذكره بإسناد الصحيحين عن إسماعيل الصفار ؛ ثم قال الخطيب : وف كتابه بمذا الإسناد 
عدة أحاديث منكرة المنون جداً » . 
وما يحضرنٍ في هذا المقام قول الإمام الحسن البصري : < أنا للعاقل المدير أرجى مني للأحمق المقبل » )١(‏ » ويريد بالعاقل 
المدبر من كان بعيداً عن التدين وعنده شيء من جفاء ولكنه ذو عقل وفهم . 
الكذب : 
الراجح في تعريف الكذب لغةّ هو ما عليه الجمهور من أن الكذب مخالفة الخبر للواقع » لكن المتبادر من قولك : كذب 
فلان أو فلان كاذب ونحو ذلك أنه تعمد » فهذا هو الذي أستقر عليه عرف الناس ؛ ولذلك كان الأصل في كلمة الكذب 
وما يشتق منها من الكلمات أتما إذا وردت في كتب الجرح والتعديل ونحوها أو في سياق تجحريح ونحوه فالأصل أن تحمل 
على التعمد . 
ولماكان الأمر كذلك فإنه لا يحسن أن يقال للمخطئ أي غير المتعمد أنه كذّب » إلا أنه ربما قيل له ذلك تنبيهاً على أنه 
لصي .+ 
ولذلك أيضاً فإن من وهّم من خالفه في بعض ما يرويه ونفى عنه الكذب مع أنه غني عن أن يُنفى عنه الكذب « أي 
الخطأ المتعمد في الإخبار » لأنه من أبعد خلق الله عنه » فهو إنما يريد بذلك النفي أن ينفي عنه التعمد والتقصير . 
أوضح أصول هذه المسألة العلامة المعلمي رحمه الله في « التنكيل » و < الأنوار الكاشفة » و < حقيقة التأويل » » بل 
فعل أكثر من ذلك فأفرد لأحكام الكذب رسالة لعلها توجد فتطبع فينتفع بما طالبو التحقيق وعشّاق الأصالة في البحث 


١59/5 لسان المحدثين‎ )١( 





)١( .". » ١١" أخرجه ابن حبان في < روضة العقلاء » < ص‎ )١( 


8 "أما الأمثلة التي ذكرتّما لبيان العلل فذلك لإثبات ما أنكره الأستاذ جملة وتفصيلا في صحيح مسلم فإذا به 
يتلون ويغير موقفه ويقر بوجود شرح العلل» لكن فقط بالكلام. وأما شرح العلل بطريقة أخرى أو بغير الكلام فذلك الذي 
ينكره الآن . 
يعني أصبح موقف الأستاذ من شرح العلل على أربعة أطوار؛ 
أما الطور الأول فأنكر فيه شرح العلل جملة وتفصيلا بل يدعي أن جميع ما في كتاب صحيح مسلم صحيح دون استثناء 
شيء منه » وحارب فكرة شرح العلل أساسا محاربة شديدة كما رأيت. 
وني الطور الثاني يقر بوجود شرح العلل ولكن بالكلام » وينكر شرحها بأي طريقة أخرى. 
وف الطور الثالث يقر بوجود شرح العلل غير القادحة» وينكر فقط العلل القادحة. 
وف الطور الرابع يقول : إذا قام مسلم ببيان العلل القادحة وشرحها على طريقة المحدثين فلا يجوز المراء في ذلك ؛ وكلامه 
حينئذ يقال فيه المثل ( قطعت جهيزة قول كل خطيب ). وهذا يفهم منه احتمال وجود شرح للعلل القادحة في الصحيح 
بطريقة ا محدثين» والذي ينكره الآن شرحها على طريقة غير ا لمحدثين . 
لا أدري علاما استقر عليه الأستاذ ؟! 
على كل حال فقد رأينا الأستاذ يحارب فكرة شرح العلل في صحيح مسلم حت إنه تراجع عما بنى عليه جزءا كبيرا من 
رسالته للماجستير» وأنكر ذلك على القاضي وغيره » بل تحدى القاضي أن يذكر مثالا واحداء وحاربني من أجل ذلك » 
فإذا به يقر بوجود شرح العلل لكن بصريح الكلام » منكرا شرح العلل بالترتيب والتقديم والتأخير» وأخرى يقر بشرح العلل 
غير القادحة» منكرا للعلل القادحة. 
إن كان شرح العلة بصريح الكلام غير متناقض مع شرط مسلم في صحيحه فإنه لا مانع إذن من شرحه لما بذكر وجوه 
الاختلاف, إذ ذكر الاختلاف من الكلام أيضا وإن لم يكن صريحا » بل يكون بحيث يفهم كل من يقوم بالمقارنة بينها أن 
ذلك الاختلاف هو السبب الذي من أجله أعله النقاد.". (؟) 


. +”-"المبحث الثالث 'الشاذ' والمنكر' وصلتهما بزيادة الثقة 
قال ابن الصلاح في نوع "الشاذ" بعد ذكر الآراء المختلفة حول مدلوله: 
"فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي 
والحاكم» بل في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو 
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أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردوداء ون لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإِتما هو أمر رواه هو ولم 
يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه» 
كما وها سيق مر الأمقلة , 

"وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح, ثم هو بعد 
ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده 
استحسنا حديثه ذلكء ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف , وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل 
الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان : أحدهما : الحديث الفرد المخالف, والثاني: الفرد الذي ليس في 
راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف » والله أعلم". [ه؟] 

وقال في نوع المنكر: "والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ» وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على 
ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه". 

"مثال الأول (وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات) رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن 
أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم[5؟]. فخالف مالك غيره 
من الثقات ثي قوله 'عمر بن عثمان' بضم العين» وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز: أن كل من رواه من 
أصحاب الزهري قال فيه: 'عمرو بن عثمان' -يعني بفتح العين- وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان» 
كأنه علم أنهم يخالفونه» وعمرو وعمر جميعا ولدا عثمان» غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو - بفتح العين - وحكم 
مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. والله أعلم " 

"ومثال الثاني - وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده - : ما رويناه من حديث أبي ركير 
يحبى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا 
البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو ركير وهو شيخ 
صالح أخرج عنه مسلم في كتابه» غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده والله أعلم" [/730].اه 

إن الشاذ والمنكر نوعان آخران من أنواع علوم الحديث التي تقوم عليها مسألة زيادة الثقة بشكل أساسيء وذلك إذا كان 
الشاذ ينقسم عند ابن الصلاح إلى الحديث الفرد المخالف» والحديث الفرد الذي ينفرد به الضعيف دون أن تكون فيه مخالفة 
لما رواه غيره فإن القسم الأول يكون قد همل ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى بحفظ ذلكء وتكون لهذه المخالفة صور شتى» 
منها الزيادة والنقص في السند أو في المتن أو في كليهماء كما شرحنا في نوع العلة. فإذا زاد الراوي في الحديث ما أسقطه 
منه من هو أولى بحفظ ذلك الحديث يكون قد دخل في القسم الأول من الشاذ, وأما إذا كان راوي الزيادة أولى بالحفظ 
ممن لم يذكرها في الحديث فحديثه صحيح. ولا يكون شاذاء وف ذلك إشارة واضحة إلى أن إطلاق القبول في زيادة الثقة 
ينبغي أن يكون على مراعاة الأمور والملابسات التي تجعل راويها أولى بحفظها. 

وبمذا الذي فصله الإمام ابن الصلاح في نوعي "الشاذ" و"المنكر" مع ذكر الأمثلة يتبين جليا أن زيادات الثقات منها ما 
يصدق عليه الشاذ والمنكرء وذلك في حالة مخالفة الزيادة لما رواه من هو أولى بالحفظ والضبط. وعليه فإن قوله: '"إذا انفرد 
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الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا" 
وكذلك قوله في الأخير: "القسم الأول: الحديث الفرد المخالف" كلاهما يشمل زيادة الراوي في الحديث بشرط أن يكون 
هو مخالفا لمن هو أولى منه بحفظها. 

والجدير بالذكر أن ابن الصلاح قد حدد مفهوم الشاذ والمنكر بما هو أعم ثما استقر عليه كثير من اللاحقين» حيث إن 
الحديث الفرد المخالف سواء كان راويه ثقة أم ضعيفاء وكذا الحديث الفرد الذي انفرد به الضعيف من أصله دون وجود 
مخالفة فيه لما رواه الآخرون أصبحا من مدلولات الشاذ والمنكر في رأي الإمام ابن الصلاح؛ على حين أن كثيرا من اللاحقين 
وجل المعاصرين يذهبون إلى أن الشاذ خاص با رواه الثقة أو الصدوق مخالفا للأوثق أو جماعة من الثقات. وأن المنكر مقيد 
بما رواه الضعيف مخالفا للثقة. ولهذا وقع تعديل طفيف في نص ابن الصلاح حين لخصه اللاحقون في كتبهم» وإليك بعض 
النصوص على .سبيل القال: 

قال السيوطي: "فالصحيح التفصيل فإن كان الثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردوداء ثم نقل عن الحافظ 
ابن حجر: أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منهء وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح" [88]» 
وقد أورد لذلك أمثلة من أحاديث الثقات . ثم ذكر في 'المنكر' نقلا عن الحافظ ابن حجر: "إن الشاذ والمنكر يجتمعان في 
اشتراط المخالفة » ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ., والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما" [9]. 
لعله يريد به ابنَ الصلاح. 

وقال العراقي في تعريف الشاذ: "وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاً"[ ١‏ 5] وبين السخاوي صورة المخالفة بما يلي: "أي 
بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن"'[١41].‏ 

وهذه النصوص متفقة على أن الشرط في الشاذ هو أن يكون راويه ثقة مع وجود المخالفة بينه وبين من هو أوثق منه 
وأحفظ: اوغليه قل بعد حليك الضعيق .هذه الخال شاذا بل يكون مدكرا: 

والجدير بالذكر أنه لا فائدة تذكر في التفريق بينهما بمذا الشكلء بل إن ذلك مخالف لصنيع النقاد حيث يطلقون "المنكر" 
على الحديث إذا لم يكن معروفا عن الشخص الذي أضيف إليه سواء أكان ذلك من ثقة أم ضعي ف[47]. 

وأما الآخرون من المتأخرين مثل ابن الملقن والصنعاني فلم يختلفوا مع ابن الصلاح في مفهوم مصطلحي الشاذ والمنكر. يقول 
ابن الملقن في الموضوع نفسه مختصرا كلام ابن الصلاح:-"'والصواب التفصيل: وهو أن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان 
مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه وأضبط كان تفرده شاذا مردودا"[57 ]. وكذا جاء تلخيص ابن الوزير والصنعاني لقول ابن 


الصلاح دون تغيير معتبر في سياقه|؛ 4] 
فالذي يهمنا في هذه المناسبة أن زيادات الثقات فيها ما يصدق عليه الشاذ والمنكرء هذا على رأي ابن الصلاح وغيره» أو 


الشاذ وحذده على رأي الآخرين من المتأخرين. ولذلك نرى الحافظ ابن حجر يصرح بوجود علاقة وثيقة بين الشاذ وزيادة 
الثقة» حيث يقول تعليقا على ابن الصلاح في مبحث تعارض الوصل والإرسال: 
''وهنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو: أنمم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذاء وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه من 
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هو أضبط منه أو أكثر عدداء ثم قالوا : تقبل الزيادة من الثقة مطلقا فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط 
حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف 
بالتناقض"[45] . 

ويوّكد الحافظ ابن حجر من خلال هذا النص وجود صلة وثيقة بين مسألة زيادة الثقة ومسألة الشاذ» لا سيما حين ألزمهم 
(رحمه الله) في آخر كلامه أحد الأمرين: الاعتراف بالتناقض بين قبولم زيادة الثقة مطلقا وبين شرطهم في الصحيح أن لا 
يكون شاذاء أو أن يأتوا بالفرق بينهما. 

ثم قال الحافظ في مبحث الشاذ: "وعلى المصنف (يعني ابن الصلاح) إشكال أشد منه وذلك أنه يشترط في الصحيح أن 
لا يكون شاذا كما تقدم, ويقول: إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل 
حفظا أم لاء ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه. وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى 
الوصل مع اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا 
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وتابع الحافظ قائلا: "هذا في غاية الإشكالء ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله 
امحدثون» وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك» 
والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال ولعله يرى عدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك 
لم يصرح عن نفسه باختيار شيء» بل اقتصر على نقل ما عند المحدثين"'[17]. 


ويتبين ثما سبق أن الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين رواته الثقات بسبب زيادة أحدهم في سنده أو في متنه ينطوي 
عليه مفهوم الشاذ إذا كانت الزيادة خطأ أو وهما. إذن فلا يطلق القبول فيما زاده الثقة» وهنا حاول الحافظ ابن حجر أن 
يجيب عن ذلك التناقض بأن الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا هم المحدثونء والذين يقبلون الزيادات التي قد 
تكون شاذة عند المحدثين هم أهل الفقه والأصول. 

هذا وإن أجاب الحافظ ابن حجر عن تناقض الموقف في مبحثي الصحيح و الشاذ بما سبق آنفا فإن ما ذكره ابن الصلاح 
في مبحث "العلة'" من دوران الحكم في ما تفرد به الثقة أو فيما خالفه غيره على ما يحيط به من القرائن والملابسات يختلف 
مع طبيعة تفصيله في نوع الشاذ؛ حيث إن الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة لمن هو أحفظء وجعل فيه الحكم بأنه 
مردود بمجرد كونه مخالفا لما رواه الأوثق» ويفهم من ذلك أنه إذا كان الذي زاد في سند الحديث أو في متنه أوثق وأحفظ 
فزيادته مقبولة» وبذلك أصبح الحكم مخالفا لما بينه في العلة» وإذا كان معنى الشاذ هو ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه 
فإنه لا يوجد فرق أصلا بين هذا النوع وبين نوع العلة؛ إذ العلة تشمل حالة المخالفة وحالة التفرد . 

ويمكن الإجابة عن تفاوت الحكم بين المبحثين بما قاله الحافظ ابن حجرء وهو أن ابن الصلاح كان ناقلا عن المحدثين في 





مبحث العلة دون أن يبرز رأيه فيه» وأما في الشاذ فلعله رجح قول الفقهاء وأئمة الأصولء والله أعلم.". )١(‏ 


١م-"قال‏ ابن الصلاح في (علوم الحديث: ص3 4): (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل » والحكم بضعفه 
» هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حُماظ الحديث وثُقّاد الأثر » وقد تداولوه في تصانيفهم). 
(الغاني): رَدُ المراسيل مطلقاً » حتى مراسيل الصحابة - رضي الله عنهم - » وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني » وطائفة 
يسيرة » واختاره أبو بكر الباقلاني » كما ذكر ذلك العلائي في (جامع التحصيل: ص )”١‏ » والحافظ ابن حجر في (النكت: 
ص" : ه). 
(الثالث): لا يقبل المرسَل إلا إذا وافقه الإجماع لأنه حينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل » وهذا قول ابن حزم 
في (الإحكام ؟/١7).‏ 
أدلة هذا الفريق الذي قام برد الحديث المرسل » ومناقشتها 
(أولةً): أدلة القائلين برو المرسل ومناقشتها: 
استدل المانعون من قبول المرسل بأدلة تؤيد ما يذهبون إليه من رَدّ المرسل وعدم صلاحيته للاحتجاج » وهي: 
الأدلة: 
قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم). ]الإسراء 75[ 
قوله تعالى (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون). ]البقرة [١58‏ 


ووجه الدلالة من هاتين الآيتين: أَنَّ من يقبل خبر من لا يعلم حاله في الصدق والعدالة قد قفى ما ليس له به علم. 

قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا). ] الحجرات 5[ 

5. روى الحاكم في (معرفة علوم الحديث: ص717975) عن يزيد بن هارون قال قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل هل 
ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟؟ فقال: بلى » ألم تسمع إلى قول الله تعالى: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)؟؟ فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه لعلمهم إياه » قال الحاكم:( ففي 
هذا النص دليل على أن العلم الّحْتَجَ به هو المسموع غير المرسل).". (5) 


. -"فإبراهيم النّخعي لقي عائشة » ولم يسمع منها شيئاً » والأعمش رأى أنساً » ولم يسمع منه شيقاً‎ ١ 
) وللفائدة : فإِنَّ هذا التعريف للمرسل هو الذي استقر علية الاصطلاح . أما السابقون : فكانوا يطلقون كلمة ( مرسل‎ 
علي كل مقط‎ 
فعلى هذا تكون طريقة تمييز المرسل بمجرد أن يعلم أنَّ الذي حدّث به عن النبي- صلى الله عليه وسلم - تابعي » وتمييز‎ 


//١١ مباحث في الحديث المسلسل-اختلاف الضعيف مع الثقات -زيادة الثقة - قواعد في الجرح -الإدراج‎ )١( 
١ (؟) مباحث ف تحرير اصطلاح الحديث المرسل وحجيته عند السادة المحدثين ص/9‎ 


١ 





حكم الحديث المرسل 

اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة » أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة : 

القول الأول : إِنَّ الحديث المرسل ضعيف » لا تقوم به حجّة . وهذا ما ذهب إليه جمهور المحدّئين » وكثير من أهل الفقه 
والأصول . 

قال الإمام مسلم _ رحمه الله تعالى _ : (( والمرسل في أصل قولنا » وقول أهل العلم بالأخبار » ليس حجّة )) . 

وقال ابن الصلاح : (( وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل » والحكم بضعفه » هو الذي استقرٌ عليه آراء جماعة 
حفاظ الحديث » ونقّاد الأثر » وتداولوه في تصانيفهم )) . 

وحجّتهم : هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه » إذ قد يكون الساقط صحابياً » وقد يكون تابعياً . وعلى 
الاحتمال الثاني : قد يكون ثقة » وقد يكون غير ثقة » قال الخطيب البغدادي : ( والذي نختاره : سقوط فرض العمل 
بالمرسل » وأنَّ المرسل غير مقبول » والذي يدل على ذلك : أنَّ إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه » ويستحيل 
العلم بعدالته مع الجهل بعينه » وقد بيّنا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلآّ ممن عرفت عدالته » فوجب كذلك كونه غير 
مقبول » وأيضاً فإِنَّ العدل لو سكل : عكّن أرسل ؟ فلم يعدله ءلم يجب العمل بخبره » إذا لم يكن معروف العدالة من جهة 
غيره » وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره » وتعديله ؛ لأنّه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له » فوجب أن لا 
يقبل الخبر عنه )) .". (1) 


7”-"وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ » فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى » قال: قال لي 
الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره » إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً 
يخالف ما روى الناس )) . 
والشاذ قي اللغة + المتفرد » يقال +-شدّ يَسُد ويشِدٌ - يضم الشين وكسرها - أي + اتقرد عن الجمهور + وشدّ الرجك: إذا 
انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ . ومنه : هو شاذ من القياس » وهذا ثما يشذ عن الأصول » وكلمة 
شاذة.. .وهكذا . 
إذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثئق حفظاً أو عدداً » وهذا هو الذي إستقر عليه الاصطلاح (وَإِنما قلنا هكذا ؛ لأن 
للشاذ تعريفين آخرين » أولهما : وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري - أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات » 
وليس له أصل متابع لذلك الثقة . معرفة علوم الحديث : ١١9‏ . 
وثانيهما : وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة » فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 


به . الإرشاد ١/1/5١1-/ا/ا١‏ ) . 


7١ محاضرات في علوم الحديث ص/‎ )١( 





قال الحافظ ابن حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه )) . 
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم 
الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير بميز بين الروايات » وكيز 
الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها » والشاذة من المحفوظة » والمعروفة من المنكرة .". )١1(‏ 


4 ”*-"ء قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره » إنها 
الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما رو الناس )) .)١(‏ 
والشاذ في اللغة : المنفرد » يقال : شد يَسُذَّ ويشِدٌ - بضم الشين وكسرها - أي : انفرد عن الجمهور » وشدٌّ الرجك: إذا 
انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس» وهذا ما يشذ عن الأصولءوكلمة 
شاذة. . .وهكذا (؟). 
إذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثئق حفظاً أو عدداً » وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (7) » قال الحافظ ابن 
حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه )) (5) . 
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم 
الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات » وعيز 
الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها » والشاذة من المحفوظة » والمعروفة من المنكرة . 


)١(‏ رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١5‏ , والخليلي في الإرشاد ١77/١‏ » والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار 85١-/١/١‏ » والخطيب ف الكفاية : ( 777 تا »2 ١141١1ه).‏ 

. 571/9 انظر : الصحاح 555/7 » وتاج العروس‎ )١( 

(") وإِنما قلنا هكذا ؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين » أولهما : وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري - أن الشاذ هو الحديث الذي 
ينفرد به ثقة من الثقات » وليس له أصل متابع لذلك الثقة . معرفة علوم الحديث : ١١9‏ . 

وثانيهما : وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 


واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة » فم كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 


به . الإرشاد 7/5/١‏ ١-/ا/ا١‏ . 


(4) النتكت على كتاب ابن الصلاح ؟/504-787 .". (0) 


)١1(‏ محاضرات ف علوم الحديث ص/77 
فيه مسائل متنوعة في مصطلح الحديث 0" 





ه0م-"ج: :١‏ الذي استقر عليه العمل؛ أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: 
-١‏ الصحيح . 
9ت اميق 
8- الضعيف. 
وقد كان أكثر المتقدمين على تقسيم الحديث إلى قسمين فقط. وهما: الصحيح والضعيفء والذي أدخل اصطلاح الحسن 
هو الترمذي . رحمه الله . وكان قبله قليلاً ما يُطلق. 
سه :١‏ عرف الحديث الصحيح لذاته؟ 
جه :١‏ هو: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً ولا 


1 


معللاً . 

س5 :١‏ وضح التعريف السابق؟ 

ج15 : المتصل : ما سلم إسناده من سقوط فيه» بحيث يكون كل رجاله مع ذلك المروي من الذي رواه عنه. 
* العدل: من له مَلَكّة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 

* الضبط : ينقسم إلى قسمين : 

-١‏ ضبط صدر: وهو أن يُنبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. 

- ضبط كتاب: هو أن يحفظ كتابه من ورّاقِي السوء. 


* الشاذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» هذا الذي استقر عليه العمل الآن. 


* المعلل: هو ما به علة قادحة» وتنقسم العلة إلى قسمين: 


-١‏ علة قادحة(؟) وكمثال لما: إسقاط ضعيف بين ثقتين» قد مع أحدهما من الآخر. 
؟- علة غير قادحة وكمثال لما: إبدال ثقة بثقة. 
وكما هو واضح أن العلة القادحة تُضَّعِّف الحديث وغير القادحة لا تؤثر على صحته. 


)١(‏ والعلة القادحة: هي سبب قادح مؤثر في الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة. 

س17١:‏ بماذا يُيْمَرْ للعدل الضابط؟ 

ج17١:‏ يرمز للعدل الضابط برموز منها : أوثق الناس- ثقة ثبت- ثقة متقن-ثقة حجة-ثقة فقيه -ثقة ثقة . ثقة. حجة. 
س8 :١‏ ماذا يعني قول ابن معين في الرجل: "لا بأس به"؟ 

ج18: قول ابن معين في الرجل: "لا بأس به". يعنى أنه ثقة. 

س5 :١‏ من المحدث الذي صف بسبب عدم ضبط الكثاب؟ 

ج59١:‏ هو سفيان بن وكيع» كان له ورّاق سوء يُدَخْل في كتبه ما ليس منها فضَعّفَ بسببه. 





س١‏ 7: ما فائدة أصح الأسانيد؟ 
ج١3‏ : لا فوائد منها : 
-١‏ الاطمئنان على صحة الحديث.". )١(‏ 


7" وصورته التي لا خلاف فيها : حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم ( كعبيد الله 
بن عدي بن الخيار ) ثم ( سعيد بن المسيب ) وأمثالهما إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 

والمشهور : التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم 

وله صور اختلف فيها : أهي من المرسل أم لا ؟ 

إحداها : إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه : فالذي قطع 
به ( الحاكم الحافظ أبو عبد الله ) وغيره من أهل الحديث : أن ذلك لا يسمى مرسلا وأن الإرسال مخصوص بالتابعين 

بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا مي منقطعا فحسب وإن كان أكثر من واحد 
مي معضلا ويسمى أيضا منقطعا . وسيأتٍ مثلا ذلك إن شاء الله تعالى 

والمعروف ف الفقه وأصوله : أن كل ذلك يسمى مرسلا وإليه ذهب من أهل الحديث ( أبو بكر الخطيب ) وقطع 
به وقال : إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما ما 
رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه و سلم فيسمونه المعضل والله أعلم 

الثانية : قول الزهري وأبي حازم ويحبى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم حكى ( ابن عبد البر ) : أن قوما لا يسمونه ( 7” ) مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا 
الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين 

قلت : وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا 

والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم والله أعلم 

الثالثة : إذا قيل في الإسناد : فلان عن رجل - أو : عن شيخ - عن فلان 

أو نحو ذلك فالذي ذكره ( الحاكم ) في معرفة علوم الحديث : أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا . وهو في بعض 
المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم 

ثم اعلم : أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع 
الحسن . ولهذا احتج ( الشافعي ) رضي الله عنه بمرسلات ( سعيد بن المسيب ) رضي اله عنهما فإنها وجدت مسانيد من 
وجوه أخر ولا يختص ذلك عنده بإرسال ( ابن المسيب ) كما سبق 


١ ١/ص مصطلح الحديث في سؤال وجواب‎ )١( 





ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه فجوابه : أنه بالمسند 
تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في 
النوع الثاني . وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن 

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث 
ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم 

وفي صدر ( صحيح مسلم ) : المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة 

و ( ابن عبد البر ) - حافظ المغرب - ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث 

( *” ) والاحتجاج به مذهب ( مالك ) و ( أبي حنيفة ) وأصحابهما - رحمهم الله - في طائفة والله أعلم 

ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى ف أصول الفقه : مرسل الصحابي مثل ما يرويه ( ابن عباس ) وغيره 
من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم 
عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم ". )١(‏ 


0" اعلم : أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة ولنقدم على بياتما بيان الأمور : 

أحدها : يصح التحمل قبل وجود الأهلية فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده . وكذلك رواية من مع 
قبل البلوغ وروى بعده 

ومنع من ذلك قوم فأخطأوا لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان 
بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده . ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس 
اتتحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك والله أعلم 

الثاني : قال ( أبو عبد الله الزبيري ) : يستحب كتب الحديث في العشرين لأنما مجتمع العقل . قال : وأحب أن 
يشتغل دوا بحفظ القرآن والفرائض 

وورد عن ( سفيان الثوري ) قال : كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة 

وقبل لموسى بن إسحاق : كيف لم تكتب عن أبي نعيم ؟ فقال : كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب 
الحديث صغارا حتى يستكلموا عشرين سنة . وقال ( موسى بن هارون ) : أهل البصرة يكتبون لعشر سنين . وأهل الكوفة 
لعشرين وأهل الشام لثلاثين والله أعلم 

قلت : وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه بسماعه 
. وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له . وذلك يختلف باختلااف 


الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم والله أعلم 


7١/ص مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 





الثالث : اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير 

فروينا عن موسى بن هارون الحمال - أحد الحفاظ النقاد - أنه سئل : متى يسمع الصبي الحديث ؟ فقال : إذا 
فرق بين البقرة والدابة وق رواية بين البقرة والحمار 

وعن ( أحمد بن حنبل ) رضي الله عنه أنه سكل : متى يجوز ماع الصبي للحديث ؟ فقال : إذا عقل وضبط . فذكر 
له عن رجل أنه قال : لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة . فأنكر قوله وقال : بعس القول 

وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري عن القاضي 
الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال : قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع . وذكر رواية 
( 75 ) البخاري في صحيحه بعد أن ترجم ( متى يصح ماع الصغير ) بإسناده عن محمود بن الربيع قال : عقلت من النبي 
صلى الله عليه و سلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو . وف رواية أخرى : أنه كان ابن أربع سنين 

قلت : التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا ( سمع ) 
ولمن لم يبلغ خمسا ( حضر أو : أحضر ) . والذي ينبغي في ذلك : أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه 
مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس . وإِن لم يكن 


كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين 
وقد بلغنا عن ( إبراهيم بن سعيد الجوهري ) قال : رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن 
ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي 


وعن ( القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني ) قال : حفظت القرآن ولي حمس سنين . وحملت إلى أبي 
بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي أربع سنين . فقال بعض الحاضرين : لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير . فقال لي ابن المقرئ 
: اقرأ سورة الكافرين فقرأتما فقال : اقرأ سورة التكوير فقرأتما فقال لي غيره : اقرأ سورة المرسلات فقرأتما ول أغلط فيها . 
فقال ابن المقرئ : سمعوا له والعهدة علي 

وأما حديث محمود بن الربيع : فيدل على صحة ذلك من ابن خمس مثل محمود ولا يدل على انتفاء الصحة فيمن 
لم يكن ابن خمس ولا على الصحة فيمن كان ابن خمس ولم بميز تمييز محمود رضي الله عنه والله أعلم ". )١(‏ 


7-" وهي متنوعة أنواعا : 

أولها : أن يجيز لمعين في معين مثل أن يقول ( أجزت لك الكتاب الفلاني أو : ما اشتملت عليه فهرستي هذه ) 
فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة . وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خالف فيها أهل الظاهر . وإنما 
خلافهم في غير هذا النوع . وزاد ( القاضي أبو الوليد الباجي المالكي ) فأطلق نفي الخلاف وقال : لا خلاف في جواز 
الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى الإجماع من غير تفصيل وحكى الخلاف ف العمل بما 


٠77/ص مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 





قلت : هذا باطل فقد خالف في جوز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك 
إحدى الروايتين عن ( الشافعي ) رضي الله عنه . روي عن صاحبه ( الربيع بن سليمان ) قال : كان ( الشافعي ) لا يرى 
الإجازة في الحديث . قال الربيع : أنا أخالف الشافعي في هذا 

( 807 ) وقد قال بإيطاها جماعة من الشافعيين منهم : القاضيان ( حسين بن محمد المروروذي ) و ( أبو الحسن 
الماوردي ) وبه قطع الماوردي ف كتابه ( الحاوي ) وعزاه إلى مذهب الشافعي وقالا جميعا : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة 
. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره 

وممن أبطلها من أهل الحديث ( الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي ) و ( أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني ) 
الملقب بأبي الشيخ و ( الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي ) . وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه . قال أبو نصر 
: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون : قول المحدث ( قد أجزت لك أن تروي عني ) تقديره ( أجزت لك ما لا يجوز في 
الشرع ) لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع 

قلت : ويشبه هذا ما حكاه ( أبو بكر محمد بن ثابت النجندي ) أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن ( أبي 


طاهر الدباس ) أحد أثمة الحنفية قال : من قال لغيره ( أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع ) فكأنه يقول ( أجزت لك 
ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم : القول بتجويز الإجازة وإباحة 


الرواية كما وفي الاحتجاج لذلك غموض . ويتجه أن يقول : إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته و قد أخبره بما جملة فهو 


كما لو أخبره تفصيلا وإخباره بما غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق وإنما الغرض حصول 
الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم 

ثم إنه كما تحوز الرواية بالإجازة يحب العمل بالمروي بما خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم : إنه لا يحب 
العمل به وإنه جار مجرى المرسل . وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به والله أعلم 

النوع الثاني : من أنواع الإجازة : أن يجيز لمعين في غير معين مثل أن يقول : ( أجزت لك - أو : لكم - جميع 
مسموعاتٍ أو : جميع مروياق ) وما أشبه ذلك . فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر . والجمهور من العلماء من المحدثين 
والفقهاء ( 88 ) وغيرهم على تحويز الرواية بما أيضا وعلى إيجاب العمل بما روي كما بشرطه والله أعلم 

النوع الثالث من أنواع الإجازة : أن يجيز لغير معين بوصف العموم مثل أن يقول ( أجزت للمسلمين أو : أجزت 
لكل أحد أو : أجزت لمن أدرك زماني ) وما أشبه ذلك فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون تمن جوز أصل الإجازة واختلفوا في 
جوازه : 

فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب 

ومن جوز ذلك كله ( الخطيب أبو بكر الحافظ ) . وروينا عن ( أبي عبد الله بن منده الحافظ ) أنه قال : أجزت 
لمن قال لا إله إلا الله . وجوز ( القاضي أبو الطيب الطبري ) أحد الفقهاء المحققين - فيما حكاه عنه الخطيب - الإجازة 





لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة . وأجاز ( أبو محمد بن سعيد ) أحد الجلة من شيوخ الأندلس : لكل 
من دخل قرطبة من طلبة العلم . ووافقه على جواز ذلك منهم ( أبو عبد الله بن عتاب ) رضي الله عنهم . وأنبأني من سأل 
( الحازمي أبا بكر ) عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه : أن من أدركه من الحفاظ - نحو ( أبي العلاء الحافظ ) وغيره 
- كانوا بميلون إلى الجواز والله أعلم 

قلت : ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به : أنه استعمل هذه الإجازة فروى بما ولا عن الشرذمة المستأخرة 
الذين سوغوها . والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بحذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله أعلم 

النوع الرابع من أنواع الإجازة : الإجازة للمجهول أو با مجهول . ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط . وذلك 
مثل أن يقول ( أجزت محمد بن خالد الدمشقي ) . وف وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ثم لا يعين 
امجاز له منهم . ( 84 ) أو يقول ( أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن ) وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة 

فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لما 

وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعياتم غير عارف بهم فهذا غير 
قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم 

وإن أجاز للمسلمين المنتسبين في الاستجازة ول يعرفهم بأعياتهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم 
واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإِن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف 
عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا 

وإذا قال ( أجزت لمن يشاء فلان ) أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط فالظاهر أنه لا يصح وبذلك أفق 
القاضي ( أبو الطيب الطبري الشافعي ) إذ سأله ( الخطيب الحافظ ) عن ذلك وعلل بأنه إجازة مجهول فهو كقوله ( 
أجزت لبعض الناس ) من غير تعيين . وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالجهالة يفسد 
بالتعليق على ما عرف عند قوم 

وحكى ( الخطيب ) عن ( أبي يعلي بن الفراء الحنبلي ) و ( أبي الفضل بن عمروس المالكي ) أنمما أجازا ذلك 
وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك 

وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس . وإذا قال 
: ( أجزت لمن شاء ) فهو كما لو قال ( أجزت لمن شاء فلان ) بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة 
من لا يحصر عددهم بخلاف تلك . ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له 

فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بحا إلى مشيئة امجاز 
له فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق - تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة . ولهذا ( 9٠١‏ 
) أجاز بعض أثمة الشافعيين في البيع أن يقول : بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول : قبلت 





ووجد بخط ( أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ ) ( أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي 
ذلك عني ) 

أما إذا قال ( أجزت لفلان كذا و كذا إن شاء روايته عني أو : لك إن شئت أو أحببت أو أردت ) فالأظهر الأقوى 
أن ذلك جائز إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته والعلم عند الله تعالى 

النوع الخامس من أنواع الإجازة : الإجازة للمعدوم . ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير . هذا نوع خاض فيه قوم 
من المتأخرين واختلفوا في جوازه ومثاله : أن يقول : أجزت لمن يولد لفلان 

فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال : أجزت لفلان ولمن يولد له أو : أجزت لك ولولدك ولعقبك 
ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول . ولمثل ذلك أجاز أصحاب ( الشافعي ) رضي الله عنه في الوقف القسم 
الثاني دون الأول 

وقد أجاز ( أصحاب مالك ) و ( أبي حنيفة ) رضي الله عنهما - أو من قال ذلك منهم في الوقف - القسمين 
كليهما 

وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين ( أبو بكر بن أبي داود السجستاني ) فإنا روينا عنه أنه سئل 
الإجازة فقال : قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة . يعني الذين لم يولدوا بعد 

وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود : فقد أجازها ( الخطيب أبو بكر الحافظ ) وذكر أنه سمع 
( أبا يعلى بن الفراء الحنبلي ) و ( أبا الفضل بن عمروس المالكي ) يجيزان ذلك . وحكى جواز ذلك أيضا ( أبو نصر بن 
الصباغ الفقيه ) فقال : ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن يخلق . قال : وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في 
الرواية لا محادثة . ثم بين بطلان هذه الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه ( القاضي أبي الطيب الطبري الإمام ) 
وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة با مجاز على ما قدمناه ( 1١‏ ) في بيان صحة 
أصل الإجازة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم . ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك 
للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له 

وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه 

قال ( الخطيب ) : سألت ( القاضي أبا الطيب الطبري ) عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو 
تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه ؟ فقال : لا يعتبر ذلك . قال : فقلت له : أن بعض أصحابنا قال : لا تصح الإجازة 
لمن لا يصح سماعه . فقال : قد يصح أن يجيز ذلك للغائب عنه ولا يصح السماع له . واحتج ( الخطيب ) لصحتها 
للطفل : بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل 

قال : وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنائهم وحال تمييزهم 
. ولم نرهم أجازوا لمن يكن مولودا في الحال 





قلت : كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على 
توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله - صلى الله عليه و سلم 

النوع السادس من أنواع الإجازة : إجازة ما لم يسمعه امجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه امجاز له إذا تحمله امجيز بعد 
ذلك 

أخبرني من أخبر عن ( القاضي عياض بن موسى ) من فضلاء وقته بالمغرب قال : هذا لم أر من تكلم عليه من 
المشايخ ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه ثم حكى عن ( أب الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة ) : أنه سئل 
الإجازة بجميع ( 31 ) ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد فامتنع من ذلك فغضب السائل . فقال له بعض أصحابه : يا 
هذا يعطيك مالم يأخذه ؟ هذا محال قال ( عياض ) : وهذا هو الصحيح 

قلت : ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بامجاز جملة أو : هي إذن ؟ فإن جعلت في حكم 
الإخبار لم تصح هذه الإجازة إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه . وإن جعلت إذنا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح 
الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه . وقد أجاز ذلك 
بعض ( أصحاب الشافعي ) والصحيح بطلان هذه الإجازة . وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروي بالإجازة عن شيخ 
أجاز له جميع مسموعاته مثلا : أن يبحث حت يعلم أن ذاك الذي يريد روايته عنه مما معه قبل تاريخ هذه الإجازة . وأما 
إذا قال : أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاقٍ فهذا ليس من هذا القبيل . وقد فعله ( الدارقطني ) وغيره . 
وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه معه قبل الإجازة . ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله : ( ما صح 
عندك ) ولم يقل ( وما يصح ) لأن المراد : أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك . فلمعتبر إذا فيه صحة ذلك عنده 
حالة الرواية . والله أعلم 

النوع السابع من أنواع الإجازة : إجازة المجاز . مثل أن يقول الشيخ ( أجزت لك مجحازات . أو : أجزت لك رواية 
ما أجيز لي روايته ) فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين 

والصحيح - والذي عليه العمل - أن ذلك جائز ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل . 
ووجدت عن ( أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي ) قال : معت ( أبا نعيم الحافظ الأصبهاني ) يقول : الإجازة على 
الإجازة قوية جائزة 

وحكى ( الخطيب الحافظ ) تحويز ذلك عن ( الحافظ الإمام أبي الحسن الدارقطني ) و ( الحافظ أبي العباس ) 
المعروف بابن عقدة الكوفي وغيرهما . وقد كان الفقيه الزاهد ( نصر بن إبراهيم المقدسي ) يروي بالإجازة عن الإجازة حتى 
ريما والى في روايته بين إجازات ثلاث 


( 3 ) وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بما ما 


لم يندرج تحتها . فإذا كان مثلا صورة إجازة شيخ شيخه ( أجزت له ما صح عنده من سماعات ) فرأى شيئا من مسموعات 


شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه نما كان قد صح عند شيخه كونه من سماعات شي 





الذي تلك إجازته ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن عملا بلفظه وتقييده . ومن لا يتفطن لهذا وأمثاله يكثر عثاره 


ثم إنا ننبه على أمور : 

أحدها : روينا عن ( أبي الحسين أحمد فارس الأديب المصنف ) رحمه الله قال : معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ 
من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث يقال منه : استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك أو 
ماشيتك . كذلك طالب العلم : يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه 

قلت : فللمجيز على هذا أن يقول ( أجزت فلانا مسموعاتي أو : مروياتي ) فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة 
إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك . ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة وذلك هو المعروف 
فيقول ( أجزت لفلان رواية مسموعاتيٍ ) مثلا ومن يقول منهم ( أجزت له مسموعات ) فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى 
نظيره والله أعلم 

الثاني : إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم لأتما توسع وترخيص يتأهل له 
أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها . وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها . وحكاه ( أبو العباس الوليد بن بكر المالكي 
) عن ( مالك ) رضي الله عنه . وقال ( الحافظ أبو عمر ) : الصحيح أتما لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا 
يشكل إسناده والله أعلم 

الثالث : ينبغي للمجيز إذا كتب أجازته أن يتلفظ بما فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن 
بقصد الإجازة . غير أتما أنقص مرتبة من الإجازة ( 45 ) الملفوظ بما . وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة 
في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه 


والله أعلم ". )١(‏ 


"ابن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. وتقدم عن الإمام أحمد أنه 
قال: رواه عنه غير واحد على هذا الوجه» وأن الصواب في هذا التفسير أنه من رأي الزهري» وهي الرواية التي استقر عليها 


بأخرة وأنكر غيرها. وقد رواه ابن أبي ذئب عن الزهري» أخرجه ابن أبي شيبة١»‏ والطبري؟ كلاهما من طريق وكيع» عن ابن 


أبي ذئب عن الزهري. 
وف قول الإمام أحمد: إن إبراهيم رعا حدث بالشيء من حفظه., إشارة إلى وجه دخول الخطأ ف روايته لهذا التفسير عن 


سعيد بن المسيب» أي حينما رواه عن الزهري عن ابن المسيب ربما حدث به من حفظه فوقع في الخطأء وهو وجه إيراد 


)00 مقدمة ابن الصلاح ص/"/ 





الأثر في هذا المطلب. 

ول أر لغير الإمام أحمد الكلام في حفظ إبراهيم بن سعد إذا حدث من حفظه دون كتابه. 

؟. عبد الله بن يزيد القرشي» أبو عبد الرحمن المقرئ: 

أثنى الإمام أحمد على حديثه عن بعض شيوخه. فقال الفضل بن زياد: "سمعت أبا عبد الله يقول: كان حديث المقرئُ حسناً 
عن سعيد بن أبي أيوب» وعن حيوة بن شريح» ولكن كان يحدث من كتب الناس» وكان يحفظ حديث موسى ابن أيوب 
الغافقي» وحرملة بن عمران» وحبان» وما أصح حديثه عن ابن لهيعة" ؟. 

لكنه تلكم في حفظه وقال: كان حفظ المقرئ رديثاً وكنت لا أسمع منه إلا من كتاب» رواه ابنه عبد الله عنه4 . 


.١١71همقر‎ 471/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ ١ 


؟ جامع البيان .519/7٠0‏ 
* المعرفة والتاريخ .١97/7‏ 


4 العلل ومعرفة الرجال . برواية عبد الله */41/4 رقم5.075.". )١(‏ 


"٠‏ والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين ... والذي ينبغي في ذلك أن 
يعتبر في كل صغير حاله على الخصوصء فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل فهماً للخطاب ورداً للجواب ونحو ذلك 
صححنا سماعه, وإن كان دون خمس. وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين .)١("‏ 
وقال الذهبي (ت /4/اه) - رحمه الله - : " واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعاء وما دوتما 
حضورا واستأنسوا بأن محموداً عقل مجة» ولا دليل فيه» والمعتبر إنما هو أهلية الفهم والتمييز "(؟). 
وما اختاره ابن الصلاح والذهبي - رحمهما الله -- هو المختار إن شاء الله» وعليه يدل صنيع الإمام البخاري في صحيحه 
فقد أخرج أحاديث مجموعة من الصحابة من تحملوا في صباهم كابن عباس» ومحمود بن الربيع» وأنس بن مالكء والنعمان 
بن بشير» وعائشة» ونحوهم وهؤلاء معوا وهم دون البلوغ وأخرج لمن دونهم في السن كالسبطين الحسن والحسين رضي الله 
عنهما. 
فامحققون من أهل العلم على عدم اعتبار تحديد سن معين بل المعتبر عندهم هو العقل والتمبيز(؟). (ص .)86٠١‏ 
ثالتاً : العقل : 
وهو من شروط العدالة المجمع عليهاء حكى الإجماع على ذلك الخطيب البغدادي وغيره من العلماء(؛ ) قال رحمه الله : 


م198١‎ - ه١‎ 5.0١ ابن الصلاح : علوم الحديث - تحقيق د. نور الدين عتر - ط المكتبة العلمية - بيروت‎ )١( 


)١(‏ منهج الإمام أحمد ف إعلال الأحاديث - الرقمية 55/١‏ ه 





ص7١١.‏ 
(؟) شمس الدين محمد أحمد الذهبي : الموقظة " في علم مصطلح الحديث " - اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة - مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» ص١5.‏ 

(؟) انظر السخاوي : فتح المغيث نحقيق محمد محمد عويضة» ج7٠‏ ص؛ .١5 - ١‏ 

(5) انظر الكفاية ص44 وشروط الأئمة الخمسة ص57» وتدريب الراوي : ج١‏ ص0.0.".". (1) 


» قال ابن رجب : "ولعل أبا حاتم والبرديجي نما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما‎ ..." “0١ 
. " )١(دانسإلا في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا‎ 
: وقال الحافظ ابن حجر - بعد نقله كلام البرديجي‎ ... 
, "...لم يبين (أي البرديجي) وجه الوهم » وإما إطلاقه كونه منكراً فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً‎ ... 
إذا لم يكن له متابع » ولكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لحمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أب أمامة » الذي‎ 
. )3(" أشرت إليه » ومن ثم أخرجه مسلم عقبه , والله أعلم‎ 
نلاحظ أن الحافظ ابن رجب علل إطلاق البرديجي وأبي حاتم النكارة على هذا الحديث بناء على حال الراوي المتفرد‎ ... 
. به » وهو عمرو بن عاصم‎ 
وعمرو ثقة أخرج حديثه الجامعة(؟)» لكن يحتمل أن يكون ضعيفاً عند البرديجي وأبي حاتم ومن ثم يكون حديثه الذي‎ ... 


ينفرد به منكراً » وهذا التوجيه » إنما يصح بناء على ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين من أن الحديث المنكر هو : الفرد 
الخالف لا ءرواة + 

... الثقات » والفرد الذي ليس في روايه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده(؟) . 

... وثما يدل على ضعف هذا التوجيه أن الحافظ ابن رجب نفسه » فسر كلام الحافظ البرديجي في تعريفه للمنكر (المنكر 
هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث » وهو متن الحديث إلا من طريق 


الذي رواه فيكون منكراً) . 


. شرح العلل ص”5؟‎ ... )١( 

(9) ... قتح الباري : ج7١‏ ضص/1١1‏ . 

(6) ... عمرو بن عاصم بن عبيد الل الكلابي القيسي » أبو عثمان البصري » صدوق في حفظه شيءء؛ من صغار التاسعة 
» مات سنة (7١7ه)‏ » التقريب ص477؛ » والتهذيب : ج” ص8ه . 

(:) ... انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص؟77 » واختصاراً علوم الحديث صهده » والتقريب للنووي مع شرحه 


> منهج الإمام البخاري ص//ه‎ )١( 





تدريب الراوي : ج١‏ ص75 » وشرح العراقي لألفيته : ج١‏ ص917١‏ .". (1) 


-١1"-‏ قال الحافظ ابن حجر ( رحمه الله تعالى ) : " وكذا خصصوا ( الإنباء ) ب ( الإجازة ) التي يشافه بما 
الشيخ من يجيزه » وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم » وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل » وظن بعضهم أن 
ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته . نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح 
المذكور لثلا يختلط , لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن تحوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده وإلا فلا يؤمن 
اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح » فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين /7 


؟- و قال أيضا : " والإنباء بمعنى الأحبار عند المتقدمين جزما " 59 . 

*- وقال أيضا : " قوله ( أنبأنا أبو إسحاق ) كذا هو بلفظ الإنباء » وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث 
وهذا منه " 3٠١‏ . 

5 -وقال أيضا :" وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين » ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه » ونصره ابن تيمية 
وجماعة من المتأخرين » واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة " ”١‏ . 


يلاحظ أن موضوع هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب لميت ببكاء أهله . 
ه- وقال ابن الصلاح :" التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين » فيكتبون لا بن حمس 


فصاعدا ( مع ) » ولمن لم يبلغها ( حضر ) أو ( أحضر ) " ؟5” » ونقله عنه اللاحقون في كتب المصطلح . 
5- وقال السخاوي :" فاعلم أنه قد تقدم اغتفار الكلمة والكلمتين » يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي » لا لأن 
فهم المعنى لا يشترط » وسواء كان يعرفهما أم لا » والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة » وإلا ففي غير موضع من 
كتاب النسائي » يقول :( وذكر كلمة معناها كذا ) لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيدا وعلمها " «".". (5) 


4 ”*-"وهذا وإن كان محموداً بيد أنه غريب عن منهج المحدثين » إذ جل اهتمامهم هو صحة نسبة الحديث إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - » سواء أكان آحاداً » أم متواتراً » ويعد الخطيب البغدادي أول من صرح بتقسيم الحديث 
إلى متواتر وآحاد بالمفهوم الذي استقر عليه علماء المصطلح من بعده » يقول ابن الصلاح : " ومن المشهور المتواتر » 
الذي يذكره أهل الفقه وأصوله » وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان الخطيب البغدادي 
قد ذكره , ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث » ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في 
رواياتهم" (1). 
وقال الفقيه ابن أبي الدم الشافعي ت 1ه : " اعلم أن الخبر المتواتر : إِنما ذكره الأصوليون دون المحدثين خلا الخطيب 


٠١7/ص منهج الإمام البخاري‎ )١( 
(؟) منهج المتقدمين والمتأخرين فى الصناعة الحديثية ص/5؟‎ 





أبا بكر البغدادي » فإنه ذكره تبغاً للمذكورين 1 وا ١‏ يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم 1 ولا يدخل قِ 
صناعتهم " (5). 
ولا أريد أن أخوض في جزيئات الاصطلاح » لأن ذلك يطول ويحتاج إلى تسويد صفحات أمثال هذا الكتاب . 


. مقدمة ابن الصلاح ص5؟7‎ )١( 
)١( (؟) لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة » الزبيدي ص7١ » وانظر المنهج المقترح » العوني ص17.".‎ 


858 *-"وف هذا يقول الدكتور المليباري :" إن كثيرا من المشتغلين بالأحاديث يتسابقون إلى تخريجها أو تحقيق 
مصادرها ويقومون بتصحيحها أو تعليلها بصورة توهم أن علم الحديث أمور رياضية تقوم على حسابات خاصة » واعتبارات 
محددة تقاس عليها جميع الأحاديث فيقولون : هذا صحيح لأن رجاله ثقات » وهذا حسن لذاته لكون راويه صدوقاً , 
وهذا ضعيف لضعف رويه » وفي حالة وجود متابعة أو شاهد يقولون تقوى هذا الحديث فأصبح صحيحا لغيره أو حسنا 
لغيره » وهكذا تحول التصحيح والتحسين والتضعيف أمرا سهلا » يتأهل الجميع لتناوله بمجرد التعرف على هذه الطريقة » 
وحفظ القواعد من كتب مصطلح الحديث ! بل إنحم لا يبالون بما قد يصادفهم أثناء بحوثهم من تعليل النقاد أو تصحيحهم 
فيرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه من التقديرات التي تقيدوا بما » فعلى سبيل المثال يعل النقاد حديثا من مرويات ثقة بحجة 


تفرده به ) أو زيادته أو مخالفته لغيره فيأي بعض المعاصرين ويقول : كلا إنه صحيح ؟!اورواته ثقات » ولا يضر التفرد هنا 


أو لا تضر الزيادة لان صاحبها ثقةق) وإذا صحح النقاد حديثا من مرويات راو ضعيف أو حديثاً من مرويات المدلس الذي 


عنعن فيه » فيقول المعاصر : كلا إِنَّ الحديث ضعيف » لأن فبي سنده راوياً ضعيفاً » أو عنعنة المدلس كما هو مقرر في 
كتب المصطلح " .)١(‏ 

هذا المنهج في الحكم على المرويات هو الذي شاع عند المتأخرين » وهو الذي أستقرٌ عليه المعاصرون ؟! فكم من حديث 
أعله المتقدمون ثم يأتي الشيخ العلامة أحمد شاكر ليصححه ويخطأ الأئمة المتقدمين (؟) » أو يأتيك الشيخ الألباني ليرهمهم 
؛ويستدرك عليهم طريقاً شاهداً - هو في الغالب ثما سجره المتقدمون -- يصحح به عرج الرواة ؟ ثم يقول لك بعدها : " 
كما هو مقرر عند أهل العلم " » أو " كما هو مقرر في كتب المصطلح "! » ومن أمثلة ذلك : 


. 147 نظرات جديدة في علوم الحديث ص‎ )١( 
)5( .". انظر مثلاً ص١971و877و070” من هذا الكتاب‎ )؟١(‎ 


)00 منهج النقد الحديني بين المتقدمين والمتاخرين ص /ه 
(؟) منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتاخرين ص /ره * 





ه؛ *-"ركن أهلية التحمل عند الجمهور هو التمييز الذي يعقل به الناقل بما يسمعه ويضبطه. 
وقد ضبط ذلك كثير من المحدثين في حده الأدنى بالسن وهو خمس سنين» ونسبه القاضي عياض ١‏ إلى أهل الحديث. 
قال ابن الصلاح: "التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين» فيكتبون لابن حمس فصاعدا: 
"سمع"؛ ولمن لم يبلغ خمسا: "حضر" أو"أحضر". 
وهذا يفهمك معن ما تحده على الكتب الخطية في تسجيل سماعاتما على العلماء وبيان أسماء السامعين» فيقولون: سمع هذا 
الكتاب فلان وفلان وحضر فلان. 
إلا أن التحقيق في هذا والتدقيق هو ما ذكرناه أولا من أن المعيار هو التمييز» وهذا هو مذهب الجمهورء وهو الصحيح 
للحول شلية, 
أما التقييد بخمس سنين فلا ينافيه» قال القاضي عياض؟: "ولعلهم إنما رأوا هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما 
يسمع وحفظه. وإلا فمرجوع ذلك العادة» ورب بليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئا فوق هذا السن» ونبيل الجبلة ذكي 
القريحة» يعقل دون هذا السن". 
ويتفرع على هذا صحة سماع الكافر والفاسق بحيث يقبل منه بعد الإسلام والتوبة النصوح ماكان قد تحمله حال الكفر أو 
الفسق» 


١‏ في الإلماع: ؟5. 
؟ الماع "نا 


5*-"4., ه- المنكر والمعروف: 
اختلفت عبارات علماء المصطلح في تعريف المنكرء حتى يكاد يشتبه أمره لدى الناظر» والتحقيق الذي يتبين بالبحث أن 
ذلك الاختلاف يرجع إلى اختلاف مقصد كل طائفة منهم من استعمال هذا الاصطلاح. وقد وجدنا بالبحث في ذلك 
المسلك الأول: اطلاق المنكر على نوع خاص من المخالفة وهو: 
ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. 
وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف. 
والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف. 
وعلى هذا كثير من امحدثين» وهو الذي استقر عليه هذا الاصطلاح عند المتأخرين» وعليه جرى الحافظ ابن حجر في 
النخبة وشرحها. 


)١(‏ منهج التقد في علوم الحديث - دار الفكر - الرقمية صر/11؟ 





المسلك الثاني: التوسع في إطلاق المنكر وأنه: ما تفرد به راويه» خالف أو لم يخالف ولو كان ثقة. وهذا يشمل صورا متعددة» 

اطلق المحدثون على كل منها "منكر" وهو مسلك كثير من المتقدمين» وهذه أمثلة ما وجدناه عنهم: 

-١‏ قال الإمام أحمد فى أفلح بن حميد الأنصاري» أحد رجال الصحيحين الثقات: "روى أفلح حديثين منكرين: أن الد 
مام بن . و ين ٍ 


أشعر» وحديث: وقت لأهل العراق ذات عرق"١.‏ 
عدي لسار ب ب اا 
> "الحديث المعضل وهو مذهب الزيدية كما قال الشوكاني كما سيق تفصيله قريبا. 


وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ مرسل التابعي سواء أكان كبيراً أم صغيراً: 

وهو المشهور عند المحدثين في استعمال المرسلء كما قَدَّمنا آنفا. 

مِنْ ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث حبان بن أبي جبَلَّة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل أحد أحق 
بماله من والدهء وولده» والناس أجمعين)). 

قال البيهقي: ((هذا مرسلء جبان بن أبي جَبَلّة القرشي من التابعين))(1). 

وهذا النوع كير عند البيهقي» وذلك كمرسلات سعيد بن المسيبء وأبي العالية» والحسن البصريء وابن شهاب الزهري» 
وعطاء بن أبي رباح» وغير ذلك. 

وعلى هذا المعنى في تعريف الإرسال هو الذي استقر عليه المتأخرون(؟). 

؟- مرسل أتباع التابعين(7): 

وهذا النوع داخل في تعريف البيهقي للحديث المرسل تصريحاء فإنه قال: ((كل حديث أرسله واحد من التابعين» أو 
الأتباع))(4). وشواهده كثيرة في ((السئن الكبرى)). 

من ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث »وجوب العشر« من طريق سليمان بن موسىء» عن أبي سيارة المتقي مرفوعاً -: 
((قال البخاري: هذا حديث مرسلء وسليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في 
زكاة العسل شئ يصح)). 

وكذلك قوله: ((وهذا مرسلء» إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة))(5). 


."19/١١ البيهقي - السنن الكبرى:‎ )١( 


)١(‏ منهج النقد في علوم الحديث - دار الفكر ‏ الرقمية م4 





(؟) انظر: د.نور الدين عتر - منهج النقد: .31٠١‏ 

(0) أي الذين م يدركوا أحداً من الصحابة. 

(5) البيهقي - دلائل النبوة: 283/١‏ وممن صرح بنحوه من المحدثين» الإمام الحاكم» فإنه قال في (المدخل): ((هو قول 
التابعي» أو تابع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )) وتابعه البغوي في (شرح السنة). قال المناوي: ((ولكن 
الذي مشى عليه - أي الحاكم - في علومه خلاف ذلك)). (فتح المغيث: .)١717/١‏ 

(ه) افد السارقة اموا 10 


"إنما وضع هذا العلم لتضبط مفرداته ضبطا دقيقاء وتحصر وتقصر وفق حدود تمنع الاشتراك وتدفع التداخل 
وإذا ساغ سرد جميع هذه التعريفات وتسجيلها بتفاصيلها في مرحلة الدراسات العليا لمعرفة التدرج العلمي لقواعد المصطلح 
ودراسة مناهج أصحابه فإنه لا يجوز ولا يقبل بحال في المرحلة الجامعية» ولا في المصنفات التي تكتب لعموم المثقفين 
والمختصين بغير علم الحديث؛, بل الأصل أن تعرف المصطلحات الحديثية تعريفا نحائيا قطعيا يحسم الخلاف والتردد وفق ما 


استقر عليه الاضطلاح وسكين عليه خهور الخدفيق. 


خامساً: ضبط تعريف المرسل الخفي: 
وهو نوع مهم عميق المسالكء لم يتكلم فيه قدياً وحديثاً إِلّا نقاد الحديث وجهابذته(١).‏ 


تعريف المرسل الخفي: 

وقد اختلفت آراء العلماء في تعريف (المرسل الخفي) اختلافا كثيرا(؟) ورجح الإمام السخاوي تعريف ابن حجر له. فقال: 
((بل هو على المعتمد في تعريفه» حسبما أشار إليه شيخنا - ويعني ابن حجر العسقلاني -: الانقطاع في أي موضع كان 
من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقياء وكذا لو التقيا وم يقع بينهما ماع فهو انقطاع مخصوصء يندرج في تعريف من 
لم يتقيد في المرسل بسقط خاص...))(7). 

وقد رأيت أن أنتهج لنفسي منهجا اصطلاحيا جديدا يلتقي مع مناهج المتقدمين في الفحوى» قصدت فيه الدقة الزائدة في 
الاصطلاح والعبارة» وغرضي من ذلك أن أضبط الاصطلاح ضبطا موافقا لمسماه» ومطابقا لفحواه فجعلت (المرسل الخفي) 
مقصورا على رواية التابعي عن الصحابي الذي عاصره؛ ولم يسمع منه, أو لم يعاصره؛ وروى عنه. فإن الذي استقر عليه 
الحفاظ - سيما في أزمنتنا المتأخرة - استعمال صيغة (الإرسال) في الحديث الذي سقط منه الصحابي. 


قال الإمام طه بن محمد البيقوني: 


.85/7 السخاوي - فتح المغيث:‎ )١( 


8/7 ندوة علوم الحديث علوم وآفاق‎ )1١( 





() السخاوي - فتح المغيث: 85-18/9.". 17) 


8 "قبل أن أتكلّم عن الملامح العامّة للاختلاف بين المنهجين أوّد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن 
اختلاف المناهج بين المتقدّمين والمتأخرين ليس أمراً خاصا بعلوم الحديث» بل يوجد نظيره في أغلب علوم الشريعة واللغة. 
أعني ما كان عليه المتقدمون في جميع فنون العلم والمعرفة مقارنة بما 
فإِنّ البلاغة مثلا عند المتقدمين اختلفت قواعدها عما منهج المتأخرين. هذا ما قال به أهل الاختصاص في 
هذا الشأن. 
إن الذي يكاد يجمع عليه الدارسون لعلوم اللغة العربية وفروعها أن الدراسات اللغوية الحديثة تختلف اختلافاً بيّناً عن 
الدراسات اللغوية القديمة ف طرائقها ومناهجها وأساليبها في تناول الظواهر اللغوية بالدرس والتحليل. 
فبينما كان الأولون يجمعون في دراساتحم التأصيلية للغة» وكتاباتمم اللغوية بين الأصول النظرية وتطبيقاتما العملية» نجد أن 
المتأخرين منهم اكتفوا بالجانب التنظيري التقنيني . إذا صحٌ هذا التعبير . وبذلك جاءت كتاباتهم ورسائلهم جافة» تقئّن للعلم 
ولاتعلّمه تنظر له ولا تغرس حبّه في النفوس. 
ولمزيد من الإيضاح عمثّل لذلك بالدرس البلاغي. 
فلا يختلف اثنان على أن كتب وكتابات البلاغيين المتقدّمين أمثال الجاحظ وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري وابن 
رشيق القيرواني وابن سنان الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني والزخشري في التأصيل للبلاغة العربية وفنونما تسمو إلى العلياء 
وتناطح الجوزاء شكلا ومضموناء وهي تختلف اختلافا كبيرا عن كتابات المتأخرين أمثال فخر الدين الرازي وأبي يعقوب 
السكاكي والخطيب القزويني ومن جاء بعدهم.". (5) 


٠85-"ومن‏ هنا يتبيّن خطأ من يعمد إلى الحكم على ضعف حديث بناء على كونه جاء من طريق واحدء فإنَّ 
للعلماء في ذلك مناهج؛ ولهم نظرات تقتضي تحسين الحديث . ولو جاء من طريق واحد . إذا دلّت جملة من القرائن على 
ضبط راويه» أو عضّده من النصوص العامّة ما يوجب قبوله والاحتجاج به. 
٠”‏ . ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن بعض المصطلحات التي تواضع عليها المتأخرون وجعلوها تدلّ على معنى معيّن محدّد لم 
تكن كذلك عند المتقدّمين» بل كانت أوسع وأشمل. 
فمن ذلك مثلا مصطلح الثقة الذي استقرٌ عند المتأخرين على توثيق الراوي» كان يرد عند المتقدّمين مقرونا بما يدل على 
الضعف أو الضعف الشديد. 


فمن ذلك ما قاله يعقوب بن شيبة في جملة من الرواة» منهم مثلا: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» فقد قال فيه: ((ضعيف 


١ 54/8 ندوة علوم الحديث علوم وآفاق‎ )١( 
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الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح))(١).‏ ومنهم أيضا: الربيع بن صبيح؛ قال فيه: ((صالح صدوق ثقة ضعيف 
جدا))(؟). وأمثلة أخرى مذكورة في مظاتها. 

وهذا يدلّ على أن لفظ الثقة لم يكن اصطلاحا يراد به دائما ما أستقرٌ عليه معنى الثقة عند المتأخرين» بل هو يستعمل 
عندهم استعمالا واسعاء وقد يراد به جانب الصلاح في الراوي دون المعنى المستقر في اصطلاح المتأخرين. 

وقد ذكر الإمام امحقق المعلّمي اليماني جملة من الرواة الذين جمع أهل الجرح والتعديل من المتقدّمين في حمّهم بين لفظ الثقة 
ولفظ من ألفاظ الجرح على نسق واحد وفي جملة واحدة(؟). 

ومن هنا يظهر ما يمكن أن يقع من الخطأ في تحميل ألفاظ المتقدّمين ما لا تحتمل عندما نحاكمها إلى قواعد المصطلح عند 
المتأخرين» فيجب عند ذلك النظر في القرائن والأحوال» وعدم الاكتفاء بنقل آراء المتقدّمين بعيدا عن الجوّ الذي قيلت فيه 
والمعاني التي أريدت بما. 


.١188/١١ تمذيب الكمال»‎ )١( 


(؟) تحمذيب الكمال» 414/5 »١‏ تحذيب التهذيب» 7١/*‏ . 


(") انظر: التدكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 7٠١ 59/١‏ .". (1) 


١‏ ه"-"المعنيون بالمتقدمين والمتأخرين 
إن المسيرة التاريخية للسنة النبوية يتعين تقسيمها إلى مرحلتين زمنيتين كبيرتين » لكل منهما معالمهما وخصائصهما المميزة 
وآثارها المختلفة . 
فأما الأولى فيمكن تسميتها ب (( مرحلة الرواية )) وهي ممتدة من عصر الصحابة إلى تحاية القرن الخامس الحجري » تقريباً » 
وأبرز خصائصها كون الأحاديث لا تتلقى فيها » ولا تنقل إلا بواسطة الأسانيد , والراوية المباشرة » والإسناد في هذه المرحلة 
يشكل العمود الفقري , عليه يتم الاعتماد في تلقي الأحاديث والآثار ونقلها . 
وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية » وفي هذه المرحلة آلت ظاهرة الإسناد والرواية المباشرة إلى التلااشي 
لتبرز مكاتما ظاهرة الاعتماد على الكتب التي صنفها حفاظ المرحلة الأولى وتقليدهم فيها » وبينما كانت الكتب المصنفة 
في المرحلة الأولى تنقل الأحاديث بأسانيدها الخاصة » فإن جل الكتب التي ظهرت في المرحلة الثانية إنما تنقل الأحاديث 
بالاعتماد على الكتب السابقة » وإن كانت أساليب النقل وطرق الأخذ تختلف من كتاب إلى آخر . 


فمسند الإمام أحمد . رحمه الله . مثلاً » وهو نموذج لكتب المرحلة الأولى » عمدته في نقل الأحاديث هي الأسانيد والرواية 


المباشرة ولذلك يقول في كل حديث يسوقه فيه : حدثنا فلان فلان ... إلى آخر سلسلة الإسناد . 
وأما كتاب تفسير ابن كثير . مثلاً . وهو نموذج لكتب المرحلة الثانية » فإن عمدته في نقل الأحاديث هي الكتب والمدونات 


5١/١١ ندوة علوم الحديث علوم وآفاق‎ )١1( 





التي ظهرت في مرحلة الرواية » ولذلك تراه يحكي ويقول : قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا فلان عن فلان ... وهكذا » 
وهذا ما جعل للمرحلة الأولى ميزة علمية تختلف عن المرحلة الثانية » فأصبح الحفاظ المتقدمون يتسمون بالأصالة والعمدة 
» بينما كان الحفاظ المتأخرون يتصفون بمظهر التقليد والتبعية في مجال الحديث ونقله وروايته . 

وجدير بالذكر أن القرن الخامس الحجري من المرحلة الأولى » والقرن السادي من المرحلة الثانية يعتبران فترق انعطاف وتحول 
من مرحلة إلى أخرى إذ ظهر في كل منهما الاعتماد على الكتب والرواية المباشرة تصاعداً وتنازلاً . 

وههنا لفتة علمية » لا بد من التلويح إليها » وهي : أن المستشرقين أثاروا جملة من الشبهات والشكوك حول السنة النبوية 
» من بينها أن السنة لم تدون إلا في عهد الإمام الزهري » أي بعد حوالي قرن من الزمن » وهذه في الحقيقة ليست إلا 
كنسيج العنكبوت لا تلبث أمام الواقع الحديثي , إن هي إلا تلبيس . وخلط للمفاهيم . 

وذلك أن ما ظهر رمياً من الخليفة عمر بن عبدالعزيز . رضي الله عنه . من كتابه الأحاديث لم يغير شيئاً من عادة المحدثين 
في الاعتماد على الرواية » فققد ظلوا يتلقون الأحاديث من شيوخهم بالرواية الشفهية » ويعتمد كل منهم على مروياته الخاصة 
به » دون الاتكال منهم على ما دونه السابق » وإن كانت حركة التدوين تتصاعد وتتكثف يوماً بعد يوم طيلة المرحلة الأولى 
فإنحا لم تدقع بمم إلى ترك الرواية الشفهية التي كانوا عليها منذ عهد الصحابة » بل أصبحوا يستخرجون الحديث بسند خاص 
كحم » فهذا الإمام مالك . رحمه الله . على سبيل المثال » كل ما جمعه في كتابه الموطأ فقد اعتمد فيه على مروياته » دون 
اتكاله على ما دونه شيخه الإمام الزهري في عصر الخليفة » وكذا الإمام الشافعي تلميذ مالك لم يكن معتمداً إلا على 
الرواية الخاصة به » وكذا كافة الحفاظ في المرحلة الأولى » هذا من حهة . ومن جهة أخرى فإن ما كتبه الإمام الزهري وغيره 
لم يك على شاكله جمع القرآن الكريم » الذي وقع في خلافة أمير المؤمنين أبي بكر . رضي الله عنه . » ولم يكن على صورة 
التدوين المتعارف عليه حالياً » بل إنه كان مجرد جمع بعض الحفاظ لمروياتحم » وكتابتها في صحائف بشكل منفرد » » حفظاً 
لعلمهم » وصوناً لأحاديثهم » وقد كان هذا مألوفاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان في تحفظ شديد 
. وكسر للحاجز النفسي الذي كان يحول دون كتابة الأحاديث أصدر الخليفة أمراً بكتابتها » سيما بعد ما اعتراه قلق 
وخوف من ضياع العلم واندراسة بموت صاحبه . 

فالذي كتبه الإمام الزهري إنما هو في الحقيقة من مروياته الخاصة به إذن » ولم يكن ذلك على نحو تدوين عام للسنة » 
كجمعها في كتاب واحد من مصادر مختلفة » كماوقع ذلك في جمع القرآن الكريم » ورغم ذلك فإن المحدثين لم يحيدوا عن 
عادة الرواية » والاعتماد عليها في تلقي الأحاديث وقبولها » ولا ينفك ما كتبه الإمام الزهري أو غيره أن يكون شيئاً عادياً 
؛ بل استمراراً لمعهود كتابات بعض السابقين دونما أدن تغيير يذكر . 

ولو كان ذلك كتاباً جامعاً للسنة النبوية » ومصادره مختلفة » مختلفة » واعتمد الناس عليه بعده فقد يكون فيه ما يثير 
الشكوك حول المصادر المعتمدة في جمع الأحاديث » لكن ذلك لم يحدث قط , وعليه فليس هناك ما يدعو إلى إثارة قضية 
التدوين البتة . 

وقد بذل المحدثون في المرحلتين جميعاً جهوداً مضنية لصيانة السنة » وحفظها . مباشرة كانت أم غير مباشرة » فعناية المحدثين 
ف الأولى صارت منصبة على نقلة الأخبار ورواتما والبحث عن أحوالهم والتفتيش في مروياتهم » ومن ثم أصبحت السنة محل 
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دفاعهم المباشر » وأما في المرحلة الثانية فقد توجه اهتمام الأئمة إلى حفظ وصيانة الكتب والدواوين المنقولة عن السابقين . 
سواء حوت الأحاديث » أو لا . وبذلك أصبحت الكتب والدواوين محل عنايتهم المباشرة . 

فالمواد العلمية التي تشكل امحاور الرئيسية في علوم الحديث من المصطلحات » وقواعد التصحيح » وقواعد التصحيح والتعليل 
ووسائل معرفة الخطأ والصواب » وأصول الجرح والتعديل إِنما انبثقت من الجهود النقدية التي بذلا ا محدثون النقاد في المرحلة 
الأولى » بينما أسفرت الممارسات العلمية في المرحلة الثانية عن أنواع جديدة من الضوابط من شأنها توثيق الأصول والفروع 
من نسخ الكتب ونقلهما إلى الأجيال اللاحقة بعيداً عن احتمال التحريف «التزوير والاتتحال . 

فبذلك أصبح النقاد في المرحلة الأولى العمدة في مباحث علوم الحديث » والمصدر الرئيسي لمصطلحاتما » وأما المتأخرون 
فتتبع لهم يتمثل دورهم في النقل والتهذيب والاستخلاص » والاختصار دون التأسيس والإبداع » كما شهد بذلك الواقع , 
فمن الطبيعي إذن بروز تباين منهجي بين حفاظ المرحلة الأولى وأئمة المرحلة الثانية في مجال علوم الحديث . 

إلى جانب التأثير المنطقي الذي لم يفلت منه علم من العلوم الشرعيةق مرحلة ما بعد الرواية » فإنه قد لعب دوراً قوياً لتعميق 
الهوة بينهم » حيث إن معظم التعاريف للمصطلحات بدأت تأخذ صبغة منطقية .كأن يكون الترعيف جامعاً مانعاً موجزاً 
واضحاً . بينما كان الأمر في المرحلة الأولى غير ذلك » إذ إن أكثر ما يذكر في سبيل التعريف والتوضيح لا يخلو من غموض 
» أو من تطويل » أو لا يكون مانعاً » أو لا يكون جامعاً » فإنهم يعطون للمناسبات والقرائن وحالة المخاطبين أهمية بالغة 
» ولهذا يكتفون غالباً في كلامهم بالإشارات والألغاز » كارهين فيها التطويل » ومقتضى ذلك ضرورة الاعتبار بمناسبات 
كام النقاد. وتغابونف الفنية كي نضح مقاصدهم + فإن العدينا من تغاريق. الأصظلتحات الى استقر عليها المتأخرون لا 
يصلح التقيد بما في كثير من المواضع » لأنما وقعت مضيقة لمدلولاتما التي كانت متسعة في إطلاق المتقدمين . 

وف ضوء هذه الحقائق العلمية فإننا نستخلث بأن المعنيين (( بالمتقدمين )) هم حفاظ مرحلة الرواية » وبالخصوص نقادهم 
؛ وبالمتأخرين أهل مرحلة ما بعد الرواية » فإن كلاً من هاتين المجموعتين تنفصل عن الأخرى أصالة وتبعية » ف مجال الحديث 
وعلومه , فلا ينبغي الخلط بينهما » لأنه ظهر بينهما خلاف جوهري وتباين منهجي », وهذا ما سأبينه في الفقرات الآتية 
000 


9“ "المصطلحات وتعاريفها 
إنه ما من شك أن الطايع الام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في مرحلة ما بعد الرواية في ذكر المصطلحات الحديثية » 
وتحرير تعاريفها وتحليل آراء العلماء فيها . سواء فيهم ا محدثون » والأصوليون والفقهاء . حتى تصور الكثيرون بأن علوم الحديث 
عبارة عن مجموعة من المصطلحات » تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والمسائل التي تحملها تلك التعابير الفنية » ومجهولاً 
دورها الحقيقي » حتى صار هذا الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا (( بعلم مصطلح الحديث )) ولم تكن هذه التسمية 
معروفة سابقاً » وإنماكان يطلق عليه علوم الحديث أو علم الرواية(١)‏ . 


)١(‏ نظرات جديدة في علوم الحديث للمليباري ص/4 





ومن تتبع تلك الكتب والمصادر وأمعن النظر في مضامنيها يقتنع بأن المتأخرين أولوا بالغ العناية في تحرير التعاريف وفق 
المبادئ المنطقية أكثر من تحرير المسائل التي تكمن وراءها » في ضوء الواقع العلمي لتطبيقات النقاد » ومماراساتمخم العلمية 
ق خال ننم الأحاديك واوا ءولةطيرس الاريك الف استقر عليها اللنا رون بتر وافنة لكلل للميطنيات مسوك 
لدى المتقدمين » فإن المصطلحات أصبحت بذلك ضيقة المعاني بعد أن كانت عامة » وأن النقاد لم يتقيدوا بظواهر العبارات 


)١(‏ أطلق بالأول الحاكم حين إمى كتابه ( بمعرفة علوم الحديث ) وبالثاني الخطيب إذ سمى كتابه ( الكفاية في علم الرواية 
) وقد رد في إطلاق المتقدمين غير ذلك مثل ( علم الرجال ) .". )١(‏ 


عه م _"المثال السادس : 
وهذا مثال آخر لإطلاق (( الصحيح )) على حديث يصح وصفه بالحسن حسب إصطلاح المتأخرين كأن يكون في سنده 
ضعيف غير متروك . 
يقول الترمذدي : سألت يدا عن حديث حدثنا هناد حدثنا عبدالكمن ف أن الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن عبدالله عن 
ابن عباس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر » وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد )) فقال : 
(( حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيدالله عن ابن عباس صحيح )1١())‏ . 
فابن أبي الزناد عبدالرحمن ضعيف لسوء حفظه وأخرجه له البخاري في صحيحه معلقاً » وأما مسلم فإنما أورد حديثه في 
المقدمة » فوصف البخاري حديثه هذا بالصحيح على أنه أجدر بتحسينه نظراً إلى ضعف ابن أ الزناد . 
فهذه بعض الأمثلة التي توضح أن مدلول الحسن عام عند المتقدمين » منا أن مدلول الصحيح لم يكن خاصاً بالحديث 
الذي تداوله الثقات » بل يطلق على الحديث الذي رواه الضعيف أيضاً إذا تأكد لديهم سلامته من الخطأ والوهم بل على 
كل حديث محفوظ سواء أكان محفوظاً عن راو أو عن الصحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين ذلك جلياً 
كونه صحيحاً دائماً إلا إذا كان محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم » لأن معناه ثبوت الرواية عن شخص » وقد يكون 
الشخص خاطتاً أو يكون ما رواه منقطعاً أو مدلساً أو مرسلاً وقد يكون صحيحاً أيضاً » وبيان ذلك بالأمثلة في موضع 
آخر . إن شاء الله . 
فإذا ثبت أن الحسن عند المتقدمين عام وشامل بحيث يطلق على الحديث الصحيح » والحديث المقبول فإن إطلاقهم جمعاً 
بين لفظي الحسن والصحيح لم يكن إى لإفادة التأكيد لمعنى القبول والاحتجاج » وليس فيه ما يثير الإشكالية لا لغوياً ولا 
فأما ما ذكره الإمام الترمذي في خاتمة سننه حول (( الحسن )) فلم يكن بمثابة التعريف لمصطلح الحسن وإِنما تذكيراً بمنهجه 
الخاص بكتابه في استعمال (( الحسن )) بأن يريد به معنى خاصاً وذلك عند إطلاقه غير مضاف إلى (( صحيح )) . 


)١(‏ نظرات جديدة في علوم الحديث للمليباري ص/ه 





(( وما ذكرنا في هذا الكتاب (( حديث حسن )) فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا » كل حديث يروى لا يكون في 
إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ))(1؟) . 

فهذا نص صريح بأنه منهج خاص بكتابه » وذلك أن يقصد بالحسن عند إطلاقه مجرداً عن الصحيح في كتابه ذلك المعنى 
» فإنه قال : ( وما ذكرنا في هذا الكتاب (( حديث حسن )) فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا ) » وخص بذلك نفسه 
» وكتابه » أما إذا كان الحديث مما تداوله رواه ثتقات . وشروط القبول والاحتجاج متوفرة فيه فإن الإمام الترمذي إنما يطلق 
عندئذ (( حسن صحيح )) ولهذا لايكاد يفرد (( الصحيح )) في كتابه . 

فلما أراد الإمام الترمذي إطلاق (( الحسن )) في معنى محدد اضطر إلى بيان ذلك لثلا يخطئ القراء والدارسون لكوتم لم 
يتعودا عليه » ولهذا لم نجده يتطرق إبى بيان مدلول (( الصحيح )) ولا مدلول (( حسن صحيح )) لأن ذلك معروف لديهم 
وليس بحاجة إلى بيان وتوضيح . 

فالإمام الترمذي إذن لم يعرف (( الحسن )) كمصطلح متناول لدى امحدثين » ولم يبين بأن (( الحسن )) عندهم ما دون (( 
الصحيح )) بل أفاد بصنيعه في كتابه أن (( الحسن )) يطلق على الصحيح » وأن (( الحسن )) يختلف معناه عند إضافته 
إليه » ول يكن الترمذي . رحمه الله . مخترعاً لمصطلح جديد غير معروف لدى المعاصرين له » بل كان على طريقة شيخه 
العبقري الإمام البخاري » فقد استعمل البخاري (( حسن صحيح )) في حديث : (( البحر هو الطهور ماؤه ))() وكذا 
في حديث المستحاضة الذي روته حمنة بنت جحش قال فيه الإمام أحمد والبخاري : (( حسن صحيح )) . 

وتبين بذلك خطأ ما شاع لدى الكثيرين من أن الترمذي قد عرّف (( الحسن )) كمصطاح بما يفصله عن (( الصحيح )) 
وفي الواقع فإن معنى (( الحسن )) عنده وعند غيره من النقاد عام وشامل » ولهذا السبب فإنه لا يكاد يفرد (( الصحيح )) 
من غير إضافته إلى (( الحسن )) . 

وعلى هذا فإن التأويل والتفسير لتحديد قصدهم بكلمة (( الحسن )) وغيرها من التعابير ينبغي أن يتم في إطار منهجهم 
وأسلويهم » ولا على طريقة المتأخرين التي تمخضت عنها عدة عوامل طبيعية والتي انشغل بما هؤلاء المتأخرون بعد عصر 
المتقدمين كما بيباها ق التمهيد:. 

وهذا يدعونا بإلحاح إلى دراسة معقمة لمنهجهم من خلال معاملة كتبهم وتتبع أقوالهم ونصوصهم » وليس عن طريق حفظ 
المصطلحات وتعاريفها من كتب المتأخرين . 

والجدير بالذكر أن المتقدمين . وإن كانوا يوسعون مدلول كلمة (( الحسن )) وإطلاقه على (( الصحيح )) غير ملتزمين 
بمعناها الذي استقر عليه المأخرون من بعدهم . فإنحم يفرقون عملياً بين الحديث الذي تداوله الثقات المعرفون من دون 
خطأ ووهم » وبين الحديث الذب تناقله الضعفاء مع وجود الاعتضاد الخارجي له » كما يبرهن عليه صنيع الإمام البخاري 
والإمام مسلم في صحيحهما حيث إنمما تقيدا والتزما في أصولهما بالنوع الأول دون الثاني بخلاف السنن الأربعة فإنها تحتوي 
على النوعين كليهما » كما أنحم يقسمون الحديث إلى ثلاث مراتب بالنظر إلى الواقع : مرتبة الاحتجاج » ومرتبة الترك » 
ومرتبة المتوسط بينهما » غير أنحم لم يتفقوا عملياً على تخصيص هذه المراتب الثلاث بعبارات فنية » ولحذا نجد المصطلحات 





المستخدمة لديهم لا تخرج عن ش من هذه المراتب الثلاث » إذ أتحم بطبيعتهم العلمية الخاصة لم يعطوا اهتماماً بالغاً في 
جانب الدلالات اللفظية بقدر اهتمامهم بالأمور الأساسية من المسال والمضامين » وطذا فإن كتبهم وأقوالهم أصبحت معقدة 
بكثرة الإشارات اللفظية والألغاز العلمية » ثما يفرض علينا تعميق دراستنا حول أساليبهم ومناهجهم . 

فالتقسيم الثلاثي للأحاديث أمر حقيقي يلمسه كل من تتبع كتب المتقدمين وأقوالهم » فقد قال الحافظ السخاوي : (( لم 
يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة » وإن اختلفوا في بعضها ))(5) فإن كافة أنواع القبول والرد تدور عليه . 
وهذا الإمام مسلم . رحمه الله . قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام في مقدمة صحيحه حيث قال : (( إنا نعمد إلى جملة ما 
أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليم وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام » وثلاث طبقات من الناس(5)) ثم فصل 
ذلك بما خلاصته كما يل ي: (( أحاديث تداوها أهل الاستقامة والإتقان وأحاديث رواها ضعفاء لم يبلغ ضعفهم إلى حد 
أن يترك » وأحاديث تناقلها قوم متركون )) دون أن يطلق عليها المصطلحات الخاصة . 

وعلى هذا التقسيم الثلاثي الواقعي جرى الإمام الترمذي فس سننه , غير أنه أطلق على الأول (( حسن صحيح )) وعلى 
الثاني (( حسن )) وعلى الثالث عبارات فنية متنوعة تنفق في دلالتها على البطلان والترك حسب منهجهم » مثل كلمة : 
غريب » ومنكر » وضعيف » وغير ذلك . 

ومن هنا قال الخطابي : اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاث أقسام صحيح وحسن وسقيم(5) ولعله . رحمه الله . قد أراد 
به التقسيم الثلاثي المجرد أكثر من تحديدها بالتعابير الفنية » ونظراً إلى ظاعر عبارته قال الحافظ العراقي . رحمه الله . (( ولم أر 
من سبق الخطابي إلأى تقسيمه المذكور » وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن ))(7) يعني لم يسبقه أحد إلى تسمية 


الأقسام الثلاثة بالصحيح والحسن والضعيف » والأمر كذلك » لأنه لم يصرح أحد من المتقدمين بتخصيصها بمذه 
المصطلحات الثللاث وإنش كانت مستعملة لديهم على وجه آخر 


(5) المصندن التسابق © ل 

(؟) شرح الملل لابن رجب الحنبلي ص : ٠١7‏ ( تحقيق السامرائي ) . 

(*) نقله ابن رجب الحنبلي في شرحه للعلل 52557/١‏ 47 ( تحقيق الدكتور نور الدين عتر ) . 

(5) فتح المغيث ١7/١‏ . 

(5) مقدمة الصحيح ١/5.50ه‏ . 

(5) معالم السنن 5/١‏ . 

(0) بصرة والتذكرة 171١/١‏ » وقد ذكرنا هنا بعض التأويلات لرفض قول العراقي » ولا حاجة إليها في ضوء ما حررنا 
"00 
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5 ه*-"المسائل المحررة على ظاهر الإسناد والرواه 

وتشكل المسائل في علوم الحديث أصولاً علمية وأسساً متينة » كان المتقدمون النقاد يؤسسون عليها تصحيح الأحاديث 
وتعليلها » وهي جديرة بالدراسة دراسة معمقة » ومنها مسألة التفرد » وزيادة الثقة » ومسألة العلة » ومسألة الاعتبار » ومن 
هذه المسائل ما حررت أحكامها قبولاً ورداً بناء على الظاهر وأحوال الرواة » بينما كانت الأحوال فيها قبولاً ورداً عند 
المتقدمين مؤسسة على مجموعة من الاعتبارات العلمية مضافة إلى أحوال الرواة . ومما استقر عليه نقد المتقدمين أن أحوال 
الرواة لا تكفي لوحدها في معرفة صحة الحديث وضعفه » حيث إنحم يردون من أحاديث الثقات ما تبين لهم خطؤه » كما 
أنمم يقبلون ويصححون من أحاديث الضعفاء ما عرفوا حفظه وضبطه » ولهذا أصبح خلو الرواية وسلامتها من العلة عنصراً 
هاماً في تعريف الصحيح » فمسائل القبول والرد ينبغي أن تحرر فس ضوء الواقع العلمي الذي يلمس في منهج المتقدمين 
النقاد . 

وتوضيحاً لذلك نذكر ههنا مثالاً » يقول الإمام ابن الصلاح : في مناسبة تحرير الأحكام المتعلقة بالشاذ : إذا انفرد الراوي 
بشع نظر فيه : فإن كان ما نفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما أنفرد به شاذاً مردوداً , 
وإن لم تكن فيه مخالفة لما راوه غيره » وإِنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره » فينظر غي هذا الراوي المتفرد » فإن كان عدلاً 
حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به » ولم يقدح الإنفراد فيه » كما فيما سبق من الأمثلة » وإن لم يكن ممن يوثق 


بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح » ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب 


متفاوته بحسب الحال » فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحساناً حديثه ذلك » وم 
نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف » وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر » فخرج من ذلك 
أن الشاذ المردود قسمان . 

(( أحدهما : الحديث الفرد المخالف » والثاني : الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعف )) ه(١)‏ 

إن هذه المسألة التي تعرض لما ابن الصلاح من أهم قواعد التصحيح والتعليل » وأغمضها وأغوصها وأوسعها » والتي يتوقف 
إدراك كنهها واستيعاب أبعادها على ممارسة حقيقية لمنهج علماء النقد من المحدثين » ولا تكون في متناول الجميع بمجرد 
حفظ المصطلحات الحديثية وتعاريفها » وقد أساء الكثيرون حين اختطفوا لمسألة التي فصلها ابن الصلاح ‏ رحمه الله . 
وطبقوها في بحوثهم ودراساتهم » فصححوا الإسناد بكون رواته ثقات وحسنوا بوجود صدوق فيه » وضعفوا لكون راويه 
ضعيفاً » وفي حالة وجود شاهد أو متابعة فيرقون الحسن إلى الصحيح » والضعيف إلى الحسن » فدار التصحيح والتضعيف 
على ظواهر الإسناد وأحوال رواته » وأصبح الإسناد ورواته محل دراستهم بغض النظر عن متنه » حتى تحقق ما روجه 
المستشرقون من أن دراسة المحدثين لم تتجاوز الإسناد لشدة اهتماهم بالنظر الخارجي » ما أدى إلى تبلور المصطلحات 
الجديدة مثل قولهم : صحيح لذاته » وصحيح لغيره » وحسن لذاته » وحسن لغيره . 

إن المسألة التي حررها الإمام ابن الصلاح في مبحث الشاذ متصلة بزيادة الثقة وتفرده » والعلة » عموماً » ويرجع أساسها 





إلى حالتين » وهما حالة التفرد » وحالة المخالفة » ولكون كل منهما لا يتحقق إلا لأسباب متنوعة مثل صدق الراوي وإتقانه 
» ومثل وهمه وخطنه » ومثل كذبه وافترائه » فإن إطلاق القبول والصحة على ما تفرد به الثقة أو إطلاق الضعف والرد على 
ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه أمر لا يقره المنطق ولا الواقع » لأن تفرد الثقة يحتمل وقوعه من جهة الخطأ والوهم , 
كما يبحتمل أن يكون سببه الحفظ والإتقان فعندئذ يتوقف الحكم على معرفة القرائن الدالة على هذا أو ذاك » وكذا مخالفته 
فإن السبب الذي يؤدي إلى ظهورها في رواية الثقة يمكن أن يكون الخطأ والوهم ويمكن أن يكون الحفظ والإتقان » فالحكم 
على ما خالف الثقة لمن هو أوثق منه متوقف على تعيين سبب المخالفة وهذا واضح جلي هما ذكره ابن الصلاح . رحمه الله 
. في مبحث العلة » دون أن نحتاج إلى مراجعة منهج المحدثين في التصحيح والتعليل . 

يقول ابن الصلاح : الحديث المعلل : الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته » مع أن ظاهرة السلامة منها , 
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات » الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر » ويستعان على إدراكها بتفرد 
الراوي وبمخالفة غيره له » مع قرائن تنظم إلى ذلك تنبه العارف بمذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع » 
أو دخول حديث في حديث أو وهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه(؟) . 

فابن الصلاح . رحمه الله . يذكر ضمن تحرير معنى العلة ما يشير إلى الأبعاد الحقيقية لكثير من المسائل الأساسية الكامنة في 
تفرد الثقة وزيادته ومخالفته » والمعمول به منها لدى المتقدمين » كما أنه يلمح إلى الأسس العلمية التي يتببى عليها منهج 
النقد عند النقاد غير أننا أغفلناها لكثرة ولوعنا بجانب حفظ المصطلحات وتحقيق معانيها دون فهم مسائلها لأن ذلك 
يحتاج إلى قليل من التريث » وربط المسائل المتشابمة بعضها ببعض » وعرضها على الواقع العلمي لمنهج نقاد الحديث 
المتقدمين . 

وخلاصة ما ذكره ابن الصلاح أن العلة هي ما دل على الخطأ والوهم » وأتما تتطرق كثيراً إلى رواية الثقات » وأتما تدرك 
بتفردهم . وهم الثقات . أو بمخالفتهم للغير إذا انضمت إليه القرائن التي تنبه الناقد على أن هذا التفرد والمخالفة ناتحجان عن 
الخطأ والوهم » وهذا في الواقع مانع لإطلاق القبول فيما تفرد به الثقة أو فيما زاده كما هو مانع لإطلاق الرد فيما خالف 
الثقة لغيره » وإنما مدار القبول والرد على القرائن العلمية التي لا يحصيها العدد . والتي لا يقف عليها إلا الناقد المتمرس 
الفطن » إذ لكل حديث قرينة خاصة » كما صرح بذلك امحققون(") مثلاً كون الراوي أوثق أو أحفظ قرينة اعتمد عليها 
النقاد » لكنهم لم يعتبروها في كافة الروايات » وجميع الأحاديث , وهكذا ... » وإدراك القرينة المرجحة لا يتم إلا للناقد 
صاحب الذوق الحديثي » لهذا قال الحاكم وغيره : (( الحجة فيه . أي في معرفة خطأ الراوي . عندنا الحفظ والفهم والمعرفة 
لاغير(:) . 

وف ضوء ما سبق تبين لنا أن المسائل التي فصلها ابن الصلاح في مبحث الشاذ لا يصلح الاعتماد عليها إلا بربطها بما 
ذكره في مبحث العلة » لأتما لم تؤسس إلا على الظواهر وأحوال الرواة » وستفاد ما تقدم أن التفرد أو المخالفة ينبغي قيدها 
إذا وقع إطلاقهما في تعريف مصطلح ما ء وذلك بحسب انضمام القرائن إليهما » وكذا ف تحرير أحكام القبول والرد فيهما 


إن المسألة التي حررها الإمام ابن الصلاح في مبحث الشاذ متصلة بزيادة الثقة وتفرده » والعلة » عموماً » ويرجع أساسها 
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إلى حالتين » وهما حالة التفرد » وحالة المخالفة » ولكون كل منهما » لا يتحقق إلا لأسباب متنوعة مثل صدق الراوي 
وإتقانه » ومثل وهمه وخطئه » ومثل كذبه وافترائه » فإن إطلاق القبول والصحة على ما تفرد به الثقة أو إطلاق الضعف 
والرد على ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه أمر لا يقره المنطق ولا الواقع » لأن تفرد به الثقة يحتمل وقوعه من جهة 
الخطأ والوهم » كما يحتمل أن يكون سببه الحفظ الإتقان فعندئذ يتوقف الحكم على معرفة القرائن الدالة على هذا أو ذاك 
» وكذا مخالفته في السبب الذي يؤدي إلى ظهورها فر رواية الثقة يمكن أن يكون الخطأ والوهم ويمكن أن يكون الحفظ 
والإتقان » فالحكم على ما خالف الثقة لمن هو أوثق منه متوقف على تعيين سبب المخالفة وهذا واضح جلي مما ذكره 
الإمام ابن الصلاح . رحمه الله . في مبحث العلة » دون أن نحتاج إلى مراجعة منهج المحدثين في التصحيح والتعليل . 

يقول ابن الصلاح : الحديث المعلل : الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته » مع أن ظاهره السلامة منها , 
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات » الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر » ويستعان على إدراكها بتفرد 
الراوي وبمخالفة غيره له » مع قرائن تنظم إلى ذلك تنبه العراف بمذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع » أو 
دخول حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه(5) . 

فابن الصلاح . رحمه الله . يذكر ضمن تحرير معنى العلة ما يشير إلى الأبعاد الحقيقية لكثير من المسائل الكامنة في تفرد الثقة 
وزيادته ومخالفته » والمعمول به منها لدى المتقدمين » كما أنه يلمح إلى الأسس العلمية التي يتبنى عليه منهج النقد عند 
النقاد غير أننا أغفلناها لكثرة ولوعنا بجانب حفظ المصطلحات وتحقيق معانيها دون فهم مسائلها لأن ذلك يحتاج إلى قليل 
من التريث » وربط المسائل بعضها ببعض » وعرضها على الواقع العلمي لمنهج نقاد الحديث المتقدمين . 

وخلاصة ما ذكره ابن الصلاح أن العلة هي ما دل على الخطأ والوهم » وأتما تتطرق كثيراً إلى رواية الثقات , وأتما تدرك 
بتفردهم . وهم الثقات . أو بمخالفتهم للغير إذا انضمت إليه القرائن التي تنبه الناقد على أن هذا التفرد والمخالفة ناتحان عن 
الخطأ والوهم » وهذا في الواقع لإطلاق القبول فيما تفرد به الثقة أو فيما زاده كما هو مانع لإطلاق الرد فيما خالف الثقة 
لغيره » وإِنما مدار القبول والرد على القرائن العلمية التي لا يحصيها العدد ‏ والتي لا يقف عليها 

إلا الناقد المتمرس الفطن » إذ لكل حديث قرينة خاصة » كما صرح بذلك المحققون(1) مثلاً كون الراوي أوثق أو أحفظ 
قرينة اعتمد عليها النقاد » لكهنم لم يعتبروها في كافة الروايات » وجميع الأحاديث » وهكذا ... » وإدراك القرينة المرجحة 
لا يتم إلا للناقد صاحب الذوق الحديثي » ولهذا قال الحاكم وغيره : (( الحجة فيه . أي في معرفة خطأ الراوي . عندنا الحفظ 
والفهم والمعرفة لا غير(7) . 

وفي ضوء ما سبق تبين لنا أن المسائل التي فصلها ابن الصلاح في مبحث الشاذ لا يصلح الاعتماد عليها إلا بربطها بما 
ذكره في مبحث العلة » لأنما لم تؤسس إلا على الظواهر وأحوال الرواة » ويستفاد ما تقدم أن التفرد أو المخالفة ينبغي قيدها 
إذا وقع إطلاقهما ف تعريف مصطاح ما ء وذلك بحسب انضمام القرائن إليهما » وكذا في تحرير أحكام القبول والرد فيهما 


وإليك بعض النصوص المؤيدة لذلك : يقول الإمام أحمد : (( إذا أصحاب الحديث يقولون : هذا حديث غريب أو فائدة 
فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث ؛ أو حديث ليس له إسناد » وإن كان قد روى شعبة 
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وسفيان )8(0) 
ويقول أبو داود : (( ... فإنه لا يحنج بحديث غريب ولو كان من وراية مالك ويحبى بن سعيد والثقات من أئمة العلم ... 


. 0) 


. 55: مقدمته ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر اه . 

() انظر في شرح العلل لابن رجب ص : 73١48‏ . 
(:) انظر معرفة علوم الحديث ص : ١١5‏ . 
(5) نفس المصدر ”اه . 

. 3١48 : انظر في شرح العلل لابن رجب ص‎ )١( 
. ١١5 : انظر معرفة علوم الحديث ص‎ )0( 

(8) الكفاية » للخطيب البغدادي » ص : ١75‏ . 


(9) رسالة أبي داود ص : 5*5 .". )١(‏ 


هه *-"محاكمة الأحاديث إلى القرآن والعقل 
أما قضية محاكمة الأحاديث إلى القرآن والعقل التي لا يزال البعض ينادي بما فأمر لا بد منه فقط بغرض معرفة معانيها , 
واستقامة العمل بمقتضاها » أما بخصوص التحقق من صحتها وقبولها » كمقياس عام لذلك » وبشكل مستمر » فأمر مغاير 
منهجياً » بل يأباه الواقع » ولهذا قال الإمام الشافعي . رحمه الله . : (( إن القول به جهل )١())‏ . 
وبما أن من الأحاديث ما يفسر القرآن تقييداً وتخصيصاً » أو تعميماً وإطلاقاً » فإن محاكمتها إلى القرآن» كمنهج مستقل 
ثبت أن تظل محل تساؤل كبير » والسؤال الآخر الذي يبعث على الحيرة هو : ماذا يبقى عندئذ من جملة الأحاديث 
التفسيرية إذا نحن انتهجنا هذا المنهج ذاته » وكانت تعارض ظاهر القرآن ؟ . 
هذا وإن في الأحاديث ما هو متشابه أو ما يتصل بالغيبيات » والمعجزات » والصفات » ولا يصلح في شئ منها الاستعانة 
بالعقل البشري المحدود » وهذا فإن علي بن أبي طالب . رضي الله عنه .كان يقول : (( حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون 
أن يكذب الله ورسوله )) . وقٍ رواية أخرى : (( ودعوا ما ينكرون )) أي ما يشتبه عليهم فهمه(؟) » ويقول عبدالله بن 
مسعود : (( ما أنت محدث حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة ))(9) . 
والذي يتعين علينا أن نعرض نحن أقوالنا وآراءنا على القرآن والسنة بحيث تكونان فعلاً معيارين لما في القبول أو الرد تبعاً 
للموافقة أو المخالفة لما » وذلك إقراراً منا لعدم عصمتنا من الخطأ أو الكذب , أما أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله 


”١/ص نظرات جديدة في علوم الحديث للمليباري‎ )١( 





وسلم فالواجب أخذها وقبولها ولا مناص , ولذا قال الإمام مالك . رحمه الله . : (( كل قول يؤخذ ويرد إلا قول صاحب 
هذا القبر )) يعني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ولعل القائلين بضرورة عرض الأحاديث على الكتاب للتحقق من صحتها نظروا إلى عدم العصمة فيمن يروي تلك الأحاديث 
» وإستحالة صدور المنافاة للنصوص القرآنية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . لا قولاً ولا عملاً ولا إقراراً. وهذا حق 
لا نزاع فيه » غير أن إطلاق القول في محاكمة من يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستثناء المتواتر » لا يبرره 
الواقع » بل فيه ما يؤدي إلى التسوية بين أقواله وأقوال الآخرين » وهذا من الخطورة بمكان . 

إن النتائج التي تترتب عن هذه المحاكمة لا تكونوا مقبولة في كثير من الأحيان » حيث لا يلزم أن يكون ما وافقه النص 
القرآني من المرويات قد قاله البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضرورة » وكذا كل ما تظهر في مخالفة منها لمنطوق القرآن 
لا يشترط فيه عدم تعرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالقول فيه » لأن المخالفة هنا لا تعني مجرد عدم التعرض له 
من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاتفاق الأمة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين مقصود القرآن » إما 
أ أو تخصيصاً , بل يحرم أو يحلل فيما ل يرد فيه حكم قرآني واضح وكل ذلك بإملاء منه سبحانه وفهم أوحاه إليه . 
فا محاكمة إذن ليست بوحدها مقياساً لمعرفة ثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ونفيها » ولا يكاد 
الفرق بين إثبات قول وبين قبول مضمونه خافياً على أحد من المنصفين » حيث إن قبول المحتوى لقول ما تبره موافقة 
النصوص القرآنية له » كما تبرر رفضه مخالفتها له » بينما الأمر في إثبات قول عن صاحبه أو نفيه يتوقف على أمور خاصة 
تدل على وقوع أو عدمه . ومن هنا ساغ الإطلاق بيننا : (( هذا موضوع لكن معناه صحيح )) . كما ورد عن الحافظ 
ابن عبد البر قوله : في حديث (( تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ... )) الذي رواه عبد الرحيم العمي المتهم 
» هذا حديث حسن جداً لكن ليس له إسناد قوي(4) » وبذلك المبدأ تنتفي كثير من الإشكاليات الفنية والجوهرية التي 
يثيرها تحسين بعض المحدثين للأحاديث » سيما الإمام الترمذي ي سننه » رغم بطلان سندها » أو شذوذه وغرابته » لأن 


تقييك 


قصدهم بذلك قبول مضموتما بموافقته النصوص الثابتة أو عدم مخالفته لما فقط , دون ثبوتما عن صاحبها لا لفظاً ولا معنى 


ولا يعني هذا أن المحاكمة إلى القرآن ليس لما دور في التصحيح والتعليل » بل إن دورها يكون بارزاً في بعض المجالات التي 
تقتضيها » سيما عندما ينفرد راو » أيأكان هو » بشئ غريب لا يعرفه أحد » لا رواية ولا عملاً » يتعين عرضه على القرآن 
ثم السنة ثم الإجماع » على أن التفرد بمذا الشكل كاف لرد ما تفرد به الراوي » فبمخالفته أصلاً من هذه الأصول الثلاثة 
يحزم الناقد بأنه مردود » وأنه خطأ في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » أو كذب فيه . 

وأما إن كان ما انفرد له معمولاً به في عهد الصحابة وكبار التابعين أو مروياً من جهات أخرى بما يوافقه أو بما يشهد له ء 
فالواجب علينا قبوله دون تردد » لقناعتنا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قاله . وإِن كان ذلك يسمى غير 
الأحاد فإنه يصبح بمثابة المشهور » لخروجه من الغرابة والشذوذ » كما ستضح ذلك من سياق كلام الإمام أبي داود حول 
منهجه في السنن(5) » ولا ينبغي إذن الخلط بين الغريب الشاذ وخبر الأحاد » كما لاحظنا ذلك عند المتكلمين والمعتزلة . 
واللجوء إلى ا محاكمة إنما هو في الخاص القليل من الحديث كما أفادنا الشافعي بقوله : 


او 





ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث » وذلك أن يستدل 
على الصدق والكذب فيه بأن يحدث امحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكبر دلالات بالصدق 
منه(") 

وهذا بعينه ما عمل به سيدنا عمر . رضي الله عنه . إنما رده لمخالفته نصوص القرآن مخالفة صريحة بحيث تمنع صدوره كحكم 
عام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وبالإطلاع على مواقف عمر . رضي الله عنه . من قبول الأحاديث من رواتما 
ظهر أنه لم يتبع منهج المحاكمة إلى القرآن إلا في هذا الحديثة» وذلك لغرابته وشذوذه , وأما ما عداه من الأحاديث فقد 
قبله عمر من غير اتحاكمة . 

وقول عائشة . رضي الله عنها . في صدد حديث فاطمة السابق ذكره » لم يكن سوى تأكيد منها على جانب الغرابة والشذوذ 
في فهمها من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » من أن الذي صدر في حقها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إنما هو حكم عام للمطلقة تطليقاً بائناً . 

قالت عائشة . رضي الله عنها . (( ما لفاطمة ؟ ألا تتقي الله ؟ )) يعني في قولما : (( لا سكنى ولا نفقة ))(72) . 

وعن عروة : عابت عائشة أشد العيب » وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها » فلذلك أرخص 
لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم(8) . 

وقد أكد بن حبان على أهمية ا محاكمة إلى القرآن وغيره من الأصول . كالسنة والإجماع . » وذلك فقط حينما يصبح الحديث 
غريباً شاذاً غير معروف » وأنا أسوق هنا قوله بحروفه : 

(( بل الإنصاف ف النقلة في الأخبار استعمال الاعتنبار فيما رووا » وإنى أمثل مثالاً يستدرك به ما وراءه » وكأنا جتنا إلى 
حماد بن سلمة » فرأيناه روى خبراً عن أيوب عن ابن سرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم نجد 
ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب » فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه » والاعتبار بما رواه غيره من أقرانه » فيعجب 


أن نبدأ » وننظر لهذا الخبر : هل رواه أحاب حماد بن سلمة عنه » أو رجل واحد منهم وحده ؟ فإن وجد أحابه فقد رواه 


علم أن هذا قد حدث به حماد » وإن وجد ذلك من وراية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه » فمتى صح أنه رواه 
عن أيوب مالم يتابع عليه يحب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن بل ينظر : هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن 
سيرين غير أيوب ؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه » وإِن لم يوجد ما وصفنا ننظر حيئذ هل روى أحد 
هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات ؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له آل » وإن لم يوجد ما قلنا ننظر : هل 
روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير أبي هريرة ؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل ومتى عدم 
ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه » وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه )) 
اهرة) . 

وكثيراً ما ستند البعض في تبني ا محاكمة كمنهج للتصحيح والتضعيف إلى ما جمعه بدر الدين الزركشي في رسالة أسماها : (( 
الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة )) » ويزعمون بأن ما في هذه الرسالة أل أيل لمحاكمة الأحاديث إلى القرآن . 
وف الواقع إن ما ذكره الزركشي . حسبما قاله الشيخ الفاضل الدكتور الأعظمي . البعض منه غير ثابت سنداً » والبعض 

حك 





الآخر كان في الواقع فتاوى لبعض الصحابة خالفوا فيها الأحاديث لعدم معرفتهم يما » فصححت فتواهم » وبعد هذا وذاك 
أيضاً تصفو عدة أحاديث رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فأنكرت عليهم . 

فمن تتبع ما ورد عن عائشة في جانب الإنكار » وأمعن النظر فيع يعلم جيداً أنه لم تسلك في كشف الأخطاء والأوهام 
مسلك المحاكمة إلى القرآن » وإن ثبت منهج العرض على ما تعلمه وتحفظه من الأحاديث فكانت ترد ما خالفه » وتقبل 
ما عداه » وهو تأصيل لمنهج المحدثين حقاً » وتأسيس له صدقاً . 

إن أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها . أنكرت على ابن عمر ما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إن 
اليت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه ) » حين قالت : (( رحم الله أبا عبد الرحمن » مع شيئاً فلم يحفظه » وإنما مرت 


على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنازة يهودي . وهم يبكون عليه فقال : (( أنتم تبكون وإنه ليعذب )) وف 
رواية قالت : (( وهل ) . يعني : غلط . إنما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه 
» وإن أهله ليبكون عليه الآن )١١())‏ . 


. 45/1 . اختتلاف الحديث للإمام الشافعي . هامش الأم‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري . كتاب العلم . ١١5/١‏ ( فتح الباري ) 

() رواه مسلم في المقدمة . باب النهي عن الحديث بكل ما مع . 7/١‏ ( مع شرح النووي ) وذكره الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري 7١5/١‏ . 

(4) انظر تدريب الراوي 157/١‏ . 

(5) قال أبو داود : والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير » وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث 
إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس » الفخر بما أتما مشاهير » فإنه لا يحتج بحديث غريب ... ( رسالته إلى أهل مكة 
ص )١5‏ فهذا يدل على أن المشهور يطلق على كل حديث خرج عن حد الغرابة والشذوذ إما بورده عن طريق آخر أو 
بشيوع العمل بمقتضاه » وهو خلاف ما أستقر عليه المتأخرون في تعريف مصطلح ((المشهور)) . 

(5) الرسالة » ص 683 

(0) البخاري في كتاب الطلاق » باب قصة فاطمة بنت قيس 5717/9 (فتح الباري) 

(8) البخاري في كتاب الطلاق » باب قصة فاطمة بنت قيس 5717/9( فتح الباري) 

(9) مقدمة صحيح ابن حبان ١47/١‏ . 

)١( .". 789/5 .. رواه مسلم في كتاب الجنائز » باب الميت يعذب ببكاء أهله‎ )٠١( 


١5/ص نظرات جديدة في علوم الحديث للمليباري‎ )١1( 





-"وصل آخر في ذكر من كان يفتي بالنهي عن التمتع المشهور عند الفقهاء: 
اعلم أن الفقهاء اتفقوا على جواز التمتع» أواستقر عليه الإجماع من بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ وإنما كان الخللاف 
في هذا بين الصحابة حسب. 
وقد وقع النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة يظن من ل يتحر أنه مبطل لشرطنا في ذكر هذا الخبر» بل رما جنح للقول 
بمقتضاه. 
والصواب أن النهي قد جاء عن عمر رضي الله عنه أولاً» لكن على وجه لا يراد منه الكراهة ولا المنع لمن تأمله وكذا مثله 
عن عثمان» وكذا جاء النهي عن أبي ذر» لكن له عنده معنى خاص أراده كما سيأق» ولم يثبت النهي عن أحد من الصحابة 
على مطلق المنع فيما علمت إلا عن معاوية وأما عبد الله بن الزبير فلعل نميه كنهي أبي ذر. 
فأما خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك فقد أخرجه أحمد في المسند وغيره عنه قال: " أَتموا الحج والعمرة 
كما أمركم الله وحصنوا فروج هذه النساء ". 
ولفظ سعيد بن منصور: " أن عمر نحى عن متعة النساء ومتعة الحج ", ونحوه لفظ الطحاوي وغيره.". (0) 


1ه -"بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قال عبيد الله. 

فقلت: له قد قرأت بسورتين كان علي يقرأ بمما في الجمعة فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بمما 
وقال الشافعي أيضاً أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني مسعر بن كدام عن معبد بن خالد عن سمرة بن جندب عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وقال ابن الحاج في الملدخل 
يقرأ الإمام في الجمعة في الأولى بعد أم القرآن بسورة الجمعة وأما الثانية فاختلفت الروايات فيها فقيل المنافقون وقيل سبح 
اسم ربك الأعلى وقيل هل أتاك حديث الغاشية وهو الأكثر ولم يختلف المذهب في الأولى أنه لا يقرأ فيها إلا بسورة الجمعة 
وقد سئل مالك رحمه الله عما يقرأ المسبوق بركعة في الجمعة فقال يقرأ مثل ما قرأ إمامه بسورة الجمعة فقيل له أقراءة سورة 
الجمعة في صلاة الجمعة سنة قال ما أدري ما سنة ولكن من أدركنا كان يقرأ بما في الركعة الأولى من الجمعة اه ثم قال وإن 
كان قد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الأولى منها بسبح اسم ربك وفي الثانية بمل أتاك لكن الذي واظب 
عليه ابي - صلى الله عليه وسلم - واستقر عليه عمل السلف هو ما تقدم ذكره وإذاكان ذلك كذلك فالمواظبة على ترك 
قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى منها مما لا ينبغي فيحذر من ذلك جهده قال وبعض الأئمة في هذا الزمان يقرأ في الأولى 
بآخر سورة الجمعة وفي الثانية بآخر المنافقين وهذا راجع إلى ما تقدم من قصر الصلاة وإطالة الخطبة وماكان السلف يقرؤن 
إلا سورة كاملة بعد الفاتحة وإِن كان الشافعي رحمه الله تعالى قد أجاز الاقتصار على قراءة بعض السور فذلك من باب 
الجواز والأفضل الاتباع اه. 


)١(‏ الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بما الفقهاء ص/1ه7 





7 - (يستحب) للمرء (إذا دخل) المسجد (الجامع أن لا يجلس حتى يصلي أربع ركعات) بتسليمة واحدة (يقرأ فيهن) 
سورة (قل هو الله أحد مائتي مرة في كل ركعة خمسين مرة فقد نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من فعله لم 
يمت حتى يرى) هو (مقعده من الجنة أو يرى له) أي بواسطة الغير ولفظ القوت وإذا دخل الجامع فليصل أربع ركعات يقرأ 
فيهن قل هو الله أحد مائتي مرة في كل ركعة خمسين مرة ففيه أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من فعله لم 


بمت حتى يرى مقعده في الجنة أو يرق له اه ". )١(‏ 


4ه" -"بأصحابي. 
قلت: ولكن الذي استقر عليه الحال بقبوت روايته عن أنس فقد جاء في سنن أب داود والترمذي ذلك من أحاديث (أنه 
قال قال رسول الله - صِلَى الله عليه وسلم - من صلى ليلة الإثنين أربع ركعات قرأ في الركعة الأولى الحمد لله مرة وقل هو 
الله أحد عشر مرات وفي الركعة الثانية الحمد لله مرة وقل هو الله أحد عشرين مرة وفي الثالثة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد 
ثلاثين مرة وفي الرابعة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد أربعين مرة ثم سلم وقرأ قل هو الله أحد خمسا وسبعين مرة واستغفر 
الله عز وجل لنفسه ولوالديه خمس وسبعين مرة وصلى على محمد - صَلَى الله عليه وسلم - خمس وسبعين مرة ثم سأل الله 
تعالى حاجته كان حقاً على الله تعالى أن يعطيه سؤال ما سأل وهي تسمى صلاة الحاجة) هكذا أورده صاحب القوت. 
وقال العراقي: هكذا رواه أبو موسي المديني عن الأعمش بغير إسناد وأسند من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا في صلاة 
ست ركعات فيها وهو منكر اه. 
قلت: هذه الست ركعات أخرج حديثها ابن الجوزي في الموضوعات فقال بسنده المتقدم إلى أحمد بن عبد الله الجويباري 
عن بشر بن السري عن اليثم عن يزيد عن أنس مرفوعاً من صلَّى ليلة الإثنين ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
مرة وعشرين مرة قل هو الله أحد ويستغفر بعد ذلك سبع مرات أعطه الله يوم القيامة ثواب ألف صديق وألف عابد وألف 
زاهد ويتوّج يوم القيامة بتاج من نور يتلألاأ ولا يخاف إذا خاف الناس ويمر على الصراط كالبرق الخاطف ثم قال هذا موضوع 
وف إسناده يزيد والحيثم وبشر كلهم مجروح والجويباري كذاب وأورده السيوطي وأقره عليه وسيأت الكلام على بشر في صلاة 
ليلة السبت. وذكر صاحب القوت أيضاً عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله - صَلَى الله عليه 
وسلم - من صَلَى ليلة الإثنين ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله خمس عشرة مرة وقل أعوذ برب الفلق 
خمس عشرة مرة وقل أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسي ويستغفر الله سبحانه 
حمس عشرة مرة جعل الله عز وجل امه في أصحاب الجنة وإن كان من أصحاب النار وغفر له ذنوب السر". (") 


".4.8 - (وقال النبي - صلَى الله عليه وسلم - من زار قبري وجبت له شفاعتي) رواه ابن عدي والدارقطني 


والبيهقي من حديث ابن عمر وقد تقدم في كتاب الحج قال ابن القطان وفيه عبد الله بن عمر العمري قال أبو حاتم مجهول 


451/١ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ )١( 
455/١ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ )١( 





موسى بن خلال البصري قال العقيلي لا يصح حديثه ولا يتابع عليه وقال السبكي بل حسن أو صحيح وقال الذهبي طرقه 
كلها لينة ولكن يتقوّى بعضها ببعض وقال ابن حجر حديث غريب أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال في القلب من 
سنده شيء وأنا أبرأ إلى الله من عهدته قال ابن حجر وغفل من زعم أن ابن خزيمة صححه وقال ابن تيمية: موضوع. 
١‏ - (وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده 
إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم). 

قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور وفيه عبد الله بن معان ولم أقف على حاله ورواه ابن عبد البر في التمهيد 
من حديث ابن عباس نحوه وصححه عبد الحق الإشبيلي أه. 

قلت: إن كان هو عبد الله بن محمد بن أبي يحى لقبه سحبل واسم أبيه سمعان فهو ثقة وهو الظاهر فإنه ينسب إلى جده 
روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود مات سنة اثنتين وستين ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن 
معان المخزومي المدني وهو أحد الضعفاء المشهورين اتحمه أبو داود بالكذب وقد روى له أبو داود في المراسيل وابن ماجة 
وهذا هو الذي استقر عليه رأي السيوطي ني أمالي الدرة ولم يذكر الذي قبله وقرأت في مشارق الأنوار للقاضي عياض ما 
لفظه وأما عبد الله بن معان فأكثر الناس يقولونه مفتوحاً وكذلك ضبطه الشيوخ وسمعناه من كافتهم وحكى ابن مكي أنه 
غلط وأن صوابه بالكسر وحكى القاضي الحافظ أبو علي أن شيخه أبا بكر بن عبد الباقي كان يقول بكسر السين أه." 
00 


ا لع عَنْ دَرَجَةٍ السّمَاع» َكِنّهَا أَعْلَى مِن الإجَارّة الْمُجَرَدَةٍ وِعَنِ الْمُتَاوَلَةَ وق هَذدَا الْمَوْضِع روط كير ع 
هَذًَا مَوْضِعٌ ذَكْرهًا وَمِنْهًا: الْمْكَائَبَةُ: وَهِي أَنْ يكن إِلَيّه 4 بِشَئْء منْ حَدِيئه مُمقَصَل ع 0 وَحَمَهُور 
نَّهُ يُعْمَكْ يما خلامًا 0 أَصحَايِئاء وَالْعَمَلُ يا مَشْهُورٌ بَيْنَ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهِيَ 
فخ الْمُتَاوَلَةء لكثها منخطة عَنْهَاءِ لعا بَيْنَ قهَة والمكاتية بخ التقاؤت وأكا الإجَارَة الْمَجَكَدَةٌ عَنِ الْمْتَاولَة 
حَدُهَا: إِجَارَةُ الْمُعَينٍ لِمُعَيْنِ : أَنْ ججيرَ طالنًا عكنًا أ جماعة 6 نّ رِوَايَةَ كناب مُعَينِ 
أو تقب قاف فالتببخ الْذِي استقرٌ َيه الْعمَك» وَقَالَ به جَماجِيئ أَيِكَةٍ الحَريث وَالأصُولٍ وَالْفِقْهِ جَوَارُ الاي يذَلِكَ 
وَالْعَمَلٍ بِء وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَالُْحَارِيَ وَمُسْلِمء وَمَنْ يَطُولُ الْكَلامُ ا مِنَهُمْ: 
أيُو حَنِيِفَة وأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ أَصْحَاب مَالِكُء وَالشَافِعِن ا 0 عَمَلُ عَلَى ذَلِكَ» بَلٍ الذي اشكل" 
عَلَيْهِ فِعَلُ 7 0 قَاطِبَة اسْتِدْعَاؤُهَا وَالرُوَايَةَ يا في كل عَصْرٍ وَتَانِيهَا: إِجَارَةُ غَيْرٍ المُعبِّ مِنْ مَرُويَاتِهِ بن يَعُمٌ بالإجارة 
2 مَا يَروِيه ل مُعَينٍ وَتَالِتُهَا: الإجَارَ َهُ لِعَيْر مُعَيّنٍ مُعَينَ ماه مِنَ النّاسِ شيعا شيعا مُعَدِّنا منّ الْمَووياتِ وَعَذَّانِ النَوْعَانِ ملخطان ن عن 


2 


و 


- 07 رقع دَرَجَاتٍِ الإجَارَة 


1 ً< 
آ 


1 71 فَهِي عَلَى أَقْسَام أَرَْعَة: 


7 


دَرَجَة لقم الأول وَأضْعَفُ منهًا النَوْعٌ الرَابِعُ وَهُوَّ: أَنْ كمع الإيمَامُ قُُ الْمَروِيّ الْمُجَانِ وَالطّالِبٍ الْمُجَازِ ل قلا رَيْسَ 5 


7711/5 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ )١( 





00 

"والشاذ في اللغة: المنفرد» يقال: شد يعد 0 - بضم الشين وكسرها - أي: انفرد عن الجمهور» ود الرجلٌ: 
إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس» وهذا ثما يشذ عن الأصولء وكلمة 
شاذة ... وهكذا .)١(‏ 
إذن: الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداًء وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (؟)» قال الحافظ ابن حجر: 
((يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه)) (9). 
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم 
الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها. وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير بميز بين الروايات» وعيز 
الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيهاء والشاذة من المحفوظة, والمعروفة من المنكرة. 
ومن الأمثلة لحديث ثقة خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه: 
ما رواه معمر بن راشد (5)؛ عن يحبى بن أبي كثير (5)؛ عن عبد الله بن أبي قتادة (5): عن أبيه (10)» قال: ((خرجت 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية» فأحرم أصحابي ولم أحرم» فرأيت حماراً فحملت عليه» فاصطدته؛ 
فذكرت شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.» وذكرت أن لم 


.471 /9 انظر: الصحاح ؟/ 5 5» وتاج العروس‎ )١( 

)١(‏ وإنما قلنا هكذا؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين؛ أوهما: وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري - أن الشاذ هو الحديث الذي 
ينفرد به ثقة من الثقات» وليس له أصل متابع لذلك الثقة. معرفة علوم الحديث: .١١9‏ 

وثانيهما: وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلى القزوينى من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 


واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فماكان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 


.١ا/ا9/-‎ ١/5 /١ به. الإرشاد‎ 

(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح ؟/ 581 - 1604. 

(4:) تقدمت ترجمته. 

(5) هو: يحبى بن أبي كثير الطائي» مولاهم؛ أبو نصر اليمامي: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. 
تحذيب الكمال 8/ ١6م ,.)765١5(‏ والكاشف ”/ 8/ا" (575)» والتقريب (7577). 
(5) هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاريء المدني: ثقة» مات سنة خمس وتسعين. 


تحذيب الكمال 5/ 55١‏ (475*). والكاشف /١‏ 85 ه »)591١5(‏ والتقريب (/58؟). 


/.5/١ إثارة الفوائد؟ صلاح الدين العلائي‎ )1١( 





(0) هو: أبو قتادة الأنصاريء امه الحارث» ويقال: عمرو أو النعمان» ابن ربعي» بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها 
مهملة» ابن بُلْدُمة» بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة» الستَلّمي» بفتحتين, المدفي» شهد أحداً وما بعدها. 
أسد الغابة ©ه/ 20/5 والإصابة 2١5/4‏ والتقريب "..)8911١(‏ (1) 

"خاصة. 
أما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه الا مواضع يسيرة» وقد 
أوردها بمذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى» وفيه ما هو صحيح.ء وان تقاعد عن شرطه اما: 
لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده» ومنه ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين: أحدهما: ما 
ينجبر بأمر آخرء وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف)) )١(‏ 
أما ذكره عن شيوخه: فقد قال العراقي -رحمه الله-: ((أما ما عزاه البخاري الى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله: قال فلان 
وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل حكمه حكم الاسناد المعنعن» وحكمه 
الاتصال» بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس» واللقاء في شيوخه معروفء والبخاري سالم من التدليس فان حكمه 
الاتصال)) (؟) . 
أما التعليق عند الامام مسلم: فقليل جدا جعله الحافظ ابن حجر اثني عشر حديثا. (؟) 
وقد تبين ثما ذكرناه: 


أن معلقات البخاري بصيغة الجزم تعد صحيحة الى من علق اليه» هذا ما أستقر عليه الأمر عند جمهور العلماء. 


)١(‏ انتهى كلام الحافظ. 
(؟) شرح التبصرة 75/١‏ وأنظر علوم الحديث ص0" و 59 و ."١‏ 
(9) الكت ١/جووم:"‏ (0) 
"وني الاصطلاح: ما أضافه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير )١(‏ . 
وقيده بعضهم بحديث التابعي الكبير (؟) . 
وحده بعضهم (") : ((أنه قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . 
والمشهور الأول وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المحدثين. 
آراء العلماء في الاحتجاج بالمرسل: 
اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة (4) . أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة: 
القول الأول: ان الحديث المرسل ضعيف لا تقوم به حجة. وهذا ما ذهب اليه جمهور امحدثين» وكثير من أهل الفقه والأصول 


١9 أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء؟ ماهر الفحل ص/59‎ )١( 
(؟) أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؟ ماهر الفحل ص/"ه‎ 





(5) . 
قال الامام مسلم - رحمه الله تعالى -: ((والمرسل في أصل قولنا وقول أهل 


2١١5/1١ج ما لا يسع المحدث جهله ص9 7؟» جامع الأصول‎ »50-١59/١ علوم الحديث للحاكم ص5 5 التمهيد‎ )١( 

علوم الحديث لابن الصلاح ص١0.»‏ التقريب مع التدريب »١55/١‏ الخلاصة ص55» اختصار علوم الحديث ص8 4» 

النكت ؟/٠؛‏ 25 نزهة النظر ص47» فتح المغيث 2١79/1١‏ توضيح الافكار 2587/١‏ ظفر الأماني ص47 ؟. 

(؟) التمهيد 2١19/١‏ فتح المغيث .55/١‏ 

(") نقله ابن كثير (اختصار علوم الحديث: ص58 ) عن ابن الحاجب. 

(:) أو صلها الحافظ ابن حجر (النكت: 47/9 5 -57ه) الى ثلاثة عشر قولا. 

(5) الكفاية ص 7/854 علوم الحديث ص58 4» الخلاصة ص545» جامع التحصيل ص8 4» البحر المحيط 5/5 »4٠١‏ شرح 

التبصرة 2١ 58/١‏ نزهة النظر 44» اختصار علوم الحديث ص 48» تدريب الراوي 2١57/١‏ شرح السنة )١( "..5 4/١‏ 
"العلم بالاخبار ليس حجة)) )١(‏ . 

وقال ابن الصلاح: (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ 

الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم) (؟) 

وحجتهم: هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه» اذ قد يكون الساقط صحابيا وقد يكون تابعيا. وعلى الاحتمال 

الثاي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة؛ قال الخطيب البغدادي: ((والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمرسل» وان المرسل 

غير مقبول» والذي يدل على ذلك: أن ارسال الحديث يؤدي الى الجهل بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل 

بعينه» وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر الا من عرفت عدالته» فوجب كذلك كونه غير مقبول» وأيضا فان العدل لو 

سئل عمن أرسل؟ فلم يعدله لم يجب العمل بخبره اذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره» وكذلك حاله اذا ابتدأ الامساك 

عن ذكره وتعديله؛ لانه مع الامساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه)) (؟) . 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود: ((وانما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل 

أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني يحتمل 

أن يكون حمل عن صحايء ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي؛ 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم هامش النووي 21١7/١‏ ونقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص49-.5. 


7٠ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؟ ماهر الفحل ص/‎ )١( 





(١؟)‏ علوم الحديث ص9 5» ونقله عنه ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص8 ؛ . 
(8) الكفاية عن بار 0 
""- عبد الرحمن بن مهدي عند الدارقطني (السئن ١/85؟)‏ ولم يذكر الزيادة. 
4- وكيع بن الجراح عند أحمد (المسنده/177؟١)‏ » وابن أبي شيبة (المصنف )3١5/١‏ ولم يذكر الزيادة. 
فهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به لجهالة قبيصة وهو علة الحديث ثم لعدم ثبوت لفظة ((على صدره)) عند بقية 


أصحاب سفيان وعدم ثبوكها عند بقية أصحاب ساك -والله أعلم- 


المبحث الثالث: الاعلال بالشذوذ 

تعريف الشاذ: الشاذ لغة» هو: المنفرد عن غيره أو الجمهور )١(‏ . أما في الاصطلاح فله ثلاثة تعاريف: الأول: عرفه 
الشافعي» فقال: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره» انما الشاذ من الحديث ان يروي الثقات 
حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم)) )١(‏ . وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح وعليه اهل العلم (؟) . 

وعلى هذا التعريف يقيد الشاذ بقيدين: 

أولهما: ان يكون راوي الشاذ ثقة. 


7737 المصباح المنير ص‎ )١( 
علوم الحديث ص7‎ 4١١9 (؟) الكفاية ص77 7» معرفة علوم الحديث للحاكم ص‎ 
)0( ".589/١ تدريب الراوي‎ 2١97/١ (؟) علوم الحديث ص1/7-75ء شرح التبصرة‎ 
. )١( "وثانيهما: ان يخالف غيره من الثقات‎ 
الثاني: عرفه الحليلي» فقال: ((ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد» يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة» فما كان عن ثقة‎ 
. )3( يتوقف فيه ولا يحتج به ويرد ما شد به غير ثقة))‎ 
. )"( وقد رد هذا بافراد الصحيحين‎ 
الثالث: عرفه الحاكم فقال: ((فاما الشاذ فانه حديث ينفرد به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة))‎ 
. )8( 
. )5( هكذا عرفه الحاكم ولم يشترط فيه المخالفة» ولم يذكر ردهء وعلى هذا يلزم ان يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ‎ 
وقد أشرت فيما سبق الى أن التعريف الأول: هو الذي استقر عليه الاصطلاح» وجرى عليه العمل عند جماهير ا محدثين.‎ 


)١(‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؟ ماهر الفحل ص/7 
(١؟)‏ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؟ ماهر الفحل ص/0٠77‏ 





يتضح من التعريف الذي استقر عليه جمهور المحدثين: ان الحديث الشاذ لا 


١/57/1١ فتح المغيث‎ 2”31759/١ توضيح الأفكار‎ )١( 
وابن كثير في اختصار‎ 27١ ونقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص77. والطيبي في الخلاصة ص‎ 2١77/1١ الارشاد‎ )١( 
ه٠/ص علوم الحديث‎ 
(؟) اختصار علوم الحديث ص8 ه والذي يبدو لي: ان الخليلي يفرق بين ثقة مبرز في الحفظ فيحتمل تفرده وبين ثقة لا‎ 
مع انه صرح بتفرد مالك بن انس به والله اعلم.‎ ١78/١ يحتمل تفرده فيتوقف فيه كما صحح حديث مالك في المغفر‎ 
٠٠ص ونقله عنه ابن الصلاح‎ 2١١ معرفة علوم الحديث ص5‎ )4( 
)١( "..187/١ فتح المغيث‎ )5( 

"* وقال بشر بن السري عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون: ((لم يسمع من الزهري. (قال أحمد بن سنان القطان:) 
معناه أنه عَرَض)) )١1(‏ . 
* وقال جعفر بن أبي عثمان: ((عن ابن معين: لم يسمع ابن أبي ذئب من الزهريء يعني أنه عرض)) )١(‏ . 
* وقال العلائي في (جامع التحصيل) : ((حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: بشير بن تَِيك: لا أرى له سماعًا 
من أبي هريرة. وقد احتجٌ هو ومسلم في كتابيهما بروايته عن أبي هريرة. والجمع بين ذلك: أن وكيعًا روى عن عمران بن 
خُدير عن أبي مر عن بشير عن نميكء قال: أتيت أبا هريرة بكتاب» وقلت له: هذا حديثٌ أرويه عنك؟ قال: نعم. 
والإجازة أحد أنواع التحمّل» فاحتجٌ به الشيخان لذلك. وما ذكره الترمذي ليس فيه إلا نفي السماعء فلا تناقض)) (*) 


ويبدو أن الترمذي فهم ما فهمه العلائي» لأنه بعد أن ذكر كلام البخاري» أسند عقبه كلام بشير بن تميك باللفظ الذي 
ذكره العلائي (4) . 
لكن البخاري رجع عن هذا الرأي» ذلك أنه أثبت سماع بشير بن نيك من أبي هريرة في (التاريخ الكبير) (5) . 


وهذا الذي استقرٌ عليه رأي البخاري هو الصحيح» على ما سنبينه 
)١(‏ التهذيب (5/ 55؟) . 


(؟) تحفة التحصيل -حاشية- (4554: رقم )371١‏ . 
(؟) جامع التحصيل ١5١0(‏ رقم 51) . 


7/1١/ص أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؟ ماهر الفحل‎ )١( 





(4) العلل الكبير للترمذي /١(‏ 4ه- 5هه) . 
(5) التاريخ الكبير للبخاري (؟/ )١( ".. )٠١٠‏ 

"ثم إنني توكلت على الله . عز وجل . في الشروع في كتابة هذا الجزء واختياره من بدائل شتى كانت أمامي» قد يتلوه 
حديث: " لا يدخل الجنة عجوز ". إن يسّر الله الاستخارة على تحسينه . ولي فيه سلف . لأن من الناس من اتهمني بعدم 
الاعتراف ب (اعتضاد الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض) ». ولعل بعضهم يقول: (عدم الاحتجاج بالحديث 
الحسن لغيره) مع أنني أفهم أنني لو ميته حسناء لكان عندي حجة؛ وتحوز نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 
المختار والمترجح الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» خلافاً لابن حزم ومن جرى مجراه ممن رفضوا المسألة برمتها. 
نعم» لا أرى التحسين سائغاً بمجرد ورود الحديث من طريقين أو ثلاثة فيها ضعف يسير» لاسيما المستنكر على الرواة الذين 
لم يشتد ضعفهم عند أهل العلم فإن (المنكر أبداً منكر) كما قال الإمام أحمد . رحمة الله عليه .. 
وأشير أيضاً إلى مجازفات أخرى أُطَلفَتْء لم يكلف مطلقوها أو مصدقوها أنفسهم الرجوع إِلِنّ للتحقق من صحتها. 
فقد قيل: (الإخوة في دار التأصيل يضعفون كل ما ورد في تحريم المعازف) ثم تحرفت إلى: 


(فلان يضعف ... ) إلخ. 
وهذا محض افتراء» ولعل بعض من كانوا يعملون بالدار ثم تركوها هم 
الذين يرون ذلك» فقد بلغني عن بعضهم كلام شنيع وتطاول على الحافظ ابن حجر . رحمه الله ..." (5) 
"وَاحدٌ منهم على صاحبه منْ ذلك شيئاً )١(‏ » وهو قؤل أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» وزعم الطبري أن التابعين 


بأسرهم أجمعُوا على قبول المرسل وَلم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحدٍ من الأئمة بَعَدهم إلى رأس المائتين. 

قال الإمام أبو عُمَر بن عبّد البرّ في أول كتاب "التمهيد" كان - يعْني- أن الشافعي أوّل من أبى قَبول المرسّل» وَأما أبو 
حنيمة وَأْصْحابه فيقبلونَ المرسل ولا يردونه إلا بما يَدُونَ ِهِ المسند من التأويل والاعتلال على أصولهم, والمرسل عند أبي عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل حجّة. وحكى الإمَام أبو عُمر بن عبد البر في كتاب "التمهيد" لهُ- وعندي مثهُ أصلةُ- عن 
طائفة من المالكيين أتحم قالوا: مراسيل الثقات أُؤْلى من المسشئّدات» 


)١(‏ قلت: هذا لا حجة فيه على الاحتجاج بالمرسل» لمانما هو حجة على الوصل والإرسال» ولو سلمنا فطرده يؤدي إلى 
الاحتجاج بالمنقطع والفصل أيضاًكما لا يخفى» وهذا باطل وما لزم منه باطل فهو باطل» ولذلك كان مذهب أهل الحديث 
كافة ترك الاحتجاج بالمرسل. وقال ابن الصلاح في "علوم الحديث": 


> إجماع المحدثين؟ حاتم العوني ص/4‎ )١( 
١١/ص (؟) أحاديث ومرويات في الميزان ؟ - حديث الفينة؟ محمد عمرو بن عبد اللطيف‎ 


اكتف 





ازنا #كرنام مح فرظ الاسمداع بالزبنا والمكر يسعقة بهو القت استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر 
وتداولوه في تصانيفهم". (ن) .." )١(‏ 
"أخرجه أبو داود (5897) وابن خزيمة (5 35 )١‏ والدارقطنى (573 ” و57١)‏ والبيهقى )١5١7555/5(‏ . 

قلت: وهشام بن سعد مختلف فيه » والذى استقر علية رأى احققين أنه حسن الحديث إذا لم يخالف » ومع المخالفة فلا 
يحتج به » كما فعل هنا » فإنه خالف ف السند كما عرفت » وف المنن ]١[‏ فزاد فيه هذه الزيادة » لكنه لم يتفرد بما عن 
الزهرى » فقد تابعه إبراهيم بن سعد كما رواه أبو عوانة فى صحيحه على ما فى " التلخيص " (ص )١55‏ » قلت: وقد 
أخرجه البيهقى (777/4) من طريق إبراهيم بن سعد قال: وأخبرن الليث بن سعد عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: اقض يوما مكانه ". 

وقال البيهقى: " وإبراهيم “ممع الحديث عن الزهرى » ولم يذكر عنه هذه اللفظة » فذكرها عن الليث بن سعد عن الزهرى 


1 


1 


كأنه يشير إلى حفظ إبراهيم بن سعد وضبطه » فإنه حين روى الحديث عن الزهرى مباشرة » لم يذكر هذه الزيادة » لأنه لم 
يسمعها منه » ولما رواه عن الليث عنه » ذكرها لأنه معها من الليث » وهذا حفظها من الزهرى. 

ثم قال البيهقى: " ورواها أيضا أبو أويس المدى عن الزهرى ". 

ثم أخرج هو والدارقطنى )١51(‏ من طريق إماعيل بن أبى أويس حدثنى أبى أن محمد ابن مسلم بن شهاب أخبره عن حميد 
بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذى أفطر فى رمضان أن يصوم يوما مكانه " 
ثم قال البيهقى: " ورواه أيضا عبد الجبار بن عمر الأيلى عن الزهرى » وليس بالقوى " 

ثم ساقه بسنده عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب به. 

وقال الحافظ 


© [1] #كذا فى الأصل , والصواب: المتن." (") 

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر » ومن لم 
يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق: أيام منى " وقال: " يحى بن ألى أنيسة ضعيف ". 
وعن عبد الله بن حذافة السهمى قال: " أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع 


يوم النحر فينادوا: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله » فلا تصوموا فيهن إلا صوماً فى هدى ". 
أخرجه الدارقطنى (41 ؟) عن سليمان أبى معاذ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه: قلت: سليمان (بن أبي معاذ) ]١[‏ 


ضعيف جذا. 


١١8/ص أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين ف رجب؟ ابن دحية‎ )١( 
51/4 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 





ثم أخرج (7541 59 ؟) عن سليمان بن أبى داود الحراى حدثنا الزهرى عن مسعود بن الحكم الزرقى عن رجل من أصحاب 
البى صلى الله عليه وسلم قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى ... ". وقال: " سليمان 
بن أبى داود ضعيف ٠‏ رواه الزبيدى عن الزهرى أنه بلغه عن مسعود بن الحكم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهمذا. لم يقل فيه: إلا 

محصراً أو متمتع ". 

قلت: ورواه معمر عن الزهرى عن مسعود بن الحكم به دون الزيادة » أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح كما تقدم فى الحديث 
الذى قبله (الحديث ه) . 

وجملة القول أنه لم تصح هذه الزيادة أو معناها مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة » وإنما صح حديث ابن 
عمر وعائشة المذكور فى الكتاب » وهو ليس صريحاً فى الرفع » وإنما هو ظاهر فيه » فهو كقول الصحابى: " أمرنا بكذا " 
أو " تحينا عن كذا " فإنه فى حكم المرفوع عند جمهور أهل العلم » وهو الذى استقر عليه رأى علماء المصطلح. فانظر " 


الباعث الحثيث " (ص 5١0‏ ) . 


© [1] «إكذا فى الأصل » والصواب: أبى معاذك." )١(‏ 


الوا" أحياناً بسورة لويس 4 (75: 88) " )١(‏ . 


قلت: فحديثه حسن بشاهده؛ وهو: 

الحديث الثاي: غن رخل من أصحاب البي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ عن البى صلى الله عليه وَسَله: 
أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الرُوم4© » فالتبس عليه» فلما صلى؛ قال: 

" ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور؟! فإِنما يلبس علينا القرآن أولئك ". 

أخرجه النسائي )١51/١(‏ » وعبد الرزاق )١١5/7(‏ » وأحمد (57/5” و58؟) عن 


عبد املك بن عُمَير عن شبيب أبي روح عنه )١(‏ . 


وشّبيب هذا - هو ابن نُعيم» ويقال: ابن أبي روح» وكنيته أبو روح اليمصي -: ذكره 
ابن حبان في " الثقات "» وقد روى عنه جمعٌ؛ منهم ريز بن عثمان» وقد قال أبو داود: 
" شيوخ حريز كلهم ثقات ". وفي " التقريب ": 

" ثقة» أخطأ مَنْ عَدَّه في الصحابة ". 


وعبد الملك بن غمير: ثقة تغير حفظه. ورعا دلس» وقد أخرج له الشيخان. 


ثم تبين من إسناد البزار 417/17/5714/١(‏ - " كشف الأستار ") أنه من طريق عبد الملك 


١7/4 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
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أيضاً. 

)١(‏ هو من حديث جابر بن #مرة: 

أن النيي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ في الصبح ب ب: لويس 4# . 

رواه الطبراي في " الأوسط ". ورجاله رجال " الصحيح ". كذا " المجمع " )١1١9/9(‏ . 


(ص )١18١‏ وغيره؛ فليعلم .." )١(‏ 
"م باب صفة الأذان 


- 


5 - (079) حَدَّنَى أَبُو غَسَانَ المسْمَعِيئُْ مَالِكُ بْنُ عَبْدٍ الوَاحدٍ لطا ارس ري عذتا ككاذ» وقال 


إِسْحاقٌ: اخيو قاذ بْنُ هِشَام صّاحِبٍ الدَُسْتَوَائَيَ ن» وَحَدَنَنى أبى عَنْ عَامِرٍ الأخول عن مَكْحُولٍ ء 


؛ أن 1 نََ الله صَلَى الله علي وَسلَّعَلمَُ هذا لدان ' الله كبك الله أكبد. أَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الل أَشْهَدُ أَنْ 


روة ري 2 
ا 


عَنْ أبى حَذُورَة؛ 
لا 


وذكر مسلم ف تعليم النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأذان لأبى محذورة التكبير أولاً مرتين» كذا فى أكثر الأصول وروايات جماعة 
شيوخناء ووقع فى بعض طرق ا ' ' [الأذان] )١(‏ أربع مراتٍ ". وكذلك اختلف ف أذان عبد الله بن زيد فروى فيه " 
التكبير أربع مرات "2 وروى ثنتان» وبالتربيع قال الشافعى: وحجته رواية التربيع وعَملٍ 00 مكة باه قال مالك: 
وحجته رواية التثنية» ونقل أهل المدينة المتواترٌ خلفٌ عن سلفيٍ عن أذان بلالٍ للبى صَلَّى الله عَلَيْه م وهو آخر أذانه, 
والذى توق عليه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ والحجةٌ بهذا النقل قطعٌّ ضرورئٌ؛ وقد رجع إليه المخالف عند مشاهدته له وسلمه 
(0). 

وذكر مسلمٌ الترجيعَ والعود إلى الشهادتين مرتين آخرتين (5)؛ وبهذا قال مالك والشافعى (5)» وجمهور العلماء على مقتضى 
حديث أبى محذورة واستمرار عمل أهل المدينة» وتواتر نقلهم عن أذان بلال» وذهب الكوفيون إلى ترك الترجيع على ما جاء 
فى حديث عبد الله: أن زيد أول أمر الأذان (ه)» وما استقر عليه العمل وكان آخر الفعلين من 


)١(‏ جاء فى الأصل هكذاء وعليه ما يشبه الضرب»ء وأمامه بال هامش كتب: أظنه التكبير. 

وما ذكره القاضى من أنه مروى عن المالكية فإنى لم أجده إلا لأهل الظاهرء والأوزاعى وعطاء ومجاهدء قالوا: نما واجبة» 
ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها. التمهيد م١/‏ /1". 

9) للش /١‏ 4ن المفى 1م 


440/7 أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 


ات 





() فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أنَّ حمداً رسول الله مرتين فيرجع وعد صوته 
جهرة ما رين أخرتين. الاسعتكار 112/4 
(:) الخلاف بين مالك والشافعى فى الأذان هو فى التكبير أوّله فمالك يقوله مرتين - الله أكبر الله أكبر - والشافعى يقوله 
أربع مرات. والليث بن سعد مذهبه فى الأذان والإقامة كمذهب مالك سواءء لا يخالفه فى شىء من ذلك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابهء والفورى: الأذانُ والإقامةٌ جميعاً مثنى مثنى» والتكبيدُ عندهم فى أول الأذان وأول الإقامة: الله أكبر 
أربع مرات» ولا ترجيع عندهم فى الأذان. 
أما الإقامة فلا خلاف بين الشافعى ومالك إلا فى قوله: " قد قامت الصلاة " فإن مالكاً يقولها مرة» والشافعى يقوها مرتين 
قال أبو عمر: وأكثر العلماء على ما قال الشافعئ: ويه جاءت الآثار, الاستذكار 4/ ,١7‏ 
(5) وأما البصريون فأذائهم ترجيع التكبير مثل المكيين» ثم الشهادة ب " أن لا إله إلا الله " مرة واحدةٌ -." )١(‏ 
)٠١("‏ باب إثبات التكبير فى كل ا فى الصلاة» إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده 
ا - (99") وحدّثنا يح بْنْ يخىء قَالَّ: ا عَنْ أبى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ التحمّن؛ أن أََا هرَيْرة 
كَانَ يُصَلَّى طخ مَيُكَبَدُ كُلّمَا حَفَض وَرَفَعَ» فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ: وا إن لفك متلا بزئول لله على ال حلي وس 
8 - (...) حدئنا تحْمَدُ بْنُ رَافِع» غرقاغية الاق أخية ائْنُ رج أ خبرق ابْنُ شِهَابٍء عَنْ أَبى بَكْرٍ بْن عَبْدٍ البَثمَن؛ 
م أا هُرَرَةَ يقُولُ: كان رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَإِذا قَامَ إل ال ا ا سايم 
ل وَشُوَ قا 


اللّهُ لِمَنْ حْمَدَهُ " جِبْنَ يَرْقَعْ صُلْبَهُ من التكؤع» ثم يَقُو قَائِم: 0 تولك قي 6ه 


نَ 


وقوله: " يُكبْدْ كلما خفض ورفَعَ» وأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك ": هذا الأمر الثابت من فعله صَلَّى 

لله علي وَل والذى استقر عليه عمل المسلمون وأطبقوا )١(‏ عليه وقد كان من بعض السلف خلاف أنه لا تكبير فى 
الصلاة غير تكبيرة الإحرام» وبعضهم يجعل التكبير فى بعض الحركات دون بعض ويرون أتما من جملة الأذكار لا من حقيقة 
الصلاة» وعلى الخلاف فيه يدل قول أبى هريرة: " إى لأشبهكئ صلاة بصلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ "» وقال 
بعضهم: : ليس بسُّنة بسّنة إلا للجماعة ليشعر الإمام بحركة من وراءه )2 ومذهب أحمد بن حنبل وجوبُ - جميع التكبير فى الصلاة 
(*).؛ وعامة العلماء على أنه سنةً غير واجب إلا 


(1) فق الأصل: وأطفقواء والمثبت من ت. 

(؟) ومستندهم فى ذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة وابن عبد البر عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتم التكبير» وقد كان عمر 
بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يتمون. المصنف 1٠ /١‏ 5» التمهيد 9/ .١5/‏ 
وقد أخرج أبو ذاو دعن غيد النقن بن آبرى أنه صن “خلق: الت على اله عله وسلى فكان لذيكير إذا خض ب 
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بين السجدتين. وعلى ذلك قال إسحاق بن راهويه: نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط. 

قلت: وهذا معارض لحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة:؛ والتى منها حديث مطرف بن الشخير قال: صلَّيتُ أنا 
وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالبء فكان إذا سََجَدَ كبّر» وإذا رَقَعَ رأسه كيّر» وإذا رفع من الركعتين كير فلما 
قضى الصلاة وانصرفنا أخذ عمران بيدى» فقال لى: أذْكوّن هذا صلاة محمد عليه السلام. البخارى فى الصلاة» ب إتهام 
التكبير فى السجود. 

قال أبو عمر. وهذا كله يدل على أن التكبير فى الخفض. والرفع لم يكن مستعملاً عندهم: ولا ظاهرًا فيهم؛ 00 
فعلهم فى صلاتحم؛ ولو كان ذلك ماكان أبو هريرة يفعله ويقول: إِنَّه أشبههم صلاةً برسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس 
الاستذكار 5:/ .١١5‏ 

() وكان ابن القاسم يقول: من أسقط من التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام؛ فإن لم 
يسجد بطلت صلاته. التمهيد 9/ )١( "..١854‏ 


"(١؟)‏ باب 0 الصلوات الخمس 


ا َه بْنُ سَعِيِدِء حَدَّتَنَا لَيْثْ. ح قَالَ: وَحَدَّنَنَا ابن رُنح أخيرنا اللَيثْ عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ؛ 


0000 ب إقاة اقول اللر حل اللغلئه وسله قار 


141 


لهُ ا ل ل ل م 0 ل 
م اق كول " نَرلَ جربل فَأَمى قَصَاك + مَعَُ أ ص 21 
0 


أحاديث الأوقات 

قال الإمام: قوله فى حديث بشير بن مسعود: " أما علمت أن جبريل نزل فصلى " )١(‏ الحديث ليس هذا بحجة مستقلة» 
إذا لم يسم له فى أى وقت صلى به جبريل - عليه السلام - والمفهوم منه أنه إنما أحاله على أمر علمه عمرء فبهذا يكون 
حجةً عليه. 

وقوله: " فنزل )١(‏ فصلىء فصلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ": إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ أعطى أن صلاة رسول الله 
م لواو العرزده نر يلاه جروا اك مويه ملز لتدرت والصرص عه الرجرين ا) ابي رسي 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم فيحمل قوله: " صلى فصلى رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ " (؟) على أن جبريل كلما فعل جزءاً من 
ا ل 0 

واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل» فقال: صلاة جبريل كانت نافلة واعتقدوا برواية من روى 
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فى حديث جبريل " بهذا أُمْرت " بالنصبء والجواب عن ذلك أن تقول: إن كنتم أخذتم ذلك من مقتضى الحديث لأجل 
إخباره أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مأمور بذلك فلا حجة فيهء إذ ليس فى إخباره أنه أمر بذلك دليل على جبريل لم 
يؤمر بذلك» بل يصح أن يكون أمر أيضاء وإن كنتم أخذتم ذلك من أن جبريل لا يكلّفُ ما كلّفناه من شريعتنا قيل: ولا 
يبعْدُ - أيضاً - فى جهة التنفل» فيكون فى حقّه نافِلَةَ ويصح أن يقال - أيضاً - إِنما يتم ما احتججتُم به إذا سلم لكم 
أن تلك الصلاة كانت واجبةٌ على رسول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه فلو قيل: إنما استقر عليه وجوبما بعد بيان 


(؟) الدذئ قالطبوغة: آما إن جبريل قد تزّل فضلى. 
(؟) الذى فق المطبوعة: نزل» بغير الفاء. 
() الذى ق المطبوعة: فصلى فصلى رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلُّم. ." )١7(‏ 

الادرن) وعانى كلك إن عدن أخبرنا ابْنُ عْيَبَِكَ عَنِ الزُمْرِيْه عَنْ عَرْوَة عن عَائْشَة؛ 0 الصّلاةً أَوَلَ 
قرْضَت يُعتَبنِء فَأوِدَتْ صَّلاةُ التَمَرِء ومنت صلا الحضّر. قَالَ لفري: َثُلْت لِعدوَةٌ: مَا بال غَائِشّة 
ًا تََولَثْ كُمَا تأَوّلَ عْثْمَانُ. 
5 - (18) وحدّثنا أَبُو بكر بن أى شْيْبَة وَأَبُوكُريْبٍ وَزُمَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم - قَالَ إِسْحَاقُ: 
الآخَرُونَ: حَدَّثََا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيس - عَنٍ ابْنٍ 
الشاقعى والطبرس: سن وأربعون مياذ وهو آمر مظاربه: والقت هلاه إلى ما سس مرا وقددمي الى على اللا حلئد 
وَسَلّمَ هذا سفراً فقال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة " (١)؛‏ ولأن مسيرة 
يوم وليلة أو مسيرة اليوم التام لا يمكن لخارج من منزله الرجوع إليه ويبيت ضرورة عنه فخرج عن القرار إلى السفر وهو قول 
ابن عمر وابن عباس» وقال الكوفيون: لا يقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة» وقال 
الحسن وابن شهاب: يقصر فى مسيرة يومين» وحكاه الخطابى» وتأوله على مالك والشافعى وأحمد وإسحاقء وهذا قريب 
من القول الأول باليوم التام» وباليوم والليلة» وقالت طائفة من أهل الظاهر: يقصر فى كل سفر قصير أو طويل» ولو كان 
ثلاثة أميال» وهو قول داود فى سفر الطاعة. 
وقول عائشة: " فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ". فقد خالف عائشة غيرها من الصحابة 
ف هذا اللفظ منهم عمرء وابن عباس» وجبير بن مطعم. وأن الفرض فى الحضر أربع وفى السفر ركعتان» وقد ذكره [مسلم] 
(؟) عن ابن عباس» وقد يجمع بين الحديئين على أن هذا الذى استقر عليه الفرضان» وحديث عائشة على أول الأمر. 
وقولها: " فأتمت صلاة الحضر " وق الرواية الأخرى: " وزيد فى صلاة الحضر " قال الطبرى: يحتمل قول عائشة أن المسافر 
إن اختار القصر فهو فرضهء وإن اختار التمام فهو فرضه. قال الباجى: يحتمل النسخ؛ لأن زيادة الركعتين فيها يمنع إجزاء 
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الركسين. 

وقولها: " فأقرت صلاة السفر ": أى بقيت على ماكانت قبل النسخ من وجوبها ركعتين وهذا على قول من يقول: إن 
القصر هو الفرض» وأما من جعله سنة فمعناه: أنما أقل ما يجزئ» لا بمعنى الوجوب» فيكون الوجوب قط فى السفر منسوخ, 
والقصر فى الحضر منسوخاً وجوبه وجوازه» وهذا على قول من يرى أن الوجوب إذا نسخ بقى الأمرُ على الجواز. 


.)47١ /١759( مسلمء ك الحج» ب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ )١( 
007 )اق الأصل؟ لوي"‎ 

"أنْ يَيَْعَ فيه ألا وَِنَّ لِكُلَ مَلِكِ حمّى, ألا وَإِنَّ حمى الله حارم ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجْسَدُ 
كُلك وَإذَا مَسَدَتْ هَسَدَ الجَسَدُ كلك ألا وَهِى الْقَلْبْ ". 


وقد يقال هله المشتبهات إنا أن تكون حرامًا أو حلالء وقد قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " إن الخلال بين» وإن الحرام بين 
"» فإن كانت محرمة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله» وإن كانت محللة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله أيضًا. 
قيل: قد يقع منها ما هو مكروه وهو كثير فيها فلا يقال: إنه حرام بين» ولا حلال بين لا كراهية فيه. 

وأيضًا فقد يكون المراد ما استقر عليه الشرع من تحريم وتخليل وما كال انه واقبكا يكن واليد أشان بقوله صل تاعاق 
وَسَلَّم: " الحلال بينء والحرام بين " ولا شك أن تحريم الربا والميتة والدم ولحم الخنزير بين» ولا شك أن تحليل الأكل من 
طيبات ما اكتسبناء وتزويج النساءء حلال بين. وإلى هذا وأمثاله أشار» وإن كانت المشتبهات لما أحكام ما؛ ولهذا قال: " 
لا يعلمهن كثير من الناس "؛ ولو كانت لا حكم [إلا] )١(‏ لله فيها لم يقل: " لا يعلمهن كثير من الناس "؛ لأن الكل 
حيتقذ لا يعلموتماء وقد يدخل هذا الحديث ق الاستدلال على خماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك؛ لقوله 
- عليه السلام: ' كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ". 

قال القاضى: ما ذكره - رحمه الله - صحيح, لكن قوله فى ذكر الأخت من الرضاعة إذا كانت هى بين من يرضع معهء 
كلام لا وجه له ورُبّ أخوين من الرضاعة يمكن أن يكون أحدهما فى سن أمّى الأخرى أكبر لتقدم رضاع الأكبر لأم 
الأصغر فى شبابحا وأول بطوتما وليس من حكم الرضاع عند أحد, أو يكون فى لبن ولادة واحدة وبطن واحدء ولا أعلم ما 
اضطره إلى ذكر هذه الزيادة التى لا معنى لما وأتيا هنا (؟) خطأ. 

وقوله: " ألا وإن فى الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى (") القلب ": 
المضغة: القطعة من اللحم؛ وميت فى الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو؛ لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه 
الإنسان فى فيه كالأكلة للقمة. تصغير هذا العضو بهذا اللفظ لإضافته إلى سائر الجسد. 

قال الإمام: واختلف الناس فى محل العقل من الإنسان» فذهب بعض الأئمة من المتكلمين أنه فى القلب» وإليه صار جمهور 
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الفلاسفة» ويحكى عن أرسطاطاليس - وهو 


)١(‏ من ع. 
(؟) هكذا رسمت من الأصل. 
(6) فى المخطوطة: وهوء والمثبت من الصحيحة المطبوعة. ." )١(‏ 
"ترون فى جَلْدٍ الَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الكنمن بْنْ عَوْفبٍ: أَرى أنْ بَحعَلَهَا كَأَحَنب الحُدُودٍ. قَالَ: فَجَلَّدَ عْمَرُ َانِينَ. 
0" - (...) وحدثنا أَبُو بكْرٍ بْنْ أى شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِبمٌ عَنْ جِشَامء عَنْ قَعَادةَه عَنْ أَنّسِ؛ أَنَّ الي صَلَى الله عليه وَسَله 
كَانَ يَضْرِب ب الْمْر باليعالٍ ورد َِعِينَ. ثم كر ْو حَدينِهمَاء و يَذْكُرٍ: اليف والْقْرى. 


يه 
_- 


ارعاءب و17 )ابدتكا ! بَكْرٍ بْنْ أبى شَيْبَة وَنُميُْ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِنُ بن حَجْرء قَالُوا: حَدَّنَنا إتماعي - وَهُوَ ابْنُ عُليّةَ - 


عي 


عَنْ ابْنِ أَى عَرُوبَة عَنْ عَبْدٍ الله الدّائاج. 


إلا بثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاق» والتارك لدينه المفارق " )١(‏ وحديث النعمان وأن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
حده ثلاث مرات وم يقتله» وتمى عن لعنه» ودل على نسخه إجماع الصحابة على ترك العمل به. 

واختلفوا فى تفصيله وقدره» فمذهب الجمهور من السلف والفقهاء؛ مالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد وإسحاق 
والشافعى مرة وغيرهم: أن حده ثمانون جلدة. وقال الشافعى - أيضاً - وأبو ثور وداود وأهل الظاهر: حده أربعون. قال 
الشافعى: بالأيدى والنعال وأطراف الثياب (؟). 

وحجة الأول ما استقر عليه إجماع الصحابة» وأنه لم يكن فعل الننبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حداً معيناء ألا تراه قال فى 
الحديث: " نحو أربعين ". 

وقوله: " بجريدتين ": يحتمل جمعها فى أربعين» وكذلك جاء فى حديث آخر عن أبى سعيد؛ أنه - عليه السلام --إ[وأنه] 
(؟) ضرب بنعلن فى الخمر أربعين (4). فتأتى ثمانين» فيكون اجتهاد الصحابة ف الثمانين وف الأربعين على مقدار يجرئ 
ضربه - عليه السلام - وموافقته» لا على إحداث حد لم يكن. ويحتمل أن تكون جريدتين مفروقتين 


.)١5( سبق فى مسلمء ك القسامة» ب ما يباح به دم المسلم‎ )١( 
.459 249/ /١7 4ء المغنى‎ ١7 /١ (؟) انظر: الاستذكار 4 5/ 2559 الحاوى‎ 


7///5 إكمال المعلم بفوائد مسلم؟ القاضي عياض‎ )١1( 





(©) ليس لما معنى ف السياق. 
(5) انظر: أحمد 9/ 5107.." (0) 


"زات خذتنا أب الْقَاسِم حَفْصُ بْنْ عُمَرَ التافظٌ قَالَ: حَدَّتَا بو حاتم مُحَمّدُ بن إِذْريسَ ا قا 


0 ع م سي فيه أَنَّ | 
رثْ في النّاسِء ورد الْأقاويل في الْمَدَر ؛ بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْض» حَقٌّ َقّ ييل إِلَيكُمْ أَنَكُمْ قد سَككثُم فيه ولحالي أن اد 
لاع أ وَأَقْمَصِرُ في الْمِنْطقِ» وَتَعُودُ امعاس وَاشْيِباءٍ الح وَالَْاطِلٍ عَلَيِنَ وأ 
وَاجِدَةٍء فعا بَْلُو الشَّلكٌ عَنْكَ وَتْصِيب بالاغْتِصًام يا سَبِيل الدْشْد إِنْ شَاءَ 0 تاريل مَا كان عَلَيْه 


ع 
5 


شتات زه ل عل ا وعم هلأ كاش ب ون 


مر 


هلله 


منْهُ في سَعَةِ وَإِنْ كَانُوا اجْتَمَعُوا ِْهُ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ 1 يَشُذٌ نه نهم عد فين الْمَذْب عَنْهُم إن اكه ي خِلانِهة 


وك 1 قيخوا على شيع 1 فَكَانَ الى في غَيْرِوِ وَقَدْ أن الله عَرَّ وَجَكَ عَلَى أَهْلٍ الْقُدْوَةِ يمه فَقَالَ وانّذِينَ البَعْوهُمْ 
اا [التوبة: ١٠٠]ء‏ وَاحْدَّرْ كُل مُتََوَلٍ للْقُوْآنِ عَلَى خلافي مَاكَانُوا ل عَلَيْهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيرِوه فَإِنَّ مِنَ الْحْجَّةٍ 
ااه ذم لا يَفْتَدُونَ ِرَجُْلٍ وَاحدٍ م مِنْ أُصْحَابٍ 0 الله دمو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يه هذا لكدل: تجاه 0 عَلَيْهِ وَقَدَ 
درك مِنْهُمْ رِجَالُ كني ا عَنَهُ ار ل 

كَانَ ريو 


لْقَدَ م + دهي ,دو 


بجو ره 


هر يتمرفة عنقا لدبم عدم 

به شنا وكله إِلَ تَفْسِد وَاتََدَ الحجّة 
0_0 وَرَمَْة الله وَبَركائةُ "." (5) 

"فيه حديثان عن ابن مسعودء أحدهما: 

حديث: 'ثمرة طيبة وماء طهور". 
والثاني: قوله: "لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن مِنَا أحدٌّ". أما الثاني فصحيح., رواه مسلم؛ وأما الأول 
)١(‏ فأجمع الحفاظ على أنه ضعيف», وينضعٌ إلى ضعفه من حيث الإسناد» كونه منابدًا للحديث الثاني الصحيح. 
واختلف العلماء في النبيذ؛ فقال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد والجمهور: لا يجوز الوضوء به بكل حال (؟)» وعن 
أبي حنيفة أربع روايات: إحداهن: جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في السفر وَعُدم الماء. والثمانية: يجب الجمع 
بينه وبين التيمم» وبه قال محمد بن الحسن. والثالثة: يُستحبٌ الجمع بينهما. الرابعة: إنه رجع عن جواز الوضوء به» وقال: 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم؟ القاضي عياض هلدءعه 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة؟ العكبري» ابن بطة 4/5 ٠5‏ 





يتيمم» وهو الذي استقرٌ عليه مذهبه (؟). وممن 


- وابن حجر في "تغليق التعليق" (؟/ 47 )١‏ من طريق أبي خلدة به» وإسناده صحيح, وجوده العيني في "عمدة القاري" 
(5/ ١حح).‏ 
)١(‏ في الأصل: "الأولى"» ولا يناسب السياق. 
(؟) انظر: "الأم" /١(‏ 5)» "المجموع" »)١5. - ١١9 /١(‏ "مغني المحتاج" 4)١7 /١(‏ "الشرح الصغير" /١(‏ 59)) 
"قوانين الأحكام الشرعية" (59)» "المغني" /١(‏ 9): "الإنصاف" /١(‏ ؟١5١)»‏ "شرح منتهى الإرادات" .)١ 5 /١(‏ 
وأما مذهب أبي يوسف فهو كالجمهور كما قال المصنفء واختاره الطحاوي» وانظر المراجع الآتية. 
(0) في "الأصل" /١(‏ 76): "روى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذاء وقال: يتيمم ولا يتوضا به"» وانظر: 
"أحكام القرآن" (4/ 17؟)» "بدائع الصنائع" »)١748- ١ /١(‏ "شرح فتح القدير" (1/ »)١59‏ "البناية" (1/ ))4071١‏ 
"البحر الرائق" /١(‏ 579)» "تبيين الحقائق" /١(‏ 59). "مجمع الأنتمر" /١(‏ 707)» "تحفة الفقهاء" »)١١5 /١(‏ "فتح باب 
العناية" -." )١(‏ 

'والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: أنه لا يعد إرسال صغار التابعين 
لزيا 
ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. 
" قلت ": قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي: " قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ". 
هذا ها يتعلق بتصوره عند المحدثين. 
وأما كونه حجة في الدين» فذلك يتعلق بعلم الأصول» وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا " المقدمات ". 
وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه " أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " وكذا حكاه ابن عبد البر 
عن جماهة أصحاب الحديث. 
وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه. هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ 
الحديث ونقاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم. 


قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. والله أعلم. 
" قلت ": وهو محكى عن الإمامأحمد بن حنبل» في رواية. 
وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب: حسانء قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة. والله أعلم.." (") 


77. الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي؟ النووي ص/‎ )١( 
الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث؟ ابن كثير ص//4‎ )١( 





"الَيّبء والإيذاء (كان) في حق البكرء وحملوا الإيدّاء عَلَى النَيّبِ وَالتّعْزِير بالكلام. وَعَن أبي الطيب (بن) سَلمَة: 
أن اراد بالآيتين الْأَبْكَار وَأن اليس كَانَ في حق اليِّسَاءء والإيذاء (بالكلام) في حق الرّجَالء ثم اشتّقر الأمر عَلَى أن 
البكر يجلد ويغربء وَالئَّيب يرُجم؛ وهل نسخ مَاكَانَ؟ قيل: لاء بل بان (ا) اسشتقر عَلَيه الأمر آخرا السّبيل والإيذاء 
المطلقان ني الِانْئَينِ عَلَى مَا رُوِي عَن عبّادّة بن الصّامت رَضِيَ الله عَنِْ أن النّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ َسلم - قَالَ: «خُدُوا 
عني» خُدُوا عني» قد جعل الله طن سَبيلا البكر بالبكر جلد مائّة وتغريب عام (و) الثَيّب بالتَّبَبِ جلد مائّة والتجم» . 
هَذًا الحيث صحجيحء أخرجه مُسلم في «صّحيحه» كَذَلِكِ سَوَاء. 
الحتديث الثَالِثْ 
ثم قَالَ الرَافِعِيَ: وقيل: نسخ ما كَانَء ثم عَلَى قول ابن سَّلمَة: الئْس والإيذاء منسوخان بقوله - تعالي -: (الرَّنيّة وَالرّان." 
00 

"الموطأ أوَّلْ ما صيّف في الصحيح: 
- قال العلامة الزرقاني في مقدمته لشرح "الموطأ" (؟١: )١‏ : "وأطلق جماعة على الموطأ اسم الصحيحء واعترضوا قول ابن 
الصلاح: أُوّلُ من صئّف فيه البخاري» وإن عبر بقوله: الصحيح الْجيّد, للاحتراز عن الموطأء فلم يُجرد فيه الصحيح بل 
أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات» فقد قال الحافظ مُعُلطاي: لا فرق بين الموطأ والبخاري في ذلكء لوجوده أيضاً في 
البخاري من التعاليق ونحوها. 
ولكن فرّق الحافظ ابن حجر: بأن ما في الموطأ كذلك مسموعٌ لمالك غالبأ» قال: "وما في البخاري قد حَدَّف إسنادّه عمداً 
لأغراضٍ قررتما ف "التغليق"» تظهر أن ما في البخاري من ذلك لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح, بخلاف الموطأ" بل 
قال الحافظ مغلطاي: أوّل من صَنّف الصحيح مالك. 
وقول الحافظ: هو صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهماء لا على 
الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة: تعقّيَُ السيوطي ما فين الارانيي]. جاسم كوي سعد عيده باو قرط 
وعند من وافقه من الأئمة - هي حجةٌ عندنا أيضاً لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد وما من مرسل في الموطأ إلا وله 
عاضد أو عواضد فالصوابُ إطلاقٌ أن الموطأ صحيح لا يُستثنى منه شيء. 
وقد صنف ابن عبد البر كتاباً ِي وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضلء وقال: وجميعٌ ما فيه من قوله: بلغني» ومن 


قوله: عن الثقة عنده مما لم يُسنده أحدٌ وستون حديثاً كلّها مسندة من غير طريق مالكء إلا أربعةٌ لا تعيف: أحدها: إن 
لذ انمض ولكن أَنَستّى لأَسُنّ. والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أَرِيَ أعمارٌ الناس قبلهُ أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه 
تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر والثالث قول 


)١(‏ البدر المنير؟ ابن الملقن //7./ه 





معاذ: آخرٌ ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد وضعتُ رجلي 3 الكروت أن قال كيت خلقك إل 


الناس. والرابع: إذا نشأت كحريّةٌ ثم تشاءَمّث فتلك عين غَدِيقة".." )١(‏ 


التمتع أراد ما أمر به أصحابه» وك من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره» ثم قال الحافظ: يترجّح رواية من روى 
القران بأمور» وذكر منها: أنه لم يقل عليه السلام في شيء من الروايات أفردث ولا تمتعتُ» وقال: قرنت» وأيضاً فإن من 
روى القران لا يحتمل حديئّه التأويل إلا بتأثلء بخلاف من روى عنه الإفراد» فإنه محمول على أول الحال» ومن روى عنه 
التمتع فإنه محمول على الإقتصار على سفر واحد للنسكين» وأيضاً فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابياً 
بأسانيد جياد» بخلاف روايتي الإفراد والتمتع» قال الحافظ: وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلكء ومقتضى ذلك أن القران 
أفضل من الإفراد والتمتع» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال دالثوري وأبو حنيفة وأسحاق بن راهويه» وإختاره 
من الشافعية ارت وابن المنذر وأبو إسحاق الَرُوزِي؛ ومن المتأخرين تقيّ الدين الشبكي» وذهب جماعة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه صلى الله عليه وسلَّم تمنّاه بقوله: لولا أني سقثٌ الحدي لأحللتء ولا يتمنى إلا 
الأفضل وهو قول أحمد في المشهور عنه؛ وأجيب عنه بأنه إنما تمناه تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته» وإلا 
فالأفضل ما اختار الله له واستمرّ عليه» وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاثة في الفضل سواء» وهو مقتضى 
تصرّف إبن خزيمة في صحيحه؛ وعن أحمد: من ساق الحدي فالقران أفضل له ليوافق فعله عليه السلام» ومن لم يسق الحمدي 
فالتمتع أفضل له ليوافق ما تناه ض أتباعه: ومن أراد أن يُنشئ لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له؛ وهذا أعل المذاهب 
وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة؛ كذا في (فتح الباري) و (ضياء الساري) وغيرهما من شروح صحيح البخاري» ولابن 
القيم في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) كلام نفيس طويل في ترجيح القران بنحو عشرين وجهاً فليُرجع إليه." 7") 
'ويجحزي هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراع أو هَيْتَمَ أو بعد بحيث لا يفهم؛ 
والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين» ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم كتب 
سمعه مني وأجزت له روايته» كذا فعله بعضهم, ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين 
وغيرهم إلى أنه يجوز لمن مع المستملي أن يروي ذلك عن المملي» والصواب الذي قاله المحققون: أنه لا يجوز ذلك وقال 
أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف أرجو أن لا يضيق روايته عنه» وقال في الكلمة تستفهم من المستملي: 
إن كانت مجتمعاً عليها فلا بأس» وعن خلف بن سالم منع ذلك. 
الخامس: يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه» ويكفي في 
المعرفة خبر ثقة وشرط شعبة روايته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور. 


١7/١ التعليق الممجد على موطأ محمد؟ اللكنوي» أبو الحسنات‎ )١( 
550/7 (؟) التعليق الممجد على موطأ محمد؟ اللكنوي» أبو الحسنات‎ 





السادس: إذا قال المسموع منه بعد السماع: لا تروعني أو رجعت عن اخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك 


ونحوه لم يمتنع روايته» ولو خص بالسماع قوماً فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلاناً 
لم يضرء قاله الأستاذ أبو إسحاق. 


القسم الثالث: 

الإجازة 

وهي أضرب: 

الضرب الأول: أن يجيز معيناً لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذا أعلى أضركا المجردة عن 


لمناولة» والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر علية العمل جواز الرواية والعمل بماء وأبطلها جماعات من 

الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي» وقال بعضهم الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بما كالمرسلء؛ وهذا باطل.." )١(‏ 
"قلت: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا 

والمشهور التسوية بين التابعين في اسم إلارسال كما تقدم والله أعلم. 

الثالثة: إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل أو: عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث: 

أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا. وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم. 

ثم اعلم: أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. 

ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما فإنما وجدت مسانيد من وجوه أخر ولا 

سن ذللة فونه رإرسال: ابر المسيب كما سيق 

ومن أنكر ذلك زاعما أن إلاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه فجوابه: أنه بالمسند تتبين 

صحة الإسناد الذي فيه إلارسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع 

الثاني. وإِنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن 

وما ذكرناه من سقوط إلاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد 

إلاثر وقد تداولوه في تصانيفهم. 


"قوله" الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم 
الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود في أنواع المرسل انتهى. 


)١(‏ التقريب والتيسير للنووي؟ النووي ص/.ه 





اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين وكل من القولين خلاف ما عليه ألأكثرون فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا 
متصل في إسناده مجهول وقد حكاه عن." )١(‏ 

"لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة. وقال موسى بن هارون: أهل البصرة 
يكتبون لعشر سنين. وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين والله أعلم. 
قلت: وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه بسماعه. وأما 
الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم والله أعلم. 
الثالث: اختلفوا في أول زمان يصح فيه ماع الصغير فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل: متى 
يسمع الصبي الحديث؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة وف رواية بين البقرة والحمار وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه 
سكل: متى يجوز ماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 
خمس عشرة سنة. فأنكر قوله وقال: بئس القول وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله إلاسدي عن أبي محمد 
عبد الله بن محمد إلاشيري عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن 
أقله سن محمود بن الربيع. وذكر رواية 5 البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن محمود 
بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. وفي رواية أخرى: أنه 


كان ابن أربع سنين. 


قلت: لتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع ومن لم يبلغ 
خمسا حضر أو: أحضر. والذي ينبغي في ذلك: أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال 
من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون" () 

"عبد الله بن محمد إلاصبهاني الملقب بأبي الشيخ والحافظ أبو نصر الوايلي السجزي. وحكى أبو نصر فسادها عن 
بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون: قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت 
لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. 
قلت: ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت النجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس 


أحد أئمة الحنفية قال: من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي ثم إن 
الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بحا وفي 
إلاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن يقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بما جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا 
وإخباره بما غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق وإنما الغرض حصول إلافهام والفهم وذلك 
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يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. 
ثم إنه كما تحوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بما خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم: إنه لا يحب العمل به 
وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به والله أعلم. 
النوع الثاني: من أنواع الإجازة: أن يجيز لمعين في غير معين مثل أن يقول: أجزت لك أو: لكم جميع مسموعاتٍ أو: جميع 
مرويات وما أشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر. والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تحويز 
الرواية بما أيضا وعلى إيجاب العمل بما روي بحا بشرطه والله أعلم.." )١(‏ 

"أبو بكر الحافظ وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك. وحكى 
جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه فقال: ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن يخلق. قال: وهذا نما ذهب إليه من 
يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة. ثم بين بطلان هذه الإجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي 
الطيب الطبري إلامام وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم إلاخبار جملة با مجاز على ما قدمناه 
في بيان صحة أصل الإجازة فكما لا يصح إلاخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا 
يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح إلاذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون 
له. 
وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه قال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب الطبري 
عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: 
فقلت له: أن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد يصح أن يجيز ذلك للغائب عنه ولا 
يصح السماع له. 
واحتج الخطيب لصحتها للطفل: بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه وإلاباحة تصح للعاقل وغير 
العاقل. 
قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم. ولم نرهم 
أجازوا لمن يكن مولودا في الحال. 
قلت: كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسيع 
السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه إلامة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.." (5) 

"قالا حَدَنَنا أبُو عَوَائَةَ عَنْ بُكَْرِ بْنِ الْأَخْنَسٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ ُرِضْتِ الصّلاهُ عَلَى (لِسَانِ) النَّي صَلَى 
اله عليه وسَلَمَ ني الحضر أَرْبعًا وت السفَرٍ ركعتيْنِ وني الحو رَكُعَةٌ - قَالَ أَبُو عمَرَ يَعْني مع الإمام م يمون يرَكعَةٍ أخرى 
والله أعلم وقد قيل أن ركعة تحزىء في المَوْفٍ وَلَيِْسَ هَذًا مَوْضِعَ ذكْر الخْتلَافِهم في صَّلَاةٍ الحَوْفٍ وَقَالَتْ طَائِفَة قُْضَتٍ 
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لعكلامُ على حسب ما (قد) لفون جاع المنيمت وقضر الصَّلاة ةِ في السَمَّرِ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يُخْصّةٌ من اللَّهِ عر 
وَجَلَ (وصدقة) وتوسعة ورحمة قَالُوا و4 يَقْصْرْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمئا بَعْدَ نُرُولٍ آية الْقَصْرِ في صَلَاةٍ الْوَفٍ 


وَكَانَ نُرُوهًا بالْمَدِيئَةِ وَمرْضتٍ الصّلاةٌ مَكةَ وَاحْتَجُوا بِآنَارٍ سَتَذَكُيُهَا في باب ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آل خالد." (1) 


- ص 


ا د أي عيب عز كل أن لدان لذج عن افر ف نخد عن نف ل 
وم ل ا إيقول ار على لكان 
وس م ع ان ل الو رت 
د وَبِأَشْيَاَ يَطُولُ ذِكْيُهَا هَذِه جْثلتُهَا وَممّنْ ذهب إِلَ هذا سْفْيَانُ التّوِْيُ وَالْأورَاعِيُ وأَبو 

نا اليد باون و الى 171 أغذ نحت ين الي عَنْهُ خلاف ما 
ل ل أنَُ وَقَدْ دَخَل با َعِدًَّا ثََاْ حِيَضٍ عَبْرٍ اليِضَة الي طَلَمَهَا فِيهَا إِنْ طَلَّمَهَا حَائِضًا 


دا اْمَسَلَثْ من الحِضَة الت أُييحث لِأَدَْواجٍ حَكّى 5ل كَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الحُسَيْنٍ الْرَقُِ في ف مُُتَصَرِه عَلَى مَذْهَبٍ أَحْمَدَ بْن 
َنْبلٍ وَهَدًا مَذْعَبْ الْقَُهَاءِ الَذِينَ دَكرْناهُمْ وَهْو الْمَرُوِي. ' (0) 

"قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدَّمَشْقِييُ قَالَ حَدَّئَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبيعَهَ عَنْ عثمان بن عطاء عن أبيه قالك مَنْ 
ام اامزقون رو فصر امن يينا ول زان وس وحاتنا ممم يِمْ قَالَ حَدَََّّا الولِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُوسَى بْنٍ 
صُهَيْبِ َالَ كَانُوا يَقُونُونَ اليب جُجْزَععُ مِنَ الْغْسْلٍ يد يوم م الْجُمعةِ قَالَ ال بن وَضّاح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَالِدٍ َالَ حَدَّنَنا بَقِيّةُ عَنْ 
ف اد ع ند روف ع و ذل له و من فشر نان ذأ ختر ذ ع + 


ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سال مِنْ الحجَةٍ في سْقُوطٍ وُجُوبٍ عُسْلٍ يم الجمُعةِ منْ 
اسكقرٌ علَيْهِ الْمَْلُ في عُسْلٍ الجعةٍ فنا الكقاة ختيرة 5000 
الصّوَابُ وَبِاللَهِ التّوفِيقُ. " (7) 
"يري عَنٍ الْكَلْبٍ يَلَعُ في الإناء قَالَ يُغْسَلُ ثلاث مَرَاتٍ قَالَ و1 أَشْمغ في ار سَيْنَا وَذْكِرَ ع عَنٍ ابْنٍ جُرَيْج قَالَ ف 
ا ا ل ل قَوْلّ ثالث 
حَنِيفَةَ وَأَصْحَايهُ وَالَّوْرِيُ وَاللَبثْ بْنْ سَعْدٍ يُفْسَِ بلا حَدٍّ قَالَ أَبُو + عْمَرَ قَد نَبَتَ عَنِ البَّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ في 
اوه اا ل ا ع اليُبَْرِ أنه كَانَ لَُ قَدَحٌ يَبُولُ فِبه فَوَلَعٌ فيه الْكَلْبْ فَأَمَرَ 
عُرَْةُ ِعَسْلِهِ سَبْعًا ايْبَاعَا لِلْحَدِيثِ في ذَلِكَ وَاخْتَلَفَ الْمُمَهَاءُ أَيْضَا في سْؤْرٍ الْكَلْبٍ وَمَا وَلَعٌ فيه مِنَ الْمَاءِوَالطّعَام فَجَمْلَُ مَا 
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2 0200 ركه 0 7 وو 2" 1 روه ا ف فكت فق ب عدقة 
دَمَب إِلَيْهِ مَالِكٌُ وَاسْعَفرٌ عليه مَذْهَبُْ عِنْدَ أَصحَابهِ أن سُؤْرَ الكلب طاهِرٌ وَيُغْسَلْ الإنَاءُ مِنْ وُلوغِهِ سَبْعًا تَعَبّدًا اسْتَحْبَّابًا 
أيْضًا لا إِيجَابًا وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ لِمَنْ وَجَدَ." )١(‏ 


"وأخرجه ابن مردويه عن أسماء بنت عميس سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صال المؤمنين علي 
بن أبي طالب ذكر ذلك المصنف في الدر المنثور (١)؛‏ والحق أن اللفظ عام لكل صالح من المؤمنين وقد أخرج الشيخان 
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن ولبي الله وصالح المؤمنين" (؟) والظاهر أنه عام لكل صالح مؤمن والتنصيص 
على البعض إبانة لفضله ولا تنائي بين تفسيره بكل من ذكر كما لا يخفى وإنما هو كذكر بعض أفراد العام. (طب) (7) 
وابن مردويه عن ابن مسعود) ورمز المصنف لضعفه [؟/ 175]. 


8 - "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى وصام داود نصف الدهر وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر صام 
الدهر وأفطر الدهر". (طب) عن ابن عمرو (ح). 

(صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى) فيه أن شرعية الصيام قديمة وقد دل لها: «إكمَا كُتب عَلَى الَِّينَ مِنْ فلك 
[البقرة: ]١7‏ وفيه أنه لا كراهة ولا تحريم لصيام الدهر في تلك الشريعة وإن كان الحكم فيه أحدهما في شرعنا وفيه أن 
يومي الفطر والأضحى أيضاً من الشريعة الأولى إلا أنه لم يكن صوم رمضان مفروضا فيها فالتعبير عنه بيوم الفطر نظراً إلى 
ما استقر عليه شرعنا لأنه كان محرما صومه قبل فرض رمضان. (وصام داود نصف الدهر) قد بين كيفية التنصيف أحاديث 
أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولعل المراد ما عدا الأضحى 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 577): أخرجه ابن مردويه بسندين ضعيفين» وقال شيخ الإسلام ابن تيميه في منهاج 
السنة (1/ 797 - 5155): الحديث كذب موضوعء وفيه فوائد أخرى مهمة حول الموضوع. 
(1) أخرجه البخاري (5554)؛ ومسلم (581). 
() أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١ 51717( )؟١5 /٠١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (24514).." (") 

"والتمكن من ذلك المعنى لأن الجسم إذا علا على شيء تمكن منه واستقر عليه ومنه: وليك عَلَى هُدَّى مِنْ 
َعم [البقرة: 5]. (وكلمة الإخلاص) وهي كلمة الشهادة ميت به لأن من قالها فقد خلص عن مذمة الشرك وإباحة 
دمه وماله. (ودين نبينا محمّد - صلى الله عليه وسلم -) قيل: الظاهر أنه قاله تعليماً لغيره ويحتمل أنه جرد من نفسه نفسا 
ايها 
قلت: هذا الأظهر فإنه مأمور - صلى الله عليه وسلم - بالإيمان بنبوته وقال في الأذكار: لعله قاله جهراً ليتعلمه منه غيره. 


(وملة أبينا إبراهيم حنيفاً) مائلاً إلى جهة الحق. (مسلماً وما كان من المشركين) أحوال من إبراهيم ومن لازمه أنما أحوال 


779/1 التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيد؟ ابن عبد البر‎ )١( 
0174/5 (؟) التنوير شرح الجامع الصغير؟ الصنعاتي‎ 





منبعثة واستفتاح صباحه بهذا تحديد لما هو عليه من الإيمان وتعبد لله سبحانه وإعلان بما انطوى عليه قلبه. (حم طب) )١(‏ 
عن عبد الرحمن بن أبزى (؟)) بفتح الهمزة فزاي مقصورء الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث استعمله على خراسان وكان 
عاًا مرضياً اختلف في صحبته جزم ابن حجر بأنه صحابي صغير رمز المصنف لحسنه» قال الشارح: الحق الرمز لصحته 
فقد قال النووي في الأذكار بعد عزوه لابن السني (*): إسناده صحيح ومثله قال العراقي» وقال الهيثمي: رجال أحمد 
والطبراني رجال الصحيح. 


هه - "كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله". (ه) عن أم سلمة (ض) ". 
(كان إذا اطلى) أصله اتطلى فقلبت التاء طاء وأدغمت أي تلطخ بالنورة. (بدأ 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 07 4)» ولم أقف عليه في الكبير» وانظر قول الهيئمي في المجمع »)١١5 /٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (57174)؛ والصحيحة .)١9/5(‏ 
)١(‏ أذكار .)١185 /١(‏ 
(") انظر: الإصابة (5/ 587).." (1) 

"التامّة) إن استمر معه إلى انتهائه ١‏ . 
(والشاهد: أي يُروى حديث آخر بمعناه) » والمختار: أن ما يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع» أو عن غيره فالشاهدء 
سواءً كانا باللفظ أو المعنى؟. 


(وزيادة الثقات) بعضهم على بعضء أو من راوي الناقصة نفسه. 


١‏ أما إن لم يروه أحد غير أيوبء ورواه البعض عن شيخه ابن سيرين أو عن شيخ شيخه أي هريرة» فهذه تسمى متابعة 
ويزيد البعض بقوله أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن بمعنى الحديث فيطلقون على ذلك 
أيضًا متابعة» ولكنها قاصرة» لذا قال بعضهم: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضًا. 

لذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكسء والأمر فيه سهل. وقال ملا على القاري 
معلقًا وشارحًا لكلام الحافظ: "إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منهما سواء سمى متابعًا أو شاهدًا" ويرى أن 
الخلاف في ذلك "خلاف لفظي لا حقيقي"”» ولا يصح. إذ الذي استقر عليه الاصطلاح هو التفريق كما في التعليق الآني. 
من نزهة النظر "ص -١١7‏ مع النكت" و"شرح القاري على النخبة" "ص 57", وانظر علوم الحديث "ص "8١‏ الإرشاد 
/٠"‏ ؟١؟5-‏ 0554 المقنع ."١88 ١"‏ وتوضيح الأفكار "؟/ "١٠5‏ فتح المغيث /١"‏ 7147". 


784٠/7 التنوير شرح الجامع الصغير؟ الصنعاني‎ )١( 





؟ نعم هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابعة تقع لمن دون الصحابي تامة أو قاصرة» والشاهد يقع عن صحابي 

آخر وافق الصحابي راوي الحديث في لفظ الحديث أو معناه على السواء؛ وليس الخلاف لفظيًا كما مر آنقًا. 

وانظر النكت 77/ 2587 وفتح المغيث 47/1١7‏ 7"» وإسعاف ذوي الوطر /١"‏ 75075" وتعليق الشيخ عبدا لله بن يوسف 
١ 1 1 1 5‏ 

)١( ".."١19٠0 /١" الجديع على المقنع‎ 

(و) معرفة (من حدّث ونسي ثم روى عن من روى عنه) لوثوقه به خوفًا من ضياع المروي» وتطرق الظن في الراوي» ومثل 

له الناظم ١‏ بحديث الشاهد واليمين؛ إذا نسيه سهيل؟. 


."47 تقدمت ترجمته عند "ص‎ ١ 

١‏ أخرجه أبو داود في السنن "5/ رقم .”"*5١‏ والترمذي "الجامع" "8/ رقم ."١4«‏ وابن ماجه في السئن "؟/ رقم 
4:»؛ والطحاوي في شرح معان الآثار "4/ 55 »"١‏ والبيهقي في الكبرى "١78/١٠١"‏ كلهم من طرق عن عبد العزيز 
الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. 

بعضهم ذكر قصة النسيان والبعض لم يذكرها. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وصححه العلامة الألباني في الإرواء "8/ 1 8- 8.8", 

وسهيل هذا هو ابن أبي صالح -ذكوان السمان- أبو يزيد المدني» قال الحافظ: صدوق تغير حفظه بأخرة. التقريب "ص 
8 . 

وللخطيب فيه كتاب كما في اختصار علوم الحديث /١"‏ 71" ولخصه السيوطي "تذكرة المؤنسي فيمن حدث ونسي" 
مطبوع. 

وكذا للدَارفطو فيه كتاب - كما في النزهة - -١55"‏ مع النكت". 

مسألة: هل يقبل حديث الشيخ الثقة الناسي أو المنكر سماعه للحديث مع أن الراوي عنه ثقة؟ 

الذي استقر عليه الاختيار أنه إن كان جازمًا بنفيه كأن يقول: "ما رويته» أو كذب علي" أو نحو ذلك مما يفيد النفي» 


ففي هذه الحالة وقع تعارض الجزمان» والناقي -." (5) 
"54 - باب التّكُبير عَلَى الجتَارّة أَيْيعًا 
وَقَالَ حْمَيْدٌ بن هلال صَلَّى ينا َك فَكَيْرَ نَلََنَ © سَلَّىَ فقيل لَه: فَاسْتَقْبَل القِبْلَة ثم كبر التابعة م سَلُمَ. 


روه 


+م«م١‏ ب حدّتنا عَبِدُ الله ين يوشف» أخبزنا عَالكٌ؛ عن اين شهاب» عن سَعِيدٍ ين المسيّب» عن ١‏ 


-_ 


. 


هْرَيْرَةَ 5 رضى الله 


٠ التوضيح الأبحر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر؟ السخاوي» خمس الدين ص/‎ )١( 
٠١17/ص التوضيح الأبكر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر؟ السخاوي, خمس الدين‎ )١( 


هثم١‎ 





- 


عنه - أَنَّ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلم - تَعَى النَّجَاشِيَ في اليَوْمِ الذي مَات فيك وخَرَع بن إل المصَلَىء قَصّففَّ يم 
ير يي 0 

56 - حَدَّثَنَا تُحَمَدُ بْنُ سِنَانِء حَدَّتَنَا سَلِيمْ ؟ بْنُ حيّانَه حَدَتَنَا سَعِيدٌ بْنُ مِينَاء» عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - 

- صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَة النَّجَاشِيَ فَكَيرَ أَرْبعًا. 

َقَالَ يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصّمَدِء عَنْ سَلِيم: امكف وَتَابَعَهُ عَبْدّ الصّمَدِ. [انظر: ١7117‏ - مسلم: 407 - فتح: "”/ 
؟.٠لم]|‏ 

ثم ذكر حديث أبي هريرة أنَّه - عليه السلام - كبّر على النجاشي أربعًا. 

ثم ذكر حديث جابر: أَنَّ النّحَ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَة النّجَاشِيَ فَكَيرَ أَْتعًا. وَقَالَ يزِيدُ بْنْ هَارُونَ 


م 


وَعَبْدُ الصَّمَدِء عَنْ سّلِيم -يعني: ابن حيّان- أَصّحَمَة. 


دي أي هريرة سلف ف باب النعي ))١(‏ وحديث جابر سلف قريًا في الصفوف على الجنازة (؟)» وتعليق حميد عن 
أنس أخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا عن معاذ» عن عمران بن حدير قَالَ: صليت مع أنس ابن مالك على جنازة فكبر عليها 
ثلاثاء ثم لم يزد عليهاء ثم انصرف (9). وقد سلف فقه الباب هناك» وأنه الذي استقر عليه آخر الأمر. أعنى: التكبيرات 


الأربعة. 


.)١١؟155( سلف برقم‎ )١( 
.)١؟7١( سلف برقم‎ )١( 
)١( ". كتاب: الجنائز» باب: من كبر على الجنازة ثلاتً.‎ )١١455( 445 /7 "المصئف"‎ )"( 

"وحديث عاقر الناقة )١(‏ -ليس هو بابن زمعة أخي سودة: إنما هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب (؟). 
ثانيها: ذكر ابن الجوزي: إذا مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورئته لحق به. إلا أنه لا يشارك مستلحقيه في 
ميرائهم إلا أن يستلحق قبل القسمة»؛ فإن كان أنكره فلا إلحاق. وكان سعد يقول: هو ابن أخي» يشير إلى ما كانوا عليه 
في الجاهلية» وكان عبد يقول: هو أخي ولد عَلَى فراشهء يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام» فقضى به - صلى 
الله عليه وسلم - إبطالّا لحكم الجاهلية. 
ثالثها: يؤخذ من قوله: "احتجبي منه يا سودة" أن من فجر بامرأة حرمت عَلَى أولاده» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
والأوزاعي والثوري» وهو قول لنا لأنه لما رأى الشبه بعتبة فأجراه مجرى النسبء والأظهر عندنا وعن مالك وأبي ثور: لاء 
والاحتجاب للتنزيه (7). 
ويحتمل كما قَالَ القرطبي أن يكون ذَلِكَ لتغليظ أمر الحجاب في حق سودة. وكذلك قَالَ في حفصة وعائشة في حق ا 
أم مكتوم: "أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه" (4)» وقال لفاطمة بنت قيس: 


"١/0١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح؟ ابن الملقن‎ )١( 





.)؟5١10760(‎ ”9 /54 "شرح المشكل"‎ )١( 

وسيأت الحديث برقم (/ا/7:1؛ 53457).؛ ورواه مسلم (5855؟). 

)١(‏ "شرح مشكل الآثار" 4/ 77 - 74 تحفة. 

وانظر: ترجمة عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي في: "معرفة الصحابة" /٠‏ 
ه١١‏ (88"١)ء‏ و"الاستيعاب" “/ “*؛ (ههه١).‏ و"أسد الغابة" م ه؛؟ (59549), و"الإصابة" ؟/ ١‏ الم 
(58:5:). 

(5) "المنتقى" 5/ 23٠٠١‏ "الفروع" 0/ 75ه. 

(:) رواه أبو بكر الشافعي في "الفوائد" ١؟/‏ 4 - 5» كما في "الإرواء" 5/ 7١١‏ من طريق وهب بن حفص نا محمد بن 
سليمان نا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي -." )١(‏ 

الذي استقر عليه الأمر وعليه الكثير أو الأكثر من العلماء أن المبتدع يحتج بحديثه إِذَا لم يكن داعية» ولا يحتج بحديثه إِذَا 
كان داعية. 

وفي الصحيح كثير من أحاديثهم في الأصول والشواهد فليحمل عَلَّى ما إِذَا لم يكن داعية» وإن كان وقع فيه الرواية عمن 
هو داعية» كعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني فإنه كان داعية إلى الإرجاء كما قاله أبو داود »)١(‏ وكعمران بن حطان 


فإنه من دعاة الشراة (؟) ولعله قليل في جنب الأول (؟). 


)١(‏ هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» أبو يحبى الكوفي, والد يحبى بن عبد الحميد الحماني وعبد الرحمن لقبه بَشْمين 
أصله خوارزمي» وحمان من تميم. 

قال يحبى بن معين: يحبى بن عبد الحميد الحماني ثقة» وأبوه ثقة. 

وقال النسائي: نقة وف موضع آخر قال: ليس بالقوي. 

روى له مسلم في مقدمة كتابه» والباقون» سوى النسائي» مات سنة اثنتين ومائتين. 

قال الحافظ في "هدي الساري" ص 5١5‏ : كان ثقة ولكنه ضعيف العقلء» روى له البخاري حديئًا واحدًا في فضائل القرآن 
من روايته عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى فى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامير آل داود" وقال فى "التقريب" (71171): صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء. انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" 5/ 45 
».)١55(‏ "الجرح والتعديل" 5/ ١١‏ (79): "الكامل" لابن عدي / 9 »)١470(‏ "تمذيب الكمال" /١١‏ 457 


(ه ا ؟). 


)00 التوضيح لشرح الجامع الصحيح؟ ابن الملقن 3 ١إهه‏ 





(؟) الشراة: الخوراج. انظر: "تهذيب اللغة" ؟/ 2١1875‏ "لسان العرب" 4/ 7707. 
() هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث» وثقه العجلي, قال -." )١(‏ 

"ومعنى وإتَسْتَتِرُونَ! تستخفون في قول الأكثرين» وقال مجاهد: تتقون .)١(‏ وقال قتادة: تظنون (؟)» وروي أن أول 
نينيع عن الأشساة تعذه وكفد: 
وقوله: (إن أخفينا) جاء في رواية: خافتناء وهو نحوه؛ لأن المخافتة والخفت إسرار النطق» وأما الإخفاء فهو كذلك أيضاء 
وقيل: معناه في اللغة: أظهرء ولا يصح ذلك هنا. 
وما ذكره سفيان من التردد أولّا والقطع آخرًا ظاهر لا يقدح؛ لأنه تردد في أي هؤلاء الثقات حدثه ثم ثبت له التعيين 
عرفل 
قوله: مإقَإِنْ يَصْرِرُواك أي: في الدنيا على أعمال أهل النار (ِإوَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا: يسترضوا ويطلبوا العتبى «ِإِقَمَا هُمْ مِنّ 
الْمُعْتَبِينَ؟» وهذا دال على الجزع؛ لأن المستعتب جزع؛ وقرئ بضم أوله وكسر التاء (؟) (من المعتبين) أي: على إرضائه؛ 
لأتحم فارقوا دار العمل. 


(1) في الأصل (تغيبون)» وللثبت من "تفسير الطيري" ٠٠١/1١‏ (2:04944). 
(؟) رواه الطبري ٠١١ /١١‏ (50496). 
(") انظر: "المحتسب" ؟/ ه؛؟.." (0) 

"موسى بن هارون الحافظ: إِذَا فرق بين البقرة والدابة. 
وقال أحمد بن حنبل: إِذَا عقل وضبط. فذكر لَهُ عن رجل أنه قَالَ: لا يجوز سماعه حي يكون لَهُ حمس عشرة سنة فأنكر 
قوله وقال: بئس القول. وقال القاضي عياض: حدد أهل الصنعة ذَلِكَ أن أقله سن محمود بن الربيع ابن خمسء كما ذكره 
البخاري في رواية أخرى, أنه كان ابن أربع. 
قَالَ ابن الصلاح: والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين» فيكتبون لابن حمس سنين 
فصاعدا: سمع, وَلِدُونَ خمس: حضر أو أخضرء والذي ينبغي في ذلك اعتبار التمييز» فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان 
مير صحيح السماعء» وإن كان دون خمسء وإن لم يكن كذلك لم يصح مماعه؛ وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين. 
قُلْتُ: وهذا نحو قول أحمد وموسىء وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قَالَ: رأيت صبيًا ابن أربع سنين قد حمل إلى 
المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي» غير أنه إِذَا جاع بكى »)١(‏ وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهانٍ وله 
خمس سنين» فامتحنه فيه أبو بكر بن المقرئ» وكتب له بالسماع؛ وهو ابن أربع سنين. 
وحديث محمود لا يدل عَلَى التحديد بمثل سنهء وقال أبو عبد الله بن 
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أبي صفرة: أخرج البخاري في هذا الباب حديث ابن عباس ومحمود بن 


)١(‏ ورد تامش (س): روى هاده الحكاية الخطيب في "الكفاية" بإسناده؛ وف سندها أحمد بن كامل القاضيء وكان يعتمد 
على حفظه فيهم أه. وقال الدارقطني: كان متساهلاء نقله عنه الذهبي في "المغني".." (1) 

"وذكر ابن أبي خيثمة» عن ابن معين أنه قَالَّ: حديث عمرو بن أمية مرسل. 
وقال ابن حزم: ليس كذلك؛ لأن أبا سلمة معه من عمرو سماعًا وسمعه من جعفر ابنه عنه .)١(‏ 
وقال الأصيلي: ذكر العمامة فيه خطأء أخطأ فيه الأوزاعي؛ لأن شيبان رواه عن يحبى ولم يذكرها وتابعه حرب وأبان فهؤلاء 
ثلاثة خالفوه» فوجب تغليب الجماغة على الواخد. 
وأما متابعة عمرو له فمرسلة وليس فيها ذكر العمامة ورواه عبد الرزاق عن معمر بدوتما (؟). 
الوجه الثاني: 
مسح الخفين ثابت بالنصوص الصريحة الصحيحة وقد رواه الجم الغفير من الصحابة» وقد ذكرت في تخريجي لأحاديث 
الرافعي عدة من رواه من الصحابة فوصلتهم إلى ثمانين صحايياه وهو من المهمات فسارع إليهء منهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة رضوان الله عليهم (7) ولا يتكره إلا مبتدع» والذي استقر عليه مذهب مالك جوازه» وإن حكي عنه روايات في 
ذَلِكَ (4). 


)١(‏ "المحلى" ؟/ وه. 
(؟) "مصنف عبد الرزاق" 1١91 /١‏ (755). 
(©) "البدر المنير" </ ه - 5 ه. 
(5) انظر: "عارضة الأحوذي" ١4٠. /١‏ - ١5١ع‏ "الذخيرة" 38١ /١‏ - 55 وقد ذكرها العمراني صاحب كتاب 
"البيان" ١407 /١‏ فقال: ورُوي عَنْ مالك في ذلك رواياث: 
إحدامُنَّ: يجورُ المسح عليه مؤْقّئاه كقولٍ الشافعئ الجديد. 
الثانيةٌ: أنه أجارٌ المسح عليه أبدّاء كقول الشافعيّ القديم. -." (5) 

"هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا .)١(‏ وقال الدارقطبي: تفرد به أيوب ويونس بن عبيد. واختلف عنهماء فذكره 
واضحًا. وقال الطرقي عن أبي مجلز وأنس بن سيرين: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع. وتابعهما 
محمد بن سيوين على الاختصار وعلى قوله: بعد الركوع, إلا أنه قَالَّ: يسيرا. فكان: شهرّاء ومعناهما واحد؛ لأنه أراد يسيرًا 


من الزمان لا يسيرًا من القنوت؛ لأن أدنى القيام يسمى قنوناء فاستحال أن يوصف بالحقارة والخطارة. والقنوت في الصبح 
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في غير النازلة سنة دائمًا (؟) لحديث أنس: ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حٌَ فارق الدنيا. 
رواه أحمد في "مسنده" -وعنده كل ما فيه حجة- والدارقطبي والبيهقي (5) والحاكم في "أربعينه". وقال: هذا حديث 
صحيح, ورواته كلهم ثقات. وصححه غيره من الحفاظ أيضًا (5). 

وروى البيهقي عن الخلفاء الأربعة القنوت فيه أيضًا (5)؛ وأعجبني قول القرطي في "شرح مختصر مسلم": الذي استقر عليه 
أمر النبي 


)١(‏ مسلم (51717/ 79177) كتاب: المساجد» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
(؟) انظر: "الحاوي" ”/ ١5١ء‏ "الوسيط" /١‏ 559,» "حلية العلماء" ؟/ ١١١ه»‏ "البيان" ؟/ 2,557 "مختصر خلافيات 
البيهقي" ؟/ 217 "طرح التغريب" ؟/ 784. 
(*) "المسند" / »١77‏ والدارقطني /١‏ 59» كتاب: الوتر» باب: صفة القنوت وبيان موضعه؛ والبيهقي في "المعرفة" '/ 
1١5-0١‏ (59655). كتاب: الصلاة» باب: القنوت في صلاة الصبح. 
(4) قلت: وللألباني -رحمه الله- في هذا الحديث بحث جيد انظره في "الضعيفة" )١57/80(‏ حيث أورد الحديث» وصدر 
الكلام بقوله: منكر. 
(5) "السئن" ؟/ ٠١7‏ كتاب: الصلاة» باب: الدليل على أنه لم يترك أجل القنوت في صلاة الصبح ..." )١(‏ 

"ووقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي» قال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث -وأخطأ 
في ذلك )١(‏ - قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن أبي زيد عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة فإنه قال: إذا استؤذن أنه غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء صلي عليه كما فعل بالنجاشي (؟)» وبه 
قال ابن حبيب (؟). 
وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به. 
وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت» أو قريب منه (5). 
قلت: وأبعد الحسن فيما حكاه عنه في "المصنف": إنما دعا له (ه). 
يعني: ولم يصلّ عليه» وهو عجيب. 
فرع: 
لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جازء قاله في "البحر" وهو صحيح 
لكن لا يختص ببلد. 
فرع غريب: من فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب وإن جازت لكنها لا تسقط الفرض. 
وقوله: (فصف بمم) دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات وقوله: (فكبر أربعًا). هذا آخر ما استقر عليه 
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آخر أمره 


)١(‏ هذا الاعتراض من قول المصنف حرحمه الله-. 
(؟) "النوادر والزيادات" .57١ /١‏ 
(0) "شرح ابن بطال" 47/7 7. 
(5) "التمهيد" 5/ /؟77. 
(5) "مصنف ابن أبي شيبة" "/ 5؛ "..)1١968(‏ (1) 

"قراءتهما قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى. حم (7/ 74١‏ و 55؟) عن داود بن أبي هند عن الشعبي 
عنها. وهذا بسند صحيح على شرط مسلم. وله عنده (5/ 1077١؟)‏ طريق أخرى عنها بنحوه وسنده حسن. وأصله في 
البخاري ومسلم مختصرا دون ذكر الصبح والمغرب. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وت السفر ركعتين وني الخوف ركعة. مسلم (؟/ 57 )١‏ وغيره فإن هذا إخبار 


لقائقا در 


ه - وتاركها يخشى عليه الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(بين الرجل وبين الكفر تلك الصلاة) م. زاد هبة الله الطبري: 
(فإذا تركها فقد أشرك). قال المنذري: 
(إسناده صحيح) 
وقال صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) (حم ن ت: صح مس: صح) وراجع 
(نقد التاج) 
ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. (ت) عن عبد الله بن 
شقيق العقيلي التابعي به. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه. وهو صحيح الإسناد ولذا يحشر يوم القيامة مع كبار المشركين 
قال عليه الصلاة والسلام: (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم بحافظ عليها لم يكن له نور ولا 
برهان ولا نجاه." (5) 

"الْمَكَانُ الذي تُوَدَّى فيه صّلَاةٌ الجتارّة 
(د) » وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلّم -: " مَنْ صَلَّى عَلَى جنَازة في 
الْمَسْجِدٍ فلا شَينْءَ له " )١(‏ 
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)١(‏ (د) ١9191ء‏ (جة) 1٠١١‏ » (حم) 18565 » (عب) 5519 » (ش) ١١9175‏ ءانظر الصحيحة: »5751١‏ وقال 
الألباني: أخرجه أبو داود » وابن ماجة واللفظ له » وأحمد من طرق (عن ابن أبي ذئب عن صالح مول التوأمة عن أبي هريرة 
مرفوعا به. وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته» فلفظها: " فلا شيء عليه " » وما يوكد شذوذهاء ويؤيد أن المحفوظ رواية 
الجماعة» زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث: " قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي - صلى الله عليه 
وسلَّم - وأبا بكر إذا جاوًا فلم يجدوا إِلّا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا ". فهذا صريح في أن صا حا كان يروي 
الحديث بلفظ الجماعة» فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في 
المسجد بخلاف رواية أبي داود: " فلا شيء عليه ". فإتما تباينه وتنافيه» ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة 
إلى رواية أبي داود: أي فلا شيء عليه! » قالوا: ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان. 

وأقول: التأويل فرع التصحيح, فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب فيه» فلا مبرر للتأويل» وقد جاء في " نصب 
الراية " (؟/ 775؟): " قال الخطيب: المحفوظ: " فلا شيء له "» وروي: " فلا شيء عليه " وروي: " فلا أجر له ". انتهى 
2 

قال ابن عبد البر: رواية: " فلا أجر له " خطأ فاحشء والصحيح: " فلا شيء له " وصالح مولى التوأمة من أهل العلم» 
منهم من لا يحتج به لضعفه ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة " 

قلت: والسبب في ذلك أنه كان اختلط» فمنهم من مع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة» ومنهم من 


مع منه بعد الاختلاط فليس بحجة» وهذا التفصيل هو الذي |ستقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثاء إذا عرفت هذا 
التفصيل؛ وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه» تبينت أنه ثابت» فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا 
بالطعن ا مجمل فيه كما فعل البيهقي» ونحوه عن الإمام أحمد» فقال ابنه عبد الله في " مسائله " 

" سألث أي عن حديث أي هريرة هذا؟ + فقال: .حديث عائشة: " أن النبي - صلى الله عليه وسلَّم - صلى على سهيل 
ابن بيضاء في المسجد " » ثم قال: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس بثبت» أو ليس بصحيح ". 
قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفاء 
أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور» وهو دونه في الصحة بلا ريب. 


والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاجظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنما تعارض الحديثء» فيتخذ ذلك حجة 
للطعن في الحديث؛ فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعقٌّمد عليه في التقد - للزم منه رد كثير من 
الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية » وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة لا ينبغي الطعن فيه 
بسبب ذلكء بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية» كما قرره الحافظ في " شرح النخبة " وغيره 
؛ ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما قبل في صالح هذا: " وأحسن ما يمكن أن يقال 
في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إِنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد؛ وحديث 





صال لا ينافي ذلكء لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا » وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاتما في المسجد. 
قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى: " فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لما أجر لأجل كونما في المسجد 
كما في المكتوبات» فأجر أصل الصلاة باق» وإِنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أتما في المسجدء 
فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونما خارجه » وينبغي أن 
يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان » وعلى هذاء فالقول بكراهة الصلاة في المسجد 
مشكل» نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه - صلى اله عليه وسلّم - كان يصلي خارج 
المسجد» وفعله قُِ المسجد كان مرة أو مرتين. والله أعلم 0 
قلت: ويهذا الجمع؛ التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجدء 
وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجدء فهذا أمر لا يشك فيه من ترد عن ال وى والتعصب المذهبي » لثبوت كون ذلك 
هو الغالب على هديه - صلى اللَهُ عليه وسلّم - كما بينته في " أحكام الجنائز "» فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن 
حبان في " الضعفاء " /١(‏ 855): " وهذا خبر باطل؛ كيف يخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلّم - أن المصلي في 
الجنازة لا شىواله.من الأجرء ثم يصلى .هو -.صلكن الله عليه وسلّم - على سهيل ابن البيضاء ي للسجدة ": أ: ه " () 

"ان ابا الصهباء مولاه سأله عن ذلك ولا يصح ذلك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه خلافه ولو صح عنه ماكان 
قوله حجة على من هو من الصحابة اجل واعلم منه وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وغيرهم - ثم ذكر 
البيهقى عن الساجى (انه اول حديث ابن عباس بان معناه إذا قال للبكر انت طالق انت طالق انت طالق كانت واحدة 
فغلظ عليهم عمر فجعلها ثلاثا) ثم قال البيهقى (رواية ايوب السختياى تدل على صحة هذا التأويل) ثم اخرج الرواية 
المذكورة من حديث ايوب (عن غير واحد عن طاوس ان ابا الصهباء قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل 
كما جعلوها واحدة) إلى آخره قلت - اراد الساجى بالبكر غير المدخول بما وتأويله هذا الذى استحسنه البيهقى صرح فيه 
بان الذى استقر عليه الحال في زمن عمر انه إذا قال لغير المدخول بما ثلاث مرات انت طالق تطلق ثلاثا وليس ذلك 
مذهب الشافعي بل مذهبه اتا تبين بالاولى ولا حكم." (5) 

'عمرو على وابن مسعود وأبى موسى وأبى الدرداء ومعاذ - وزاد الطحاوي زيد بن ثابت وابن عمر وزاد أبو عمر 
عبادة وابن عباس قال وهو مذهب الثوري والاوزاعي وأبى حنيفة واصحابه وابن أبى ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح 
واسحاق وأبى عبيد وسائر الكوفيين واكثر العراقيين وحكاه الاثرم عن احمد بن حنبل وذكر الحربى انه الذي استقر عليه. ' 
ف 

"وهشام ضعّفه أحمد وابن معين والنسائي» وقال العجلي: حسن الحديث. وقال أبو زرعة والساجي: صدوق. 


٠/59 الجامع الصحيح للسنن والمسانيد؟ صهيب عبد الجبار‎ )١( 
88/31 الجوهر النقي؟ ابن التركماني‎ )١( 
43717//1 (؟) الجوهر النقي؟ ابن التركماني‎ 





وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" /١(‏ 85؟) و"التمهيد" -كما في تخريج الإحياء للعراقي (4/ )59١‏ - من طريق 
فاطمة بنت الرّيان عن الربيع بن سليمان عن بشر بن بكر -في "الاستذكار": بكير. وهو تحريف- عن الأوزاعي عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا. 

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (نسخة تركيا- ق /5١‏ أ): 'إسناده صحيحٌ 

قال الحافظ ابن رجب في "الأهوال" (ص 85): "يشير إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك ! 


ع 


أه. 

قلت: فاطمة لم أقف على ترجمتها. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب القبور" -كما في "الروح" (صه) - من حديث عائشة مرفوعًا. 

وأعلّه ابن رجب قٍُ "الأهوال" ص١‏ / بعبدك الله بن سععان قال: 'وهو متروك". أهم. وذكر الزبييدي قِ "شرح الإحياء" )0 /١‏ 


"2 أنه يحتمل أن يكون عبد الله بن محمّد بن معان الثقة أو عبد الله بن زياد بن سليمان المتروك» قال: "وهذا هو الذي 


استقرٌ عليه رأي السيوطي في (أمالي الدرّة) ولم يذنكر الذي قبله". أ 


)١(‏ قال الأستاذ إرشاد الحق الأثري في تعليقه على "العلل المتناهية" (؟/ :)57١‏ "وسكت عنه ابن عبد البر وعبد الحق» 
ومن قال أنهما صحّحا إسناده فليس بصحيح". أه. قلت: تصحيح عبد الحق ثابت في النسخة التركية من "أحكامه" وهي 
سكف الفبية 0007 
"تعريف القرآن اصطلاحاً: 

وأما تعريف القرآن الاصطلاحيء فهو: "كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ بلسان عربي مبين» والمكتوب بين 
دفتي المصاحفء والمنقول إلينا تواتر" )١(‏ . وعرفه الزرقاتي بأنه "اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه 
بالتواتر» المتعبد بتلاوته" (؟) . وهذا التعريف الذي استقر عليه الأمر واشتهر عن المؤلفين (؟) . 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله» وإذا ثبت العجز من الجميع» ثبت أن القرآن من عند الله 
-عز وجل-» وإذ ثبت ذلك وجب على الناس اتباعه» وعلى هذا فالقرآن الكريم حجة على جميع الناس؛ قال تعالى مبيناً 
ذلك: إأقَلا يتَدَبَرُونَ الْقَُآنَ وَلَوْ كَانَ مِن عِنْدٍ غَْرِ اله لَوَجَدُوا فِيه اختلافاً كثيرً» [النساء: ؟8] . 


)١(‏ التعريف بالقرآن والحديث محمد الزفزاف ص ه. 


(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن .7١/١‏ 
() والراجح ف تعريف القرآن ما ذكره الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية )١77/١(‏ " إن القرآن كلام الله منه بدا بلا 


١١7/9 الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام؟ جاسم الفهيد الدوسري‎ )١( 





كيفية قولاً» وأنزله على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق 
ككلام البرية ". (اللجنة العلمية) .." )١(‏ 


1 


0 


2 


َس «طةتفيت ام - أو اتن - وَسبْعِين فزق و تف 

رمال د ني ل ولو حسئ الخدت كنا بل البح وأ ل نف وو 
دإ تج تمحايت به 7[ رأ ل الممحؤقين بق أخل الخريى أله ينا نفع بو الورك الوشط أبن 
00 قَهُوَ صّحِيح الحَدِيثِ مَطْعًا كُمَا هُوَ الشّأَنُ هُنَا وَقَدْ صَحَحَهُ البَتْمِذِعيُ وَابْنُ حِبَانٍ وَالَْاكِم وَالْحَدِيثُ أَخْر 
ش 


عَدِئُ 


- 


مِنْ أُصْحَابٍ السْدّنٍ وَهُوَ حرج الْمْشَارٍ إِليْهِ آنِمًا ثنا وَهْبَانُ ثنا حَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله 00 


- 


0 عن التي صلّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدِيتٌ صَحِيحٌ رِجالَه 
لتفْصِيلٍ الْمَذّكُورٍ َبْلَهُ في وَهْبَانَ فَلَمْ أَجِدْ لَه تَرْجمَة ل يا 0 
في شَرْحه عَلَيْهِ شَيْقَا وَالحَدِيثُ مَضْى الْكَلَامْ عَليْه مَبْلَهُ " (5) 
'والحديث أخرجه ابن ماجه 593937 بإسناد المصنف هذا وصححه البوصيري! 
والحديث صحيح قطعا لأن له ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جمع من الصحابة وقد استقصى المصنف رحمه الله 
الكثير منها كما يأ ومضى قبله من حديث عوف ابن مالك وقد خرجته في "الصحيحة" ٠١7‏ من حديث أني هريرة 
و65٠٠‏ من حديث معاوية وسيذكرهما المصنف. 
وقد ضل بعض الملكي من متعصبة الحنفية في ميله إلى تضعيف هذا الحديث مع كثرة طرقه لمخالفته هوى في نفسه وقد 
رددت عليه في المصدر المذكور آنفا فليراجعه من شاء. 
ه- رارا[00000000000000000000001:1:0707070707 ًِ 
رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه سل 
سَتَفْكَرقٌ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فر دق كلها 2 الثَارِ إلا وَاحِدَةٌ وهي الجماعة". 
مسج ان ال ل ا ل لي ا ا 
أو هكذا وقعا له فانظر رقمي ١و7.‏ 


و 


ل كال وقول اللو صلل اللاغائة 


١ السنة النبوية ومكانتها - با جمعان؟ محمد بن عبد الله باجمعان ص/4‎ )١( 


(١؟)‏ السنة لابن أبي عاصم؟ ابن أبي عاصم 87/١‏ 





"فقت الْيَهُودُ عَلَى إِخْدَى أو انْنَتيْنِ وَسَبْعِينَ وِرْقَةَ وتَفترقُ َك على تلات وسبعين فرقة", 
إسناده حسن. رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو وهو حسن الحديث كما بينته في "الصحيحة" ٠١‏ 
وأما قول بعض المتعصبة أنه لا يحتج به إذالم يتابع فمخالف لما إستقر عليه رأي كل المحققين من أهل الحديث أنه ثقة يحتج 
به في المرتبة الوسط أي الحسن فإذا توبع فهو صحيح الحديث قطعا كما هو الشأن هنا وقد صححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم . 
والحديث أخرجه أحمد وغيره من أصحاب السئن وهو مخرج في المصدر المشار إليه آنفا.." )١(‏ 

"الخطيب: هذا القول هو الصحيح؛ قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله " .)١(‏ فرجح ابن الصلاح 
رأي محدث متأخر مثل الخطيب وأتبعه بأن هذا هو مذهب الفقهاء والأصوليين. 
ثم جاء بعده الإمام النووي» وهو من كبار الفقهاء ليطلق قبول الزيادة إذا كانت من ثقة؛ وليصبح قاعدة عريضة للمحدثين 


من بعده؟ 


ومن ذلك أيضاً تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وإدخال ذلك في كتب الحديثء رغم أنَّ ذلك هو من صنيع الفقهاء 
والأصوليين. 

وهذا وإن كان محموداً بيد أنه غريب عن منهج المحدثين» إذ جل اهتمامهم هو صحة نسبة الحديث إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم -»؛ سواء أكان آحاداء أم متواترا ويعد الخطيب البغدادي أول من صرح بتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد 
بالتهوم الذي استقر عليه علعاة الفبطلح من يفدف يقول ارق الساضم» ".ومن المشهور. اللفوازز» الققي: يتكره أهل الفقة 


وأصوله؛ وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان الخطيب البغدادي قد ذكره» ففي كلامه ما 
يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث» ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم" (؟). 

وقال الفقيه ابن أبي الدم الشافعي ت 557ه: " اعلم أن الخبر المتواتر: إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين خلا الخطيب أبا 
بكر البغدادي, فإنه ذكره تبعاً للمذكورين, وإنما لم يذكره امحدثون لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم؛ ولا يدخل في صناعتهم " 
0). 

ولا أريد أن أخوض في جزيئات الاصطلاح., لأن ذلك يطول ويحتاج إلى تسويد صفحات أمثال هذا الكتاب. 

والذي يهمنا هنا أن منهج النقد عند المتأخرين نحا منحئ آخر عنه عند المتقدمين» وأصل هذا: أن المتقدمين حين جمعوا 
الحديث وغربلوه عرفوا صحيحه من سقيمه استنادا إلى قواعد نعرف بعضهاء ونجهل الكثير منهاء لكن من أبرزها موافقته لما 


عرفوه من 


.7 ١7ص والمنهج المقترح» العوني‎ 508 - 7017/١ انظر شرح علل الترمذي 7748/7 والنكت على ابن الصلاح‎ )١( 


77/١ السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني؟ ابن أبي عاصم‎ )١( 





(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 5"؟. 
() لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة» الزبيدي ص72١»‏ وانظر المنهج المقترح» العون ص17.." )١(‏ 

"الحديث فأصبح صحيحا لغيره أو حسنا لغيره» وهكذا تحول التصحيح والتحسين والتضعيف أمرا سهلاء يتأهل 
الجميع لتناوله بمجرد التعرف على هذه الطريقة» وحفظ القواعد من كتب مصطلح الحديث! بل إنحم لا يبالون بما قد 
يصادفهم أثناء بحوثهم من تعليل النقاد أو تصحيحهم فيرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه من التقديرات التي تقيدوا بماء فعلى 
سبيل المثال يعل النقاد حديثا من مرويات ثقة بحجة تفرده به أو زيادته أو مخالفته لغيره فيأيق بعض المعاصرين ويقول: كلا 


إنه صحيح؟!! ورواته ثقات» ولا يضر التفرد هنا أو لا تضر الزيادة لان صاحبها ثقة) وإذا صحح النقاد حديثا من مرويات 


مرويات المدلس الذي عنعن فيه فيقول المعاصر: كلا إِنّ الحديث ضعيفء لأن فبي سنده راوياً ضعيفاً» أو عنعنة المدلس 
كما هو مقرر في كنب المضطلح " (1): 

هذا المنهج في الحكم على المرويات هو الذي شاع عند المتأخرين» وهو الذي استقرٌ عليه المعاصرون؟! فكم من حديث 
أعله المتقدمون ثم يأتِ الشيخ العلامة أحمد شاكر ليصححه ويخطأ الأئمة المتقدمين (؟)» أو يأتيك الشيخ الألباني ليرهمهمء 
ويستدرك عليهم طريقاً شاهداً - هو في الغالب ثما سجره المتقدمون - يصحح به عرج الرواة؟ ثم يقول لك بعدها: " كما 
هو مقرر عند أهل العلم "» أو ' كما هو مقرر في كتب المصطلح "!» ومن أمثلة ذلك: 

صحح الشيخ الألباني: في سلسلته الصحيحة ٠١ /١‏ (555): حديث أبي معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" أحصوا هلال شعبان لرمضان ولا تخلطوا 
برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فإنحا ليست تغمي 
عليكم العدة". 

قلت: أخرجه الترمذي (5417)» وقال: "حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية» والصحيح ما روي 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا 
يومين "؛ وهكذا روي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث 
محمد بن عمرو الليثي. 


.17 نظرات جديدة في علوم الحديث ص‎ )١( 
)5( (؟) انظر مثلاً ص١”و7*و.1” من هذا الكتاب.."‎ 


١١/ص الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين؟ عبد القادر المحمدي‎ )١( 
الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين؟ عبد القادر المحمدي ص//ا؟‎ )١( 


اه 





"الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي" .)١(‏ 
والفرد النسبي: مي نسبياً لكون التفرد منه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً (؟). 
والتفرد النسبي: كما قسمه علماء المصطلح: إما أنْ يكون تفرد شخص عن شخصء أو تفرد شخص عن أهل بلد أو 
تفرد أهل بلد عن شخصء أو تفرد أهل بلد عن أهل بلد» وقد مثل العلماء لكل واحدة فيها (7). 
وتعرف الأفراد بجمع الطرق وضم النظير إلى نظيره والشبه إلى شبهه. وحينئدٍ تعرف الأفراد. 
وهذا ما يسميه علماء المصطلح بالاعتبار وهو: " أنْ يأتي إلى حديث بعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة ويسبر 
طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث 


راو غيره فرواه عن شيخه أو لا؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه؟ وهكذا إلى آخر الإسناد 
وذلك المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد فإن لم يكن فالحديث فرد فليس الاعتبار قسيماً 
للمتابع والشاهد بل هو: هيئة التوصل إليهما " (4). 

وعقب الحافظ ابن حجر على قول الحافظ ابن الصلاح: " معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد " (0) بقوله:" قد يوهم أنَّ 
الاعتبار قسيم لما وليس كذلكء» بل هو هيئة التوصل إليهما " (5). 

والذي استقر عليه المتأخرون في مفهوم التفرد وشاع عندهم أنَّ التفرد يقبل إذا كان من ثقة ويرد إذا كان من ضعيف»ء وما 
كان بينهما يتحسن وقد وضحه ابن الصلاح بقوله:" إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه 


من هو أولى 


)١(‏ نزهة النظر ص78 بتصرف يسير. 

(؟) نزهة النظر ص /7. 

(؟) انظر النكت على ابن الصلاح ؟/ 7١‏ و 7007 وعلل الحديث؛ محمد محمود سليمان ص"75. 

(4) تدريب الراوي ٠١7 /١‏ وانظر نزهة النظرء ابن حجر ص ٠ه‏ - 54. 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص4 7. 

(5) نزهة النظر ص4 ه.." (1) 

- فنبه رحمه الله أن الاعتماد بعد عصر الرواة على الكتب لا الرواة ومن ثم كان الاعتماد بعد عصر الرواية على الكتب 
المعتمد المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف كما نبه رحمه الله على أن المقصود بالأسانيد التي تتداول خارج 
هذه الكتب المعتمدة إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت با هذه الأمة. ومن ثم نبه على تعذر جزم الحكم بصحة مالم نجده 
في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة والاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد في هذه الأعصار التالية 


)١(‏ الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين؟ عبد القادر المحمدي ص/7: 


ه١:‎ 





لعصر الرواية قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتحد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في 
الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. 

فبطل الاعتماد على الرواة في هذه الأعصار وتعذرت شرائط الصحيح في هذه الأسانيد فلم يبق إلى الاعتماد على الكتب 
فكان لزاما الاعتماد على الكتب المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. 

وهذا حق لا مرية فيه فقد صارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب وتساهل الناس في شرائط الرواية إذ صار الاعتماد على 
الكتب لا الرواة. 

قال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في الباعث 85١ :١‏ -- 58 ط دار العاصمة الشروط السابقة في عدالة 
الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين وأما المتأخرون بعد سنة ثلاثمائة تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير 
متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه لأن 
المقصود بقاء سلسلة الإسناد وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط. 
قال الحافظ البيهقي: توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من 
كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي 
جمعها أئمة الحديث ١فمن‏ جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل نه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي 


يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه: أن يصير الحديث مسلسلا بحديثنا 


وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة الى خصت با هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم - 


قال السخاوي في فتح المغيب ١٠١/7‏ ونقله عنه في حاشية الباعث وقد سبق البيهقي إلى قوله شيخه الحاكم ونحوه عن 
السلفي وهو الذي أستقر عليه العمل بل حصل التوسع فيه أيضا إلى ما وراء هذا 

"لا حاجة إليه١‏ فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم بأنه صحيح وإنما؟ ينكر هذا 
من لا مذاق له في هذا الشأن. 
وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وأنه ضعيف هو؟ المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ؛ . 
وفي صدر صحيح مسلم المرسل ليس بحجةه. 
وحكاه ابن عبد البر عن جماعة أهل الحديث واحتج به مالك وأبو حنيفة وأصحابهماك في طائفة. 
ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث 
الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة 
والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول انتهى. 
أهمل المصنف قولا ثالثا هو المشهور حكاه "الحافظ: رشيد الدين ابن العطار": 


77/١ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ برهان الدين الأبناسي‎ )١( 





١‏ في حاشية خط: "قال مالك رضي الله عنه: ويستثمر أن الحديث الذي يقع ذلك في إسناده يكون له إسنادان صحيحان 
أحدهما مرسل فيكتسب بذلك قوة لا وجود لما 
علي تقدير المصير إلي أنه لم يصح إلا ذلك الإسناد المتصل الذي زعم أنه به يثبت الحديث لا غير فاعلم ذلك". 
؟ في ش وع: "حتي يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة علي ما مهدنا سبيله في "النوع الثاني" وإنما" 
" في ش وع: "بالمرسل والحكم بضعفه هو". 
4 في ش وع: "حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم". 
ه في ش وع: "المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" وفي" مقدمة مسلم' والمرسل من الروايات في". 
5 في ش وع: "وابن عبد البر: حافظ المغرب ممن حكي ذلك عن جماعة أصحاب الحديث والإحتجاج به مذهب مالك 
وأبي حديقة وأصبغا هين" 10 

"الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة 
حفظها قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا 
ينفرد بروايته والحجة قائمة بحدينه برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا 
وتبقى هذه الكرامة التي خصت با هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلي الله عليه وسلم. انتهى. 
قال السلفي: إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المفيد عنهم لا عليهم وإن هذا كله توسل 
من الحافظ إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة 
عنهم ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين وهذا هو الذي استقر عليه العمل 
قال الذهبي في أول الميزان العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في 
ضبط أسماء السامعين. 
قال ثم من المعلوم ١‏ أنه لا بد من صون الراوي وستره. 
قال الخامسة عشرة: في بيان الألفاظ المستعملة بين؟ أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل. 


وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أ حاتم الرازي في كتابه في ا جرح والتعديل فأجاد وأحسن. 
ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. 
أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب: 


الأولى: قال: ابن أبي حاتم" إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن4؟ فهو ممن يحتج بحديثه. 


. هكذا فق "المبزان" و "اللسان" وقٍٍ دمل "العلوم'‎ ١ 


١50/١ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ برهان الدين الأبناسي‎ )١( 





9 هكذا قٍُ خط وق شُ وع: "من". 
0 هكذا 2 شُّ وع: وراجع "الجرح والتعديل" "لام 
2 هكذا ف ش وع وخط وق "الجر" : اثقنة أو متقن ثبت" ولعلها ١‏ 50 ظ أو ثبت" ويؤيد ذلك سياق الكلام وعزو الأبناسي 


الآي إلي بعض نسخ الجرح والله أعلم.." )١(‏ 

"وف رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنين. 
قلت التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع ولمن لم يبلغ 
حمسا حضر أو أحضر. 
والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب 
وردا للجواب ١‏ ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمس بل 
ابن مسين, 
وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي 
غير أنه إذا جاع يبكي. 
وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني قال: حفظت القرآن ولي خمس سنين وحملت إلى أبي بكر المقرئ لأسمع 
منه ولي أربع سنين فقال بعض الحاضرين لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير فقال لي ابن المقرئ اقرأ سورة الكافرون فقرأتما 
فقال اقرأ سورة التكوير فقرأتما فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات فقرأتما ولم أغلظ فيها. 
قال ابن المقرئ معوا له والعهدة؟ علي. 
وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن خمس لمثل” محمود ولا يدل على انتفاء الصحة فيمن لم يكن4 
ابن خمس ولا على الصحة فيمن كان ابن خمس ول بميز تمبيز محمود رضي الله عنه. انتهى. 
اختلفوا في السن الذي يصح فيه السماع على أربعة أقوال أصحها عند الجمهور أن أقل ذلك خمس سنين لما رواه البخاري 
والنسائي وابن ماجة من حديث محمود بن الربيع. 
قال ابن عبد البر: حفظ ذلك عنه وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين. 


١‏ هكذا في ش وء وفي خط: "الجواب" بلام واحدة. 
؟ هكذا في ش وع وفي خط: "العهد". 

* في ش وع: "مثل" بدون اللام. 

4 طمس في خط وما هنا من ش وع.." (5) 


577/1١ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ برهان الدين الأبناسي‎ )١( 
717/1١ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ برهان الدين الأبناسي‎ )١( 





"السجزي وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقيه قال: أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول 
المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. 
قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت النجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس 
أحد أئمة الحنفية قال: من قال: لغيره أجزت لك أن تروي عني مالم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. 
ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواة بما. 
وي الاحتجاج لذلك غموض. 
ويتجه أن نقول ١‏ إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بما جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا. 
وإخباره بما غير متوقف على التصريح نطقا كما ف القراءة على الشيخ كما سبق وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك 
يحصل بالإجازة المفهمة. 
ثم إنه كما تحوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بما خلافا لمن قال: من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه لا يحب العمل به 
وإنه جار مجرى المرسل. 
وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بما وفي الثقة به. انتهى. 
ذكر من أقسام الأخذ والتحمل: الإجازة وهي دون السماع ونوعها سبعة أنواع وعدها بعضهم تسعة كما سيأن. 
أرفعها النوع الأول ما لم يكن معه مناولة فإن كانت معه فهو أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق لاجتماع الإجازة والمناولة. 
قال النوع الثاني: من أنواع الإجازة: 
أن يجيز لمعين في غير معين مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك فالخلاف في 
هذا النوع أقوى وأكثر والجمهور من العلماء؟ المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية 


١‏ من ش وعء وفي خط: "يقول" وربما جعل الناسخ نقط التاء والياء بالعكس فيحتمل أن تكون: "تقول". 
؟ من ش وع» وفي خط: "والعلماء".." )١(‏ 
"الموجود بأن قال: أجزت لفلان ومن يولد له أو أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا كان ذلك أقرب إلى الجواز 
من الأول. 
ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف القسم الثاني: دون الأول. 
وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة أو من قال: ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما. 
وفعل هذا الثاني: في الإجازة من امحدثين المتقدمين أبو بكر بي أبي ١‏ داود السجستانى فإنا روينا عنه أنه سكل الإجازة فقال 
قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعني الذين لم يولدوا بعد. 
وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء 


5517/١ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ برهان الدين الأبناسي‎ )١( 





الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك. 

وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر ابن الصباغ الفقيه فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق قال: وهذا نما ذهب 
إلبه من تقد أذ الإتعارة إذة فق الرواية لا خادكة ف بين رظلان هذه الإجارة وهن الثاني استقر عليه رأي شيخه القاضي 
أبي الطيب الطبري وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بانمجاز على ما قدمناه في 
بيان صحة أصل الإجازة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. 

ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا 


يصح فيها المأذون فيه من المأذون له. 


وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. 
قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر 
ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك قال: فقلت له إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح 


)١( من ش وع» وليس في خط.."‎ ١ 

"ومن التهافت والقول الذي لا يسمع ما حكاه المازري عن "الخطابية"١‏ بتفضيل عمر وعن الشيعة تفضيل علي 
وعن الراوندية تفضيل العباس وعن بعضهم الإمساك عن التفضيل. 
وحكى القاضي عياض: أن ابن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من توفي من الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم أفضل 
من بقي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم في بعضهم "أنا شهيد على هؤلاء". 
قال النووي: وهذا غير مرضي ولا مقبول. 
ومردود؟ أيضا بما تقدم من الإجماع وذهب الأكثرون إلى تفضيل عثمان على علي وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في 
الخلافة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك وسفيان الثوري وكافة أئمة الحديث والفقهاء وكثير من المتكلمين 
وأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم. 
وهل التفضيل على سبيل القطع أو الظن؟ فعند الأشعري ومالك: قطعي وعند القاضي أبي بكر وإمام الحرمين: ظني وبه 
جزم صاحب المفهم وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل علي على عثمان وهو أحد قولي سفيان وذهب إليه "ابن خزعة: أبو 
بكر" وتوقف مالك وقيل: إنه رجع عن التوقف إلى القول الأول قال القرطبي: وهو "الصحيح"؛ قال عياض: ويحتمل أن 
يكون كفه وكف من اقتدى به لما كان شجر "بينهما من الاختلاف"ه. 
والذي استقر عليه مذهب أهل السنة: تقديم عثمان لما روى البخاري وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر قال: "كنا 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان". 


7٠١5/١ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ برهان الدين الأبناسي‎ )١( 





١‏ من خط و "التدريب"» وفي ل: "الخطابي" - كذا. 
١‏ راجع: "الشرح". 
* ف خط: "ابن خزيمة وأبو بكر" والصواب ما أثبته» وراجع: "الشرح". 
: هكذا في خط وفي ل و "التدريب": "الأصح إن شاء الله". 
ه هكذا في خطء وف ل: "في ذلك من الاختلاف والتعصب".." )١(‏ 

"لأ ابقت المكبيات مو تافظة أو اآرضة إلى شبعك وغمل التقهاء الأريعة يأرب تكبيرات» واستقر عليه الأمر 
في عهد عمر وقالوا: إن منتهى فعله أربع تكبيرات؛ وف بعض كتبنا أنه لا يتبع من كبر خمس تكبيرات أقول: إن الاتباع في 
ما هو مجتهد فيه جائز سيما إذا كان خمس تكبيرات مروية عن أبي يوسف في مبسوط السرخسي. 
قوله: (صلى على النجاشي الخ) في السنة التاسعة بعد الحجرة واسم النجاشي أصحمة:؛ أي عطية الله» وقال بعض من قال 
بأزيد من أربع تكبيرات: إن المذكور في حديث الباب فعله مرة ولا ينفي سائر الصفات» وقال الشوكاني: ما من ناسخ لغير 
أربع تكبيرات أقول: لا ندعي النسخ؛." (") 

كنا نخير بين النّاس فى زمن البى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فنخير أَبَا بكر ثم عمرء ثم عُنْمَانَ بن عَمّان " وق لفظ 
' كُنّا فى زمن النبى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لا نعدل بأبى بكر أحدا ته عمرء ثم عُثْمَانَ ثم تيك أُصْحَاب النبى [صلى الله 


- 


عَلَيْهِ وَسلم] لا نفاضل تبنهم " انُتهى: ثم بعد عُنْمَانَ على وَحكى الخطابى عَن بعض أهل السنة من الْكُوفة تَقْدِمُه على 
عْنْمَانء وَبَعْضِْهمْ توقف فيهمّاء وَلَكِن الذى اشتقر عَلَيه كذكب: أمتهاتب الحتديث وأهل السّنة, كما قَالَ ابْن الصّلاح 


تَقْدِم عُنْمَانء وَهُوَ رأى الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصّار واجتهد عبد البَحْمّن بن عَؤْف ف الشورى ثَلَاثّة يام بلياليهاء حَيٌّ سَأَلَ 
اليّسَاء فى خُدُورهنٌ» والصبيان» فلم يرهم يعدنُونَ بعثمان أحداء فقدمه وَيَِدَا قَالَ الدارقطنى: من قدم عليا على عْثْمَانَء 
فقد أزرى بالمهاجرين وَالْأَنْصّار. 
وَقَالَ الإمَام أَبُو مَنْصُور البغدادى: أَصْحَابنَا مجمعون على أن أفضلهم الخْلَمَاء الْأَرْبَعَة ثم الميمّة تام الْعشْرة» يغنى بحم 
طَلْحَة وَالرييْ سعد وَسَعِيدء وعبد اليّْمّن بن عَوْفء وَأبا عُبَيْدَة عَامر بن الجراح» وإليهم أَشَارَ شيخنًا بقوله [/ ]١١‏ 
ب 


الذى أنشدنيه غير مرا ة 
(لقد بشر الحهادى من الصحب زمرة ... جنات عدن كلهم فَضله اشتع ( 


(سعيد» زبير» سعد» طلظةه قاس ... ألو بكر ليان ابْن عَوْفء على» عمر) 
ذا عَمَلهِم فى يبت مُفرد أَبُو الوليد بن الشّحتة» وَل ينبت عندى أسبقهماء فَقَالَ:." 7) 


)١(‏ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؟ برهان الدين الأبناسي 017/5 ه 
(؟) العرف الشذي شرح سنن الترمذدي؟ الكشميري كنض 
() الغاية فى شرح الحداية فى علم الرواية؟ السخاوي؛ همس الدين ص/5 7 





"(الْعَرِيْب: وَهُوَ الَّذِي يَثْمَردُ به شَخْصُ وَاحِدٌ في حي طِبَاقٍ السََدٍ أو بَعْضِهًا. 
وَعَلى الثَان: مَا أَقَادَ الظَّنَ. 
قُلْتُ: ا التَّابتُ الص در فق بول 00 ايع به ا ا عِنْدَ 0 ب فقول التيديفة 


8 بإَِارَة 5 وَالوَسَاوسِ 05 جه يويْرٍ الْعد لأنوع وق الشبفال: 01 فق ارا ميك 57 امك 
0 َدُلُ عَلَى خلافي ذَلِكَ» 00 يَلْجَدُوْنَ إِلَّ التَكيّتِ بِوَسَائِلَ خف 

ا تَفْسِيْمْ الأَخْبَارٍ إلى تَوَارٍ وَآحَادٍ ثم تَعْلِئِقُ ِقَادة املع َاليَقِيْنِ كُلّهِ مَعَ الْمَُوَاتِرٍ وَالظّنِ كُلّهِ مَعَ الآحَادٍ مَلَيْسَ أَضْلاً مِنْ 
اول اللي 
وَِعّا هي أَفْسَامٌ وتَقْسِيْمَاتٌ وَمُمَدِّمَاتٌ وَتَتَائِجُ تَكَلّمَ وِيِهَا منَاطِفَةُ ليون أَوَلأ وَتأثَرَ كنا ويْمَا بَعْدَ ذلِكَ الْمتَكَلِْمُونَ وَالمُمَهَاءُ 
وَالأُصُولِيُوَ مِنَ الْمُسْلِوْنَ الَينَ دَرسُوا كُتَب الْمَنْطِقٍ وَالْقَلْسَمَةِ البُونايّة مَتَكلّمُوا يلِسَايْمًا وَسَلَّمُوا لََائْجِهَا وَمسَكُوا كاتا 
© حْكمَاء الُوئآن إِذْ قُسَمُوا أخبَار: َهُمْ إلى توائرٍ وَآحَادٍ وَحَكمُوا بالْمَطّع للمُتوَاِر وَالظّنٌ لآحَادٍكَاُوا عَلَى نوع مِن الْمَعْقُولِيُةء 
ُ أنَّ ْتَمَعَهُمْ عَلى فَسَادٍ في الْعَقِيْدَة: يار في الخُلّق وَالسُلُوكِء وَدِمَارٍ لِلْقِيم الإِنْسَانِيةَ وَمُقْمَضِيّاتٍ التَّْيّتِ وَالْصّدْقٍ 
لان قُِ الأخبَارٍ وَغَيْرهَا. 
وَهُمْ مَعَ ذْلِكَ حَكمُوا عَلى أَخْبَارٍ آحَادِهِمْ بالظّنَ وكَانَ لف به يَعْني أَنْ يكم عَلى أَخْبَارٍ أَمْكَالٍ هؤلاء بالشّلكٌ لآ بالظّنّ. . ' 
00 


مه 


حيث 


"ضربوا له مثالا وإِنما يذكرون حده ويتجاوزونه دون بيان له وهو من المعضلات في الأصول وقد بيناه في الحصول 
)١(‏ وذكرنا حده وأمثلته التي أغفلها العلماء قديمًا ومنها فعل ما لا ينبغي وكثرة الضحك وأصله في اللغة ما يريد المرء تركه 
وكراهية الله تعالى (للشيء) (3) في إرادته ألا يكون. 
قال تعالى: #ؤولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم» (7) وليس يمتنع إطلاقه على الحرام وعلى ما تركه أولى من فعله كما ليس 
بمتنع تخصيصه في الاصطلاح بما تركه أولى من فعله ولكن الأدلة تعين كل واحد من الحالتين وتبين المخصوص في النازلة من 


وأما الأعيان الأربعة الواردة في حديث عبادة وغيره قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير 
بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إِلّا سواء بسواء عيئًا بعين يدا بيد) فنص على هذه الأربعة من المطعومات دون 
غيرها. 


١ الفصول في مصطلح حديث الرسول؟ حافظ ثناء الله الزاهدي ص/ه‎ )١( 





واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال: 

فروي عن ابن الماجشون أنه قال: العلة في هذه الأعيان الأربعة المالية وأجرى الربا في كل مال (5). 

وقال أبو حنيفة: العلة فيها الكيل وأجرى الربا في كل مكيل (ه) 

وقال الشافعي: العلة فيها الطعم (5). 

واضطرب الأصحاب في فهم غرض مالك فيها والذي استقر عليه الاستقراء منها أن العلة القوت (7) لأن الله تعالى لو 
أراد المالية لما ذكر منها إِلّا واحدًا وكذلك المكيل لو أراده لاكتفى منها بواحد لأن جهة الكيل واحدة فيها وإنما بقي 
الإشكال بين الطعم والقوت لأنه هو 


)١(‏ قال في المحصول ك 75 ل والصحيح أنه غير مأمور به لأنه ليس بمطلوب طليًا جازمًا حسب ما هي حقيقة الأمر وإنما 
حقيقته التحريض والتحضيض. 
() ما بين القوسين ليس في ج. 
(6) سورة التوبة آية (63). 
(:) انظر بداية المجتهد 9/ .١81‏ 
(5) انظر اللباب في شرح الكتاب ؟١/‏ 017 شرح فتح القدير ©/ 7754. 
(5) انظر المجموع 9/ 40١‏ 
(0) قال خليل في مختصره ص ١74‏ علة طعام الربا الاقتيات عار وانظر بداية المجهد ؟/ "..١.‏ (1) 

"جابر بن عبد الله ومعه حمّال منه فعاتبه وقال: إني )١(‏ أخشى أن تكون ممن قال الله تعالى فيه فيه أدبت لوك 
ف حََاتَكُمُ دنا وهذا الذي ندب إليه عمر رضي لله عفه مهن آذات الشريدة قإن من تحنيق عنعافن مره إلا يسترسل 
على الشهوة دائمّاء فإنه إذا اعتادها ففقدها لم يستطع الصّبر عنها فأما أن يتكلف ما لا يجوز» وإما أن يقيم معذب النفس» 
ماد د سار ب ل لا ل ل 
المعصية وخرج عن باب المباح وف مثله يقال لأأَذْهَبْيُمْ طَيبَاتَكُمْ في حَيَاتِكُمْ ادناه واستمتعتم بمام»ك. يريد فلم تطيعوا ول 


تواسوا. 


ما جاء في لبس الخاتم 
ذكر حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يلب خاتمًا من ذهب ثم نبذه) (؟) والأصل في الخاتم 
وسبب كسبه أن النْن - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرأون كتابًا إلا مختومّاء فاتخذ 


خائًا كله من فضةٍ (6) فصّه منه (5) وقد نبل خائمًا كان في يده من فضةٍ (ه) والذي |ستقرٌ عليه الحال أنه اتخذ خاما 


)١(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؟ ابن العربي ص/0/ 





فضهُ من فضة وزن درهيمن وقد جاءً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل وعليهِ خاتم من شبه يعني الصفر فقال له: 
(إني لأجدٌ منك ريح الأصنام)» وجاء إليه 


يا أمير المؤمنين قَرِمْنا إلى اللحم فاشريت بدرهم لحمّاء فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه 
أين تذهب عنكم هذه الأية أَذْهَبْتُمْ طيَبَاتَكُمْ في حَيَّاتِكُمْ الذَّنَْا وَاسْتَمْتَعْقُمْ يا الأحقاف الآية (١5؟)‏ الموطأ ؟/ 9185. 
)١(‏ في ج إن لأخشى. 
)١(‏ مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس خاتمًا من ذهب 
ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنبذه وقال: (لا ألبسه أبدًا) قال: فنبذ الناس خواتمهم, الموطأ ؟/ 2.47 ورواه 
البخاري فق كتاب» اللباس بانت تندثنا غيذا اللذبن مسلطة 1/9 
() متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب باب الروم 
قيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختومًا فاتخذ خاتمًا مك زسول الله .. البتخاري فى اللياس: يات 
اتخاذ الخاتم 1// 2707 ومسلم في اللباس والزينة باب اتخاذ النّ خاتًا لما أراد أن يكتب باب العجم حديث ))5١0937(‏ 
والبغوي في شرح السنة 17/ 30» وأبو داود :)45١4(‏ والترمذي (0/14؟): والنسائي (5145)» وابن ماجه (9341). 
(5) وف رواية ميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خاتمه من فضّة وكان فصه منه. البخاري 
في كتاب اللباس باب فص الخاتم /ا// 25١١‏ وأبو داود (/4711). 
(5) متفق عليه من حديث أنس البخاري في اللباس 17 275١١‏ ومسلم في اللباس (:05؟).." )0١(‏ 

"يدخل في الأمر يبقي )١(‏ العموم سليمًا لم يتطرق إليه تخصيصء ولذلك احتجت فاطمة على أبي بكر بالقياس 
كما سبق وروي أتما قالت له: أليس الله يقول كذا؟ فاحتجت بالقرآن. فقال العلماء: بقيت نفقة نساء النبي- صلى الله 
عليه وسلم - في ذلك المال لبقاء الرُّوجية» ومن جعل التحريم لأجل الإذاية جعل النفقة كسائر نفقات النساء مأخوذة من 
بيتٍ المال لمن والصحيح هو الأول فإن قيل؛ فقد قال الله تعالى مخبرا عن العبدٍ الصالح: وي حِفْثُ الْمَوَاي مِنْ وَرَائي 
وَكَانَتِ امْرَأقٍ عَاقِرَا فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا (0) يري وَيَرثْ مِنْ آل يَعْقُوت4 )١(‏ وقد صِيّح النبي- صلى الله عليه وسلم 
- بالإرث في هذه الآية. قلنا: أراد وراثة النبوّة ليبقى الأجر ويدومٌ العمل الصالح؛ فإن العبدَ إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث ولد صالح يدعو له (*)» الحديث. والدليل على أنه أراد شرف المرتبة لا ملك المنفعة قوله مأوَيَرتُ مِنْ آل يَعْقُوب»# 
(:) وليس الموروث من الآل المال؛ وإِنما الموروث منهم الشرف», وكانت الحكمة من تبويب مالك رضي الله عنه على تركة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - (5) أن أخماسه وصفاياه بخيبر وفدك» كان عمر رضي الله عنه قد أعطاها لعلي والعباس 
رضي الله عنهما بحضرة أهل الشورى كما ثبت في الصحيح ليسيروا فيها بسيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا على 
الملك لهم فلم تزل في يد العلوية لم يأخذها من أيديهم من عادهم من الخلفاءء فخشي مالك رضي الله عنه أن يُتوهم على 


١١77/ص القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؟ ابن العربي‎ )١( 





مر الأيام أتما اه ملكاء فا فأراد أن يبين أتما بأيديهم أمانة» وعوّل على الحديث الطويل في تخاصم العبّاس وعلي عند 
عمر رضي الله عنهما بحضرة أهل الشورى» وما جرى بينهم من القضاءء وما استقر عليه الأمرْ في ذلك اليوم وتعده. ونصّه: 
قال مالك بن أوس بن الحدثانء بينا أنا جالس في أهلي حينَ طلع النهار» إذا رسُّول عمر رضي الله عنه يأتيني» فقال أجب 
أمير المؤمنين» فانطلقتُ معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة 
من أدم» فسلمت عليه ثم جلستء فقال: يا مال (5) إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرثُ برضخ فاقبضه 


فاقسمه بينهم؛ قلث: يا أميرٌ المؤمنين لو أمرت غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده إذ 


)١(‏ في ج فيبقى. 
(1) سورة مريم آية (ه و 5). 
("') رواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث »)١772١(‏ والبغوي في شرح السنة 
505٠00١‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) سورة مريم آية (3) 
(ه) الموطأ ؟/ 94917. 
(5) كذا في جميع النسخ يا مال وهو ترخيم.." 00 

"إخراجه في الموضوعات لِأَنَهُ يُوهم أن الحديث من أصله مَوْضُوع وَلَيْسَ كَذَلِك وَهَكَذَا إخراجه هذا الحتديث في 
كتاب الْأَحَادِيث الْوَاهِيّة لأَنّهُ لبس كَذَّلِك بل يَنَْهِي بمجموع طرقه إِلَ دَرَجَة الْحَسَن الجيد المحتج به إن شَّاءَ الله ولجديث 
ان عُمَر طريق أُخرى رَوَاهَا افيا من طريق أبي مُصعب أَحْمّد بن أبي بكر البُمْرِيّ. 
حَدَّنَنَا الحكم بْن سَعِيد السّعْدِيٌ عَن الجعيد بْن عَبْد اليَحْمّن عن تافِع 2 عَنِ ابن عُمَّر رفعه بِنَحْوٍ ما تقدم لكن الحكم هذا 
ضعفه الأزدين وغيره قال فيه التكارع مُنكر الَدِيث وذكر ابْن عدي في الْكامِل هَذَا الحتِيث من مَتَاكيره وقد يعبر به 
مُتَابعًا لروايّة رَكرِيًا بْن مَنظور الْمْتَقُدُمَة. 
5 حَدِيثْ 0 الَّذِي أخد ج ان مَاجَه فمداره على بي بَقِيّة بر 00 وَقد قَالَ فيه عن الأفتاعن لكا 
وَهُوَ قد مع 5 الوح كالأوزاعي وَابْن جريج الك وَغَيره فا حنج بحدينه هبابما قا قال فيه 5 بو أو ل 
سمعث وجمَاعَة من أَيْمة أهل الحَدِيث مُشوا حال بَقِئة مع رع ل ل 
الذي روا أَبُو دَاؤْد انا البجل من الْأَنْصّار يَحْهُول وَعمر بْن عَبْد الله مولى غفرة ضعفه ابْن معين وَالنّسَائِيَ وَابّْن حبّان وَقَالَ 
فيد اكد إن بعل قث كير القويت :وال الخد تع تقل أشن يد وى لكان اكت حوره ريل وقد رواة عفر الفروان. 


يهلم اه 


حَذَننا فتزية ين شعيد خدتنا أنسن «١‏ تن غباض أو عد عن خثر فول غترة غن عبد الله إن مر والخديت #الوعاء ورواة 


١١/85/ص القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؟ ابن العربي‎ )1١( 





أَحمّد بْن حَنْبل عن أبي ضَمرّة ثم قَالَ مَا أَذْرِي عُمَر بْن عَبْد الله لَقِي عَبْد الله بْن عُمَر لَعَلَ هَذَا يكون مُرْسِلا وَفِيه شَاهد 
آخر تقدم وَيَنَْهِي بمجموع ذَلِكَ إِلَ دَرّجَة الْحْسَن كُمَا تقدم؛ قد روى الحلديث أَيْضًا من طرق عَن مَكخول عَنْ أي هْرَيرَة 
0 عند الأغلى إن اد خَدّثنًا تكثير بن شليهان قال ممعت أى تحدت عن تكخول عن 

بي هُرَيْرَة عن اللي روا جَعْمّر الْفزيَايَ حَدَّثَنَا عبد اْأَعْلَى بْن حَمّاد حَدَّثََا مُغْمَمر بْن سُلَيِمَان قَالَ سمعث أبي يحدث عن 
0 هُرَيرَة ذكره وروى معَاذ بن معَاذ عن سُلَيْمَان التَيِْيَ عن رَجْل عَن مكخول به وَيُوِي من طريق يزيد بن 

ميسرّة عَن غَطاء الخرَاسَان عن مَكحُول لكِن مَكحُول 1 يسمع من أبي هُرَيْرَةَ قَالّهِ الدَارَقْطْيَ وَغَيره فَالحَيِيث مُزسل وَلَكِن 
يعتضد به الرّوايَات الْمْتَقَدّمَة ويتبين أن للْحَدِيث أصلا قلا يحوز الحكم عَلَيْه بالوضع ولا بالنكارة اننهى كلام الحَافِظ لاح 
الدّين ومن طرقه مَا أخرَجة أَبُو الْقَاسِم بْن بَشرّان في أَمَالِيهِ أَنْبَأن أَبُو الحْسَن الدَارَقُطَْ حَدَّنَنَا أَبُو بكر النَيْسَابُوبِي حَدَّتَنا 
ُوثُس بن عَبْد الأغلى أثبأ إن وفب اشر علدت روعي مو هارن ع ووناتي الكخرل عر غطاء عن بي 
ُرَيَْةً مرْفُوعا: لِكُلَ أُمة يحُوسنَ وأَنّ تحُوس أُمي الْقَدَرِيَةُ َنْ مَرِضُوا قلا تَعُودُوهُمْ وَإنْ مَانُوا قلا تشهدوهم.." )١(‏ 
"الفقه في مسائل: 

الأولى :)١(‏ 
د الس و إقالةٍ أو تَولِيَة» فإنّهِ مُستَنْقى من بيع الطّعام قبل قِبِضِه 
(؟)؛ وإن كان ذلك بيعًا حقيقةً. 
الانية (9): 
وأمنَا الأعيانُ الأربعةٌ المذكورةٌ في حديث عُبَادَةَ وغيره» قال رسولٌ الله - صِلَى الله عليه وسلم -: "لا تَبِيعُوا اليد بالبْنٌ ولا 
الشّعبرَ بالشِّيرِ ولا الثّمرَ بالتّمرِ ولا الملح بالملحء إِلّا سَوَاءٌ يِسوَاءِ عَينًا ِعَينِء يَذّا بيد" (4) قُنَصّ على هذه الأربعة دونَ 
غيرها. 
اختّلف في ذلك على أربعة أقوالٍ: 
١‏ - فروى ابن را أنه قال: العِلَّةُ في هذه الأعيانٍ الماليَةُ وأجرى اليا في كل مالي. 
؟ - وقال أبو حنيفة*: العلَةُ فيها الكل وأجرى الرّبَا في كل مَكيلٍ (0). 
؟ - وقال الانى: العلةُ الطَّعمْ (5). 
: - واضطرت الأصحاب في عَرَضٍ مالك فيها: 
فأمًا الذي استقرٌ عليه الاستقراء منها أنّ العلّه القُوتْ؛ لأنّ الله تعالى لو أراد. الخاكة 
كفاغال ابن اكاحطون 1 5ك منها إله واحداه وكذلك الكياته ولو أراده لاكتفى 


.879 انظرها في القبس: ؟/‎ )١( 


77//١ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؟ السيوطي‎ )١( 





(؟) انظر التلقين: 5 .١١‏ 
(؟) ماعدا الفقرة الأخيرة انظره في القبس: ؟/ .٠9م‏ - 91م. 
(4) سبق تخريجه صفحة: ١7‏ من هذا الجزء هامش رقم:4. 
(5) انظر مختصر الطحاوي: 77. وانظر عرض الماوردي لرأي أبي خيفة في الحاوي: ه/ هلم - 385. 
(5) انظر الحاوي الكبير: 8/ كلم.؛" () 
"ضعيفٌ .)١(‏ 
وقد أجمع النَاْ بعد هذا القائل على جوز التَّحَتُم. 
والذي استقرٌ عليه ا حال أنّ النَمَ - صِلَّى الله عليه وسلم - تخد خاتمًا من فضّة وزن درهمين» والسّبب في كسشْبه؛ أن النهنَ 
عليه السّلام أراد أنّ يكتب إلى الأعاجمء فقيل له: إِتُّم لا يقرأون كتابًا إِلّا مختومّاء فاتخذه كلّه من فضّةٍ (؟). 


قال الإمام: هذا ما ورد من الأحاديث في لباس الخاتم. 

العربيّة: 

قال أهل العربيّة: في الخاتم حمسن لغاتٍء خاتمٌ» وخاتامٌ وخيتامٌ» وخيتوم؛ ذكر هذه اللّغات أبو على في "البارع" (؟) له. 
الأحكام في حمس مسائل: 

المسألة الأولى (54): 

الخاتمٌ عادةٌ في الأمم ماضية؛ وسُنَةٌ في الإسلام قائمة» أراد - صلَّى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى العَجَم يدعوهم إلى الله 


فقيل له: إِتُم لا يقرأون كتابًا إلا أنّ يكون مختومّاء فاتَحدٌ الخاتم لأجل ذلكء وكان قب إذا كتب كتابًا حَتَمَهُ بظفره ثم اتخذ 
الخاتم» فنقش فيه ثلاثة أسطار: محمّد في سطرء ورسول في سطرء والله في سطرٍ (5). 

المسألة القّانية (5): 

الاقتداءٌ بالنّنَ - صلَّى الله عليه وسلم - أصلك من أصولٍ الدّينٍ في فعله, كما هو أصل أن يُفْتدَى به في قوله» والقول هو 
الأول والفعل محمولٌ عليه وإن كان مختلكًا في تفضيله؛ والصّحِيحٌ 


)١(‏ وقال في العارضة: 1/ 551١‏ "لا يصِح". 

(؟) أخرجه البخاريّ (5)» ومسلم (5095). 

(*) من أسف لم نجد مادة (خ ت م) في القطعة التي وصلتنا من كتاب البارع. 
(:) انظرها في العارضة: /1/ 55 ؟. 


١١5/5 المسالك في شرح موطأ مالك؟ ابن العربي‎ )١( 





(5) أخرجه البخاري ))7٠١5(‏ ومسلم )7١97(‏ من حديث أنس. 
(5) انظرها في العارضة: 17 45 *.." (1) 
"بلغ عدد الصحيح لذاته () أحاديث »)١(‏ أي بنسبة .)/1١١(‏ 
والصحيح لغيره )٠١(‏ أحاديث (1)) أي بنسبة (1/). 
والحسن لغيره (؟؟) حديئّاء أي بنسبة (لا. .)/5٠‏ 
ولم أذكر الحسن لذاته» ولا الضعيف المنجبر: لأني اعتبرت ما آل إليه الحديث واستقر عليه: لا ماكان عليه» فصار إما 
صحيحًا لغيره» أو حسنًا لغيره. 


وبلغ عدد الضعيف الذي لم يعتضد (7) أحاديث (3)» أي بنسبة .)/١١1(‏ والأحاديث شديدة الضعف (8) أحاديث 


(4): أي بنسبة (7 »)/١١‏ تقرييّاء وهذه قد يكون لما أصل ثابت إلا أنما من طريق أبي يعلى شديدة الضعف. 


المطلب الثاني طريقة الحافظ في سياق زوائد أبي يعلى 

لا تختلف عما ذكر في منهج الحافظ العام في سياق المتون والأسانيد» والشواهد والمتابعات» فإن عامة ما قيل هناك يشمل 
زوائد أبي يعلى أيضًا. 

ويلاحظ أنه ينص أحيانًً على زيادة رواية المقرئ فيقول: (وقال أبو بكر المقري في زيادات مسند أبي يعلى: حدثنا (ه) 
8 

- كما يلاحظ أنه -رحمه الله- يحافظ على الفوائد التي تتضمن حكمًا 


)١(‏ انظر: اح (ااف كزفى الاف لرف لمكت 2٠‏ والأخير متواتر. 
(0) انظر: جح (.م هام 55م زدف الام لالاك دلت 555 5575 ). 
(0) انظر: ح (2451 1475م ممه 595١‏ 54م 0 ). 
(:) انظر: ح (456. خلق 2455 ”اف 0وق مكف 8*ود). 
(5) انظر على سبيل المثال: (ق 199: ).." () 

"ولم أجد فيها ذكرًا لتاريخ نسخهاء أو اسم ناسخهاء أو مصدرها. ولعل ذلك بسبب سقوط الورقة الأولى منها. 
لكن ظهر لي من خلال دراستي لا أتما نسخت من نفس النسخة التي نسخت منها سابقتها (عم) للتشابه بينهما في 
البياضات الموجودة في أول النسخة وف أثنائها (انظر ص 7؛ 4 - وكلها بياض إضافة إلى ما سقط من أولها- وانظطرص 
لل هى الى لاء للع هقمع لاه 5 »٠١‏ ... ففيها بياضات لكنها متفاوتة). 


47/2/37 المسالك في شرح موطأ مالك؟ ابن العربي‎ )١( 
5١١/١ المطالب العالية محققا؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





كما ظهر لي من خلال القسم امحقق اتفاقهما -غالبًا- فيما تخالفان فيه النسخ السابقة» وظهر لي من خلال ذلك أن 
النسخة التي نسخت منها (عم؛ سد) غير التي نسخت منها (مح» حس) وإن كانتا كلتاهما كتبتا بمكة» وتاريخهما متقارب» 
خاصة وأن الأوليين (عم» سد) لم نعثر فيهما على تحزئة بخلاف (مح» حس) فكل منهما ينتهي الجزء الأول منهما بنهاية 
كتاب الأدب. وخطها مقروء لا بأس به. وكتب أسماء الكتب والأبواب بالحمرة وابتدأ من (ص )٠١‏ بكتابة اسم صاحب 
المسند بالحمرة» وف آخر الصفحة صار يكتب (قال» حدثنا) بالحمرة أيضاء ثم في (ص )١5‏ صار يكتب (حدثنا) بالسواد. 
واستقر أمره غلى هذا إِلّا في (ض 8 إلى 85") فكتبها كلها بالسواد» ثم عاد إلى ما أستقر عليه قبل ذلك. 
ويضع فوق كلمة (قال): (ظافقة) بالحمرة. 
ويبدو أنما قوبلت بالأصلء بدليل وجود إلحاقات ببعض هوامشها وعليها علامة التصحيح (انظر ص 01١57‏ 2107 ١١١غ‏ 
0 
وعليها بعض التصحيحات لبعض الكلمات المشتبهة بالأصل» بنفس خط الأصل (انظر ص /17ا» 259 ...).. 

"- ومثله من ضعف متن الحديث إذ قال ابن عدي في الكامل (1/ 3517)» ولا يصح هذا الحديث عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم-» وهو خلاف القرآن. اه. وقال أبو حاتم» وأبو زرعة: لا يصح في هذا الباب شيء. اه. علل ابن 
أبي حاتم /١(‏ 45: 44))» وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: منكر لا أصل له. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 
9. وغاية ما فيه: الوضوء بالنبيذ يقول الترمذي في سننه /١(‏ 70)» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم 
سفيان الثوري» وغيره. وقال بعض أهل العلم: يتوضاً بالنبيذ» وهو قول الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وقال إسحاق: إن 
ابتلى رجل بحذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إِلّ. قال أبو عيسى: وقول من يقول: "لا يتوضأ بالنبيذ. أقرب إلى الكتاب 
وأشبه؛ لأن الله تعالى قال: لِأِفَلَمْ بَجَدُوا مَاءَ فَتَيَكمُوا صَعِيدًا طَيَبّاك. اه. 


وقال الطحاوي ف شرح معاني الآثار /١(‏ 95)» فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلا نبيذ التمر في سفره توضأ به. واحتجوا 


في ذلك هذه الآثار» وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. 

وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا يتوضأ بنبيذ التمر» ومن لم يجد غيره تيممء ولا يتوضأ به وممن ذهب إلى هذا القول 
وإن كان النووي ذهب في المجموع /١(‏ 35)» إلى أن الرأي الذي استقر عليه أبو حنيفة: عدم الجواز. 

لكن ذهب إلى الجواز غيره كما ذكره الترمذي. بل أثر عن ابن عباس وعلى جواز الوضوء بالنبيذ. انظر: الزيلعي /١(‏ 
)١7‏ فالقول بتضعيفه من أصل هذه المسألة قول لا يسلم. 

وأما ما ذكره ابن العربي في العارضة »)١7/ /١(‏ من أن أبا فزارة كان نبادًا بالكوفة. وكان أصل هذا الحديث: أنه صلى 
الله عليه وسلم قال لابن مسعود: "ما قِ إداوتك؟ قال: تبيك: قال: ثمرة طيبة وماء طهور". -" 00 


4177/١ المطالب العالية محققا؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
89//1١٠5 (؟) المطالب العالية محققا؟ ابن حجر العسقلاتي‎ 





'- ورواه العقيلي في الضعفاء (/ ١١)؛‏ عن محمّد بن علي» عن زهدم بن الحارث؛ عن عمر أبي حفص الخزاز» 
عن سهيل» عن أبيه» عن ابن عمر أو عن أي هريرة شك زهدم, بنحوه. 
وقال العقيلي: فالحديث عن ابن عمر صحيح ثابت في تفضيل الثلاثة وإليه يذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. 
قلت: وعليه فهذا الوجه ضعيف منكر والوجه المعروف الصحيح هو ما رواه البخاري في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة- 
باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه- البخاري مع الفتح (1/ 77: 55317)» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


ص 


"كنا في رّمَنِ النَّنَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمرء ثم عثمان, ثم نترك أصحاب النبي -صلى الله 
علية وسلم- لا تفاضل .ينهم . 
ورواه أيضًا الإمام أحمد في المسند (7/ 2١4‏ 5)» وأبو داود (/477)» والترمذي (5/ 597)» وابن أبي عاصم في السنة 
(57/5ه) - باب في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ح )١١50(‏ وما بعده. 
كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وهذا الأثر وغيره مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن خير هَذْهِ الأتويدة ذنها 0 اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- أبو بكر ثم 
عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم» وهذا ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة وان كانت مسألة عثمان 
وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ 
فأهل السنة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله - أَبُو بكر ثم عُمَرُ نه عُثْمَانُ نه علي رضي الله عنهم. 
ولذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 
ينظر: الاعتقاد للبيهقي )١91(‏ فما بعدهاء شرح العقيدة الواسطية (4 4 »)١‏ شرح العقيدة الطحاوية ت/ الألباني (585)» 
والله أعلم.." )١(‏ 

"أما بعد: فلقد مَنّ الله تعالى على هذه الأمة ببعثة محمد -صلى الله عليه وسلم- هاديًا للبشرية ومعلمّاء فأت الله به 
النعمة» وأكمل به الذين. 
قال تعالى: لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْعُؤْمِينَ إِذْ بعت فِهِمْ رَسُْولًا من أَنْفْسِهِمْ يدلو عَلَيْهِمْ آبايه يرهم وَبُعلِمهُمْ الكتاب 
َالكَمَة وَإِنْ كاثُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبينٍ4 .)١(‏ 
فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح لحذه الأمة» وجاهد في الله حق جهادهء -صلى الله عليه وسلم-, ومَكّتَ بين صحابته 
منذ بعثته إلى أن اختاره الله يعلمهم أمور دينهم بالقول» والفعل» والتقرير» والشمائل والصفات التي عر لما النظير. والصحابة 
ينقلون سنته نقلّا حيًّا دقيمًا واعيّاء حرصوا فيه على نقاء المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. 
ثم توالى نقل السنة» وشرع في تدوينها الفعلي في نمحاية المائة الأولى» وتتابعت الجهود في التدوين» وكثر في القرن الثاني والثالث 
فما بعد حتى لم تنقض المائة الخامسة إِلّا وقد أثبت الكثير بما تقل من السنة. 
ولم يسلك في هذه المدونات مسلكًا واحدّاء بل كانت تتفاوت في الحجمء والشرط وطريقة التصنيف وهيئته تبعًا لِتَنَوُع 


7179/١5 المطالب العالية محققا؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





الأغراض. 

فكان التصنيف على طريقة: الجوامع» والسننء والمسانيد» والأجزاء الحديثية» والفوائد» وا لأمالي» والمشيخات,» والمعاجم 
والأطراف, والمستدركات» والمستخرجات, وغيرها. 

وفي منتصف القرن الثامن تقريّاء ظهر التصنيف على طريقة الزوائد. والمتأمل لنماذج بما ضّنف على الطرق السابقة: يدرك 
كم عاى مصنفوهاء وكم لاقوا من المشاقء وتكيَّدُوا من المصاعب في سبيل إثبات ما فيهاء وظهوره بالصورة التي استقر 
عليها. على تفاوت في ذلك. 


)سو امعان الكرة و07 
'- التحصيل (ص ؟5١).»‏ والحسن كثير التدليس والإرسال» والحديث مع هذا موقوف, غير أن فعل على هذا قد 
جري عليه عمل الصحابة» بل أن أمرهم أستقرٌ عليه» كما بينته مفضّلا في التخريج. 
وقال البوصيري في الإتحاف المختصرة (؟/ "/ ب): "رواه مسدّد موقوقًاء ورجاله ثقات".." (1) 
٠١55"‏ - تخريجه: 
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 1/17؟: »)15٠‏ عن يحى بن سعيد -هو القطان- به بنحوه مطولًا. 
وابن زنجويه في كتاب الأموال (؟/ 579 - 51/5: 88١‏ -148) عن بكر بن بكار» وابن عبد الحكم في فتوح مصر 
(ص »))١١7‏ من طريق محمد بن عمر هو الواقديء كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر به بنحوه مطولًا ومختصرًا. 
والبيوقي في الكبرى (-/ ")4 واين حساكر ي تريح .حمق (9:)[./1) كلها من .طزيق ابن يع أن يزيد ين أني 
حبيب حدثه أن أبا الخير حدّثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة: أَحَضِّرَتَ خطبة عمر بالجابية؟ قال: لاء 
قال: فمن يحدثنا عنها؟ قال: سفيان يعني الخولاني ثم أرسل إليه فحدّثه بالخطبة بنحو حديث الباب. 
وهذا الذي رجع إليه عمر رضي الله عنه من التسوية بين الناس في قسم الفيء هو الذي |ستقر عليه رضي الله عنهء فقد 
جاء في كتاب الأموال لحميد بن زنجويه (7/ 9175: 455)) عن ابن أبي أويسء وابن سعد في الطبقات (7/ 707)؛ عن 
معن بن عيسىء كلاهما عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أسْلَم عَنْ أبيه أن عمر كان يقول: "لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل 
الناس بمن علاهم. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف )١١97 :709 /١7(‏ عن وكيع عن هشامء عن زيد بن أسلمء به بنحوه. -." (5) 
"خِطةٌ العملٍ في الكتاب 
اتبعنا في تحقيق الكتاب وإخراجه الِطَّة التالية: 


>/4 المطالب العالية محققا؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
55/9 المطالب العالية محققا؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
571/9 المطالب العالية محققا؟ ابن حجر العسقلاني‎ )( 





أولاً: حافظنا على رسم الناسخ ما أمكت إلا ما رأينا تعديلة؛ إما لكونه خط من الناسخ أو لمخالفته ما استقرٌ عليه 
الاصطلاحٌ في الرسم الإملائين الحديث؛ على ما هو مقررٌ عند المْحقّقِينَ )١(‏ . 

ثانيًا: عَزونا الآياتٍِ إلى 5355 بذكر رقم الآية» واسم السورة» وجعلنا ذلك في الحاشية. 

ثالمًا: تدا نص المصيّفٍ من كتب العلماءٍ الذين نقلوه عنه وعزوه إليه؛ كالمنذريّ في «الترغيب والترهيب» » وابن كثيرٍ في 
«تفسيره» وف «جامع المسانيدٍ» » والطيثميٌ في «مجمع الزوائد» والسيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة» » ولمتقي الحنديّ في 
«كنز العمالٍ» » وغيرهم» وكان جل تركيزنا في ذلك على «مجمع الزوائدِ» و «جامع المسانيدِ» » وقد أحلْنا قي «جامع 
المسانيدِ» على طبعتَيْهِ: طبعة الدكتور عبد المعطي أمين 5006 الدكتور 7 الملك بن عبد الله ابن دهيش؛ 9 
طبعةٌ قلعجي: فكانت إحالتنا فيها على أرقام الأحاديث؛ وأما طبعةٌ ابن دهيش: فأحلنا فيها على الجزه والصفحة. مميّزين 
بين الطبعتينٍ هكذا مثلاً: (5547 / قلعجي) , و (4 / 19 - ٠٠١‏ / ابن دهيش) , إلا أن مسند ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما في طبعةٍ قلعجي فقطء وليس في طبعةٍ ابن دهيش» فاكتفيّنا في الإحالة عليه بالرقم مع ذكرٍ أنه من 


)١( انظر التعليق على ما سيأ في آخر الفقرة: "تاسعًا".."‎ )١( 


تاب وإخراجه وَفْقَ المُّطَة التالية: 


الناسخ ما أمكنة لأسا باينا يانه رقا لكر هما مِنَ الناسخ» أو لمخالفته ما اسْعَقرٌ عليه 


الاصطلاحٌ في الرسْمِ الإملائيّ الحديث؛ عَلَى ما هو مُمَدَرٌ عند الْحقّقِين. 
ثانيًا: عَرَّوْنَاَ الآياتِ إلى سُوَرِهَاء بكر رقم الآيَةَ واسّم السُورة» وَجَعَلَنَا ذلك في الحاشية. 
ثالنًا: قُمْنَا بتخريج الأحاديثٍ والآنَارٍ حَسَب الطاقة» مِنْ غَيْرٍ كم عليهاء مّعَ مراعاةٍ الإسناد؛ فالحديث الذي يُورِدُهُ 
طباه من أكثرٌ مِنْ طريق» مرج كُلَّ طريق منه على جِدَة؛ بَِقْدِجم المتابعة الثَّاقّة ثم القاصرة. 
رابيكا: م ١‏ لو الذين قد يَلَِْسُونَ بعَيرِهِمْ؛ بسَبَبٍ عَدَمِ اه أو لِكَوْيهِمْ ذْكِرُوا بِكُتَاهُمْ أو بالْقَاحِمْ أو غير ذلك. 
خامسًا: قَسَدِنًا الألفاظ الغريبة؛ باليجُوع إلى كُتُبٍ اللغةٍ وغريب الحديث وشروح كُدُبٍ البكنة: 
سادسًا: وَجَدًَا في الكتاب بَعْضَّ العباراتٍ التي جاءث على خلاف المشهور مِنْ قَوَاعِدٍ الع ة والنّحْو؛ ينا يتَوَهَمُهُ الْمْتوَهِمُ 
ْنَا وحطأً- وقد وقَّعَ ذلك في مُيُونِ الأحاديث والآثار, وفي أَسَانِيدِهًا-." () 

"ذلك في شرحه لما جاء في حديث بشير بن أبي مسعود: "أمَا عَلِمْت أنَّ حبرل عَلَيْهِ السكلامُ نَرَل مَصَلَى رَسُولُ الله 
- صلى الله عليه وسلم -" الحديث (50). 
علق الإمام المازري على أن هذا الحديث احتج به من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل فذكر ما يأتَ: "واحتج بهذا 


١5/11 المعجم الكبير للطبراي ج 218 5 ١؟ الطبراني‎ )١( 
//7١ المعجم الكبير للطبراني من ج ١؟؟ الطبراني‎ )١( 





الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل فقال: صلاة جريل كانت نافلة. 

واعتضدوا برواية من روى في حديث جبريل: "بهذا أمرت" بالنصب؟ والجواب عن ذلك أن نقول: إن كنتم أخذتم ذلك من 
مقتضى الحديث لأجل إخباره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأمور بذلك فلا حجة فيه؛ إذ ليس في إخباره له 
أنه أمر بذلك» دليل على أن جبريل لم يؤمر بذلك بل يصح أن يكون أمر أيضاًء وإن كنتم أخذتم ذلك من أن جبريل لا 
يكلف ما كلفناه من شريعتنا. 

قيل: ولا يتعبد أيضاً على جهة التنفل فتكون في حقه نافلة» ويصح أن يقال أيضاً: إنما يتم لكم ما احتججتم به إذا سلم 
لكم أن تلك الصلاة كانت واجبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلو قيل ما أستقر عليه وجوبما بعد بان 
جبريل له في اليومين جميعاء فلا تكون واجبة في حقه حين صلاها مع جبريل بل لم يكن في الحديث تعلق في هذا. 

وأما رواية من روى: "بحذا أمرث" بالرفع فهي حجة على رأي من يرى أن المأمور به هو الواجبء فيقول: لا يخلو أن يكون 
جبريل عليه السلام أمر أن يبلغ ذلك قولاً أو فعلاً» أو خير فيما شاء منهماء فلا يقال: إنه أمر أن يبلغ قولاً فخالف إذ لا 
يليق به ذلك. فإذا كان أمر أن يبلغه فعلاً أو خيّر فاختار الفعل صار بيانه واجباً وكأن المؤتمّ به ائتمٌ بمن وجب عليه الصلاة. 


(50) الفقرة (65).." 07 
"لم بمنعنا ذلك من النظر في المازري تصيدا من خلال كتابته هنا في المعلم في شرح كتاب الإيان» أو من غيره. 


وإن كان هذا النص لا يعطينا الفكرة الأخيرة التي استقر عليها المازري لأنه كان في أواسط حياته فلم يكن نصاً أخيراً مما 


كتبهء حت نجد فيه ما أستقر عليه رأيه سواء في العقائد أو الفقه ولكنه مع ذلك لا تعْدم الفائدة منه لأنه وثيقة من وثائق 
حياته. 


وإذا كان الغزاليي قد جال جولته في المذاهب المختلفة حتى ظفِر بالحقيقة المرجاة؛ فإن المازري لم يكن مثله» بل له اتجاه 


خاصء التقى فيه مع الأشعري. 

وهو أن الأشعري كان في ذبه عن السنة يجمع بين النصوص ويعرضها عرضا يتماشى هو والعقل» وذلك ما نراه من المازري 
في جولته التي تصدى فيها للتوفيق بين المبادىء التي نادى بما الأشعري وبين ما جاء في الحديث وإن لم يبد تطابقه مع تلك 
المبادىء ظاهراًء وأما في نفس الأمر فإنه لا تخالف بينها. 

فالظاهرة الأولى في الأشعري هي التوفيق بين مقتضيات العقل» ومقتضيات السمع هي بعينها التي وافقت هوى المازري» 
فهو قبل كل شيء عقلي متشبع بما يدركه العقل ولا يحب أن يكون العقل مكبوتاء بل يريد من العقل الإنساني أن يكون 
منطلقاً يحري مع الواقع كما هو شأن العقل في استنتاجه. 

فالمازري يحب العقل الواقعي ويجري وراءه سواء في الفقه أو علم الكلام فحين يجعل بعض الفقهاء الحامل الْمقرب (90) 
ملحقة بالمريض المرض المخوف الذي بنع من النكاح, فإن المازري لا يرتضي منهم ما ذهبوا 


70/١ المعلم بفوائد مسلم؟ المازري‎ )١( 





(40) المقرب من الحوامل هي التي قرب ولادها. ." )١(‏ 

ا صلى اله عليه وسلم - كانت بعد فراغ صلاة جبريل -صلى الله عليه وسلم-» لكن مفهوم هذا الحديث 
والمنصوص ف غيره أن جبريل أمَّ النبهء - صلى الله عليه وسلم - فيحمل قوله: "صلّى» فصلّى" على أن جبريل مَعل جزءاً 
من الصلاة ففعله النبيء - صلى الله عليه وسلم - بعده حَىٌّ تكاملت صلاتهما. 
واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المنتفل فقال: صلاة جبريل كانت نافلة. واعتضدوا )١١7(‏ برواية 
من روى في حديث جبريل: 'بحذا أمرت" (بالنصب) والجواب عن ذلك: أن نقول: إن كنتم أخذتم ذلك من مقتضى 
الحديث لأجل إخباره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأمورٌ بذلك فلا حجة فيه إذ ليس في إخباره له أنه أمر 
بذلك دليل على أن جبريل لم يؤمر بذلك بل يصح أن يكون أمر أيضأء وإن كتعم أخذتم ذلك من أن جبريل لا يكلف ما 
كُلَفْنَاةُ من شريعتنا. قيل: ولا يتعبّد أيضاً على جهة التنفل فتكون في حقه نافلة. ويصح أن يقال أيضاً: إنما يتم لكم ما 
احتججتم به إذا سلم لكم أن تلك الصلاة كانت واجبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلو قبل: إنما استقر 
عليه وجوبما بعد بيان جبريل له في اليومين جميعاً فلا ( )٠١‏ تكون واجبة في حقه حين صلاها مع جبريل بل لم يكن في 
الحديث تعلق في هذا. 


وأما رواية من روى "بهذا أمرث" (بالرفع) فهي حجة على رأي من يرى أن المأمور به هو الواجب فيقول: لا يخلو أن يكون 
جبريل عليه السلام أمر أن يبلغ ذلك قولاً أو فعلاً أو خُيّر فيما شاء منهما. فلا يقال: إنه أمر أن يبلغ قولاً فخالف إذ لا 


يليق به ذلك» فإذا كان أمر أن يبلغه فعلاً أو خيّر فاختار الفعل صار بيانه واجباً وكان المؤتم به اثتم [يمن وجبت] )٠١5(‏ 


)٠١(‏ في (ج) "واعتضد". 
)0٠١(‏ في () "ولا". 
)٠١5(‏ ما بين المعقفين خرم في (0.." (5) 

"الاجتناب واجبء وقد تدق طرق الاشتباه وتضعف فيكون الاجتناب (1/1) حينئذ مستحبًا غير واجب» ولكنه 
- صلى الله عليه وسلم - أتى بلفظ دالٌ على استحباب التوقّي. ولا شك أن استحسان التوقي يعم جميعها مالم تكن من 
الشكوك الفاسدة التي أشرنا إليها. 
وقد يقال: هذه المشتبهات إما أن تكون حراما أو حلالاً» وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحلآل بيّن وإِنَّ الحرام 
بين" فإن كانت محرّمة فيجب أن تكون بيّنة على ظاهر قوله» وإن كانت محللة فيجب أن تكون بيّنة على ظاهر قوله أيضا. 
قيل: قد يقع منها ما هو مكروه وهو كثير فيها فلا يقال: إنه حرام بِيّن لا حلال بيّن لا كراهة فيه (/17). وأيضا فقد يكون 


١١5/١ المعلم بفوائد مسلم؟ المازري‎ )١( 
475/١ (؟) المعلم بفوائد مسلم؟ المازري‎ 





المراد ما استقر عليه الشرع من تحليل وتحريم مما نزل بيانه واضحا بِيّنا (79)» وإليه أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"الحلا بيّن والحرام بيّن". ولا شك أن تحريم الربا )8٠١(‏ والميتة والدم وحم الخنزير بِّنُ ولا شلك أنَّ تحليل الأكل من طيبات 
ما اكتسبناء وتزويج النساء حلال بِيّنء وإلى هذا وأمثاله أشار» وإن كانت المشتبهات لها أحكام ماء ولهذا قال: "لا يعلَمُهُنَ 
كثير من الئاس" ولو كانت لا حكم لله فيها )6١(‏ لم يقل "لا يعلمهن (؟١6)‏ كثير من الناس" لأن الكل حينئذ لا يعلموتًا. 
وقد يدخل هذا الحديث في الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك لقوله -عليه السلام-: 


" 0 سه 1-6 5 ود 1ق لل - بترو .ا( 
كالرَاعِي يَرْعَى حَوْل الحِمى يُوشِك أن يَرْتَع فيه . 


(70) في (ج) "الاشتباه" وهو تحريف. 
(728) فى (ج) "إلا كراهة فيه" . 
(75) "بينا" ساقط من (ج). 
(60) في (ج) "الزن . 
)8١(‏ في (ج) "لا حكم إلا لله فيها". 
(85) "لا يعلمهن" ساقطة من (ج).." (1) 

٠١"‏ - الصّغير 
َالَ ابن الصّلاح والتحديد بخمس هُوَ الذي اشتقر عليه عمل أهل الحَدِيث ١‏ من الْمتَأَخِرِين فيكتبون لِابْنٍ خمس قَصَاعِدا 
ممع ودونه حضر أو أحضر 
وَانَّذِي يَنْبَغي في ذلك © اغتِّار التَّمْيير قَإن فهم الخطاب ورد الجُواب كَانَ تيا صّحِيح السماع وَإِنْكَانَ دون خمس 4 وَإن 
لم يكن كَذدَّلِكِ لم يّصح تمّاعه وَإِنْكَانَ ابْن خمس با ابْن خمسين 
وقد بلغنًا عن إِبْرَاهِيم ‏ بن سعيد الْجَؤْمَرِي قَالَ رََيْت صّبيا ان أربع سِنِين قد حمل إِلَ الْمَأمُون قد الُْرَآن ونظر ‏ في الرّأي 
غير أنه إذا جاع بَكّى." (5) 

٠١‏ - أجزت لَك أن تروي عَنهُ تَقّدِيرهِ أجزت لَك مَا لا يجوز شرعا أو أجزت لك أن تكذب عَليّ ؟ لآن الشّرْع لا 
تبح واب مام سمخ 
إن الَّذِي اشتقر عَلَيه الْعَمَل وَقَالَ به ماهير * الْمُحدئين وَغيرهم القَوْل بجوازها وَإبَاحة الرَوَايّة بنا 
َف الِاحْتجَاج لذَلِك غموض ويتّجه ؛ أن تقول إذا أجاز لَهُ أن يروي مروياته فقد أخبرة با جملة فَهُوَ كمَا لو اخبره بجنا 
وإخباره با غير مُتَوَقف على التّصْرِيح نطقاكُمَا في الْقِرَاءَة على الشيْخ كما سلف وَالْمَرَضِ ‏ حاصل بالْإِجَارّةِ المفهمة 


81/7 المعلم بفوائد مسلم؟ المازري‎ )١( 
791/1١ المقنع في علوم الحديث؟ ابن الملقن‎ )١( 





نه كما تخاوز الرَوايّة بالْإِجَارّةِ يحب العلم بالمروي با ٠‏ خلاًا لمن قَالَ من أهل الظّاهِر ومن تابعهة إِنَّه لا يجب الْعَمَل 
به وَِنَّهُ جار مخرى الْمُزْسل ٠‏ وَهَدًا بَاطِل لِأَنَهُ َس في الْإجَارّة مَا يقْدَح في ايّصَال الْمَنْقُول با وي الثّقّة يه 


َالخلاف فيه أقوى ٠١‏ وكثر 
وَالجُمْهُور من المُحدئين وَالْقُقَهَاِ وَعَيرهم جوزوا الروَايّة بحا وأوجبوا الْعَمَل ١١‏ يا رُوِي يا بِشَرْطِه." )١(‏ 

"الطرف الثَّاِث في تحمل الحديث وطرق تقله وَضَبطه وَروَايَه وآداب ذَلِك وَمَا يتَعَلّق به وَالْكلام فيه في سِمّة أَنْوَاع 
النّْع الأول في أَمْلِيّة الَحَثّل 


يِصح التَحَمّل قبل الإشلام أو قبل الْلُوعْ ومنع النَّانٍ قوم وأخطؤوا بذلك لأتفاق النّاس على قبُول روايّة الحمسن وَالمين 
َابني عَبّاس وَالرُدْر والنعمان بن بشير وَغَيرهم وَل يزل النّاس يسمعُون الصّبيان والختلف في الزّمن الذي يّصح فيه متماع الصَّي 
قَقَالَ القَاضِي عِيَاض حدد أهل الصّنْعَة في ذَّلِكِ خمس سِيين وَهُوَ سن تَحْمُود بن الربيع الَّذِي تزجم البُخَارِيّ فيه متى يصح 
تماع الصّغِير وقيل كَانَ ابْن أربع سِنِين وَهَذًَا هُوَ الذي اشتقر عَلَيه عمل الْمُتَأَخْرين يَكتُبُونَ ِأَبْنِ خمس سمع ون دونه 


حضر أو أحضر وقيل وَهُوَ الصّوَاب أن نعتبر كل صَغِير يحَالهِ قَمَىَ كَانَ فهما للخطاب ورد الجواب صححنا تماعه وَإِن 
كَانَ لَهُ دون خمس ونقل تَخُو ذَلِكِ عَن أحمد بن حَْبَل ومُوسَى الحمال وَإِن لم يكن كَذَلِكِ لم يصح سماعه وَإِن كَانَ ابْن 
خمسين وقد نقل أن صّبيا ابن أربع سِنِين حمل إِلَ الْمَأمُون قد قَرَاًالْقُوّآن ونظر في التي غير أنه إذا جاع يبكي وأما حَديث 
تحْمُود نيدل على سنه لمن هُوَ مثله لا على نَفْيه عَمّن دونه مَعَ جودة التّميير أو تُبُوته لمن هُوَ في سنه وَل مير تييزه وَالله 
أعلم قَالَ." (5) 

"خلاصة ما أستقرٌ عليه عل مصطلح الحديث» انظر على سبيل المثال: 8١ /١‏ و١01١‏ وا١٠5‏ و88ه وه575. 
١‏ - أورد مسائل لنفسهِ عرضها أو سألّ عنها شيحَةُ ابن حجرء وأورد بعدها أجوبة الحافظٍ ابن حجر عليها. انظر على 
سبيل المغال: ١١7 /١‏ و5448 و57: وخلم: -585. 
٠٠١‏ - تقل عبارات من كتاب العراقئ " الشرح الكبير "؛ وهو مِنَ الكتب النفيسة التي ألفها الحافظ العراقيئٌ وفُقدث ولم 
تصل إِليًا - وكما تُقدمّ تبيائة - انظر على سبيلٍ المفال: ٠١8/١‏ و554١‏ و9170و91859175١573195859701.‏ 
١4‏ - أورد عبارات أو أحاديث من كتبٍ موجودةٍ ومطبوعة» وحينَ الرجوع إليها كنا لا نرى هذو العبارات فلعلها بما سقط 
من مخطوطاتٍ تلك الكتب, انظر على سبيلٍ المثالل: ١١4/١‏ و455. 


815/١ المقنع في علوم الحديث؟ ابن الملقن‎ )١( 
(؟) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي؟ ابن جماعة» بدر الدين ص/75‎ 


همه 





٠٠‏ - قامّ بإيضاح عبارات أو أسماء وردث في " شرح التبصرة والتذكرة " عن طريقٍ إيرادٍ ما يوضحها من كتاب "التقييد 
والإيضاح" ولقدٌ أكثرٌ المصيِّفُ من هذاء وهو صنيعٌ حسئٌ؛ لأنَّ أولى ما يزيك إبحامَ عبارات إي كاتب هو الكاتبُ نفسه؛ 


وانظر على سبيلٍ المثال: 1810/١‏ و7109 و3856 و5.05 و40 و47 و47 و3١ه‏ ولا١ه‏ ولالاه وه9ه ولاوه 
.”و5754 و4*”و5/ ووم وه؟ و١3‏ و١4‏ و“#ه و5ه ولاه وال و94 و١١‏ و1545 و4!4. 
7 - نَقلَ اعتراضاتٍ شيخه الحافظ ابن حجر على بعض الأبياتٍ الشعرية من ألفية العراقين» انظر على سبيلٍ المثالي: /١‏ 
0 
- قَامَ بضبط بعض الأسماءٍ في كتابه وخاصة تلكٌ التي فيها خلاف أو وقعَ فيها تصحيفء انظر على سبيلٍ المثالي: /١‏ 
“هك و59 ولام ولا" وع 44" )١(‏ 

"قولة: (إلى أنَّ المرسلَ ضعيفٌ) )١(‏ يعني: مطلق المرسل» وإلا ققد يكونُ حسناء وذلكٌَ إذا تقوّى واعتضد. 
وعبارةٌ ابن الصّلاح: ((ومًا ذكرناةٌ من سقوطٍ الاحتجاج / ١١5‏ ب / بلمرسل والحكم بضعفو هُوَ المذهب اللي اسعقرٌ 
عليه آراء جماهير حنّاظٍ الحديث. وَنقّادٍ الأثرٍ (1)» وتداولوه في تصانيفهم)) (7). 
وا ذكرٌ ما نقل عن مُسلم (4)» سل شحنا عن الذي بحت مسلمٌ معة من هو؟ فقالَ: علي بن المدِيني (5)؛ وما اتجهث 
نسبةٌ رد المرسلٍ إلى مُسلم؛ لأنَّ خحصمة نقل اتفاق المْحدّئينَ على ردّو ثم نقض (1) جميع كلامه, غير هذا الموضع من 
فلولا أنَّ ذلِكَ شَائعٌ عندهُم لَردهُ عليه بأنَّ هذا لا يعرف أو قد قال فلانٌ بخلافه» أو نَحَوَ ذَلِكَ. 
قلث: قَولهُ: (وقالٌ مسل) (7) قول مسلم إنما هوّ في ما سقط مِن إسنادو راوء سواءٌ كان بعدَ التابعي» أو قَبلّه فيعمٌ المرسَل 
والمنقطع. 
قولةُ: (خصمه الذي رد عليه) (8) الصّميرُ المستترٌ لمسلمء والمجرورٌ ل ((الذي)), أي: هذا الكلامُ ذكرهُ مسلمٌ عن خصمه 
الذي ردَّ مسلمٌ عليه اشتراط 


.50 ١ شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(؟) اعترض بعض العلماء. منهم: العلامة مغلطاي على هذه الدعوى, وادّعى أن الجمهور على خلافه؛ وقد نقل اعتراضه؛ 
وأجاب عنه الزركشي في نكته »41١ /١‏ وابن حجر ؟/ /551. 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث: .١7٠١‏ 

(5) الجامع الصحيح /١‏ 4 ؟» وشرح التبصرة والتذكرة /١‏ 705. 

(5) انظر: النكت لابن حجر ”/ 555 وبتحقيقي: 5557. 

(5) جاء في حاشية (أ): ((أي مسلم)). 


٠5/١ النكت الوفية بما في شرح الألفية؟ برهان الدين البقاعي‎ )١( 





(0) شرح التبصرة والتذكرة ١‏ 705. 
(4) قم البصرة والتدكة ايب ا 

"تفسيركٌ لذلك يدخ فيه من هو حمل عند الإجازة» وهو خلافُ تفسيرٍ أهل اللغة» فإتُم قالوا: هي ولدُ الولدٍ الذي 
في البطن» وقالّ أبو عبيدٍ في النهي عن حَبَلٍ الحبَلةِ: ((هو بيع نتاج النتاج» قبل أنْ ينتج))؛ وقال الشافعيٌ: ((هو بيع 
السلعة إلى أَنْ تلدَ الناقةء ويد حملها)) ذكر ذلك في " غمس العلوم ". وقد عُلِمَ يمن تجموعه ومن كل قَوْلٍ منه أنه لا يطلق 
على ما هو حَمَلٌ عند الإجازة كما أفهمّه كلام الشيخ. 
قولةُ: (أَنْ يُحَصّص المعدومَ بالإجازة) :)١(‏ أي: فيجعل الإجازةً مَقصورةً» عليه كما تقولٌ: نخصُّكَ يا الله بالعبادقٍ أي: 
نع العبادةً خاصةً بك ومقصورةً عليكَ. 
قولة: (وقد أجازة) (؟): أي: الوقف على المعدوم. 
قول: (ابن الصباغ) () عبارةٌ ابن الصلاح بعد أَنْ حَككّى تحويرٌ الإجازة للمعدوم عن الخطيب (4)» وأنّهِ سمع أبا عليّ وابنَ 
عُمروس يجيزانٍ ذلك: ((وحَكّى جوارٌ ذلك أيضاً أبو نصرٍ بن الصباغ الفقية (5)» فقال (5): ذهب قومٌ إلى أله يحور أن 
يجِيرَ لمن لم يخلق, قالّ: وهذا إِنا ذهب إليه مَنْ يعتَقِدُ أنَّ الإجازةٌ دن في الرواية / 55 أ / لا محادَتَةٌ ثم بَيَنَ بطلانَ هذه 


الإجازة» الذى رأئ شيخه القاضى أبى الطيّب الطبريٌ الإمام)) (17). 
د جارة» وهو الذي لي شيدحة القاصىئ: ان الطيت اسم 


.5 3737 /١ شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(؟) شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 3737 5. 

(9) شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 537377 . 

(:) الكفاية (<4ت,؛ ه55" - 8555 ه)ء والإجازة للمعدوم والمجهول: ./١‏ 

(5) البحر المحيط 4/ .40١‏ 

(5) في (ف): ((وقال)). 

(1) معرفة أنواع علم الحديث: 23377 وانظر: الكفاية (47ت» "5٠‏ ه)ء والإجازة للمعدوم والمجهول: "..٠٠١‏ (") 
"قولة: (مّنْ يجْمَعُ حدينه) :)١(‏ أي: تمن هو في جلالته في إمامت وكثرة حديثه؛ بحيث يجمع حديثّك ون لم يجمع 

بالفعل» وليس المعنى ممّن جرث عادة المْحدّئينَ بأنْ جمعوا حديثهم حي يكون قيداً. 

قولة: (فإِذًا رَوى الجماعةٌ عنهم) (؟).: أي: إذا رَوى عن هؤلاءٍ الأئمة» الذينَ هم بحيثُ يجمع حديئهم الجماعة الثلاثة فما 

فوقهاء سمي ذلك الحديث مشهورا هكذا كنت فهمته ثم رأيتُ في تعاليق عَنْ شيخنا: أنَّ اللام في الجماعة» وإِنّْ كانث 

للجنسء فإتما للأربعة فصاعداً؛ لأنّه قد تقدّم أنه سمى ما رواه ثلاثةٌ عزيزاء ولم يتعقبه ابنُ الصلاح ولا الشيخٌ» والذي استقرٌ 


1/1/١ النكت الوفية بما في شرح الألفية؟ برهان الدين البقاعي‎ )١( 
79/7 النكت الوفية بما في شرح الألفية؟ برهان الدين البقاعي‎ )١( 





عليه الاصطلاح» وهو الذي قِ النظم» أن العزيرٌ : ما انفرد بروايته اثنانٍ قِ موضع ما من سندةو» هكذا قال. 

ويمكن رد كلام ابن منده إليه فإِنَّهُ ذكر أنه إذا انفردَ راويان كان عزيزا ونا ذَكْرٌ الثلاثة في العزيز تنبيهاً على أنّهُ يكفى في 
تسميته عزيزاً أن ينفرد به اثنانٍ في موضع واحدٍ مِنْ سنده» وإن كان مشهوراً في باقي السندٍ كلّه؛ لكلا يتوهم أنه يشترط في 
تسميته عزيزا أن يرويه اثنان عن اثنين في جميع سندو من غير زيادةٍ» فإنَّ بعضهم شَرَطَ ذلكء وأنكره ابن حبانَ / 7 ؟ 
ب / شرطاً ووجوداء قال شيحُنا في شرحه " للتّخبة " (©): ((وسمّي بذلك؛ إِمّا لقلّة وجودو؛ وإمّا لكونه ع أي: قوي 
بمجيئه مِنْ طريق أخرى. وليّسَ شَرْطأ لِلصّحيحء خلافاً لِمَنْ رَحَمَهُ وهُو أبو على الجبّائي (5) من المعتزلة» وإليه يومئ كلامٌ 
الحاكم أبي عبد الله في 

"علوم الحديث" 


)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة ؟/ 7 وفيه: ((ثمن يجمع حديثهم))؛ وهذا من كلام ابن منده الذي تقدم نقله. 
(؟) شرح التبصرة والتذكرة ؟/ 27 وهو أيضاً من كلام ابن منده. 
(؟) نزهة النظر: /؟ -53680. 
(4) وهو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصريء له تصانيف عدة منها: " النهي عن المنكر " و" التعديل 
والتجويز " و" التفسير الكبير "» توي سنة (07” ه). 
انظر: الأنساب /١‏ 08 وسير أعلام النبلاء 4 /١‏ 87 1.." (1) 

"إن سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه جماهير حفاظ الحديث". 
الاعتراض بأن ابن جرير الطبري ذكر أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل حتى جاء الشافعي فأنكره. 
قال الحافظ: "لكنه مردود على مدعيه (يعني الإجماع) ثم نقل عن جماعة من أثئمة التابعين وأتباعهم كابن المسيب وابن 
سيرين وشعبة وأقرانه التصريح بعدم الاحتجاج بالمرسل وكلهم قبل الشافعي. قال ونقله الترمذي عن أكثر أهل الحديث» ثم 
ذكر الحافظ تفاصيل أخرى تدور حول قبول المرسل مطلقا ورده مطلقا وقبول بعضهم له بشروط".." (5) 

"وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه؛ لكن هذا يقضي القدح في 
فاعله لما تترتب عليه من الخيانة - والله أعلم - 
فإن/ (ي )١407‏ قيل: فهل١‏ عرف أحد غير ابن المسيب كان لا يرسل إلا عن/ (ب ص )١717‏ ثقة. 
قلنا: نعم» فقد صحح الإمام أحمد مراسيل إبراهيم النخعي لكن خصه غيره بحديثه عن ابن مسعود؟ - رضي الله تعالى عنه 
- كما تقدم؟. 


وأما مراسيله عن غيره» فقال يحبى القطان: "كان شعبة يضعف مرسل إبراهيم النخعي عن علي؛ - رضي الله تعالى عنه - 


)١(‏ النكت الوفية بما في شرح الألفية؟ برهان الدين البقاعي ؟/459؟ 


5ه 





1 


وقال يحبى بن معين: "مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة". 
قلت: وحديث القهقهة مشهور رواه الدارقطنى ه وغيره من طريقه. 
وقد أطنب البيهقى في الخلافيات في ذكر طرقه وعلله". 


١‏ كلمة فهل من (ي) وفي باقي النسخ فقد. 
؟ لكن قال الذهبي: "قلت الذي استقر عليه الأمر أن إبراهيم حجة؛ وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك 
حجة". ميزان العتدال .75/١‏ 
امقر ع4 14 
4 المراسيل لابن أبي حاتم .1١١‏ 
ه السنن ١1١/١‏ حديث 454-47 من باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها وكان الدارقطني قد خرج الحديث من 
عدة طرق مدارها على أب العالية وغيره» وبين عللها ثم قال بعد أن أخرجه من طريق إبراهيم النخعي: قال أبو الحسن: 
"رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في الباب إلى أبي العالية الرياحي» وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن 
النبي -- صلى الله عليه وسلم - ولم يسم بينه وبينه رجلا سمعه منه عنه» وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان 
عالما بأبي العالية وبالحسنء فقال: "لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنمما لا يباليان عمن أخذا". 
تكلم البيهقي في معرفة السنن (١/ل5:0)‏ على حديث الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة من طريق أبي العالية 
وابن سيرين وإبراهيم النخعي» وبين أنه لا يثبت متصلا وإنما هو مرسل.." )١(‏ 

"قلت: وظهر لي جواب آخر وهو: أن المراد بالمسند الذي يأت من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي 
يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة. 
فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر »١‏ تبين/ (ي )١5*‏ بهذا أن فائدة مجيء هذا 
المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوا - والله الموفق -. 
وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول للإمام فخر الدين. فإنه ذكر هذه 
المسألة ثم قال: "هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده"؟. 
قلت: فازددت لله شكرا على هذا الوارد - والله الموفق -. 
- قوله (ص) : "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ أهل 
الحديث" ... إلى آخره ١‏ 


اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت عنهم 


00 النكت على كتاب ابن الصلاح لذب حجر؟ ابن حجر العسقلابي‎ )١( 


امتردك 





إنكاره ولا عن أحد من الأثمة بعدهم إلى رأس المائتين. 
قال ابن عبد البر: "يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي؛ - رضي الله عنه -" انتهى. 
وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين/ ( ٠5/ب)‏ على قبول المرسل 


١‏ ولكن يقال: إن القائلين بأن المرسل يعتضد إذا جاء من وجه آخر مسندا لم يشترطوا هذا الشرط. 
١‏ انظر شرح الأسنوي للمنهاج 771/7 فإنه نقل معناه عن ا نمحصول ثم وجدته في المحصول (7/ل 78) مصورة في الجامعة 
الإسلامية عن مخطوطة بدار الكتب برقم ١١١‏ أصول الفقه. 
مقدمة ابن الصلاح ص58 4» وتمامه: "ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم". 
؟ التمهيد )١( ".. )4/١(‏ 

"الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض/ (35//) الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في 
قبول ١‏ الوفاق بعد الخنلاف. 
ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: "إذا قال الصحابي - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كذا أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا أو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ر5//أ) 
قال كذاء لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو محتمل لأن قد سمعه منه أو من غيره عنه. 
فقد حدث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث» ثم ظهر أتمم سمعوها 
من بعض الصحابة - رضي الله عنهم -"7. 
قلت: وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي7- رضي الله عنهم - وقد قدمت ما فيه؛» وأن الجمهور على جعله 
وإنما الكلام هنا في أن/ (ي57١)‏ العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما 
نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول - والله أعلم -. 


حاصل كلام المصنف أن الفظ (عن) ثلاثة أحوال: 


أحدها: أتما بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق. 


١‏ قِ ميع النسخ فنوك وما أثبتناه من هامش زر( ويبدو أنه الصواب. 
؟ انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب 58/7 وتحاية السول للأسنوي مع البدخشي 
5. 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لذب حجر؟ ابن حجر العسقلابي اه 


ه5٠‎ 





* الكلام في مسل الصحابي في المستصفى للغزالي .٠١1/١‏ 
5 انظر ص 45 ه.." )١(‏ 

'وَهَذا القؤْل فيه نظر أن للإجازة )١(‏ وَالرَوَايَة بالْإجَارةِ شرُوطًا من تَصْجيح (؟) اليّر من الْمُجيز بحَيْتُْ يُوجد في 
أصل صّحِيح ماعه عَلَيْهِ الموجز ماعا مِنْهُ من الشيُوخ مَعَ رعَايّة جميع شُرُوط الرَوَايّة وَلَيْسَ اراد بالْإِجَارَة الرّوايّة عَنَهُ مُطلفًا 
سوى عرف (7) روايّة احبر عَن الْمُجيز به (5) لا بل لا تحوز الرّوايّة عن الْمُجيز إِلّا بعد خض ماعه أو إِمنَا يُوصي لَه بمَدَا 
الرْءِ وحفظه قلا تكون اليَوَايّة عَنهُ إِذْنا في الْكَذِب عَلَيْهِ 
اس - (قؤله) © الَذِي أشتقر عَلَيْهِ عه وَقَالَ بهِ ماهير أهل العلم بخويز الْإجَارّة (0 م 9 151١١٠١‏ 18 الْعَائِبِ 
(5) وَل يشترط فِيهِ سماعا ولا إجارّة." (") 


"لِأَيٍّ من جين سمعته ل أنسه )١(‏ 
وَالنَانِ الجوَاز وَقَالَ إِنّهِ مَذْهَبٍ الشَّافِعِي رَحمّه الله تَعَالَ أي الصّجيح عِنْد أصُحابه وَتقله أَبُو الحُسَيْن الْبَصْرِيّ عَن أبي يُوسُف 
وَتحَمّد صَاحِبِي أبي حنيمّة (؟) وَإِن كَانُوا لا يعتمدون الخط في الشّهَادَة إن باب الرّوَايّة أوسع لكِن شرط أن يكون الخط 
حُْوظًا عِنْده كُمَا سَيَأَْ ونقل القَاضِي حُسَيْن )١(‏ في قَتَاوِيهِ عَن الْمُحدئين الجواز ثه قَالَ ولا يجوز من طريق الْفِقّهِ مَا ل 
يذكر “تماعه قَالَ وعكسه لو تحقق وعلم ماع دَلِكِ الحيّر لكن اسنمه غير مَكَتُوب عَلَيْهِ لم يجوز المحدثون روايّته يجوز من طريق 
الْفِقّه كَالشَّهَادَةٍ 
وَقَالَ ان دقيق اليد في شرح العنوان (4) إن الذي اطتقر عَلَيِْ عمل الْمُحدئين جواز ذَلِك إذْ لم تظهر من قربئة غير 


كن الضرُورة دعت إِلَّ ذَلِكَ يسَبّب () انتشار الْأَحَادِيث وَالرْوايّة انتشارا يتَعذَّر مَعَ ١١ 1١١ ٠١(‏ درءا." 9) 

"عليه العمل جواز الروية والعمل بماء بل ادعى أبو الوليد الباجي» والقاضي عياض الإجماع على ذلكء وإن كان ابن 
الصلاح نقض الإجماع بما روي عن الشافعي وغيره المنع من الرواية بما. 
وأبطلها جماعات من المحدثين وغيرهم منهم شعبة. روي عنه أنه قال: "لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة" ومنهم إبراهيم 
الحربي» وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني» وأبو الحسن الماوردي» وحكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسفء وقال 
ابن حزم: إنما بدعة غير جائزة» بل بالغ بعضهم فقال: "إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه 
قال: أجزت لك أن تكذب علي لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع" والراجح جوازهاء قال ابن الصلاح: "ثم إن الذي 
أستقر عليه العملء وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويزه الإجازة» وإباحة الرواية يما وفي 
الاحتجاج لذلك غموضء ويتجه أن نقول: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بما جملة» فهو كما لو أخبره بما 
تفصيلاء وإخباره بحا غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق١.‏ 


)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي؟ الزركشيء بدر الدين 17/9.ه 
(*) النتكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي؟ الزركشي» بدر الدين ٠.0/7‏ 





وقد احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي 
بكر ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس" 
رواه ابن إسحاق» والإمام أحمد, والترمذي. 

"وجوب العمل بها" وكما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بحا بشرطه أي إذا توفرت فيه شروط القبول بأن يكون 
صحيحا أو حسنا وخالف في هذا بعض الظاهرية ومن تابعهم فقالوا: تحوز الرواية بما ولا يحب العمل بما كالمرسل» وهذا 
باطل لأنه ليس في الإجازة ما 


)١( "..١٠١”ص علوم الحديث‎ ١ 

"الجمهور المنع وهو الصحيحء واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق "أنبأنا" في الإجازة» وخصوا التحديث بالسماع 
فق العييع والاخباز والقررء# عليه كما اكرنا بالقنا و13 هو ينا عليه العمل عفد اللتأخرين واستقر عليه الاصطلاح. 
واستعمل بعض المتأخرين في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ لفظ "عن" وبعضهم لفظ "أن" وهما اصطلاحان 
خاصان وما قبلهما هو الاصطلاح السائد. 
ثم إن المنع من إطلاق حدثنا أو أخبرنا في الإجازة لا يزول بإجازة الجيز ذلك» فقد اعتاد قوم من الشيوخ ذلك في إجازاتهم» 
لأن إباحة الشيخ لا يغير بما الممنوع في الاصطلاح١.‏ 
الطريق الرابع: 
المناولة: وهضي على نوعين: 
الأول: مناولة مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقاء ومن صورها: 
أ- أن يناول الشيخ الطالب كتابه أو فرعا مقابلا عليه ويقول له: هذا مماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني ثم يبقيه معه 
ليملكه أو لينسخه ثم يرده. 
ب- أن يأقِ الطالب إلى الشيخ بكتاب من حديث الشيخ أصلا له أو مقابلا به. فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم 


يعيده إليه ويقول له: هو حديثى أو روايق فاروه عنى»2 أو أجزت لك روايته» وهذا سعاه غير واحد من الأئمة عرضاء وقد 
سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضاء فليسم هذا عرض المناولة» وذلك عرض القراءة. 
وقد احتج بعض أهل العلم لصحة المناولة بحديث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


الدروت م 00 


٠١7/ص الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؟ محمد أبو شهبة‎ )١( 
٠١5/ص (؟) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؟ محمد أبو شهبة‎ 





""حكم المرسل عند المحدثين": 
الذي ذهب إليه جمهور امحدثين أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف للجهل بحال المحذوف؛ لأنه لا يتعين أن يكون التابعي 
رواه عن الصحابي» بل يجوز أن يكون رواه عن تابعي آخرء وهو يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة» وعلى الأول يحتمل أن 
يكون رواه عن تابعي أو صحابي» وعلى الأول يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة» وهكذا يتعدد هذا الاحتمال إما بالتجويز 
العقلي» فإلى ما لا نحاية» وإما بالاستقراء» فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض 2١‏ ومتى 
احتمل أن يكون المروي عنه ضعيفاء فقد سقط عن درجة الاحتجاج به. قال العلامة ابن الصلاح في مقدمته: "ثم إن حكم 
المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخرء فوروده من وجه آخر يدل على صحة مخرج المرسل 
... وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل؛ والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديثء» ونقاد 
الأثر وتداولوه في تصانيفهم وفي صدر صحيح مسلم "المرسل في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". 
وقد حكى هذا القول عن جماعة أهل الحديث ابن عبد البر حافظ المغرب7. 
"حكم المرسل عند الفقهاء": 
أما حكم المرسل عند الفقهاء فقد احتج به مالك وأبو حنيفة 


.١١١ص نخبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجرء وشرحها للقاري‎ ١ 
)١( علوم الحديث لابن الصلاح ص77 ط العاصمة.."‎ ١ 


"» قال: قال لي الشافعى -رحمه الله-: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره» إنما الشاذ: أن 
والشاذ في اللغة: المنفرد» يقال: شد يَسُدَّ ويشِذٌَ - بضم الشين وكسرها - أي: انفرد عن الجمهورء وشدَّ الرجلك: إذا انفرد 
عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس» وهذا مما يشذ عن الأصولء وكلمة 
شاذة. ..وهكذا (؟) . 
إذن: الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداًء وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (") » قال الحافظ ابن 
حجر: ((يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه)) (54) . 
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم 
الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها. وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير بميز بين الروايات» وعيز 
الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيهاء والشاذة من المحفوظة, والمعروفة من المنكرة. 


)١(‏ رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: »١١9‏ والخليلي في الإرشاد 2177/١‏ والبيهقي في معرفة السئن 


)١(‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؟ محمد أبو شهبة ص/7/57 





والآثار ,85-/1١/١‏ والخطيب ف الكفاية: (١7اتء ١541١‏ ه) . 
(١؟)‏ انظر: الصحاح 55/١‏ 5» وتاج العروس 577/9 . 
(") وإنما قلنا هكذا؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين؛ أوطما: وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري - أن الشاذ هو الحديث الذي 
ينفرد به ثقة من الثقات» وليس له أصل متابع لذلك الثقة. معرفة علوم الحديث: .١١9‏ 
وثانيهما: وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فم كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 
به. الإرشاد ١75/1١‏ -لال/ا١.‏ 
(:) النتكت على كتاب ابن الصلاح 584-585/9.." )١(‏ 

"قلت: هكذا قال لنا وجيه الدين هذا إنه كان حاضرًا في الرابعة» والذي ثبت في الطبقة من الأصل أنه مه والجمع 
بينهماء الله أعلم أن الشيخ وجيه الدين ذهب إلى ما أستقر علي عمل المتأخرين من أئمة الحديث من أنمم لا يكتبون لن 
لم يبلغ حمسا فصاعدًاء وإنما يكتبون لما حضرء أو أحضر وهو أعلم بسنه؛ وأن الذي أثبت طبقة السماع بخطة رأي أن عنده 
فهمًا وميرًا يحيب بسببهما أن يثبت سماعة» وأن يلحق بطبقة من هو أسن منه. 


وهذه المسألة اختلف أهل الحديث فيهاء فروي عن موسي بن هارون الحمال الحافظ الناقد أنه سئل متي يسمع الصبي 
الحديث فقال: إذا فرق بني البقرة والدابة» وفي رواية بين البقرة والحمار» وعن ابن حنبل رضي الله عَنْه أنه سئل متي يجوز 
سماع الصبي للحديث فقال: إذا عقل وضبطء فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز ماعه حتى يكون ابن خمس عشرة سنة» 


فأنكر قوله, وقال: بكس القول. 

وأَخْيرنا أَبُو الْمُظَئرِ الْحسِيبْ ابْنٌ الْقَائد : ! يِه عَنٍ الْقَاضٍ 00 0 ا 

؛ كَال: أَخْبَرنًا الْقَاضِى أَبُو عَيْدٍ 0 0 
أن 


َالَ: وَقَدْ حَدَّدَ أَهْلُ الصّنْعَةِ في ذَلِكَ أَنْ أََلَهُ س' 1 وَذَكُرَ روَاية لحار / في صَّحِيحِهِ عَنِ ريج عَنْ 
حْمُودِ بْنِ الرّييع » قَالَ: «عَقَلْتْ من البِيّ صَلَى ل َيه وس يه تحَهَا ف وَجْهِيء وَأَنَا ابْنُ حمْسٍ سِنِينَ مِنْ دَلْوِ» . 
وتَرْجَمَ الْبُخَارُِ عَلَيْهه م يَصِحُ سمَاعَ الصّغيرٍ » قَالَّ: وَفِ غَيْرٍ هَذِهِ الرُوَايَة وَهْوَ ابْنُ ربع سنِينَ 00 

"الحق في المراد القن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلى سبيل المثال حديث "خلق الله آدم على 
صورته" جئت بالروايات التي جاءت في هذا الموضوعء؛ وبمجموعها تبين أن المقصود هو أن الله خلق آدم على صورة آدمء 
والمراد بمذا الحديث الرد على أولئك الذين يزعمون أن آدم-عليه السلام- تطور فوق هذه الأرض في صورته حتى أصبح 
على هذه الصورة التي استقر عليها الآن» والحديث يقرر أن آدم نزل إلى الأرض وهو على صورته التي هو عليها الآن لم 
يتغير ول يتطور كما يزعم الماديون أنصار من يقول بنسبة الإنسان إلى القردة - والعياذ بالله تعالى-» وكذا ما جاء عن طول 


(1) بحوث ف المصطلح للفحل؟ ماهر الفحل ص//5 
(؟) برنامج التجيبي؟ القاسم بن يوسف التجيبي ص/9/8١‏ 





آدم حين خلقه الله تعالى» فقد جاء في السنة النبوية الصحيحة أنه خلق بطول ستين ذراعاً» فقررت ذلك معرضاً عما يقوله 
علماء الآثارء والأحياء عن طول الإنسان الذي وجدوه؛ فما وجدوا في هذه الدنيا من عظام وآثار لا يستطيعون أن يقولوا 
هي لآدم-عليه السلام- ولا لحواء أمناء وإِنما هو ظن لا أثر فيه من الصحة» فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
طول آدم هو الصحيح الذي لا مرية فيه» وعلى من يدعي غير ذلك أن يبحث حتى يصل إلى حقيقة ما جاء عن الني 
صلى الله عليه وسلم. 
إضافة إلى أني قارنت بين ما ذكروه عن الديناصورات» وأثبت أن هذه الحيوانات بالنسبة لآدم كانت مثل الحيوانات الحالية 
بالنسبة للإنسان الحالي وطوله» فهم يقولون إن أطول ديناصور وجد هو )١5(‏ متراً بعنقه الطويل» وذيله الأطول» وهذا 
بالنسبة للإنسان لا يتعدى طول جاموس أو فيل» بل لعله لا يتعدى طول أسدء أو فهد, والله أعلم وأحكم. 
هذا وقد سرت في الكتاب كله في موضوعاته كافة على هذه الصورة من." )١(‏ 

"4 - (باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه) 
وله كنيتان الخ قال بن الجوْزِي كانَ يُكَقَّ في الجَاهليّة أَبَا عَمْرِو فَلَمَا وَلَّدَتْ لَهُ في الإسلام رُقَيةُ عْلَامَا سمَاهُ عَبْدَ الله وَاكْتَقَ 
به أطلة مان كزع قثن ذخول رثول لمر صلى: الله عليه 4 دَاوَ ا وقاكو ول اميش 506 وَلَكّا حَرَج الب 
ل ل : لاسي كر 


كُليُومِ بَعْدَ 
وَقَالَ يط أل غمة البدي ”0 0 اك يكو 


عبد الله بابْيه عَبْدٍ الله الّذِي رزْقة من ثُقيّةَ نت رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قات عَبْدُ الله الْمَذْكُودُ صُغِيرا وَلَّهُ ست 


000 


سنين وحكى بن سَعْدٍ أَنَّ مَؤْتهُ كَانَ سنَة أَرَع من اللْْجزة وَمَانَثْ أَّهُ قبَهُ قبل ذَلِكَ سَنَة الْنَتَِ والنّيحْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
في عَرْوةِبَدْرٍ ود اشثهر أن لب ُو الور وَروَى حَِكمَةُ في الْقضَائلٍ والدَاشطْ في الْأََْادٍ بن حَدِيثٍ عَلِيَ أنه كر عْْمَانَ 
َقِيل ذَاكَ امْرْوٌ يُدْعَى في السسَمَاءِ ذَا الثوريْنِ انْتَهَى َ 

[597"] قَوْلُهُ (كَانَ عَلَى حِرَاءِ) كَكِتَابٍ وكعلى عن عياض ويؤنث ويمنع جبل بمكة فِيهِ غَارٌ ند كَنَْتَ فِيه المي صَلّى الله عَلَيْه 
وشم هذ ياد ترون سا وى سكو أي كدي رقاعية 11 رمدت از كي از إخري اريتق 
الْوَاوِ قَالَ النوَويُ في هَذًَا الْحَدِيثِ مُعْجِرَاتٌ لِرَسُولٍ اللو صَلى الماغليه وَسَلَّمَ ينها إنخباء: ه أَنَّ هَؤْلاءٍ هَهَدَاة وعائوا كلوه عند 
لبي صَلَى الله َلَيِْ وَسَلَّمَ وبي بَكْرٍ شهَدَاءِ 

فَإنَّ عْمَرَ وَعْتْمَانَ وَعَلِئّا وَطَلْحَةَ وَالُبَيْرَ ُيَنُوا ظُلْمَا شُهَدَاءَ فَمَتْْ المَلَانَة مَشْهُو: وَل الرُْ يوادي التَاع بِعُرْب الْمَصْرَة مُنْصره 
ا ل ا ل 


ه- 
5 


شهَدَاءُ في أَحْكَام الآخرّة وَعِظَّم نَوَابٍ الشّهَدَاءٍ َأمّا في ف الذتا مفكاوة ول عَلَيْهِمْ وَفِيهِ بَيَانُ فَضِيلَة هَوْلَاءٍ وَفِيه إِنْيَاتُ 


)١(‏ تحربتي مع الإعجاز العلمي في السنة النبوية؟ صالح بن أحمد رضا ص/637 





ك5 كه رم.ه 2آ]ه 2 يشر وّة 6 
ذا ل يحَفَ عَلَيْهِ فتن بإعجَابٍ وَنحوهٍ انتَهَى 


لنَمْييزٍ في الججارة وَجَوَارُ التّزكِيّة وَالََاءِ عَلَى الْإنْسَانٍ في وَجْههِ 
ل ل )00( 


ناوي شل وذ توي ةنب لو اقم 


يه الأخاديت المَّلاثَة على تطويل الْقَاءَةِ له 


5ب ين طب طني عن افو 
عه مِنْ هَذْهِ السُورّة هي هَذْهِ الآية ة خاصة صة انتهى 
وى لزلا خارف جم عزن روَايَة هُشَيْمِ عَنٍ الرُهْرِيٌ يّ بخْصُوصِهًَا م مُضَعَّفَةٌ بَنْ جَاءَ في رِوَايَاتٍ أَخْرَى مَا 


ف المتيّاق ما يَعدَمْ 
؛ كا السُورة كُلَهَا مَعِنْدَ الْبُحَارِيَ في التَفْسِيرِ عه ير الْمَغْْبٍ بالطُور ملعا َع هذه الكية آم لخلثوا مرخ غير 


دل على أنه 
شيء أم هم الخالقون الايات إلى قوله (المصيطرون) كاد قلبي يطير 
ا ا وكتاب مسطور ومثله لا بن سَعْدٍ وَرَادَ 


4 سيد 


ولهُ (وَث الْبَابِ عَنْ عْثْمَانَ وَسَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ 


َال الحَافِظ وَهَدَا أل مِنْ قَوْلٍ القْرْطِيَ 


ده لولم 


ذُ عَنْ عرَوَة 


ير لم دا نشقيم على المان ذرة الْقِصَة 


أ أي ثور 


بسورة 52 
وَقَال أكثّرُ الرُوَاةٍ عَنْ هِشَام عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابتٍ أؤ 


انْتَهَى كلام الْحَافِظٍ 
١5‏ - (يَاب ما جَاءَ في القراءة في صلاة العشاء )]7٠05[‏ 
هُوَ الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ مَوْلَ عَبْدٍ الله بن عامر المروزي قاضيها وثقه بن مَعِينٍ مَاتَ سَنَةَ ١59‏ تشع 


قوله (أخبرنا بن وَاقِدِ) 
وَحمْسِينَ وَمِاثَةِ ة (َعَنْ عبد اللّه بن بُرَيَدَة) بن اتويب 7 2" 020 
أخواله لأنة 4 أذكل الْعْمْرَةَ عَلَى الحَجٍ لَمّا جَاءَ إِلَ الْوَادِي 


اي مَنْ رَوَى الْقِرَانَ فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ آخر 


5 


عي ااه أ 


بر 


5 
َه في حَجَةٍ 
َال الْحَافِظٌ هَدًا الجَمعٌ هو الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ سَبْقَ إَِيْهِ قَديمًا بن المنذر وبينه بن حَرْم في حَجَةِ الْوَدَاع بَيَانً شَافِيًا وَمَهَدَهُ الْمُحِبُ 


2 


2 
<ٍ 
3 


(1) تحفة الأحوذي؟ عبد الرحمن المباركفوري ١١/١١‏ 


(؟) تحفة الأحوذي؟ عبد الرحمن المباركفوري ١30/7‏ 





الطَّبّرِعيٌ تْهِيدًا بَلِمًا يَطُولُ وخر 

عله أدحُلَ عن روى عَنه الإمراة بل علَى ما أَلن به في أولٍ الحا وَكُلَ من زوى عن المع أاة نما أمر , ف 

كل من وى عن لان أت لأ وع ع الاسلام بن تن نما حسنا فال ما حال ذال 
عِنْدَ الصّحَابَةِ يتَنَاوَلُ الْقِراكَ فُمُحْمَ عَلَيْهِ رِوَايَة مَنْ رََى أَنَّهُ نَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجٌ تَتُعَا وَكُمُ مَنْ رََى الْإفْرَادَ قَدْ رَوَى 

5 َهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجّ مَنُعَا ووِرَائ فيَتَعينُ الحم عَلَى الْقِرَانِ أنه د أعْمَالَ احج ثم مَرَعْ مِنْهَا وَأنَى بالْعْمْرَة 

َمِنْ أَهْلٍ الْعِلْم مَنْ صَّارَ إِلَ التّعَارْضٍِ فَرَجَحَ نَوْعَا وَأجَاب عَنِ الْأَحَادِيثٍ القاضية بما يخالفه وهي جرابات طويلة أكثرها 

وأورد كد مِنْهُمْ لِمَا اْتَارَهُ مُرَْحَاتٍ أَقْوَاهَا ب مُيْحَاتُ 00 ل ان غَيْرو 

وَكَدُ ذَكْرَ صَّاحَبْ لدي مُرحْحَاتٍ كَثِيرَةً ولك فْضَلِيّة الْقَرَانِ عَلَى عَلَى التَمَنّع والْإهرَادٍ لا باغتبًا 

لله عَلَيّهِ وسلم حج قرانا 

وهو يبحث آخر كذا بي الئل 

[5؟1] قَوْلْهُ (وَقَالَ النَورِيُ إِنْ أَمْرَدْتَ الج مَحَسَنٌ وَإِنْ قَرَنْتَ مَحَسَنٌ وَإِنْ تَتَعْتْ مَحَسَنٌ) الظَاجِرُ مِنْ كلام القَّوْرِيَ هَذًا 

أن الْأَنوَاعَ الدَلَانّهَ عِنْدَهُ سوا لا مَضِيلَة لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَالَ الحَافِظُ ي الْمَنْح حَكى عِيَاضٌ عَنْ بَعْضٍ الْعْلَمَاءٍ أَنَّ الصّورٌ 

أن امل ةو فضي تصرف بن خوك ف مت تق 


ل 


قَوْلُهُ (وَقَالَ السَافِعِئُ مِثْلَهُ وَقَالَ أَحَبٌُ إِلَيْنَا الإفْرَادُ م التَّمَنُْ م الْقَِانُ) وَعِنْدَ الحتفيّة الْقِرَانُ أَفْضَلْ مِنَّ لمن 


صَحَابَة ره 


6 - 


وَلْإفْرَادُ وَالنمنّْ أفْضَلْ مِنَ الْإمْرَادٍ قَالَ الحَافِظٌ في الْمَنْح ذهب جَمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَة وَالتَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَ أَنَّ الّمَنع 
دحيم الاكارر 0 لا الأَفْضَلَ كفو قؤل الخد ين ختية 
تَطُِّيبًا لِقُلُوبِ أَصْحَابه + حرفم عَلَى فَوَاتِ مُوَافَمَتَه مه وَل َالْأَفْضَِِ مَا اخْتَارَهُ الله لَهُ." 


و 


'قَوْلَهُ 00 ف التاب ب عن 5 سَعِيدٍ) ينظ من أخرجه (وبن مسعود) أخرجه بن مَاجَة بِلَفْظٍ كُنتُ يدك عَنْ زِيَارَة 
ا َُقِدُ في الدَّنيا وتدَكْرُ الآخرة (وأنّسٍ) أخْرَجة أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَالحَاكِمْ وَلَْظُ الحاكم كُنْثْ مَيِدْكُمْ عَنْ 
ترق | الفلوت وَتُذْمِعُ الْعَيْنَ 2 الآخرة (وأَبي هرَيرَة) أ وه تعره باقع قار زَارَ صل 
اكد وترا َه مَبَكَى وَأَبْكى من حَوْلَهُ مََالَ استأئث رت في أَنْ أَسْتَخْفِرَ ها فلم يُؤْدَنْ لي وَاسْتأُدنقُهُ في أَنْ أَرُورَ 
َبْهَا فََذِنَ لي فَرُورُوا الُْبُورَ عا تدَكُرُ الْمَؤْتَ 
0 الَّهُ عَنَهَا) أَخْرَجَهُ الطبراوة بِسَنَدٍ حَسَن بِلَفْظٍ تَيِدْكُمْ عَنْ زيار ة الْقُيُورٍ قد 
كدًا في الْمرْقَاةٍ 


2 (حَدِيتٌ بَرَيْدَة ةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ) وك : 
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قَوْلَهُ ل وَالْعَمَلُ عَلَى هَذًا عِنْدَ أَهْلٍ الْعلْمِ إل قَالَ النَوَوِيُ تَبَعَا للعبْدَرِيَ وَالخَازِميَ وَغَبْرِِمًا اتَّمَهُوا عَلَى أَنَّ زَِارَةَ الْقُبُورِ لِلبَجَالٍ 
قَالَ الْحَافِظ في المَنْح فِيهِ نَظَرْ لأن بن أبي شيبة وغيره روى عن بن سِيرِينَ وَإبْرَاهِيمَ وَالشَّعِْيَ الْكَراهَة مُطَلَفًا فَلَعَنَ مَنْ أَطْلَقَ 
أَرَادَ بالِابّمَاقِ مَا اسْعَرٌ عليه الْأَمْرْ بَعْدَ عَوْلَاءِ وَكَانَ هَؤْلَاءِ 4 يَبْلْغْهُمُ النَّاسِحُ ومقابل هذا القول بن خْرَمِ 

وَاحِبَةٌ وَلّوْ مره وَاحِدَةً في الْعُمْرِ لِوْرُودٍ الْأَمْرٍ به الْعَهَى 


(باب ما جاء في الزيارة الْقبُورِ إ لِلنْسَاءٍ) 
]٠١١5[‏ قَوْلْهُ (لَعَنَ رُوَاراتِ الْمُبُورِ) 
قَالّ القارىء لَعَلَ الْعْرَادَ كثيراث الَارَة 
وقَالَ الْمُرطْونُ هذا اللّْنُ ما هُوَ لِلْمْكيرَاتِ من لزيا ة لِمَا تَفْتَضِيهِ الصِِيعَةُ من الْمُبَالَعَة وَلَعنَ السّبّب مَا يُقْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ 
تضيبع حَقٍ الرّْج وما يَنْسَأُ مِنْهُنَ من الصاح وتو دَلِكَ فَمَد يقَالُ دا من حي ذَلِكَ ا مَانِعَ من الْإدْنِ أن تذَكُرَ الْمَْتِ 
ياج إِلَيِّ الَجَالُ وَاليّسَاءُ اْتَهَى 
قَالَ الشّوّكَاوهُ في اليل وَهَذَا الْكَلَامُ 4 الذي يَنْبَغخي اعْتِمَادُهُ في الجمْع بيك أحَادِيت الْبَابِ الْمُتَعَارضَةٍ في الظاهر انتهى." 
00 

٠٠١"‏ -(شاذ) 
عن عائشة 5ها قات: قال رسول الله : " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف " رواه أبو داود بإسناد على شرط 





قلت: هو أسامة بن زيد الليثي ولكن الذي استقر عليه رأي المحققين من العلماء النقاد أنه حسن الحديث إذا لم يخالف 
ولذلك حسن حديثه هذا الجمع من الحفاظ إلا أنه بمذا اللفظ شاذ أو منكر لأته 17 به - دون سائر الثقات - معاوية 
بن هشام وفيه: ضعف من قبل حفظه. والمحفوظ - كما قال البيهقي - إنما هو بلفظ: ". . . على الذي يصلون الصفوف 
' كما ذكرته في تعليقي على (المشكاة) رقم )٠١97(‏ وبينته في كتابي (ضعيف أبي داود) 5 داود) 
رقم (580) 

)0"]48[ 


ا ب لا ئَزو عَت أؤ رَجَعْتُ عَنْ إِخْبَاركَ» وَككْوِ ذَلِكَ غَيْرَ ؛ مُسْنِدٍ ذَلِكَ إل خطأ 
حص بالسّمَاع قَوْمَا فُسَمعَ عَْهْهُمْ بغَبْر عِلَمِهِ جَارَ لَنمُ الروَايَةُ عَنُْ ا ا 1 
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4٠١ (؟) تحقيق رياض الصا حين للألباني؟ النووي ص/‎ 





الْقِسْمُ الثَالِتُ: الْإِجَارَةُ وهِي أَضِيْبٌ ؛ الْأَول: أن مير مُعيّنا لمعي كأ اذك النيكدا ري أؤ مَا اشْتَمَلَت عَلَيْهِ فَهْرَسَقيء وَيهَذَا 
أَعْلى ضرا الْمُجَودةٍ عن الْمُتَاولَة وَالصّحيخ الذي قَالَهُ الجُْهُود من الطُوائِنٍ» اق عل الْعَمَلُ جَوارُ الروايَة والْعَمَلٍ 


وَأْطَلَهَا جمَاعَاتٌ مِنَ الطَوَائِفٍ وَهْوَ إِحْدَى الرَوَابََينِ عَنِ الشَافِعِيَ. 
وَقَال بَعْضُ الظاهِريّة وَمُتَابعي 1 لا يُعْمَلُ يما كَالمُرْسَلِء وَهَذا بَاطِلٌ. 
- وَكَانَ المكلّفْ يَسْمَعُولَ من عَائْشَة وَغَيْرِهَا م هك اكفاك الْمُؤْمِنِينَ» تك دام من واد حجاب. 


[السادس خص الشيخ للسماع قوما فسمع غيرهم بغير إذنه هل يجوز لمم الرواية] 

(السَادِمْ: إِذَا قَالَ الْمُسْمِعْ َعْدَ السّمَاع لا زو عَتي أَوْ رَجَعْتُ عَنْ إِخْبَارِكَ) أَؤ ما أَؤِنْتُ لَكَ في روايته عَتِ (وَنَحْوِ ذَلِكَ 

غَي فقيو ذلك إلى خَط]) مِنْهُ فِيمَا حَدَّتَ به (أَو شَكٌ) فيه (وَتُووِ 4 تنيع روا يَنُ) فَإِنْ أ سْنَدَةُ إل غو ما ذك2 امتتقث 

(وَلَوْ ص بالسسمّاع قُومًا فَسَمِعَ غَُْهُمْ بعَيْرِ عِلَمِهِ جَارٌ لَُمْ الرَوَايةُ عَنْهُ وَلَوْ قَالَ: رقع ولا أ ثانا 1 يَضرٌ) ذَلِكَ قُلَانَا 
دُ أَبُو إِسْحَاقَ) الْإسْمَرَاييٌ) جَوَايًا لِسْوَالٍ الْحَافِظٍ أبي خبيد الكتسائورين عن ذللك. 

ىَ 


الْمَاوَردِيُ: يُشْترَطُ كَوْنُ الْمُتَحَجّلٍ بالسمَاع سمِيعًاء ويجُورُ أَنْ يَفْرَاً الْأصَمٌ بنَفْسِهِ 


قال 


[القسم الثَالِتْ الْإِجَارَةٌ وهي على أضرب] 

[الأول إجازة معين لمعين] 

(الْقِسْمْ النَِّتْ) مِنْ أَقْسَام النّحَمُلٍ (الْإجَارَهُ وَحِي أَضرْبٌ) يِسْعَةٌ وَدَكرَهَا الْمُصَيْفْ كان الصّلاح سَبْعَة." )١(‏ 

و (لْأَوَلُ: أنْ يجيرَ معيّنًا لِمعيٍ: كَأَجَرْئك) أو أَجَرْئكُْ أو أَجَرْتُ كان الْفلَانَ (الْبُحَارِيَ أؤ مَا اشْتَمث عَلَيْه فَهْرَسَي) 
أي جزل عَدَدٍ مَرْويَان . 

قَالّ صَاحِبُ تَتْقِيفٍ اللِّسَانِ: الصّوَاب أَكَا - بالْمْكئَاةٍ الْمَْقئَة وُقُوكًا وَإدْمَاجَُا - وَيكَا وَقَفَ عَلَيِهَا بَعْضْهُمْ باكاو وقق خطاء 


عق مهو عر 


قَالَ: وَمَعْنَاهَا حمْلَةُ الْعَدَدِ للكت : لْفظة فَارسِيةٌ 

(وَهَدَا أَعْلَى أَضْريًا) أي الْإجَارّة (الْمُجَرَدَةٍ عن الْمناولََِ وَالصّجيخ الَّذِي قَالَهُ الجُمْهُورُ مِنَ الطََّائِفٍ) هل الَدِيثِ وَغَيْهِمْ 
(وَاسْعقرٌ عل ْمل جَوارُ الرواية وَاْعمَلٍ يا) » وادَعى أَبُوالَْلِيدٍ الْبَايحئ وَعِيَاضٌ الإجماع عَلَيهَه وَقصَر أَبُو مزوا الطِبِم 
الصِّحَةً عَلَيْهًا. 
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(واتطلها اسم مِن الْمُحَدَّئِينَ كُسْعْبَة كَالَ: ل جَارْتٍ الْإِجَازةٌ بَطلّتٍ الرَخْلك وَإنْراجِيمَ المي وأبي نَصْرٍ 
لوي وي الطيخ." (0 
"الْقِسْمْ لقَان: لْوِجَادَة وَهِيَ مَصْدَرٌ لِوَجَدَ ولد غَيْر لاو مِنَ الْعَرَبِ . 
وَهِيَ أَنْ يَقِف عَلَى أَحَادِيت بط رَاوِيهَا لا يَرُويهَا الْواجِدُ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ وَجَدْتُ أذ 
حَدََنَا قُلَانّ وَيَسُوقٌ الْإِسْتَاد وَالْمَنَ أو قَرَأْتْ يخَطٍّ كان عَنْ قُلَانِء هذا الَّذِي استقرٌ عَلَيِه 
باب الْمُنْمَطِعء وفِيه شَوْبُ ايّصَالِء وَجَارّف بَعْضْهُمْ فَأَطلَقَ فيهَا حَدّتَنا وأخبراء وألْكد عَلَيْه. 
وَإِذّا وَجَدَ حَديئًا في تأَلِينٍ د قَالَ: ذَكْرَ قُلَانٌ أو قَالَ كَُانٌ أخبَرن مُلَانُ وَهَذَا مُنْمَطِعٌ لا شَوْب فِيهء وَعَذَا كل ذا 


- 


فقق أنه فة اث ياه لين 1 1 ع 6 قَرَأْتْ في كت 


7 


3 


و 


ثلانء أو طتنث أل مقط لان أو ا 

َإِذّا نَقَلَ مِنْ تَضنِيفٍ فلا يَقُك: قَالَ فُلَانّ إلا إِدّ وَئِقَ بصِكة الششكة مُمَابَلَتهِ أو بم لا فَإِنْ 1 يُوجَدْ هَذَا ولا َوه ملْيَمُلْ 
لعي عَنْ فُلَانٍ أو وَجَدْتُ في نُسْحَةٍ مِنْ كتَابه وَكُوهِ. وَتَسَامَحَ أَكْقَرُ النَّاسِ في ها هَذِهِ الْأَعْصّارِ ارم في ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تحرّ. 
وَالصوَابُ ما ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ كَانَ الْمُطَالِعُ مُثْقِنَا لا يَخْمَى عَلَيّْهِ غَالِيَا السَاقِط أو الْمُعَيَدْ رَجَؤْنَا الرْمَ لَهُ وَإِلَ هَذًا اشتزوح كيرد 
مِن الْمصَيَفِينَ في َفْلِهم. 

ما الْعَمَل بالْوِجَادةٍ فنْقِلَ عَنْ مُعْظم الْمُحَدَّئينَ الْمَالِكيّينء وَعَبْرِمٍ أنّهُ لا يخورُ. وعَنِ السَّافِعِيَ وَنْظَارٍ أَصْحَابهِ جَوَاره؛ 5 
ات بَعْضُ الْمُحَققِينَ الشَافِعِيِينَ ين ؤُجُوب الْعَمَلٍ يحَا عنْدَ + خُصُولٍ التق » وَهَدَا هُوَ المصّحِيخ الَّذِي لا يَتَّجِهُ هَذِهِ الْرْمَانَ غَيه: 3 


وق أَنْكْرَ ازْنُ أي الم عَلَى ابْن الصّلاح قال الوضكة صِيّةُ أَزْفعْ نْبَةَ من مِنَ الْوِجَادةٍ بلا خلافيء» وَهِيَّ ول با عِندَ 
الشَافِعي وَغَيْروء فَهَذَا أَوْلّ. 


[القسم الثَّامِنُ الْوِجَادَةُ] 

(الْقِسْمْ التَامِيُ) من أَقْسَام التّحَمّلٍ (الْوِجَادةُ وَهِيَ) بكر الْوَاوِ (مَصدَرٌ لِوَجَدَ مُوَلَدٌ واتسترع مِنَ الْعَرَبِ) قَالَ الْمُعَاقَ 
بْنُ ركَريًا التَهْرَوَاوك فَيَعَ الْمُوَلَدُونَ َوْكُمْ وجَادَةَ فِيمًا أُخِدٌ من الْعِلْم مِنْ صَحِيفَة مِنْ غَيْرٍ سماع ولا إِجَارَة ولا مُتَاوَلَةَ مِنْ 
قَالَّ ابْنُ الصّلاح: يَعِْي قو فَوْهُمْ: عطاك وِجْدَانً 0 وُجُودَاء وَقّ الْعَضَْبٍ مَوْجَدَةَ وق في الْغنى وُجْدَا وق الب وَجْدٌ 

(وَهِيَ أَنْ يِف عَلَى أَحَادِيتَ بط رَاوِيهَا) غَبْرٍ الْمُعَاصِرٍ لَه أو الْمُعَاصِرٍ و1 يَلقَهُ أو لَِيَهُ وَل يَسْمَعْ مِنّْك أو ممع مِنْه 0 
(لا يَرُوِيهَا) أَيْ تلْكَ الْأَحَادِيتَ الحَاصّةً (الْوَاجِدُ) عَنْهُ سه و إِجَارَّة . 
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(قَلَهُ أنْ يَقُولَ: وَجَدْتُ أو قَرَأْتْ بخَط كُلَانٍ أو في كتابه يخطّهِ " حَدَّثَنَا قُلَان " وَيَسْوقُ الْإِسْتاد وَالْمَيَء أو " قَرَأْتْ بط 
كُلانٍ عَنْ قُلَانٍ "عدا الذي اسَْفرٌ عليه ' )00 

"(58) أما إن سأحدثكم ما حبسبي عنكم الغداة» إني قمت فتوضأت وصليت ما قدر لي» ونعست في صلاني 
حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة؛ قال: يا محمد قلت: لبيك ربي» قال: فيم يختصم الملا الاعلى؟ 
قلت:لا أدري» قالها ثلاثا - فرأيته وضع كفه بين كتفي» فوجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيءوعرفت» فقال: 
يا محمد قلت: لبيك؛ قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات» 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين المكروهات» قال: وفيم؟ قلت: في إطعام الطعام؛ ولين الكلام؛ 
والصلاة والناس نيام» قال: سلء» قلت: اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات وحب المساكين» وأن تغفر لي 
وترحمبي» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» أسألك حبكء, وحب من يحبك؛» وحب عمل يقربني إلى حبكء إتما 
حق» فادرسوهاء ثم تعلموها. "أخرجه الترمذي وغيره» ضعيف الجامع ١77‏ ءوانظر صحيح الجامع 5ه وهداية الرواة 5905 
وصحيح الترغيب ٠88‏ ؛ وانظر الصحيحة "١595‏ 
(59) ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والامام العادل» ودعوة المظلوم " الكلم الطيب - الطبعة الثالثة - 
قال الترمذي " حديث حسن " قال الشيخ: وكذا قال الحافظ وفيه نظر عندي لان مداره على ابي مدلة» قال الذهبي: لا 
يعرف. وف سنن الترمذي -55348” - قال الشيخ ضعيف لكن صح منه الشطر الاول بلفظ المسافر مكان "الامام العادل 
" وف رواية الوالد» وانظر ابن ماجه ١757-‏ - والكلم الطيب - المعارف - ١‏ -والصحيحة 55ه 


(10) " وصلاها -يعني الفجر - بالروم " تمام المنة ص 2١8٠١‏ قال الشيخ: لم يثبت هذا » أخرجه النسائي -/9141- 
واحمد» وفي صفة صلاة النبي -المعارف- ص »١١١‏ قال الشيخ: رواه النسائي واحمد والبزار بسند جيد» هذا الذي استقر 
عليه الرأي أخيرا خلافا لما ذكرته في تمام المنة وغيره فليعلم وانظر المشكاة 55925 

»45507 من هجر أخاه سنة» فهو كسفك دمه " المشكاة 075 5» قال الشيخ اسناده لين» وفي هداية الرواة‎ )5١( 

قال الشيخ:ثم بدا لي الصواب أنه صحيح الاسناد وقد حققت ذلك في الصحيحة /87 

(؟7) من صلى علي من أمتي صلاة» مخلصا من قلبه. صلى الله عليه كما عشر صلوات» ورفعه بما عشر درجات» وكتب 
له كما عشر حسنات,ء ومحا عنه عشر سيئات " الضعيفة 4١‏ ١هءوانظر‏ الصحيحة 2”9٠.‏ 


وصحيح الترغيب ١5559‏ 

(5) أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءت بنية فأجلسها 
الى جانبه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهماء يعني في القبلة» قال الشيخ: موضوعء وهو في الصحيحة 
0 بلفظ " فهلا عدلت بينهما؟ " وانظر الصحيحة 9/8و 59915 

(15) لقد تاب توبة لو تابما صاحب مكس لقبلت منه " ضعيف الجامع " 47١7‏ وعزاه للضعيفة »47١5‏ وفي الضعيفة 


4/1/١ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؟ السيوطي‎ )١( 





تحت الحديث " :”ع " قال الناشر: كتب الشيخ رحمه الله بخطه فوق هذا المتن " كان بعد هذا حديث " لقد تاب توبة 
" فنقل الى الصحيحة /25571 وهو فيها 

(15) سموه بأحب الاسماء الي» حمزة " 
(57) إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الاخرة " ضعيف الجامع 87 ١‏ والضعيفة 515» قال الشيخ في 
مقدمة الضعيفة ج ١‏ ص ه - لمعارف - انني رفعت من هذا امجلد الى الصحيحة حديثين» فذكر منهما الحديث السابق» 
والحديث في الصحيحة 2857 بلفظ " كف عنا جشاءك فإن اكثرهم شبعا في الدنيا أطوطهم جوعا يوم القيامة 

(0) لما افتتح صلى الله عليه وسلم مكة رن ابليس رنة اجتمعت اليه جنوده فقال: ايأسوا ان ترتد أمة محمد على الشرك 
بعد يومكم هذا ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح " الضعيفة 6 5٠.٠‏ وصححه الصحيحة 4717 "والترغيب65577” 
وذكر فيه أنه مخرج في الصحيحة 4١17‏ "اوليس فيها وانما هو في الصحيحة برقم (78571) 

(1) ما أطيبك واطيب ريحك؛ ما أعظمك وأ عظم حرمتك (يعني الكعبة) » والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم 


عند الله حرمة منكء ماله ودمه؛ وأن يظن به إلا خيرا " ضعيف الجامع »5.٠.“‏ ابن ماجه *5977, وهو في الصحيحة 


ضعيف الجامع 7١/15‏ والضعيفة 7101 وهو في الصحيحة //7/1 


اا 
(59) غنيمة مجالس الذكر الجنة ' ضعيف الجامع 2531١94‏ وهو في الصحيحة 7775 وصحيح الترغيب ١٠037‏ 
)7٠١:‏ " أي الخلق أعجب إبمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: الملائكة كيف لا يؤمنون؟! قالوا: النبيون. قال: النبيون يوحى إل 
فكيف لا يؤمنون؟! قالوا: الصحابة. قال: الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون؟ ! ولكن أعجب الناس إيمانا: قوم يجيئون 
من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي؛ فيؤمنون به ويتبعونه» فهم أعجب الناس إيمانا - أو الخلق إيمانا - (الضعيفة 11 
وهو في الصحيحة ه١9" )١(‏ 

"قَالَ ابن الصّلاح وزعم بَعضهم أنه لا خلاف في جزوازها وَلَا حالف فِيهَا أهل الظاهِر وَِئا خلافهم في غير هَذًَا 
النّْع وراد القَاضِي أَبُو الْوَلِيد الْبَاجَِ فأطلق نفي الخلاف وَثَالَ لا خلاف في جواز الَوايّة بالإجاة من سلف الأمة وَحَلفْهًَا 
وَادّعى الْإِجْمَاع من غير تَفْصِيل 0 الخلاف في الْعَمَل با 
قلت هَذَا بَاطِلٍ فقد حالف في جوَاز الرَوَايَة يّة بِالْإِجَارَة جماعا من أهل الحَديث وَالْمُمَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِخْدَى الرُوَايتَيْنٍ 
عن الافِعِي دوي عَن صاحبه التبيع بن سُلَيْمَانَ قَالَ كَانَ لاشافعي لا يرى الْإجَارّة في الحَديث قَالَ التبيع وأنا أُحَالِف 


الشَافِعى في هَذًَا 

وقد قَالَ بإبطالها جمّاعَة من الشافعيين مِنْهُم القاضيان حُسَيْن بن تُحَمّد المروروذي وَأَبُو الحسن الْمَاوَرْدِيَ في كِتابه الحاوي 
وَعَرْاةُ إل مَذُهَب الشَافِعِي وََالا جمِيعَا لو جَارَت الْإِجَارَ: ة لبطلت الرحلة وَرُوِيَ هَذًا الْكُلَام عن شُعْبّة وَغَيره 

وَيمّنْ أبطلها من أهل الديث الإمَام إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الخحرَْ وَأَبُو نحَمّد عبد الله بن تُحَمّد الْأَصْمَهَانِ الملقب بأبي الشّيْخ 


- 


كرف الوا نصر الوائلي السجْزي حكن أو تصن كفادها غك لقية قال أثو تمر تفاقة من لهل العلم راون فون 


- 


(1) تراجعات الألباي؟ - ص/ه 





الْمحدث قد أجزت لَك أن تروي عني تَقُدِيره قد أجزت لَك ما لا يجوز في الشّرع لآن الشّرْع لا يُبيح روايّة من لم يسمع 
قلت وَيُشبه هذا مَا حَكَاهُ أَبُو بكر تُحَمّد بن تابت الخجندي أحد من أبطل الْإجَارّة من الشَافِعيّة عن أبي طاهِر الدباس 
أحد أَيْمّة التَفيّة قَالَ من قَالَ لغيره أجزت لَك أن تروي عني ما لم تسمع فَكَانُ يَقُول أجزت لَك أن تكذب عَليَّ 
إن الَّذِي اشتقر عَلَيْه الْعَمَل وَقَالَ بِهِ ماهير أهل الْعلم من أهل الحَدديث وَغَيرهم القَوْل بتجويز الْإجَارّة وَإبَاحَة الرَوَايّة بها 
وف الاحْتجاج لذَّيِك غموض." )١(‏ 

"يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل 
سماعهم وذلك" أي وجه الأكتفاء بما ذكر وكأنه نقل كلام البيهقي بمعناه وعبارة ابن الصلاح بلفظ ووجه ذلك يعني البيهقي 
بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت في الجواع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن 
يذهب على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها "لتدوين الحديث في الجوامع التي 
جمعها أئمة الحديث". 
"قال" البيهقي "فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم" أي الأئمة الجامعين للأحاديث التي عرفت عندهم "لم نقبل 
منه" لأنه يبعد أن لا يأني أحد من الأئمة في كتبهم "ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه" حال كونه "لا ينفرد 
بروايته" بل رواه غيره "فالحجة قائمة بحديثه من رواية غيره" فأن قيل فما فائدة السماع منه فجوابه قوله "والقصد بروايته 
والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة" وهي سلسلة الإسناد بلفظ التحديث والأخبار 
"التي خصت بها هذه الأمة" فإنه لم يكن ذلك في الأمم الماضية "شرفا" خبر ليبقى على أنه فعل ناقض على قول أو مفعول 
له أو حال من الكرامة "لنبينا صلى الله عليه وسلم" تبقى أخباره على هذه الطريقة التي لا انقطاع فيها١.‏ 
قلت: ولا يعزب عن ذهنك أن المصنف قد سرد في آخر بحث المرسل هذه الفائدة وزاد عليها فائدتين فتذكر "وكذا الاعتماد 
في روايتهم على الثقة المفيد لهم لا عليهم" والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في 
الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف حصل التشديد بمجموع تلك الصفات ولما كان الغرض 
آخرا هو الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بمامر ذكره وتقريره "وهذا كله توصل من الحفاظ 
إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة فولا رخصة العلماء لما جارت الكتابة عنهم" لأنهم 
ليسوا على شرط من كتب حديثه "ولا" جازت "الرواية إلا عن قوم منهم" انتهى كلام الحافظ البيهقي. 
"قال زين الدين وهذا هو الذي استقر عليه العمل قال الذهبي في مقدمة كتابه 


)0( "..848-5 41/١ وفتح المغيث للعراقي 285/7 وفتح الباقي‎ .٠١9 علوم الحديث‎ ١ 


4/0/١ توجيه النظر إلى أصول الأثر؟ طاهر الجزائري‎ )١( 
١517/9 (؟) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار؟ الصنعاني‎ 





"وأما سن السماع فاختلفوا فيها على أقوال: 
الأول: أن أقله حمس سنين حكاه القاضي عياض في الألماع١‏ عن أهل الصنعة وقال ابن الصلاح: هو الذي استقر عليه 
عمل أهل الحديث المتأخرين. 
وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ولانسائي وابن ماجه؟ من حديث محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي 
صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين» بوب عليه البخاري متى يصح ماع الصغير قال زين 
الدين7 وليس في حديث محمود سنة متبعة إذ لا يلزم منه أن يميز الصغير تمييز محمود بل قد ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم 
منه أن لا يعقل مثل ذلك سنه أقل من ذلك ولا يلزم من عقل النمجة أن يعقل غير ذلك مما سمعه انتهى. 
قلت: على أنه أخبر عن نفسه ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم قول ولا تقرير ولا رواه في حياته صلى الله عليه وسلم وإِنما 
فيه دليل على جواز امجة في وجه الصبي مداعية له وتبريكا عليه وكأنه يقول الدليل أنه رواه محمود وعين وقت تحمله وقبله 
العلماء ولم يردوه فيكون إجماعا على ذلك ولئن سلم ففيه ما قاله الزين. 
ثم ئما يدل على عدم اعتبار حد معين لسن التحمل أنه روى الخطيب؛ بإسناده إلى القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن الملبان الأصهاني قال سمعته يقول حفظت القرآن ولي خمس سنين وأحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي 
أربع سنين فأرادوا أن يسمعوا لي ما حضرت قراءته فقال بعضهم إنه يصغر عن السماع فقال ابن المقري اقرأ سورة الكافرون 
فقرأتما فقال أقرأ سوة التكوير فقرأتما فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات فقرأتما ولم أغلط فيها فقال ابن المقري اسمعوا له 
والعهدة غلى. 


وفي شرح السخاويه أنه روى الخطيب من طريق أحمدبن نصر اللاي قال: 


.١١ ص‎ ١ 
.471//0 وأحمد‎ .١75 وابن ماجة في: الطهارة: ب‎ »١8 ؟ البخاري في: العلم ب‎ 
. 5/7 فتح المغيث‎ * 
.168 -65 :اص‎ 
شان‎ 
"البخاري» وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة على المناولة.‎ 
أن يجيز معينا بغير معين: كأجزتك رواية مسموعاني.‎ -١ 
أن يجيز غير معين بغير معين: كأجزت أهل زماني رواية مسموعاق.‎ -+ 
أن يجيز بمجهولء أو مجهول: كأجزتك كتاب السنئن» وهو يروي عددا من السئن» أو أجزت محمد بن خالد الدمشقي»‎ - 5 
وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم.‎ 


١/5/5 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار؟ الصنعاني‎ )١( 





ه- الإجازة للمعدوم: فإما أن تكون تبعا لموجود كأجزت لفلان ولمن يولد له وإما أن يكون لمعدوم استقلالا» كأجزت 
لمم يولد لفناة: 
د- حكمها: 
أما النوع الأول منهاء فالصحيح الذي عليه الجمهور, واستقر عليه العمل» جوز الرواية والعمل بماء وأبطلها جماعات من 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن الشافعي. 
وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثرء وعلى كل حال فالتحمل والرواية بمذا الطريق "أي الإجازة" تحمل هزيل» 
ما ينبغي التساهل فيه. 
ه- ألفاظ الأداء: 
١‏ - الأولى: أن يقول: "أجاز لي فلان".." )١(‏ 

"ثم هذه الإجازة الجائزة» إنما هي في حق الموجود والمعروف عارية من الشرط. 
وأما الإجازة للمعدوم والمجهولء وتعليقها بالشرط» ففيها خلافٌ نذكره. 
أما امجهول» فمثل أن يقول المْحرّث: أجزت لبعض الناسء» فلا يصح ذلكء لأنه لا سبيل إلى معرفة البعض الذي أجيز له. 
وأما إجازة المعدوم» فمثل أن يقول المحرّث: أجزت لمن يولد لفلان» أو لكل من أعقب فلان» أو لعقب عقبه أبداً ما 
تناسلواء فقد أجازه قوم» ومنع منه آخرون. 
وأما الإجازة المعلقة بشرط فمثل أن يقول امحدّث: أجزت لفلان إن شاءء أو يخاطب فلاناً» فيقول: أجزت لمن شعت رواية 
حديثي أو أجزت لمن شاءء فمنع منها قوم» وأجازها آخرون. 
وقال قوم: لا تحوز الإجازة للمعدوم والمجهولء ولا تعليقها بشرطء لأنما تحمل يعتبر فيه تعيين المحتمل» وهذا الأجدر 
بالاحتياط» والأولى بحراسه الحديث وحفظه )١(‏ . 


)١(‏ قال ابن الصلاح في " مقدمته " ص :١57”‏ إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث 
وغيرهم: القول بتجويز الإجازة» وإباحة الرواية بماء وفي الاحتجاج لذلك غموضء ويتجه أن نقول: إذا جاز أن يروي عنه 
مروياته» وقد أخبره بما جملة» فهو كما لو أخبره تفصيلاٌ» وإخباره به غير متوقف على التصريح نطقاً كما في القراءة على 
الشيخ كما سبق» وإِنما الغرض -[84]- حصول الإفهام والفهم؛ وذلك يحصل بالإجازة المفهمة. 

قال العلامة أحمد شاكر في شرح الألفية ص ١7١‏ بعد أن نقل كلام ابن الصلاح المتقدم: 

أقول: وف نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء» وقد كانت سبباً لتقاصر الهمم عن ماع الكتب سماعاً صحيحاً بالإسناد 
المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسماً يرسمء لا علماً يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا 
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الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبمام الشيء المجاز» كأن يقول له: أجزت لك رواية مسموعاتٍ أو أجزت رواية ما 
صح وما يصح عندك أن أرويه. أما الإجازات العامة كأن يقول: أجزت لأهل عصريء أو أجزت لمن شاءء أو لمن شاء 
فلان» أو للمعدوم» أو نحو ذلكء فإنى لا أشك ف عدم جوازها. ." )١(‏ 

”89, - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن عُتبَّة - هو ابن أبي وقاص - عَهِدَ إلى أخيه 
سعد بن أبي وقاص: أنَّ ابنَ وليدَةَ زمعة مِئء فاقبضّة إليكء فلما كان عامٌ الفتح: أخذه سعدء فقال: ابن أخيء عهد إل 
فيه» فقال عبد بن رّمعّة: أخيء وابنٌ وليدة أبيء وُلِدَ على فراشه. فتساوقًا إلى النهم - صلى الله عليه وسلم-» فقال سعد: 
يا رسولّ الله ابن أخيء قد كان عهد إل فيه: أنه ابنه» انظر إلى شَبَههء وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» وُلِدَ 
على فراشه» . 
وف رواية: «فنظر رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم- إلى شَبَهِو فرأى شَبَهاً بيّناً بعتبة» فقال النيٌ - صلى الله عليه وسلم- 
: هو لك يا عبدٌ بن رّمعة الولد للفراش» وللعاهر الحجرء ثم قال لسودة بنت زمعة: احتّجبي منه لما رأى من شَبَهه بعتبة» 
فما رآها حت لَقِي الله عز وجلء وكانت سودةٌ زوج النون - صلى الله عليه وسلم-» . 
وف رواية: «عَهِدَ عتبةٌ إلى أخيه سعد: أن يقبض ابن وليدةٍ زمعَة» قال عتبة: إِنَّهِ ابي» فاختصم سعد وعبدٌ بن رَمعة - في 
الفتح - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى ابن وليدةٍ رمع فإذا أشبة 
الناس بِعْتْبة فقال رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم-: هو لكء هو أخوك يا عبدُ بنّ رَمعدّه مِنْ أجل أنه وُلِدَ على فراش 
أبيه» وقال: احتجبي منه يا سودةٌ» لما رأى من سبَهِ عُتْبةَه وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: الولدُ للفراش» وللعاهر 
التجز» . -]71١[-‏ 
أخرجه البخاري ومسلم والموطاً. 
وف رواية أبي داود والنسائي قال: «اختصم سعد بِنُ أبي وقاص وعبدٌ بن زمعة إلى رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم- في 
ابن أَمَةِ رَمعة فقال سعد: أوصاني أخي عتبةٌ: إذا قَدِمْتَ مكة )١(‏ انظر إلى ابن أمة رَمْعَة» فاقبضه, فإنه ابنهء قال عبدُ 


راع 


بن زمعة: أخيء ابن أمة أبي» ولد على فراش أبي» فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شبّهاً ّنا بعُتبة» فقال: الولد 
للفراش» واحتجبي منه يا سودة» ١‏ 

زاد في رواية: وقال: «هو أخوك يا عبك» (؟) . 

5 (وليدة زمعة) كان للجاهلية إماءٌ يضربون عليهن ضرائب ويزنين» وَهْنَّ البغايا اللاتي يكتسبن بالزناء وكانوا يلحقون النسب 
بالزناة إذا ادّعَوا الولد» وكان لزمعة بن قيس أَمَدٌّ وكان يطؤهاء وكان له عليها ضريبة» -]٠79[-‏ فظهر بما حملء وكان 
يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص فإنه كان زنا بحماء وهلك عتبة كافرا» ولم يُسلمء فعهدَ إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل 


-_ 


الذي بِأمَة زمعة» وكان لزمعة ابنٌّ يقال له: عبد» فخاصم سعداً في الغلام الذي وَلَدَ 


أَمٌَ 


_ 
كو 
نك 


زمعة» فقال سعد: هو ابن أخى 


عتبة» على ماكان الأمر عليه في الجاهلية» وقال عبد: هو أخيء ولد على فراش أبي ومن أمتهء على ما أستقر علي حكم 
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الإسلام» فقضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لعبد» وأبطل حكم الجاهلية» وإِنما قال لِسَؤْدَة زوجة النبي - صلى 
الله عليه وسلم-: «احتجبي منه» على سبيل الاستحباب والتنزيه» لما رأى من شبَهه بعتبة» وأنه ربما كان مخلوقاً من مائه» 
وإِنما حكم الإسلام وإيجاب الولد للفراش: مَنَعَ من إلحاقه بعتبة» والله أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: المدينة» وهو خطأ. 

(؟) رواه البخاري ه / 778 في الوصاياء باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولديء وفي البيوع» باب تفسير المشبهات» 
وباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» وفي الخصومات» باب دعوى الوصي للميت» وفي العتق» باب أم الولد» وفي 
الفرائض» باب الولد للفراش» وباب من ادعى أخاً أو ابن أخ, وف المحاربين» باب للعاهر الحجرء وثٍ الأحكام؛ باب من 
قضى له بحق أخيه فلا يأخذهء ومسلم رقم )١551(‏ في الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, والموطأ ؟ / 79 
في الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» وأبو داود رقم )١١7(‏ في الطلاق» باب الولد للفراش» والنسائي 5 / ١٠١‏ 
و 18١‏ ف الطلاق» باب إلحاق الولد بالفراش» وباب فراش الأمة. 

لاصحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة )45٠0(‏ والحميدي (/5؟) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (717/5) قال: حدثنا 
سفيان. وف )١59/57(‏ قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج. وفي )٠٠١/7(‏ قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا 
ابن جريج. وف (7/5؟١5؟)‏ قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (717/7؟) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد 
بن إسحاق. وفي (57/57؟١)‏ قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك. والدارمي (57 ١؟)‏ قال: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة قال: حدثنا مالك. وفي (5؟١)‏ قال: حدثنا الحكم بن نافع؛ قال: حدثنا شعيب» والبخاري )7١/5(‏ قال: 
حدثنا يحبى بن قزعة» قال: حدثنا مالك» وف )5١5( )١94/8( » )٠١7/9(‏ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
الليث. وف )١51/*9(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد وقال: حدثنا سفيان. وف )١91/9(‏ قال: حدثنا أبو اليمان» قال: 
أخبرنا شعيب. وف (54/5و 5/؟5١)‏ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» وفي )١51/8(‏ قال: حدثنا عبد الله 
بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وف )5١5/8(‏ قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا الليث. وفي (10/9) قال: حدثنا 
إسماعيل. قال: حدثني مالك ومسلم )١171١/4(‏ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن 
رمح. قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالوا: حدثنا سفيان بن 
عيينة. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود )١717(‏ قال: حدثنا سعيد بن 


منصور ومسلد. قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة )7٠١4(‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن 


عيينة» والنسائي )١18١/5(‏ قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وف )١8١/5(‏ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: 


سبعتهم - مالك» وسفيان بن عيينة» وابن جريج» ومعمر» ومحمد بن إسحاق» وشعيب بن أبي حمزة» والليث بن سعد - 





عن ابن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» فذكره. 
* الروايات مطولة ومختصرة.." )١7‏ 

"ولكن قوله: (فحدثت) دليل على أن بينه وبين الرجال واسطة ومن الممكن أن يكون من التابعين فيظل الاحتمال 
المذكور قائما وإنما العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة مع احتمال الإرسال 


الثانية: قوله في رواية عروة: (وهذا إسناد صحيح) ليس بصحيح على إطلاقه لأمرين: 
الأول: أن ابن إسحاق فيه كلام من قبل حفظه والذي استقر عليه رأي العلماء ا محققين أن حديثه في مرتبة الحسن بشرطين: 
أن يصرح بالتحديث وأن لا يخالف من هو أوثق منه 


والأمر الآخر: أن عروة تابعي لم يدرك الواقعة فالصواب أن يقال: إسناده مرسل حسن وحينئذ فهو إسناد ضعيف لأن 
المرسل من أقسام الضعيف على قواعد علماء الحديث كما هو مقرر في محله ولا أجد وجها لقول الدكتور المذكور إلا أنه 
يظن أن عروة بن الزبير صحابي كأخيه عبد الله فإن كان كذلك فهو ظن عجيب ينبئ عن مبلغ علم الدكتور برجال السلف 
وقد مضى له حديث آخر من هذا النوع في الفصل الثالث الحديث السادس ص )٠١ - ١9(‏ 
الثالثة: قوله عن الحافظ: (فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد) خطأ ومثله قوله بعد: (ينقل ويروي) لأن الرواية عند ا محدثين لا 
تعني مجرد ذكر المروي ونقله وإِنما ذكره بإسناد الراوي له منه إلى منتهاه وقد سبق تفصيل ذلك في الرد على قول الدكتور: 
(روى ابن كثير) (ص )١5‏ فراجعه ولو قال: (يروي وينقل) لكان أقرب إلى الصواب على اعتبار قوله: (وينقل) تفسيرا 
لقوله: (يروي) أما العكس فغير صحيح لما ذكرته 
الرابعة: قوله عن الحافظ أيضا: (عن ابن إسحاق عن يزيد) خطأ منه على الحافظ لأنه إنما قال: (قال ابن إسحاق في 
(السيرة) : حدثني يزيد 
0م" 

"والذي استقر عليه رأى ابن حجر أنه صدوق يخطئ» فقال في "تقريب التهذيب"١:‏ "صدوق يخطئ» وكان مرجماً 
أفرط ابن حبان فقال متروك» من التاسعة» مات سنة ست ومائتين» روى له مسلمء والأربعة". 
وي هامش "الخلاصة"؟ للخزرجي: "روى له مسلم مقروناً بغيره". 
فعلى هذا مسلم لم يعتمده, ولم يحتج به منفرداً» وهذا ما يتمشى مع ما ورد في ترجمته. 
وأما ما قاله المعلق على "المغني في الضعفاء"” للذهبي بعد نقله كلام ابن حجر السابق: "الأولى أنه ثقة أخطأ في أحاديث» 
فقد وثقه الأكثرون» واحتجوا به". فإنه في نظري ليس كذلكء وإن الأولى ما قاله ابن حجر فقد حكم فيه حكماً وسطاً 
يجمع شتات ما قيل فيه» وهذا واضح من النظر في ترجمته. والله أعلم. 
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"4؛ بعد أن نقل كلام الترمذي على الحديث: "وفي إسناده عبد امجيد بن عبد العزيز 
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بن أبي رواد الأزدي» وثقه يحبى بن معين» وتكلم فيه غير واحد". 


١١/لاله.‏ 
؟ /"ع؟. 
م ع( .غع. 


)1( مع "شرح وتمذيب سنن أبي داود".."‎ 59/١ 


)٠١١5("‏ - وَعَنْهُ «- رَضِي اللّهُ عَنْهُ - أن رَجْلَا ظَاهَرَ مِنْ امْرتِهء مّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّمَ - صلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
507 فَقَالَ: إِيّْ وَكَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ 5 قَالَ: قلا تَقْرَيمَا حَيٌ تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللّهُ به» رَوَاهُ الْأَوْبَعَةُ وَصَكَّحَهُ 
الذي وَرَبّحَ النّسَائِيَ إرْسَالَهُ ورَوَاهُ الْمَرّارُ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنْ ابْنٍ عباس - رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَا - وَرَادَ فيه " كَقّ ولا 


01--- 


تعل 


ولْمُرْقَةِ عَلَى الرَّوْجَة إِلّ مَا اسكقرٌ عليه كديا 0 الشرع و بَقِىّ حُكمُ العطّلاقِ على قا كات فاق "والقديث قية 


عَلَى أن أَكَلٌ مَا يَنْعَقِدُ به الإيلاء أَرْبعَةُ أَشْهْرٍ. 


[الظّهَار وبما يَكون] 
(وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا - «أنَّ نّ يَجُلّا ظَاهَرٌ مِنْ امْرأتِهِ نم وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّهيَ دعل عله رشك ا 


فَكَالَ إن وَمَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ م قَالَ: قلا تَقْرَيْمَا حَىٌّ تَفْعَلَ ا 2 مَرَكَ اللّهُ به» الأ وَصَّحَّحَهُ التَرْمِذِيُ وَنَحَحَ 
لنّسَائِيَ إِْسَالَهُ وَروَاهُ اْمَرّارُ مِنْ وَجْهِ آخرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَادَ فيه «كقّل ولا تَعْدْ» . هَذَا مِنْ بَاب الظْهَارٍ وَالحَدِيتُ لَا 
يَضندٌ إِرْسَالَُهُ كمَا كبَرْناهُ من أن إَِْائَهُ م طريق مرْسَلَةِ وَطَرِيقٍ مَوْصْولَةٍ لا يكونٌ عِلَّة بَل بيده فُوَةُ. 

وَالظَّهَارُ مُشْئَقٌ مِنْ الظّمْر؛ أ للخل لامرأيه أت علي كطفر أبتي َأَخدَ امقة من لفط وكنوا لطر عَم هئ 0 
دكي وَأَضَافُوهُ إِلّ الم لعا ُ المكتفات: وقد أَجْمَعَ العْلَمَاءُ عَلَى ترم الظّهَارٍ وَإِنمُ فَاعِلِهِ كمَا قَالَ تَعَالَ 20 لواو 
مُنْكرًا من الْقَولٍ وَرُورَا» [امجادلة: ؟] 

كا شحية بق إرقاعد أن وقد الف ا عل أله : يَمَعْ ِعَشْبِيه الرّوْجَةٍ بَظَمْرٍ الم نه اْتَلَقُوا فيه في مَسَائِلَ: (الأول) 
ا ظِهَارًا أَيِضًا وَقِيلَ: يَكُونُ ظِهَارًا ذا سَبَهَهَا بعْضْرٍ كَرمْ النَطرٌ اليد 
وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ النّصّ 1 يَرِدْ إلا في الظّهْر. 

(الثَّانِيةُ) ع اخْتلَمُوا أَيْضًا فِيمَا إذَّا سَبَهَهَا + بعر الأ مِنْ الْمَحَارمِ فَمَالَتْ الَادَوِيةُ لا يَكُونُ ظِهَارَا؛ٍ أن النَصِّ وَرَدَ في 
وَذَهَب آحَرُونَ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَافْعِيُ وَأَبو حَنِيقٌة إلى أَنّهُ يَكُونُ ظِهَارَاء وَلَوْ سْبَهَهَا بمْحَرّمِ مِنْ الرُضّاع َدَلِيلّهُمْ الْقَِامُ 7 
لعل الشَحْرِمُ الوك وَهُوَ ثَابتْ في الْمَحَارِمِ كَنْبُوته 8 ف الْأُم وَقَالٌ مَالِكُ وَأَحْمَدُ ِنَّهُ يَنعَقِكُ وَإِنْ 1 0 العنقكة يد مويل 


)١1(‏ سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي؟ يوسف بن محمد الدخيل ؟/54/ 


8هه 





4. 31 


النّخريم كَالْأَجْتَبيّة بن قَالَ أَحْمَدُ حَىٌّ ني الْبَهِيمَة» ولا يَخْمَى أن النّصّ 4 يَرِد إلا في الْأمّ وَمَا ذَكِرَ من إِلَاقٍ غَيْرهَا فَبالْقِيَاسٍ 
وَمُلَاحَظَة العقق» ولا يَنْتَهضُ وَلِيلّا ءَ عَلَى المُكم. 
(الَلِتَهُ) : أَعمْ اْتَلقُوا أَيْضًا هَل يَنْعَقِدُ الظَهَارُ من الْكَافِرٍ فقِيلَ: نَعمْ لِعْمُوم الطاب في الآية 
مِنْ لَوَانمِهِ الْكَقَّاَةَ وَحِيَ لا نَصِح من الْكَافِرٍ وَمَنْ قَالَ يَنْعَقِدُ مِنْهُ قَالَ يُكَفْرْ بِالْعئق أؤ." )١(‏ 
يي ل يا ست لسار وماره لقال قري تراز 


شرت فَاجْلِدُوةُ 2 م إِذا شَرِب للخردرة 2 م إذا شَرِب الكَّالِئَةَ فَاجْلِدُوةُ 2 م إذا شرب الرَابعَة فَاضِرِبُوا عْنْقَف أ خض وَهَذًَا 


55 
عو 3 


لَفْظَه وَالْأَوبَعَةُ وَذَكَرَ الممِذِي مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوحٌ) وَأخْرَجَ تلك الو دَاوُد صَرِحًا عَنْ الزُهْرِيّ. 
وروي عَنَهُ عن الدَُّ عَلَيْه 8 - فعْلّق وَلأَنَه َهُ الذي استقرٌ عليه الْأَمْدِ ف خلاقة ة أبي بكر - تضي النّهُ عَنَهُ ل 


5 
2 


مَنْ تَتَبّعَ ما ِي لزواياتٍ مع الْأَحوَط الْأَيْبَعُونَ ولا يُرَادُ عَلَيْهَ وق هَذًَا الحَدِيثِ «أنَّ يَجُلّا سَهِدَ عَلَى الْولِيدٍ 

إن 1 ل 1 آل شرت تمر 

أذ يتفي نه قال الترريط .كع دعرو هذا ذلين زقالاق ولوازقوي أذ من نننا الخثر نه د 

شَارِبٍ الَمْرِ؛ وَمَذْهَبَِا أَنهُ لا يحَد عجوو دَلِكَ لِاخْيمالي أنه شيةا جَاهِلَا كَوْئَا حيرا اَذ ا عَلَيْهِ وَغَيْرَ دَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارٍ 
الْمُسْقِطَة لِلْحُدُودِء وَدَلِيكِ مَالِكِ هُنَا أَقْوَى؛ لِأَنَّ الصّحابَة انَمَقُوا عَلَى جَلْدٍ الْولِيدٍ بْن عْمْبَةَ الْمَذْكُورٍ في هذا الحَديث. 

(قلت) وَِثْلٍ مَا قَالَهُ مَالِكٌ قَالَتْ الَْادويَة م ره اقْيِصَارَ الْمُصَيِْفٍ عَلَى الْمُشَاهَد بِالْقّْءٍ وَحْدَهُ تَفْصِيدُ ا 


جَلَدَ الوَلِيدَ يِشَهَادَةٍ وَاجِدٍ عَلَى 0 


[قَنْلَ مِنْ شَرب الَمْر أَرْبَع مرات] 
(وَعَنْ مُعَاويَةَ «عَنْ النَّمْ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ قَالَ في شَارِبٍ الحَمْر: إذّا شرب فَاجْلِدُوهُ َه إِذّا شرب فَاجْلِدُوهُ م 


إِذَا شَرب الثَالِئَهَ فَاجْلِدُوهُ َه إِذَا شَرِب الرَابِعَةَ فَاضصْرِبُوا غلقة .. أطبقة امد - وَعَذًا لنطة - ع اخْتَلَمَتْ الرْوَايَاتُ 


يدو 
- أنه 


قِ قَتَله ه هَلْ يُفَْلُ إن 7 الرَابِعَةَ 5 ِنْ شرت الخَامسَة؟ تأخْرج له دَاوُد من رِوَايَة أَيَانَ ١‏ مك ر وَذْكرَ الْجَلدَ تلات مَرَاتِ 


ام ل وه بن را كيم عل ا ل: وألشسئة قال ف 
سم م عليه ان 


ين 


نَهُ مَنْسُوحٌ و يَد 
الْمَْلَ ؛ الام 00 ا - تَيَكهُ لِعُذْرِ (وَدْكْرَ اليَمِذِيُ 


7177/7 سبل السلام؟ الصنعاني‎ )١( 
4145/١7 (؟) سبل السلام؟ الصنعاني‎ 





"قلت: وفيه نظر فإن محمد بن عمروء فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلمء وإنما 
روى له متابعة» وهو حسن الحديث, وأما قول الكوثري في مقدمة " التبصير في 
الدين " (ص )١‏ أنه لا يحتج به إذا لم يتابع» فمن مغالطاته» أو مخالفاته 
المعروفة» فإن الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال 
الأئمة المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج به» من هؤلاء النووي والذهبي 
والعسقلاني وغيره. على أن الكوثري إنما حاول الطعن في هذا الحديث لظنه أن 
فيه الزيادة المعروفة بلفظ: " كلها في النار إلا واحدة ", وهو ظن باطل» 
فإنما لم ترد في شيء من المصادر التي وقفت عليها من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه من هذا الوجه عنه. 
وقد ذكره السيوطي في " الجامع الصغير " كما أوردته بدون الزيادة» ولكنه عزاه 
لأصحاب " السنن " الأربعة» وهذا وهم آخرء فإن النسائي منهم ولم يخرجه: 
وقد نص على ذلك كله الحافظ في " تخريج الكشاف " (4؟ / 77) بقوله: 
" رواه أصحاب " السنن " إلا النسائي من رواية أبي هريرة دون قوله: 
(كلها الح) ". 
والكوثري إنما اغتر في ذلك بكلام السخاوي على الحديث في " المقاصد الحسنة " 
(ص 8ه )١‏ فإنه ذكره من حديثه بكذه الزيادة» وعزاه للثلاثة وابن حبان 
والحاكم! وأما العجلون في " الكشف " فقد قلد أصله " المقاصد " فيهاء 
ولكنه اقتصر في العزو على ابن ماجه وابن حبان والحاكم. وكل ذلك وهم نشأ 
من التقليد وعدم الرجوع إلى الأصولء وممن وقع في هذا التقليد مع أنه كثير 
التنديد به العلامة الشوكانى فإنه أورده في " الفوائد المجموعة " بمذه الزيادة 
وقال (05٠ه)‏ : 
00 


" قال في " المقاصد ": حسن صحيح, وروي عن أبي هريرة وسعد وابن عمر. 
"ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (؟ / *417) 

وقال: " صحيح على شرط الشيخين "» ووافقه الذهبي! لكن للحديث شاهدا يتقوى 

به» فقال ابن جرير (71 / 17) : حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمرو بن مالك 

البصري قالا: حدثنا يحبى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن 

عمر مرفوعا به. وأخرجه البزار أيضا (ص 7١١‏ - 557 زوائده) : حدثنا عمرو بن 


407/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 


اكه 





مالك حدثنا يحبى بن سليم به» وعنده في آخره: " فلك الحمد ". وقال: " لا 

نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمذا الإسناد ". قال الحافظ عقبه: 

" وكلهم ثقات إلا شيخه فقد ضعفه الجمهور ". قلت: يعني عمرو بن مالك البصري» 
لكنه عند ابن جرير مقرون بمحمد بن عباد بن موسى وهو الملقب ب " سندولا ", 

وهو صدوق يخطىء؛ فأحدهما يقوي الآخرء لكن يحبى بن سليم الطائفي وإن كان صدوقا 
من رجال الشيخين» فهو سيء الحفظ كما في " التقريب " لكن الحديث بمجموع 
الطريقين لا ينزل عن رتبة الحسن. والله أعلم. 


١‏ - "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» فإن نفس المؤمن تخرج رشحا ونفس الكافر 
تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار ". 


أخرجه الطبراني في " الكبير " 7 / 77 / )١‏ عن عاصم عن أبي وائل عن عبد 

الله رفعه. قلت: وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات» على خلاف في عاصم - 

وهو ابن أبي النجود - بسبب حفظه والذي أستقر عليه رأي المحققين فيه أنه وسظ حسف" (1) 
"وما يوؤكد شذوذهاء ويؤيد أن المحفوظ رواية 

الجماعة» زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث: " قال صالح: وأدركت 

رجالا تمن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاوًا فلم يجدوا إلا 

أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا " )١(‏ . فهذا صريح في أن صا حا كان يروي 

الحديث بلفظ الجماعة» فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من 

تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: " فلا شيء عليه ". 

نحا تباينه وتنافيه» ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى 


رواية أبي داود: أي فلا شيء عليه! قالوا: ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان 
فيه» فلا مبرر للتأويل» وقد جاء في 1 نصب الراية ' )1 / م : " قال 


ا مخطيب: المحفوظ: ١‏ فلا شيء له 3 وروي: ' فلا شيء عليه ا وروي: ' فلا 


أجر له 3 انتهى. قال ابن عبد البر: رواية: ' فلا أجر له 0 نظا فاحش» 


والصحيح: " فلا شيء له ". وصالح مولى التوأمة من أهل العلم» منهم من لا يحتج 


١/5/5 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 


؟كه 





به لضعفه» ومنهم من يقبل منه ما رواه ايخ أ ذئب خاصةق انتهى 7 

قلت: والسبب في ذلك أنه كان اختلط» فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن 
أبي ذئب - فهو حجة» ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة» وهذا التفصيل 
هو الذي استقر عليه رأى أهل العلم قديما وحديثاء فروى ابن أبي حاتم (؟ / ١‏ / 
)عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: " كان مالك قد أدرك صالحاء وقد 


اختلط وهو كبير» من همع منه قديما فذاك» وقد 


)١(‏ ورواه البيهقي أيضاء إلا أنه قال: فرأيت أبا هريرة إذا لم يحد ... إلخ. 
. اه ." (1) 
"8 - " هكذا الوضوء, فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدى وظلم. يعني الوضوء ثلاثا 


أخرجه النسائي ١(‏ / *”) وابن ماجه )١1714 - ١77 / ١(‏ من طريق يعلى قال: 
حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟ فأراه الوضوء ثلاثا 
ثلاثاء ثم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن على الخلااف المعروف قٍِ 

الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والذي استقر عليه عمل الحفاظ 
المتقدمين والمتأخرين الاحتجاج بماء وحسب القارىء أن يعلم قول الحافظ الذهبي 

فيه في كتابه " المغني ": " مختلف فيه» وحديثه حسنء وفوق الحسنء قال يحجى 
القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة» وقال أحمد: ربما احتججنا به. وقال 

البخاري: رأيت أحمد وإسحاق وأبا عبيد» وعامة أصحابنا يحتجون به» فمن 

الناس بعدهم؟! ". وقد بسط الكلام في الخلاف المشار إليه الحافظ ابن حجرء 
وذكر أقوال الأئمة فيه» وهي جد متعارضة تعارضا لا يستطيع الخروج منه بخلاصة 
صحيحة إلا من كان مثله في المعرفة بمذا العلم الشريف والتحقيق فيه» ثم ختم 


ذلك بقوله (8 / 48 - 5ه) : " فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني ه/17”؛ 


؟مكه 





لم يسمعهاء أو صح سماعه لبعضهاء فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة؛ وهو أحد 
تعن اسم وال اقل الي لا 
"الأخرى جحداً لها- بتضعيفها-» أو تعطيلاً لها- بتأويلها- كما فعل بآيات الصفات كانجيء والفوقية والاستواء؛ 


تقليداً منه للكوثري وأمثاله من الجهمية» عاملهم الله بما يستحقون! * 


0 (إذا ذبح أحذكم؛ فليُجْهِرْ) . 

أخرجه أحمد )٠١/9(‏ : حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بحدٌ الشّفارء وأن توارى عن البهائم» وإذا ذبح ... الحديث. 

وأخرجه ابن عدي ف "الكامل " )١54/5(‏ » ومن طريقه: البيهقي في "شعب الإيمان " )١1١١74/5/10(‏ من طريق 
أخرى عن قتيبة بن سعيد به» إلا أنه قال: "ثنا عقيل.. ". فُصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما. ذكره ابن عدي في جملة 
أحاديث ساقها في ترجمة ابن لهيعة من (ص 44 )١554 -١‏ » وكذلك ذكره الذهبي في "الميزان "» وقال ابن عدي في آخر 
"وحديثه حسنء وهو من يكتب حديثه " 

قلت: والذي استقر عليه رأي المحققين أن حديثه حسن في الشواهد؛ إلا ماكان من رواية العبادلة» ومنهم عبد الله بن 
وهب» فهو صحيح كما نص على ذلك بعض الأئمة. 

ثم تبين لي أن من قبيل رواية العبادلة رواية قتيبة بن سعيد عنه» فقد قال الإمام أحمد له: 


"أحاديئك عن ابن طيعة صحاح "0 "0 


"كتاي "تحذير السائجد" (ص 57 )١5١ -١‏ » فراجعه فإنه مهم. * 


- (يا جابر! أمَا علمت أنّ الله عرّوجلك أحيا أباك» فقال له: 


فخ عل فقالة رذ ل الذنيا فأقتاه مرة أخرى! فقال: إِيّْ قضيتٌ 

الحكم: أَكَنّم إليها لا يُرجِعُون؟!) . 

أخرجه أحمد في "المسند" (571/9) من طريق محمد بن علي بن رَبِيِعةَ 
السّلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال لي رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم -: ... فذ كره. 

قلت: وهذا إسناد حسن على الخلاف المعروف ف (ابن عقيل) » والذي 
استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين أنه وسط حسن الحديث, وبخاصة إذا توبع» 


١١95/5 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني 5/1؟‎ 


:كه 





كما با 

ومحمد بن علي بن ربيعة السلمي؛ وثقه ابن معين» وابن حبان اله 1)ء 
وقال أبو حاتم (51/8- 58/ )١١٠١‏ : 

"صدوق» لا بأس به صالح الحديث 1 

قلت: وقد تابعه أبو حماد الحنفي عن ابن عقيل قال: معت جابر بن 

عبد الله به. 


أخرجه الحاكم )١١٠١ -١1١9/5(‏ » وقال: 


ورده الذهبي بقوله: 
"قلت: أبو حماد هو المفضل بن صدقة» قال النسائي: عوك 07 
"قال سعد وكنرت تركت (غمرا) أخي يتوضأء فقلت: هو عمير» فجاء عبد الله بن سلام» فأكلها ". 
أخرجه ابن حبان )7١50/1١54/9(‏ , والحاكم )4١5/9(‏ » وأحمد )١179/١(‏ » والبزار في "البحر" (9//ه 557/90 )١١‏ 
» وأبو يعلى (75/5/ 7١١‏ و/98/ 754) من طريق حماد بن سلمة وغيره عنه. وقال البزار: 
"لا نعلم رواه عن مصعب بن سعد إلا عاصمء ورواه عن عاصم غير واحد". 
قلت: وعاصم متكلّم في حفظه. والذي استقر عليه رأي العلماء: أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» فإن كان حفظه 


فا لحديث حسن» وتكون القصة تكررت» فروى مصعب عن أبيه هذم وروت أخته عائشة عن أبيها نحوها. وصحح إسناد 
أخيها الحاكمٌ والذهبي. والله أعلم. * 


- (لا يَعْطِفُ عليكنٌ بغْدِي إلا الصّادقُون الصّابئون) . 

أخرجه البزار في "مسنده " (*/ -7659٠.6 /5٠١‏ كشف) : حدثنا عبد الله بن شبيب: ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد: ثنا 
محمد بن طلحة الطويل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: ... قال عبد الرحمن بن عوف: معت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: ... فذ كره. 

قال عبد الرحمن! فبعت من عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح شيئاً- قد سماه - بأربعين ألفء فقسمته بينهن- يعني: بين أزواج 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ورحمهن الله-. وقال البزار: 

"روي عن عبد الرحمن من وجه آخرء ولا نعلمه يروى من وجه عنه أحسن 


من نينا" ا 


/ 55/10 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
579/1 (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني‎ 


دكه 





"ومن طريقه ابن السني (1717/7555) » وابن ماجه ٠(‏ 85") » والبيهقي في "شعب الإعان " (79/9- و8م) 
؛ و"الأسماء والصفات " (ص ه 5) » والأصبهان في "الترغيب " )١7177/107598/5(‏ , وأحمد 1١70/5(‏ و1485 و898١‏ 
و8١‏ ) من طرق عن ابن بريدة- وقال بعضهم: عبد الله بن بريدة- عن عائشة قالت: 
قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؛ ما أقول فيها؟ قال: ... فذكره. 
والسياق للنسائي والترمذي» وقال: 
"حديث حسن صحيح 0 
وأقره المنذري في "الترغيب " (5/ 54 )١‏ » والنووي في "الأذكار", و" المجموع " (4417/7) » وهو حري بذلك؛ فإن عبد 
الله بن بريدة ثقة من رجال الشيخين. 
وقد أعل بما لا يقدح, فقال الدارقطني في "سننه " (73/8؟) - وتبعه البيهقي )١1١//1(‏ - في حديث آخر لعبد الله بن 
بريدة )١(‏ : 
"لم يسمع من عائشة شيعا "! 
كذا قالا! وقد كنت تبعتهما برهة من الدهر في إعلال الحديث المشار بالانقطاع» في رسالتي "نقد نصوص حديثية" (ص 
؛) » والآن؛ فقد رجعت عنه؛ لأني تبينت أن النفي المذكور لا يوجد ما يؤيده؛ بل هو عخالف ما استقر عليه الأمر في 
علم المصطلح أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال بشرط السلامة من 


)١(‏ أخرجه أحمد وغيره بلفظ: جاءت فتاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته؛ قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع بي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من 
الأمر ن 107 

"5475 . (من شفع لأخيه بشمّاعة» فأمدى له هديّةَ عليها؛ فقّبلها؛ فقَدٌ أنَى باباً عظيماً منْ أبواب الرّبا) . 
أخرجه أبو داود (541١؟)‏ من طريق عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن 
أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. 
قلت: وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير القاسم . وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي 
أمامة .» وهو حسن الحديث كما استقر عليه رأي الحفاظ مع الخلاف المعروف فيه قديماً. ولذلك ساقه شيخ الإسلام ابن 


تيمية مساق المسلمات في بعض كتاباته» انظر مثلاً «مجموع الفتاوى» )١85/81(‏ . 


وتابع عمرٌ بِنَ مالكِ ابن لميعة: ثنا عبيد الله بن أبي جعفر به. 
أخرجه أحمد (5/١1١؟)‏ . 


وتابع ابن أبي جعفر عبيدٌ الله بنُ رَحْر عن علىّ بن يزيد عن قاسم به. 


٠١١5/10 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 


3ه 





أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 7857/551١‏ و 7978/74807) » وعنه الشّجري في «الأمالي» (5/9؟؟) . 
هذا؛ وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله: 
«باب في الحدية لقضاء الحاجة» . 
وعليه أقول: إن هذه الحاجة هي التي يحب على الشفيع أن يقوم بما لأخيه. كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع عنه 
مظلمة» أو أن يوصل إليه حقه, ونحو ذلك ثما بسط القول فيه ابن تيمية . رحمه الله . في المكان المشار إليه آنفاً؛ فليرجع إليه 
من شاء. 
وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صنع إليكم." )00 

"يشم الله اليّحمنٍ اليّحيم 
مقدمة الناشر 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أما بعد؛ 


فهذا هو المجلد الثامن من "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني- رحمه 


لله رحمة واسعة- وهو واحد من أربعة عشر مجلداً من هذه "السلسلة الضعيفة"» وتضم سبعة آلاف حديث تقريباً طبع 


نصفهاء ونسأل الله أن يبسر إخراج بقيتها في أقرب وقت وعلى أحسن صورة ممكنة بفضله وكرمه. 

وهذا الثامن منها- كسابقِه- يتضمن خمس مئة حديث لا يصح, وقد يسّر الله إخراجه وقيئته للطبع بالاستعانة ببعض 
طلاب العلم جزاهم الله خيراء وقد بُذْل في تميئته للطبع جهد مضاعفء نظراً لكونه أول مجلد يُهِيَأْ للطبع دون مراجعة 
الشيخ له واطلاعه عليه ومتابعته خطوة خطوة. 

ويكذه المناسبة نقول: إننا حرصنا كل الحرص على إخراج هذا المجلد مطابقاً لأصله الذي خطه الشيخ رحمه الله بيده دون 
زيادة أو نقصانء إلا ما لا بد منه في كتاب مخطوط يُعد للطباعة. ومن الناحية العلمية فقد اضطررنا في بعض المواطن لوضع 
هوامش» تبين أموراً لا بد منها يجدها القارئ في مواضعها من الكتاب مذيّلة باسم (الناشرء بالإضافة إلى صنع الفهارس 
العلمية المتنوعة 


وهذه ملاحظات على المجلد الثامن وقفت عليها في موقع ثمرات المطابع - جزاهم الله خيرا - وأحببت إضافتها هنا تنبيها 
للقارئ 


أسامة بن الزهراء - فريق عمل الموسوعة الشاملة 


١101/19 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 


/اده 





التقويم: 

لا شك أن مثل هذه الكتب لابد أن يتعامل معها طالب العلم بدقة وانتباه» لأنما مسودات للشيخ لم يعدها للنشر بل م 
يذكر عن الشيخ أنه أذن بطبعها على حالتها بعد وفاته لا سيما مع ما عرف عن الشيخ من الدقة في إخراجه لكتبه 
ومراجعته لما خاصة عندما كثر حاسدوه فضلاً عن الآراء العلمية التي قد تراجع الشيخ عنها سواء في حكمه على حديث 
أو على رجل أو قاعدة في الجرح والتعديل تغير اجتهاده فيها فكل هذا يؤثر في الحكم على الحديث,» فما هو موجود في 
هذا الكتاب قد لا يجزم بأنه ما استقر عليه رأي الشيخ. 

الملاحظات: 

- يظهر من خلال تتبع منهج إخراج هذا امجلد بالمقارنة مع امجلد التاسع التباين الواضح في منهج وطريقة إخراج الكتاب 
ثما يجعلنا نظن أن الذي أخرج هذا المجلد غير من أخرج المجلد التاسع فلذا سنذكر الملاحظات على هذا المجلد على حده: 
-١‏ عدم ذكر الناشر لاسماء محققي الكتاب ليكون طم الغنم إن أصابوا والغرم إن أخطأوا. 

؟- التصرف في نص الكتاب بما ينافي ما خطوه لأنفسهم من منهج وله مثالان: 

أ/ في ص 1١7‏ حذف حديث رقم (591") لتراجع الشيخ عن تضعيفه ونقله له في السلسلة الصحيحة» وهذا التصرف 
لا ينبغي أيضاً فلو أبقوا الحديث ونبهوا على تراجع الشيخ لكان أولى كما فعل 55/9 4. 

ب/ في ص١7‏ حذف حديث رقم (7177) لتكراره مع أنه من المفترض تركه كما هو ومن ثم التنبيه على ذلك في 
الحاشية» بخلاف من أخرج الجزء التاسع فقد أبقوا على حديث رقم 477185 مع تكراره برقم 5 5٠١‏ وهذا هو المنهج السديد 


لأن التخريج الآخر لن يخلو غالباً من زيادة فائدة وإن لم يكن فلينبه. 
- هناك بعض التعليقات العلمية الجيدة مثل: 


أ/ تصحيح خطأ في اسم راوي ص7١7.‏ 
ب/ عزو حديث قال الشيخ لم يجده في فهرس الحلية ص77. 
ج/ التنبيه على تراجع الشيخ في حكمه على بعض الرجال وذلك في موضعين ص١51١»‏ وص97١»‏ ولكن الملاحظ أنهم 
لم يلتزموا ذلك المنهج ف التعليق على كل الكتاب. 
- عدم استطاعتهم قراءة جزء من حديث رقم (79105) ولو رجعوا للمصدر الذي خرجه الشيخ منه لوجدوه وهو 
متيسر. ." (1) 

"الأول: (أبو عامر) » واسمه عبد الله بن عمروء وهو العقدي. وهو بصري ثقة. 
والآخر: (يحبى بن أبي بكير) » وهو كوف ثقة. ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )١5١‏ أيضأء وعنه تلقاه ابن ماجه. 
وكلاهما روياه عن زهير بإسناده الأول المنتهي إلى أبي لبابة بن عبد المنذر. 
والأول منهما هو الذي رواه عنه بإسناده الآخر المنتهي إلى سعد بن عبادة. 


٠/7 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 


1ه 





وعلى هذاء فلا مجال لتعصيب الاضطراب بزهير بن محمد» فلا بد من إعادة النظر فيمن فوقه. ففعلت» فوجدت شيخه في 
الإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل» فوقفت عنده؛ لأنه متكلم في حفظه؛ والذي استقر عليه رأي الحفاظ كالبخاري 
وغيره: أن يحتج بحديثه في مرتبة الحسن, إلا إذا ظهر فيه علة منه أو من غيره. وقد وجدت الإمام البخاري رحمه الله قد 
أشار إلى علة الحديث بأسلوبه العلمي الدقيق الخاص» وأتما ليست من زهير بن محمد» فقال ف ترجمة سعد بن عبادة رضي 
الله عنه» ساق فيها حديثه هذا في "التاريخ" (؟/ ؟/ 4 5) من ثلاثة وجوه: 

-١‏ عن سعيد بن سلمة؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمرو بن شرحبيل |بن سعيد] بن سعد عن أبيه عن 
جده سعد بن عبادة. 

-١‏ وقال زهير بن محمد: عن ابن عقيل» عن عمرو بن شرحبيل؛ عن أبيه» عن جده؛ عن سعيد (1) ؛ عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. 


)١(‏ كذا في الأصل والظاهر (سعد) . كذا في هامش الأصلء وهو الصواب بلا ريب» فقد جاء هكذا على الصواب في 
الموضع الثاني المشار إليه في الأعلى.." )١(‏ 
أنن تحهة ولانهعطيق 1ااق عت الزايعي ت كابرية الشيع تبه دمن بنهة لخر وهو الذي استقر عليه 


ع 


رأيه. 

وأرجح أن الصواب: أنه "عمر بن حبيب الصنعاني"؛ كما في "التاريخ"؛ لأنه هو الذي ذكروا في ترجمته أنه روى عن عمرو 
بن دينار» بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة "عمرو بن حوشب"”؛ وإنما ذكروا أنه روى عن إسماعيل بن أمية فحسب. 

الثالث: علمت مما سبق أن بين عطاء وابن عمرو: الرجل من هذيل في رواية البخاري وغيره؛ إلا أنه قد سقط الرجل من 
رواية الطبراني؛ كما أفاده الميثمي» وكذلك سقط من رواية أبي نعيم» وهي من طريق أحمد! فالظاهر أن ذلك من أوهام بعض 
النساخ أو الرواة. 

كما وهم الحافظ على البخاري؛ فعزا إليه في "التعجيل"' أنه روى عن عمرو ابن دينار عن عطاء قال: معت ابن عمر ... 
فذكر الحديث! وهذا وهم فاحش كنت اعتمدت عليه حين خرجت الحديث في "حجاب المرأة" (ص 55-/5) » والآ 
تبينت أن ذلك من أوهامه - رحمه الله -» فمن كان عنده نسخة؛ فليصححها على ما هنا. 

- إ(نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من قبلي) : 

ضعيف جداً 


أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص 59) : أخبرنا من لا أتهم: أخبرنا عبد الله بن عبيد عن محمد بن عمرو أن النبي - صلى 


٠١/7 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
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الله عليه وسلم - قال: ... فذكره. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فإ شيخ الشافعي الذي لم يسمه: هو." )١(‏ 

""ورواه ابن أبي الدنيا من طريق إجماعيل بن عياش أطول منه؛ وقال فيه: (هم الشهداء, يبعثهم الله متقلدين أسيافهم 
حول عرشه ... ) "! 
قلت: وإسماعيل بن عياش - وهو الحمصي الشامي - مختلف فيه. والذي استقر عليه رأي الحفاظ النقاد فيه: أنه ثقة فيما 
يرويه عن الشاميين» ضعيف فيما يرويه عن غيرهم؛ ولذلك؛ كان الواجب على المنذري أن يسمي لنا شيخه فيه! 
وقد وقفت عليه بواسطة "تفسير ابن كثير"؛ فإنه - جزاه الله خيراً - ذكر إسناد أبي يعلى» فقال: 
"وقال أبو يعلى: حدثنا يحبى بن معين: حدثنا أبو اليمان: حدثنا إسماعيل ابن عياش عن عمر بن محمد ... " فذكره كما 
تقدم في إسناد الحاكم. ثم قال: 
"رجاله كلهم ثقات؛ إلا شيخ إسماعيل بن عياش؛ فإنه غير معروف. والله سبحانه وتعالى أعلم"! 
وأقول: بل هو معروف؛ فإنه من ذرية عمر بن الخطاب كما تقدم؛ فقد ذكر الحافظ المزي - شيخ ابن كثير - في ترجمة 
عمر بن محمد هذا أنه روى عن زيد بن أسلم» وعنه جماعة منهم إسماعيل بن عياش فهو علة تلك الزيادة التي لم يروها 
الحاكم؛ لأن شيخه عمر هذا مدني كما تقدم»وقد عرفت من ترجمته آنفاً أنه ضعيف فيما يرويه عن المدنيين وغيرهم. 
وقد يقول قائل: قد ذكرت آنفاً أن عمر هذا كان نزيل (عسقلان) ؛ وهي من بلاد الشام» فيمكن أن يكون إسماعيل سمعه 
منه فيهاء وأنه حفظه عنه؟! 
فأقول: هذا ممكن, ولكن لا بد له من مرجح., وهذا مفقود» وحينئذ يبقى حكم هذه الزيادة على الضعفء» حتى يتبين 
المرجح؛ كشأن المختلط الذي لم يعلم." (5) 

"وقد كنت ذكرت - فيما تقدم - حديثاً آخر منه» وبينت أيضاً بطلانه» وأن 
"مسندهم" لا قيمة له مطلقاً من الناحية الحديثية العلمية لأسباب كثيرة؛ 
وبسطت القول في ذلك في )١1(‏ صفحة. بما لا تراه في مكان آخر؛ فراجع ذلك 
تحت الحديث (50554). 


و 


0 - (مَن كدب عَلَى َيِه أو عَلَى عَيَْيِه أو عَلَى وَالدَيْد 1 


رخ رَائحَة الجنّ) . 

منكر بذ كر (الوالدين) . 

أخرجه البخاري في "التاريخ " (5/1/9 1*) »2 

والخرائطي في "مساوئ الأخلاق " (*7١70/1؟١)‏ » والطبراني في "المعجم الكبير" 


405/١١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ ف الأمة؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
7//١١ (؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؟ ناصر الدين الألباني‎ 


ةماه 





(١/51/1807ه)»‏ وابن عدي في "الكامل " )١٠١/١(‏ من طريق إسماعيل بن 


عياش: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن محيريز عن أبيه عن أوس بن أوس 

طبن الاغلة قال: قال سيول الى لاله وهل دب فكو :ؤقال ارم عدية 
" لا أعلم يرويه غير إماعيل بن عياش ". 

قلت: وهو مختلف فيه» والذي استقر عليه رأي الحفاظ النقاد: ما رواه ابن 


عدي عن أحمد وغيره - ختم به ابن عدي ترجمته قائلاً -: 


"وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة؛ فهو مستقيم» وفي الجملة: هو من 
يكتب حديثه ويحنج به في حَدِيثٍ الشاميين خاصة ". 
قلت: وهذا ليس من حديثه عنهم؛ لأن شيخه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خيريز ... مكي. على أن هذا مجهول؛ لم يرو عنه غير ابن عياش» ومع ذلك وثقه 
ابن حبان (17/1) على قاعدته المعروفة في توثيق المجهولين! ومن هنا يتبين لك 
خطأ قول الحيفمي في "المجمع " )١( ".: )١5//١(‏ 
"(5/م و١1و؟‏ و855©)ء والبزار (؟8/57/5١١1١)‏ » والطبراني في "المعجم الكبير" 
)١91 - 740/1(‏ من طرق عدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن 
حسين عن أبي رافع قال: 
... فذكره. وقال الحاكم: 
"صحيح الإسناد". ورده الذهبي في "التلخيص"بقوله: 
'قلت: زهير: ذو مناكير» وابن عقيل: ليس بقوي ". 
وأقول: زهير - هو: ابن محمد التميمي أبو المنذر المروزني -» قال الذهبي في 
"المغني" : 
"ثقة له غرائب» ضعفه ابن معين» وقال البخاري: روى أهل الشام عنه مناكير " 
ولهذا؛ فلا وجه لإعلاله بزهيرء لأن هذا ليس من رواية الشاميين عنه» بل 
هومن رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي البصري الثقة. ثم هو لم يتفرد 
به؛ بل تابعه عدة - كما أشرت إليه في التخريج - ومنهم عبيد الله بن عمرو الرقي 
الثقة أيضاً. 
فالعلة إذن هو ابن عقيل الذي دارت عليه الطرق؛ فإنه مختلف فيه - كما في 


"الفتح" )٠١/٠١(‏ - والذي استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين هو تسليك حديثه 


5714/11 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 


الاه 





وتحسينه؛ ولذلك قال الهيئمي - بعدما عزاه لأحمد والبزار -: 
"وإسناده حسن". 
فاقول هذا هو الأصل في مثله» ولكن قد يعتور حديثه ما يرفعه تارة إلى 
إلى مرتبة الصحيح؛ وذلك بالمتابعات والشواهدءوما ينزل به تارة إلى مرتبة الضعف 
والنكارة» وذلك بمثل المخالفة للثقات» أو الاضطراب في روايته سنداً أومتنا أو 
كليهما معأ ونحو ذلك ما يدل على أنه لم يتمكن من حفظه وضبطه - كما هو 
حال هذا اديت سم وليك البيان "10 

"الاحتجاج به ". 
قلت: والذي استقر عليه عمل الحفاظ المتأخرين أنه ودوق حسن الحديث مالم يخالف» وأشار المنذري إلى ذلك بتصديره 
لحديثه هذا بقوله: " وعن أبي أمامة ... ". ولما كان الأمر كذلك؛ فإني كنت اعتمدت عليهما في تحسين الحديث؛» وف 
إيرادي إياه في كتابي " صحيح الترغيب ", ثم لما عزمنا على متابعة نشر بقية أجزائه» وعلى إعادة طبع الجزء الأول منه طبعة 
رابعة؛ اقتضى الشعور بضعف الإنسانء وبحقيقة قوله تعالى: #وما أوتيتم من العلم إلا قلياةٌ » 
ووجوب التبصر في الدين» ونبذ التقليد ما استطعنا إلى ذلك سبيلاٌ» ولاسيما بعد أن يسر الله ذلك بتيسيره لبعض الناس 
نشر كثير من الكتب والمصادر التي لم تكن قد طبعت من قبل» ومن ذلك " المعجم الكبير " للطبراني وغيره؛ ولذلك فقد 
رأيت أن من الواجب علي أن أعيد النظر فيما كنت قررت من الأحكام قدياء وبخاصة ماكنت فيه ناقلاً عن غيري» أو 
تابعاً له؛ فأنت ترى أن اقتصار المنذري ثم الحيئمي على إعلال الحديث بالقاسم المذكور فيه غفلة أو تقصير بمن هو أولى 
بالإعلال منه. ألا وهو: (إماعيل بن هود) ؛ فقد أورده الذهبي في" المغني في 
الضعفاء " وقال: 
' قال الدارقطني: ليس بالقوي ". وزاد في " الميزان ": 
" قال أبو حاتم: كان جهمياً ". زاد ابن أبي حاتم )١ 51 /١(‏ عنه: 
" فلا أحدث عنه ". قال ابن أبي حاتم: 
" وانتهى أبو زرعة في " مسند ابن عمر " إلى حديث لإسماعيل بن إبراهيم ابن هود» فقال: اضربوا عليه. ولم يقره. وجمعت 
أبي يقول: كان يقف ف." (") 


"قال أبو داود: وقال الأصمععئٌ: ول حايرّها مَنْ تولى قارّها: ول شديدها من تولى هيّنها. 


2 قال الخطابي: قَ حارّها من ون قارّعاء مثلٌ» أي : ىق العقوبة والضربت من وليه العملّ والنفع. والقارٌ: البارد. وقال 


١١0/١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
49/8/1١ 5 (؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؟ ناصر الدين الألباني‎ 


*/اعه 





الأصمعي: معناه: ول شديدها مَن تو هيّنهاء وكلاهما قريب. 

وف قول علي رضي الله عنه عند الأربعين: حسبّكء؛ دليل على أن أصل الحد في الخمر إِنما هو أربعون» وما وراءها تعزير. 
وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك» ولو كانت الثمانون حداً ماكان لأحد فيه الخيار» وإلى هذا ذهب 
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: الحد في الخمر ثمانون» ولا خيار للإمام فيه. 

وقوله: وكاة ستدّه يريد: أن الأربعين سنة قد عمل ينا التي - صَلَّى الله عليه وسلم - فق زمائه» والقمانون سنة رآهنا عمر 
رضي الله عنه» ووافقه من الصحابة عليٌ» فصارت سنة. وقد قال -صلَّى الله عليه وسلم-: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر" إقلنا: هذا الحديث أخرجه أحمد (ه54١5),‏ وابن ماجه (/31)» والترمذي »)8391١(‏ وابن حبان )59٠057(‏ 


وهو حديث حسن]. 

وقال النووي في "شرح مسلم": واختلف العلماء في قدر حد الخمر» فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: 
حده أربعون. قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيراتِ على تسببه في 
إزالة عقله» وف تعرضه للقذف والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك. قال: ونقل القاضي عن الجمهور من السلف 
والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنحم قالوا: حده ثمانون» واحتجوا بأنه 
الذي استقر عليه إجماع الصحابة» وأن فعل النبي - صِلَّى الله عليه وسلم - لم يكن للتحديد, ولهذا قال في الرواية الأولى: 


نحو أربعين» وحجة الشافعي وموافقيه: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية 


وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر 
ففعله؛ ولم يره التبي - صَلَّى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا علي فتركوه.." )١(‏ 
"جَلَدَ رَسُولُ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَرْبعِين وَجَلَدَ أَبُو بكر أَرِْعِينَ» وَجَلَدَ عْمَرْ كَانِينَ وك سن .)١(‏ 


(1) إمشا نامس تس افع زو :طايه سود إساع رن اهبك فلم مرو مضي :قبل يدانا رونا اه لقان اناده 
ومعناه بالفارسية: العالم. 

وأخرجه مسلم (10701)» وأبو داود (581 5)» والنسائي في "الكبرى" (.575) من طرق عن ابن أبي عروية» بحمذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم »)١1707(‏ وأبو داود (44/0)» والنسائي )5751١(‏ من طريق عبد العزيز بن المختار» بالإسناد الثاني. 


وهو في "مسند أحمد" (14؟5) و(84١١)‏ و(١١؟١1١).‏ 
قوله: "وكل سنة" معناه أن فعل النبي - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يلى وأبي بكر سنة يُعمل بحاء وكذا فعل عمر» ولكن فعل 


ابي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وأبي بكر أحب إِلِع. قاله النووي في "شرح مسلم" 1١‏ هك 


وقال" أيضًا: اختلف العلماءٌ في قدر حد الخمر» فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حَدَهُ أربعون. قال 


)00 سنن أبي داود مت الأرنؤوط؟ السجستاني» أبو داود 0 





الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرًا على تسيّبه في إزالة عقله وف تعرّضه 
للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. 
ونقل القاضي -يعني عياضًا- عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق 
رهم لله تعالى أنمم قالوا: حدٌه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة» وأن فعل النبي - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلِمّ - لم يكن للتحديدء ولهذا قال في الرواية الأولى -يعني التي عند مسلم )١1700/(‏ (ه*) -: نحو أربعين 
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح به في الرواية الثانية -يعني التي عند مسلم أيضًا 17.0) 
(54) - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه» 
فرآه عمر ففعله؛ ولم يره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا علي فتركوه ... إلخ.." )١(‏ 

"لام - بَابُ الْإفْرَادٍ بِالحج 


7 


4 - حَدَّثَنَا هِشَامُ ؛ بن عكار وأو ممتعب» قال حَدَثَنَا مَالِكُ بْنْ أَنّسء حَدَّتَني عَبْدُ اليحْمَنٍ بْنُ الْقَاسِم عَنْ أبيه 


ملم 


عَنْ عَائْشَّة: أن يسول الث - صَلَّى الله عَلَيْه 585 - أَفْرَدَ الحجّ .)١(‏ 
8 كذننا ألو + تُصْعب» حَدَّثَنَا مَالِكُ بن أنّسء عن أبي الْأَسْوَدٍ مُحَمَدٍ بن عَبْدٍ الكمّن بن تَؤقل - وَكَانَ يَتِيمًا في 


حجر عُرْوَةً بن ليث - عن عزقٍ بن ار 
عَنْ عَائِسَةَ َه الْمْؤْمِنِينَ: أن - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَفْرَدَ الج (؟). 


- وهو في "مسند أحمد" »))551١95(‏ و "صحيح ابن حبان" (58554). 

وأخرجه مختصرًا الترمذي (155) من طريق الأسود عن عائشة. 

)١(‏ إسناده صحيح. 

وأخرجه مسلم »)١55( )١51١(‏ وأبو داود (10110)» والترمذي »)8٠7(‏ والنسائي ه/ ١45‏ من طريق مالكء بمذا 
الإسناد. 

وهو في "مسند أحمد" (/401/1 ؟) و "صحيح ابن حبان" (5975). 

قوله: "أفرد الحج" قال الحافظ في "الفتح" 74 4: كل هن روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أُول الحال» وكل من 
روى عنه التمتع أراد هنا أعر به أصحابّه» وكل من روى عنه القرانَ أراد ما استقر عليه أمره. ثم رجح رحمه الله أنه كان قارب 
وذكر أدلته 

(؟) إسناده صحيح. 

وهو في "موطأ مالك" /١‏ 5*”» ومن طريقه أخرجه أحمد (57057)» وابنه عبد الله »)57٠051(‏ وأبو يعلى (45575)» 


وابن حبان (5975). 


(1) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط؟ ابن ماجه 707/7 





وأخرجه الشافعي /١‏ 29317 وإسحاق بن راهويه (7174) و (4.5)., وأحمد (+5577)» والطبراني في "الأوسط" 
(8585)» والدارقطني )١508(‏ من طرق عن عر وق» به. -." )١(‏ 

"ش- أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» ومحمد بن المثنى» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والحديث أخرجه: 
مسلم» والترمذي» وابن ماجه. 
واعلم أنه ورد قِ تكبيرات الجنازة: أربع» وخمس» وست» وسبع» وثمان» ولكن آخر ما استقر عليه الأمر أربع» وعليه جمهور 
الفقهاء» وقد وردت فيها أحاديثء منها )١(‏ : " ما رواه الحاكم في 
'المستدرك " )١(‏ , والدارقطني في "سننه " (7) » عن الفرات بن السائب؛ عن ميمون بن مهران» عن عبد الله بن عباس؛ 
قال:" آخر ماكبر النبي- عليه السلام- على الجنائز أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر أربعاء وكبر ابن عمر على عمر 
أربعا وكبر الحسن بن عَلِي عَلَى عَلِي أربعاء وكبر الحسين على الحسن أربعاء وكبرت الملائكة على آدم أربعا ". 
قال الدارقطبي: والفرات بن السائب متروك» وسكت الحاكم عنه. 
ومنها ما رواه البيهقي في "سننه" (5) » والطبراني في "'معجمه". 
عن النضن أي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: " آخر جنازة صلى عليها رسول الله- عليه السلام- كبر عليها أربعا 


1 


قال البيهقي: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز» عن عكرمة» وهو ضعيفء وقد رُوي هذا من وجوه أخر كلها 
ضعيفة» إلا أن اجتماع أكثر الصحابة- رضي الله عنهم- على الأربع كالدليل على ذلك. 


ومنها ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في " تاريخ أصبهان" في ترجمة 


- على الجنازة (5/17) » ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب: ما جاء فيمن كبر خمسا )١5.05(‏ . 
)١(‏ انظر: نصب الراية (؟/ 5517: 559) . 
/1١()5(‏ 5ل . 
7١/5١ 5‏ . 
(4) السنن الكبرى (5/ /ا") .." () 

"هذا يعين أن يكون المراد به ابن عيينة؛ لأنه قال: بعده بعد ملك؛ لأن الثوري قبله» وابن عبينة قبله» وإن كان قول 
الثوري مثل قول ابن عبينة» لكن لما قال: بعده تحدد المراد بسفيان» وإلا فهو مهمل يحتمل أن يكون سفيان الثوري أو 
سفيان بن عيينة» لكن لما قال: بعده عرفنا أنه سفيان بن عبينة؛ لأنه بعد مالك بخلاف الثوري فإنه قبله "'ومعظم الكوفة 
والحجاز" معظم أهل الكوفة وأهل الحجاز مع الإمام البخاري إلى الجواز قالوا: يجوز أن يقول: حدثنا وأخبرنا من غير تفريق 
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للطريق المروي به» سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض» وذلك لعدم الفرق بين الطريقين في صحة الأخذ بحماء فمنهم 
من بمنع مطلقاً الرواية بصيغة التحديث أو الإخبار» ومنهم من يجوز مطلقاًء ومنهم من يفرق بين الصيغتين» فيجوز أخبرنا 
ولا يجوز حدثناء فيجعل أخبرنا خاصة بما تحمل بطريق العرض» بطريق القراءة على الشيخ» ويجعل حدثنا وسمعت لما تحمل 
بطريق السماع من لفظ الشيخ» عندنا في المسألة ثلاثة أقوال في كيفية صيغة الأداء لمن روى بطريق العرض» عرفنا أن الأجود 
والأحوط أن يقول: قرأت أو قرئ وأنا أسمع, ويجوز أن يأقٍ بالألفاظ السابقة بالتقييد» لكن بالإطلاق يجوز أن يقول: حدثنا 
وأخبرنا؟ خلاف, منهم من يمنع مطلقاًء ومنهم من يجوز مطلقاً ويسوي بين الصيغتين التحديث والإخبار» يعني منهم من 
يمنع الصيغتين» فلا يجوز إلا بالتقيبد» ومنهم من بمنع الصيغتين إلا في طريق السماع» ومنهم من يجوز الصيغتين لعدم الفرق 
بين حدثنا وأخبرناء ما في فرق» وهذا في مقابل ما استقر عليه الاصطلاح من التفريق بين حدثنا وأخبرناء وهو القول 
الثالث فيجوزن أخبرنا لمن روى بطرق العرض» وحدثنا لمن روى بطريق السماع. 
وابن جريج وكذا الأوزاعي ... مع ابن وهب والإمام الشافعي 
ومسلم وجل أهل الشرقٍ ... قد جوّزوا أخبرنا للفرق." )١(‏ 

"قلت: وذا رأي الذين اشترطوا ... إعادة الإسناد 
يعني في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند» السند متحدء ما يختلفء مع اتحاد السند وإلا لكان يكفيه 
أن يقول: أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري وينتهي الإشكال» من غير إعادة قراءة جميع الكتاب» ولا تكرير الصيغة 
في كل حديثء أخبرك فلان» أخبرك الفربري عن البخاري "وهو" يعني الاشتراط اشتراط الإعادة في كل حديث شطط 
تشديد» وعنت مجاوز للحدء يعني قراءة الإسناد وفيه أكثر من عشرين راوٍ بين المعاصر أو ما يقرب من عشرين راوٍ بين 
المعاصر وبين البخاري قراءة البخاري كله أسهل من قراءة هذه الأسانيد» تكرار هذه الأسانيد سبعة آلاف مرة» لا شك أن 
هذا شططء بدلاً من أن تعنى بحذا وتكرر سبعة آلاف مرة» تقرأ الكتب الستة كلهاء لكن إذا قرأت على شيخ مسند بطريق 
العرض تقرأ إسناده مرة واحدة فتقول: أخبرك إن كان رواه بطريق العرضء أو أنبأك إن كان بطريق الإجازة» أو أجازك» أو 
تروي عنه إجازة عن فلان عن فلان عن فلان .. إلى آخر الإسناد مرة واحدة تكفي. 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ... 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذه تقول: هل يمكن إعادة تلخيص الأقوال الثلاثة في كيفية صيغ الأداء لمن تحمل بالعرض؟ 
أولاً: كما ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- الأجود والأسلم أن بأت بصيغة تبين المراد» توضح الحال بدقة» قرأت على فلان» 
أو قرئ على فلان وأنا أسمع» قرأت على فلان, أو قرئ عليه وأنا أسمع, أما إطلاق حدثنا وأخبرنا فمن أهل العلم من يجوز 
ذلك بناء على أنما طريقة مجمع على صحة التحمل بماء فلا فرق بينها وبين السماع من لفظ الشيخ, إلا أنهم يتوقفون في 
إطلاق سمعت, ومنهم من يقول: لا يطلق حدثنا وأخبرنا إلا مقيدأ» حديثنا قراءة» أخبرنا قراءة عليه» أو فيما قرئ عليه وأنا 
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أسمع» ومنهم من يفرق بين التحديث والإخبار» فيجعل التحديث خاص بما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ» والإخبار 
بما تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ» وهو الذي استقر عليه الاصطلاحء وسيأت في درس اليوم ودرس الغد -إن 
شاء الله تعالى- بيان مزيد وتفصيل لصيغ الأداء -إن شاء الله تعالى-. ." )١(‏ 

"البيع ظاهرء كونه لا يجوز أن يبيع عليه ما لا يملكء وإن كان وجوده في السوق وجود كثرة» يعني مضمونء يقولون: 
مضمون أنه موجود في الأسواق» لكن مع ذلك لا يجوز أن يبيع ما لا يملك؛ وهذا -أيضاً- يجيز ما لا يملك» يعني أصل 
الإجازة» أصل الإجازة فيها ضعفء يعني لو جاء شخص قال: أريد أن أسمع عليِك صحيح البخارق؛ قالة.ويش تسفيد؟ 
هو لا يريد أن يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاريء وإنها يريد أن يستفيد اتصال الرواية» يقول: أنا والله ما عندي رواية 
في صحيح البخاريء أنا لا أروي لصحيح البخاري بالرواية» قال: لا» أنت احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك؛ 
لكن أنا ما يعطوني إجازة» فأرويك إذا أعطيت إجازة» هذا الكلام ما هو بصحيح, الإجازة على ما تقدم فيها ضعفء وف 
الاستدلال لصحتها غموض إذا كانت من أهل لمعلوم أهل بمعلوم مروي» هذه كلها إذا اجتبرت هذه الأمور في أصلها 
قعل» ونيا الات فون نرف كات العمل استقر عليها. ذكيت إذا اونا مدل هذا التوفي» إتجارة غامة بحن قال :لا 
إله إلا الله وإجازة لمعدوم؛ وإجازة لحمل» وإجازة مالم يتحمله المجيز» هذه كلها زيادة في ضعفها. 
وبعض عصري عياض بذله 
يعني قد بذله لمن» أي أعطى من سأله» لكن يونس بن مغيث القرطبي لم يجب من سأله» فغضب السائل» فقيل له: كيف 
يعطي ما لم يرو. 
وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح فصحيح عمله. 

"إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه" وهذه الصيغ تكثر في صحيح مسلم الذي يجمع الروايات في موضع واحد» فيسوق 
الإسناد والمتن في الموضع الأول والثاني» ثم يقول بعد ذلك -بعد أن يسوق إسناداً ثالثاً ورابعاً-: "مثله", وقد يقول: "نحوه" 
الحاكم نقل عن شيوخه وهو الذي استقر عليه الاصطلاح أن الراوي إذا قال: "مثله" أنه بحروفه» وإذا قال: "نحوه" أنه 
بمعناه» مع أنه طبق على صحيح مسلم في بعض المواضع مع دقة الإمام مسلم أنه إذا ساق الحديث من طريق راو» ساق 
المقن ثم ساق السند من طريق راو آخر وقال: "مثله" أنك إذا تتبعته في الكتب الأخرى من طريق هذا الراوي قد تحد بعض 
الاختلاف, أما إذا قال: "نحوه" هذا ما في إشكالء يعني بمعناه» فهل لك أن تركب السند الثاني الذي لم يذكر متنه على 
المتن السابق» إذا قال: "مثله"؟ يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأئمتنا -يقوله الحاكم- أن مثله يعني بلفظه» فهل معنى 
هذا أنه إذا قال مسلم: "مثله" أو "بمثله" أو وذكر مثله, أن لنا أن تأخذ المتن السابق بحروفه» ونركب عليه السند اللاحق» 
قد يقول قائل: لماذا لا تسوق المتن بسنده الذي ذكره معه؟ نقول: يا أخي ما دام بمثله» وهذا السند الثاني أعلى مثلاً أقل 
رواة» أو أنظف مثلاًء أو فيه تصريح بمساع بخلاف الذي قبله؛ فأنا أحتاج إلى هذا السند لنظافته» وأحتاج للمتن السابق 
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لأنه قال: "مثله"؛ هل لي أن أفعل ذلك أو لا؟ منهم من يقول: لك أن تفعل ذلك بمثله دون نحوه» ومنهم من يقول: لك 
أن تفعل ذلك ف الأمرين معاًء بناءً على جواز الرواية بالمعنى» إذا قال: "نحوه" إذاً بالمعنى» فركب السند الثاني على المتن» 
والقول الثالث .. » في قول بالمنع مطلقاء والتفريق بين "بمثله" و"نحوه". وفٍ أيضاً القول بالبيان بيان الواقع بدقة» يسوق 
الإسناد الثاني فيقول بعد ذلك: بمثل حديث قبله لفظه كذاء نعم؟ 


'غرابتهاء فهو يحكم على الأحاديث؛ وإن كان بعض المتأخرين يستروح ويميل إلى أن ما حكم على الترمذي بالحسن 
فقط» أنه حسب الاصطلاح ضعيفء لكن هذا ليس بمضطرد» لكن هذا ليس بمضطرهد, إنما يمشي على تعريفه هو» يمشي 
على تعريفه هوء فإن داخل الضعيف في تعريفه» قلنا: إن الضعيف داخل في تعريف الحسن عنده على ما تقدم في كونه لا 
يشترط الاتصال» ولا يشترط انتفاء ضعف الرواة بغير الاتمام بالكذب على ما تقدم تقريره. وعلى كل حال مثلما ذكرنا 
سابقاً أن كتاب الترمذي أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم» أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم» وفيه أنواع كثيرة من علوم 
الحديث, أنواع كثيرة من علوم الحديث» وفيه أيضاً نقل لمذاهب الأئمة من الفقهاء وغيرهم؛ والتنصيص على العمل وعدمه؛ 
هذا ينفع طالب العلم» ويستفيد منه فائدة كبيرة» فالكتاب من أنفع الكتبء وأما الكتاب الأخير وهو سنن أبن ماجة فهو 
أقلهاء أقلها مرتبة ومنزلة وواقعة» ولذا اختلفوا في جعله السادسء, أول من جعله سادس الكتب من؟ أبو الفضل بن طاهر 
في شروط الأئمة» وفي الأطراف هو أول من جعله السادس» ومنهم من يجعل السادس الدارمي» ولا شك أن الدارمي ليس 
فيه من الضعيف الشديد أو الرواية عن المتركوين مثلما في ابن ماجهء ابن ماجه فيه موضوعات قليلة» وفي ضعيف كثير 
وشديد الضعفء لكن الدارمي وإن كثرت فيه الآثار إلا أنه أنظف أسانيد ومتون من سنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه لا 
شك زوائده على الخمسة كثيرة جداً أكثر من الدارمي» وفيه فوائد إسنادية ومتنية» وفيه فوائد في الأحكام فيه كذا ثلاثة 
آلاف ترجمة بأحكام فقهيه» ويستدل على هذه التراجم بالنصوص هذا يفيد طالب العلم ثما لا يوجد نظريه في سنن الدارمي» 
علبي قزل السادس الذارين ويعطيهم كدان المتاديى معن أبن ماتحقة ينو الاين استقر عليه العمل ورزين العند ل 
صاحب تحريد الأصولء ويتبعه ابن الأثير في جامع الأصول, جعلوا السادس الموطأء جعلوا السادس الموطأء والموطأ لا شك 
أنه أقوى أحاديث إذا نظرنا إلى جملة الكتاب» من سنن ابن ماجة» لكن إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث؛» وكثرة كلام مالك 
في الموطأء وكثرة الآثار والموقوفات والمقطوعات والمراسيل في الموطأ وجدنا أن المرفوع الصحيح في سئن." (5) 

"ابن ماجة كثير بالنسبة للموطأء وإن كان كثير من المراسيل في الموطأ موصول في الصحيحين أو في أحدهما أو في 
غيرهماء المقصود أن هذا هو الخلاف في المراد بالكتاب السادس فإما أن يكون الموطأء وعليه جرى بعضهم كصاحب تحريد 


١5/97 شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير‎ )١( 
4/5 (؟) شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم النضير‎ 





الأصول وجامع الأصول» وإما أن يكون الدارمي هو والسبب ما ذكرناء وإما أن يكون ابن ماجة هو الذي استقر عليه 
العد 7 7 

"فالمقصود أن هذه الاعتراض كثر على ابن الصلاح, بالمناسبة الاعتراض والنقد والجواب» وبعضها -يعني- بلا شك 
فيه فائدة» أو كثير منه فيه فائدة» ولكن بعضه من باب انتقاد إما التقسيم» أو انتقاد اختيار كلمة أو نحو ذلك» فهذا من 
هذا الباب. 
بقي أن نشير إلى أن ابن كثير -رحمه الله - يمكنه أن يعترض على ابن الصلاح بأن يقول: القسمة الإجمالية هذه أصلها - 
حتى عند علماء الحديث- إنما هي: إما صحيح:؛ أو ضعيف, هذا حقه كان حقه أن يقول هذاء ولأن العلماء -رحمهم الله 
تعالى - كما نعرف في عصر النقد كلمة حسن ليست متداولة عندهم كثيراء نما يتداولون كثيرا إما صحيح وإما ضعيف. 
والجواب عن ابن الصلاح أيضا سهل في هذا؛ لأن ابن الصلاح - رحمه الله- أراد ما استقر عليه العمل عند أهل الحديث» 
فبلا شك قبل عصر ابن الصلاح بقليل» يعني: كان استقر العمل على تقسيم الحديث إلى كم من قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: 
إلى صحيح» وحسن» وضعيف. 
فهذا ابن الصلاح يريد هذا الشيء. نعم. تفضل يا شيخ؛ اقرأ. 
الحديث الصحيح 
تعريف الحديث الصحيح 
تعريف الحديث الصحيح: 
قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند» الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه؛ 
ولا يكون شاذا ولا معللا. 
ثم أخذ يبين فوائده؛ وما احترز بما عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ» وما فيه علة قادحة؛ وما في راويه نوع جرح. 
قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة, بلا خلاف بين أهل الحديث,» وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم 
في وجود هذه الأوصافء أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. 
هذا تعريف ابن الصلاح, هذا الكلام كله من كلام من؟ من كلام ابن الصلاح, إلى الآن ابن كثير ما تدخل في موضوع 
الحديث الصحيح. فالآن معنا تعريف عرفه ابن الصلاح -رحمه الله- بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذا ولا معللا.." (5) 

"وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصولء وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات» وقد ذكر 
مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة؛ وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة 
أصحاب الحديث. 
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وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ 
الحديث ونقاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم» قال: والاحتجاج بحم مذهب مالكء وأبي حنيفة وأصحابحما في طائفته؛ والله 
أعلم. 
قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية» وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان» 
قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة: والله أعلم. 
والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت بوجه آخر ولو مرسلة» أو اعتضدت بقول 
صحابي أو أكثر العلماء» أو كان المرسِل لو سمى لا يسمي إلا ثقة» فحينئذ يكون مرسله حجة؛ ولا ينتهض إلى رتبة المتصل» 
قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلهاء قال ابن الصلاح. 
نعم هذا المتعلق بالكلام على المراسيل والاحتجاج بماء ابن كثير -رحمه الله- قبلما يدخل في الاحتجاج والكلام عن 
الاحتجاج نبه إلى أن هذه القضية من علم الحديث» من مصطلح الحديث وعلوم الحديث, أو من علم أصول الفقه؟ هذه 
مبحثها في أصول الفقه» حقيقة هذه من المسائل» وقد مر بنا مسألة أيضا دخلت في كتب علوم الحديث» وهي ماذا يفيد 
خبر الواحد؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ إلى آخرهء فهذه أيضا مسألة أصولية.." )١(‏ 

"قال ابن الصلاح: وهذا أقرب؛ وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي 
في كفايته قال: وحكى الخطيب عن بعضهم: أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. وهذا 
بعيد غريب» والله أعلم. 
نعم هذا مصطلح المنقطعء ذكر فيه عدد من الأقوال» ولا -يعني- نستوحش من هذه الأقوال» فإن -يعني- كما ذكرت 
المسألة مسألة اصطلاح واستخدام منهم: يقول: هذا من كلام ابن عبد البر -يعني- ابن عبد البر قال: هو سماه» أو أطلقه 
بعضهم على ما يسقط فيه من الإسناد» رجل قبل الصحابي» قبل الصحابيء ومثّل لذلك بأن يقول: مالك عن ابن عمرء 
الساقط من هو الآن؟ الساقط نافع» ومثّل لذلك بأن يقول مثلا: سعيد بن المسيب -مثلا- عن أبي بكر» فيه سقط الآن» 
وأمثلة من هذا القبيل. 
إذن ما يسقط فيه من أثناء الإسناد رجل فهذا هو عبارة» أو هو الذي -يعني- هكذا القول» فمنهم من قال: هو أن يسقط 
من الإسناد رجل» هذا ذكره ابن عبد البر» وكتب المصطلح المتأخرة. 
ابن حجر -رحمه الله تعالى- حين جاء إلى أنواع السقط المرسل والمعضل والمنقطع. جعل هذا النوع هو المنقطع. الذي 
يسقط منه رجل في أثناء الإسناد» واشتهر هذا عندنا الآن» عند الباحثين» اشتهر هذا عند الباحثين» يجعلون السقط من 
وسط الإسناد يسمونه منقطعاء وإذا كان من آخره ماذا يطلقون عليه» إذا كان الساقط هو الصحابي؟ مرسلاء لا إذا كان 


١١١ شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم؟ إبراهيم اللاحم ص/‎ )١( 





الساقط هو الصحابي يسمونه مرسلاء فهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضرء وقبل هذا الوقت أيضاء 
وهو أن يكون الساقط منه -يعني- من وسط الإسناد» أن يسقط منه راو واحد.." )١(‏ 

"ولهذا مسلم -رحمه الله- يحرص في صحيحه. يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان» قال فلان: حدثناء وقال فلان 
وفلان: أخبرناء فكأنه -رحمه الله- بميز..» هؤلاء بميزون بين الطريقة الأولى للتحمل وبين الطريقة الثانية؛ بأن خصوا الطريقة 
الأولى بصيغة: حدثناء وخصوا الطريقة الثانية بصيغة: أخبرناء واستقر عليه العمل فيما بعد. 
يقول ابن الصلاح -,حمه الله-: إنه اصطلاحء وإن ربطه باللغة فيه تكلف, لكنه اصطلاح للمحدثين فيما بعد استقر 
العمل عليه. 
إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك 
فرع: إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي, وإن لم يحفظ النسخة بيد من موثوق به فكذلك على 
الصحيح المختار الراجح» ومنع من ذلك مانع وهو عسير» فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح 
أيضا. 
فرع: ولا يشترط أن يقرأ الشيخ بما قرأ عليه نطقاء بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور» وقال آخرون من الظاهرية 
وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك» وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيراذي وابن الصباغ وسليم الرازي. 
قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم بحز الرواية» ويجوز العمل بما “ممع عليه. 
فرع: قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قُرئْ على الشيخ وهو وحده: حدثني» فإن كان معه غيره: حدثناء وفيما قرأه على 
الشيخ وحده: أخبرني فإن قرأه غيره: أخبرنا. 
قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق» فإن شك أتى بالمتحقق» وهو الوحدة: حدثني أو أخبرني» عند ابن الصلاح والبيهقي. 
وعن يحبى بن سعيد القطان يأقٍ بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرناء قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مسحب 
لا مستحق عند أهل العلم كافة.." (5) 

"الصحيح عرفه -رحمه الله- بقوله -تبعاً لابن الصلاح-: "الحديث المسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل الضابط 
عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً ولا معللاً" فقوله: "المسند" يأقِ في تعريف المسند أقوال أهل العلم في المراد 
بالمسند» فالمسند هو المرفوع عند بعضهم, وعند بعضهم المسند هو المتصل» وعند آخرين هو المرفوع المتصل» من يجمع 
الأمرين معأ فإذا قلنا: أن المراد بالمسند -المسند المرفوع- فيكون هذا التعريف خاص بما رفع عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وعلى هذا فما يضاف عن الصحابة والتابعين لا يسمى صحيح. وإذا قلنا: بالقول الثاني وهو أن المسند المتصل» 
متصل الإسناد فيشترط لصحة الخبر مرفوعاً كان أو موقوفاً أو مقطوعاً اتصال الإسناد» لكن لا حاجة لهذه الكلمة؛ لأنه 
يقول: "الذي يتصل إسناده" وعلى كل حالء على كل تقدير لا حاجة لحذه الكلمة فحذفها أولى» فيكون: الحديث الذي 


)00 شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم؟ إبراهيم اللاحم ص/ ١‏ 
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يتصل إسناده واتصال الإسناد في أن يكون كل راوٍ من رواته قد تحمل الحديث عمّن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل؛ 
وأدّاه إلى من بعده بطريق أيضاً معتبر من طرق التحمل التي يأقِ ذكرها -إن شاء الله تعالى-. ٠‏ 
"يتصل إسناده بنقل العدل" لا بد أن يكون إسناده متصلاً بنقل العدولء الرواة العدول» والعدل عرفه أهل العلم بأنه من 
له ملكة تحمله على ملازمة التقوى ولمروءة» الضابط الحازم الحافظ الذي يحفظ ويتقن ما يسمعه من حين السماع إلى 
الأداء» "بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه" في جميع طبقات السند» ولا بد من اشتراط العدالة والضبط» ومن مجموع 
العدالة والضبط يساوي الثقة؛ لأن الثقة هو العدل الضابطء ولهذا لو قال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن 
مثله لكفى» لكنه تبع في ذلك ابن الصلاح» يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-: 
أجمع جمهور أثمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر 
بأن يكون ضابطاً معدلاً ... الخ كلامه -رحمه الله- الذي سيأتٍ في بابه في معرفة من تقبل روايته ومن ترد» "ولا يكون 
شاذً" الشذوذ أيضاً مختلف فيه عند أهل العلم؛ لكن الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين هو ما يراه الإمام الشافعي - 
رحمه الله- من أنه تفرد الثقة مع المخالفة.." )١(‏ 

"وعزاه إلى مذهب الشافعيء وعرفنا أنه من لفظه -رحمه الله-» قطع بذلك جمعٌ من الشافعية وقالوا: مذهب الإمام 
الشافعي لا يجيز الرواية بالإجازة» وعلل بعضهم ذلك أنه لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة» ما يحتاج أن تحيء من 
المشرق ترحل إلى الحجاز أو العكس لتروي أحاديثء. عارف أن جابر سافر مسافة شهر من أجل رواية حديث واحدء 
والرحلة سنة عند أهل الحديث من أجل طلب العلم والحديث؛» لكن لو جازت الإجازة يحتاج رحلة؟ وأنت بالمشرق يقول 
لك صاحب الحجاز: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاريء ولا تجيء» ما يحتاج 
من أجازء أو من قال لغيره: ارو عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له: أجزت لك أن تكذب علي» إيش معن الرواية عن 
الشيخ؟ الرواية عن الشيخ تقول: حدثني فلان» أو معت فلان» أو قرأت على فلان» إيش غير هذا؟ تروي عن شخص 
وأنت ما معت من لفظه شيء؟ تروي عن شخص ,أنت ما قرأت عليه شيء؟ يقول: "من أجاز الرواية بالإجازة فكأنه 
أجاز للشيخ أن يقول: أجزت للطالب أن يكذب علي» يروي عني مالم يسمعه مني. 
وعلى كل حال الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين جواز الرواية بالإجازة» التي هي مجرد الإذن بالرواية» وعرفنا أنه بعد 
التدوين الأمر سهلء ما يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف»ء فالخطب سهل. 
مهي أقسام».نعم. 


أقسام الإجازة: 
ثم هي أقسام, أحدها: إجازة من معين لمعين في معين» بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب» أو هذه الكتب» 
وهي المناولة» فهذه جائزة عند الجماهير» حتى الظاهرية» لكن خالفوا في العمل بما؛ لأتما في معنى المرسل عندهم إذ لم 


(1) شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم المخضير ١1/1‏ 
ره 





يتصل السماع. 

القسم الأول من أقسام الإجازة أو النوع الأول من أنواعها: إجازة من معين» يعني من شخص معين ف معين لشخصٍ 
معين» إجازة من شخص معين الشيخ معين» لمعين الطالب معين» وق معين يعني في كتابٍ معين» كأن يقول زيد من الناس 
وهو شيخ يروي الكتب بالأسانيد: أجزت لفلان بن فلان -يعين امجاز- أن يروي عني الكتاب الفلاني» فيعين الكتاب 
المجاز به» بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب» أو هذه الكتب, وهي المناولة» كيف هي المناولة؟ 


"وشدد بعضهم في منع الرواية بالمعنى كمحمد بن سيرين وبعض العلماء؛ لأن الرواية باللفظ هي الأصل» فكيف 
تقول: حدثني فلان بكذا وأنت غيرت لفظه؟! لكن إذا كان هذا التغيير لا يترتب عليه شيء فما المانع من أن تروي الحديث 
إذا جزمت بأنك أتيت بالمراد منه؟ ومع ذلك لو احتطت وقلت: نحوه» أو شبهه, أو قريباً منه» أو المعنى, المعنى واحد كما 
ينبه الأئمة على ذلك» منهم من جوز ذلك للصحابة دون غيرهم؛ ومنهم من جوز ذلك لمن يحفظ الأصل دون غيره» لكن 
هذا القول أو الذي قبله أيضاً تحويزه للصحابة دون غيرهم مخالف لما عليه عمل الأثئمة» وجد اختلاف بعض الألفاظ من 
الرواة من بعد الصحابة كالزهري مثلاً» مع أنه من أحفظ الناس للمتون» وكون الرواية بالمعنى إنما تحوز الحافظ للفظ يتصرف 
فيه ويعبر عنه بأي معيع لا وجه له؛ لأنه إِنما جوزت الرواية بالمعنى لتعذر الحرف واللفظء المقصود أن هناك أقوال أخرى لا 


هلانت إلبياء والنني استقر عليه غمال الأقباا هو طول اللتتيهوره ته 


اختصار الحديث: 
فرعٌ آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور؟ على قولين» فالذي عليه صنيع 
أبي عبد الله البخاري -رحمه الله- اختصار الأحاديث في كثيرٍ من الأماكن, وأما مسلمٌ -رحمه الله- فإنه يسوق الحديث 
بتمامه ولا يقطعه. ولهذا رجحه كثيرٌ من حفاظ المغاربة» واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح 
البخاري» وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه» وعلى هذا المذهب جمهور الناس قلياً وحديثاً. 
قال ابن الحاجب في مختصره: مسألةٌ: حذف بعض الخبر جائرٌ عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه» فأما إذا ‏ حذف 
الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ, كان ماللكٌ -رحمه الله- يفعل ذلك كثيراً تورعاً» بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك 
في وصله؛ وقال مجاهد -رحمه الله-: أنقص الحديث ولا تزد فيه. ." (5) 

"التقسيم الذي يراه ابن الصلاح هو الذي استقر عليه الاصطلاح؛ وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين» حسن لذاته» 
وحسن لغيره» فالحسن لذاته الذي لا يخلو رجال إسناده -هذا كلام الترمذي- القسم الثاني هو الحسن لذاته؛ والقسم الأول 
الحسن لغيره» "أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ" 


١5/٠١ شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير‎ )١( 
5/1١ (؟) شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير‎ 
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يعني شديد الضعفء إنما ضعفه خفيف محتمل يقبل الانجبار» "ولا هو متهم بالكذب" يعني ليس بشديد الضعفء "ويكون 
متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجهٍ آخرء فيخرج بذلك عن كونه شاذاً أو منكرا", ثم قال: " وكلام الترمذي على 
هذا القسم يتنزّل" وهو ما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره» يقول الحافظ ابن كثير» "قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه" 
يعني عن الترمذي من قوله: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» كيف ننزل كلام الترمذي على الحسن 
لغيره؟ والحسن لغيره لا بد أن يروى من طرق يرتقي بحا من الضعف إلى الحسن» وهو يقول: حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه؟ 
فللعلماء أجوبة عن ذلكء أما أن يكون غريب بالنسبة لهذا الراوي» وأنه روي عن غيره» غريب بهذا اللفظ وإن روي بألفاظٍ 
أخرى إلى أقوال كثيرة» كل هذا لتوجيه كلام الترمذي» وعدم إهداره» وإلا فما قعّده لا ينطبق على جامعه, وما حكم عليه 
من الأحاديث الحسان. 
القسم الثاني: يقول: "أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان - 
يعني خف ضبطه- ولا يعدّ ما ينفرد به منكراًء ولا يكون المتن شاذاً ولا معللاً» وعلى هذا يتنرّل كلام الخطابي" وهو قريب 
من قولهم: حسن لذاته. 
وقال: بان لي بإمعان النظر ... أن له قسمين كل قد ذكر 
قسماً وزاد كونه ما عللا ... ولا بنكرٍ أو شذوذٍ شملا 
فكلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته» وكلام الترمذي يتنزل على الحسن لغيره» على أنه استقر عند المتأخرين تعريف 
الحسن لذاته بأنه: ما رواه عدل حف ضبطه بسندٍ متصل غير معلل ولا شاذ» والحسن لغيره: هو الضعيف على ما سيأت 
في حده القابل للانجبار إذا تعددت طرقه. ." )١(‏ 

"المقصود هل يشاحح البغوي في اصطلاحه؛ أو نقول: أنه بيّن اصطلاحه في المقدمة وهو يكفي؟ أهل العلم كثيراً 
ما يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح؛ لكن هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه وعلى عواهنه؛ فهناك من الاصطلاح 
ما يشاحح فيه» ومن الاصطلاح ما لا مشاحة فيه» لو اصطلح شخص ننفسه أن يسمي والد الزوجة عم, والناس يقولون: 
خال» نقول: لا أنا بسميه عم» يشاحح في الاصطلاح؟ لا يشاحح, لأنه اصطلاح لا يترتب عليه حكمء لكن لو قال: 
عمي ويقصد بذلك أخا والده» الناس يسمونه عمء إخواتي كلهم يسمونه عم أنا بسميه خال؟ يشاحح في الاصطلاح وإلا 
ما يشاحح؟ يشاحح.ء يترتب عليه حكم شرعي» يرث وإلا ما يرثء والمسألة معروفة. 
لو قال: أنا أصطلح لنفسي أن أقول: الشرق غرب والغرب شرقء والشمال جنوب والعكسء والسماء تحت والأرض فوق» 
أنا ببين في المقدمة وهذا اصطلاحء نقول: لاء لكن إذا كان لا يغير هذا الاصطلاح من الواقع شيءء الخارطة بدل ما تكون 
الشمال فوق اجعل تحت تقلب الخارطة لا بأس» الحكم ما يتغير» ابن حوقل في صورة الأرض يجعل الجنوب هو الذي فوق» 
وما يتغير شيء من الحكمء لكن ((شرقوا أو غربوا)) في الحديث, تقول: لا أنا الشرق عندي جنوب والجنوب ... نقول: 
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لاء فالاصطلاح الذي يترتب عليه حكم ويخالف هذا الاصطلاح لا بد من مشاحته» فيشاحح البغوي على هذا الاصطلاح 
ويناقش» فحكمه على أحاديث السنن بأنما حسان مردود عليه؛ رد عليه إذ بما غير الحسن» بلا شك لأن فيها الصحيح 
وفيها الضعيف. 
يقول: "وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهماء وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي 
وما أشبههماء فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا به» وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة " 
وعرفنا أن الاصطلاح الذي يخالف ما تقرر في علم من العلوم استقر عليه أهل الفن لا بد من المشاحة فيه واحد نصف 
الاثنين» يقول» واحد ربع الاثنين يطاع؟ ا 

"قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهمء 
كعبيد الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيب» وأمثالهماء إذا قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال: 
والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك؛» وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلاً» 
ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين» والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. 
قلت: كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» هذا ما يتعلق بتصوره عند ا محدثين» وأما كونه حجةً في الدين» فذلك يتعلق بعلم الأصولء وقد أشبعنا الكلام 
في ذلك في كتابنا (المقدمات)؛ وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه: أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة» وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث؛ء قال: وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج 
بالمرسل والحكم بضعفه. هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم؛ قال: 
والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابما في طائفة» والله أعلم. 
قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية» وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان» 
قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة» والله أعلم. 
والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجهٍ آخر ولو مرسلة» أو اعتضدت بقول 
صحابي أو أكثر العلماء؛ أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة» فحينئدٍ يكون مرسله حجة. ولا ينتهض إلى 
رتبة المتصل» قال الشافعي» وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحد قبلهاء قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة 
كابن عباس وأمثاله» ففي حكم الموصول؛ لأتحم إِنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول» فجهالتهم لا تضرء والله أعلم.." 
00 

"قلنا: إذا كان التابعي يرفع الخبر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الاحتمال الأقوى أن هذا التابعي جمعه من 
صحابي» والصحابة كلهم عدول» فكيف نرد؟ قالوا: الاحتمال الآخر أن التابعي جمعه من تابعي آخرء والتابعي "جمعه من 
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تابعي ثالثء والتابعي الثالث من رابع إلى ستة» وقد وجد في إسناد حديث ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء ف 
508 يتعلق بسورة الإخلاص مخرج في المسند وفي سنن النسائي» وهؤلاء التابعون فيهم من هو ضعيف؛ لأن التابعين ليس 
كلهم ثقاتء بل فيهم المتكلم فيه» وإذا وجد هذا الاحتمال لم توجد غلبة الظن بثبوت الخبر» وحينئدٍ يكون من قسم 
البغيقن: 
صاحب التمهيد عنهم نقلهُ ... ومسلم صدر الكتاب أصلة 
وإن كان ليس من قوله» مسلم ليس من قوله؛ وإنما ذكره على لسان خصمه. مسلم ذكر الكلام على لسان خصمه. ماذا 
يقول مسلم؟ يقول: "إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة" هذا ليس من قول مسلمء وإنها 
الخصم الذي رد عليه مسلم في المقدمة قال هذا الكلام» ولم يعترض عليه. 
يقول ابن الصلاح: "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل» والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ 
الحديث» ونقاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم" نعم هو الذي استقر عليه الاصطلاح؛ قال: 
ورده جماهرٌ النقادٍ 
النقاد نقاد الحديث» صيارفته» جلهم بعد الشافعي» الإمام أحمدء البخاريء المديني» يحى بن معين, ابن أبي حاتم أبو زرعة» 
الدارقطني» كلهم بعد الشافعي» قال: "والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة"؛ مقرر في كتب المالكية» في كتب الحنفية 
أيضاء "وأصحابما في طائفة» والله أعلم". 
بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسلء ولم يأتِ عنهم إنكاره ولا عن أحدٍ من الأئمة 
بعدهم إلى رأس المائتين» هذا الإجماع نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن الطبري» ونقل ابن عبد البر أيضاً خلاف 
سعيد فهل يستدرك على الطبري بقول سعيد؟." )١(‏ 

"قال ابن الصلاح: وهذا أقرب» وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي 
في كفايته» قال: وحكى الخطيب عن بعضهم: أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه؛ موقوفاً عليه من قوله أو فعله» 
وهذا بعيد غريبء والله أعلم. 
يقول الحافظ -رحمه الله-: "النوع العاشر: المنقطع"» وهو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصالء فالأصل في المنقطع أنه ما 
يقابل المتصلء» على أي وجه كان انقطاعه» سواء كان حذف من مبادئ السند» أو من أثنائه» أو من آخره راو أو أكثر 
من راوي» على التوالي أو على التفريق» ما دام الانقطاع يقابل الاتصال هذا هو الأصل فيه؛ لكن أهل الاصطلاح خصصوا 
كل نوع من الانقطاع باسم خاصء فجعلوا المرسل ما سقط من أعلى سنده. ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة 
507 وجعلوا المعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنفء وجعلوا المعضل ما سقط منه اثنين فأكثر على 
التواللي» وبقي ما يحتمل من الصورء» خصوا باسم المنقطع» أخرجوا هذه الصور الثلاث عن عموم الانقطاع وسموا كل صورة 
باسمها الخاص» فبقي ما عدا ذلك على الأصلء وعلى هذا يكون تعريف المنقطع ما حذف من أثناء إسناده ليخرج بذلك 
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المعلق والمرسل راو واحدء أو أكثر من راوي لا على التوالي» يعني في أكثر من موضع ليخرج بذلك المعضلء هذا الذي 
استقر عليه الاصطلاح عند أهل العلم» وإن كان الخلاف أيضاً قائماً بينهم وبين غيرهم من الفقهاء والأصوليين عند أهل 
الحديث وغيرهم . 
فيقول ابن الصلاح: "وفيه في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب". يقول الحافظ ابن كثير: "قلت: فمنهم من قال: هو أن 
يسقط من الإسناد رجل"» يسقط من الإسناد رجل من أي موضع؟ من مبادئه هذا المعلق» من آخره هذا المرسل» من أثنائه 
هذا هو المنقطع؛ "أو يذكر فيه رجل مبهم'"؛ عرفنا أن ما يذكر فيه رجل مبهم لا يسمى منقطع بل متصلء إسناده متصل 
لكن يبقى الإيمام جهالة في حال الراوي» جهالة ذات للراوي» لا نقول: جهالة عين وجهالة حال إنما هي جهالة ذات. 
م ذكر مثالين نقلاً عن ابن الصلاح مثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق, نعم هذا 
ينطبق عليه حد المنقطعء لماذا؟." )١(‏ 

"شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (5) 
النوع الحادي عشر: المعضل - والنوع الثاني عشر: المدلس - والنوع الثالث عشر: الشاذ 


الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه أكثر من راوي من أكثر من موضعء فعبد الرازق لم يروه عن الثوري؛ لم يسمعه عن الثوريء وإِئما 
رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي» وأيضاً الثوري لم يسمعه من أبي إسحاقء وإِنما رواه عنه بواسطة شريك فهذا ينطبق 
عليه الحد الذي استقر عليه الاصطلاح, وأما الثاني ما فيه راو مبهم ما رواه أبو العلاء بن الشخير عن رجلين» عن شداد 
بن أوس حديث: ((اللهم إن أسألك الثبات في الأمر)) ففيه إيحام وليس فيه انقطاع» وهذا جارٍ على ما يراه بعضهم ما 
يؤيده أن وجود الراوي المبهم مثل عدمه., كأنه لم يذكرء وجود الراوي المبهم مثل عدمه, فكأنه غير موجود» لكن كونه عن 
رجلين وإن كانا مبهمين هو أقوى من روايته عن رجلٍ واحد ففيه قوة. 

على كل حال ما فيه راو مبهم على الاصطلاح ليس بمنقطع؛ وإنما هو متصل في إسناده من يجهل» "ومنهم من قال: 
المنقطع مثل المرسل» وهو كل ما لا يتصل إسناده'"» هذا هو الأصل فيه؛ أن كل ما لا يتصل إسناده هو المنقطع» لكن أهل 
الاصطلاح خصوا المنقطع بما عدا الصور الثلاث التي أشرنا إليهاء "غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"", المسألة غلبة يعني أكثر ما يطلق المرسل على هذاء وإلا فقد يقال في المنقطع: مرسل» 
كما إذا قيل: أرسله فلان ووصله فلان» فمعناه أنه لم يصل إسناده على أي وجدٍ كان انقطاعه, "قال ابن الصلاح: وهذا 
أقرب". ولا شك أن هذا يؤيده الأصل» "وهو الذي سار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم, والذي ذكره الخطيب البغدادي 
في كفايته"» وهو أيضاً الذي نصره ابن عبد البر في التمهيد» وقال النووي: هو الصحيح, إذا نظرنا إلى الأصل في الانقطاع 
وهو ما يقابل الاتصالء نعم يؤيد» يؤيد هذاء لكن يبقى أن تخصيص كل نوع باسم خاص أولى» والذي سلكه جمهور أهل 
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الحديث» يقول الحافظ العراقي: 
وسم بالمنقطع الذي سقط ... قبل الصحابي به راو فقط" )١(‏ 

"يقول: "ومنه ما يرسله تابع التابعي"» يعني يسقط الصحابي والتابعي» لكن إذا وقف متنه على التابعي فهذا أيضاً 
معضل على ما ذكرناء "قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقد 
سماه الخطيب ف بعض مصففاته مرسلاء وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلاً"» عرفنا أن فيه 
تداخل بين أنواع الانقطاع من حيث الحد واختلاف التمييز بينها» لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو ما ذكرناء "قال 
ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: -يعني موقوف على الشعبي- ((يقال للرجل يقوم القيامة: عملت كذا 
وكذاء فيقول: لا: فيختم على فيه .. )) الحديث» قال: فقد أعضله الأعمش -يعني حذف الصحابي وحذف النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال: فقد أسقط الأعمش أنساً والنبي - 
صلى الله عليه وسلم-؛ فناسب أن يسمى معضلا", يقول ابن الصلاح: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى» لكن ابن 
جماعة قال: هذا فيه نظرء لماذا؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع» وحينئذٍ يكون الساقط منه الصحابي فقطء 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- وإن كان محذوفاً من السند إلا أنه في حكم الموجود هذا وجه تنظير ابن جماعة» يقول: 
الراوي قد أسقط الصحابي فقطء وعلى هذا يكون حكمه حكم المرسل. 
بعض الكبار من الأئمة أطلق الإعضال على ما لم يسقط من إسناده شيء» سنده متصلء وذلكم لإشكاله في معناه مثلاً 


قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع» قال: والصحيح الذي عليه العمل: أنه 
متصل محمول على السماع إذا تعاصرواء مع البراءة من وصمة التدليس» وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع 
أهل النقل على ذلكء وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضاً ." (9) 

"يقول: ألا يكون الراجح في تعريف الشاذ هو ما اختاره ابن حجر في شرح النخبة» أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق 
منه؟ 
هذا هو ما اختاره الشافعي» هو ما اختاره الشافعي» واختاره ابن الصلاح؛ واختاره أيضاً الحافظ العراقي وغيره. 
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه 
لكن قول الحاكم وهو تفرد الثقة» أو قول الخليلي وهو تفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة هذا أخذه من مواقع استعمال أهل 
العلم» حكموا على بعض الأحاديث التي فيها مجرد التفرد بأنما شاذة» فما معنى الشذوذ حينئذٍ عند من يطلقه يعني بإزاء 
جرد التفرد؟ نقول: إن أهل العلم أطلقوه» لكن إن كان الشذوذ من أقسام الضعيف على ما استقر عليه الاصطلاح لا بد 
من قيد المخالفة؛ لأن مجرد تفرد الثقة مقبول عند أهل العلم» وغرائب الصحيحين كما هو معروف ول يشترط من يعتد به 
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/مه 





من أهل العلم أن يتعدد الراوي لصحة الخبر» وقد رد على الحاكم وما يفهم من كلام البيهقي والكرماني الشارح قولهم: إن 
شرط البخاري أن يكون الحديث مروياً من طريقين فأكثر. 
يقول: حديث أنس في البخاري: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم سلم ثلاثآء وإذا استأذن استأذن ثلاثا". 
معروف عنه -عليه الصلاة والسلام- هذه السنة» لكن هذا يمكن أن يحمل على ما إذا كثر الجمع بحيث يظن أن بعضهم 
لم يسمع الكلام؛ لم يسمع السلام؛ أو لم يستوعب الكلام فإنه حيتئلٍ يكرر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين» نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم 
التسليم» أما بعد: 
فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: 
شرح: النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث:." )١(‏ 

"أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءةً عليه" يعني إذا جاء بما يبين الواقع لا بأس أن يؤدي 
بأي صيغة» ولو قال: سمعث فلاناً قراءةً عليه» أو فيما قرئ عليه لا بأس» حدثني فلان أو حدثنا فلان فيما قرئ عليه 


أخبرنا فلان قراءةً عليه» أو فيما قرئ عليهء كل هذا بيان للواقع» وهذا لا بأس به» لكن هل يقول: سمعثُ أو حدثنا من 
غير بِيانٍ للواقع؟ الأكثر على منع ذلك؛ بل يقول: أخبرناء هذا الذي استقر عليه الاصطلاح؛ وإن كان الإمام البخاري 


ومعه جمعٌ من أهل العلم لا يرون التفريق بين حدثنا وأخبرناء ويجيزون الرواية بأي صيغة ولو كان الطريق العرض على الشيخ» 
فيجيزون حدثنا وأخبرنا على حدٍ سواء. 

يقول: "فإذا أطلق ذلك جاز عند مالك" حدثنا وأخبرنا من دون قراءة عليه أو فيما قرئ عليه» "جاز ذلك عند مالك 
والبخاري ويحبى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة» ومعظم الحجازيين والكوفيين» حتى إن منهم من سوغ سمعث 
أيضاء ومنع من ذلك أحمد والنسائي -نعم الإمام أحمد يفرق بين صيغ الأداء» وهو على الاصطلاح الجاري عند مسلم 
وغيره- وابن المبارك» ويحبى بن يحبى التميمي" نعرف يحبى بن يحبى التميمي يلتبس كثيراً ببحبى بن يحى الليثي راوي الموطأء 
وهو غيره» هذا ثقة من رجال الصحاح, ويكثر عنه مسلمء وذاك ورد في كتب الرجال للتمييز» ل يرو عنه أحدٌ من الكتب 


ما روى عنه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة؛ أورده ابن حجر للتمييز» ويلتبس بيحبى بن يحى التميمى. 


١8/5 شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم المخضير‎ )١( 
8 





اللي يروي عنه مسلم وغيره» نعم. 
القول الثالث: يجوز أن يقول: "أخبرناء ولا يجوز حدثنا" وهذا الذي جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين» "وبه قال الشافعي 
ومسلم والنسائي أيضاً وجمهور المشارقة» بل نقل ذلك عن أكثر امحدثين» وقيل: إن أول من فرق بينهما ابن وهب" قيل؛ 
لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري صرح أن أول من فرق بينهما بمصر ابن وهبء بهذا القيد بمصرء وإلا سبقه ذلك ابن 
جريج والأوزاعي وغيرهم؛ نعم.." )١(‏ 

"رويّناه في مسندي الإمامين أحمد, المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد» والبخاري 
الجامع الصحيح المسند؛ لأنه تروى فيه الأحاديث بالأسانيد» والاصطلاح عند أهل العلم الذي استقر عليه أن المسند ما 
رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة» كمسند أحمد؛ الدارمي له مسند مرتب على المسانيد أشار إليه الخطيب 
البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد» وأما المشهور المستفيض بين يدي الناس هو الذي يخرج منه» فهو سننء على الأبواب» 
وليس بمسندء اللهم إلا على الاصطلاح الأول القديم, الذي يسمى فيه البخاري مسندء تروى فيه الأحاديث بالأسانيد: 
ودوتما في رتبة ما جعلا ... كمسند الطيالسي وأحمدا 
على المسانيد فيدعى الجفلا ... وعده للدارمي انتقدا 
ابن الصلاح عد الدارمي في المسانيد» مع أنه مرتب على الأبواب انتقد ابن الصلاح في هذاء اللهم إلا إذا كان يريد المسند 
الذي أشار إليه الخطيب؛ وهنا ذكر الدارمي باسم المسند» وقال: في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد 
جيسن 
دل 
قال المؤلف -عليه رحمة الله-: 
عن النواس بن معان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ... 
الذي يليه» عن أبي نجيح, الذي بعده. 
عن أبي نجيح العرباض بن سارية -رضي الله عنه- قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأتما موعظة مودع فأوصناء قال: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بسنتي ومنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)) رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث 
في الحديث الثامن والعشرين يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:." (5) 


(1) شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم النضير 77/9 
00 شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الحنضير 51/1 


9وه 





"البحث في سبب الخلاف من وسائل ترجيح الروايات 
وهذا منهج من مناهج البحث في سبب الخلاف, وترك التعصب للرأي» وجمع الأحاديث بعضها مع بعضء فالذين قالوا: 
لا غسلء دليلهم ماكان في أول الأمر والذين قالوا بالغسل؛ دليلهم ما أستقر عليه الأمر بعد ذلك» ولا مانع في ذلك. 
وق زمن مروان بن الحكم, وهو أمير على المدينة» اختلفوا عنده فيما يتعلق بالصائم في رمضان إذا أصبح جنباً -أي: أجنب 
بالليل» ولم يغتسل حتى طلع الفجر وهو جنب- والجنابة أثر من الوطءء فهل الأثر له فعل المؤثر» وصيامه باطل لأنه أثر 
الجنابة» والجنابة تبطل» أم لا؟ فتساءلواء وقال قائل: إن أبا هريرة أخبرن أنه لا صيام له» فأرسل رجلاً إلى أم المؤمنين عائشة 
وسألها: فقالت: (كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع لا احتلام ويصبح صائماً) » فأرسل الرجل إلى أبي هريرة؛ 
وهو بوادي العقيق» ليسأله عن ,أيه» ويخبره بما قالت أم المؤمنين» وهذا منهج عملي في تتبع الخلاف في الروايات» فلما 
جاءوا إلى أبي هريرة وأخبروه» قال: أوقالت ذلك؟ قالوا: نعم» قال: أنا أخبرني مخبر» يعني: ما معت ذلك مباشرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
فهل ترجح رواية من قال: أخبرني مخبر» أو رواية عائشة عن رسول الله؟ هكذا يكون ترجيح الروايات» وهذا منهج عملي 
لمعرفة الراجح من الخلاف فيما يصلنا من الروايات المتعارضة في الظاهر. ." )١(‏ 

"أعرض الناسُ في هذهو الأعصار المتأخّرة» عن اعتبارٍ مجموع هذه الشروط لعُشْرهاء تعد الفا بماء فَيِحتَمَّى في 
أهلية الشيخ بكونه مُسلِماً بالغاً عاقلآ» غير متظاهر بِالفِسْقٍء وما يخرمُ المروءةً على ما تقدّمَ. ويُكتَفّى ف اشتراط صَبْطٍ 
الراوي بوجودٍ سماعه متثبتاً خط ثقةٍ غير مُنّهَمِء وبروايقه مِنْ أصلٍ موافق لأصلٍ شيخه. وقد سبق إلى نحو ذلك البيهقيٌ لا 


ذكرٌ تَوَسُّعَ من تَوَسّعَ في السماع مِنْ بعض محدّني زمانه الذين لا يَحْمَظونَ حديئهُم» ولا يُحْسِنُونَ قراءَنّةُ مِنْ كُتُبهِم ولا 
ل مَأ 2 َيِه كد أن تكون القراءةٌ عليهم مِنْ أصّل سماعهم» وذلكَ لتدوين الأحاديث ف الجوامع التى جمعها أَئمّةُ 
الحديث. قال فَمَنْ جاء اليوم بحديثٍ لا يُوجَدُ عند جميعهم, ل يُقْبَنْ منه. ومَنْ جَاءَ بحديثٍ معروفي عندَهُمء فالذي يرويه 


لا ينفردُ بروايته» والحجّةٌ قائمةٌ بحديئه» برواية غيره. والمَصّدُ من روايته والسماع منه, أنْ يصيرٌ الحديث مُسَلْسَلاً ب: حَدَّتَنا 
وأخبرنا. وتبقى هذو الكرامةٌ التي خُصّتْ بما هذو الأمةٌ شَرَفاً ِنبيّنا ت معتل لله عَلَيْهِ وَسَلَم - 

وكذلكَ قال الَِلَفِنُ في جزءٍ لهُ جمَعَهُ في "شرط القراءة": إِنَّ الشيوخ الذينَ لا يَعرقُونَ حديئهم الاعتمادُ في روايتهم على 
الَّْةِ المقيِّعنهم لا عليهم. وإِنَّ هذا كُلّهُ توس من الحقّاظٍ إلمحفظ الأسانيد, إذ ليسوا من شرطٍ الصحيح, إلا على وجه 
المتابعة» ولولا يُخصةٌ العلماء؛ لما جازتٍ الكتابةٌ عنهم, ولا الروايةٌ إل عن قوم منهم دونَ آخرين. انتهى. وهذا هو الذي 
استقرٌ عليه العم. قال الذهييٌ في مقدّمة كتابه "الميزان": العمدةٌ في زماننا ليس على الرواق» بل على المْحدِّئِينَ» والمقيّدِينَ 


الذين عْرِقَتْ عدالتهم وصدقهم قِ ض ضبط أمعاء السامعينٌ. قال: 0 المعلُوم أن لايد من صوَن الراوي وسَثْر. . " 20 


8/5٠ شرح الأربعين النووية لعطية سالم؟ عطية سالم‎ )١( 
77/./١ (؟) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي؟ العراقي» زين الدين‎ 





"وقولي: (وَيَنبَغِي تَقِييِدٌهُ) 2 أي : طلثُ الحديث و مكتابثة هُ بالضبط. ومعاعة من حيثٌ يصحٌ. فقولة: (والسّماغٌ) 5 


مرفوعٌ عطفاً على قوله: (فكتبة) . قال ابن الصلاح: ((وينبغي بعد أن ضار الالغرط إشاة ساسله الأسناد أذ بكر بإسماع 
الصغير في أُولٍ زمانٍ يَصِح فيه سماغة. وأمّا الاشتغالّ بِكَثْيِهِ الحديث وتحصيله وضبطهء وتقييدِو» فمن حيثٌ يتأمّلْ لذلكَ 


ويستعدٌ لهُ» وذلكَ يختلف باختلاف الأشخاص»ء وليس ينحصرٌ في سِنّ مخصوص)) . وقولي: (وَبِهِ نرَاعٌ) » أي: وف الوقتٍ 
الذي يصحٌ فيه السماغٌ نزاعٌ بين العلماءء وهي أربعةٌ أقوال: أحدُها: ما ذهب إليه الجمهوث أَنَّ أقلّهُ حمسن سنينَ. وحكاهٌ 
القاضي عياض في " الإلماع " عن أهلٍ الصنعة. وقالٌ ابن الصلاح: هو الذي استقرٌ عليه عمل أهلٍ الحديثٍ 0 
وحجِتّهُم في ذلك ما رواةٌ البخاريٌ في صحيحه ده وابنُ ماجهء من حديث محمود بن الرّبيع قال: عَُلْتْ مِنّ 
(ححَةَ يحّهَا في وَجْهِي مِنْ دلو وأنا ابن خمس سنينَ. بَوَ وب عليه البخاريي: متى يصحُ سما الصخير؟ قال ابن عب اليه حفظة 
ذلك غية " 7 

"قال القاضي عياضٌ: ((فهذوٍ عند بعضهم التي لم مُْمَلَفْ في جوازهاء ولا خالف فيه أهلم الظاهرء وإِئا الخلافُ 
بينهُم في غير هذا الوجه)) . وقالٌ القاضي أبو الوليدٍ الباجي: لا خلافَ في جواز الرواية بالإجازة من سلفٍ هذو الأمةٍ 
وحَلَفِهَاء وَاذَّعى فيها الإجماع» ولم يُمَصِلْء وذَكْرَ الخلاف في العمل بما. فقولي: (قالٌ) » أي: الباجئ» وما حكاةُ الباجئٌ 
من الإجماع في مُطْلَقٍ الإجازة غَلَطَّء قال ابن الصلاح: هذا باطلٌ فقدٌ خالّف في جواز الرواية بالإجازة جماعاتٌ من أهلٍ 
الحديث والفقهاءٍ والأصوليينَ وذلكَ إحدّى الروايتينٍ عن الشافعئ» وقطعٌ بإبطالها القاضي حُسَيْنٌ والماوردييٌ وبهِ قَطَعَ في 
كتابه " الحاوي " وعزاةُ إلى مذهب الشافعيَ» وقالا عيناكها قال شُعبةٌُ: لو جازتٍ الإجازةُ لبطلتٍ الرَخْلَةُ. وَمّنْ قال 
بإبطالها إبراهي يأبو الشيخ عبدٌ الله بن محمّدٍ الأصبهاده وأبو نصر الوائلوئُ السجزعيٌ» وأبو طاهر الدَّيّاسُ من الحنفية» 
وأبو بكرٍ محمّدٌ بن ثابتٍ الحُجَندِيُ من الشافعية» وحكاهٌ الآمديٌ» عن أبي حنيفة» وأبي يوسّف. لكنّ الذي استقرٌ عليه 
العمل وقالٌ بهِ جماهير أهلٍ العلم من أَمْلٍ الحديثٍ وغيرهم: القولُ بتجويز الإجازة وإجازة الرواية بماء وحكاة." (5) 

"ون قَصّرَ الطالبك عن معرفةٍ الانتخابٍ وجودتهء فقالٌ الخطيبث: ((ينبغي أنْ يستعينَ ببعضٍ حُمَّاظٍ وقتهِ على انتقاء 
ما لَهُ غرضٌ في مايه وكثبه. ثم ذكر من المعروفين بحسن الانتقاءٍ أبا رُرْعَةَ الرازيي» وأبا عبدٍ الرحمن النسائيئ» وإبراهيم بنّ 
أورنة ة الأصبهان؛ وعْبَئْداً العجل» وأبا بكر الجِعَاِيّ» وعمرٌ البصريًء ومحمّد بن الْمُظَفَرِ والدّارقطويٌ» وأبا الفتح ابن أبي 
الفوارس» وأبا لفاس هبةً الله بْنَ الحسن الطبريّ اللالكائئّ. 
وقولي: (وَعَلّمُوا في الأصْلٍ) . هذا بيانٌ لا جرث به عادةٌ الحمّاظٍ من تعليمهم في أصلٍ الشيخ على ما انتخبوة. وفائدثة 
لأجل المعارضة أو لِيْمْسِكَ الشيخُ أصلَة أو لاحتمال ذهاب الفرع؛ فينقل من الأصلء أو يحدّتَ من الأصلٍ بذلك المعلّم 


واختياراُم لصورة العلامة مختلفةٌ» ولا حرج في ذلكَ» فكانَ الدارقطئيٌ يعلّم بخط عريض » الجر في الحاشية اليُسرى» وكانَ 


(1) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي؟ العراقي» زين الدين 7/5/١‏ 
(؟) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي؟ العراقي» زين الدين 411/١‏ 





اللالكائيئٌ يُعِلّمْ على أَوَّلٍ إسنادٍ الحديثٍ بخط صغيرٍ) بالْحُمْرَة. وهذا الذي أستقرٌ علي عَمَلُ أكثر المتأجْرِينَ وكانَ أبو الفضلٍ 
علي بن الحسن الفَلكِيٌّ يُعَلّمُ بصورة همزتينٍ بحبر في الحاشية اليُمنى. وكان أبو الحسن علييٌ بن أحمد النْعَيِمِيٌ يُعَلّمُ صاداً 
ممدودةً يب في الحاشية اليُمنى» أيضاً. وكان أبو محمّدٍ خلال يُعَلْمْ طاءً ممدودةً كذلك. وكانَ محمّدُ بن طلحة البَعَالُ يُعَلِم 
بحاءين إحداهُا إلى جَنْبٍ الأخْرَى كذلك.." )١(‏ 

"ومن ذهب إلى تقديم على على عثمانَ أبو بكر بن خزعة» وقد جاءً عن مالك التوقفُ بينَ عثمانَ وعلي» كما 
حكاة المازرييٌ عن المدوّنة أنَّ مالكاً سْئل أعيُ الناس أفضل بعدّ نبيهم؟ فقالَ أبو بكر, ثم قال أوف ذلك شلكٌ؟ قيل له فعارة 
وعثمانُ؟ قال ما أدركث أحداً من أقتدي بهِ يفضل أحدهما على صاحبهء ونرى الكفّ عن ذلكَء وفي رواية في المدوّنة 
حكاها القاضي عياضٌ أفضلهم أبو بكرء ثم عمرُء وحكى القاضي عياض قولاً أنَّ مالكاً رجعٌ عن الوقفيٍ إلى القولٍ الأول 
قال القرطيئٌ وهوّ الأصح إِنْ شاء الله قال القاضي عياضٌ ويحتمك أنْ يكونّ كقّهُ وكفٌ من اقتدى به لما كان شجرٌ بينهم في 
ذلك من الاختلاففٍ والتعصب انتهى وقد مال إلى التوقف بينهما إمامٌ الحرمين» فقالَ الغالبُ على الظنّ أنَّ أبا بكر أفضلٌ» 
م عمرٌ وتتعارضٌ الظنونٌ في عثمانٌ وعليّ انتهى 
والذي استقرٌ عليه مذهبُ أهل السنّة تقديمٌ عثمان» لما روى البخارييٌ وأبو داود والترمذميٌ من حديث ابن عمرّ» قال كنا 
في زمنٍ النين - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا نعدل بأبي بكرٍ أحداء ثم عمر ثم عثما» ورواة الترمذييٌ بلفظ كُنّا تقول ورسول 
لله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - حييٌ أبو بكر وعمرٌ وعثمانُ» قال هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ ورواة." (5) 

"وعلى كل حال الخطب سهلء سواء مي متابعة أو شاهد الأمر لا يختلف؛ لأن المقصود منهما التقوية» لكن الذي 
استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أن المتابع ما اتحد به الصحابي» والشاهد ما اختلف الصحابي» والاعتبار طريق 
التوصل والبحث عن وجود المتابعات والشواهد؛ لأنه يذكر العنوان في كتب علوم الحديث: (الاعتبار والمتابعات والشواهد) 
فيظن القاري أنه قسيم للمتابعات والشواهد» وهو في الحقيقة ليس بقسيم, وإنما هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. 
يقول النووي في شرحه على البخاري» النووي -رحمه الله تعالى- شرح قطعة من أوائل الصحيح, بدء الوحي والإيمان فقطء 
يقول: "طريقك في معرفة مثل هذا -أي معرفة المتابع- أن تنظر طبقة المتابع -بكسر الباء- فتجعله متابعاً لمن هو في طبقته 
بحيث يكون صالحاً لذلك”" . 
المقدم: كما تلاحظون في الكتاب -أحسن الله إليكم- وضع علامة ثم في أسفل الحامش وضع حرف الزاي ثم واحد ثم 
خمسة ثم ساق الحديث باختلافي بسيط جداً مثل ((رفعت بصري)) بدل: ((رفعت رأسي)) وزيادة: ((زملوي زملوي)) 
مرتين وإلى قوله: طوَاليُجْرَ فَامْجْرْيه [(5) سورة المدثر] ثم قال: وروايات أخرى في تفسير سورة المدثر مسندةً ومتصلة» 
فترك الزبيدي كلهاء ثم ذكر الأطراف مرة أخرى ما سبب الإيراد في هذا الوضع؟ 
هذا اعتبره صاحب الزوائد وهو عمر ضياء الدين الداغستانى من الزوائد» وهو في الحقيقة ليس من الزوائد» هذا لا يرد على 


(1) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي؟ العراقي» زين الدين 45/5 
)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي؟ العراقي» زين الدين 40/7 ١‏ 





الزبيدي؛ لأن الحديث يكاد يكون بحروفه, أما الزيادات اليسيرة التي لا يترتب عليها تأثير في حكم ولا تخل بمعنى فإنه لا 
يلتفت إليهاء وإلا لو أراد أن يأتِ بجميع الألفاظ التي في صحيح البخاري ما صار مختصراً بالمعنى الذي يرمي إليه المؤلف 
من أجل أن يحفظه طلاب العلم فالاهتمام بمثل هذه الزوائد اليسيرة جداً لا تعني المختصر» ولذا لم يورده.." )١(‏ 

'وَرَوَى المَطِيب عَنْ أي بُكَيْرٍ الرببِيَ قَالَ: قَالَ الرَشِيدُ لِمَالِكِ: 4 ثرَ في كِتَابِكَ ذْكُرا َعلِيَ وَابْنِ عَبّاسِء فََالَ: 1 


يَكُونا ببَلَدِي وَ1 أَلْقَ رِجَاْمَاء فَإِنَّ مح هذا كاه َهُ أََادَ ذِكرًا كثيراء وإِلّا قَفِي " الْمُوَطَ " لبيرت 1 


قَالَ العَافِقَيُ: عِذَة شتركه الذية سَنَاهُمْ حَمْسَة وخر يجلا وَعِدَّةُ صَّحَابِتِهِ حَمْسَةٌ وَتَانُونَ رَجْلَاء وَمِنْ نِسَائِهِمْ ثلا 


وَعِشْرُونَ مره وَمِن التَبِعِينَ تَانَِةٌ وَأزبعُونَ َجْلّا كلْهُمْ مَدَ يُونَ إِلّا سِنّ: أبُو الزيبرٍ الْمَكْيئ وَحْمَيدٌ وأَيُوبُ الْبَصْرِيَانِء وَعَطَاءٌ 
المرَاسَا وب وَعَبْدُ الْكَرِم ارصح وَإِبْرَاهِيمُ بن أبي عَيْلَةَ الشَامِيُ. 
وَأَخْرجَ ابْنُفُِرٍ عَنٍ الشَّافِعِيَ: مَا عَلَى ظَهْرٍ الْأَرْضٍ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابٍ اللّهِ أُصّخّ مِنْ كِتَابٍ مَالِكِ. وَقِ لَفْظِ: مَا عَلَى الْأَرْضٍ 
كِتَابٌ هُوَ أَقْرَبُْ ل الْقُدآنِ مِنْ كاب مَالِكُ. وَفِ لَفْظِ: مَا بَعْدَ كِتَابٍ الله كك عَنَوَانًا مرخ خوط مالق. وَف آخرٌ: ما بَعْدَ 
كِتَاب الله أَنْمَعْ مِنَ الْمُوَطا. وَأَطْلّقَ جَمَاعَةٌ عَلَى الْمُوَطًا اشم الصّجيحء وَاعَْرَضُوا قَوْلَ ابْنٍ الصّلاح: أَوّلْ مَنْ صَنّفَ فيه 
الْبُحَارِيُ وَإِنْ عَبَرَ بمَوْلِهِ: " الصحِيح الْمْجَيَدُ " للاخيرازٍ عَن الْمُوَطَا فلَمْ يرَدْ فيه الصّجيح بَل أذكل الْمُرْسَلَ وَالْمُنْمَطِعَ 
وَالْبَلَاعَاتِء فَمَدْ قَالَ مُغْلَطَاي: لا فَبَقَ بَيْنَ الْمُوَطَا وَلْبحَارِيَ في ذَلِكَ لِوْجُودِه أَيْضًَا ف الْبُحَارِيَ من التَعَالِيِقٍ وَتَحْومَاء لَكِنْ 
فَكَقَ الحَافِظ أن مَا في الْمُوَطَا كَذَلِكَ " هُوَ مَسْمُوعٌ لِمَالِكِ غَالِبَاء وَمَا في الْبُخَارِيّ قد ذف إِسَْادُهُ عَمَلَّا ِأعْرَاضٍ قُرْرَتْ 
في التَعْلِيق رات ب لكر ون م !ا ره رز سي فيه الصجِيح بيخلافي الْمُوطَاً. 
و الحافِظ مُعْلَطَاي: أَولُ مَنْ صَئَّفَ الصّحِيح مَالِكُ وَقَوْلُ الحَافِظٍ هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مَنْ بُقَلَدهُ ما اقْتَضَاهُ 
تأ 0 باْمْرْسَلِ وَالْمنْمطِع وَعَرمَا لا عَلَى الشَرْط أب 000 تعن عد متخ نفع تنلية الخزرلة 
فيه من الْمَرَاسِيلٍ مَعَ كَوْيْنا بن بلا ل وين م فقا بن لأ م خب لي أ أَيْضًا؛ 3 0 
حُجةٌ عِنْدَن إِذّا اعْتْضِدَء وَمَا مر؟ من سل في الغوطا إلا وَلَهُ عَاضِدٌ أَوْ 0 0 إِطْلَاق 1 لصوي 


ا وَقَدُ صَدَد ت ايخ عبد اليد كماما في ل مَا في الْمْطّأ مِنَ 


01 


عا ورقرة 
َالنَّبنِ: أَنَّ النَّىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أي أَعْمَارَ النّاسٍ قَبْلَهُ أ مَا شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ» فَكَأنَهُ تَمَاصَرٌ أَعْمَارَ َم 
موا من الْعمَل مثل الّذِي بَلَعْهُ غَيتفُهْ في طول الْكْمْرٍ فَأَغْطَاهُ الله ْله الْقَدْرٍ يا من أَلْنٍ سَهْر .." 9) 

اياي َوه ابن سَغدء عَنْ تبت فَقَالَ َل لِأتّس: : فَالصّلَاةٌ قَالَ: جَعَلكمْ ار عِنْدَ الْمَغْرب أَِْلْكَ صلا 
الله ع الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه؟ وقياه : الْعْرَادُ يتَصيبعِهَا تأخييها عَنْ وَقَيَهَا الْمُسْمَحَت لا عَنْ وَقَيَهَا بالكلة. 


(1) شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم المخضير ١١/4‏ 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ؟ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي 71/١‏ 


ان 





- 


َد بأنَّ اجاج وََمِيرَُ الْوَلِيدَ وَخَْرهُمَا كَانُوا يُوَجَرُوكَا عَنْ وَقْتِهَا فَمَالَ ذَلِكَ أَنسْ. 
وف مُعْجَم الطَبراي الَْوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ مَرْقُوعًا: ْ ا وك 0 عَمًا: الصّلَاةٌ 
وَالصِّيَامُ وَالجنَابَةُ» " وَالْمُرَادُ بَكْوْنٍ الْمُضَيع عَدُ عَدُوّ يُعَاقِبُُ 
كاف فَتَكُونُ الْعَدَاو علي بَاكًا . 
(كُنَبت) نه (أَنْ صَلُوا الظّهْرَ دا كان الْمَيُْ ذِرَاعًا) بَعْدَ رُوَالِ السّمْسٍ وَهُوَ مَيْلّهَا إلى جهة الْمَعْربِء لِمَا صَح أنَهُ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ ا سا وَكَانَ فيه 
وَرّ صَّلَاةَ الظّمْر َبْلَ الزوَالِه وَعَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ مِثْلّهُ في الجُمْعةِ. 

ظِلُ حدم مثْلّة) بِالْإفْرَادٍ (وَالْعَصْرَ) بالنَصْبٍ (وَالشَّمْس مُرْتَفِعَةٌ بَيِْضَاءُ نَقِيّةُ) 1 يت يعي لوم ول 
حَبَُاء قَالَ مَالِكُ في متشو ما يُنْظَْ إِلَ أَرهَا في الْأَرْضٍ وَالجُدْرِ ولا بُنْظَرٌ إِلَ عَبنِهَا (١‏ ما يَسِيرُ الرآكِبُْ فَرْسَحَيْنٍ 
أو الاك قبل عزوي لشني) 0 أن يُوقِعُوا صَلَاعا قَبْلَ الاصفِرَار. 
(9) أن موا (الْمَغْرب ذا غَرَبتِ الشَّمْسن) مُبَادِرِينَ يما لِضِيقٍ وَفتِهَاء (وَالْعِشَاءَ إِذَا غَاب الشَّمَق) الخُمْرَةُ في الْأَهُق بَعْدَ 
غُرُوبٍ الشَّمْسٍ (إِلَ ثُلْثِ سٍِ وَهُوَ عَحْسُوبٌ مِن الْعُرُوبٍ . 
(فَمَنْ نَامَ قلا نَامَتْ عَْنْهُ) دَعَا عَلَيْهِ بِعَدَم الرَاحَة. 
(فَمَنْ نام قلا نَامَتْ عَبْنهُ) بِالْإفْرَادٍ عَلَى إِرَادَةٍ الجنْسٍ. 
0 كر نات مَرَّاتٍ ةي الف عن الوم قؤله متلى اله َي وس 0 


0 5 


لا نَامَتْ عَيْنُْ» " أَخْرَجَة الْبَررُ عَنْ عَائِشَكَ وَن الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أبي بَزرةَ: " دق ال عل طلغ 
يكْرَهُ النَومَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالَدِيت بَعْدَهَا " قَالَ الَيمِذِيُ: كرة أَكْثَرُ الْعْلَمَاءٍ الث قَبْلَ صَّلَاةٍ الْعِشَاءٍ وَرَكَصَ فيه بَعْضْهُمْ 
وَبَعْضُهُمْ في رَمَضَانَ حَاصّد فَالَ الحَافِظ: وَمَنْ نَقَلْتُ عَنْهُ الشخصة قَيِّدْتُ عَنْهُ في أَكْثرٍ الرَوَايَاتِ ها إِذَا كان لَهُ مَنْ يُوقِظة 
لا يَسْتَغْرِقُ وَقْت الِاخْتبَارٍ بالنَوْم وَهَدَا جَيَدٌ حَيْتُ قُلْنَا عِلَهُ النَهْي حَشْيَةُ خرُوج الْوَفْتِء وَحمَلَ 
الطَحَاوعيُ الخصّة عَلَى ما قبل دول وَفْتٍ الِسَاء وَالَْراهَة عَلَى ما بَخْد دخوله. ْ 

)3( را (الصّبح وَالْنجُومُ بَادِيهٌ) أ : ظَاهِرَةٌ (مُشْتَبِكَةٌ) قَالَ ابْنْ الأيير: اشُتبَكت النُجُومُ؛ أَيْ: ظَهَرَتْ وَاخْتَلَط بَعْضُهًا." 
)00 


دو 


أو عُرِفَ من عادته أنه 


'وَحَدَتَِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ بْنِ الحَطّابٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَاتَنْكَ البوعةٌ فَمَدْ قَائَنْكَ السسَجْدَةٌ 


5آ-5١-‏ (مَالِكُ عَنْ ازع الْمَدَيّ مَؤْلَ ابْنِ عْمَرَ د أل الثْمّاتِ الْأَنْئَاتِ أن عَبْكَ الله 4 بْنَّ عْمَرَ ّ الحَطّاب) الْعَدَوِيّ 
أن حك البَحْمَنِء بلك يقد كنك بِقلِيلٍ وَاسْتْصْعْرَ يَوْمَ أله وَكَانَ مِنْ هد النّاسِ انْبَاعًا لدت مَاتَ في آخر نه ادك 
وَسَبْعِينَ أو أَوّلٍ التي تَلِيهًا. 


/.5/١ شرح الزرقاني على الموطأ؟ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 





يَقُولٌ: إِذَا فَانَنَكَ اليمعَةٌ فَمَدْ فَاتَنَْكَ المسَجْدَةٌ) العام راك ١‏ 0 


واف د 

"حَدِيثِ ريد و1 بين وَجْة الدّلال وكأنّهُ لَكَا رأى عُرْوَة رَاوِي الْحَدِيثِ 0 بخلافه» حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَتَحَمَّنْ عَلَى 
َاسِخي ولا يخْقَى بُعْدُ هذا الجة سي لش الحزا اسم 00 0 تِء 

قَالَ ابن 0 هَذًا مِنَ الاختلافٍ 000 فَجَاِ 0 أن يَمْرا ف ل و لكره ا َ 
1 

0 و 27 

وَتَقَلَ التَرْمَذِيُ عَنْ مَالِك أنه كر الْقوَاءةٌ هَ قي الْمَغْبٍ بالطُور وَالْمْدِسَلَاتِ وَتحْوهما وَعَنِ الشَافِعِيّ لا أكرة ذللك يزه انفكا 

غُرِيبٌ) المتزرة بد لمر وَالشَافِعِيَة أنه لا كراقة في ذَلِكَ ولا اتخبّاب بَلن هُوَ جائِرٌ كما قَالَ بن عند ال وَغَيه 


رمه 


َعَم الْمُسْتَحَربُ تَقْصِية والح لوه ار قِيقٍ الْعِيدٍ: اسْتَمَرٌ الْعَمَنُ عَلَى تَطْوِيلٍ الْقرَاِ وام 
ل مَك عَنُْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِ 3 - ف ذَلِكَ وَتَبَبَتْ مُوَاظْبَتُهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَحَتٌ 
0 لجيه وغ وَعَو ل اد وَفْتِ الْمَغْربٍ إِلَ الشَّمَقٍ وَفِيه نَظَرٌ ؛ لِأنَّ مَنْ 

قِرَاءٍَ ميت بل قَانُوا: لا يُورُ تأخِيزها عَنْ أَوَلِ غُرُوبٍء وله أَنْ يُطوَلَ الْقِرَاءَة يها إِلَ الشَّمَق و 

الصّمّق وَحَمَلَهُ الْحَطَايُ عَلَى أنه ولا ا وَيْدِيمُ الْبَاقِيَ وَلَوْ غَاب الشّمَقْ ل 


الصّلاة عَنِ الْوَفْتِ مَنُوعٌ وَلَوْ أَجْرَآثْ قا يحْمَلٌ مَا تَبَتَ عن النَّوِيَ - صَلَّى الله عَلَيْه وسَلُم ال قد 

2لا 20 ع ل إن ررقت وشاع طن لي ملا قن لا رد 00 

0 ا إِنْ كَانَ حَجُهُ حَجهُ حَجٌّ فَرْضٍ قَدِ اسقرٌ عليه كَذَلِكَ الْمَمْضٌ في ذِمّتِه وَإنَْ كَانَ هَذِهٍ ا هن الفكوب 
أَوْ كانَ حَجُهُ تَطَوّعَاء َهَلَ يحب الْمَضَاءْ عَلَيْهِ؟ الختلّف أَمْل الْعِلْم فيه مَدَهَب جَمَاعَةٌ إلى ١‏ هُوَ َوْلُ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيَ ودب قَوْمٌ ِل أَنَّ عَلَيْهِ المَضَاءُ وَهُوَ فَوْلْ مُجَاجِدِ وَالشّعْيَء وَالنَحَعِيَ» وَعِكْرِمَة لجا 0 وَرَادَ 
النّحَعِمُ وَأَصْحَابْ البَأيء فََالُوا: ذا أُخصِرٌ عَنِ الج مَتَحَلَّلَء فَعَلَيِْ حَجةٌ وَعْمْرةٌ. 


2 ََ 
أ 


وقَدْ رُوِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مر مكار 
ا عَامَ الْحدَيْبيَة ييه في 07 ة الْمَضَايٍ ؛ قت بحَذَّا مِنْ يُوجِبُ 4 المَضَاء علي الْمْخْصّرِء ؛ ومن يَذعَِك 
نيم إلا فى الخريء ويد ل: عا مد هُمُ الع صَلَّى الله لله غلته سل بإبْدَالٍ المذيء لِأَتَمْ تَحرُوا هَدَايا 
الجر وَاللَهُ تَعَاكَ يَقُولُ: موهَذَيًا 0 الْكُعْبَةَ؛ه [الْمَائْدَة: 98]. 

َلَمْ تَمَعْ تِلْكَ الَدَايَا تحْسُوبَةٌ مَلَرَمَهُمْ الإبْدَالُ. 


5154/١ شرح الزرقاني على الموطأ؟ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١1( 
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0 د 


َإِذَا أَخْرَمَ الْعَبْدُ بإِذْنِ الْمَوْلَ ليس لَهُ تَلِيله وَإِنْ أَحْرَمَ بِعيْر إِذْنِه لَهُ أَنْ لَك وَهُوَ كَالْمُحْصرِء وَالَدْيُ في ذَمتِه فَإِذا عَنَقَ» 


أى ب ومن جل لذي بل اذ يع هار وميه وَلِلْمَؤْلَ أَنْ لَه وَِنْ أَخرم لِلْهَدي يَدَلا. 


- 


ع ءر- 


ما الْحَاجُ إِدَا الخد عن الْوقُوفٍ بِعَرَقَة» فَإِنّهُ يتَحَلَلْ بِعَمَلٍ الْعْمْرَهَ وَهَل عَلَيْهِ الْقَضَاءُ؟ لِلسَافِعِيَ فيه قَوْلانٍ." (1) 

"نعم إذا أخطأ الشيخ الطالب لن يجرأء وقد لا يعرف كيف يرد عليه؟ لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لن يتردد 
الشيخ في الرد عليه الإمام مالك -رحمه الله- يشتد نكيره على من لا يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه» فيقول: العرض 
يجيزك في القرآن ولا يجيزك في الحديث والقرآن أعظم؟! تلقي القرآن بالعرضء نعم والسنة كذلك» من روى بطريق العرض 
إذا قال: قرأت على فلان» أو قُرئ عليه وأنا أسمع هذا هو المطابق للواقع» لكن أجاز أهل العلم أن يقول من روى بطريق 
العرض: حدثني وأخبرني» حدثني وأخبرني» أجازوا له ذلك لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر أن حدثني خاصة 
بما مع من لفظ الشيخ» وأخبرن بما روي بطريق العرضء لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني والتحدث بمعنى الإخبار؟ نقول: 
هذا مجرد اصطلاح؛ ومن العلم من لا يرى الفرق كالبخاريء ومن الكبار من لا يروي إلا بالإخبار سواء مع أو قرأء 
كإسحاق بن راهويه» حتى قالوا: إن أول من أوجد التفريق بين الصيغتين ابن وهب» هو أول من أوجد التفريق بين الصيغتين: 


حدثنا وأخبرناء الذين فرقوا قالوا: إن الإخبار يتوسع فيه أكثر من التحديثء فإذا قرأت على الشيخ وسكت مقراً لقراءتك 
كأنه أخبرك؛ ودائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديثء إحنا قلنا: مَإِيَوْمَيَذٍ تُحَرّثُ أَخْبَارَهَاه [(4) سورة الزلزلة] وإذا قال 


لك شخص: إن زيد قد قدم» هل تقول: أخبرني فلان بأن زيد قد قدم» نعم» تقول» هل تقول: حدثني فلان بأن زيد قد 
قدم؟ نعم لكن دائرة الإخبار لشك أتما أوسع من التحديث؛ لأن التحديث يختص بالمشافهة» إذا معت منه مباشرة 
مشافهة» أما الإخبار فيحصل بالمشافهة» ويحصل بالكتابة» ويحصل بالإشارة المفهمة» ويحصل بنصب العلامة» فإذا قال 
لعبيده: من حدثبني بكذا أو من حدثني بكذا فهو حرء لا يعتق إلا من شافهه بذلك» لكن لو قال: من أخبرني بكذا فهو 


حر يعتق من شافهه. من كتب له من أشار إليه إشارة مفهمة .. إلى أخر ذلكء فدائرة الإخبار أوسع ولذا قالوا: تصلح 


5-5 


... أتمغ ثم البأني والجفخ تا." (") 

"لا لا يا أخيء المسألة تحتاج إلى محاسبة» لا شوف صدوق ويش بيقول بما ذلحين؟ صدوق ويش بيقولون؟ صدوق 
هذه محل اتفاق؟ نعم أقول: لاء بدءاً من .. » ابن أبي حاتم ما يرى الاحتجاج بالصدوقء وقبله أبوه» ابن الصلاح لا يحتج 
به» السخاوي لا يحتج به. لماذا؟ لأن كلمة صدوق وإن أشعرت بالعدالة إلا أنما لا تشعر بشريطة الضبطء» قد يكون الإنسان 
صدوق ملازم للصدقء, لكن هل يشعر بأنه ضابط؟ نعم؟ شخص ما يكذب لكن الضبط مشترط؛ هل هذا اللفظ يشعر 
بشريطة الضبط؟ ما يشرع بشريطة الضبط» وقد نص على ذلك العلماىء إذاً لا يحتج بخبر الصدوق على هذا القول» آخرون 


7/5/10 شرح السنة للبغوي؟ البغوي » أبو محمد‎ )١( 
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يرون أنه يحنج بالصدوق, وأول من شهر هذا القول ابن حجرء واستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين كلهم, أنه يحتج 
به ولا يحتاج إلى شاهد ولا متابع» نعم حديثه ليس من الصحيح, ولا ينزل إلى درجة الضعيف» يتوسط فيه فيقال: حسن, 
طيب حجة أولئك الذين يقولون: لا تشعر بشريطة الضبط» ما حجتهم؟ انتهينا منها» كيف نجيب عنها؟ صدوق» طيب 
صدوقء أنت لا تدخل الضبطء أعطنا ما يدل عليه اللفظ. طيب أنت في يوم عيد» وجاء في بيتك أكثر من مائة من أجل 
التهنئة» وكل من طرق الباب قلت: قم يا فلان» نعمء افتح» فتح استأذن يجي يعلمك يقول لك: فلان عند الباب بالفعل 
وجدته صحيحء والثاني كذلكء والثالث والعاشر والمائة كلهم كلامهم مطابق» إذاً يستحق الوصف وإلا ما يستحق؟ يستحق 
الوصف بأنه صدوق» لكن لو تسأله عن الذي جاء أمسء تقول له: من الذي جاء أمس؟ يمكن ما يحاوب» يعني هل في 
تلازم بين الصدق والحفظ؟ يعني هذا حجة أن الصدوق قد يكون صدوق ما يكفي» نعم» ومع ذلك شريطة الضبط لا بد 
منها عندهم,ء الذين يقولون: إن الصدوق يحتج به إيش حجتهم؟ يقولون: صدوق صيغة مبالغة» والذي يقع الخطأ في كلامه 
ولو من غير قصدء يعني تسأله من اللي جاء أمس؟ يقول لك: ما أدري والله» صدوق صيغة مبالغة يعني أنه ملازم للصدق 
فلا يقع الكذب منه لا عمداً ولا سهواًء فالذي تسأله عمن جاء بالأمس فيخبرك عن عشرة عشرين ويبقى ثمانين ما يذكرهم 
هذا ما يستحق الوصف بصيغة المبالغة» حتى يضبطء منتبهين وإلا ما انتبهنا؟ فالمسألة دقيقة يا الإخوان» يمكن ما تقرؤوتما 
في الكتاب» أقول:." )١(‏ 

"يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر ما ذكر من وجده الجمع والتوفيق بين النصوص مع الإمكان, إذا أمكن 
الجمع تعين؛ لأنه عمل بالنصوص كلهاء فيحمل أحد النصين على حالء والنص الآخر على حالء ولو كان الجمع بحمل 
العام على الخاصء والمطلق على المقيد؛ لأن ذلك وإن كان رفعاً جزئياً للحكم إلا أنه أسهل من الرفع الكلي الذي يكون 
بالنسخ؛ لأن النسخ رفعٌ كلي للحكم, وأما التخصيص و«التقييد فهو رفعٌ جزئي» كما تقدم بيانه والتمثيل له. 
"وحيث ل يمكن" التوفيق بين النصوص على ما سبق تفصيله "وسابقٌ دري" يعني عرف المتقدم من النصين. 
"عين نسخ حكمه بالآخر" يعني تعين حكم المتقدم بالمتأخر» ولا يلجأ إلى النسخ ولا الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع» فإذا 
لم يمكن الجمع وعرف المتقدم من المتأخر حكم بالنسخ» والنسخ رفع حكم شرعي ثابت بدليل بخطاب آخرء بدليل آخر 
بر عمو رق للخو كرسي سج وذاول تبر البلاي ضع اللخصييض :1ل الجخ العم دي لبد بجرتي (1 نيع 
0 وأما الاصطلاح عند المتأخرين وهو الذي استقر عليه العمل عند أهل العلم أنه الرفع الكلي» فإذا تعذر وانسدت 
جميع المسالك مسالك الجمع يلجأ حينئدٍ إلى القول بالنسخ, فإذا وجدنا نصاً يعارضه نص آخرء وعرفنا المتقدم من المتأخر 
حكمنا بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 
فمثلاً في حديث شداد بن أوس يقول: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) وجاء في بعض طرق الحديث أنه كان في عام الفتح» وفي 
حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم» وفي رواية: "احتجم وهو صائم ومحرم" دلت الروايات 
الأخرى أنه كان في حجة الوداع» كان في حجة الوداع؛ ومعلومٌ أن حجة الوداع متأخرة عن عام الفتح» فمع هذا التعارض 
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الذي يفيد حديث شداد بن أوس أن الحجامة تفطر الصائم» والذي يفيده حديث ابن عباس أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ 
فالناسخ هو المتأخر وهو حديث ابن عباس لأنه في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام-» والمنسوخ حديث شداد. وبمذا 
حكم الإمام الشافعي» وبحذا حكم الإمام الشافعي.." )١(‏ 

"قالوا: هذا موقوف حسن,ء الشافعي يرويه عن الثقة» عن الثقة عنده؛ وفي الغالب أنه إبراهيم بن أبي يحبى هو ثقة 
عند الإمام الشافعي» لكنه ضعيف جداً عند عامة أهل العلم» لكنه توبع من قبل هشيم وابن علية وحماد بن أبي سلمة فهو 
حسنء قد يقول قائل: إن إبراهيم بن أبي يحبى شديد الضعف لا يقبل الانجبار فيبقى على ضعفه؛ ويكون الحسن حديث 
غيره» الحسن ما يرويه غيره» فحديث شديد الضعف يقرر أهل العلم أنه لا يقبل الانجبار» يبقى على ضعفه؛ والمؤلف خرجه 
من رواية الشافعي» في مسند الشافعي عن الثقة عنده؛ والثقة شديد الضعف عند أهل العلم» توبع من قبل ثلاثة من 
الثتقات» هل يرتفع حديثه إلى الحسن لوجود المتابع أو يبقى ضعيف لأنه لا يقبل الانجبار وينظر فيما عداه؟ يبقى ضعيف؛ 
لأنه لا يقبل الانجبار» وهذا قول أكثر أهل الاصطلاح, ومنهم من يرى أنه ينجبر» افترض أن هناك حديث رواه الشافعي 
أو الإمام أحمد بسند ضعيف جداً وهو مخرج من غير هذا الطريق في الصحيح في البخاري» هل نقول: إن حديث أحمد أو 
الشافعي ارتقى إلى الحسن» بل بعضهم يرقيه إلى الصحيح؛ لأن شاهده في الصحيح أو متابعه في الصحيح كما أشار إلى 
ذلك الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث؟ لأنه قد يرتقي درجتين ما يرتقي درجة واحدة» الأكثر على أنه يرتقي إلى 
الدرجة التي تليها بالمتابع» يعني بدلاً من أن يكون شديد الضعف يكتفى بكونه ضعيف»ء وعمكن بالتدرج أن نرقيه 58 
واحد طريق هشيم إلى الضعيفء ثم الطريقين طريق هشيم وابن أبي يحبى ارتقى إلى ضعيف بطريق ابن علية يرتقي إلى الحسن 
وهكذاء نرقيه درجة درجة» لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أنه يبقى على ضعفه. وينظر فيما عداه» لكنه 
جاء من طريق أخرى بإسناد كذاء وهذه مسألة منهجية في التخريج ودراسة الأسانيد, يعني من حيث الواقع العملي لا أثر 
وإلا ما لها أثر؟ ما لها أثر» لكن من حيث المنهجية حينما تخرج كتاب نعم تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف» أو ضعيف 
جداً؛ لأن فيه فلان وفلان» لكنه ورد عن فلان وفلان وفلان» ويهذه الطرق تكون النتيجة النهائية أنه حسن أو صحيح 
على حسب هذه الطرق كثرة وقلة» قوة وضعفاً. ." (") 

"((ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها)) نسأل الله العافية والسلامة» والقتل 
كما مر بنا شأنه عظيم؛ جاء تعظيمه في نصوص الكتاب والسنة» سواء قثّل نفسه أو قثل غيره» ولا يبرر للإنسان أن يقتل 
نفسه أي مبرر» والذي استعجل وتحامل على السيف حتى مات دخل النار -نسأل الله السلامة والعافية-» ولو أكره إنسان 
على قتل آخرء أكره شخص إما أن تقتل فلان وإلا نقتلك؛ له ذلك أو ليس له ذلك؟ هل نقول: «إإلاً مَنْ أكرة» 
)١٠١5([‏ سورة النحل]؟ لاء ليس له ذلك ولو أدى إلى قتله. 
نعم. 
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وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسواء 
ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً)). 

يقول المؤلف ح رحمه الله تعالى-: 

"وعنه" يعني عن أبي هريرة» والظن منصوب على التحذير كما ينصب اللفظ على الإغراء ينصب أيضاً على التحذير. 


5 
ع 


((إياكم والظن)) الظن يطلق ويراد به ما يرادف اليقين مالَِّينَ يَظْنُونَ أكُم مُلاقُو رتم4 [(47) سورة البقرة] يكفي الظن 
ولا دمن الإقيرن» هذا طن .براقع البقيته ويطلى الشلى :ويرانابيد المتضال الرانصي وهو لعي استقر عليه الاصطلاحء 
ويطلق الظن ويراد به ما يرادف الشك المستوي الطرفين» ويطلق الظن ويراد به الاحتمال المرجوح, ويطلق الظن ويراد به 
الكدبي" 00 

0 - وعن عبد الله بن عمرء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فحال كفار قريش دون البيت؛ 
فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق» وقصر أصحابه. رواه البخاري. 
89 - وعن المسور بن مخرمة» قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه بذلك. رواه 
البخاري. 
٠‏ - وعن ابن عمرء أنه قال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً» فيهدي, أو يصوم إن لم يجد هدياً. رواه البخاري. 
0١‏ - وعن عائشة» قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير» 
انحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدى, وهو دم شاة يذبحه حيث أحصرء ثم يحلق كما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم إلا هدي المحصر؛ فإن محل ذبحه حيث أحصر. وقال 
أصحاب أبي حنيفة: لا يراق أيضاً إلا في الحرم. ثم المحصر إن كان حجة فرضا قد استقر عليه فهو في ذمته» وإن كان 
تطوعا أو كان هذا أول [سنة الوجوب]» فهل يجب عليه القضاء؟ اختلفوا فيه» فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه» وهو 
قول مالك والشافعي» وذهب قوم إلي أن عليه القضاءء وبه قال أصحاب أبي حنيفة. 
قوله: ((حتى اعتمر)) غاية المجموع من قوله: ((فحلق وجامع ونحر)) أي تحلل صلى الله عليه وسلم حتى اعتمر عاما قابلاً. 
الحديث الثاني إلي الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((أليس حسبكم؟)) أي محسبكم وكافيكم. 
((حس)) حبس امحرم بالحج إذا حبسه مرض أو عذر غير حبس العدوء فهل له التجلل؟ اختلفوا فيه» فذهب جماعة إلي 
أنه لا يباح له التحلل» بل يقيم علي إحرامه؛ فإن زال العذر- وقد فاته الحج- يتحلل بعمل العمرة. وهو قول ابن عباس؛ 
قال: لا حصر إلا حصر العدوء وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. 


وذهب قوم إلي أن له التحلل» وهو قول أصحاب أبي حنيفة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من كسر أو عرج فقد 
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حل وعليه الحج من قابل)). وضعف هذا الحديث؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. 
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((والله ما أجدن إلا وجعة)) أي أجد في نفس ضعفا من المرض» ولا 
أدري أأقدر علي إتمام الحج أم لا؟ وا محل - بفتح الميم وكسر." (1) 

"أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده" عرفنا كيف يتصل الإسناد» أما إذا انقطع الإسناد سواء كان من أوله أو من 
أخره» نعمء أو من أثنائه بواحد أو أكثر» سواء كان الانقطاع ظاهراً أو خفياء على ما سيأت تفصيله في أنواع الانقطاع 
الظاهر والخفي» فلا يكون الخبر صحيحاً فقوله: "ما اتصل إسناده" يخرج ما انقطع إسناده» على أي وجه كان الانقطاع 
"وم يشذ أو يعل" يعني لم يكن مشتمل على شذوذ» والشاذ الذي استقر عليه الأمر: ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه. 


الشاذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعى حققه 


ومنهم من يطلق الشذوذ على مجرد التفرد» سواءً كان المتفرد ثقة أو غير ثقة» ومهم من يقول: الشاذ تفرد من لا يحتمل 
تفرده» على خلاف في ذلك مبسوط في كتب ومواضع أخرى.." (5) 

". . . أما الذي ... لشيخه عزا ب (قال) فكذي 
عنعنة كخبر المعازف ... لا تصغ لابن حزم المخالفٍ 


وعرفنا ما بين (عن) و (أن) من وفاق. 


والثاني لا يسقطه لكن يصف ... أوصافه بما به لا ينعرف 

بحيث يوعر الوصول إليه؛ وهذا يفعله كثير من أهل العلم من باب التفنن في العبارة» بعض الناس يمل أن يقول: حدثني أحمد 
بن محمد بن فلان» يكون مكثر من الرواية عنه» فكونه في كل خبر حدثني فلان بن فلان بن فلان باسمه الثلاثي أو الرباعي 
مع نسبته على وتيرة واحدة يمل» لكن مرة يرويه بالكنية» ومرة يرويه بالنسبة» هذا الخطيب البغدادي يكثر من مثل هذا 
للتفنن ف العبارة» سم. 


وما يخالف ثقة فيه الملا ... فالشاذ والمقلوب قسمان تلا 
إبدال راو ما براو قسم ... وقلب إسناد لمتن قسم 
والفرد ما قيدته بثقة ... أو جمع أو قصر على رواية 
وما بعلة غموض أو خفا ... معلل عندهم قد عرفا 
وذو اختلاف سند أو متن ... مضطرب عند أهيل الفن 
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والمدرجات في الحديث ما أتت ... من بعض ألفاظ الرواة اتصلت 
وما روى كل قرين عن أخه ... مدبج فعرفه حقاً وانتخه 

متفق لفظاً وخطاً متفق ... وضده فيما ذكرنا المفترق 

مؤتلف متفق الخط فقط ... وضده مختلف فاحش الغلط 

والمنكر الفرد به راو غدا ... تعديله لا يحمل التفردا 

متروكه ما واحد به انفرد ... وأجمعوا بضعفه فهو كرد 

والكذب المختلق المصنوع ... على النبي فذالك الموضوع 

وقد أتت كالجوهر المكنون ... سميتها منظومة البيقون 

فوق الثلاثين بأربع أتت ... أبياتها تمت بخير ختمت 


يقول الناظم -رحمه الله تعالى--: 


وما يخالف ثقة فيه الملا ... فالشاذ والمقلوب قسمان تلا 

"وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ" ما يرويه الثقة يخالف به من هو أوثق منه هذا هو الشاذ عند المؤلف» وتبع فيه الإمام 
الشافعي -رحمه الله تعالى-» وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» "وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ" ويقول 
الحافظ العراقى -رحمه الله تعالى-: 


وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه." )١(‏ 

"لا, لاء في الأصل أمانة» ليؤدياه إلى أبيهماء قد يقول قائل: إن كونه خص عبد الله وعبيد الله لا لأتمما ابنا أمير 
المؤمنين» لذات الإمارة» وإِنما أعطاهما لأبيهماء أنت لو عندك مال لشخصء وتحد واحد من أولاده وناس آخرين» تعطي 
الولد وإلا تعطي غيره؟ هذا إذا كان فيما يخص الوالد» قرض من الوالد أو دين للوالد» لكن إذا كان لبيت المال» إذا كان 
المال لبيت الحال فالناس فيه سواء, 
"وحدئني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح 
بينهما" هذه صورة القراضء يكون المال من شخصء والعمل من آخرء والربح بين صاحب المال والعامل. 


هو الأصل قرضء في الأصل أمانة» ثم قال: "لعلكما تنتفعان به فيكون قرضا" والفرق بين الأول والثاني مجرد الضمان» يعني 
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القرض مضمونء والأمانة ليست مضمونة إلا مع التعدي والتفريط» فهذا من مصلحة المال أن يكون قرضاًء فكل منتفع؛ 
الذي استقر عليه الأمر قرض» أسلفكماء ولما صار قرض دخل في ملكهما وضمانهماء فصار من حقهما أن يشتريا به ما 
شاءا. 


لاء لاء المقترض المنتفع» هو أراد أن ينفع المقترضء ما أراد أن ينفع المقرضء لو كان لنفع المقرض قلنا: جر نفعاء صار رباء 
لكن النفع ظاهر في كونه للمقترضء أراد أن ينفعهما. 


هو الأصل أنه أمائق فهم محسنون متبرعون في حمله إلى عمرء والحمل حاصل حاصل؛ ومحمول محمولء لكن بدلاً من أن 
يبحمل من غير فائدة» خله حمل بفائدة في مقابل حملهما إياه. 


""وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربما الرجل" لأن الجلد في أول 
الأمر كان أربعين جلدة» فلم يرتدع الناس "فاستشار عمر -رضي الله تعالى عنه- الناس» فقال له علي بن أبي طالب: نرى 
أن تجلده ثمانين" لماذا؟ قال: "لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى» وحد الفرية ثمانون جلدة" حد 
الفرية القذف ثمانون جلدة» أو كما قال» فجلد عمر في الخمر ثمانين. 
ويختلف أهل العلم في حد الخمر هل هو الأربعون جلدة على ما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد 
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أبي بكرء وصدر من خلافة عمر؟ أو هو الثمانون بما آل إليه الأمر في عهد عمر واتفق عليه الصحابة؟ أو يقال: إن الحد 
الأربعون والزيادة التعزير؟ المسألة خلافية بين أهل العلم» وعلى كل حال الصحابة اتفقوا في عهد عمر على الثمانين» وكون 
الأربعين الثانية حد أو تعزير» المسألة محل نظرء لكن الأوجه من الاحتمالين أتما تعزير» والحد هو الذي استقر عليه الأمر 
في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر أنه أربعون جلدة؛ ثم زاد عمر أربعون جلدة تعزيراً. 
الحد إلى القتل» في حديث معاوية وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إذا شريها 
فاجلدوه» ثم إذا شرا فاجلدوه» ثم إذا شربها فاقتلوه)) مخرج قٍِ السنن عند التردمذي وغيره» والترمذي رحمه الله تعالى- 
يقول: ليس في كتابي مما أجمع على ترك العمل به إلا هذا الحديث» وحديث جمع في المدينة بين الصلاتين بلا .... نعم؟ 
ليس فيه ما أجمع على ترك العمل به إلا هذين الحديثين. 
هذا الحديث عند عامة أهل العلم منسوخ» ومن أهل العلم من يرى أنه محكم, وأن كل من تكرر منه الشرب أربع مرات 
يقتل» وللشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- رسالة اسمها: كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر» وابن حزم يرى أنه أيضاً محكم؛ 
وابن العربي أيضاً بميل إلى هذاء والسيوطي بميل إليه» وأنه يقتل في المرة الرابعة» المدمن يقتل.." )١(‏ 

"يقول ابن عمر -رضى الله عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" لأنه قد يقول قائل: إيش فائدة هذا 
الكلام؟ هل لهذا الكلام فائدة؟ معلوم أنه إذا فاتك الركوع تأت بركعة كاملة» لكن قد يتوهم أحد بل يفهم من قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ((ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)) أنه إذا أدرك سجدة مع الإمام لماذا بأتي بالركعة كاملة» بأن 
بالركوع» ويسجد سجدة ويكفي؛ لأنه أدرك سجدة من هذه الركعة» لماذا تؤمر بإعادة هذا؟ يقول ابن عمر -رضي الله 
عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" نفياً لهذا الفهم الذي قد يفهمه بعض الناس وإن كان بعيداء فلا يكون 
بإدراك السجدة مدركاً لشىء من الركعة لا ركعة كاملة ولا جزء من ركعة» وإذا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق أنك 
إذا فاتتك الركعة وفاتك تبعاً لذلك السجدة أنك لا تكون بمذا مدركاً للصلاة» يعني مع الإمام كما في الحديث السابق» إذا 
فاتك الركوع فاتك الركعة, وهذا هو الذي استقر عليه التاق ييحذ حلاف قدم من يعض النبلق 'أناك إذا كرت 
للركوع بعد رفع الإمام ووافقت أحداً من المصلين وهو راكع تكون مدرك للركعة» وبعضهم يقول: إذا كبرت ولو لم تركع يعني 
كبرت والإمام راكع ولو لم تركع أدركت الركعة» المقصود أن كل هذه أقوال ضعيفة مهجورة» والذي استقر عليه الاتفاق 
أنك لا تكون مدركاً للركعة حتى توافق الإمام» تركع وتطمئن راكعاً قبل أن يرفع» وهنا مسألة وهي: فيما إذا زاد الإمام عن 
القدر الواجب من الركوع هل تدرك معه الركوع أو لا تدركه؟ القدر الواجب من الركوع معلوم» لكن إذا زاد» إذا قال: 
سبحان رب العظيم مرة انتهى الواجبء لكن إذا زاد ثلاث» خمس» سبع» ثم أدركته في التسبيحات الأخيرة هل تكون مدركاً 
للركوع معه باعتبار أن الواجب انتهى وما عدا ذلك زيادة على القدر الواجب» وهو في هذا القدر الزائد على الواجب 
متنفل وليس بمفترض؟ فهل يرد مثل هذا على من لا يجيز إمامة المتنفل بالمفترض؟ هم يقولون: القدر الزائد على الواجب 
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لا يخلو إما أن يكون متميزاً عن الواجب أو غير متميز» يعني أنت مأمور بركاة الفطر تخرج صاع عن نفسكء كلت صاعاً 
وربطه في كيس» ثم جئت بصاع آخر بكيس مستقل نقول: هذا كله واجب؟ أو." )0١(‏ 

"لكن ما يفتح المجال لسائر الناس أن يجرئوا على غيرهم ويدعوا الغيرة» لكن من عُرف با يعذر كعمر -رضي الله 
عنه-» "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرسله)) " يعني: أطلقه. دعه, "ثم قال: ((اقرأ يا هشام)) فقرأ القراءة 
التي سمعته يقر أ" فقرأ القراءة الي سمعته يقرأء "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هكذا أنزلت)) "» ((هكذا 
أنزلت))» "ثم قال لي: ((اقرأ)) فقرأتما فقال: ((هكذا أنزلت)) ". لا شك أن القراءة التي يسمعها الشخص لأول مرة 
يستنكرهاء لا سيما في القرآن» الشخص الذي حفظ حديث النعمان: ((الحلال بين والحرام بين)) في صغره من الأربعين 
على رواية واحدة وضبطها وأتقنها تأتيه الروايات الأخرى: ((المشتبهات))» ((المتشابمات))» ((المشبهات))» ((المشابمات)) 
يستنكرء نعم» فكيف بالقرآن؟ إذا مع القراءة على غير ما اعتاد» لا سيما إذا كان ممن لا يستوعب مثل هذا الخلاف» 
ولذا عوام المسلمين لا ينبغي أن يقرأ عليهم القرآن بالقراءات؛ لأنه يشككهم؛ يشككهم, إذا كان هذا هو عمر -رضي الله 
عنه- مع ما عرف عنه من رسوخ قدمه في الإسلام حصل له ما حصلء؛ فكيف بغيره؟ ولذا الذي يقرأ بالقراءات وهو إمام» 
الصلاة صحيحة؛ لكن يبقى أن عوام المسلمين تشكيكهم فيه خطر عظيم عليهم, لا سيما أن هذا يعرضهم للشك في 
كتابحم الأصلء الذي لا يجوز الشك فيه ولا الامتراء» ولذا أجمع الصحابة بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- على حرف 
واحد, غيرة على القرآن» أن يحصل فيه الامتراء والشكء» وهذه القراءة التي أجمعوا عليها هي التي استقر عليها الأمر في 
العرضة الأخيرة؛ لثلا يقول قائل: إنهم تصرفوا وألغوا شيئاً كان موجوداً في عهده -عليه الصلاة والسلام-» الأحرف السبعة 
سيأتٍ الكلام فيهاء والحاجة إليها في أول الأمر داعية؛ لأن القرآن نزل على ناس لغاتمم ولحجاتهم متباينة» وأسنانحم أيضاً 
مختلفة منهم من يذل لسانه بالكلمة من أول وهلة» ومنهم من يصعب عليه إلا بلغته ولهجته لما ذلت ألسنتهم استقر الأمر 
على العرضة الأخيرة» وأجمع الصحابة على كتابته هكذاء على خلاف في المراد بالأحرف السبعة» ستأق الإشارة إليه.." 
00 

"الإجماع نظر؛ لأن الخلاف موجود. 
وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- نسب عدم تكفيرهم إلى جماهير أهل العلم» ونسب عدم تكفيرهم إلى الصحابة» وم 
يعاملوهم في قتالهم معاملة الكفار» لم يعاملوهم كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في مواضع من كتبه معاملة الكفار. 
الشيخ ابن باز -رحمه الله- كأنه يميل إلى تكفيرهم, على كل حال المسألة محتملة» نعم؟ 


لا لاء مواضع؛ مواضع كثيرة لا تحصىء يعني في .. » لكن يبقى يبقى أن شيخ الإسلام الذي أستقر علهة رأيه .. ؛ حتى 
نقل عن جماهير الصحابة عدم تكفيرهم» عدم تكفيرهم» ونص في رده على الرافضة في مواضع أن الصحابة ما عاملوهم 
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معاملة الكفار حينما قاتلوهم؛ نعم. 


"الأصل أن الرّكوات تؤخذ من أصحاب المواشي على مياههم» لكن ما جاء الساعي» من السنة الجايقة جاءء وقال: 
أنا والله ما جنتكم العام الماضي» لكن أنا بأخذ ركاة سنتين» خلال هاتين السنتين الإبل تغير وضعهاء إما أن تكون زادت 
زيادة واضحة» أو تكون أيضاً نقصت نقصاً بين فكيف يركي؟ هل يركي على حسب الموجود الآن وقت مجيء الساعي» 
مائة صارت خمسء يأخذ خلال العامين النقص تدريجيء لما حال عليها الحول فإذا هي ستين» الحول الأول» لما حال الحول 
الثاني صارت خمسء, هل نقول: يأخذ عن العام الماضي ركاة الستين» وعن العام الذي يليه يأخذ ركاة الخمسء أو يأخذ ما 
استقر عليه الأمر عند مجيء الساعي؟ خمس فيأخذ شاة عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلهاء هذا موضع بحث الإمام 
-رحمه الله تعالى - في هذا الباب. 
يقول: "قال يحبى قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تحب عليه الصدقة وإبله ماثة" إبله ماثة بعير "فلا يأتيه الساعي حتى 
تحب عليه صدقة أخرى" يتأخر الساعي, ما يأني» فيأتيه المصدق» يعني الساعي "وقد هلكت إبله إلا خمس ذود". 
الآن هذا في تأخير الركاة» من المعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الركاة إذا حان وقتهاء ويتجاوزون عن الشيء اليسير 
يوم أو يومين أو ثلاثة» أما بالنسبة للتعجيل فلا بأس به إذا كانت مصلحة الفقير تقتضيه. والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
قال بالنسبة لركاة العباس: ((هي علي ومثلها)). 
في كلام الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر عندنا في الرجل تحب عليه الصدقة وإبله مائة» فلا يأتيه الساعي حتى تحب 
عليه صدقة أخرىء فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود" افترض أن الساعي ما جاء خمس سنوات» والإبل كانت 
مائة» بعد سنة صارت مائتين» بعد سنة صارت ثلاثمائة» في السنة الرابعة صارت مائة» في السنة الخامسة صارت خمسء ثم 
جاء المصدق ليأخذ ركاة خمس سنوات» إيش يأخذ؟ خمس عنده الآن» يأخذ خمس شياه؟ نعم؟ خمس شيام؟." (5) 

"غير ثقة عند غيره» وطذا المعتمد عند أهل العلم أنه لا بد أن يسميه؛ لملا يكون ثقة عنده وعند غيره غير ثقة» 
منهم من يقول: إذا كان من الأئمة المتبوعين مثل مالك والشافعي وأحمد يلزم مقلده أن يقلده في حكمه على الراوي» ولا 
يلزم أن يبحث عن اسمه. ما دام يقلده في الأحكام يقلده في الرواة» ما دام وثقه الإمام يكتفي المقلد بتوثيق إمامه. 
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ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرقي 

أما التعديل مع الإيحام لا يكفي, لو ونص على توثيقه» ولو كان ممن لا يروي إلا عن ثقة» ولو قال: جميع أشياخي ثقات» 
لا بد أن يسمى الراوي» فتنظر أقوال أهل العلم فيه. 

على كل حال الحديث موصول عن ابن عمر في صحيح البخاري» وهو عند مسلم بنحوه عن جابر بن عبد الله فهل 


نعم) يكونا حديثان» هما حديثان» لا حديث وحد متفق عليه» حديث مخرج عند البخاري» وحديث آخر عند مسلمء لا 


بد من اتحاد الصحابي» هذا عند الأكثر» وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. 

أما لو خرج عن صحابي في كتاب في البخاري مثلاً» وعن صحابي آخر ولو كان بنفس اللفظ عند مسلم لا يصير من 
المتفق عليه. 

البغوي أحياناً يقول: الحديث متفق عليه خرجه محمد من حديث أبي هريرة» ومسلم من حديث ابن عمر» هذا اصطلاح 
له. 

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقت السماء العشر)) " هذا مرسل عند مالك» وهو موصول عند 


البخاري ومسلم. 


قال: ((فيما سقت السماء)) المطرء هاه؟ 


لا لا متابع» هو ما يروي عنه. 
((فيما سقت السماء)) يعني المطر ((والعيون)) الجارية التي لا تحتاج إلى آلات ((والبعل)) وهو شرب الأشجار والزروع 
بعروقها ((العشر)) وهذا مبتدأ مؤخرء خبره الجار والمجرور المتقدم.." )١(‏ 
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"ولا يعتكف فوق ظهر المسجد" لأنه ليس منه, هذا على رأي الإمام مالك "ولا في المنارة" المنار يعني التي وضعت 
علامة على المسجد كالصومعة هذه لا يعتكف فيهاء غيره يقول: ظهر المسجد وسطح المسجد حكمه حكم المسجد؛ لأن 
المواء له حكم القرار» والمنارة يقولون: إن كانت تفتح إلى المسجد فهي منه. وإن كانت تفتح إلى خارج المسجد فليست 
منه» والإمام مالك يشدد في هذا. 
"وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها؛ 
لأجل أن يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها" متى يدخل المعتكف؟ من أراد أن يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان؟ على قول مالك وهو قول الجمهور أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس من يوم عشرين» يعني يوم عشرين 
ليس من العشرء العشر تبدأ من ليلة واحد وعشرين» وليلة واحد وعشرين إنما تبدأ بغروب الشمسء فيدخل المعتكف من 
غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين» ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضانء» وهذا سيأت. 
في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا صلى الصبح دخل 
معتكفه, صلى الصبح دخل المعتكفء وهنا يقول أهل العلم: النبي -عليه الصلاة والسلام- يعتكف العشر الأواخر» هذا 
الذي استقر عليه أمره -عليه الصلاة والسلام-» صلى الصبح ثم دخل المعتكفء يعني صبح عشرين وإلا صبح واحد 
وعشرين؟ إن كان واحد وعشرين يكون ما اعتكف ليلة إحدى وعشرين» وليلة إحدى وعشرين ف سنة من السنوات هي 
ليلة القدر كما سيأتيء أنه يرى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين» فهل يدخل صبيحة عشرين أو صبيحة واحد وعشرين؟ 


نعم هذا ما قاله الشراح» يقولون: دخل المسجد للاعتكاف في العشر قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين» ثم لما صلى 
الصبح دخل المكان المخصص للاعتكاف الخباء» أو الحجيرة التي تحجرها النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد. 


معتكف» معتكف ف المسجد؛ لأن مكان الاعتكاف في المسجد, لكنه خلا بعد ذلك بعد صلاة الصبح.." )١(‏ 


"يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة" حين نزل 
الحجاج لقتال ابن الزبير يمكة» وحصل منه ما حصلء قال ابن عمر حين خرج إلى مكة حين أراد أن يخرج إلى مكة معتمراً 
في ذلك الظرف الذي نزل فهي الحجاج بابن الزبير لقتاله: "إن صددت عن البيت" قال ذلك جواباً لولديه سالم وعبيد الله 
اللذين نصحاه بأن لا يحج هذا العام» نصحاه أن لا يحج المسألة فيها إشكال» وفيها احتمال فتنة» وفيها احتمال قتال 
أشاروا عليه من باب الشفقة على والدهم أن لا يحج هذه السنة» فقال: "إن صددت عن البيت -منعت عن البيت- 
صنعنا كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عمرة الحديبية" صنعنا أي صنعت أنا ومن معي كما صنع النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» وهذا الصد موجبه ما تقدم من التحلل حيث منعوا من دخول مكة عام الحديبية "فأهل -ابن 
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عمر- بعمرة" لكي يطابق فعله فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-» النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صد كان محرماً بعمرة» 
فأهل ابن عمر بعمرة من أجل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بعمرة عام الحديبية» سنة ست من الهجرة "ثم إن 
عبد الله بن عمر تأمل ونظر ف أمره" وسأل نفسه ما الفرق بين الحج والعمرة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- تحلل من 
العمرة لما صد عنهاء هل يكون هناك فرق بين أن يكون الصد عن عمرة أو عن حج؟ تأمل ابن عمر وراجع نفسه في هذا 
"ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد" الحج والعمرة حكمهما واحد فإذا صددت تحللت» سواءً كان ذلك 
حج أو عمرة» قال هذا في نفسه» زور هذا في نفسه "ثم التفت إلى أصحابه" فأخبرهم بما استقر عليه اجتهاده "فقال: ما 
أمرتما إلا واحدء أشهدكم أن قد أوجبت الحج مع العمرة" قد قال ذلك ليقتدى به وإلا فالنية في مثل هذا تكفيء أن يلبي 
كما جميعا» من دون أن يشهد الناس على ما أراد» لكن من أجل أن يقتدوا به "ثم نفذ -يعني مضى- حتى جاء البيت 
فطاف طوافاً واحداً" هو أوجب الحج مع العمرة يعني إيش؟ أحرم بماذا؟ 

طالب: بالقران.," (1) 


م 
اع 


أَحَبٌ 1 وَقَولَهُ (وَعَذَا 


هه 
ع 


شا إن انيعي الي كانَ علتها وقال الخلد اتيك يمككاة هذا الذي كذ 
بعلاقة مقو ايفين عه ُ إل مِن الثّمَانِنَ وَفِيه أَنَّ فِغْلَ الصّحَايَ سْنَةٌ يُعْمَلُ ينا وَهُوَ نؤاقة لقؤله مكل الله عات وهل 

م يِسْنّتي وَسْنّة الخُلَمَاءٍ البَاشِدِين الْمَهْدِينَ عَضُا عَلَيْهَا بِالنوَاجِذٍ وَالَهُ ألم وَأَمَا الْحَمْرْ فَمَدْ أَجْمَعَ الْمُسلمونَ على حرم 
شب الخ وأا على يجوب الخ على ارا سواة شرب كيلا أ كي وأنخ كوا عَلَى أَنّهُ لا يُفْتَكْ بِشْيها وَإِنْ تَكيرَ 
ذَلِكَ مِنْهُ هَكَدًا حكى الْإجْماعَ فِيه البرِْذِعيُ وَحَلَائِقُ وَحَكى الْقَاضِي عِيَاضٌ رجه الله تَعَالَ عَنْ طَائِقَة شَادَةٍ َم قَالوا ْمل 
َعْدَ جَلْدِهِ أَْبَعَ مَرَاتٍ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدٍ في دَلِكَ وَعَدَا الْمَوْلُ بَاطِل مُحَالِت لإجماع الصّحابَةٍ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ وَإِنْ 


حب إٍِ 


7 ل ري ل ل ل شير لور رسي 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يح دم امْرِي مُسْلم إلا يإخدى ثلاث النَّفْس بِالئّفْس وَالقَيْبُ الرَان وَالثَارِكُ لِدِينِه الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةٍ 
وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءُ في قَدْرٍ حَدّ الحَمْرٍ فَقَالَ الشَّافِعِنُ وَأَبُو تور وَدَاوْدُ وَأَهْا الاجر والكزوخ بهذ َرْبَعُونَ قَالَ الشَافِعِنُ رَضِىَ 
31" الَهُ عَنُ وََِإمَام أَنْ يَبْلُعَ به تَانِينَ وَتَكُونُ الرَيَاد ةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرَاتِ عَلَى تَسَيُبِهِ في إِزَالَةِ عَفْلِهِ وق تَعَدْضِه لِلْقَذْ ذف وَالْمَثْلٍ 
وأنواع الْإيدَاءِ وَتَْكِ الصّلاة وَغَيْرٍ دَلِكَ وَتَمَلَ الْقَاضِي عَنٍ الجُمْهُورٍ مِنَ السَلَفٍ وَالْقُمَهَاءِ مِنْهُمْ مَالِكُ وَأَبُو حَِيمَة وَالأَوْرَاعِيُ 
وَالتَّوْرِينُ وَأَحْمَدُ إإفاق َحمَهُمْ اله تَعَالَ أَْ قَانُوا حَدَّهُ ثمَانُونَ وَاحْمَجُوا بِأنّهُ الذي الترعم إِجْمَاعٌ الصّحَابَة وَأَنَّ فِغْلَ 
2 0 اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّ 0 عدر ذا قَالَ في زو الأول و اتسية مغك الشازم نوفقي أ الّمَ صَلَّى 


00 سب الحو بل و قز شعز قط و لذي على الله عيذ وسلم و 
تركُوُ وَهَكدًا يَقُولُ الشَّافِعِنُ رَضِي الله عنْهُ إِنَّ الزيَادةَ إل رأي الإمام وَأَمَا الْأَرْبَعُونَ فَهِيَ لد الْمُقَدَرُ الذي 


7 
وو 
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كَانَتِ البُيَادَةُ عَدًا 1 يَتكُهَا الّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه وَأَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ و1 يَكَهَا عَلِونٌ رضي اللَهُ عَنْهُ بَعْدَ فِغْل عُْمَرَ 
وَيَْذَا قَالَ عَلِيكَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكْكٌّ سْنّةٌ معناه الاقتصار." )١(‏ 

"في هذا الحديث المخرج في الموطأ والمسند والسنن وغيرها من دواوين الإسلام» ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه)) عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا عند أهل العلم مرسل؛ لأن علي بن الحسين 
تابعي» وما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمونه مرسلاً. 


مرفوع تابع على المشهور 1 ومرسل أو قيده بالكبير 
والمرسل عند الجمهور ضعيف ») احتج به مالك وأبو حنيفة) ورده جماهير العلماء» رده حمهور العلماء للجهل بالساقطى 
احتمال أن يكون على بن الحسين رواه عن تابعى آخرء وهذا التابعى الآخر احتمال أن يكون ضعيفاً» هذه حجة من رد 


ارس 


احتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا 

ورده جماهر النقادٍ ... للجهل بالساقط في الإسنادٍ 

وصاحب التمهيد عنهم نقلا ... ومسلم صدر الكتاب أصلا 

المقصود أن الذي استقر عليه القول عند أهل العلم رد المراسيل» وهذا منهم, إلا أنه مروي عند الترمذي من حديث أبي 


هريرة فهو موصولء وحينئذٍ يكون فيه تعارض الوصل مع الإرسالء والمسألة خلافية بين أهل العلم» هل يقبل يرجح المرسل 
أو الموصولء أو الأكثر أو الأحفظء أو ما ترجحه القرائن؟ هذه مسألة لا نطيل في ذكرهاء وعلى كل حال معنى الحديث 
صحيح. معناه صحيح. ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) لأن الاشتغال بما لا يعني أقل الأحوال أن يصرف عن 
عمل مشروعء يعني كون الإنسان يتدخل في أمور لا تعنيه» فلان فعل كذاء وفلان صنع كذاء وفلان بنى بيت بكذاء وطلع 
ا وش يعني كلامه؟ هي مجرد أخبار؛ لكن إذا تضمن هذا التدخل محض النصيحة لغيره دخل في حديث الدين 
النصيحة؛ لكن إذا لم يترتب عليه فائدة أقل الأحوال أن ينشغل به عما يعنيه» وهذا لا شك أنه من الفضول. 

الحديث السابع والستون: عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((ما تحل والدّ ولدّه من نل أفضل من أدب حسن)) [رواه الترمدي] . 

هذا الحديث عند الترمذي. 


طالب: عفا الله عنك يقول: ضعيفء أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في أدب الولد, وأحمد 


5117/1١ شرح النووي على مسلم؟ النووي‎ )١( 
77/8 (؟) شرح جوامع الأخبار - عبد الكريم الخضير؟ عبد الكريم الخضير‎ 





"إذا قلنا بمذا لأن بعض كتب الفقه فيها موضوعات؛ لأنحم ل يتفرغوا لهذا الشأن» فلا عبرة بوجود الخبر في كتبهم» 
نما العبرة ما ينطقون به وينقلونه عن أثمتهم. 
النووي -رحمه الله تعالى - ينقل الاتفاق في مقدمة الأربعين وفي الأذكار اتفاق أهل العلم على العمل بالضعيف في الفضائل» 
مع أن الخلاف معروف ومأثور» وهو مقتضى صنيع البخاري ومسلم, وأبو حاتم لا يحتج بالحسن فضلاً عن الضعيف» فهل 
يقال: هناك اتفاق مع وجود هذا الخلاف؟ سئل عن راو فقال: حسن الحديثء قيل: تحتج به؟ قال: لاء أتحتج به؟ قال: 
لاء فالمعروف من مذهبه أنه لا يحتج بالحسن فضلاً عن الضعيفء فالخلاف في قبول الضعيف حتى في الفضائل معروف 
عند أهل العلم. 
بعض العلماء يبالغ فيقول: إن المرسل أقوى من المسند» وهذا نسبه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد إلى من شذء ولا شك 
أنه قول شاذء وعلته واهية» يقول: إن من أسند قد ضمن» ضمن لك أن من حذفه ثقة؛ لأنه لو لم يكن ثقة لكان غاشاً 
للأمة» والمسألة مفترضة ف راوٍ ثقة يرسلء والثقة لا يتصور منه أن يغش» من أرسل فقد ضمن» ومن أسند فقد ألقى عليك 
بالتبعة» يعني ابحث أنت» وضمانه خير من بحثك, لكنها حجة وعلة عليلة» لا يستند إليهاء ولا يعول عليهاء لكن الذي 
استقر عليه العمل هو عدم قرول اراسي 
فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند» أي ما يوجد مسند يخالف هذا المرسل؛ ولا يوجد في الباب مسند غير 
هذا المرسل» فالمرسل يحتج به» يعني يحتج بالمرسل إذا لم يجد ثي الباب غيره» بل يحتج بالضعيف إذا لم يحد في الباب غيره» 
وهو أيضاً مأثور عن الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد أنه يقول: يحتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره. 
ويذكر عن أبي حنيفة أنه أقوى من رأي الرجال» ينقله الحنفية عن إمامهم؛ يحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوة» المرسل 
ليس مثل المتصل خلافاً لمن زعم أنه يفوقه أو مثله» وليس الضعيف مثل الصحيح في القوة» فعند التعارض لا تردد في ترجيح 
المتصلء ولا تردد في ترجيح الصحيح.." (1) 

"[55707؟] أمر برجليّن وَامْرَآَةِ فَضْربُوا أحدهم الرَجِلَانِ حسان بن ثابت الشّاعِر ومسطح بن اثاثة وَالْمَئَْة حمّة بنت 
المعض كت أم الْمُوْمِنِينَ رَيِنَب وانحم اشْتَرَكُوا مَعَ الْمُنَافِِين عبد الله بن أبي بن سلول وَأَصُحابه في قذف الصديقة وانها ل 
يحد الْمُتَافِقِين أن الحد للتطهير وهم لَيِسُوا أهلا لدَلِك فَكَأَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكل أمرهم الى الآخرّة وأما الّذِين في 


فُلوكم مرض فَرَادَهُم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون إنجاح الحتاجة 


[155] ما كنت أدَّى بِصِيعة الْمْتَكلُْم من ودى يدي كوقي يقي يُقَال وداه أغطى دِيّته أي ما كنت أَغطى الرّّيّة من أحد 
من المحدودين على الرّنا وَالْمَذْف وَغَيرهمًا لّو مَانُوا بِسَببِهِ لأن حدهئ تابت بالكتاب وَالسّنة وأما حد الخمر فَهُوَ اجْتِهَاد مِنْهُ 
كرم الله وَجهه قلت وَهَدًا للاخْتيّاط والا فامجتهد الْمُخطئ أجر كما الْمُصِيب اجران وَهَذًَا الاخْتيّاط أَيْضا في حَقه وأما تحن 
فمامورون بايِبَاعَ الخُلَمَاء الرّاشِدين وقد شارك مَعَه عمر وَعُنْمَانَ وَصَارَ بعدهئ الْإِجْمَاع فَكَانَ حكم هَذَا الحد كَمَيْرِهِ من الحُدُودِ 





(إنجاح) 


قله 

[1511] لما جبىء بالوليد بن عقبّة الى عُثْمَان الح هُوَ وليد بن عقبّة بن أبي معيط أَخُو عُدْمَان لأمه وَكَانَ واليا على الكُودَة 
من جَانبه في خلاقّته فصلى يَوْمًا بالنَّاسِ الصّبْح أَزْبعا وَكَانَ قد شرب الخمر وَقَالَ وازيدكم فَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود مَا زلنا 
في زِياة مذ وليت علينا وَقُول عُدْمَان لعلي دُونك بن عملك لِلْمَراَةِ بين بني أميّة وَبني هاشم يلحقون بالجد الْأَْلَى وَهْوَ عبد 
ماف ودونك اشم فعل يمَعْنى الأمر وَفِيه اغراء أي خذ بن عمك (إِنجَاح) 


ْله فجلده على أي أمر على عبد الله بن جَعْمّر فجلده وعَلى يعد حَقٌّ بلغ أربعِينَ كما هُوَ مُصّرح في رواية مُسلم أعلم انه 
وقع ني البُحَارِيَ ان عليا رض جلد ثمَانِينَ وَوقع في مُسلم ان عليا جلد أَرِْعِينَ وَهِي قَضِيّة وَاجدَة قَالَ القَاضِي الْمَغْرُوف من 
مَذهَب عَليَ الجلد في الخمر تَانِينَ وَمِنْهِ قَوْلهِ في فيل الخمر وكثيرها تمَانُون جلدّة وروى عَنهُ جلد الْمَعْرُوف بالنجاشي مَانِينَ 
َالَ وَالْمَشْهُور ان عليا هُوَ الَّذِي أَشَارَ على عمر بإِقَامَة الحَد تَانِيَ كُمَا جاءَ في الموطا وَغيره قَالَ وَهَدًَا كُله يرجح روايّة من 
روى ان جلد الْوَلِيد تمَانِينَ قَالَ ويجمع ينه وبين ما ذكره مُسلم من روَايّة الْأَربعين يما روى انه جلده يسَؤْط لَهُ رأسان مَضَربة 
بِرَأَسِه أَربَعِينَ فُتكون جْنْلَتَهَا ثَانِينَ قَالَ وَيكْتَمل ان يكون عَائْدًا الى الّمَانِينَ الي فعلهًا عمر رض انْتهى قَالَ النَوَوِيّ وَالختلف 
الْعلمَاء في قدر حد الخمر فَمَالَ الشَافِعِي وَأَبُو ثورود وأهل الظّاهِر وَآحَرُونَ حده أَرْبَعُونَ قَالَ الشَافِعِي وَللإِمَامِ ان يبلغ به 


َانِينَ وَتكون الرّيَادَة على الْأَزتعين تعزيرات على تسببه في إِرَالّة عقله وَقِ تعرضه للقذف وَلْقَثْل وأنواع الايذاء ترك الصّلاة 
غير ذَلِك ونقل القَاضِي عن الْجُمْهُور من السّلف وَلْمَُهَاء مِنْهُم مَالك وَأَبُو حنيمّة وَالْأَوْرَاعِيَ وَالتَّْرِي وأحمد وَإِسْحَاق انهم 
قَانُوا حده تمَانُون وَاحْتَجُوا بِأَنَّهُ َي استقر عَلَيِْ جاع الصّحاّة وان فعل لبي صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّم م يكن للتحديد ثم 
هذا الَذِي ذَكرْباُ هُوَ حد الحر فَأما العَبْد فعلى الَنَضْف من الحر كُمَا في الرّنَا وَالْمَذْف وأجمعت الأمة على ان الشّارب يحد 
سَوَاء سكر أم لا اتتهى 


ْله 

اهن طب لير ما اتروع :1017 لبر ققد ال اينات على ع رمه لقم :واجتيز مان ووب ا 
على شاريها سَوَاءء شرب قَلِيلا أو كثيرا واجمعوا على انه لا يقتل لشربها وان تكرر ذَلِك مِنْهُ هَكذًا حكى الْإِجْمَاع فِبه البَرْمذِيَ 
وخلائق وَحكى القَاضِي عَن طائقّة شَّاذّة انهم قَالُوا يقتل بعد جلده أربع مراة للْحَدِيث الْوَارِدِ في ذَلِك وَهَذَا الول بَاطِلٍ 
تالف لاجماع الصّحَابَّة فَمن بعدهم على انه لا يقتل وان تكرر مِنْهُ أكثر من أربع مات وَهَدًا الحَديث مَنْسُوخ قَالَ جمّاعة 
دلّ الْإجْماع على نسخه وَقَالَ تعضهم نسخه فَوْلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحل دم امْرأة مُسلم الا يإخدى ثلاث النّفس 
بِالنّمْسٍ وَالتَيّبِ الرَانِ والتارك لدينه المفارق للْجمَاعَة انُتهى 





وله 
[57؟] من حمل علينا السّنلاح الخ قَالَ في اليّهَايّة أي حمل على الْمُسلمين لاسلامهم فَلَيْسَ بمُسلم وان لم يحملة لَهُ فقد 
اختلف فيه وقيل مَعْنَاهُ لبس مثلنًا وقيل لَيْسَ متخلقا باخلاقنا وَلَا عَاملا بسنتنا انتهى 


ته 


وله 
]١517[‏ فاجتووا الْمَدِيئَّة أي اصابحم الجوي وَهُوَ الْمَرَضٍ وداء الجوف إذا تطاول وَذَلِكَ إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها 


وتقال اسديض. العلد إذا كرهت الْممَام فيه وان كنت في نعْمّة قَؤْله وسمر أعينهم نِضّم سين وخفة ميم وقد يشدد أي احمى 


ّم مسامير اليد ثم كحلهم با وَفعله قصاصا لأَنمم سملوا عين الرَاعِي وَقَطْعُوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لِسَانه وعينه 


حَيََ مَاتَ والحرة ارْض ذَات حِجَارَة سود (فخر) 


ْله 
]١5175[‏ وسمل أعينهم أي فقأها بحديدة محماة أو غَيرهَا وَهُوَ بمَعنى السمر قَالَ في البَهَايّة ونا فعل ذَلِكِ لأنحم فعلوا بالرعاة 
مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله وَقيل اما هَذًَا كَانَ قبل ان تنزل الُدُود فَلََا نزلت نمى عَن الْمثلّة (زجاجة) 


ب" 0 

'يقول -رحمه الله تعالى- قال: "حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الحمداني الكوقي" يقول عنه 
ابن حجر: صدوق يهم "وإسحاق بن منصور" الكوسجء ثقة ثبت "قال أبو عبيدة -بن أبي السفر-: حدثنا وقال إسحاق: 
أخبرنا" الترمذي ميز بين صيغ الأداء» فبين أن صيغة شيخه أبو عبيدة: حدثناء وصيغة رواية إسحاق عن شيخه عبد 
الصمد: أخبرناء وهذا جارٍ على الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر بين التفريق بين الصيغتين» الأصل أن التحديث 
والإخبار بمعنى واحد طيَوْمهِذٍ تُحَدتْ أَحْبَارَعَاك [(4) سورة الزلزلة] فالتحديث والإخبار معناهما واحد» وإن كان الإخبار 
أوسع من التحديث بدليل أن من قال لعبيده: من أخبرني بكذا فهو حرء أنه يعتق إذا أخبره بأي طريق يفهم الإخبار» 
سواءً كان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة» لكن لو قال: من حدثني بكذا فهو حرء فإنه لا يعتق حتى يشافهه 
بالخبر» حتى يشافهه بالخبر» فهذا التعميم والتخصيص. العموم والخصوص بين اللفظين لم يلتفت إليه كثير من أهل العلم 
وعلى رأسهم الإمام البخاري» فسواءٌ قال الراوي: حدثنا أو قال: أخبرنا لا فرق» بينما الاصطلاح استقر على التفريق 
بينهماء وهو الذي يعتني به ويهتم به الإمام مسلمء والترمذي كما هناء والإمام أحمد في مسنده قبلهماء وأبو داود والأكثر 
من علماء الحديث في المشرق» كلهم أو جلهم يفرقون» جلهم يفرقون بين التحديث والأخبار» ولذا احتاج الترمذي أن 
يقول: قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق: أخبرناء ولا شك أن هذا من دقته وتحريه» حينما استقر الاصطلاح على ذلك 


ينبغي متابعة الاصطلاح في هذاء فمتى يقول المحدث حدثنا ومتى يقول أخبرنا؟ يقول: حدثنا إذا روى الحديث بطريق 


١5 شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره؟ السيوطي ص/‎ )١( 





السماع من لفظ الشيخء إذا مع من لفظ الشيخ قال: حدثناء وإذا قرأ على الشيخ أو قرئ بحضرته على الشيخ قال: 
ليو 00 

"يعني لقائل أن يقول لمن قال له: إن المسح على الخفين ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» له أن يقول: إنه 
منسوخ بآية المائدة؛ لأن نزول المائدة متأخرء يقال له: إن إسلام جرير بن عبد الله البجلي متأخر, ما أسلم إلا بعد نزول 
المائدة» حتى قيل في إسلامه: إنه أسلم سنة عشر في آخر عمر النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
"قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة" هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهمء وفيها 
الأمر بغسل الرجلين» فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون الحديث منسوخاً بآية المائدة» وعلى هذا 
تكون الآية مخصصة بالسنة» مخصصة أو مقيدة؟ مخصصة:؛ يعني حال من عموم الأحوال» يعني ولو كانت مقيدة لوجب 
حمل المطلق على المقيد فلا تغسل الرجل مطلقاء لكن هذا من باب: التخصيصء ابن العربي بحث مسألة نسخ القرآن 
بالسنة» لكن هل هذا من باب النسخ؟ يعني ما بين قول الله -جل وعلا-: وَأَنْجْلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَينِ4» [(1) سورة المائدة] 
وبين مسح النبي -عليه الصلاة والسلام- على خفيه هل هذا من باب الناسخ والمنسوخ أو من باب العموم والخصوص؟ 
نعم هو من باب العموم والخصوص؛ لأن حكم غسل الرجلين باقي» ما رفع» نعم هو رفع جزئي» وليس برفع كلي» وكثير 
من السلف يسمون مثل هذا نسخ» لكن الذي أستقر عليه الاصطلاح أن النسخ إنما يطلق على الرفع الكلي للحكم.؛ لا 
الرفع الجزئي وهو التخصيص أو التقييد. 
يقول: مسألة نسخ القرآن بالسنة» وأن الصحابة كانوا يرون ذلك» قال: هو الصحيح عندهم, أن القرآن ينسخ بالسنة» وقد 
منع قوم يقول: من أصحابنا وغيرهم ذلكء وجوزه آخرون.." (5) 

"نعلم أن البعلي التقط هذه الاختيارات من كتب شيخ الإسلام» ومنها ما ألفه في أول الأمرء ومنها ما ألفه في آخر 
الأمرء وشيخ الإسلام كتبه متفاوتة» منها ما يمثل رأيه الأخير الذي استقر عليه؛ ومنها ما يكون على طريقته القديعة في 
اتباعه لمذهب أحمدء قبل أن يخرج عن حيز التقليد إلى الاجتهاد» فلو نظرنا إلى شرح العمدة» شرح العمدة لشيخ الإسلام 
يختلف كثيراً عما قرره في فتاويه؛ لأن شرح العمدة ألفه متقدم» ففيه أقوال لا تنسب لشيخ الإسلام إلا بالتقييد» ما يقال: 
هذا رأي شيخ الإسلام؛ لأنه ألفه على طريقة المذهب. 
يقول: في حديث عائشة أن الشمس في حجرتما هل يدل على أن بيوتهم لم يكن لها سقوف؟ 
لاء ما سقوف, لكن فيها نوافذ» فيها تنفذ منها الشمس. 
وما الجمع بين ضيق بيوت النبي -صلى الله عليه وسلم- وصغرها وبين حديث: ((من السعادة البيت الواسع)) في الأدب 
المفرد للبخاري؟ 
الإنسان قد يحمل نفسه على العزيمة» يرى أن السعة في كذاء والسعادة في كذاء في البيت الواسع لكن يسكن بيتاً ضيقاً؛ 
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لأن هذه الدنيا دار ثمر» وليست بدار مقرء فكونه يقرر هذا الأمر نعم هو من السعادة» لكن السعادة في عرف أهل الدنياء 
من سعادة الدنياء وأما كون بيوته في غاية الضيق -عليه الصلاة والسلام- فهذا تبعاً لعيشه -عليه الصلاة والسلام-» الذي 
ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما وأنه تطلع الأهلة الثلاثة في شهرين لا يوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام-. 
يقول: المقلد في تصحيح وتضعيف الأحاديث هل يحق له الإنكار على من يعمل بحديث يرى المقلد أنه ضعيف أو المقلد 
أنه ضعيف؟ 
يعني هذا قلد إمام من الأئمة» والثاني الذي عمل بمذا الحديث الضعيف قلد إماماً آخر من الأئمة صححه ليس له أن 
ينكرء نعم له أن يستفهم؛ أن يقول: هذا الحديث الذي عملت به من صححه من أهل العلم؟ ومن عمل به من أهل 
العلم؟ أما كونه ينكر فلا. 
يقول: نسمع في هذه الدروس فوائد حول ما تتميز به كتب السنة» والفوارق بين هذه الكتبء وما يتميز به كل واحد من 
هؤلاء الأئمة ما لا يتسنى لطالب العلم أن يجده في الكتب» فهل يتفضل بأن يفرد محاضرة أو دورة في تقريب كتب السنة» 
وأن يتيسر طبع هذه في كتب ليستفيد منها طالب العله؟." )١(‏ 

"المتابعة إذا كان الحديث الأصل والمتابع عن صحابي واحد فإذا جاء عن طريق أخر عن ذلك الصحابي فهو المتابع» 
وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد» وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح, وإن كان بعضهم يميل إلى أن المتابعة ما جاء 
باللفظ سواء كان اتحد الصحابي أو اختلف, والشاهد ما يختلف فيه اللفظ ويتحد فيه المعنى وإن اتحد الصحابي» لكن الذي 
استقر عليه الاصطلاح النظر إلى المخرج الذي هو الصحابي بين قولحم مثله ونحوه أما مثله فهو بحروفه. وأما نحوه فهو 
بمعناه. 
يقول: ما رأيك في مؤلفات الشيخ على الطنطاوي الأدبية؟ 
الشيخ علي -رحمه الله- من خير ما يقرأ له بالنسبة للأدباء» أدبه مشوب بدين وعلم» بخلاف أدب غيره» مشوب بدين 
وعلم» عنده مخالفات لكن لا يعني أنه يهدر جميع ما يقول» ومذكراته فيها من الطرائف والفوائد العلمية ما لا يوجد في 
غيرها. 
يقول: ما لنا نحب الدنيا حباً شديداً مع رؤيتنا للأهوال والأموات وتغير الأحوال؟ 
على كل حال السبب في حب الدنيا هو الركون إليها» والسعي في عمارتماء والغفلة عما خلق له الإنسان. 
ما أفضل جمع بين الصحيحين؟ 
يقول أهل العلم أنا ما قارنت بينهن لكن يقولون: إن عبد الحق أفضل من الحميدي» والذي أراه أن طالب العلم يجمع 
بينهما بنفسه ولا يعتمد على أحد. 
متى يبدأ وقت الورد الصباحي والمسائي؟ 
هو منسوب إلى الصباح فإذا أدي في الصباح كان ف وقته وكذلك المساء» لكن اقترانه في كثير من النصوص بغروب الشمس 
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وطلوع الشمس يدل على أنه كلما قرب من غروبما وقرب من طلوعها كان أفضل» كما قرر ذلك شيخ الإسلام -رحمه 
للّه-. 
يقول: كيف يقول الإمام أحمد بالوجوب في رواية عنه» ويقول أيضاً: لا أعلم في هذا الباب حديث له إسناد جيد؟ 
يعني كيف يثبت حكم ومستنده ضعيف؟ معلوم أن الإمام أحمد من أصوله العمل بالحديث الضعيف إذا م يكن في الباب 
غيره؛ لأنه عنده أقوى من أراء الرجال» فقد يقول بمذا أحياناً لا سيما إذا توجه له الحكم بعمومات ووجد من يخصه ولو 
كان ضعيفاً. " )١(‏ 

"إيراد الحديث في خطبة يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر يقول: "إنما الأعمال بالنيات" 
هذا كلام لا يمكن أن يشكل على أحد, والخطب النبوية كلها تدل عليه؛ لأنما كلها أحاديث يعني كلام الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- نعم بمجرد نطقه به يكون حديثء» فهل يمكن أن يقال: إن استعمال الحديث في الخطبة يحتاج إلى دليل؟ 
نعم» يعني قراءة آية مثلاً في الخطبة يشترطها جمع من أهل العلم» طيب حديث نحتاج إلى إيراد دليل على أن الخطبة يجوز 
أن تشتمل على حديث أو غيره؟ لاء لكن هل يشترط إيراد حديث كما تشترط إيراد آية؟ نعم ما ذكر 
إيراد الحديث في خطبة قالوا: دليل على جواز ذلك» وهذا لا خلاف فيه؛ انتهينا من الآية والحديث هذا لا إشكال فيه؛ 
بل المطلوب من الخطيب أن يكون معوله على الآيات والأحاديث,» لكن ماذا عن إيراد الشعر مثلا؟ ماذا عن إيراد الشعر؟ 
المالكية يشددون في إيراد الشعر في الخطب, وهو مخل بالخطبة عندهم؛ وماكانت الأشعار تتناشد على المنابر في الخطب 
لا سيما الواجبة ولكن الناس تواطئوا على ذلك» وأهل العلم يقولون: البيت والبيتان والثلاثة لا تؤثر» أما إذا كثرت الخطبة 
فلا شك أنحا مؤثرة لا سيما وأن الشعر مرغوب عنه شرعاًء الشعر مرغوب عنه شرعاً ((لأن يتلأ جوف أحدكم قيحاً حتى 
يريه خير من أن يمتلئ شعراً)) والآية في آية الشعراء يقول: «إوَالشْعرَاء يتَّبِعهُمْ الْعَاوُونَ؟: [(5 ١؟)‏ سورة الشعراء] إلا أن 
الذي استقر عليه الأمر عند أهل العلم أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» فلا يقال: بأنه يكره إلا إذا كثر» وإذا 
صد عن ما هو أهم منه تشتد الكراهة لا سيما إذا صد عن نصوص الوحيين يتجه القول بتحرمه إذا خصص نفسه لحفظ 
الشعر وإلقاء الشعر وترك الكتاب والسنة» لأن التشبيه ((لأن بمتلأً جوف أحدكم قيحاً حتى يريه)) يعني يصل إلى حد 
الرئة» بمتلأ» بحيث لا يستوعب لا آيات ولا أحاديث» فإنه حينئذٍ يكون مذموماً ولا شك أن الشعر حفظ به خير كثير» 


حفظ به خير كثير» وأنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلا يقال بمنعه, اللهم إلا إذا غلب على حال الشخص 


وعرف به بحيث بمنعه ويصده عما هو أهم منه فينطبق عليه الحديث»." 0( 

""؛ - باب الْمَسْح عَلَى الحُمَيْنٍ 
| 57 - فيه: سَعْدٍ بْنِ أبى وَقَّاصٍء أن الى (صلى الله عليه وسلم) , مسح عَلَى القن وأ عبْدَاَِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ أباه 
عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِذَا حَدَّنَكَ سَعْدٌ عَنٍ الب (صلى الله عليه وسلم) » فلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيهُ. / > - وفيه: الْمُغِيرةٍ بْنِ 


َه 
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شعْبَة: أن النَىّ (صلى الله عليه وسلم) » حَرَج لَاجَيِه فَاَبعَهُ الْمُغيرة بإِدَاوةٍ فِيهَا مَاكْ» قَصّبٌ عَلَيْهِ جينَ فَرَعَ مِنْ حَاجته: 
فُتَوَضَأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُقَبْنِ. / 54 - وفيه: عَمْرِو بن أميّة الَّمْرِيَ» أن أَاهُ أخبرة أَنَّهُ رَأى رسُول الله (صلى الله عليه 
وسلم) يَمْسَحُ عَلَى الخُقّينِ. رواه شيبان» وأبان» وحرب. عَنْ يخ بن أنى كثير. / 5" - ورواه: الْأَؤْرَاعِيُ» عَنْ يخّىَ» عَنْ أبى 
سَلَمَه عَنْ جَعَْرٍ بْنٍ عَمْرِو بن أَميّة عَنْ أَبيوء قَالَ: أت الل (صلى الله عليه وسلم) , يْسَحُ عَلَى عِمَامَيه وَخُفه. 
وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يّى» عَنْ أى سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو» رَأَيْتْ انم (صلى الله عليه وسلم) . اتفق العلماء على جواز المسح 
على الخفين» ورويت فيه عن مالك روايات» والذى استقر عليه مذهبه جوازه. وقالت الخوارج: لا يجوز أصلاً لأن القرآن 
١‏ يرد به" 00 


عرو 


حبرة. 


أ 


'وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار في عدة واوات» ونحو ذلك» وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاً 
وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابته لواحد» أو اثنين» [وعلمه بعض الصحابة] » وما عدا ذلك من القراءات ثما 
لا يوافق الرسمء 
فهو مما كانت القراءة جائزة به توسعة على الناس» وتسهيلاً» فلما آل الأمر إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان - 
رضي الله عنه - وكمّر بعضهم بعضاًء اختار الصحابة - رضي الله عنهم - الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته» وتركوا 
الباقي. 
قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار على حرف واحدء كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة؛ 
لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة» لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على سبيل الرخصة. 
قلت: ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب: لَإْفَاقَرُوأ مَا تَيَسَرَ منة وقال أبو العباس ابن عمار: 
أصح ما عليه الحذاق: أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتماء لا كلهاء [فما وافق رسم المصحف من 
تلك الحروف جازت القراءة به مع التواتر] » وما خالفه مثل: ((أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج)) » ومثل: ((إذا 
جاء فتح الله والنصر)) فهو من تلك القراءات التي تركت؛ إن صح سندهاء ولا يكفي صحة سندها في إثبات كوتما قرآنا 
ولا سيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التفسير الذي قرن إلى التنزيل» فصار يظن أنه منه)) )١(‏ . 
وقال البغوي في ((شرح السنة)) : ((المصحف الذي استقر علية الأمر هو آخر العرض على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فأمر عثمان - رضي الله عنه - بنسخه في المصاحفء وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلك؛ قطعاً لمادة 
الخلاف» 


)0( ".. )0/9( ((الفتح))‎ )١( 
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"يأتِ محمد وأصحابه» وقد وهنتهم حمى يثرب» فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يغيظهم, ويريهم من قوته 
وقوة المسلمين ما يغيظهم؛ فرمل في الأشواط الثلاثة» من الركن الذي فيه الحجر إلى الركن اليماني» ومشى بين الركنين؛ لأنهم 
لا يرونه» وي حجة الوداع رمل -عليه الصلاة والسلام- من الركن إلى الركن» يعني استوعب الشوط كامل بالرمل» وق عمرة 
القضاء يمشي بين الركنين» فالذي استقر عليه الأمر استيعاب الأشواط الثلاثة بالرمل» وأنه لا يمشي بين الركنين. 
هل يوجد من يقول: إنه يأ الحجاج وَالعُمّار وقد أتمكهم المرض أو وهنتهم الحمى لنفعل هذا الفعل؟ أو بمعَ آخر أن 
هذه الحكم شرع لعلة» والعلة منصوصة وارتفعت العلة» هل يرتفع الحكم بارتفاعها؟ 
قال به ابن عباس على ما سيأتي» لا يرى الرمل في الطواف» حينما يقول: صدقوا وكذبواء النبي -عليه الصلاة والسلام- 
رمل؛ لكنه لعلة ارتفعت العلة» فليس بسنة عنده. 
الجمهور على بقاء الحكم» وأن هذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم, نظيره قصر الصلاة في السفر 
شرع لعلة» وهي الخوف: «َإإِنْ خِفْتُةِ» )٠١١([‏ سورة النساء] ارتفع الخوفء ارتفع الحكم وإلا بقي؟ بقي الحكم» فمن 
الأحكام ما شرع لعلة وارتفعت العلة مع بقاء الحكم. 
وكان يسعى ببطن المسيل: يعني في المسعى يجري جرياً شديداً» حتى أن الركب لتبدوا من تحت الإزار؛ من شدة السعي إذا 
طاف بين الصفا والمروة» وكان ابن عمر يفعل ذلك. 


سبب السعي بين الصفا والمروة: السبب في هذا السعي» منشأ هذا السعي» إحنا عرفنا علة الرمل» فما علة السعي؟ 
طالب: قيل أم إسماعيل. 
أم إسماعيل» طيب. 
أم إسماعيل كانت تتردد بين الصفا والمروة لتنظر هل جاء أحد؟ فإذا نزلت في بطن الوادي جرت جرياً شديداً» هذا هو 
السبب الذي ذكره أهل العلم. 
السبب فعل امرأة» فهل يشرع للنساء السعي الشديد في المسعى أو لا يشرع؟ 
لا يشرع؛ لأن المشي أستر لهن» لكن إذا كان سببه صنيع امرأة .. ألا تكون النساء أولى به من الرجال؟ يعني الرجال يقتدون 
بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه فعله» الآن تروا المسألة تحتاج إلى انتباه» تحتاج إلى انتباه. ." )١7‏ 

'واختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير فحدد الجمهور في ذلك خمس سنين لأقله» حديث محمود بن الربيع 
أنه قال: "عقلت مجة من النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهي وأنا ابن خمس سنين"» فعقل النجة وهو ابن خمس سنين» 
وترجم عليه الإمام البخاري في صحيحه متى يصح سماع الصغير؟ قال ابن الصلاح: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه 
عمل أهل الحديث المتأخرين؛ فيكتبون لابن خمس فصاعداً مع» ولمن لم يبلغ خمساً حضر أو أحضر. 
قال: والذي ينبغي ف ذلك أن يعتبر في كل صغير على الخصوصء فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل فهماً للخطاب 
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ورداً للجواب ونحو ذلك صححنا ماعه» وإن كان دون خمس وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان بالخمسء بل 
ابن خمسين. 

الحاصل أن مرد ذلك إلى التمييز» إلى التمييز فإن كان مميزاً يفهم الخطاب ويرد الجواب صح سماعه وإلا فلاء فالمعول عليه 
التمييز» إذا ميز الصبي لخمس أو قبل خمس صح سماعه؛ إن ل يميز إلا لست أو سبع كما هو الغالب» لا يصح سماعه إلا 
إذا ميز. 

في مثل طلب العلم ولما كان الناس لهم اختيار متى يبدءون يترك في ذلك إلى التمييز؛ لئلا يبدأ به قبل التمييز فيتأذى ويؤذي» 
وأما بالنسبة للتشريع العام كالأمر بالصلاة فجُعل للسبع؛ لأن غالب الصبيان بميزون لسبع» يندر من يتأخر عن السبع؛ 
لكن لما كان أمر الناس ليس بأيديهم؛ نعم» جعل الحد الفاصل لقبول الطالب الست» من غير نظر إلى تمبيز وإلى غيره» 
فابن سث سنين يقبل في المدارس» وتحد أن ابن ست سنين أحياناً مستواه فوق مستوى زملائه؛ لأنه ميز قبل ذلك» وتحد 
أحياناً مستواه منحط عن زملائه ولا يفهم ما يقال؛ لأنه ل يميز بعد فالتعليم لما كان اختياري متى ما أراد الإنسان أن يتعلم 
تعلم؛ متى ما أراد أبوه ورأى عليه علامات النجابة ف أوقات مبكرة, ألحقه بحلق العلم» لكن الآن الستء نعم الناس بحاجة 
إلى ضابط» لكن لو جعلت السبع التي جعلها الشرع قدراً مشتركاً لعموم الصبيان لكان أولى» نعم قد يميز الطالب قبل ذلك 
فيتأخر في دراسته إذا وجدت عليه علامات النجابة والبلوغ ما المانع أن يدرس تدريساً خاصاً به؟ والله المستعان» نعم. 


"وأما في الاصطلاح فقد ذكر الحافظ أنه مقابل المنكرء فإذا كان المعتمد عند أهل العمل أن المنكر ما رواه الضعيف 
مخالفاً فيه الثقات -على ما سيأق- فإن تعريف المعروف: حديث الثقة الذي خالف أو خالفه الراوي الضعيف» وعلى هذا 
كثير من المحدئين بل هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين في تعريف المنكر. 
يقول السيوطي في ألفيته: 
المنكر الذي روى غير الثقة ... مخالفاً في نخبة قد حققه 
قال ابن الصلاح: "بلغنا عن أبي بكر البرديجي أنه -يعني المنكر- الحديث الذي ينفرد به الرجل» ولا يعرف متنه من غير 
روايته لا من الوجه الذي رواه منه» ولا من وجه آخر'» الحديث الذي ينفرد به الرجل» ولا يعرف متنه من غير روايته لا من 
الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخرء فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل؛ 
فأطلق النكارة على مجرد التفرد. 
يقول ابن الصلاح: "وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» فيتفرد 
الراوي ثقة كان أو غير ثقة فأحياناً يقبل أهل العلم تفرده؛ وأحياناً تدل القرائن على أنه لم يحفظ ما تفرد به فيكون شاذاً 
وإن كان ثقة ولو لم توجد مخالفة» وأحياناً تدل القرائن على أن هذا الثقة الذي تفرد بمذا الخبر تدل القرائن على أن ما تفرد 
به غير معروف عند أهل العلم فيحكمون عليه بالنكارة. 
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يقول ابن الصلاح: "وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» وهذه 
المسألة فرع من المسألة الكبرى» وهي أن المتأخرين يحكمون بقواعد مطردة عامة» وأما المتقدمون فلا قواعد عندهم مطردة» 
بل يتركون الحكم والترجيح للقرائن» يقول الحافظ العراقي: 
المنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج 
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر 
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. 
الشيخ يعني ابن الصلاحء فالمنكر والشاذ مترادفان عند جمع من أهل العمء ولذا يقول: 
والصواب في التخريج 
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر 
ثم ذكر مثالاً له -رحمه الله-: 
نحو ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ... ومالك مى ابن عثمان عمر." (0) 
'والحديث أخرجه البيهقي (550/1) عن المصنف ... بإسناده؛ لكن بلفظ: 
عدَةٌ المختلعة عدَّةٌ المطلقة. 
وكذلك هو في "الموطأ" (68/5) لكن بأتم منه؛ ولفظه: عن نافع: 
أن رُبِيعَ بنت مُعَوذٍ ابن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمرء فأخيرته 
أنما اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان» فبلغ ذلك عثمان بن عفان» فلم 
ينكره» وقال عبد الله بن عمر: عدتما عدة المطلقة. 
قلت: فرواية "الموطأ" مطابقة لرواية البيهقي عن المصنفء فقد يبدو أن روايته 
في الكتاب مخالفة أو شاذة» وليس كذلك؛ بل كلاهما محفوظة»؛ ولكن على 
نوبتين» فما في "الموطأ" و"البيهقي " كان أول الأمرء وما رواه المصنف هو الذي 
استقر عليه رأيه آخر الأمر. 
والدليل ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
أن الرتيع اختلعت من زوجهاء فأتى عَمُّها عثمان فقال: تعتد بحيضة» وكان 
ابن عمر يقول: تعتد ثلاث جِيّض؛ حتى قال هذا عثمان» فكان يفتي به ويقول: 
خَيّْرنَا وأعلمُنا. 
رواه ابن أبي شيبة (4/5 )١١‏ » والبيهقي (40/9- 451) . 
وسنده صحيح على شرط الشيخين. 
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ورواه عبد الرزاق )١١/55(‏ عن معمر عن أيوب عن نافع ... به نحوه 
مختصراًء لكن سقط من إسناده: ابن عمرء كما استظهره محققه الفاضل الشيخ 
الأعظمى.." )١(‏ 

دغر عن كار لع بي د ار على أ 


- وفرقة» والترمذي في " الشمائل " )١9(‏ » والنسائي ١84/8‏ في الزينة: باب فرق الشعرء من طرق عن يونس» به. 
وأخرجه أحمد 557/١‏ و١155‏ والبخاري (5311) في اللباس: باب الفرق» ومسلم (9*5؟) » وأبو داود (418/4) في 
الترجل: باب ما جاء في الفرق» وابن ماجة (5775) في اللباس: باب اتخاذ الجمّة والذوائب وأبو يعلى (11؟) من طرق 
عن الزهري» به. 

قال عياض فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " :577/٠١‏ سدل الشعر إرساله» يقال: سدل شعره وأسدله إذا أرسله وم 
يضم جوانبه» وكذا الثوب» والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين, قال: والفرق سنة لأنه الذي استقر 
عليه الحال» والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي» لقول الراوي في أول الحديث " إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء "» فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه ا 8 السدل واتخاذ الناصية» وحكي ذلك 
عن عمر بن عبد العزيز» وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يفعله إنما هو لأجل اسكلافهم: 
فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم؛ فكانت مستحبة لا واجبة عليه. 

وقول الراوي " فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه. والطلب يشمل الوجوب والندب, وأما توهم النسخ في هذا فليس 
بشيء لإمكان الجمع؛ بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة, قال: ولو كان السدل 
منسوخاء لصار إليه الصحابة أو أكثرهم, والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق» ومنهم من كان يسدلء ولم يعب بعضهم 
على بعضء وقد صح أنه كانت له صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بل فإن انفرقت» فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب 
لا واجب» وهو قول مالك والجمهور. ." (5) 

: 0 حَدَّنَنَا مُسَدَّدّ حَدَّنَنَا يح عَنْ هِشَام بْن عَرْوَة كَالَ: أُخبرنٍ أب قَالَّ:‎ - ١9" 

ْنْ كغبء أَنَهُ قَالَ يا رَسُولَ اللّهِ: إِذَا جَامَعَ الَجْْ لَه كَلَمْ يُنْزل؟ قَالَ: «حقة#يَفْسِل ما 

» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللِّ: «العَسْل أَحْوَطٌء وَذَاكَ الآخرُء وَإِمَا ينا لاختلافهن» 


لسلي» عَبْدٍ 
)١ 000‏ -[ ش أخرجه مسلم فيالحيض باب إنما الماء من الماء رقم “814 
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(ذاك الآخر) أي حديث الباب هو ما ورد أخيرا واستقر عليه العمل وليس بمنسوخ. (بينا لاختلافهم) ذكرنا الأحاديث 
بسم الله الرحمن الرحيم." 00 
"والذي استقر عليه الرأيُ عند المحققين: أنه حسن الحديث إذا صرح 
بالتحديث؛» وقد فعل في رواية للإمام أحمد بنحوه؛ يأ ذكرها في الكلام على 
الرواية التالية في الكتاب» وهي في " الصحيح " (9499- )٠٠٠١‏ » وليس فيها قوله: 


ففى ثبوتما عندي وقفة» وبخاصة أنه قد تابعه سبعة من الثقات على أصل 


الحديث؛ لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة:- على باب المسجد-؛ كما حققه 
العلامة العظيم آبادي في "عون المعبود" -474/١(‏ 4755) . 
والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (55147/111777/1) من طريق 
أحمد بن خالد الوهبي (الأصل: الذهبي؛ وهو خطأ مطبعي) . ثنا محمد بن 
إسحاق ... به. 
ثم أخرجه هو (571417- 55145) ء وابن أبي شيبة في "المصنف " )١77/١(‏ من 
طرق أخرى عن ابن إسحاق ... به؛ دون الزيادة؛ فهي منكرة. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
(تنبيه) : رواية ابن إسحاق- بمذه الزيادة- عزاها الحافظ في "افتح " 
(/44") للطبراني فقط! وسكت عنها! 
- باب الإمام يكلم الرجل في خطبته 
7 - باب الجلوس إذا صعد المثبر 
4- باب الخطبة قائماً 
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]." (5) 

"وراد مُسْلِمٌ في روَايَةِ لَهُ فَلْيقِِ وَقَالَ ابْنْ مَنْدَه: تَمَيّدَ عل بْنُ مُشهر وَذْكْرَ الْإسْمَاعِيلِيٌ وَابْنُ مَنْدَه وَابْنُ عَبْدٍ الب أن 
مَاِكًا مره بمَوْلِِ: سَربء وَأَنَّ عَيه كُلَّهُمْ يَقُولُ ولع وَلَبّسَ كما ذكرُوا هَقَدْ تَابعَُ عَلَى لَفْظِهِ ورقَاءُ وَمُغيرٌ بن عَبْدٍ اليمن. . 
ووَالشَافِعِيَ َأَحمَدَ وَإِسْحَاقَ وأ عَبَيْدٍ وَأي نَوْرٍ وَحْحْمّدِ بْنِ جريرٍ الطَبرِيٍ وَأكثر أَهْلٍ الظَاجِرٍ وَذَمَب مَالِكٌ وَدَاوْد إِلّ 
لْهَارَتِهِ قَالَ ابن عبد ابِ: مله ما ذهب لي لِك وَاْعقرَ علي مذْهبة ِنْد أصْحَايه أن سُوْرَ الْكَلْبٍ طَاهِرٌ وَيُغْسَلْ الْإنَاءٌ 
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فخ لمعه يننا شيعا ث2 كذ ونان ندا له زعا يا قال وله أت عِنْدَُ بأكْلٍ مَا وَلَعّ فيه الْكَلْب مِنْ اللَّنِء وَالسَمْنٍ وَغَيْرٍ دَلِكَ 
وَيُسْتَحٌٍَ أن يُهْرِيقَ مَا وَلَعَ فيه م5 فك القاو 


ظ 2 0 


وَقَالَ في هذا الحَدِيث: مَا أَدْرِي مَا حَقِيمَتُه؟ وَصَعَمَهُ مِرَارًا فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَاسِمِ عَنْهُ وَرَوَى ابْنُ الْمَاسِمِ عَنْهُ 

[ْ نَهُ يُعْسَلٌ مِن الْمَاء وَغَبْرِ ويؤكلُ الطَعامُ وَبُغْسَلْ الإناء 

تَعَيّدٍ أو لا يرَاقُ شَيْءٌ من الطَّعام وَِما لُِهْراقَ الْمَاكُ عِنْدَ ترد عاو نري 

0 دَاوُد: ل طَاهِرٌ 0 الْإنَاءِ مِنْهُ سَبْعًا فَوْضٌ وَيُتَو ا القاد وَيُؤْكَ الطَّعَامُ كر ِشَّرَاب الّذِي لع ف قب وين فول 
متجيج مسشلي من الأثر ايه ناة من رقا عل أن شوو أ َ 


2 
و 


ل الله الا و وان سق 
حَدًَا َآبَعَ عَلِيَ بْنَ مَل مُسْهِرٍ عَلَى قَوا لِهِ فَليرقِه. 

أنَّ عَلِيَ بْنَ مُشهر تَمَيّد بالْأَمْرِ بِالْإراقَة فيهء وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ الْيَرّ 4 يَذَكْرْهُ أَصْحَاب الْأَْمَش 
الََاتُ الَقَاظُ مث شُعْبَةَ مَعْبَةَ وَغَيْرهِ. و نه ل ةك شر كي توا علي في شهي قل وَهَذِهِ الزيَادَةُ في قَوْلِهِ: 
فَلباقِه ره ات ان ٠‏ فَإِنَّ زَادةَ التّقَة مَمْبْولةٌ عِنْدَ أككر الْعْلَمَاءِ مِن الْقُقَهَا وَالُْصُولِيينَ وَالْمْحَدَّئِينَ 
وغلئ ذخ ششير كذ تخد ين حثيل وتن إن ععرنء وسيم وطتفة» وو "00 


ع 


الإ 2 3 نْ ولُوغ الْكَلْبِ إل 2 الْمَاءِ وَحْدَهُ وَرَوَكا ابن وَهْبٍ أنه 


1 


رةه 


وِبَْنَ بُرُودٍ الْيَمَنِ وَبَْنَ إزَارٍ وَردَاءٍ منْ أي حِنْسٍ كاتاء وَحَكى الْمُنْذِرِيُ في حَوَاشِي 

ِدَلِكَ إذَا كان التَوبَانِ جَدِيدَينِ كُمَا حا مَيُّهُمَا َقِيل كما 0 

(الثَالِيَُ) الميتيراغ يشر اليِّينِ الْمُهْمَلَقَ وَفَنح النَاءٍ الْمُمَئَاةٍ من تَحْثُ مدُودٍ قَالَ في الصّحاح لو عو عت 

مخ م رب من اود قبل تَوْبٌ مُسَيدٌ فيه خطوطٌ تُعْمَلْ مِنْ الْمرّ قبل ثِيَابٌ مِنْ ثِيَاب الْيَمَنِ انْتهَى . 

وا َنَاق بَبْنَ هَذِهِ «الخارت تراد وو شار إن هر 007 و الك كم وَالستيراء الذَّهَبْ» وَالبِتيَاء ضَرْبٌ مِنْ 
النَبْتِء وَهِي أَيْضًا الْقَرقَةُ اللَازِقَةُ الاق وَالتيرَاء الجَرِيدَةُ من جَرَائدٍ النَخْلٍ الْتَهَى . 

وَقَالَ في الْمَشَارِقٍ المتهراغ لحري الصّاقيء وَقَالَ مَالِكٌ الْوَشىْ مِنْ لير وَقَالَ ابْنُ | 

تَبْثٌ ذُو ألْوَانٍ وَتَخْطِيطٍ شُبْهَتْ به بَعْضُ البِيّابِ قَالَ يك 

وقَالَ اللي هُوَ توب مُضْلّعْ بالحريرء وَقِيلَ هُوَ مُتَلِفُ الْأَلْوَانِ و كقاي أبي اود المتيَراء الْمُصَلع لمر وَقِيل هو تَوْبَ 
دُو أَلْوَانِ وَخُطُوطٍ مُتَدٌةٍ كَأَعا المكْيُورُ يُحَالِطُهَا حَرِيٌ» وَف رواية أخرى خْلَةُ سُنْدُسِ) وَهُوَ الرِيرُ وَهَذًَا يَدُلُ على أعا واجدة 


َقَالَ في اليّهَايَة نَوِعٌ من الْبُرُودٍ يَالِطّة حَرِيرٌ كَالسْيُورٍ فَهُوَ فَعََاءُ مِنْ السَيْر الْقَدِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبرِ أل الْعلْمِ يَقُونُونَ 
كَانث خُلَّةٌ مِْ حريرء وَأَهْ الله يَفُونُوَ حِي الي يُحالِطُهَا الخريرُ قَالَ اللي بْنُ أَحْمَدَ الِتيرا جي الي يُحَالِطْهَا الرِيرُ وَقَالَ 
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َيه حِيَ ضصَرْبٌ من الْوَشي وَالُُْودٍ الْتَهَى. 

(الرَاِعَة) فَوْلَهُ خلَّةٌ سِيَاء بكنوين خُلَّةِ عَلَى أَنَّ فَوْلَهُ " سيرغ " تَابِعٌ لَهُ بَدَلُ 0 عَطّْفُ بَيَانِ أؤ نَعْتٌ كَذَا كاه الْقَاضِي 
عاض خن الْمحيّيئ» ورين أخثر فحن وال أو الئاس لفطب إذه لزي وال اليم كلوا خلة باذ ما 
َالُوا تَاقَةٌ عُسَرَاءُ انَْهَى وَآحَرُونَ يَركُونَ الدّنْوينَ في ذَلِكَ ا خْلَّةٌ مُضَافًا إلى سَِرَاءَ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيّاضٌ عَنْ ابْنٍ 
سِرَاجء وَمُنْقي الحَدِيثء وَحَكَاهُ النَووِيُ عَنْ الْمُحَيّقِينَ 45 لكي ارق وَلَهُ تَوْحِيهًا ها أَنَهُ مِنْ إضَّافَةِ الشَّيْءٍ إِلّ 
عبفته كَفَوْهم فوب حر ذكزة اليم لان أن ونه قال 4 أت عاد مبة؛ 3 اماه وَهُوَ اير العاف كَمَعْنَاهُ حل 
حَرِبرٍ ذَكرَُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْهُه وحكِي عَنْ اليل بْنٍ أَخمَد." )١(‏ 


م حي شر ليسي الإشلا» تعتى ب و 


لفن رمه 


57 عَبْدَا قَدُ 3 أ الشَّرْعَ يُلْحِقُ ا وَل 1" 0 عَادَكحُْ الإخاق به. 


[قَائِدَة الاسْتِلْحَاقَ لا يخْتَصُ الأب بل يجُورُ مِنْ الأخ] ١‏ 
(الدَابِعَةٌ) شرل به عَلَى أ الِاسْتِلْحَاقَ لا يخْتَصٌ الب ب بل يخُورُ مِنْ 
الشَافِعٌِ» وَجِمَاعَةَ لَكِنْ بِشْرُوط: 
(أحثها) أن يكو خاي إلإزت أو يشتلسفه كل الورئة (قازيها) أن يكن كود الفشتلكق وَلَذًا لِلْمَيتِ (كالثها) أن لا يَكُونَ 
مَعْرُوففَ اذكب مِنْ غَيْرِهِ (رَابِعْهَا) أَنْ يُصَدَّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُ إِنْ كَانَ بَالِكًا عَاقِلَا قَالَ 0 فَإِنْ قِيل ح حْمِيعٌ الْوَرنَّة 1 يُقَرُوا به 
أله 1 يكن لرْعَة يم مات» ارت غير عبد مهو بمثزلة جبيع الوَزئّةه وذ لا بكر أَبصًا إذ قبت 
ى أو َه تْ يِدَلِكَ عِنْدَ الي اب 0 
وَوَِنَهُ عَبْدُ بْنُ رَمعَةَ الْنَهَى. 
وَذّهَب مَالِكٌ وَطَائْفَة إل اختِصّاصٍ الاقتكاة بالأبء وَأَجَابُوا عَنْ هَذًا الحَريثِ يجَوَابيْنٍ (أعذهً) أنَّهُ َي نضا في أنه 
أَخْقَهُ به يجيد نسب الْأحْوة مَلعَكَ ال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ وَطْءِ رَمْعَة يَلْكَ الْأَمَةِ بطريق اعْتَمَدَهَا مِنْ اغْترافٍ 
أو غَبْهِ قَحَكُمَ بِدَلِكَ لا بِاسْتِلْحَاقٍ الأخ, و (النَّان) إِنَّ حَْكُمَة به لَه 4 يَكْنْ بمْجَرَدٍ الِاسْتِلحاقٍ بل بالْفِرشٍ ألا تَرَى 
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الوَلَدُ لِلفِراشٍِء وَهَذًا تَفْعِيدُ قَاعِدَةٍ فَإنّهُ لَمَا | 0 إِلْحَاقُ هذا الْوَلَدٍ بالرَإن 1 يَبقَ إِلّا أَنْ يُلْحَقَ بِصَاحِبٍ الْفِرَاضٍ إِذْ قَدْ دَارَ 
الكقد ينتهنا ككنن أو لاس ْ خسن الْوَجْهَيْن (قُلت) هو الْوَجة الْذَولُ كَإِتَا لا تَصِيدُ فِرَاضًا إِلّا بالْوطْءِ 
قلعو الف 00 

"وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» قبل أن يتكلم؛ كتب (الله) )١(‏ له عشر حسنات» ونحى عنه بمنّ عشر 
سيئات» ورفع (له) (؟) بمن عشر درجات»؛ وكن له كعدل عشر نسمات (75)) وكن له حرسًا من الشيطان» وحررًا من 
المكروه» ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله» ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر؛ أعطى مثل ذلك في 
ليلته'. 
نوع آخر: 
- أخبرنا أبو بدر أحمد (بن خالد) (5) بن مسرح الحراني قال: 
للعمل به مع كل الزيادات التي سبق بيانماء جاءت في أحاديث متفرقة» أوردتها في "صحيح الترغيب والتزهيب" (1/ 171/ 
8 - 4175 / طبعة مكتبة المعارف - الرياض)» وخرجت بعضها في "الصحيحة" (3557)» والله تعالى ولي التوفيق" أ. 
ه. 
قلت: وهو كما قال - رحمه الله -, وهذا ما استقر عليه خلائًا لما ذكره من تضعيف الحديث في "مشكاة المصابيح" /١(‏ 
1). 
- إسناده ضعيف جدًا؛ أخرجه المصنف (1/74) بسنده سواء. 
وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" /١(‏ 879 - 81" ) عن أبي بدر به. 
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"؛ كما في "الإصابة" (؟/ »)5١١‏ و"فتح الباري" /١17(‏ 477) -وعنه الشجري في 
"الأمالي" 55١ - ١49 /١(‏ )2 والحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (ق ؟١7/‏ ب /5١8-‏ أ - المحمودية) -» وأبو 
نعيم في "معرفة الصحابة" (9/ 5١55/١55١ - 1١5560 859.08 /١651١‏ و5/ 0 505/ »)7١078‏ والبيهقي في 
"دلائل النبوة" (/1/ 5" -88)» وابن منده في "المعرفة"؛ كما في "أسد الغابة" (ه/ 889)» وابن الأثير في "أسد الغابة" 


(ه/ 229 وابن عساكر في "تاريخ دمشق' ' (17/15) من طريق أبي وبا يه. 


ع 


وقال البيهقى: "في إسناده ضعف". 


)١(‏ زيادة من "ل". 
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(1) سقطت من "ل' 
(*) في هامش "ل": "النسمة: النفس والروح". 
لل 

"المنهال قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
و557))؛ والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (5/ ٠١51/9851‏ - بغية)» وأحمد بن منيع في "مسنده"؛ كما في "تحاف 
الخيرة المهرة" (7/ 541748/ 0؟5/ ؟)» وأبو يعلى في "مسنده" (9/ 19/4 - /١94‏ 05917).» والطبراني في "المعجم 
الكبير" /١٠١(‏ رقم 0ه*١١)4‏ و"الدعاء" (9/ )١٠١6 /١7179‏ -وعنه الشجري في "الأمالي" /١(‏ 789 -888) -ى 
والهيثم بن كليب في "مسنده" 31١8 /١(‏ -8194/ ؟٠58)»‏ والبزار في "البحر الزخار" (0/ 971/ »)١394‏ وابن أبي 
الدنيا في "الفرج بعد الشدّة" (53) -ومن طريقه قوّام السّنّة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (؟/ /١107 - ١5‏ 
24 - وأبو بكر بن خلاد في "فوائده" (ق »)3١‏ وابن حبان في "صحيحه" 517١(‏ - موارد)» والدَيْنَوبِي في 
"المجالسة" (5/ رقم »)١8٠0‏ والشجري في "الأمالي" /١(‏ 9؟5). والحاكم /١(‏ 5.05 )» والبيهقي في "الأسماء والصفات" 
/١(‏ 7 -7/58), و"الدعوات الكبير" :.)١55 /١5 5 /١(‏ و"القدر" (ص »))45١‏ ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري 
في "ستة مجالس" (ق 8 / أ)» والتنوخي في "الفرج" (1/ »)١1737‏ وعبد الغني المقدسي في "الترغيب في الدعاء" (85١)؛‏ 
وابن رجب الحنبلي في "ذيل طبقات الحنابلة" (؟/ 5177 ١‏ - 4/8 ؟7) من طريق فضيل بن مرزوق: حدثنا أبو سلمة الجهني» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. 
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم, إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في 
سماعه من أبيه". 
وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: وأبو سلمة؛ لا يُدرى من هو؟ ولا رواية له في الكتب الستة". 
وقال الحسيني في "الإكمال" (ص :)5١7‏ "لا يُدرى من هو". 
وذهب إلى تحهيله الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص 45١ - 45١‏ )» و"لسان الميزان" (1/ 57)؛ فقال: "وقرأت 
بخط الحافظ ابن عبد الحادي: يحتمل أن يكون هو خالد بن سلمة. 
وفيه نظر؛ لأن خالد بن سلمة مخزومي» وهذا جهني, والحق أنه مجهول الحال» وابن حبان يذكر أمثاله في "الثقات". ويحتج 
به في "الصحيح" إذا كان ما رواه ليس بمنكر" أ. ه. 
قلت: وما استبعده الحافظ هو حق اليقين» ووافقه عليه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - في تخرجه ل "المسند" (ه/ 517 ؟)» 


وأضاف قائلًا: "وأقرب منه عندي: أن يكون هو موسى بن عبد الله -أو: ابن عبد الرحمن- الجهنى» ويكنى أبا سلمة» وهو 
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من هذه الطبقة" أ. ه. 
قلت: ما استقر عليه العلامة أحمد شاكر هو الصواب بدليل ما ذكره؛ وبقرينة." )١(‏ 

"خبره. وقيل "ذاك ' المبتدأء و"أيّ " الخبر. ولا يجوز نصبه بتدرون البتة".انتهى. 
/ا- حديث: "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سورة وعده أن يعلمه إياهاء فقال 1 "فقلت: السورة التي 
قلت لي" .١‏ 
قال أبو البقاء؟: "الوجه النصب على تقدير اذكر لي السورة» أو علمني. والرفع غير جائز إذ لا معنى للابتداء هنا". 
/- حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أُصْبَحْنا أصْبَحْنا على فِطْرَة لإسلام؛ وكلمة الإخلاص» وسنّة 
نبيّنا صلى الله عليه وسلمء وملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين" *. 
قال أبو البقاء؛: "تقديره: يعلّمنا إذا أصبحنا أن نقول أصبحنا على كذاء فحذف القول للعلم به» كما قال تعالى: 
طولملايكة ذخلون عَلنهم ِكل ناب شلام ليك ه أي يقولون سلام عليكم'. 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام” في أماليه: "على" إذا استعملت نحو قوله تعالى: وليك عَلَى هُدى من رَيِه»# 
8 تدل على الاستقرار والتمكن من ذلك المعنى» لأن الجسم إذا علا شيئاً تمكن منه واستقر عليه". 
- حديث "كأيّنْ تقرأ سور الأحزاب أو كأيّن تعدّها؟ قال: ثلاثا وسبعين آية. قال: قط" . 
[كآيّن وقط] 


قال أبو البقاء١٠:‏ "أمّا "كأيّنْ" فاسم بمعنى كم. وموضعها نصب بتقرأ أو تعد. وقوله 
١‏ مسند أحمد ١١4/5‏ وفي آخر الحديث (...فقرأت الفاتحة الكتاب» قال: هي هيء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم) 


؟ إعراب الحديث النبوي: ". 

.١ ١/6 مسند أحمد‎ - © 

إعراب الحديث: رقم /. 

ه الرعدة 1-١‏ 5. 

الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء ولد سنة 511 ه وبرع في الفقه والأصول والعربية ألقى التفسير بمصر 
دروسا وهو أول من فعل ذلك. من مصنفاته: تفسير القران» القواعد الكبرى والصغرى توفي بمصر سنة 57٠0‏ ه. انظر 
حسن المحاضرة 5 5.331 531. 

* الفوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام تحقيق د. رضوان الندوي ص 73. 

6 البقرة: ه. 
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8 - مسند أحمد ه/ ١”‏ الحديث عن زر بن حبش قالء قال لي أبي "كأيّن تقرأ سورة الأحزاب أو كأيّن تعدها؟ قال؛ 
قلت لي ثلاثاً وسبعين آية. فقال: قط لقد رأيتها وإكما لتعادل سورة البقرة. .." 


إعرات للدي 01 


انبَعَْا في تحقيقٍ الكتاب وإخراجه الحُّطَّة التالية: 
)١‏ نَسَخْنَا الكتاب بأكملِهِ مِنْ نسخة مكتبة أحمد الثالث (أ) » مع الإبقاء على رَسْم الناسخ ما أمكن» إلا ما رأينا تعديلّة؛ 
إِمّا لكونه م مما سيأقٍ التنبيه عليه في حاشية الكتابء أو لمخالفته ما اسْتَقرٌ عليه الرسمٌ الإملائي اليوم عدن الكثات»؟ 
ككتابتهم: «الربا» هكذا: «الربوا» » وهذا رَسْمٌ قدي لبعض كُتَبَةٍ الحديثٍ وغيرو» وهو موافق لِرَسْم لطعت العْنْماقء 
لكنّه مخالفٌ لما استقرٌ عليه الاصطلاحٌ في عِلّْم الإملاءٍ الحديث. 
ونحو ذلك رَسْمُ بعضٍ الكلماتٍ - في مواضع كثيرة مِنْ هذا الكتاب - خلاف الرَّسْم المشهور - وإِنْ كان له وجةٌ صحيحٌ 
في اللغة - ومِنْ ذلك: قولُّ: «كذا» » فإنه يَرِدُ أحيانًا مكتوبًا بالياء المنقوطة «كذي» » وأحيانًا بالياء غير المنقوطة «كذى» 
؛ وهي كافُ الجر واسْمْ الإشارة؛ فإِنْ كان بِالأَلِبٍ فهو إشارةٌ لِمُذَكّر وهو الجادّةُ المشهورة» وإِنْ كان بالياء المنقوطة فهو 
إشارةً لمونَثِء وَإِنْ كان بالياءِ غير المنقوطة فَيَحْتَمِل أنْ يكونّ إشارةً لمونثٍ مفهوم من السياق» لكنّ لم تُنْقَطٍ الياءُ على عادةٍ 
بعض الشسَاخء ويْتِل أنْ يكو إشارةً لمدكُرِء والأصل: «ذا» » لكن أُمِيلَتِ الألفء فَكُيْبَتْ ياء» وين حكى إمالة «ذا» 
الإشارية: سيبوَيْهِ؛ كما أُوضَّحُتَاةُ في التعليق على المسألة رقم (4 )١7‏ .." (5) 

'في هَذًا الاب حال الْعُلام الْمُمَير في السماع؛ على أن الْقَضِية هَهُنا لِابْنِ عباس أَيْضاء كُمَا كَانّت في الْبَاب الأول 
وَمرّاده الِاسْتِدْلَال على أن الْبُوغ ليس شرطا في التّحَمّل. وَالْتلقُوا في السن الَّذِي يصح فيه السماع للصّغِير» فَقَالَ مُوسَى 
بن هَارُون الحَافِظ: إذا فرق بين الْبَعَرَة والدَّابّة. وَقَالَ أحمد بن حَتْبل: إذا عقل وضبط. وَثَالَ يحبى بن معين: أقل سن التَحَمّل 
سه عشر سنةة لكون ابن عمرء رَضِي الله عَنْهُمَاه رد يَوْم أحده إِذْ لم يبلغهاء قلا بلغ أثمد أنكر ذَلِك. وَقالَ: 
القَْل. وَقَالَ عِيّاض: حدد أهل الصّفة ذَلِكِ أن أَقله سنّ حَحْمُود بن الرّبيع» ابن خمس. كَذَا ذكره البُكَارِيٌَ. وَفِ روايّة 
أنه كانَ ابْن أربع وَقَالَ ابن الصّلاح: والتحديد بخمس هُوَ الذي اشتقر عَلَيه عمل أهل الخريث من الْمُتأخرين» فيكتبوث 
لِابْنٍ خمس سِنِين قَصّاعِدا سمع ولدون حضر أو أحضرء وَالَّذِي يَنْبَغي في ذَلِك اغْتبَار اميه إن فهم الخطاب ورد الجواب 
كَانَ تيا وصحيح السماع.ء وَإِنكَانَ دون خمس. وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يّصح سمّاعه وَلّو كَانَ ابْن خمسء بل ابْن خمسين. 
وَعَن إِيْرَاهِيم بن سعيد الجوَْرِي قَالَ: رَأَيْت صبياء ابن أربع سِنِينء قد حمل إِلَ الْمَأمُون قد قَرَا الآ ونظر في الآي» غير 
أنه إذا جاع بَكّى. وحفظ الْقُرَآن أَبُو تُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد الْأَصْبَهَاقَ وله حمس سِنِين» فامتحنه فِيه أَبُو بكر بن المقري 


وكتب لَهُ بِالسّمَاع وَهُوَ ابْن أربع سِنِينء وَحَدِيث عَحْمُود لا يدل على النَحْدِيد يمثل سنه. 


١57/55 - 5 عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث؟ السيوطي‎ )١( 
ما1//١ علل الحديث لابن أبي حاتم؟ الرازني» ابن أبي حاتم‎ )١( 
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5 - حدّثنا إسماعيل بن أبي أوَدّ يْسٍ قَالَ حدّثي مالِكٌ عن ابْن شهابٍ عن عبد الله ابنٍ عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ عن عَبْدٍ اللَهِ بن 
عَنّاسٍ قَالَ: أقْبَلْتُ راكباً عَلَى ار أتانِء وأنا يؤْمئذٍ قَدْ ناهَرْثُ الإخْتلام» ورَسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلّي يك إلى 
غَيْرٍ جدارء فَمَرَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصّفبّ وأَرْسَلْتُ الأتان تَزتغ فَدَحَلْتُْ في الصّنبّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِك علَىّ.. 

مُطَابقٌة الحَِيث للتَّدممّة من حَيْتُ إن الْعلمَاء جوزوا الْمُرُور بين يدي الْمْصَلَيء إذا لم يكن سثرة» بروَايّة ابّْن عباس هَذِه 
وَائْن عَبّاس تحمل هذا في حَالّة الصبى, تُعلم مِنْهُ قبُول ماع الصّبي إذا أَدَاهُ بعد الْبلُوغ. فَإِنَ قلت: التَّتجمَة في سماع الصّغير 
وَلَيْسَ في هذا الحتديث ماع الصّبي. قلت: الْمَفْصُود من السماع هُوَ وَمَا يقوم مقّامه لتقرير الرَسُولء عَلَيْهِ المّلام؛ في مَسْألتنا 
لمروره. فَإِنَ قلت: عقد الْبَاب على الصّبي الصّغِير» أو الصّغِير فَمٌطء على الختلاف الرَوَايّة» والمناهز للاحتلام لَيْسَ صغِيراء 
قَمَا جه الْمُطَابقّة؟ قلت: اراد من الصّغِير غير الْبَالِ وَذكره مَعَ الصّبي من اب التّوْضِيح وَالْبَيّان. 

يان رجاله: وهم حَمْسَةء كلهم قد ذكزواء وَإِسمَاعِيل هُوَ: ابْن عبد الله الْمَشْهُور بان أبي أويس» اثن أت مالك وَابْن 
شهاب: هُوَ تُحَكَد بن مُسلم الزُمْرِيّ» وعتبة» بِضْم الْعين الْمُهُملّة وَسُكُون الثَاء الْمْكئَاة من قوق وفتح الْبَاء الْمُوحدّة. 

يان لطائف إِسْئَاده: مِنْهَا: أن فِيهِ التحديث بِصِيعّة الجمع وَصِيعّة الْإْرَاد والعنعنة. وَمِنْهَا: أن روَاته كلهم مدنيون. وَمِنْهَا: 
أن فِيه روَايّة الَابِعِسَ عن التَابِعِيَ. 

يان تعدد مَوْضِعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البُخَارِيٌَ هُنَا عن إسماعيل» وَف الصّلاة عن عبد الله بن يُوسّف والقعنبي؛ 


ثلاتتهم عَن مالك وق احج عَن إسحاق عن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ابن سعد عن ابن أخي ابن شهّاب» َي الْمَعَانِي وَقَالَ 


الليْث: حدثبي يُونْس. وأخرجه مُسلم في الصّلاة عن يحبى بن يحي عَن مَالكء وَعَن بحبى بن يحبى» وَعَمْرو الثَاقد وَإِسْحَاق 
بن إِبْرَاهِيم» ثلاثتهم عن سُفيّان بن عَيَيْئَة وَعن حَرْمَلة بن يحبى عن ابْن وهب عن يُونْس»ء وَعَن إِسُْحاق بن إِبْرَاهِيم» وَعَن 


عبد بن حميد كِلَاهُمًا عِنْد عبد الررّاق عَن معمر» خمستهم عَنة به. وأخرجه أَبُو دَاؤْد فيه عن عُثْمَان بن أبي شيبّة عن سْفْيّان 


بهِ. وأخرجه التَرْمِذِيَ فيه عن مُحَمّد بن الْمَالِكِ أبي الشّوَاربٍ عَن يزيد بن رُرَيْع عَن معمر تُحوه. وأخرجه النّسَائِيَ فيه ع 
ُحَمّد بن مَنْصُور عن سْفْيَّان به وَقِ العلم عن حُحَمّد بن سَلمّة عَن ابْن الْقَاسِمِ عَن مَالكء وأخرجه ابْن مَاجَه في الصّلاة 
عَن هِشّام بن عمار عَن سُفْيَان به. 
بَيَان اللّعَات: قَؤْله: (على حمار) » َال قُ (العباب) : 0 العير» واجمع: حمير وحمر وحمر وحمرات واحمرة ومحمور» 
والحمارة: الأتان» والحمارة أَيْضا: الفرس ال هجينء وَهِي بِالْمَارِسِية: يالاى»» واليحمور حمار الْوَحْش. (أتان) » بِمَبْح لمر 
وبالتاء الْمُتَنّاة من قوق وَف آخره نون: وَهِي الأنتى من الحمرء وقد يُقَال بكشر الهمرّة, حَكَاهُ الصغاني في (شوارده) »." 
00 

"من البعد: قَأما الْمُصَلَي وحده. وَالّذِي يُصَلَي في مشجد قومه فَالَّذِي أحب لَه أن لا يُؤخر المكلاة في شدّة الخر. 


قَالَّ أَبُو عِيسَى ومعن» من ذهب إِلَ تأَخير الظَهْر في شدَّة الحر فَهُوَ أولى وأشبه بالاتباع» وأما مَا ذهب إِلَيْهِ الشَافِعي أن 


1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؟ بدر الدين العيني‎ )١( 





الشخصّة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على النّاس فَإِن في حديث أبي ذَّر مَا يدل على خلاف ما قَالّه الشَّافِعِي. قَالَ أَبُو 
ذّر: (كُنّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في سفر قأذن بلال بصّلاة الظَهْرء فَقَالَ النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم: يا يلال 
أبرد م أبرد) فَلَو كَانَ الأمر على مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي لم يكن للإبراد في ذَلِك الْوَفْت معنى لِاجْتِمَاعِهِمْ في السّفرء فَكَانُوا 
ا يْتَاجُونَ أن ينتابوا من الْبعدء وَقَالَ الكزمَاني: أَقُول: لا نسلم إجتماعهم لأن الْعَادة في القوافل سِيمًا في العساكر الكثيرة 
تفرقهم في أَطُرَاف المنزل لمصّالح مَعَ النَخْفِيف على الاصحابء وطلب المرعى وَغَيرهء خُصُّوصا إذا كان فيه سُلْطَان جليل 
القدر فَإِكّم يتباعدون عَنهُ احتراما وتعظيما لَهُ. قلت: هَذًا لَبْسَ برد موجه لكلام إن كلامه على الْعَالِبِء وَالْعَالِبِ 


في الْمُسَافِرين اجْتِمَاعهم في مَوضِع وَاجد لأن السّفر مَظَنّة الحُؤف, سِيمًا إذا كَانَ عَسْكر حَرجُوا لأجل المتزب مع الْأَعْدَاء. 
وَقَالَ تعضهمء عقيب كلام الكزْمّاني: وَأَيْضًا فلم تحر عَادَتَم باتخاذ خباء كبير يجمعهُمْء بل كَانُوا يتفرقون في ظلال الشّجرء 
لبس هُنَاكَ كن يَدْشُونَ فِيهِء فَلَيْسَ في سِيّاق الحَدِيث ما يُتالف ما قَالّهِ الشَّافِعِيء وغايته أنه استنبط من النَّص الْعَامِ معنى 
يَخْصُهُ. اننهى. قلت: هَدًا أكثر بعدا من كلام الْكيْمَانٍ لأن فيه إسْقّاط الْعَمَل بِعْمُومِ النُصُوص الْوَاردَة في الإبراد بِالظّهْرٍ 
بأَشْيّاء ملفقة من الَارِج. وَقوله: فََيْس في سِيّاق الحديث ... إِلى آخره. غير صّجيح, لأ الخلاف لظاهِر الحديث صَرِيح 
لا يخفى, لأن ظاهره عَامء وَالتَفْييد بِالْمَسْجِدٍ الّذِي ينتاب أهله من البعد خلاف ظاهر الحَدِيث» والاستنباط من النّص 
الْعَامِ معنى يخصصه لا يجوز عِنْد الأكترين» وَلَِّن سلمنًا فا بُد من دلِيل للتخصيص.ء ولا دَلِيل لذَّلِك. هَهُما. 

ي: قَالَ ابّْن عَنّاس في تَفْسِير قَوْله تَعَالَ: يتفي ظلاله» (التَخل: 8) . أن مَعْنَاهُ: يتميلء كَأَنَهُ أَرَادَ أن الَْنْء سمي به 
ِأَنَهُ ظلَ مال إلى جهّة غير الِهَة الأولى. وَقَالَ الجَؤهَري: تفيأت الظلال» أي: تقلبت» ويتفيقء بِالْيَاءٍ آخر الُروف أي» 
وفاعله عَحْذُوف تَقُدِيره: يتفي الظل» ويروى تتفياً: بالنَاِ الْمُئنّاة من قوق أي: الظلال. 

ومناسبة ذكر هَدًا عن ابن عَبّاس لأجل ما في حَلدِيث الْبَاب: (حَتٌّ رَأينَا فا التلول) » وَهَدًا تَْلِيق وقع في رواية الْمُسْتَملِي 


وكرعة» وقد وَصله ابْن أي حاتم في تفْسِيره. 


أ 


١‏ - (بابٌ وَقْتْ الظهْر عِنْدَ الرَال) 


أي: هذا باب» ويجوز في: بَابء التَّنُوين على أنه خبر مُبْئّدا تحَذُوفء كما قدرناه. ويجوز أن يكون بِالْإضَافّة وَالتَفُدِير: هَذًا 
باب يذكر فِيه أن وقت الظّهْرء أي: ابتداؤه عِنْد رُوَال الشّمْس عن كبد السّمَاء وميلها إِلَ جهّة المغرب. 

وَقَالَ جابرٌ كان النهك صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي بالمَاجرَة 

هَذا التّعْلِيقَ طرف من حَدِيث جابر ذكره البُخَارِيَ مَوْصُولا في باب وقت المغربء رَوَاهُ عن مُحَمّد بن بشارء وَفِيه: (فسألنا 
جَابر بن عبد الله فَمَالَ: كانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلّي الظّهْر بال حاجرة) وال حاجرة: نصف النَّهَار عِنْد اشتداد 
الحر» ولا يُعَارض هَدًا حَدِيث الإثراد لِأنّهُ نبت بالْفِْل وَحدِيث الْإبْرَاد بالْفِعْلِ وَالْمَوْل فيرجح على ذَلِك. وقيل: نه 


مَنْسُوخ يحديث الْإبرَاد لِأَنَهُ مُتأخْر عَنهُ. وَقَالَ الْبَيْضَاوَيٌ: الإبْرَاد تأخير الظَهْم أدنى تأخير بِحَبْتُْ يَقع الظل» وَلَا يخرج بذلك 


نه 





عن حد التهجيرء فَإن المهاجرة تطلق على الْوَدْت إِلَ أن يقرب الْعَصّر. قلت: بِأَدْىَ التَأخِير لا يحصل الْإبْرَادء وَلم يقل أحد: 
إن الماجرة تمتد إِلَ قرب الْعَصّْر. 


0ه - حدّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرتا سُعَيْبٌ عَن اليُفْرِيَ قَالَ أخبرني أَنَس بن مَالِكِ أنَّ رسولّ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
خْرَع جين رَاغْتٍ الشّمْس فَصَلَّى الظَهْرَ فََامَ عَلَى امير هَذَكْرَ السَاعَةَ هَذَكْرَ أنَّ فِيهَا أُمُورا عِظَاما ثم قَالَ مَنْ أَحَب أَنْ يَسْأَلَ 
عن شَينءٍ فَلْيَسْأَلَ قلا تشألون عن شَءءٍ إلا أخيكُئ ما دمت ف مَمَامِي هذا فأكقرٌ النَّاس في البْكَاءِ وأكْكرٌ أن يَقُولَ 
سَلُونِ فََامَ عَبْدُ الله بن حْدَافَة السَهُمِيُ فَقَالَ مَنْ أبي قَالَ أبُوكَ حذافةٌ نم أكثرَ أنْ يَقُولَ سَلُونِ فَبرَكَ عْمَرْ عَلَى كبَئَيْهِ فقال 


رَضِيئًا بالله رَبَا وبالإسْلام دينا ومْحَمَّدٍ نيبا فُسَكّت ثم قال عُرضّث عَلَنَ الجنّةُ والنَارُ آنفا في عُرْض هذا الحَائِطٍ فَلَمْ أ رَكَاخَيرٍ 
والشيء , 


مطابقته للتّيجمَة في فَؤله: (خرج جين زاغت الشّمْس فصلى الظَهْر) » وَهَذًَا الْإسْتَاد بعيْنه مضى في كتاب الْعلم ِي باب من 
برك على ذَكْبَمَيْه عِنْد الإمام أو الْمُحدثء وَمثْن الحدديث أَيْضا مختصراء وَالزيادَة هُنَا من قَؤْله: (خرج جين زاغت الشّمْس) 
إِلَ قَوْله: (فَقَامَ عبد الله بن حذافة) وَكَذَا قَوْله: (ثمّ قَالٌ عرضت) إِلّ الخره, قؤله: (إلحين زلفت) أى: دين مالث: وَفٍ 
روايّة الوذِيّ بِلفْظ رَانَتء وَهَذًا يَفْمَضِي أن رَوَال الشّمْس أول وقت الظَهْرء إذا ل يقل عَنهُ أنه صلى قبله؛ وَهَذَا هُوَ الذي 
افراع لبهم وَقَالَ اين الخنذر: أجمع العلقاء على أن وقت الور زوال الشسن» وذكر ابن يطال عَن الْكرخي عَن 


5 
ع 


أ عدن أن الصّلاة في أول الْوَقْت تقع نفلاء قَالَ: وَالْقُمَهَاء بأسرهم على خلاف قَوْله. قلت: ذكر أَصْحَابنَا أن هَذَا 


قو أن يتقشر جلد الْعُضُو. قَؤْله: (فصلينا وَرَاءه قعُودا) أي: حال كوننا قاعِدين. فَإِن قلت: هذا يالف حَدِيثْ 
إن فِيه: (فصلى جَالِسا وَصلى وَرَاءه قوم قيّاما) . قلت: 5585 عن ذَلِك بِوْجُوه: : الأول: أن في رِوَايّة أنس اختصارا 
نَّهُ اففصر على ما آل إِلَيْهِ الخال بعد أمره طَنُم بالجُلُوسِ. الكاي: ما قَالَه الْمُرَطَّ وَهُوَ أنه: يخْتَمل أن يكون بعضهم قعد 
من أول الخال» وَهُوَ الذي حَكَاهُ أنسء وَبَعْضْهحْ قَامَ غق اماد َيه بالجُلُوسِء وَهُوَ الذي حكته عَائْشّة. الثَالِيثِ: ما قَالّه 
قوم وَهُوَ احْتِمَال تعدد الْوَاقِعَة» وَكَالَ تعضهم: وَفِيه بعد قلت: البعد في الْوَجْهَيْنِ الْذَوَلِين وَالْوَجْه الَالِث هُوَ الْقَريب» يدل 
عَلَيْه مَا َقع في روايّة أبي دَاوْد عن جابر» رَضِي الله تَعَالَ عَنك أنم دخلُوا يعودونه مرَّينِ فصلى بمما فيهمّاء وَبين أن الأولى 
كانت نَافِلّة وأقرهم على القيام وَهُوَ جالسء وَالثَّانيِّة كَانَت َريضّة وابتدأوا قيّاما فَأَشَارَ ِلَبْهِم بالجُلُوسِ. وف رِوَايّة بشر عَن 
حميد عن أنس تَحُوه عِنْد الإسماعيل. قَؤْله: (وإذا صلى جَالِسا فصلوا جُنُوسًا) قيل: إن المرَاد بالْأمر أن يَقْنَدِي به في جُلُوسه 
ف التشهد و بين المتَجْدَئَيْنِ لأَنَهُ ذكر ذَلِكِ عقيب ذكر البُكُوع وَالبَفْع مِنْهُ وَالسُّجُود حمل على أنه كاجلس فين الكجدتن 
قا مُوا تَعْظِيمًا لَهُ فَأمرهمْ م بِالجُلُوسِ تواضعاء وقد نبه على ذَلِك بقوله في حَدِيث جابر: (إن كدتم آنفا تَفْعَلُونَ فعل فارس 
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والروم» يقومونَ على مُلُوكهمْ وهم قعُود فَلَا تَفعلُوا) . وَثَالَ ان دَقِيق الْعيد: هذا بعيد لآن سِيّاق طرق الحَدٍ 

لو كَانَ المْرَاد بِالجُلُوسِ في الكن لقَالَ: وَإذا جلس فاجلسوا ليناسب 3290 (فإذا سجدوا) فَلَمّا عدل عَن 5 3 

(وإذا صلى جَالِسا) كَانَ كَقَوْلِهِ: (وإذا صلى قائْما) . 

وَهنا يُسْتَمَاد مِنْهُ: غير ما ذكربا في الحديث السّابق» مَشْرُوءِيّة رَكُوب الحّيل والتدرب على أخلاقهاء واستحباب التأسي إذا 
حصل مِنْهَا سُقُوط أو عَذْرَة أو غير ذَلِك يا افق للنَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في هذه الْوَاقعَة وَبه الأسوة الحَسَنَةَ وَمن ذَلِك 
أنه يحوز على التي صلى الله عَلَيْهِ َسلم ما يجوز على البشر من الأسقام وَتَحُوهَا من غير نقص في مِمْدَارهِ بذلك» بل لَِرْدَاة 
قدره رفْعَة ومنصبه جلالة. 

قال أبى عَيْفٍ الله قال اللتمقدءة َوْلهُ دا صَلَّى جالِسا مَصَلُوا جلُوسا هُوَ في مَرَضِه القَدبم © صلَّى بَعْدَ دَلِكَ النهم صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم جالسا والثام خلقة قياما 1 يَأْمُرِهُمْ بَالمُعودٍ ونا يُوحَدُ بالآخِرٍ فالآخر مِنْ فَعْلٍ النييّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

0 عبد الله هُوَّ: البحَا ري نفسه» اميدق هُوََ شيخ الْبْحَارِيٌ وتلميذ الشَّافِعِي؛ واسمه: عبد الله بن الزبير بن عيسى ابن 
عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي الأسدي الْمَحْنْء ويك انا بكرن وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ مَاتَ سنة تسع 
عشرة وَمِاتََينِه ويفهم من هذا الْكَّام أن ميل البُخَاريَ إِلَ مَا قَالّه الحميديء وَهُوَ الَّذِي ذهب إِلَيِْ أَبُو حنيقة وَالشَافِعِيَ 
وَالنَّوْري وَأَبُو نور وَجْنْهُور السّلف أن الْقَادِر على القيام لا يُصَلِّي وَرَاء الْقَاعِد إل قَائما. وَقَالَ المرغيناني: الْمَرْضِ وَالتَّفْل 
سَوَاء. وَقوله: ما يُؤْحَذ) إِلَ آخرهء إِشَارَة إِلَ أن الَّذِي يحب به الْعَمَل هُوَ مَا اشتقر عَلَيه آخر الأمر من النِّي صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلمء وَلما كَانَ آخر الْأَمريْنٍ مِنُْ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلاته قاعِدا وَالنّاس ورَاءه قيام» دلّ على أن مَا كَانَ قبله من 
دَلِك مَرْفُوع الحكم. فَإِن قلت: ابْن حبّان لم ير النّسخء فَإِنَُّ قَالَّ بعد أن روى ححدِيث عَائْشّة الْمَذَُكُور: وَت هَذَا الحبر بان 
وَاضح أن الإِمَامِ إذا صلى قَاعِدا كانَ على اوسن أن يصلوا قعُوداء وَأَفْى به من الصَّحَابَة جابر بن عبد الله وَأَبُو هُرَيْرَة 
وأسيد بن حضير وقيس ابْن فّهدء وَلم يرو عَن غيرهم من الصّحابّة خلاف هذا بإِسْنَاد مُتّصِل ولا مُنْمٌطع, فَكَانَ إِجْمَاعًا 
وَالإِجْماع عندنا إِجْمَاعَ الصّحابّة. وقد أفتى به أَيْضًا من التّابعين. وَأول من أبطل ذَلِكِ من الأمة الْمُغيرة بن مقسمء وأخذ عَنهُ 


- 


- 


حَناد بن أي سُلَيْمَان © أخذه عن أَبُو حنيقة 


اللا رح الي 
الشّعي» وَهُوَ 0 ا 0 مَك أحد بعدوي 0-7 » وَهَذًَا 00 إِسْتَاده لَكَانَ 0 0 عند 
بين وَيُوَدِي ذَلِك 7 أن 0 00 أحد 0 قَالَ: قَالَ 7 الله 09 الله عله 50 وَفِ هَذَّا نقض ا 
وَالُعجب أن أيَا حنيمّة يخرج عَن جابر الْجَعْفِنَ ويكذبه؛ ثم لما اضطره الأمر جعل أحتج بحدينه وَذَلِكَ." )١(‏ 

"أن يصلى عَلَيْهِ ولا يتّرك ذَلِك لبعد الْمِسَافَة فَإِذا صلوا عَلَيْهِ استقبلوا الْقبْلّه وَل يتوجهوا إِلّ بلد الْمَيْت إن كان في 
غير جهّة الْقبْلَة وقد ذهب بعض الْعلمَاء إِلَ كَرَامَة الصّلاة على الْمَيّت الْعَائْبِء وَرعَمُوا أن النَّي صلى الله عَلَيْهِ سلم كَانَ 
عَخْصُوصًا بِمَذَا الْفِعْلء إِذْكَانَ في حكم الْمشاهد للنجاشي لا رُوِيَ في بعض الْأَخْبَار أنه قد سويت لَهُ الأْض حَقٌٍّ 
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مَكَائَهُ وَهَذَا تأويل فاسدء لأن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛ إذا فعل شيا من أفعَال الشريعَة كَانَ علينا ايّباعه والأيتساء 


به والتخصيص لا يعلم إلا بدَلِيل» وَينّا يبين ذَلِكِ أنه» صلى الله عَلَيْهِ َسلم» خرج بالنّاسٍ إِلَ الصّلاة» قَصف بحم وصلوا 
مَعَه فُعلم أن هَذًَا التَأُويل فَاسد. قلت: هذا التشنيع كُله على التَفيّة من غير تَؤْجيه ولا تحْقِيق» فَتَقُول: مَا يظهر لَك فيه 
دفع كلامه. وَهُوَ أن الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمء رفع سَريره فَرَآهُ فتكون الصّلاة عَلَيْهِ كميت رَآهُ الإمَام ولا يراه الْمَأَمُوم. 
إن قلت: هَدًا يخْتَاج إِلَ نقل يُبينف ولا يَكَْفِي فيه بمْجَبدِ الِاحْتمال. قلت: ورد مَا يدل على ذَلِكء فروى ابْن حبّان في 
(صّحجيحه) من حَدِيث عمرّان بن حُصّين: (أن النّيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلمء قَالَ: إن أَحَاكم النّجَاشِيَ توق فَقَومُوا صلوا 
عَلَيِْ فَقَامَ رَسُول الله» صلى الله عَلَيْهِ َسلم» وصفوا حلفه فكبر أَرْبعا وهم يظنون أن جتارّته بين يَدَيْهه وَجَوَاب آخر: أنه 
من باب الصرورة» لِأَنّهُ مات بِأَرْض ل تقم فيه عَلَيْهِ فِيضّة الصّلاة» متعين فرض الصّلاة عَلَيْه لعدم من يُصَلِي عَلَيْهِ غة 
يدل على ذَلِكِ أن النِّيه صلى الله عَلَيْهِ َسلمء لم يصل على غَائْبٍ غير وقد مَاتَ من الصّحَابّة خلق كثير وهم غائبون 
عَنهُه وسمع بهم فلم يصل عَلَيْهِم إل غَائْبا وَاجِدًا ورد أنه طويت لَهُ الأْض حَقٌ حَضره وَهُوَ: مُعَاوِيّة بن مُعَاوِيّة الْمْزيه روى 
حَدينه الطَراي في (مُعْجَمه الْأوْسَط) وكتاب (مُسْند الشاميين) : حدثنا عَليَ بن سعيد البَازِيّ حدثنًا نوح بن عْمَيْر بن 
عر سكسك نظ لكوع الوليك ع فكلا ين ترود الانان عن أن أمافة َالَّ: كُنا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسلم, بتبوك قُنزل عَلَيْهِ جبْريل» عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام» فَقَالَ: يَا رَسُول الله إن مُعَاويّة بن مُعَاويّة الْمْزِقَ مَات بِالْمَدِيئَةء 
أنجِبُ أن تطوى لَك الأْض قُتْصِّي عَلَيْهِ؟ قَالَّ: نعمء فُضرب بجناحه على الأَْض ورفع لَهُ سيره فصلى عَلَيِّ ولف صفان 
من الْمََائكّة في كل صف سَبْعُونَ ألف ملكء ثم نَجَعَ» وَقَالَ الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لجبريل» عَلَيْهِ الصّلاة وَالمكلام: بم 
أذرك هَذًا؟ قَالَ: بحبه سُورّة: قل هُوَ الله أحد, وقراءته إِيَّاهَا جاثيا وذاهبا وَقَائِمًا وَقَاعِدا وعَلى كل حال) . انتهى. فَإن 
قلت: قد صلى على انْنَيْنِ أَيْضا وهما غائبان وهما زيد بن حَارِئّة وجعفر بن أبي طالبء ورد عَنَهُ أنه كشف لَهُ عَنْهُمَا أخرجه 
الْوَاقِِيَ في كتاب (الْمَعَانِي) فَمَالَّ: حدثني مُحَمّد بن صَالح عَن عَاصِم بن عمر بن قَتَادَةَ وحدثني عبد اليا بن عمّارة 
عَن عبد الله بن أبي بكرء قَالَا: لما التقى النّاس بمؤتة جلس رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم على الْمِنْبّر وكشف لَهُ مَا ينه 
تين الشَّامِء فَهُوَ ينظر إِلَ معتركهم, فَمَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أخذ البّايّة زيد بن حَاريّة فُمضى حٌَّ اْتشهد, وَصلى 
عَلَيْهِ ودعا لَهُ: وَقَالَ: اسْتَغْفرُوا لَهُ وقد دخل الجنّة وَهْوَ يسْعى ثم أخذ الرَايّة جَعْمَر بن أبي طالب فُمضى عي اسْتشهد. 
فصلى عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعا لَه وَقَالَ: اسْتَغْفرُوا لَهُ وقد دخل الجنّ» فَهُوَ يطير فِيِهَا بجناحيه حَيْتْ 
شَاء. قلت: هُوَ مُزْسل من الطَريفَينِ الْمَذْكُورين» والمرسل لَيْسَ يحجّة على أنهم يَقُونُونَ: في الْوَاقِدِيَ مقّالء وَقَالَ صّاحب 
(التَْضِيح) في معرض التحامل: ومن ادّعى أن الأْض طويت لَهُ حت شَاهده لا ديل عَلَيْهِه وَإن كانت الْقُدْرَةِ صَّالَة 
لدَلِك. قلت: كَأَنّهُ لى يطلع على مَا رَوَاهُ ابْن حبّان وَالطَّايَ وقد ذَكزْناهُ الآن» وَوَقع في كلام ابْن بطال تَخْصِيص ذَلِكِ 
بالنجاشيء فَقَالَ: بدَلِيل إطباق الأمة على ترك الْعَمَل يَذَا الحتدِيثء قَالَ: وَل أجد لأحد من الْعلمَاء إِجَارّة الصّلاة على 
الْعَائِبٍ إلا مَا ذكره ابْن زيد عَن عبد الْعَزيز بن أبي سَلمَة فَإِنّهُ قَالَّ: إذا استؤذن أنه غرق أو قتل أو أكله السبّاع وَل يُوجد 
مِنْهُ شَيْء صلى عَلَيْه كَمَا فعل بالنجاشيء وبه قَالَ ابن حبيبء وَقَالَ ابْن عبد البر: أكثر أهل الْعلم يَقُولُوَ: إن ذَلِك 
َخُصُوص به وَأَجَارَهُ بتعضهم إذا كانَ في يَوْمِ الْمَؤْت أو قريب مِنْكُ وف (الْصَنّف) عن الحسن إِا دَعَا لَهُ و يصل. 
الدرا 





الْوَجْه الخاميس: في أن التّكبير على الَارّ أَرْعَةه وَصرح بذلك في التلديث وَهُوَ آخر ما اشتقر عَلَيْه أمره صلى الله عَلَيْ 
وَسلم؛ وَقَالَ ابْن أبي ليلى: يكبر خنساء وَإِلَيْهِ ذهب الشيعَة. وقيل: ثَلَانَاء قَالّه بعض الْمُتَقَدّمِينء وقيل: أَكُثْره سبع وأقله 
تلات» ذكره القاضى أبو تكد وقيل: يبث: ذكره اين الفنذر عن غلره» رضن الله كعال عن وَعَن أخمد: لآ يشقص من 


' 


اربع وَلّا يراد على سبع . وَقَالَ ابْن." 00 
"لني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه تمى أولا عَن الْعُود عِنْد مُرُور النَارَة» وَعلم بعد ذَلِكَ أن النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
قعدء قصدقة على 'ما كان أولة جلي هو ومروان غلى نا تقر عَلَيْه آخر الع 
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أي: هذا باب ف بَيّان حكم من قَامَ لأجل جَتَارَةِ يَهُودِيء وَلَيْسَ ذكر الْيَهُودِيّ قيداء بل التََصْرَانِ وَغَيرهمًا من الكمّار 
سَوَاءء وقد ذكرنًا وَجه ذَلِكِ عَن قريب. 


يان ال ا ون و ا 
عَنْهُمَا. قَالَ مرّ بنَا جَتَارَةٌ فقامَ لَه البه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقُمْنَا بِهِ فَقُلنَا يَا رَسُولَ الله 

الَارَةَ فَقُومُوا. 

مطابقته للتّجمَة ظاجِرّة» وَدَلِكَ لِأَنَهُ صلى الله عَلَيْهِ َسلم أمر بالقيام عِنْد رُؤْيّة الْتَارَةه ولو كَانَت جَتَارّة غير مُسلم. 

ذكر رجاله: وهم حْسَة: الأول: معَاذ بن فضالة» بِمَبْح الْمَاء: أَبُو زيد الزهراي. النَّان: هِشَام الدستوائي. الثَّالِث: يحبى بن 
أبي كثير ضد الْقلِيل. الكابع: عبد الله بن مقسمء بكشر الْمِيم وَسُكُون الْقّاف وفتح الشين الْمهُملة: فول ارق انن ثر 
ارقي الّامس: جابر بن عبد الله» رَضِي الله تَعَالَ عَنهُ. 

ذكر لطائف إِسْنّاده: فِيهِ: التحديث بِصِيعّة الجمع في موضعين. وَفِيه: العنعنة في ثَلَانّة مَوَاضِع. وَفِيه: القَؤْل ف موضعين 
وفِيه: أن شَيْخه من أَفْرَادهء ونه يتصري وَحِشَام أَيْضا بَصري ولكنه اشتهر بنسبته إِلَ دستوا قَرْيّة من قرى الأهوازء كان تييع 
الاب الي تحلب مِنْهَا فنسب إِلَيهَا ويحبى يامي وعبيد الله مدني. 

ذكر من أخرجه غَيره: لسار لجنَائِ أَيْضا عن شُرَيْح بن يُوئُس وعلي بن حجر. وأخرجه أَبُو ار 
بن الفضل. وأخرجه النَّسَائِيَ فِيه عن عَليَ بن حجر وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود» ولفظ مُسلم: (مرت ار قَقَامَ ها وَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 57 تعن كتلناء با وشوك الله نا يَهُودِيّة؟ فََالَ: إن الْمَوْت فزع» فإذا رَأَيُْمْ الجتارَة ا 

وَلفظ أبي دَاوْدء قَالَ: (كُنَا مَعَ النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذْ مرت جَتَارَ فَقَامَ َاء فَلَمّا دَهَبْنَا لنحمل أذا هِيَ جَنَارَة 
يَهُودِي» فَقُلْنَائ يا وَسُول الله إِّا هي جََارٌة يَهُودِيٌ؟ فََالَ: إن الْمَؤْت فزع» كإِذا رايم جَتَارّة فَقومُوا) . ولّفظ النّسَائِيَ كلظ 
مُسلم» وعلل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الُقيام للجنازة بالرؤْيَة في روايّة البُخَارِيء وف روَايّة غيره بكّؤن الْمَوْت قَرعَاء 1 القيام 
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لأجل الْمَرَع من الْمَوْت وعظمته؛ والجنازة تذكر ذَلِك فتستوي فِيهِ جَتَارَة الْمُسلم وَالْكَافِر. وقد مر الْكُلَام فيه مستقصئ. 
قَؤْله: (مر بِنَا) » يضّم الميم على صِيعّة المَجْهُولء وف رِوَايّة الكشميهني: (مرت) » يمتح الميم. قَوله: (فَقَامَ كا) » وَسقط: 
ما في روايّة كرمة. قَؤله: (وقمنا) » بِالْوَاو رواية أبي ذَرء وَفٍ روايّة غَيره: (فقمنا) بالْمَاى وراد الأصيليّ وكرعة: (يه) » 
وَالضّمِير فيه يرجع إِلَّ القيام الدَّال عَلَيّْهِ. فَؤْله: (قَام) أي: قمنا لأجل قِيّامه. قَؤْله: (فزع) من قبيل قَوْهُم: رجل عدل 
للْمُبَالعة لِأَنَهُ جعل نفس الْمَْت فَْعَاء أو التَّفُدِير: دُو فزع؛ وَيُوَيَد هذا مَا رَوَاهُ ابْن مَاجّه من حَدِيث أبي هُرَيرَة: (إن 
للْمَْت قَرِعًا) » ومثله عن ابن عَبّاس عِنْد الْمَرّار. 


١‏ - حدّثنا آدَمٌ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدثنا عَمْرُو بن مُبَةَ: قَالَ سمِعْتُ عَبْدَ لبان و لل قال كان كاه 
بن حُنَيْفٍ وَقيْسْ بن سَعْدٍ قاعِدَيْنٍ بِالقَادِسِيّة و َمَرُوا عَلَيْهِمَا يجار فَقَامَا َقِيلَ طَمَا إِكَا مِنْ أَهْلٍ الأْض أي مِنْ هل اللمّة 
فقالا إنَّ البه صلى الله عَلَيْه وسلم مَيَتْ به جتَارَةٌ فمَامَ قَقِيلَ لَه نا جِتَازَةٌ يَهُودِيّ فَقَالَ ألْنْسَتْ نَفْسا؟ 
مطابقته للرَّتحّمَة ظاهِرَة 
ذكر رجّاله: آدم بن أبي إِيّاس خراساني» سكن عسقلان, وَسْعْيّة بن الحجّاجٍ واسطيء وَعَمْرو بن مرّة» بِضّم الْمِيم وَتَشُديد 
الراء: ابن عبد الله الْمرَادِي الْأَعْمَى الْكُوقِء وعبد البحمّن بن أبي ليلىء بِمَنْح اللامين» واسم أبي ليلى يسار الْكُوقِء وَسَهل 
بن حنيفء بِضّم الْحَاء الْمُهُملّة وَفتح النُون وَسْكُون اليا وَف آخره قاء: الأوسي الْأَنْصَاري»." () 

"صل الله عَلَيْهِ وسلم يكبر أَرْبعا إِلّا سمعته» فَاخْتَلهُوا في ذَلِكء فَكَانُوا على ذَلِك حت قبض أَبُو بكر رَضي الله 
تَعَال عَنهُ فَلَمَا ولي عمرء رَضِي الله تَعَالَ عَنهُ» وَرَأى الختلاف النّاس في ذَلِكِ شق عَلَيْهِ جداء قأزسل إِلَى رجال من 
أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم فَقَالَ: إِنّكُم معاشر أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» مَتى تختلفون على 
النَّاس يَختَلُِونَ من بعدكم. وَمَتى تجحتمعون على أمر يجْتَمع الئاس عَلَيِْه فانظروا أمرا تجتمعون عَلَيْهِ فَكَأَما أيقظهمء فَمَانُوا: 
نعم مَا رَأَيْت يا أمير الْمُوْمنِينَ فأشر عليناء فَقَالَ عمرء رَضِي الله تَعَالَ عَنهُ: بل أَشِيروا عَلَِ» فَإِما أنا بشر مثلكُمْ» فتراجعوا 
الأمر ينهم فَأَجْمْعُوا أمرهم على أن يِجْعَلُوا التَكبير على الجتَائْرِ مثل التكُبير في الْأضْحىء وَالفطر أربع تَكبيرات» فأجمع أمرهم 
على ذَلِكء فَهَذَا عمر» رَضِي الله تَكَالَ عَنَدُ قد رد الأمر في ذَلِك إِلى أربع تكُبيرات عقن أحتفاب رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم بذلك؛ وهم حَصَرُوا من فعل رَسُول الله. مَا رَوَاهُ حُدّيْمَة وزيد بن أرقم فَكَانُوا مَا فعلواء فَمن ذَلِك عِندهم هُوَ 
أولى ينا قد كَانُوا هَدَلِكِ نسخ لما كَانُوا قد عمِلُوا لأنحم مأمونون على ما قد فعلواء كَمَا كَانُوا مأمونين على ما قد رووا. فَإن 
قلت: كيف تبت النسخ بِالْإجْمَاع؟ لأن الْإجْمَاع لا يكون إل بعد لني صلى الله عَلَيْهِ وسلمء وان النّسخ حيّاة الي صلى 
لله عَلَيْهِ وَسلم للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذَلِكِ بعض مَشَايحْنَا بطريق أن الْإِجْمَاع يُوجب علم الْيَقِين 
كالنصء قيجوز أن يثبت النّص بد وَالْإجْمَاع في كونه حجّة أقوى من الخبر الْمَشْهُور مإذا كَانَ التّسخ يجوز بالخير الْمَشْهُور 
فجوازه بالْإِجْمَاع أولى» على أن وَلِك الْإجْمَاع مِنْهُم إِنَاكَانَ على ما اشتقر عَلَيه آخر أمر النّي صلى الله عَلَيْه سلم الَّذِي 
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قد رفع كل مَاكَانَ قبله ينا يحالف فَصَّارٌ الْإِجْمَاع مظهرا لما قد كَانَ في حيّاة النّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم فَافْهَم. حَقٌّ قَالَ 
تعضهم: إن حدِيث التجاشيئم هُوَ النّاسِخ لَِنَهُ مخرج في الصّجيح من روَايّة أبي هْرَيْرَة قَانُوا: وال هْرَيْرَة تأر الْإسْلام 


وَمَوْتَ النّجَاشِيم كَانَ بعد إِسْلَام أي هُرَيْرة» رَضِى الله تقال ادق ونا ركد هذا كا رقا قاسم ل أصبغ من حَدِيثْ أبي 


بكر بن سُلَيْمَان بن أبي حَثْمَة عن أيه (قَالَ: كانَ النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» يكبر على الْجتَائْ أرْبعا وخمسا وستا وسبعا 
وثانياء حَقٌّ مَاتَ النّجَاشِيَ فُخرج إِلّ المصلى قَصف النّاس من ورَائهِ فكبر عَلَيْهِ أزبعاء ثم تت النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
على أربع حَقٌّ توفاه الله تَعَالُ. 
وفِيه: معْجرّة عَظِيمّة للنَّيه صلى الله عَلَيْهِ وسلم» حَيْتْ أعلم الصّحابة يمت النّجَاشِيَ في اليم الَذِي مَاتَ فيه مَعَ بعد 
عَظِيم مَا بين أرض البّسَة وَالّْمَديئَة. وَفِيه: حجّة للحنفية والمالكية في منع الصّلاة على الْمَيّت في الْمسْجد, لِأَنَهُ صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم خرج بم إِلَ المصلى قَصف بمم» وصلى عَلَيْهه وَلَو سَاعَ أن يصلى عَلَيْهِ في الْمَْجد لما خرج بحم إلى المصلى. 
وَقَالَ النَوَوِيَ: لا حجّة فِيهء لأن الْمُمْتَنع عند التَفيّة إذكَال الْمَيّت الْمَسْجد لا يجيد الصّلاة عَلَيِْ حَقّ لو كَانَ الْمَيَت 
3 المفجد كاه القكلاة علئه لمن هل داخلة: وَكَالَ اثق بزيزة وغره: اقل يا يعض المالكقة زخو بطل آنه لبد 
فيه صِيعَة صِيعّة نمي لاحْتِمَال أن يكون خرج بم إِلَّ المصلى لأمر غير الْمَعْنى الْمَذَكُور وقد تبت أنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى 
ا اي ا ل ل ا 
لقصد تَكَثِير ا لجمع الّذِين يصلونٌ عَلَيْهه ولإشاعة كونه مَاتَ على الْإسّلَام» فقد كانَ بعض الئاس لم يدر بِكوْنِهِ أسلم. فقد 
روى ابن أبي حاتم في التّفْسِير من طريق تابت وَالدَارَفْطِيَ في الْأَقْرَاد. 21 لين حميد» كِلَاهمًا عن أنس» رَضِي الله 
تَعَالَ عَنةُ أن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم لما صلى على النَّجَاشِيَء قَالَ بعض أَصُحابه: صلى على علج من البَشَة فُنزلت: 
طون من أهل الكتاب لمن يُؤْمن باللّه وَمَا أنزل إِلَيَكُم)4 (آل عمرّان: 131) . الآ 
وق الْأَوْسَط للطبراني من حَدِيث أبي سعيد, رَضِي الله تَعَالَ عَنه: أن الَّذِي طعن بذلك فيه كانَ منافقا قلت: قول النوَوِيّ: 
لا حجّة فِيهِ غير صّحِيح لأن تَعْلِيله بقوله: أن الْمُمْتنع. لك آخرهء يرد قَؤْلهِ وِيبُطل مَا قَالَِّ لِأَنّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم 
يفعل مَُرَدِ الصّلاة على النَّجَاشَِ في الْمَسْجد مَعْ كونه غَائْباء مدل على الْمَنْع إن لم يكن الْمَيْت في الْمسْجدء وَقوله: 
حي لَوكَان الْمَيْت ... إِلّ آخره؛ على تَعْلِيل من يُعلل منع الصّلاة على الْمَيت في الْمَسَجد لخوف التلوث من الْمَيْت 
َأما ا د (من صلى على جَتَارَةِ في الْمْجد قَلَا شَيْء لَهُ) » فالمنع 
مُطلق. وقول ابْن بزيزة ليس فيه صِيعّة النَفْي ...." )3١(‏ 

م0 بُو دَاود وَالِتْمِِيِ من طرِيق أبي غَالب عَن أنس بن مَالك: (أنه صلى على رجل مَنَامَ عِنْد 
زأسهء وَصلى على امْرََة فَمَامَ عند عجيزتماء فَقَالَ لَهُ الْعََاءِ بن زِيّاد: أهكذا كان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يفعل؟ 
قَالَ: نعم. انْتهى. قلت: روى أَبُو دَاؤْد هَذَا الحتِيث مطولا وسكت عَلَيّْه وسكوته دَلِيل رضَاهُ بهء وَرَوَاهُ الذي وَابْن 
مَاجَه أَيْضاء فَقَالَ اليَمِذِيٌ: حَدئنًا عبد الله بن مُئِير عن سعيد بن عَامر عَن همام (عَن أبي غَالبء قَالَ: صليت مَعَ أنس 
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بن مالك على جَتَارّة رجل فَقَامَ جيّال زأسه. ثم جاؤوا ينَارّة امرَأة من قُرَيْش مَقَالَ: يا أَا حمْرّة صل عَلَيْهَاء فَقَامَ جِيّال 
وسط السرير» فَقَالَ لَهُ الْعَلاء بن زِيّاد: هَكدًا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَامَ على التَارّة مقامك مِنْهَا ومن الرجل 
مقامك مِنْة؟ قَالَ: نعم, فَلَمّا فرغ قَالَّ: إحفظوه) . وَقَالَ التَرْمِذِيَ حديث أنس حَدِيث حسنء واسم أبي غَالب: نَافِع 
َقيل: رَافع» وَككيف يضعف هذا وقد رَضِي به أَبُو دَاؤْد وحسنه التَمِذِي وَلكِن لما كَانَ هذا الحتديث مُسْتّند التَفيّة طعنوا 
فِيه با لا يفيدهم, وَلَئِّن سلما ذَلِكء وَلكِن لا سم وقُوف البْخَارِيٌ عَلَيْهِه والتضعيف وَعَدَمه مبنيان عَلَيْه وَذكر البُخَارِيّ 
الرجل ف التَّْجمَّة للا يدل على عدم الَفْرقّة يينهمَا عِنْده لِأَنّهُ ألا يحوز أن يكون مذهبه غير هَذَاء وَذكر الرجل وقع ايَمَانًا لَا 


قصدا. 


عه 


عَبْدَ الؤارثِ قَالَ حدئنًا خُسَيْنٌ عنٍ ابن بَرَيّدَةَ قَالَ حدّثنا مر ب بن جُنْدَبِ 
رَضِي الله تَعَالَ عنةُ قَالَّ صَلَيْتُْ ا انين صلى الله عله وسلم على امأ مانت ف يها ممم ليها وَسَطهَ. 

(أنظر الحتييث 7١+‏ وطرفه) . 

ذكر حَدِيث مر هُنَا من جه آخر عَن عمرّان بن ميسرّة ضد الميمنة وقد مر في: باب رفع العلم عَن عبد الْوَارثْ ابن سعيد 
عن سين المعلم عن عبد الله بن بريْدَة إلى آخرهء وَثٍ اليَاب السّايق يزوى عَن ابن بريْدَة عن مر بالعنعنة» وهنا يصيعة 
التحديثء وَهْنَاكَ يروي حُسَيْن عن ابن بُرَيْدَة بالنَحْدِيثْء وَهَهُنَا بالعنعنة. 


نرج د 


م5 - حدّئنا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ قال حدّئنا عَبْدُ 


45 - (ياب التُكبير عَلَى الجتَارّة أذعا) 


أي: هَذَا باب في بَيَان أن التّكبير على الْجَارَة أربع تَكُبيرات» وقد استقصينا الْكلَام في عدد تَكبيرات الْتَارّة في: باب 
الصّمُوف على الْجنَارة. 
وقال خخ خَْيِدٌ صَلى ينا أنَسَ رَضِي الله تَعَالَ عنة فَكَيرَ آنا م سَلّم فقيل لَهُ فَاسْتَقْبَلَ القبِلة نم كَيْرٌ القايغة © سَلْم 


مطابقته للتَّنحّمَة ظَاهِرَة وحميد هَذَا هُوَ حميد بن أبي خنيد الطويل لرَاعِينَ الْبَصْرِِيَ» وَاخْتلقُوا في اسْم أبي حميد, فقيل: دَاوْد 
وَقيل: تيرويه» وقيل: زادويه» وقيل: عبد اليّحْمَنء وقيل: طرخانء وقيل: مهْرَان» وَعَذَا التَْلِيق أخرجه عبد الرَرّاق من غير 
طرِيق حميدك وَذَلِكَ: عَن معمر عَن قَتَادَة (عن أنس» رضي اله كال عَنة انل كين على جَنَارَة عام م انصّرف ناسِياء فَقَانُوا: 
يآ 4 0 اسه ََانَّ؟ قَالَ: فصفواء تكبر 0 . فْإن قلت: رُوِي 3 0 رَضِي الله 0 عَنَةُ 0 على 
لاي ال ل 0 
إِسْحاق قَالَ: قيل لأنس: إن فلانا كبر ثانا فَقَالَ: وهل الشكبير لد ثَلانّ؟ قلت: يمكن التّؤفِيق يأن 1 وَاقِعَتَيْنِ لتغايرهماء 


2 


3 


َفِي الأول كَانَ يرى القّلاث مجزئة» ثم اشققر على الْأَرْع لما نبت عِنْده أن الذي اشتقر عَلَيه جتاهير الصكحابة هو الأرع. 


11 / 





وَقَالَ صّاحب (التَّلُويح) : ويحمل على أن إِحْدَى الرَوَايئَْن وهم. قلت: هَذَا الحمل غير موجه. وَالْأَحْسَن مَا قُلْنَاهُ وأما 


- م 


قَؤله: وهل التَكبير إلذَّ ثلاث؟ يَعْني: غير تَكبيرة الافِْتاح» كُمَا ذكربًا فِيمَا مضى عَن يحبى بن أبي إِسْحَاق أن أنسا قَالَ: أو 
لَيّسَ التبكير ثََان؟ فقيل لَهُ: يا أَبَا حَمْرَة التكبير أربع. قَالَ: أجل غير أن وَاحِدَة افْيناح الصّلاة. فَوْله: (فكبر ثَان) أي: 
ثلاث تكبيرات. قَؤله: (ققيل لَهُ) أي: قبل لَّهُ: كبرت ثَلَا. قؤله:." (1) 

"لمه. - حدقا كد يخ توشف قال هذتنا سُفْيَاكُ عن الْأَعْمَشٍ عَن عُمَارَة ةَ عن أبي عَطِيّةَ عن عائِشَةَ رَضِي الله 
تَعَالَ عَنْهَا قالّث إن لأَعْلَمْ كيف كات النهم صلى الله عَلَبْهِ وَسلم بُلَي لبَنكَ اللَّهُمْ كبْيِكَ لبَيْكَ لآ شريك لك لبيك إن 
الحَمْدَ وَالتِعْمَةَ لَكَ. 
مطابقته للتّجّمّة مثل مُطَابقَة الحتديث السّابق. 
وَهَذَا الحتديث من أَفْراده. وَتُحْمَّد بن يُوسُف الْفرْيَانَ وسْفْيَانَ هُوَ التَوْرِيّ وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان وعمازة بن عُمَيْ بِضّم 
اْعين فيهمًا وَتَْفِيف الْمِيم» مر في: باب رفع الْبَصّر إِلَّ الإمام, وَأَبُو عَطِيَّ بمَنْح الْعين الْمْهُْملّة: انمه مالك بن عامر 
الْحَمدَانٍ الوادغيء وَاليّجَال كلهم كوفيون إلا شَيْخه. 
تابَعَةُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشِ 
أي: تابع سْفْيَان التَّوْرِيَ أَبُو مُعَاوِيّة الضرير» وامه تُحَمّد بن حازم. بالمعجمتين» ووصل هذه الْمُتَابَعة مُسَدَّد في مُسْنده عَنه 
وَكَذَلِكَ أخرجهًا الجوزقي من طرِيق عبد الله بن اشم عَنةُ. 
وَقَالَ شْعْبَةُ أخبرنا سُلَيْمَاكُ قَالَ سمغت حَيْئَمَةَ عن أبي عَطِيةَ سمِعْتُ عائِشّة رَضِي الله تَعَالى عَنْهَا 


كلتفان قو الأغمق» لعفية ِمَنْح الحا الكقكية وشكرن داو ته لوف وفتح النَّاء الْمكَلّثَة: ابن عبد التحْمن الجغفي” 
الْكُوقء ورث مائّة ألف وأنفقها على أهل الْعلم وَهَذًَا التّعِْيق وَصله أَبُو دَاوْد الطَالِسِيَ في (مُسْنده) عن شُعْبّة» ولفظه 
مثل لفظ سْفْيَان إلا أنه راد فيه: نم تمعتهًا تلبي» وَلَيْسَ ف فيه قَوْله: لاشريك لك وكذا الغرسه افد عن عتدر خن نه 


وللأعمش فيه شَيِّكَانِ وَرجح 0 حاتم في (العلل) ِوَايّة الموْري ومن تبعه على روّايّة شُعْبَة فَقَالَ: عا وهم. 


١‏ - (باب التََحْمِيدٍ د وَالتّسْئيح وَالتكْبِيرٍ قَبْلَ الإهْلآلٍ عَنْدَ الكُوبٍ عَلى الدَابّة) 


أي: هَدًا باب في بَيَان ذكر التََحْمِيد وَالتسْبيح وَالتَكبير قبل الإهلال» أي: التَلْييّة. فَْله: (عِنْد الكُوب) أي: بعد الاسْتواء 
على الدَابَّة ألا حال وضع الرجل في الركابء وَقَالَ صّاحب (التَّوْضِيح) : غَرَض البُخَارِيّ بمَذِوِ اليّجّمَة اليد على أبي حنيقّة؛ 
قؤله: من سبح أو كبر أو علل أَجَز من إهلاله. قلت: هذا كلاةٌ واو صادر عن غير معرقة بمذاهب العلماء» كن مَذْمَبِ 
بي حنيقة الي |شْتقر عَلَيّهِ في هدًا اباب أنه لا ينقص شَيْما من ألقاظ تَلبيّة لني صلى الله عَلَيهِ وسلم؛ وَإِن راد عَلَيْهَا 
قَهُوَ شتحبء وَهَذًا هُوَ الذي ذكر في الكتب الْمُعْتَمدَة فيهاء وَلِّن سلما أن يكون ما ذكره مَنْقُولُا عَن أبي حنيئّة قلا 
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نسلم أن التَتجمَة تدل على التّد عَلَيْهِ أطلقها وَلم يقيدها بحكم من الجواز وَعَدَمَهء فُبأي 
ا 

5 - (حدثنًا مُوسَى بن إِسمَاعِيل قَالَ حَدثنًا وهيب قَالَ حَدثنا أَيُوب عَن أبي قلابّة عن أنس رَضِي الله عَنهُ. قَالَ صلى 
رَسُول الله - صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - ونحن مَعَه بِالْمَدِيئَةِ الظهر أَرْبعا وَالْعصر بذِي الحليفة يعَمَْنِ م بات با حَقٌٌ أصبح 
نم ركب حي اسْتوَت به رَاجِلّته على الْبَيْدَاءِ حمد الله وَسبح وكبر ثم أهل بحَجّ وَعمرّة وأهل النّاس بمما فَلَمَا قدمئًا أمر النّاس 
فحلوا > حَقٌ كَانَ يوم التّرويّة أهلوا احج قَالَ وخر التي هق الع 8 - بدنات بِيَّذِهِ قيَاما وَذبح رَسُول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِالْمَدِيئٍَ كبشين أملحين) مطابقته للرّجمَة في فَؤله حمد الله سبح وكبر ومُوسَى بن إسماعِيل هُوَ َب 
سَلمَة النَّبُودكِي ووهيب مصغر ابْن حَالِد وأيوب السَخْتيَان وَأَبُو قلابّة عبد الله بن زيد الْجرْمِي (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن 


أخرجه غيره) أخرجه البُخَارِيٌ أُيْضا عن سهل بن بكار فرقهما كِلَاهمًا عن وهيب وَعَن مُسَدَّد عَن إِسمَاعِيل بن علية وأخرجه 


دلالّة من أَنوَاع الدلاللات دل على 


محر وود تر ري لحتو سيد ما وار 
"واختلف الْقَُهَاءِ في الْمَرَْةَ يطلقها رَوجهًا من جين العقد عَلَيْهَا بحَضْرَة الحاكم وَالشُهُود فتأني بولد لسِئّة أشهر 
مصاعِدا من ذَلِك الْوَْت عقيب العقد فَقَالَ مَالك وَالشَافِعِيَ لا يلحق امعان انا يمو اط 


مر 


2 


فِيهِ الْعصْمَة وَهُوَ كالصغير أو الصّغيرة اللّذِين لا يكن مِنْهُمَا الْولّد وَقَالَ أَبُو حنيمّة وَأصُحَابه هِي فراش لَه ويلْحق به وَلَّدمَا 
وَاحتلقُوا في الأمة فَقَالَ مَالك إذا أقرّ بِوَطّْنِهَا صَارَت فراشا إن لم يدع اسْبراء الحق به وَلَدهَا وَإِنْ ادّعى اسْتِبْراء حلفه وبريء 
من وَلَّدمَا وَثَالَ الْعِرَاقِيُونَ لا تكون الأمة فراشا بِالْوَطْءٍ إل بأن يَدعِي سَيّدهَا وَلَدهَا وأما إن نََاهُ قلا يلحق به سَوَاء أقرٌ 
وَطِْهَا أو لم يقر وَسَوَاء اسْتَبراً أو لم يستبرىء قَؤْله " وللعاهر الحجر " العاهر الرَّانِ وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أَنّى 
اْمََْة لبْلَا للفجور با ثم غلب على الزن مُطَلتًا وقد عهر الرجل إِلَ الْمَرآَة ويعهر إذا أَنَاهَا للفجور وقد عيهرت هِي وتعيهر 
إذا زنت والعهر الرّنَا وَمِنْه الحَِيث " اللَّهُمَ أبدله بالعهر الْعِنَّة " ثم معنى قَوْله " وللعاهر الحجر " أن الرَانِ لَهُ الخيبة ولا حظ 
لَهُ في الْوَلّد وَالُعرب جَمْعَل هذا مثلا في الخيبة كَمَا يُقَال لَهُ الثرّاب إذا أَرادوا لَهُ الخيبة َقيل الْوَلَّد لصّاحب الْفراش من الرّوْج 
أو السيّد وللزاني الخيبة والحرمان كَمَولِكِ مَا لك عِنْدِي شَيْء غير الثرّاب وَمَا بيك غير الحجر وَقَالَ تعضهم كني بالحجرٍ عن 
الفقو ولتي كذيك لآنه لين كل ران ينعم وَإِعا ينجم الْمُحصن خاصّة قَوْله " احتجبي مِنْهُ " أشكل مَعْنَاهُ قَييمما على 
الْعلمَاء فذهب أكثر الْمَائِلِين أن الخرام لا يحرم الال ون الرّنا لا تأثير لَهُ في الَّْريم وَهُوَ قول عبد الملك بن الْمَاجشون 
أن فَوْله كَانَ ذَلِك مِنْهُ على وجه الاتيّار والتنزه وَأن للرجل أن ْنَع امْرآته من رُؤيّة أَحِيهًا هَذَا قَول الشَافِعِي وَقَالَت 
طَائقّة كَانَ ذَلِك مِنْهُ لقطع الذريعة بعد حكمه بالظَاهِرٍ فَكَأَنَهُ حكم بحكمين حكم ظاهر وَهُوَ الَْلّد للفراش وحكم بَاطِن 
وَهُوَ الاحتجاب من أجل الشّبّه كَأَنّهُ قَالَ لَيِس بأخ لَك يا سَوْدَة إلا في حكم الله تَعَالَ فَأمرها بالاحتجاب مِنْهُ قَوْلهِ " لما 
رأى من شبهه بعتبّة " هُوَ بِمَتْح الشين وَالْبَاِ وبكسر الشين مَعَ سُكُون الْبَاء. (ذكر مَا يُسْتَفَاد منة) أصل الْقَضِيّة فيه أنهم 
كانت طَُم في الجَاهِلِيّة إِمَاء يبغين أن يَرْنِين وَكَانَت السكادة تأتيهن في خلال ذَلِكَ فَإذا أَنَت إِحْدَاهُنَّ بولد فَرْمَا يَدعِيهِ السكتّد 
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وَبْمَا يَدعِيهِ الرَّانٍ فَإن مَاتَ السّيّد وَل يكن اذَّعَاهُ وَلّا أنكرة فَاذّعَاهُ ورثته به ولحق 1 أنه لا ا مستلحقه 9 


خٌُ 


أن يستلحقه يستلحقه قبل الْقِسْمّة وَإن كَانَ السيّد أنكرة لم يلْحق به وَكًا 

ا «السي ا ا يا الما 
فقا وهللك كاهنا تلميك إل أَحَبه سعد قبل فوته قال امطلسق الخمل الذي :امه زمقة 5ق الت ليدقة يبوك خاصمه عد 
بن رّمعة فَقَالَ سعد هُوَ ابْن أخي يُشِير إِلَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ في الجَاهِلِيّة وَقَالَ عبد بن رّمعَة بل هُوَ أخي ولد على فراش أبي 


ِل ما تقر َل الحكم بي الإشلام تتقضى رَسُول الله - صَلَّى الل َلَيِْ وَسَلّمْ - لعبد بن رمع إبطالا لحكم الجَاهِِية 


الَّذِي يُسْعََاد مِنْهَا على أَنْوَا مِنْهَا أن أَبَا حنيمّة أخذ من قَوْلِهِ " احتجبي مِنْهُ '" أن من فجر بِامرَة حرمت على أَوْلَاده 
وه قَالَ أحْمد وَهُوَ مَذْهَبٍ الْأَوْرَاعِيَ وَالنّورِي وَقَالَ مَالك وَالشَافِعِيَ وَأَبُو نَوْر لا يحرم والاحتجاب للتنزيه وَقَالَ أَصّحَابا الم 
التخوت والقفريف كه عا يهم وَمِنْهَا ما قَالَ أَيُو عمر الحكم للظّاجِر لِأَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - حكم للْوَلّد بالفراش 
وَل يفت إِلَ الشّبّه وَكَذَِّكَ حكم في اللّعان بظاهِر الحكم وَلم يلتفت إِلَّ مَا جَاءَت بِهِ على النّعْت الْمَكْرُوه َحكم الحَاكم 
لا يحل الأمر في الْبَاطِلٍ لأمره شؤذة بالأتطيجاب: وعنها أن الكاففي سك يقول عيذ لهي على أن الأخ يحور أن يستلحق 
الوارث نسبا للْوَرَيّة يشرط أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الْوَرَئّةَ وبشرط أن جُمكن كون الْمُسْتَلْحق ولدا للْمَيت 
وبشرط أن لا يكون مَعْرُوف النّسَب من غيره وبشرط أن يصدقة الْمُسْتَلْحق إن كَانَ الغا عَاقِلا وَقَالَ النَوَوِي وَهَذِه الشرُوط 
كلهًا مَوْجُودَة في هذا الْوَلّد الذي ألحقة النّي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - بزمعة جين اسْتَلْحقةُ عبد فَالَ وَتَأُول أَصْحَابئا 
هَذًا بتأويلين أحدهمًا أن سَؤْدَة أخت عبد استلحقته مَعّه ووافقته في ذَلِك حَقٌ يكون كل الْوَبَنّة مستلحقين." )١(‏ 

"فقالَ لي افْتَخ لَهُ وبَشَرهُ بالجنّة على بَلْوَى تُصِيبْةُ فإِدًا عُنْمَانُ فأخبَزثُة با قال رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَحَمِدَ 
الله ته قال الله الْمسْتَعَانُ. 


مطابقته لليّتجمَة ظاهِرَة» ويوسف بن مُوسَى بن راشد الْقطّان الْكُوقِء سكن بَعْدَاد وَمَات بِمَا سنة اتْنَتَيْنِ وحمسين وَمِائَتَيْنِ 
وَهُوَ من أَقْرَاده وَأَبُو أُسَامَة حمّاد بن أُسَامَة اللَّيِسَ وَعُْمَان بن غياث: 0 الْعيْن الفتجمه وتيف الْيَاء وبعد الألق ثاء 
مُكَلئَة : اراسي وَيُقَال: الْبَاهِلِىَ من أهل التعتية وا عُنْمَان التَهْدِئ ب يمتح الثُون: عبد الكخن ين عل والتزية مضى 
عَن قريب في مَنَاقِبٍ أبي بكر رَضِي الله تَعَالَ عَنهُ عن أى ثوطن الأشفر: ري مطولا من غير هَذًَا الْوَجْه ومر الْكلام فيه 


مُشئوق. قَوْله: (الْمُسْتَعَان) اسم مفعول يُقَال: اسْتَعَاكَ بِهِ واستعان إِيّه. 


| 
7 - حدّئنا يح بن سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثني ابن وَهْبٍ قَالَ أخْيرن حَيْوةَ قَالَ حدَّئني أَبُو عَقِيلٍ زُغْرَهُ , بن مَعْبَدٍ أَنَهُ هع 
جَدَّهُ عَبْدَ الله بن هِشَام قَالَ كُنّا مَعْ الب صلى الله عَلَيِْ وسلم وهْو آخِدٌ بيَدِ عُمَرَ بن الحَطّابٍ. 


دما هم 
ا 


مطابقته للتّتجّمَة من حَيْتُ إن أخذ الْيّد ديل على غَايّة المحيّة وَكمَال الْمَوَدّة والاتحاد, وَلَوْلَا أن في عمر فضلا عَظِيما لما 


١ةو/١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري؟ بدر الدين العيني‎ )١( 





أخذ النَّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَده. 

ويحبى بن سُلَيْمَان أَبُو سعيد الْجعْفِيَ الْكُوفِ» سكن مصر وَثُوق ينا سنة تمَان أو سبع؛ كا وَابْن وهب هُوَ عبد 
لله بن وهب الْمصْرِيٌ وحيوة» بِمَنْح الحا الْمُهُملَة وَالْوَاو يَينهِمَا يَاء سَاكنة آخر لوف ابْن م بِضّم الشين الْمُعْجَمَة 
أَبُو زئعة الْحَضْرَمِنَ الْمصْرِيّ الْمَّقِيهِ العابد الرَاجِدء مَاتَ سنة ثلاث وخمسين وَمائَة» وَأَبُو عقيلء بِمَبْح الْعين الْمُهُملّة وكسر 
الْقَاف: زهرّة» يِضّم الرّاي على الْمَشْهُور وقيل: بِمَبْحِهَا وَإِسْكان الْماء ابْن معبد» يمتح العيما الفرفنى الْمصْريّ» وجده عبد 
لله بن شام بن زهرّة بن عُدْمَانء وَهُوَ من أَفْرَاد البُحَارِيَ. وأخرجه أَيْضا في النذور عَن يحبى ابن سُلَيْمَان أَيْضا بأتم مِنّه. 


- (بابُ مَناقِبٍ عْثْمَانَ بن عَمَانَ أبي عَمْرٍ والقُرَشِيَ رَضِي الله تَعَالَ عَنه) 


أي : هَذًا باب في بَيَان مََاقِبٍ عُثْمَان بن عَنَّان بن أبي الْعَاصٍ بن أُميّة بن عبد نمس بن عبد مئّاف, يتمع مَعَ التي صلى 
الل غاة وسل بق عبد كاف » وكيعه أو كدرو لذِي اشتقر عَلَيِْ الأمر, فقد كزلاق أنضاة أو يد لوالو بلىء 3 
الزْمْرِيّ: أنه كان يك أنا عبد الله بِابِهِ عبد الله رزقه الله من رقية بنت رَسُول الله» صلى الله عَلَيّهِ وَسلم» وَحكى ابن قُتَيْبَة: 
أن بعض من ينتقصه يكنيه: أبىي ليلى يُشِير إِلّ لين جانبهء وقد اشتهر أ لب دو الوين» وقبل للمهلب بن أي صر 
م قيل لعْْمَان دُو النورين؟ قَالَ: لِأَنّهُ ل نعلم أحدا أسبل سترا على ابْنَتي ني غيرهء وروى حَيْكَمَة في (الْمَضَائِل) وَالدَارقُطْ 
في (الْأَفْرَاد) من حديث عَلِْء رَضِي الله تَعَالَ عَنهُ: أنه ذكر عْثْمَانء فَقَالَ: ذَّاك امرأ يدعى في السّمَاء دُو النورين» وأمه 
أروى بنت كريز بن ربيّة بن حبيب بن عبد مس ابن عبد مئافء وَأمَهَا أم حكيم الْبيْضَاء بنت عبد المطلب عمّة رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. 
وَقَالَ النيمُ صلى الله عَلَيْه َسلم مَنْ يحْفِرٌُ ب بثْرَ رُومَةَ قَلَهُ الجَنَهُ فَحَمَرَهَا عْثْمَانُ 
هَدًا التّغْلِيق مضى في الْوَقُْف في: باب إذا وقف أرضاء أو يقرا عن عَبْدَانِ عن أبيه عن شُعْبَة ... إل آخره» ووَصله الدَارَقُط 
والإسماعيلي وَغَيرهمًا من طريق الْقَاسِم بن تُحَكّد المروزي عَن عَبْدَانِءِ وَلّفظ البُخَارِيّ عَنهُ: أن عْثْمَانء رَضِي الله تَعَالَ عَنهُ 
قَالَ: (ألستم تعلمُونَ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم قَالَ: من حفر بِثْر رومة فَلهُ الجنّة؟ فحفرتها) الحَِيث» وقد مضى 
الْكلَام فِيهِ هْنَاكَ مستقصّى. 
اع جقة جيق القن قله كه و 011 

"يَغُوثْ لخر والثقفيان الْأَخْنّس بن شريق والآخر لم يسمء وذكر التَْلِيَ وتبعه الْبَعَوِيَ: أن النّقَفِيَ عبديا ليل بن 
عَمْرو بن عْمَيْره والقرشيان: صَفْوَان وَرَبِيعَة انا عه بن خلفء وذكر إسْماعِيل بن مُحَمّد النَيْمَِ في تَفْسِيره: إن القرشي 
صَفْوَان بن أمة والثقفيان: ربيعّة وحبيب ابّنا عَمْروء وَاللّه أعلم. قَوْله: (يسمع بعضه) أي : مَا جهرنا قَؤْله: (لَيِن كَانَ يسمع 
بعضه لقد يسمع كُله) يان الْمُلازمَة مّة أن نِسْبّة جميع المسموعات إِلَيْهِ وَاحِدَةَ والتخصيص تحكم. 


٠٠١1/١5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؟ بدر الدين العيني‎ )١( 





؟ - (باب قَوْلْهُ: إوذلِك ظنكُمْ4 (فصلت: ؟*) 


أي: هذا باب في قَوْله عر َجل: إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم فأصبحتم من الخاسرين» , وَفي بعض النّسخ 
سَاق الآيّة بِتَمَامِهًا. قَؤله: (دَلكُم) إِشَارَة إِلَ قَوْله: وَلكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا يما تَعْمَلُونَ4 (فصلت: ١؟)‏ وذلكم 
رفع على الِابتِداء وظنكم خبره. قَؤْله: الذي ظنتم بربكم» صفة: لظيكم, فَوْله: إأراداكم» » خبر يعد خبر أي: 
أهلككم, وقيل: ظنكم بدل من ذَلِكُم وأرادكم هُوَ الخبر. 


64 - حدّثنا الحَمَيْدِئُ حدثنًا سُفْيانُ حدئنًا مَنْصُورٌ عَنْ مَُاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله 

عِنْدَ البيْتِ فُرْشِّانٍ ولَقَفِيٌ أو تَمَفِيّانٍ وفْرشِيجٌ كير خم بُطْوكيم قَلِيلة فِقهُ قُلُوحِمْ قال أَحَدُهُمْ أَثرنَ أذ 

قَالَ الآحَرٌ يَسْمَعْ إِنْ جَهَرْنا ولآ يَسْمَعْ إِنْ أَخْمَيْنا وَقَالَ الآخَرُ إِنْ كان يَسْمَعْ إِذَا جَهَرْنا فإنّهُ يَسْمَعْ ذا أَخْمَيْنا فأنْرَلَ الله عر 
وجل: هِأوَمَا كُنْثُمْ تَسْتَِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ د ليك ةا ولا أُبْصارَكُم ولا جُلودكُة» (فصلت: ؟١5)‏ . 

وكان شنيان حدثنا اذا فتثول حدّثنا مَنْصُورٌ أو ابنُ أبي نجيح أؤ حْميْدٌ أحدهُم أو انْانٍ مِنْهُمْ ن نبت عَلَى مَنْصُورٍ وَتَرَكٌ 
ذالِك مرَارًا غَيْرَ واجدَةٍ. (انْظْر الحتديث 51/85 وطرفه) . 

هذا طرِيق آخر في الديث الْمَذُكُور أخرجه عَن عبد الله بن الزبي رالحميدي عن سُفْيَانَ بن عَيَيَْة عن مَنْصُور بن الْمُعْتَمر 
عن مُجَاهِد عَن أبي معمر عبد الله بن سَخْبَرَةِ عن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ. 

قَؤله: (عِنْد الْبَيّت) أي: عِنْد الْكَعبّة. فَؤْله: (كثيرة شّحم بطونهم) , بإضَّافَة بطوتهم إلى شّحمء وَكُذَا د مام 
(فقه) ( وكثيرة وقليلة منونتان هَكُذًا عَنك الْذَكتَرين» ويروى : كتين وَقلِيل» بدُونٍ المَّاءِ وَقَالَ الْكرْمَاني : وجه الكَأَنِيثْ 

يكون الشّحخم مُبْتَدأْ واكتسب البَأَنِيثْ من الْمُضَاف إِلَيّ وكثيرة خبره» وَإِمَا أن تكون النّاء للْمبَالّعَة نحُو: رجل عَلامَة وَفِ 
رِوَايّة ابن مِرْدَوَيُه: عَظِيمَة بطونهم قَلِيل فقههم. قَؤْله: (إن أخفينا) ويروى: إن خافتناء وَهُوَ نَحوه لن المخافتة والخفت إسرار 
النطق. 


إن آخره من كلام اللبيدي شيخ الْبخَاريٌ فيه وتردده أولا وَالّقطع آخرا ظاهر ا يقدّح ِأَنَهُ تردد أولا قٍِ أي هَؤوُلَاءٍ الثقّات 


وهم: مَنصُور بن الْمُعْتَمِر وعبد الله بن أبي نجيح وحميد يِضّم الحاء ابْن قيس أَبُو صَمْوَان الأغرّج مولى عبد الله بن الزبير» وَما 


* - ( ظفإن يَصررُوا فالنَارُ مَنْوَى م (فصلت: )5١‏ 


مَام الآية: ون يستعتبوا فَمَا هم من المعتبين * أي : قن يسبروا على أعمال أهل الثّار َالثّار مثوى مم أي : منزل إِقَامَة 
م وَإنْ يستعتبوا أي : وَإِن يسترضوا ويطلبوا العتبى قَمَا هم من المعتبين أي : المرضيين» والمعتب الذي قد قبل عتابه» وأجيب 





مَا سَأَلَ وقرىء بِضّم أوله وكسر النَّاء لأنهم فارقوا دار الْعَمَل. 


حدّثنا عَمْرُو بن عَلَِ حَدئنًا يح حَدثنًا سُفْيانُ النَّوْرِنُ قَالَ حدّثني مَنْصُورٌ عَنْ يجا هِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبدٍ الله بتخوو.." (1) 
"قَالَ: (رفع الْمَلّمِ عن الصّغِير وَعَن الْمَجْنُونَ وَعَن النَائِم) قَؤله: (حَقٌ يذرك) أي: حَقٌّ يبلغ وَفِ (الْمتَاوَى الصّغْرَى) 
لأبي يَعْقُوب بن يُوسُف الجصاصي: إن انون الطَبق عَن أبي يُوسُف أكثر السّنة وَفي روايّة عَنهُ أكثر من يَوْم وَلَيْلََ وي 
روَايّة سَبْعَة أشهر وَالصّحِيح ثَلَانّة أيام. وَاخْتلقُوا في طلاق الصَّبيء فَعَن ابْن المسيب والحسن: يلم إذا عقل وميز» وحده 
عِنْد أَحْمد أن يُطيق الصّيام ويحصيء وعند عَطاء إذا بلغ اتن عشر سنة» وَعَن مالك روَايّة إذا ناهز الاختلام. 
وَقَالَ عليكٌ وكُكُ الطّلاقٍ جائدٌ إلا طَلاقَ الْْتُوهُ 
أي: قَالَ عَليَ بن أبي طالبء وذكره أَيْضا بِصِيعّة الَرْم لِأَنّهُ تَابتء ووصله الْبَعْوِيَ في (الجعديات) عن عَليَ بن الجغد عن 
شُعْيّة عن الْأَعْمَس عن إِبْرَاهِيم النحعي عَن عابس بن ربيعّة: أن عليا قَالَّ: كل طلاق جَائ إلا طلاق الْمَعْتُوه وَالْمَْنُوه 
مَنْح اميم وَسُكُون العين الْمُهُملّة وَضم الثَّاء الْمُثَنَّاة من قوق وَسُكُون الْوَاو بغدها: وَهُوَ النَاقِصِ العقل فَيدُخل فيه 
َالْمَجْنُون والسكران. وقد روى الَرْمِذِيّ: حدئًا تَحَمّد بن عبد الْأَعْلَى حَدئنا مَرْوَانَ بن أبي مُعَاوِيّة الْمَارِيَ عن غَطاء بن 
عجلان عَن عِكُرِمَة بن حَالِد عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم: (كل طلاق جَائز إلا طلاق الْمَعْتُوه 
والمغلوب على عقله) . قَالَ: هذا حَديث لا نعرفه مَرْقُوعا إل من حَلديث غَطاء بن عجلان. وَهُوَ ضَعِيف ذَاهِبٍ الحلديث» 
وَالْعَمَل على هَدًا عِنْد أهل العلم من أَصْحَاب النَِّي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَغَيرهم: إن طلاق الْمَغُْوهِ المغلوب على عقله لا 
يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إِقَاقته. وَقَالَ شحنا زين الدّين هَدًا حَدِيث أبي هُرَيْرَة انْمَرد يإخراجه 
ذه وعَطاء بن عجلان لين لَه ند الذي إلا هذا الحديث الواجد وين له في بق الكتاب البئة شئء؛ وق 
حَنَفِيَ بتصري يكن أَبَا تمد ويعرف بالعطارء اتَمْقُوا على ضعفه. قَالَ ابْن معِين 05 وَقَالَ أَبُو حاتم وَالْبُخَارِيّ: 
مُنكر الخلديث, راد أَبُو حاتم جداء وَهُوَ مَبْرُوك الحَدِيث. قَؤْله: (وكل طلاق) » ويروى: (وكل الطّلاق) » بالألف واللّام. 


قَؤله: (جائز) أي: واقع. 


6 - حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيمَ حدثنًا هَشامٌ حدَّئنا قَتَادَةٌ عن رُرَارَة بن أؤقَ عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عنة عن النين صلى 
لله عَلَيْه وَسلم, قَالَ: إِنَّ الله تجاورٌ عن أُمّتي مَا حَدََّتْ به أَنْفْسَها مَا 1 تَعْمَلْ أؤ تَفَكَلّمْ. 1 
(انظر الحاييث 4897 وطرفه) 

مطابقته للتّتممّة كن أن يكون بينه وَبِين حَدِيث عقبّة بن عامر الْمَذُكُور في أخبَار باب التّكمَة الْمَذكُورَة وَهُوَ قَؤْله: لا 
يجوز طلاق الموسوس» وقد أعلم أن الوسوسة من أَحَادِيث التّفسء فَإِذا يجاوز الله عن عبده مَا حدثت به تفسه يدخل فيه 


طلاق الموسوس أنه لا يقع. 
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وَهِشَام هُوََ الدستوّائي» وزرارة ب ضّ بِضّم الزّاي وخفة البَاءِ الأولى ابن أوفى على وزك أفعل مر الْوَقَاء العامري قَاضي الْبَصرّة. 
وَالختِيث مضى في الْعبّق 3 باب الخطأ وَالنْسْيَانَ في الْعنَاقَة وَالطّلاق َإنّهُ أخرجه هُنَاكَ عن الحميدي عَن سُفْيَان عَن 


مسعر عَن قََادَة ... إِلّ آخرهء وقد ذكرنا هُنَاكَ أن الحتدِيث أخرجه الجَمَاعَة وَمضى الْكَلام فيه هُنَاكَ. 

قؤْله: (نا حدثت يد أَنّفسها) الْمنْح على المفعولية» وذكر المطرزي عن أهل الله أنهم يَُونُوَة بالعكع يدون كبر الشتيارها. 
قلت قَؤْله: بالصمّمٌ لَيْس بجيد» بل الصّوَاب باليَفْع ولا تعلق لَهُ بأَمْل اللّعة بل الكل سَائْعْ في الك حدئت نَفسِي يِكَذَاء 
وحدثتني تفسِي بِكدًا. قَؤله: (مَا لم تغمل) . أي: في العمليات (أو تَتَكَلّم) في القوليات. وَقَالَ الْكزْماي: قَالنُوا: من عزم 
على ترك واجب أو فعل نرم وَلّو بعد عشرين سنة مثلا عصى في الخَال. وأججاب بأن المرَاد يحَدِيث التّْس ما لم يبلغ إل 
حد الَْرْم وَلم يشتقرٌ. أما إذا عقد قلبه به وَامعقر عَلَيِْ َه نَهُوَ مُوَاخدّة بذلك الَْرُم» نعم لو بَقِي ذَلِكِ الخاطر وَلم يتركة يسْتَقرٌ 
لا يؤاخذه لذ به بل يكتسب لَه بِهِ حَسئة. وفيه إِشَارَة إل أن هَذَا من خصّائص هذه الأمةء ون الأعم الْمعَمَدّمَة كَانُوا 


يؤاخذون بذلك» وقد الختلف أَيْضا: هل كَانَ ذَلِك يُؤَاخذ بِهِ في أول الْإِسْلام؟ ثم نسخ وخفف ذَلِك عَنْهُم أو هُوَ تَخْصِيص 
ليس بنسخ, وَدَلِكَ فَوْلهِ تَعَالَ: «إوَإن تبدوا مَا في أنفسكم أو لَحْقُوهُ يحَاسِبكمْ الله» (الْبَمَرَة: 467) فقد قَالَ غير وَاجد 
من الصّحابَة» مِنهُم: أبواشيزية واثى عكامن وان صاكرة رع مَنْسُّوحَة بقوله تَعَالَ: ذلا يُكلف الله نفسا إِلّا وسعهّا» 
(لَْقَرة: ؟58) وَاعْلَّم أن المرَاد بالكلام كلام اللّسَان أن الْكلام حَقِيمٌة» وقول ابن الْعريَ اراد به الْكلام النّفْسِيَء وَإن." 
00 

"ابْن مَنْصُور وَزِيَادَةِ مُسَدَّد لم يُوَافقَُ عَلَيْهَا أَحمد, وَلَيِن سلمئًا صِحة هَذِه الرّيَادة وَلكِن يُرَاد به أخوك في الدّينء 
وَيكُكَمل أن يكون أصل الحديث: هُوَ لّكء فظن البَاوِي أن مَعْنَاهُ: ل ا 0 
الذي يرويه عبد الله بن الزبير صرح أنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: فَإِنَّهُ ليس لَك بأخ. وَقَالَ الخطابيّ وَغيره: كَانَ أهل 
الْجَاهِلِيّة يقررون على ولائدهم الضرائب فيكتسبن بِالْقُجُورٍ وَكَانُوا بلحقون لزنا إذا دعوا كما في اليَكاحء وَكَانَت لزمعة أمة 
وَكَانَ يلم با فُظهر بِمَا حمل وزعم عتبّة بن أبي وقاص أنه مِنْهُ وعهد ِل أخيه سعد أن يستلحقه فخاصم فيه عبد بن رَمعَة 
فَقَالَ سعد: هُوَ ابْن أخي على مَاكَانَ الأمر في الْجَاهِِيّة وَقَالَ عبد هُوَ أخي على ما استقر عَلَيْهِ المكم في الْإِسْلام» 
تَأنْطل اللي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمء حكم الجَاهِلِيّة وألحقه بزمعة. قَوْله: (الْوَلَد للفراش) مر تَفْسِيرهِ عن قريب. وَقَالَ صّاحب 
(النُؤْضيح) : وعند جُهُور الْعلمَاء أن اليه للا تكون فراشا إلا يإِمْكان الْوَطْءِ وَينْحق الْوَلّد في مُدَّة تلد في مثلهًا واقل ذَلِك 
0 وشذ أَبُو حنيقّة فَقَالَ: إذا طَلقَهًا عقيب اليّكاح من غير إِمْكّان وَطْءِ فَأَنَت بولد لسِئّة أشهر من وَقت العقد 
إن يلحقة وَقَال أنضا ونا دعب انه الى ديقه لاف ا حرق اللاتعال يد العادة من أن الوك إن يكوة من عاد الريفل 
وَمَاءِ الْمَرأة. 
قلت: أَبُو حنيقّة لم يشذ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ ولا حالف مَا أجرى الله به الْعَادة ون صٌاحب (التَّوْضِيح) : ومن سلك مسلكة 
لم يدركا في هذه الْمَسْأَلّة ما أذركة أَبُو حنيقّة, لِأَنَهُ الختج فِيمَا ذهب إِلَيّهِ بقوله: (الْوَلَد لأفراش) أي: لصّاحب الفراش» وَل 
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يذكر فِيه اشتراط الْوَطْءء ولا ذكره وَلأن العقد فِيِهَا كَالْوَطْءٍ خلاف الأمة فَإِنَُّ َب ا فراش قلا ينبت نسب مَا ولدته الأمة 
إلذّ باعتراف مَوْلَاهَا. فَوْله: (وللعاهر الحجر) أي: وللزاني الخيبة والحرمان والعهر بِفْحَبَيْنٍ الزنَاه ومعنى الخيبة الحرمان من 
الولّد الّذِي يَدعِيهء وَعَادَة الْعَرَب أن تقول لمن حاب: لَهُ الحجر وَبَقِيّة الحجر والتُرَابء وَتَحُو ذَلِك وقيل: اراد بالحجر هُنَا 
أنه يْجم قَالَ النّووِيّ: وَهُوَ ضَعِيف لأن اليَجْم ممص با لمحصن. 1 (ثمّ قَالَ لسودة بنت رّمعة) أي: زوج النِّي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم: احتجبي مِنْهُه أي: من ابْن الوليدة الْمُدعى تورعاً واحتياطاء وَدَلِكَ لشبهه بعتبئة بن أبي وقاص. 


كلاه. - حدّثنا مُسَدَّدٌ عن يحْيَاى عن شُعْبَةَ عن مُحَمَّدٍ بن زيا 
(الوَلَدُ لصاجب الفراش) . 


مطابقته للدّجمَة ظاهِرَة وَفِيه تَفْسِير لقَؤْله في الحتِيث الْمَاضِي: (الْوَلَد للفراش) أي: لصّاحب الفراشء وَهَدًا الحتريث مُسْئّق| 
ِنَفسِهِ بيخلاف الحدِيث الْمَاضِي فَإِنَّهُ ذكر تبعا لحَدِيث عبد بن رَمعَة. قَالَ الصّحَاوئٌ فيه لاله ن قيل: فوسف لذي 


وَصله يِمَذًا: (الْوَلَّد للفراش وللعاهر الحجر) قيل: لَهُ ذَلِكِ على التَّعْلِيم مِنْهُ لسعد أي: نْت تدعي لأخيك وأخوك لم يكن 
لَهُ فرّاش» وَإِمّا يثبت النّسَب مِنْهُ لو كَانَ فراش قَهُوَ عاهر وللعاهر الحجر. انتهى. 
وَقَالَ ابن عبد البر: حَدِيث (الْوَلَّد للفراش) هُوَ من أصح ما يرُوى عَن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» جَاءَ عن بضعَة وَعشرين 
من الصّحابَة 0 البُخَارِيٌ هُنَا حدِيث عَائشّة 2 أبي هُرَيْرَة هَذَاء 0 اددع . عقيب حَدِيثْ 7 هْرَيْرَة: وف 
0 0 روف مد رضي | الله َال عَندُ عِنْد ا 5 ليث ' عُثْمَان تضي الله ا عَنكُ عِنْد أبي دَاوْد 
للدي قترو عن أن كازه وعرديت أن اناه عند أن اود 00 مَاجَه وَحَدِيث عَمْرو بن خَارجّة عِنْد الَمِذِيّ 5 
وَابْن مَاججه وَحَدِيتْ الراء عن الطبرابي” قُُ (الكبير) 0( وَحَدِيتْ زيد بن بن أرقم عند الطيراي” نا فيه» وراد شَيَحَيًا زين الذين 
على هَوْلَاءِ: مُعَاويّة وَابْن عمرء فَحَدِيث مُعَاوِيّة عند أبي يعلى الموصليء وَحَدِيث ابن عمر عِنْد الْبَرّ وَوَقع عِنْد هَوْلَاءِ 
حميعهم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وَمِنهُم من اقتصر على الْجُمْلة الأولى. 


١؟‏ - (باب الولاء لمن أقق) 


أي هَذًا باب يذكر فِيهِ الْوَلاء لمن أعتق» وَف أكثر النّسخ ٠‏ تاب إِنَنا الْولاء لمن أعتق, الْولاء بِمَتّْح الْوَاو مُشْمَقَ من الولّاية 


لقثم ." (1) 
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0 ول زيول الو وى 1820 ودام مراث. بن اانه الخ) فيه أن بن الْمُلاعتة يَكُونُ ميراثة لَِمَه 
يكرن زلأه سينها همه ل و ل ارين 
ليك انوي رلور ماي . يَسْتَحِقّهُ كُمَا في سَائِرٍ الْمَوَارِِثِ 


قال الدتووة جديث تكقول كمه 
وَذَكُرَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُ في اليَدِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ اتج برواية أ 
َالَ الْمَتِهَقَيُ وأَظْنهُ راد حَدِيث مَكخولٍ 


]١504[‏ (عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ !2) قَالَ الْمُنْذِرُِ َحَدِيتُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَدْ تَقَدّمَ الكَلَامُ عَلَى الختلافي الْأَئِمّةِ ني 
الاختجاج به وف روات أَبُو محْمّدٍ عِيسى بْنْ مُوسى الْقُرَشُِ الَمَشْقَِيُ قَالَ الْمَبهَقَيُ ولس عَشْهُورٍ 


]١105[(‏ باب هَل يَرتْ اله مهن لكف 
ايرث الشفلة الْكَافِرَ إِ) قَالَ التّووِيُ أ جمَع اله مَلِمُونَ عَلَى أنَّ الْكَافِرَ ليث الْمُسْلع و 
خلافٌ لتقيو + مِنَ الصَّحَابَة 3 وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بعدهم 


همقل إسْحاق في هَذِهٍ الْمَسْأَلة في غَايّة الوه َالئِيَ على ' الل عله يقل كان يَدْمَع الِيراث بِدُونٍ هَذَاكَمَا دَفَعَهُ إِلّ 
العتيق مة وَإِلّ الْكُبْر من خرّاعَة مة وَإِلَ أَهْل سِكة الْميّت ودرب مئة وَإِلّ من أَسْلّم عَلَى يَدَيْهِ مئة وك يُغف عنه صلى الله 
عليه وسلم شَئْء مخ ذَلِكَ وَلكِن الي إعقرٌ علي شزعه تقدم التسَب عَلَى هذه الأثور كُلَهَا وأا نَشْحها عِنْد عَدَم 
التّسسَب قينا لا شييل إل إثبانه غلا ويالله الكؤفيق:" () 
"فائدة قَالَ الحَافِظٌ بْنُ حَجَرٍ في مُنْح الْبَارِي أخرجٍ أَبُو الْقَاسِمِ اللّالَكَائنُ في كتاب السْنّة عَنْ أ 

الاسْتواء غَيْرُ تجْهُولٍ وَالكَيْفُ عَيْدُ مَعْقُولٍ وَالْإفرَارُ به لِعَانْ وَالجُخود به كُفر 
وَمنْ طَرِبق ربع بْنٍ أَبي عَبْد ايحن أنه شل كنف اسْمَوى عَلَى الَْرْشٍ فَقَالَ الاستواء غَيْدُيجْهُولٍ وَالْكَبِفُ غَيْد مغْقُولٍ وَعَلَى 
الله | الرسَالَة وَعَلَى رَسُولِه ابلاغ وَعَلَيْنا التَسْلِيمُ وأَخْر الْمَبْمَقَيُ بِسَنَدٍ جَيدٍ عن الَْْراعِيَ قَالَ كنا وَالتَابعُونَ مُتَوَافْرونَ نَقُولُ 

؛ الله على عرّشه 4 وَنُؤْمِنُ بجا وَرَدَتْ به السيُنّهُ من صِمَاتِه 
وأَخْرَحَ التَعْلَّنُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنٍ الْأوراعِيَ أَنُّ سْئِلَ عَنْ قَولِهِ تَعَالَ م استوى على العرش فَقَالَ هُوَ كُمَا وَصَفَ نَفْسَهُ 
كج لتيل يعو يعن عاو اله إن ونب قال عله مرا تدهل ربل فقا 717ب عزر اللو ارق علي لعزن 
استوى كيف اسْتوى مَأَطْرَقَ مَالِكُ فَأَحَدَّنْهُ التخضَاء ثم رَفَعَ 1 كَقَالَ اليحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى كما وَصَّفَ بِهِ نَفْسَهُ ولا 
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ُكَالُ كتف وَكَيْفَ عَنْهُ مَرْقُوعٌ وَمَا أَا ا صّاحب بدعة أخرجوه 


/.5// عون المعبود وحاشية ابن القيم؟ العظيم آبادي» شرف الحق‎ )١( 





ا 


وآنَُ إلَه أفل الْأَرْض وَإِلّه أَهْل السّمَاء 
وَقَدْ جَاءَتُ الْأخبار أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَنْزِل ِل سمَاء الدّنْيَا كل ليله فَكيِف يَكُون فِيهَا وَهُوَ يَنْزِل إِليْهَا 


أ 


كما جَاءت الأخبار عن رسول الله أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى يَنْزل إِلَى سماء الدَّنيا 
قَهَذَا َذِي إِسْعَفَرٌ عليه مذهب أبي الْحْسَن في كُلَ كيه كَالْمُوجَرِ وَالْمََاللات وَالْمَسَائْل وَرِسَالَته إِلَ أَهْل التَّغْر وَالْإبَائَة 
الله مق عَرْشه مُسْئوٍ عَلَيْه ولا يُطلق عَلَيْهِ لَفْظ الْمُبَايئَة ا 
مَظَنّ بَغض أنْباعه أَنَّ تيه لِلْمُبَايئَة نَفْي لَِعُلُو وَالِاسْتََاء بطريتٍ الوم 5 
لَك مُنصف تأْمّلَ كلامه وَطَلَعَ كتُبه 
ل و ل العو ا ل 
تَفَكرُوا في دّات الله فَإِنَّ بيْن المسّمَاوات السيْع إِلَ كُرْسِيّه سَبْعَة آلاف ثور وَهُوَ فَؤْق ذلك." )١(‏ 

"الْمَوَاعِدِ أَنَّهُ يْتَلِفُ باختلافي الْأَحْوَالٍ لَكِنْ 4 شط أذ لاجد إل + عا سه 
بعر رشي سه ويم يي 000 
وَيحكَمَه أن جراد بمو الْمْسَاوَاةٍ 
كان ذَلِكُ: ١‏ ل تسد عر 0 وال ني من 


ائ 5 


يه راد أَنَّ الْمَنْءَ سمي بِذَلِكَ لِأَنّهُ ظلكٌ مَائْنٌ مِنْ 


لنَحْتَانِيَة أي الشَْء وَالْقِرَاءََانِ شَهِيرَتَانِ وَهَذًا كرف + ف رواية ير وَكرِعَةَ وقد 


بي اداه عِنْدَ الزوالٍ أي رُوَالِ الشّمْسٍ وَهْوَ مَبْلّهَا إلى جهَةٍ الْمَغْربٍ وَأَسَارَ بذ ارم إل ارد علَى 

١‏ المكاذة ل حت بأل الْوَفْتِ كما ان ونقل بن بَطَّالٍ أن التُققَاهَ رمخ على خلافي ما نُقِلَ 

حَيِبِقَة أن الصّلاةً في أَوَلِ الْوَفْتِ تَمَعْ تَفْلّا انْتَهَى وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الَتَفيّة تَضْعِيفُ هذا الَْوْلٍ وَتَمَلَ 

بَعْضُهُمْ أن َكَل العئر | إِذَا صَّارَ افع قَدْرَ الشرَاك قَوْلَّهُ وَقَالَ جَابرٌ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ 0 الْمْصَيْفُ ف ياب قدت 
الْمَكْربٍ بِلَفْظٍ كان يُصَلَي الظَوْرَ بالحاجزة وَالَاجرةٌ اشْيِدَادُ الج في نِصْفٍ النَهَارِ قِيل مبَثْ يِدَلِكَ من الجر وَهْوَ اليك لأَنّ 
النَامنَ يتركون التُصّكف حيتيذٍ لشدّة الجر ويقيلون وَحَدِيث نس كه دم فق لعل فق باب مَنْ بَرَكَ عَلَى ككبَتَيْه يحَذَا الإشتاد 


لَكِنْ بِاخْتِصّارٍ 3 الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِهِ مُسْتَوْعَبًا إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ في كناب لور فَوْلّهُ رَاَعَتْ أي مَالَتْ وَقَدْ رَوَاهُ 
العرْمِذِعيُ بِلفْظِ رَالَتْ وَالْعَرَضُ مِنْهُ هَْا صّدْرُ الَْدِيثِ وَهُوَ 


59/1١ عون المعبود وحاشية ابن القيم؟ العظيم آبادي؛ شرف الحق‎ )١( 





[540] قَوْلهُ حرج حِينَ رَاعْتِ الشَّمْس مَصَلَّى الذا 
نه مخ لي 9313 انم كد ده فِيهِ خلافٌ قَدِمْ عَنْ بَعْضٍ الصّكابَة 
مد وَإِسْحَاقَ مثلة ف المع كما سَبَأن في 0 
كَالخَيْرٍ وَالشّرٌ أي الْمَرئِنَ في ذَلِكَ الْمَمَام 000 
"في الْوَقْتِ أَدَاءَ وَبَعْدَهُ قَضَاءَ وَقِبِلَ ده لكنّهُ يَلْتَحِقُ بِالْذَدَاءِ كما 00 أ لخر أدَاءٌ وَذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ 
تَعَالَ وَتَقَلَ بَعْضُهُمْ الِابْمَاق عَلَى أَنّهُ لا يجُورُ لِمَنْ ليس لَه عُذْرٌ تأخِيرُ الصّلاةٍ حَقٌّ لا يَبْمّى مِنْهَا إِلَّا هذا الْقَدْدُ الله 
ب مَنْ أَدْرَكَ م بن تعر طن أن فاه أن رديه داب لين شف تن ها 
َدّمَ في طَرِيقٍ أي سَلَمَةَ ذِكْرَ الْعَصْرِ وَقَدمَ في هَذًا ذِكْرَ | - بح فَنَاسَب أَنْ يَذُكْرَ في كُلّ مِنْهُمَا 
شك به اليم من ليقام وَانَهُ المُادِي للصّواب 


و هُ بَابُ مَنْ 0 مِنَ الضَّلَاةٍ رَكعَةَ ا 


2 


مِنَ الصّلاة فَمَدْ أَدْرَكَ الصّلاة وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ يقال غنيك اشر العترفة 


كلظ 


0-5 وَغَيةُ من ا الذي أَخْرَجَهُ مِنْهُ مُسْلمٌ وَلَفْظهُ كلَفْظ تثحمّةٍ هَذَا 


3 0ن 


من الصّلاة عَلَى فَوْلِهِ ركعَة وََدْ وَضَحَ لنَا بالاسْتفرء أَنَّ بيع ما يَمَعْ في تَرَاجم الب ا 


ل فضي 0 يي ا لا وَقَدَ ار بذَلِكَ اللَمْظٍِ و دَدُهُ مَا أكُئَرَ 


وَل 


| 


ل 

:1 تيا ين رزج أن حاقة هن أ خرزة ينذا سق وزاك نك كان الفا هر 0 كل لكايه لق 

بَِتَهُمَا أَنَّ الْأَوَلَ فِيمَن أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرَ رَكْعَةِ وَهَدًا فِيمَن أَدْرَكَ مِنَ الصّلاةٍ رَكْعَةَ كذًا قَالَ وَقَالَ بَعْدَ دَلِكَ وَف الحَدِيثِ 
ف الصّلاةٍ مَصَلَّى يكْعَةٌ كع الْوَفْتْ كَانَ مُذْرَكًا لجَمِيعِهَا وَتَكُونُ كلها أَدَاءٌ وَهُوَ الصَّحِيحٌ التَهَى وَهَذَا يَدُلُ 

2 اتحَادٍ الحريكن عِنْدَهُ جَعْلِهمًا مُتَعَلْمَنِ بِالْوَفْتِ بيخلافٍ مَا قَالَ ولا وَقَالٌ التَيِمِئُ كتتاة عق أذرك مَعَ ال 

أَذْرَكَ فطل الجَمَاعَةِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بالصّلاة الجُمُعَة وَقِيلَ غَْدُ دَلِكَ وَقَوْلُهُ فَمَدْ أَدْرَكَ الصّلَاةً ليس عَلَى طهر 5 لين 


سس 


يدون لس سي الصّلاة اجات 1 يلسا ةِ فَإِذًا فيه إِضْمَارٌ تَقْدِيئُ 


مربم 


ص 


لعلاة أو كت العكلةة أو عدو ذَلِاة ويَْمه ما َامُ بَقِينَهَا وَقَذْ تَقَدَّمَ بَقِيّةُ مَبَاحِئِهِ في الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَفْهُومُ 
فييك 0 0 0 دون 0 لا ين مُذُرْكا ا وَهُوَ الذي انتقٌ عله الِاثْمَاقٌ وَكَانَ فيه فاشدوة قَدِيمْ مِنْهَا ِذرَاكُ 


و_- 


الْإمَام رَاكعًا يحرَئُ وَلَوْ ل يُدْرِكَ مَعَهُ الكوع وَقِيلَ يُدْرِكُ البمعَة وَلَوْ رَقَعَ الْإِمَامُ رأْسَهُ مَا لم يرفع بَقِيّة من ائتم به رؤوسهم وَلَوْ 





َتِيَ وَاحِدٌ وَعَنِ التّورِيٍ وَرُفَرَ دا كبر َبْلَ أن اك أسَهُ أَدْرَكَ إِنْ وَضَع يَدَيْهِ عَلَى َيِه قبْلَ رَفْع الإمام وقِبل مَنْ 
أَذرَكَ تكبيرةً الإخرام وَتَكبِيرة الكوع َدْرَكَ البَكعَةَ وَعَنْ أب الْعَاليَة إذَا أَذرَكَ السّجُود أَكْمَل بَقِيَّ البكعَةٍ مَعَهُمْ ثم يقوم فيركع 
فَقَط وتحزيه. " (1) 
الخال ود قرضه و م لتَخْفِيفٍ وَهُوَ يَْدُ عَلَى أبي دَاوْدَ ادّعَاءَ اليل 57 
تأبتٍ من طربق غزوة أنه كان يَفراً في الْمَغْرِبٍ بِالْقِصَارِ قَالَ وَهَذَا يدل عَلّى تَشخ حَدِيثِ زَيْدٍ و1 يِِيْنْ و 
لما ان رو لزعي والن ه حمل عَلَى أنه اطْلعْ ء لى نايج ولا تق بنك دا الئل ويف ثَ 
و مُ الْمَضْلٍ ؟ ا يه ت قَالَ ةن متججه ع من اماف الا عا 
ِلْمْصَبِي أنْ يَقْرَا في الْمَغِْبٍ وَقِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يا أحدا كَانَ إِمَامًا 
دقفا أرل ع قو 0 1-0 النَنْصِرد أو عَكْسْهُ مَهُوَ متو 
َادَّعَى الطّحَاوِيٌ أنُّ لا دَلَالَهَ في سَيْءٍ مِن الْأَحَادِيثِ التَلَانّةِ عَلَى تَطُوِيلٍ الْقِرَاءَةٍ لِاحْتِمَالٍ أَنْ ُو الْعبَاذ أنه قرا بض 
ام ادل للك با زا من طري شيم عن اليرت في حَدِيثٍ جْبَيٍ بِلَفْظٍ مَسَغْتُهُ يَقُولُ إِنَّ عَذَاب رَبك لوَاقِع 
سمِعَةُ مِنْ هَذِهِ السُورّة في هذه الْآيَهُ خاصّةً اه ولَيْسَ في المنيّاقٍِ مَا يَقْمَضِي قَوْلَهُ حَاصةٌ مَعَ كَوْنٍ رواية 
يم عن الأفر لحماه 00 أخرى ما يَدُلّ عَلَى أنه َهُ قرا السُورةٌ كُلّهَا فَعِنْدَ الْبُحَارِي في التّْسِيرٍ 
عه يَفْراُ في اله ديه أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْر بش شَْءٍ أم هم الخَالِقُونَ الآياتٍ إِلَّ قَوْلِهِ الْمُصَيْطِرُونَ كَادَ 
وَُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو الْمتَمَدِمٍََ سخيه يقرا وَالطُور وكتاب مسطور وَمِثْلهُ لِابْنٍ 
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نْ َبْنَ قُِ الْقِرَاءَةٍكُمَا تَقَدَّمَ 


“اكع لكاو أن الاخيفال المذكون يأن ى ديق 


رَيْدٍ بْنِ ثَابتِ وَكَذَا أَبْدَاهُ الحَطّابيُ اْتِمَالا وَفِيه نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَرَأ بِشَيْءٍ مِنْهَا يَكُونُ قَدْرَ سُورَة من قِصَارٍ الْمْمَصّلٍ لَمَا 


َه و علو 


كان لِإنْكَارٍ رَيْدٍ مَعْىَ وَقَدْ رَوَى حَدِيث رَيْدٍ هِشَامُ بْنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْهُ أَنَهُ قَالَّ لِمَرْوَاَ إِنّكَ لَبَخِففُ الْقِرَاءَةَ في البَكْعتَئْنٍ 
مِنَ الْمَغْربٍ فَوَائَِ لَقَدْ كَانَ ر رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسْلْمَ يثْراً فبها بشوزة الْأَعْرَافٍ ف التكعتئن جَيعًا أخرجَة بن خرفة 
وَاخيُلِفَ عَلَى هِشَام في صَحَابيْه وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَرْوةً أَنَّهُ رَيدُ بن تَابتٍ وَقَالَ أكثَرُ اليُوَاةٍ عَنْ هِشَام عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ أَوْ 
أبي أَيُوب وَقِيلَ عَنْ عَائْشَةَ أَخْرَجَهُ النَسَائِنٌ مف مُفْمَصِرًا عَلَى الْمَْنِ دُونَ الْقِضّةِ وَاسْعَدَلٌَ به الْحَطَي على ايناد و 
امانيه ع واس اه نكندنة كالما لكر تاه 
وب الشَّمْسٍ وَلَهُ أَنْ يد الْقراءَةَ فِيِهَا وَلَوْ غَاب الشَّفَق وَاسْمَشُك , افج الطّيُ إطلاق هذا تله لمر قَبْلَهُ عَلَى 
ان أل لإ م ا ووذ شق و ىما نع مُدَ إِخْرَاج بَعْضٍ الصّلَاةٍ عَنِ الْوَفْتِ 
ث فلا يْمَلَ ما نَبَتَ عَنِ النَّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم عَلَى عَلَى ذَلِكَ وَاخْمّلَِ في الْمُرَادٍ بالْمْمَصّلٍ مَعَ الِاثْمَاقٍ عَلَى 
0 ا من أَوَلٍ الصّافَّاتٍ أو الائيّة أو الْقِنَالِ أو الْمَنْح أو 0007 00 العافت ل كارك اد 


سَبْح أو الضّحى إلى 1+ خر الْقُْآنِ أَقْوَالُ كر مُسْتَعْرَ مُسْتَغْرَب افْعَصَرٌ في شَرْح الْمُهَدّبٍ عَلَى أَرْبعةٍ 


)١1(‏ فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني اه 





وَحَكى الْأَوّلَ وَالسّابع وَالنّامِن بن أبي الصّيْفبٍ الْيَمَُ وَحَكَى الَابعَ وَالنَاِمِنَ الدَرْمَارِي في شَرْح اتبيه وَحَكّى ايخ الْمَرْرُوقُ 
في شَرْحِهِ 00 الطاب وَالْمَاوْْدِي الْعَاشد وَالرَاجِحُ الشخراث ذَكْرَُ النَوَوِي وَتَقَنَ الْمْحِبُ الطَبرِيح قَْلَا شَاذًا أنَّ الْمْمَصَّلَ 


بِوَفَاةِ عْبَيْدٍ الله كَانَتْ 

في سِنّ مَنْ يَضْبطٌ ولا مَانِعَ أَنْ يرن 0 فكو 3 سِيّمَا إِذَا تَذَكْرَ سُوءِ مَصِيرو وَلَعَكَ الروَايَة التي في الْموَطَا 

جد ترق اخرعداة ل كنتت 22 الي وتسور كار ريطتيكه لكاي واه | لم وَيُعَكْدْ عَلَى هَذًا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنْ عْبَيْدَ 

اللهِ مات بِأَرْضٍ الخبَسَه مرو الع صَلَّى اله َلَيْهِ وسَلَمَ م حبيَة ون ظاِرهَا أَنَّ َرَجَهَا كَانَ بَعْدَ مَْتِ عَبَيْدٍ الله وتَْويجَها 
وَقَعَ وَهِيَ بأَرْضٍ البَسَةِ وَقَبْلَ أَنْ تَسْمَعَ النّهِيَ وَأَيْضًا فَفِي الباق م معت حا شن يقد تخا قعل عن أ 
وهو ظَاهِرٌ بي أن لِك كان بَغدَ مؤت قريب ويب بنْتٍ جخض الْمذُور ومو بغ تجيء أمْ حييبة بن الحشة يمد ل 

َإِنْ 1 يَكُنْ هذا الظَنُ م هُوَ الْوَاقِعُ م احْتَمل أَنْ يَكُونَ أَحَا لَِيْئَب بِْتِ بش ٠‏ 007" مِنَ البضاعَةٍ أَوْ يَُكُحُ مَا حَكَاهُ بن 

اي ره را ل الا ل ار بر ا 

ل 0 ل فَمَسستْ به أَْ شَيْعا مِنْ جَسَدعا وَسَيَأْقِ في الطربقٍ الي في 

اْعَدَدِ لفْظِ فَمَسث نه وَسَيأنٍ فيه لزنب خريية انعد عن انها الاسلعةى الإكتاد أيضا ونيان الْكَلَامُ عَلَى الْأَحَادِيثِ 


ا 0 


لان مُسْتَؤْقٌ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالٌ 


(مولهُ باب زهازة لبور أي مَشْرُْوءِيمُهَا) 

نه 1 بُصدحٍ يُصَرّحْ بالحُكم لِمَا فيه مِنَ لاف كما 0 وَكَأَنَّ الْمُصَيّف 1 يُنِتْ عَلَى شَيْطِهِ الْأَحَادِيت الْمْصَيْحَةٌ بِالجَوَاز وَقَدْ 
خْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيتٍ برَيْدَة وَذِيهِ تح النّهي عَنْ ذَلِكَ وَلَفْطةُ كنث عَينْكُمْ عَنْ زيازة الْقُبُورٍ فَرُورُوهَا ورَادَ أَبُو اود 
وَالنْسَائ م حديث أَنّسِ عا تذكه القهرة وَلِلْحَاكِم من حديثه فيه ه وق الثلت وَتُدْمِعُ الْعَبْنَ قلا تَقُولُوا هُجْرًا أي كَلامًا 


فَاحِشَا وَهُوَ يِضّمٌ م اَاءِ وَسُكُون الجيم وله من حَلدِيث بن مَسْعُودٍ عا تُرَقِدٌ في الدُّنيا وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أبي ُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا 

وو الور فا تذكر التؤت كال وو بها للعمدري والخات وَعوي قفو على أن زا الور للزعال جازة كنا 

وه لأ أ ةوفه رك عن و وام الم كفن راهة مطلهًا حى قال اغيم لل 

ال صلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ لرُْتُ قب قَبْرَ ابه بْنَبي فَلَعَلَ م من أطق أ اناي مالأ بعد كلام كاد لام م 

يبْلْفهُمْ النَّاسِحُ واه أعلم وَمُمَابل هذا قول بن حَرْمِ إِنَّ زيانةَ الْمُبُورٍ وَاجبَةٌ وَلَوْ مَبَةَ وَاجِدَةً في الْعْمْرِ لوْرُودٍ الْأَمْرٍ به وَاخُْلفَ 

ف 00 قَقِيل دَحَلَْنَ في عُمُوم الْإِذْنِ 6ه فول الكت وَل ما إِذَا منت الْفِمََهُ وَيُوَيَدُ الجََارٌ حَدِيثُ الْبَابِ وَمَوْضِعْ الدَلَالَة 
َه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 يُنْكِرْ عَلَى الْمَرأَةٍ قُعُودهَا عِنْدَ الْقَيْر وتَقْريركُ حجّة." (5) 


١59/7 فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني ١48/9‏ 





منةُ كد 0 قَالَهُ 7 1 عاض و 
وأا روَايةُ مَنْ رَوَى هُتَمَيَعَا فَمَْنَاهُ أمَرَ يه 
نا روايةُ من زو الْقِراَ فهو بار عن 1 خر أَحْوَالِهِ نه نع د على ع ندال قي 
ا ل بن الْمُنْذر وَتينه بن حَرْمٍ ؛ في حَجّةٍ الْوَدَاع 
بان شَافِيًا وَمَهَ مهُدَهُ ليث الطّي 4 كيدا يلكا يصون كر و قل واد رع ل ل ا 


- 
5 


ول الحالٍ وك من روي عَنهُ لتم راد ها أَمرَ يه أممحابة وك من روي عَنه الراك رد ما اسطعقرٌ عليه أئره ويترجح رواية 


مَنْ رَوَى الْقَوَانَ أمُورٍ مَنها أن مَعَةُ زيَادَة عِلْم على قن زوق الْإفْرَادَ رن وَيأَنٌ قف الوذ فْرَادَ وَالتمَتعَ الف عَلَيْهِ في 


-2 
ع 
عماس عر ا 


ذَلِكَ فَأَسْهَرُ مَنْ رُوِي عَنْهُ الْإقْرَادُ عَائِشَةُ و 3 اوقرهها ١‏ لسري بين عاسم وري هر ولذ ابد له 


كو 
نه 


واد انق 


ِ 
58 
أيضا 


صَلَى الله عليه وَسلم عل لِك وَسََأي نضا وَجَابرٌ وََدْ تقَدَمَ فَوْلَهُ نه اعْمَمَرَ مع حَجتدِ أَنِضًا وَرَوَى الْقِرَانَ عَنُْ جِماعَةٌ مِنّ 
ل يَمَعْ في شَْءٍ من الرّوَايَاتٍِ التّقْلُ عَنْهُ من لَفْظِهِ أَنَّهُ كَالَ أَفْرَدْتُ ولا مَتَعْتُ ب 

لوْلَا أنَّ مَعِيَ الذي لَأَخْلَلْتُ وأَيْضًا فَإِنَّ مَنْ رُوي عَنْهُ الْقِرَانُ لا يتَمِْ حَدِيئهُ الأول 

فْرَادَ مه تحْمُولٌ عَلَى أوّلِ الال وَيََْفِي التَعَارْضٌ وَيُؤيدُهُ أ 

ملو ران كما تَقَدَّمَ وَمَنْ رُوِي عَنْهُ النَّمَنّْ نه تحْمُولُ عَلَى الافِْصَارٍ عَلَى سَفَرٍ وَاجِدٍ لِلنْسْكَيْنٍ ويُود 

تمَنَعُ لَمَا وَصّفَهُ وَصَفَهُ بصّورة الْقِرَانِ دعم انْقَنُوا على أله 1 يه من غفرته عق أ عَمَلَ جميع 3 وَهَذِهِ إِخْدّى صُوَرِ 

الْقِرَانِ وَأَيْضًا 0 روَايَة قرا جوت عن بِضعَة 5 عش صحابئًا بأُسَانِيدَ جِيّادٍ بخلاف رِوَاتَئ ي الْإفْرَاد وَالشَّمنّع وَهَذَا يَقْنَضِي 

رَفْعَ الشَّكّ عَنْ ذَلِكَ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقِرَانُ أَفْضَلَ ٠‏ مِنَ الْإفْرَادٍ وَمِنَ انمد وَهُوَ قَوْلُ 
جْمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ 535 وه هَل لوي و حَنِيمَةَ وَإِسْحَاقُ بن رَاهَوَيْهِ وَاخْمَارَهُ من الشافِعِيّة الْمُزيَ وبن الْمُنذٍ 


إِسْحَاقَ الْمَرْوَي وَمِنّ الْمتَأَخَرِينَ قن الذِّينٍ السّبِكِيئٌ وكَتَ مَعَْ م التَوَوِيّ في اخْتيّاره أل صككُ اللَهُ عَلَيْه 0 قَاره 


- َ 5 


اْإفْرادَ مَعَ دَلِكَ أَمْضَكْ مُسْعَيِدًا إل أَنهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخمَارَ الإمراد أَوْلَا م أذكل عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ لَِيَانِ جَوا 
في أَشْهْرٍ الحخ لِكَونهمْ كاثوا يَعْتَقِدُوتَهُ من أَفْجَرِ الْمُجُورٍ كُمَا في تَلِثِ أَحَادِيثٍ الْبَابٍ وَمُلَخّصُ مَا يُتَعَنَّبْ 
اياك قَدْ سَبَقَ مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في عْمَرِهِ اثلاث 0 


البقث فيها شق القضكه الى يقتها وغفرة اللشائة اط اسه رس 


الو 0 


حَابَةٍ ِ و 


َ 


ع 31 


0 





يه 5 ره رو 


لْمَارَه اله لَهُ وَاسْتمرٌ عَلَيْهِ وَقَالَ بن قُدَامَةَ يَركَحُ 
حَجَةٍ الإشلام يلاف غدرة التَمَنْع مهي خَِةٌ بلا خلا فِيترجَح لمن على الْإفْرادٍ وََلِيهِ الْقَراكُ وقَالَ مَنْ يجح" )١(‏ 
اقرع بالمطؤ تع افيد قي وا اد رَ عَلَى يَوْءِ أو يَوْمَيْنِ لِأَنهُ الْعَاِبُ جمنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ وَثَالُوا مَدُ لْمَنْع مِنْ 


عر ع 


وَل الستَادِس عَشَرٌ مِنْ شَعْبَانَ لْحَدِيثِ الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ اليَحْمَنِ عَنْ أببهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ذا الْمَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا 


أن الَّذِي يُفْردُ إن اغْتَمَرَ بَعْدَهَا فَهِي عَمْرَةٌ ْمَلَف في إِجْرَائِهَا عَنْ 


1 


أشبعة أمشكات السّئّن وَصّححة بن حِبَّانَ وَغَْرهُ وَقَالَ الدُويَاوِءُ من الشَّافِعيّة يحيمُ الَّهَدّمُ يوم أو يَؤْمَيْنِ لَدِيثِ الْبَابٍ وَيُكْرهُ 

لتَقَدّمَ مِنْ نِضْفٍ كنباة الكديث الْآخَرٍ وَقَالَ حْمَهُو ووذ الخلماء يجُورُ الصّوْمُ تَطَوُعًا بَعْدَ النَصْفٍ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعّهُوا الحَدِيثٌ 
ا ال َقَدٍ اسْتَدَلٌَ الْبَتِهَقِنُ بحَدِيثِ الْبَابٍ عَلَى ضَعْفِهِ فَقَالَ اك؛ خْصّةٌ في ذَلِكَ يا هُوَ 
صخ مِنْ حَدِيثٍ الْعَلَاءِ وَكذَا صَنَعْ قَبْلهُ الطّحَاوِيُ وَاسْتَظْهَرَ بِحَدِيثٍ تابتٍ عَنْ أَنّسٍ مَرْقُوعًا أَقْضَلُ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 


شَعْبَانُ لَك إِسْتَادَُ صَعِيفٌ وَاسْتَظهَرٌ أَبْضًا بِحَدِيثِ عِمْرَانٌ بن حصي أن قوق الل على اللا علد ل قَالَ جل هَل 


م َه 


2 


جحل رك ار اهيوسا لسر وس ريه بارا الحَدِيئَيْنِ بِأنَّ حَدِيت الْعَلَاءِ 
حْمُولُ عَلَى مَنْ يُطْعِفُةُ الصّوْمُ وَحَدِيتُ الْبَابٍ عَخْصُوص بِمَنْ يختَاطُ بِرَعْمِهِ لِرَمَضَانَ وَهْوَ جَمْعٌ حَسَن والَهُ أعلم 


قَوْلٍِ الله عَزَّ وَجَكَ كلدم بْلَهَ الصّيّام التَقّث إِلى نسايكم) 
ناص عاط وا در وَسَاقَ غَيْرهُ الآية كُلَهَا وَالْمَْادُ يذه المّتدّمَة بَيَانُ مَاكَانَ الخال عَلَيْهِ قَبْلَ نُرُولٍ 


ل ا ل 


لِأَنَهُ جَعَلَ هَذِو البَّجمَة مُقَدٍ تواتك الشكور 


[ه١91١]‏ ب ا و اي 3 سْحاق الْمَذَكُورُ وَقَدْ رَوَاهُ الْإسْماعِيلِيُ مِنْ طرِيقٍ 


ل 6 


يُوسُّفَ بْنِ مُوسَى موس ال ا توقي م لساري 

"مَا هُوَ الَْحَظٌ لإِسْلام ومين َقَالَ البُمْرِيُ وَحُجَاجِدٌ 5-7 لكر لك لمتاوية أضارف الْكُمَارٍ صلا وَعَنٍ 
لحَسَنٍ وَعَطَاءٍ لا ُقئَلُ الْأسَارَى بَل يُعَكََرُ بين المي وَالفِدَاء وَعَنْ ا الْمَنُ بعَبرِ فدَاءٍ وَعَنِ التَفِيّ لا يجُورُ الْمَنُ 
أَصْلًا لا بِفِدَاءٍ ولا بعَيْرو فَيردُ الْأسِيدُ ع قال المَّحَاوِيُ وَظَاهِرٌ الآية حَُجّةٌ لِلْجُمْهُورٍ وَكَذَا حَدِيثُ أي هُرَيْرةَ في قِضّة مَامَ 
وق مَامَه وعد 0 1 0 أمتكانتا 0 فِدَاءٍ المترين ِالْمَالٍ ل يشؤله 2 0 
مِنَّ 3 سَبّقَ 537 َك 


- 
نض 


الصَّوَابُ فقد حكى , م ا الم ا 


من الْمَذْلِ فَركَحَتْ طَئِمَةٌ رَأي عْمَرَ لِظَاهِرٍ الآية وَلِمَا في الْقِصّة مِنْ حَدٍ يثِ عْمَرَ مِنْ قَولٍ الي صَلَى الله َلَيْهِ وَسَلُمَ أنكجي 


479/9 فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١5/4 فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





لِمَا عُرضَ عَلَى أَصْحَابِكَ مِن الْعَذَابٍ لِأَخْذِمِمْ الْفِدَاءَ وَيََحَتْ طَئمَةٌ رَأي أي بكر لأ ِي اسْعَقرٌ عليه الحال جيتيد 
وَلِمُوَاقَفَة فَقَةِ رَأْيِ الْكِتَاب الذي ا ا خَيْرٍ الْعَظِيم بَعْدُ مِنْ دُخُولٍ كثيرٍ مِنْهُمْ 
مسي الس ساس بِالتََْلٍ وَحمَنُوا التَهْدِيدَ بِالْعَدَابٍ عَلَى مَنِ 
ا 0 0 إِلَيْهِ في هَذِهِ القعكة أخكيعة المذ وميك 
5 حو لحر شا ار ُو عزو ماخ أذ يكوأ أنى حى لجن الأ تق 
واي أب در كيم سقط لباقي وتفسية يجن تق يطب قال 
200 وَرَادَ وَيبَالِعٌ وَعَنْ يُحاهِدٍ الْإِنْكَانُ 0 5 لْمبَالمةُ فيه وَقِيِلَ مَعْنَاهُ حم يَتَمَكَنَ في الْأَرْضٍ أل / الْإنْحَان في 
الع 3 الشّدَةُ وَالْقوَهُوَأَضَارَ الْمُصَيْفُ بِمَذِِ الآية إلى قَوْلٍ مُحَاجِدٍ وَغَيْرِِ بمّنْ مَنَعْ أَخدّ الْفِدَاءٍ من أُسَارى الْكُفًا 


عن 


ا 


- 


أَنّهُ تَعَالَ أَنْكَرَ إِطْلَاقَ ار بَدْرٍ عَلَى مَالٍ مَدَلَّ عَلَى عَدَمْ جَوَازٍ ذَلِكَ بَعْدُ وَاحْتَجُوا بِمَوْلِه تَعَالَ فَافْمُُو م 
بن كلك الم قرا اعد اديه و ا لّ فَإِمَا مَنّا بَعْدُ وَإِمًا 
الآيَاتِ بن هي محكمة 


دا تاب لول تقال كاقثلوا الشطركين حَبث وَجَدمُوهم وثال أبو عبد لا تشخ في شَئْء ون كذ و الآيا 
يان نا 0 


ل را 
كحي الإمَاه مسد سا الا الا ريا مويف لم حي ع 
لجال وَأَمّا النسَاءُ وَالصّبِيَانُ ميُقُونَ ِنَفْس الْأَسْرٍ وَيِجُورُ الْمُمَادَاةُ بالْأَسِيرةٍ الْكَافِرَة بأَسِيرٍ مُسْلِم أو مُسْلَمَةٍ عِنْدَ الْكُفَّارٍ ولو 
أشلم الأب ول 0 أو تَبْقَى بَقِبّهُ الِْصَالٍ فَوْلَانِ للعلمَاء." (0) 

"(فوْلهُ بَابُ مَنَاقِبٍ عُلْمَانَ بْنِ عَفَانَ أبي عَمْرِو الْقُرَشِنٌ) 
هُوَ عُنْمَانُ بن عَمَانَ بْنِ أَبي الْعَاصٍ بْن مي بن عَبْدٍ مْسٍ بْنٍ عَبْد مَنَافٍ يْممِعْ مع النِنَ صَلَّى الله علي وسَلَمَ في عبد مَنَافٍ 
وَعَدَدٌ ها يَيْنهها + ل ل وي لس ان لكر و و 
كُنيئه مهو الذي اسعقرٌ عليه | الْأَمر وَقَدْ تَقَلَ يَعْقُوبُ بْنُّ سُفْيَانَ عَنٍ الزُهر الذي 
نزقة مرق فيه ينث رشول الله على الله عليه وَسْله وما ا : 
ا أي طخو وعد أنا زا قل ل سن ف و م ل عق وس ور كا ند 3 
ينْتَقِصُهُ يُكَبْيهِ أ لبلى يُشِيرُ إِلَ لِينٍ جَانِبهِ حَكَاهُ بن فُتَيبَةَ وَقَدِ اسْتُهرَ أَنَّ آ 


1 


وَالدَارَفُطنٌ في الَْْرَادٍ م حَدِيث علي أَنَهُ ذكرَ عُنْمَاكَ فَقَالَ ذَاكَ امو يدعى في الشعاء د انون فار ا م مه 0 
ف الكلام عَلَى الحديث النَانٍ مِن تَرْجِمَيه فَوْلْهُ وَقَالَ الم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يفِرُ بِفْرَ رُومَة مله النّةُ فَحَمَرَها عُثْمَانُ 
وَقَالَ البح صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهرَ جد جَيْشَ الْعُسْرٌَ قَلَهُ الجنَةُ فَجَهرَهُ عْنْمَانُ هَذَا التَعلِيقُ مه َقَدّمَ ذِكْرْ مَنْ وَصَلَهُ في أَوَاخِر : 





كتّاب الْوَفْفٍ وََسَطْتْ هُْنَاكَ ا شيا وير 


يجْيْشٍ الْعْسْرَة تيوك كما سباق الْمَعَانِي وَأَخْرج أخل والقوءة درق خريق عَيوا الكمن + 


7 


ان فيا بكلائيائة بير مر وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اليحْمَنِ بْن سر أَنَّ عْثْمَانَ أَنَّى فِيهَا بِأِفٍ دٍ دِيتَارٍ قَصّبَّهَا في حجر النىّ 
ل 


عليه سل كد ل مَضَّى في الْوَفْفٍ بَقِيةُ طرق ون حَِيثِ حُدَيْفَة عِنْدَ بن عَدِيَ فَجَاءَ عُثْمَانُ بعَشْرَة آ 3 


تكله كاك عَشْرَة آلاف دِرْكَم فَُوَافِقُ رِوَايّة الف." )١(‏ 
"غَيا وأنّهُ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَدَكْرَ نِعْمَة الله ويَعترف بالتَّفْصِيرٍ عَنْ 
ل ل َو 
تحص لَهُ دُنْيَاهُ وَاسْتّفِيدَ مِنْ هَذِه الْكَائِئَةِ أَخْذْ الصّحابَةِ الحَدّرَ مِن الْعَوْدٍ إِلَ مِثْلِهًا 0 
لَِينَ كَانُوا يُظْهرونَ أَعْ مِنْهُمْ وليْسُوا مِنْهُْ وَإِلَ ذَلِكَ أَشَارَ سْبِحَائة وَتَعَالَ في 


بن النّس إلى أن قال ولي اك انرق امترا سدق الكائريه ل 


: 


الحتديث الثَاِيث) 


[؛ 4 ]4١‏ قَؤْله عن عَمْرو هُوَ بن دِيئارٍ قَوْلّهُ امْطبح الَمرَ يَوْمَ أَخْدٍ تامن ثم كيلوا شهدَاء متّى جَاررٌ منْهُمْ فا روا يخي 
بْنَ كُيْسَانَ عَنْهُ أَبَاُ عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو ا الَاكِم في الإكليلٍ 0 0 ترم المَمْرٍ كَانَ 00 د وَصَبَّحَ صَدَقَةُ 


ْنُ الْمَضْلٍ عَنِ بن عُيَيْئَةَ كُمَا سَيَأق في تَفْسِيرٍ الْمَائِدَةِ بدَلِكَ فََالَ في خِر الَْدِيثِ وَدَلِكَ قَبْلَ تَْرعَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ اتبيه 


عَلَى شَينْءٍ مِنْ فَوَائْدِهِ في أُوّلِ الهَادٍ 


(الحديث الرابغ) 
[504] قَوْلهُ حَدَّثَنَا عبد الله هُوَ بن الْمُبَاَكِ فَولَهُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أي بن عبد اليم بن عَؤْف َولَهُ أي عَبْدُ اليحْمَنٍ 


ٍَ 


بْنِ عَوْفٍ بِطَعَام في روايَةِ تَؤكلٍ بْنٍ إِيَاسٍ أَنَّ الطّعامَ كَانَ خبرًا وما أَخْرَجَةُ التْمِذِعيُ في السَّمَائِلٍ فَولهُ وَمْوَ صَائمٌ 0 
و هاه امب ا و ور ا ل 
و ا 

ل 
20 يس ل 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مُصْعْبٍ بْن عْمَيْرٍوَهُوَ مُتَجَجِفْ عَلَى وَجْههِ 0 ا 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني 0ه 





اريت كَولة فق + خَيْرٌ مت لعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ نَوَا يكو َأَمْرُ مِنْ تَفْضِيلٍ الْعَسَرَةِ عَلَى غَيرهِمْ 
ار 0 وَقَدْ وَفَعَ مِنْ أبي بَكْرٍ الصّديق نَظِير ذَلِك فذكر بن مِشَام أَنَّ يَجْلًا 
دَخْلَ عَلَى أَبي بكر." 07 
'ودْكرَ الطِي في سَببٍ ذَلِكَ من طريق حصن بن عَبدٍاليثْنِ عَنْ أبي مَالِكِ كَابُوا يخْعَلُونَ 0 
وَمنْ وَجْدٍ آخرَ انوا يَْعلُونَ السكئة الي عَشَرَ 00 وَعِشْرينَ وما فَمَدُورُ الأَيمُ وَالشّهُورْ كدَلِكَ قَوْلَهُ ثََاثْ مُمَوَاِيَاتْ 
هُوَ تَفْسِيرُ الْأَرْبَعَةِ الحرم قَالَ بن اليّينِ الصّوابث تَلانَةٌ مُتَوَاليَةٌ يعني لأَنَّ الْمُميّرَ الشّهْر قَالَ وَلَعَلَّه أَعَادَهُ ا أَيْ ثلاث 
مُدَدٍ مُتَوَالِيَاتِ الْتَهَى أو بِاعْتِبَارٍ الْعِدَّةٍ وَمَعَ 0 الي لا 5 57 مَعَهُ يجُورٌ فيه التذُكيه العا نيثٌ مث وَوْكرَها من سَنكَيّن 
لِمَصْلَحَةٍ التَوَاي بَيْنَ الثَلَانَة وَل َلَوْ بدا بِالْمْحَيَمِ لَقَاتَ مَقْصُودُ التَّوَاي وَفِِه إِشَارَةٌ إل يال ما كَانُوا يَفْعَلُونَهُ في ا 
مِنْ تأَخِيرٍ بَعْضٍ لأخير لم َيل كانُوا يجْعَلُونَ الْمُحَرَمَ صَفَرًا وَيعَلُونَ صَفرًا الْمُحرّم لَِلّا يَعوَالٌ عَلَبْهِْ ثَكَانَهُ أَشْهْرٍ لا 
يعَعَاطَوْنَ فِيهَا الْقِعَالَ مَلِذَّلِكَ قَالَ مُتَوَاليَاتٌ وَكَانُوا في الجاهليّة عَلَى أَنْحَاءِ مِنْهُمْ مَن يُسَبّي الْمُحَرمَ 0 
0 الْقعَالَ في صَفَرٍ وَيُسَمِيه الْمْحَبَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَجْعَلْ ذَلِكَ سَنَةَ هَكذَا و ونع وكا ووم 2 عله سكن هفكذا 
0 سَئَئَيْنِ هَكَذَا وَمنَهُمْ مَنْ مَنْ يُوَخْرُ صمَرَا إلى رَِ الْأَوَلٍ وَرَبِيعًا إن مَا يَلِيهِ وَهَكذًا ِل 0 يَصِيرَ د سَوَالُ ذا الْمَعْدَةِ وَدُو لْعَعْدَة د 
ا دُ ميُعِيد الْعدَد على الْأَصْل قَوْله بكب مُضر أَضَافَةُ إِلَنْهِْ لأَعُمْ كانُوا مُتَمسَكِن بِتَعْظِيمِهِ بيخلافٍ غَبرْهِمْ فيُقَالُ 
إذازيهة كائرا عطرة هدلة زنطاة كان ين العرري من قا بن رح مه تر ار عر 
وَيحْرْمُونَ شَعْبَانَ وَوَصَفَهُ بِكُوْنه بَرْنَّ جْتادى وَشَعْبَانَ تأكِيدًا وَكَانَ أَهْلْ الجَاهِليّة قَدْ نَسَبُوا بَعْض الْأَسْهْرٍ المع أ أَخَرُوهَا 


شَهرًا حَرَامًا وَيحْرَمُونَ مَكَانَةُ آخَرٌ بَدَلَهُ حَدّ عق رَقْضَ التعرمص الْأزئعة بِالنَخْر 


ءَم 268 


فَمَعْىَ الَْدِيثِ أن الأشْهْرَ رَجَعَتْ إِلَّ ما كَانَتْ عَلَيْهِ وَبَطَلَ النَسِيءْ وقَالَ الح كاثوا يحَالِمُونَ بَيْنَ شور السنة بالتَخْلِيلٍ 
وَالتَّخْريم وَالتَقْدِمم لتأجم لِأَسْبَابٍ تَعْرِضُ َه منْهَا اسيشجال الدب وتكعارة الشّهْرَ الخَرَامَ يحيَهُونَ بَدَلَهُ شَهْهًا غَيْرهُ 
فُتَتَحَوّلُ ف ذَلِكَ شْهُورُ المكئة وَتَتَبَدّلُ فَإِذَا أَنَى عَلَى ذَلِكَ عِدَّةٌ مِنَ السَنِينَ اسَْدَارَ اليّمَاكُ وَعَادَ الْأَمْرُ إلى أَضْلِهِ فَانَمَقَ وُقُوعٌ 
حَجةٍ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ دَلِكَ تنرية أبْدَى بَعْضَهُمْ لم الحَالُ مِنْ كتيب هذ الْأَشْهْرِ الع مُتَاسَبَة 


ة شر 


24 


خْيّان وَوَقَعَ كحْرِمُ أَْعَةِ مُطْلَقَّة مِنَ المَنَةٍ 


ءَضَ 0 هعم 8ض 


0 يي أَنْ يُبْدَاً با الْعَامُ وَأَنْ تَمَوَسَطَهُ وأَنْ متم ركنت 
بسَهْرَيْنٍ لِوقُوع الج حِمَام الْأرْكَانٍ الأزتع ا تَشْتَمِلُ عَلَى عَمَلٍ مَالٍ مخض وَهُوَ الرَكَاةُوَعَمَلٍ بَدَنِ عحُضٍ وَدَلِكَ تَارَهٌ ي 
الم يفو اطاط وبأب وفو ا ِأَنّهُ كف عَنٍ الْمُفْطِرَاتٍ وَتارَةَ عَمَلٌ مُرَكَبْ مِنْ مَالٍ وَيَدَنِ وَهُوَ الحَجُ فَلَمَا 

نوها كشت أن يكرة له ضِعْفُ ما لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا فَكَانَ لَهُ مِنَ الْأَْبَعَةِ الحم شَهْرَانِ وَالَهُ أَعْلَمْ. " (5) 
"عِنْد بن أَبي دا وَالطَيرانِ وَعَبْْا وأَمََهُمْ أَنْ يحرَقُوا كُلّ مُصْحَفٍ و 
قَتِ الْمَصَاحِفُْ بِلْعِرَاقٍ بِالنَّارٍ وَقِ روايّة سُوَيْدٍ بْنِ عَفَلَة عَنْ عَلِنَ قَالَ لا ؟ تَقُونُوا لِعْثْمَاكَ في إِخراقٍ الْمَصَاحِفٍ إِلّا حَيْرا 


)١1(‏ فتح الباري لابين حجر؟ ابن حجر العسقلاني عدوم 


(١؟)‏ فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني رهجم 





َف روايّة بُكَْرٍ بْنٍ الْأَسَجْ فَأَمرَ رَ يمع الْمَصَاحِفٍ تَأَحْرَقَهَا ثم بت في الْأَجْنَادٍ الي كُتب وَمِنْ طريقٍ مُصْعَبٍ بْنٍ سَعْدٍ قَالَ 
َدْرَكْتُ النَّاسَ مُتَوَافِِينَ حِينَ حَرّقَ عْثْمَاكُ الْمَصَاجِف تَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ أَوْ قَالَ 1 يُنَكِرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَفِ رواية أبي قِلابَة 
َلَمَا فَرَعّ عُنْمَاكُ مِنَ الْمُصْحَفٍ كُتَب إِلَّ أَهْل الْأَمْصّارٍ إن قَدْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَّا وَكَحَوْتُ مَا عِنْدِي فَاتْحُوَا مَا عِنْدَكُمْ وَالْمَحْوُ 
َعَم مِنْ أَنْ يَكُونَ بلْمَسْلٍ أو التّحْريقٍ وأَكْتَرُ الروَايَاتِ صَريخ في التّخربٍ فَهُوَ الَذِي وَقَعَ وَحْثَمَل وُقُوع كُلَ مِنْهُمَا يحَسْبٍ 
مَا رَأى مَن كان بِيَدِهِ شَئْءٌ من ذَلِكَ وَقَدْ جَرْمَ عِيَاض بِأَعُمْ غَسَلُوهَا بالْمَاءِ ثه أحرقوها مُبالَة في إذهابما قَالَ بن لي بي ١:‏ 
هَدًا الحويث جَوَارٌ تَحرِيقٍ الْمُبْبٍ الي فيها ا حل ا ار 
الاق من طريق طَاوْسٍ أنه َه كَانَ يُحرَقُ المسَائِلَ التي فِيهَا الَْسْمَلَهُ إِذّا اجْتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ وَكَذَا فَعَلَ عُرْوَةُ وَكرمَهُ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ بن عَطِيَة 
الروَاية الحا الْمُهْمَلَةِ أَصّحّ وَهَذًا الحم هو الذي وقع في ذَلِكَ الْونْتٍ وما الآنَ فَالْعَسْك ا الْحَاجَةٌ إِلَ إِزَالَتهِ 
21 تو كا سواة أعذا يها روف التمشكى الَّذِي اسشتكتبة وَالْمَصاجِففٍ الي ُقِلَتْ مِنْهُ وَسِوَى ١‏ ِ لمحف الي كانث عِنْدَ 
حَفْصّة وَرَدهَا إَِيْهَا وَهَذَا اسْتَدْرَكَ مَرْوَانُ الْأَمْرَ بَعْدَهَا وَأَعْدَمَهَا أَيْضًا حَشْيَة أَنْ يَقَعَ لِأَحَدٍ مِنْهَا تَوَهُمْ أَنَّ فِيهَا مَا يُحَالِفُ 
الْمُمْحف الذي |سْقرٌ يأر كما تدم وَاسُْدِلَ بتَخرِيقٍ عُثْمَانَ المصّحف عَلَى الْقَائلِينَ يقد اروف وَالْأْصْوَاتٍ 

لا يَلرَمُ مِنْ كَوْنٍ كلام الله قَدِيمَا أَنْ تَكُونَ الْأَسْطرُ الْمَكَبُوبَةُ في الْوَرَقِ قَدِعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ هِى عَيْنَ كلام الله 1 يَسْتَجِرٍ الصّحَابَةُ 
إِخْرَاقَهَا وَالَه أ ُلَمُ فَوْلُهُ قَالَ بن شِهَاب وَأَخْبَرَنٍ حَارِجَةُ إل هَذِهِ هِيَ الْقِصّهُ التَلئّهَ وَجِي ا ِالْإِسْنَادٍ 
الْمَذَّكُورٍكُمَا ؟ تَقَدّمَّ بَيَانُهُ وَاضِحًا وَقَدْ تَقَدَّمَثْ تؤطولة مفرةة بي امياد اا الْأُخْرَاب 0 َي بْنِ 
نابت هذا أَنَهُ فَقَدَ آيه الْأَحْرَابٍ مِنَ المّحْفٍ ا حدم َعَةَ بْنِ نَابتٍ وَوَقَعَ 
في رقايّة إِنْرَاهِيمَ بْنٍ إسْمَاعِيلَ بْنٍ مجمع عَن بن شِهَابٍ أذ 0 
في المّجيح أن الذِي فَقَدَهُ في خلاقة أبي كر الْآيََانٍ مِنْ آخِرٍ بَرَاءَةٌ وَأَمَا الي في 0 فَمَقَدَهَا لَكَا كُتَب الْمُصحف 
في خلاقة عُثْمَانَ جزم بن كثير يما َقع في روَايّة بن مجمع وَلَبْسَ كَذَلِك وَالْهِ أعلم قَالَ بن بينِ وعَيهُ القَقُ ببْنَ جنع أبي 
و ع د جع في يعن لماه ب ان خوة يب عله 1ك وتاي مز 
وَاجِدٍ فُجَمَعَهُ في صَحَائِفَ ذا كرات موروسلى ا وتنم ضير اله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و جَنْعْ عُْمَانَ كَانَ لكا كثرٌ 
الاختلاف في وجوه الْقرْآنٍ جين قَرَمُوهُ ِنَم عَلَى ايسا اللَعَاتِ فَأَدى دَلِكَ يبَعْضِهمْ إِلَ غَْطِئَةِ بَعْضٍ مَحَشِي مِنْ تَقَاكُ 
الأْرٍ ني دَلِكَ هَتَسَح يَلّكَ الميّحْفٍ في مُصْحَفٍ وَاحِدٍ مُرَيِنَا لِسْوَرهِ كما سَيَأْقِ في باب تألِيفيٍ الْقُْآنِ وَاقْمَصَرَ مِنْ سَائرِ 
ل ل ل 
قآى أن لقاع جَةَ إِلَّ ذَلِكَ انْمَهَتْ فَافْمَصَرٌ عَلَى لُعَةِ وَاحِدَةٍ وَكَانَتْ نَث لْعَهُ ُريْضٍ أَرْجَحُ اللّمَاتِ فَافْعَصَرَ عَلَيْهَا وَسَيأْي مد يذ بَيَاد 
لِذَِكَ بَعْدَ باب وَاجد تَنبيهِ قَالَ بن مَعِينٍ 4 يَرُوِ أَحَدٌ حَدِيت جَنْع الْقُرْآنِ أَحْسَن مِنْ سِيّاقٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَقَذّ روى 
مَالك طرفا مِنْهُ عن بن شهاب." )١(‏ 


7١/9 فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





"البْعَة الي نَرْلَ ؟ ع يحْمُوعَةٌ ني الْمُصْحَنٍ الّذِي بِأيْدِي النّاس الْيَوْمَ أو لد 

مِنْهَا مال بن الْبَاقِلَاِيُ إِلَ الْأَوّلِ وَصَبّحَ لأ وَجمَاعَةٌ بالنّانٍ َو المُعْتَمد وقد أخرج بن أَبي 
الطَّاهِرٍ بن أبي المح قَالَ سَألت بن عُيَيْئَة عن الختلااف قِرَاءةٍ الْمَدَنينَ وَالْعِرَقِينَ هل هِي الْأَخْرْفُ السَبْعَةُ قا 
ا لي ا و 

هُوَ الْمتّمَُ عَلَى إِْرَلِهِ الْمقُطوع به الْمكثُوبْ بِأمْرٍ ال صَلَى اله عَلَيْهِ وسَلَمَ وَفِهِ بَعْضٌ ما الف فِيه الْأَخرفُ السَبْعةُ لا 
حميعْهَا كمَا وَفَعَ في الْمُصْحَفٍ الْمَكْيَ بَحْرِي من تتا الْأَارٌ في آخر بَرَاءَة وق غَبْرِ بحَذْفٍ مِنْ وَكذا مَا وَقَعَ مِنَ الختلافٍ 
مَصَّاحِف الأفصار من عذَة وَاوَاتِ تابتة في بَعْضْهًا دون بعض وعدة ها آتٍ وعدة لا مَاتَ وَنَحْو ذَلِكَ و هو عََعُولٌ عَلَى 

نَهُ نرَلَ بالْأَمريْن مَعًا وَأَمرَ النّعْ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ بكتايبه لِشَخْصَينٍ أو أَعْلَمَ بِدَلِكَ شَخْضًا وَاجِدًا وم مَرَهُ ِِنَْاتهِمَا عَلَى 
الْوَجْهَيْنِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِن الْقِرَاءَاتِ ينا لا يُوَافِقُ اله سْمَ فَهُوَ يما كَانَتِ الْقِرَاءَةُ جُوَرَتْ به تَوْسِعَةَ عَلَى النَّاسٍ وَتَسْهِيلًا فَلَمًا 
آلَ الال إِلَ ما وَقَعَ مِنَ الاتلافٍ ف رَمَنِ عُنْمَانَ وُكفر تعضهم بَعْضًا اخْمَارُوا الاقْتِصّار علاللفظ ل 
الْبَاقِيَ قَالَ البَرِيُ وَصَّارَ مَا اتَمَقَ عَلَيِْ الصَّحَابَةُ مِنَ الاقْتِصّارٍ كَمَنٍ افْمَصرٌ رين د فيد ع 
بِالْقِرَاءَةٍ عَلَى الْأَوْجْهِ الْمَذْكُورَة 4 يكن عَلَى سَبِيلٍ الإيجَابٍ ب عَلَى سَبِيلٍ البْخْصّة ة خا د د ا 
سَلَم بي حَدِيثْ الْبَابِ فَافْرَيُوا مَا تيّسّْر منْهُ وَقَدُ فَيرَ لطبي ذَلِكَ تَقْرِيرًا أب فيه وكى من قال بيخلافه وَوَافَمَهُ عَلَى ذَلِكَ 
جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْعنّاسِ بن عَمَارٍ في سَرْح مِدَايَةِ وَقَالَ أَصَّحّ مَا عَكِوَ كدان أن الذي نذا الآن بعدة شرفي الفتعة 
الْمَأَذُونِ في قِراءَيَا لا كُلّهَا وَضَابِطُهُ مَا وَاقْقَ رَسْمَ الْمُصْحَفٍ فَأَمّا مَا حَالْقَهُ مِدْل أَنْ تَبِتَعُوا فَضْلَا مِنْ رَبَكُمْ في مَواسِمِ الح 
وَمِثْنْ إِذَا جَاءَ فَنْحُ الله وَالنَصْرُ فَهُوَ من بلك الْقراءات الي يكث إلا ص سند ا ولا يحي صِكَةُ سنَدها في بات ونا 
ُرَآنا ولا سِيّمَا وَالْكَِيدُ مِنْهَا ينا مَل أَنْ يَكُونَ من الَأُوِيلٍ الّذِي قُرِنَ ِل التَزِيلٍ قَصارَ كك هُ مِنْهُ وَقَالَ الَْعَوي في شَرْح 
دتو المضحث الي إلقرَالأئر هو حجر اله نات على : سول الله صَلَى الله عليه وَسْلَمَ كَأمد رَ عْثْمَاكُ بِنَسْحْهِ في 
الْمَصَاحِفٍ وَجِمَعَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَأَذْمَب مَا سِوى ذَلِكَ قَطُعَا لِمَادّةِ الخلافٍ قَضَارَ ما يَف خط الْمُمْحَفٍ في حك الْمنُشوخ 
داوع اقضائر ا تيت رق الاين [أخل أن بيذ دُوَ في اللّمْظِ ِل ما هُوَ خَارِجٌ عَنٍ الّسْم وق ل أثق شامة طن كوه أن 
الْقِرَاءَاتِ السّبُع الْمَؤْجُودَةَ الآنّ هي الي أَرِيدَتْ في الحَدِيثِ وَهُوَ خلافُ إجماع أَهْلٍ الْعِلَم فَاطِبَةٌ وا يَظُنُ ذَلِك بعض أهل 
الجهْل وَقَالَ بن عََارٍ أيْضًا لَمَدْ فَعَلَ مُسَبَعْ هَذِهِ السَبْعَةٍ مَالا يَنْبَغِي لَهُ وَأَشْكلَ الْأَمْرَ عَلَى الْعَامَةِ يإِيهَامِهِ كُلَ مَنْ قل نظ 
أَنَّ هَذِه الْقِرَاءَاتِ هِي الْمَذَْكُورَةُ في الخير وَلَيْئَُ إذ ذ القصمر لقص عن الكئعة أو رَادَ لِيرِيلَ الشُبْهَة وَوَقَعَ له أَيْضًا في اقْتِصَارهِ 

عن ل تلم على واويف أنه ما من مع ام زا لي عبرا أنطلها وقذ تو هي أشهر هر وَأْصَّحٌ وَأَظْهَرَ وَرْمًا بلع مَنْ 
لايفهم فَخَطَ أو كَفَّرَ وَقَالَ أَبُو لو ا لس ايه حَقٌ لا يجُورُ حَيَْا كُقرَاءَةٍ أبي جَعْمرٍ وَشْيْبَة 
وَتَحْوجمْ فَإِنَّ هوْلَاء مِثْلّهُمْ أو مَوْقَهُمْ وَكَذَا قَالَ غَيْدُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ مَكِيئْ بن أبي طَالِبٍ وَأَبُو الْعَلَاءٍ المَمْدَاوُ وَعَدْهُمْ 

بُو حَّانَ ليس في كتاب بن مُحَاهِدٍ وَمَنْ تَِعَهُ من الْقَيَاءَاتِ العشيوة إل الثزة. الشبية فَهذا ألو عَمْرِو 





ْنُ الْعَلَاءٍ اشْتُهِرَ عَنْهُ سَبْعَةَ عَشَرٌ رَاويَا نم سَاقَ أَسْمَاءَهُم وَافْصر في كتاب بن مُحَاهِدٍ 
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"كُفْرِهِمْ كَخَضّتٍ مَخَضْتٍ الْمُكَالَفَةُ لِأَهْلٍ الْكِتَاب قَوْلَهُ 2 قَرَقَ قَ بَعْدُ فق ِوَايّة مَعْمَرٍ 7 ِالْمَْقِ فَمَرَقَ و مَكَانَ الْمَعْقُ آخر 
الأَمْرَيْن بن وعنا نشبة فق وَالسَدْلَ صَبْعُ الشّعْرٍ وَتَدَكْهُ كُمَا تَقَدّمَ وَمِنْهَا صُوْمُ عَاشُورَاءَ © أَمَرَ بنؤع محَالَمَةِ لم فيه بِصّوْم 7 
قله اذ يكذة فبتها اكستيال القبْلَةِ وَتُحَالمَنْهُمْ في مُحَالَطَةِ الخائضٍ حَقَّ قَالَ اصَْعُوا كُلَ شَيْءٍ ِل الجِمَاعَ فَقَالُوا مَا يَدَعُّ مِنْ 


ْنَا شيعا ِل حَالْمَنَا فيه وَقَدْ تَقَدّمَ بَيَانُهُ ني كاب الَيْضٍ وَهَذًَا الك 
أبو كاؤة يا 


يَوْمِ السسَيْتِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ من طرق مُتَعَدّدَةٍ في النّسَائيَ وَغَيْرهِ وَصَبحَ 
متلَى اله عله وَسلم كان يَعُوم َم الكت والأحدٍ يقخى ذَلِك وَبقُولُ رما 


ب عزو 


0 ول الث ضلى اللةعليه ول خق كان قد صئامه :اللكقرت رم يي 


ل أَنَّ يَوْمَ السَبْتِ عِيدٌ عِنْدَ الْيَهُودٍ وَالأَحَدُ عِيدٌ عِنْدَ التَصَارَى وَأَيَامُ الْعِيدٍ لا نْصَامُ مَحَالمَهُمْ بِصِيَامِهَا وَيُسْتَمَادُ 


2 


11 


0 الذي قَالَهُ بَعْضٌ الشَّافِعِيّة مِنْ كَرَامَة إِْرَادٍ السبْتِ وَكَذَا الْأَحَدُ لَيْسَ جَيَدَا بَلِ الْأَوِلَ في الْمُحَاَظَةِ عَلَى ذَلِكَ 
يَْمُ الْجمعَةكُمَا وَرَدَ الحَدِيثُ الصّحِيحٌ فِيه وأما السبت والأحد مَالْأوِل أَنْ يُصَامَا مَعَا وَهُرَادَى امْيعَالّا لِعْمُومِ الْأَمْرِ بمُكَالَفَةٍ 
َمْلٍ الْكِتَابٍ قَالَ عِيَاضٌ سَذْلُ الشَّعْر إِرْسَالَةُ يُقَالُ سَدَلَ سَعْرَهُ وََسْدَلَهُ إِذَا أَرْسَلَهُ و1 يَمُعَ جوَانبَهُ وَكذَا النّْبْ وَلْمَرْقُ تفريق 
الشّعْرِ بَعْضّهُ مِنْ بَعْضٍ وَكَشْفُهُ عَنٍ الجبِينِ قَالَ والَْرِقُ سُنَة الذي افو َي الخال ولّذِي طهر أن لِك وق بوي 
لِمَوْلِ اتوي في أو ريق إِنَّهُ كَانَ يحت مُوَاقَقَة أَهْلٍ 0 ديار 0 أنه 0 أثر يمن لله عق 
اذَّعَى بَعْضُهُمْ فيه المح و وَمَنْعَ المسَدُلَ وَاتَكَاذَ النَّاصِيَةِ وَحْكِيَ وَل 

الذي كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ سل يفل كا ُو لأخل اشيغلايوع ثلها 4 جد جَعٌ ذ 

َاجبٌَ عليه وََوْلُ الرَاوِي فِيمَا 1 يُوْمرْ فيه أن 4 لم و فش ليغ وب وأا فق 
0 يُْتَمَ أَنْ لا يَكُون الْمُوَاقَمَةُ وَالْمَكَالْمَةُ كما شَإْعِيًا إِلّا من جهَة 

كَانَ السَدُلُ مَنْسُوحًا لَصَّارَ إِلَيّه الصّحابةٌ أؤ أَكْتَيْهُعْ وَالْمَْقُولُ عَنْهُمْ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ ل و عوك ب 
2 هع على ا فاسع كن لا مل فأخلو ومن رت زا ولا يا اطبية 
مُسْتَحَتٌ لا وَاجِبٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالجُمْهُورٍ قُلْتُ وَقَدْ جَرَمَ الَازمِيئُ بِأَنَّ السَدْلَ تُسِح بِالْمَرْقِ 0 سْكَدَلٌ لال مَعْمَرٍ 5 
أَسَرْتُ إِلَيْهَا قَبْلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَثَالَ النَوَوِييُ المصّحِيح جَوَارُ السّدْلٍ وَلْمَرْقِ قَالَ وَاخْتَلقُوا في مَغْى فَوْلِهِ يحب 

الْكِتَابٍ قَقِيلَ للاسئتلاف كما تَقَدٌ و قي أذ نف قي وز فنا قن إن شونا عو 

ا ل ا ا شك 3 به كاستدلٌ بو 

بشع لَنَا أنه 4 لو كان كَذَلِكَ 1 يَكْاه حبك بام كان يَتكتة معن مام 


َ يَقْصرْهُ عَلَى ما وَرَدَ في شَرْعِنًا أ 0 عَنْهُمْ 


يو_- 
أ 


انا 


70/5 فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 





لِمَصْلَحَةٍ التَأَلِيفٍ ْمَك وَيتَمَ أَيْضًا وَهُوَ أَقْربُ أَنّ الخال الي تدُورُ بَئْنَ الْأَمريْنِ لا َالِتَ ما إِدَا 1 يَنِْلُ عَلَى الب صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْه و ملم شَيْءْ كان يَعْمَلُ فِبه مواقم أَهلٍ الكتَاب لِأَُمْ أْصْحَاب شرع يلاب عَبَدَة الوا مَِهُمْ لِسُوا عَلَى شَريعةٍ 
كَلَكَا أَسْلَمَ الفشركون انحُصرَتِ الْمُحَالَمَةُ في أَمْلٍ الْكْتَابِ فَأَمَرَ يمْخَالْفَهمْ وَقَدْ جَمَعْتُ الْمَسَائِلَ لي وَرَدَتِ الْأَحَادِيتُ فِيهًا 
ككالقة " 07 

"ف صُحْبَتهِ فَذَكْرَهُ في الصّحَابَةٍ اله كرِيُ وَذْكْرَ مَا نَقلَهُ اير 
انتمل إِلَ الْمَدِيئةِ ولَمّا مَاتَ أَوْصى إِلَ سعد وذكره بن مَنْدَهُ في | لتحا و1 : 
أنُّ وده وَاسَْدْكرَ أَبُو تُعَيْم ذَلِكَ وَدَكرَ أنه الذي شح وَجْة 7 تقول اللا صلى الطاغلته وس 
بن كذ وى عبد الاق م طربق مان الجررت عَنْ طسمم أن لني صلَى الل عله وسَمَ عا 
حَقٌّ بنُوت كَاِرَا فَمَاتَ قَبْلَ الحَوْلٍ وَهَذًا مُرْسَلٌ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ ا 
الْمُسْئَدْرَكِ مِنْ طَريقٍ صَفْوَاكَ بْنِ سْلَيْمِ عَنْ أنَسٍ أَنَُّ سمِعَ حاطب : بن أي بَلْتَعَةَ يَقُولُ إِنَّ ُمْبَة لَمّا عل بالنِّيَ صَلّى الله علي 
وسأ ما تقل نبمه نفيده ككل وجرع ب لون والإنباي و01 للد الم ع لد لاي ب رار 


وه 


زهرة 


هم قي 


1 أخية سَعَلٍ حمنة ينث سُفيَانَ بن أميّة 1 فَلَكَا كَانَ عَامٌ الْمَنْح أَحَدَهُ معد فقال؟: بن أَخي قُِ رِوَايَة يولس عَنِ 
في الْمَعَانِي فَلَما قَدِمَ لاورس اسار رس اع ون 
والكن م يهن لنطها كلكا كان بم الفج ل 
روايّة الث فَقَالَ سعد يا رَسُول الله هذا بن أخي عَنْبَةَ بْنِ أي وَقّاصٍ ء 
سيا او الم 
ا ا 
رَمْعَةَ وُلِدَّ عَلَى فِرَاشِه د القع احور 1 و 
اراك لنّاسِ بِعْمْبَة بْنِ أي وَقّاصٍ َف روَايَة اللَيْثِ 0 
ع باصن افيه ويا كان َمل الجَاهِليّة يَْمَنُونَ 
و إِذَا اذَعَوًا الْولَدَكمَا في اليَكاح وكا وَكَانَتْ له 
الناوية إن اسرجقر ا ين عات + لع و 0 ع 
لخاجقة وقال عند خو أي على م 3172 لد في الْإِسَاده م فَأَِطَلَ النّعْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كم الجا 
ِرَنعَةَ وَأَبْدَلَ عِيّاضٌ فَوْلّهُ إِدَا اذَّعَوا الْولَدَ بِمَوْلِهِ إذَا 0 به دك وى عَلَيْهِمَا ما لمي فَقَالَ و2 يَكْنْ حَصّل إِلْنا 
الْجَاهِلِيّة إِمَا لِعَدَمُ الدّعْوَى وَإِمّا لِكَوْنٍ الم 1 تغتر 


در 


كائ عْتَرُونَ اسْتِلْحاقَ الْأُمَ في صُورَة وَإِلْحَاقَ الْقَائْفٍ في ل وَلَفْظْهًا إِنَّ التَكَاعَ في الجاهلية كان عل ازيف أ الديث 
فيه يتمع التغط مَا دون الْعشَرَة تزكلرة غآ عَلَى الْمَبْأَة كله يَصِيبهًا فَإِدًا َل وَوَضَعَت وَمَضَتْ ال 0 
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- 
ع؟ مم 


لا ور ل ا 
كه يَنْصِيَخ عَلَى أتقائرة ات عن أنقل ذخ عقو فا ع نتاف فونم ا لد 


5 
>6 سام 


بالَّذِي ب القائيت لا تثب ين كلك الكَهق للا ع ام ة رَمَعَةَ 
الخو ا نا 4 تكن بِصِمّة الْبَعَاي إن أَصَابمَا غة عَتَبَةٌ سِرًا مِنْ زناّ 50007 ندا يَشْبِيَهُ فَعْلَتِ غ2 


011 


أن وثة كبفئة العؤث بل ا اسْتِلْحَاقِه قا عي كاه أن يَسْتَلْحِقهُ فَعَمِلَ فكة يند كيك 2قكا الْمرَاءةٍ ا )00 
"19 يَطَلِعْ أَكْتَيمُْ عَلَى تَعْيينِه صِرِيحًا مَعَ اعْيَقّادِهِمْ أَنَّ فِيه الخد الْمُعيّنَ وَمِنْ © تو حَى أَبُو بَكْرٍ ما فُعِلَ بحضرة اللي 
المح يي سراي دَةّ عَلَى الْأَرْبَعِينَ إِمّا حَذًا بطريق الِاسْتَنْبَاطٍ وَإِمَّا تَعْزِيرا 


قُلْتُ وَبْقِي مَا وَرَدَ قي الحَدِيث أَنَّهُ إِنْ شرب هَحْدَّ تلات مَرَاتِ م شرب قُيِلَ في الرابعة و روَايَة في الْخّامِسَةِ وَهُوَ حَدِيتٌ 


م عه 


رج ني السّئَنِ مِنْ عِدَّةٍ طق أَسَانِيدُهَا ون تقل الوذ لإجماع على تك اقل وو تنئول على من بد مِنْ نَقْلٍ غَيِِْ 
عَنْهُ الْمَوْلُ به كَعَبْدِ د الله بْنِ عَمْرِو فِيمَا أَخْر به لخت ولق الْمَصرِءيٌ و وَبَعْضُِ بَعْضٌ أَهْلٍ الظّاجِرٍ وَبَالَعَ النَوَوِيّ فَقَالَ هُوَ قَوْلٍ بَاطِكٌ 
ا مَنْ بَعِ 0ظ1]إ اي 


- 
عو 


على تع ل بل ل اشع ملطوم وفوا أ جه أن بُو دَاوْدَ مِنْ طَرِيقٍ الزُهْرِيٌ عَنْ قَييصّة في هَذهٍ 
فَجَلَّدَهُ ث 00 


5 شسَ ماه 


من قال إن اليد ِالْإِجْما 7 في عَهْدِ عَمَرَ حَيْثْ حَيْتْ وَاقَمَهُ عَلَى 
8 نم َحَمَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ وَافْمَصَرَ عَلَى الْأَربَ ا القدر الذي 


341 


تيد بل درم ليل لج عل ل كد لم1 ا 
َقَدّمَ أَُمْ احْتَمَروا الْعْقُوبَة وَكحَذَا عَسََكَ 
قَمَا 00 كرون وخر 000 التَّمَانِينَ عَلَى سَبيل التَعْزِيرٍ وَلَا يجَاورُ الَّمَانِينَ وَاسْتََدُوا 


ً 


التَعْزيرَ إِلَ أي الْإِمَام فَرَأَى مر ا ار عر وواك جد االانر وى لاساو رود 1 


فيه 
يل 
لى أن 

2 


2 


كرٍ وَوَافَقَهُ عُدْمَاكُ عَلَى ولك ما قَْلُ عَلِيَ وك سن فَمَعْنَاهُ أَنَّ الاقْتِصَارَ ا اي 
قَصَارَ إلَيِهِ ُو بَكْرٍ وَالْوْصُولُ إِلَ الثّمَانِينَ سُنَهُ عْمَرَ رَدْعَا لِشَّاربِينَ الَّذِينَ احْتَفَرُوا الْعْقُوبَة الْأُولَ وَوَائَقَهُ مَنْ ذْكِرَ في رَمَانِِ 
ِلْمَغْى الَّذِي تَقَدّمَ وَسَوُعَ لَمْ دَلِكَ إِمَا اعْتِقَادُهُمْ جَوَارٌ الْقِيّاسِ في الخُدُودٍ عَلَى رَأي مَنْ يجْعَلْ الجويع حَدًا وَإِنَا أَُمْ جَعَلُوا 
الزيَادَةَ تَعْزِيرًا بِنَاءَ عَلَى جُوَازِ أن يلع لتخي هر الخ وتعله | ينهم ايز الآني بي جاب التغزير وكذ تلك يدَِكَ تمن 
قَالَ يجَوَازِ الْقِيَاسِ فق الحُدُودٍ وَاذَّعَى إِجْمَاعَ الصّحَابَة وَهِيَ دَعْوَى صَعِيفَةٌ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالٍ وقد شنع بن حَرْعِ عَلَى الَتَفّة في 
قَوْيِمْ | إن الفامرت لا يَدْخُْلُ في كدو والكنانا رَاتِ مَعْ جَرْمِ الطّحَاويّ وَمَنْ وَاقَقَهُ مِنَهُمْ بن 03 الجَمْرِ وَقَعَ بِالّْقِيَّاسٍِ 2 حك 
الْقَذْفٍِ وَبِهِ تَسَّكَ مَنْ قَالَ الْجُوَازِ من الْمَالكية ة وَالشَافِعِيّة وَاحْنَجّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ أن الحُدُودَ وَالْكقَارَاتِ شْرِعَتْ بحسب 
الْمَصَالِح وَقَدْ تَسَْرِكُ أَسْيَاء مُْتَِمَةٌ وتَْتَلِفْ أَشْيَءُ مُتَسَاويَةٌ قلا سَبيلَ إِلَ عِلْم ذَلِكَ إِلَّا بالنَصّ وَأَجَابُوا عَمَا وَقَعَ في رَمَنِ عُمَرَ 
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أنه 002000 59598000000 
صل الله عَليْهِ وَسَلْمَ حَدٌّ فيه أْتوية إِذ أو يَلعَهُ لَمَا جاوروة كما 1 نجاوروا ء غَيه م دود الْمَنْصوصّة وق الْمُقُوا 


0 


لايور أَنْ الو انم مَععّ, ل يَعْودُ عَلَيْه ِالْإبَطَالٍ فد فرحَحَ ًِ أنَ الزيَادَةَ كَانَث 5 تَعزِيرًا را وَيُوَيَدُهُ مَا الحسية بو حبَيْدٍ ف غَرِيبِ 


2 0 6 0 لِمُْطِيء 1 بن الْأسْوَدٍ إِذَا امقيقية عَدَا فَاصْرِبهُ فَجَاءَ ءَ عَمَرُ 


ل يَضْرِبهُ ضَرْبا شَدِيدًَا نل در مَرَيْكَهُ َال سِبّينَ قال اص عله بعري كال اليد 2 يَعْني اجعَل شِدَةَ ضَرْبِكَ لَهُ 


قِصّاصًا بالْعِشْرِينَ الي بَقِيَثْ من الَمَانَِ 5 0 تعد يق هذا لقزيث: أن عات نثارب لا يَكُونُ شَدِيدًا وَأّنْ لا 


ميب في حال الشكر لِقَوْله 00 

"ولا أَبِعَةُ أصْحَابه وَِمّا سَبَبث نِشبّة ذَلِكَ لِأَحَدَ فَوْلُّ مَنْ قَالَ لَقْطِي بالْقُرآنٍ عَنْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيحٌ مَظنُوا أَنَهُ سَؤى بَبْنَ 
اللَفٍِْ وَالصّوْتٍ وَك يُنْقَلْ ا رار وهات 1ك بطرت لوقي تاه 
هُوَ صّوْتُ الْقَارِي وَيُوَيَدُهُ حَدِيث رَينُوا لُْرَآنَ بأَصْوَاتِكُمْ وَسَيَأْنٍ قَرِيا وَالْمَقُ بَبْنَهُمَا أَنَّ اللّنْظَ يُضَافُ إِلَ الْمتَكَلِّم به ابتِدَاءً 
فَيقَالُ عَيّ؟ عَمَْ رَوَى الحَدِيث بِلَفْظهِ هذا لَمْظَهُ وَلِمَئ زو بعر لظ هذا مثا وَلَفْظْهُ كَذَا ولا يُمَالُ في شَيْءٍ مِنْ دَلِكَ هذا 


وااو 


صَوْنهُ فَالْقُرَآنُ كلام الله لَمْظهُ وَمَعْنَاهُ لبس هُوَ كلام غَيْرِِ وآَمّا قَوْلهُ تَعَالَ إِنَّهُ لَمَوْ[ْ ل 
القشول عَلَبومَا العكلاة واكام النر باكر مخ لأ جنزيل بلع عن لله تعالُ إل شرل وافشرل على اللضلئة وفك 
مُببَعٌ لِلئّسِ و1 يُنْقَلْ عن أغنة قد أن يخ العند قَدمْ ولا صَوْتَهُ وَإًِا أَنكرَ إطلاق اللّفْظِ وَصَبَحَ الْبُحَارِيُ بأَنَّ أُصْوَات الْعِبَادٍ 
لوحو ار تان و ماجي الكار زرو لتر صر ارين لا و ا مر 


ينيقوا كاذه وقذقتة 0 لد وَأَهْلٍ 0 ملم أن كلام الله تَعَالَ غَيْدُ َخْلُوقِ وَمَا سِوَاهُ ْلُق لَكِنّهُمْ كَرِهُوا التٌنقيب 
عَن الْأَْيَاءِ الْعَامِضَةَ وَبحتَبُوا الْحوْضَ فِيِها وَالتَتارُعَ ِلّا مَا بَيّنهُ اليَسُولُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسسَلَامُ © تقل عَنْ بَعْضٍ أَهْل عَصْرهِ 


ِ 


نَهُ قَالَ الْقوَآنُ بِألْمَاظِنَا وَأَلْمَاظنًا بِالْقَُانِ شَنْءٌ وَاجِدٌ فَالبِلَاوَةُ جِي الْمَتْلُةُ وَالْقِرَاءَةٌ جِي الْمَفْرُو4ِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ البَلَاوَةَ فِغْلُ 

التَاني فَقَالَ ظَنَنْتْهَا مَصْدَرَيْنِ قَالَ فَقِيل لَه أَرْسِلْ إلى من تب عَذْكَ ما قُلْثْ كاسع َقَالَ كيف وَكَدُ مضى اْتهَى ونخصّاه 

مَا بُقِلَ عَنْ أَهْلٍ الْكلام في هذه المشأكة حَمْسَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَلْ قَوْلْ 0 أن عو لين تو الْخُلَابئّة أنه 

ذَاتِ اليب لَيْسَ مْرُوفٍ ولا أَصْوَاتٍ وَالْمَوْجُودُ بَيْنَ النّْسِ عِبَارَة عن / 

دم اْأعْيْنِ وَهُوَ عَبْنُ هَذِهِ الُرُوف الْمَكْتُوبَة وَالْأصْوَاتٍ الْمَسْمُوعَة وَالرَبُِ 5 الْكرَاميّة نه 0 0 و 

أفل في بي الباب الذي بغ 0 الله غَيْدُ عخْلُوقٍ أَنّهُ 1 يَرَلْ ل على كأ في كِنَا 

هُوَ لَازمٌ لِذَّاته وَالدوفُ وَالُْصُوَاتُ مُفرنَةٌ لا مُتَعَاقِبَةٌ وَيسْمَعْ كَلَامَهُ 

0 ذى فوشك عَلَيْدِ الكلاة حين كلمة و1 يكن 6ذاة من قبل وَالْذِ 

الْقدَآنَ كلام الله غَيْدُ عخْلُوقٍ مَكْتُوبٌ في الْمَصَاحِفٍ عَمْقُوظٌ في الصدُور مَقْرُوءٌ بالْأَلْسِنَةِ قَالَ 
! 5 


آيَاتٌ بَيِنَاتٌ قُِ صُدُور ليخ اوتوا العلم وف التديث الئّفة عَلَيه 


| 


ُ 
تَعَالَ بَلْ 
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2 2ه 
| 


ض اه نْ يَالَهُ الْعَدُوٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا في الصّدُورٍ بَلَ 

ل بَعْضْهُمْ الْقَُآنُ عدو وَيرَادُ به الْمَقْرُوءُ 0 لي 

لْمَدِعَةُ ذ وإعألة وَيُرَادُ به الْقِرَاءَةٌ وَحِيَ الَْلْمَاظُ الدَّلَهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِسَبَبٍ ذَلِكَ وَقَعَ الاختلاف وَأَنَا قَؤُ 

0 فَعْرَادُهُمُ الْكَلَامُْ النَفْسِيحٌ الْقَائْمُ بالدَّاتٍِ الْمْقَدَّسَةٍ فَهُوَ مِنَ الصَّفَاتِ الْمَؤْجُودةٍ الْقَدِمَةِ وَأَمَا الْمُروفُ إن كات 

حَرَكَاتٍ أَدَوَاتٍ كَاللْسَانٍ وَالشَّفتَيْنِ فَهِيَ أَعرَاض وَإِنْ كَانَث كَتَابَةٌ 0 أَجْسَامٌ وَقِيَامُ الْأَجْسَام وَالْأَعْرَاضٍ بِدَّاتٍ الله تَعَالَ 

حَالُ وَيَلْمُ مَن أَنْبَتَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بِكلْقٍ الْقُرْآنِ وَهُوَ يَأْق ذَلِكَ وَيَفِدٌ مه فَأَجَا ذْلِكَ بَعْضْهُمْ إِلَ اذْعَاءِ قِدَم المروف كُمَا 

لْعَرمَنُْ السَالِمِيّةُ وَمنّْهُمْ من الْمََمَ قَِامَ دلِكَ بِذَاتِهِ وَمِنْ شِدَةٍ اللَّسِ في هَذِو الْمسألة كثْرَ كين الستلّفٍ عَن الحَوْضٍ فِيهَا وَاكْتَمَوا 
باغْتِقَادٍ أن " )١(‏ 


"تَعَالٌ ل لعن بثو نَ البَسُولَ النويَ الُْمِيَ الذي يجدونه مَكتُوبًا عِنْدهم في التوراة اليل الْآيَةَ وَمِنْ 
الْمَهُوَدَيينَ وفيه آي اليَجُم وَيُويْدُهُ فَوْلَهُ له تَعَالَ كه كَأَيُوا بالتَورَاةٍ فَاتَلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ نَانيهَا أَنَّ التَبْدِيلَ وَقَعَ وَلَكِنْ 
- ل 


َبْوِيَة في كِتَابهِ اليد الصّحِيحُ عَلَى م مَنْ بَدّلَ دِينَ الْمَسِيح رَابعهَا إِما وَقعَ لديل وَالتَغْيدُ في الْمَعَان لا في الْأَلْمَاظٍِ 


كو 5 2 


2 ره 
نْ ذَلِكَ قِضَّهُ رَحْم 


الدِينٍ بن تيمِيّة 


فكو المكوة كنا وقد طوة بن التيية تَبْمِيّةَ عَنْ هَذِوِ الْمَسْأَلَةِ يردا فَأجَاب في فَتَاوِيه أن لِْعلَمَاءِ في ذَلِكَ فَوْلَبْنِ وَاحْنَجّ تج لئان منْ 
أَوْجْهِ كَِيرةٍ مِنْها كله ككل الاتسيدل أكلمافه رقو معا رضن وله تقال قور يذله بعد ا لقع فاقنا: زه حل الذرى دلوق 
ولا يَتعَيّنُ الْجَمَعْ يما ذْكِرَ مِن الْجَيْ عَلَى اللَفْظِ في النّفِي وَعَلَى الْمَعْ في الْإنْبَاتِ لوَازٍ الحَمْلٍ في النَفِي عَلَى الحكم وَفٍ 


لْإثَْاتِ عَلَى ما هو أَعَمُ من اللنْظِ وَالْمَعْ وَمِنْهَا أَنَّ نَسْحٌ النَوْرَاةٍ في الشَّرْقٍ وَالْكَرْبٍ وَالَنُوبٍ وَالشَّمَالٍ لا يَخْتَِفُ وَمِنَ 
الْمْحَالٍ أَنْ يَقَعَ التَبْدِيلَ ميَتَوارَدُ النّسْحُ ِدَلِكَ عَلَى مِنْهَاجٍ وَاجِدٍ وَهَذا اسْتِذْلَالٌ عَحِيبٌ لِأَنَهُ إذا جَارَ وك قُوعٌ التَبدِيلٍ جَارَ 
إقدة لينل ولشط المركره؛ الآن مي اي افر يها ادر عِنْدَهُمْ عِنْدَ النَبْيلٍ وَلْأَْبَارُ بدَلِكَ طَافِحةٌ أَنَا فِيما 
تعلق اشرق َل بتر ماغنا يت العفيس َلك بي | رَائِيل وَمَزْقهُمْ بَْنَ قل وأَسِرٍ وأَعْدَمَ كُتَْهُمْ حٌَ جَاءَ عَزَيْرًا 
ا اليُومَ لما دَخَلُوا في التَصِرَانيّة ونع لاتق أكابرفع على عَلَى مَا في الْإنْجِيلٍ الَّذِي 
ِدِيهِمْ وَتريِقُهُمُ امعان ا يُنْكَرُ بل هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَهُمْ بكثرة ها البَرَاعٌ هن حُرَدَتٍ الْأَلْمَاظُ أو لا وَقَدْ وُجِدَ في الْكِمَاببرٍ 
ول يي ع ا 0 ا 
شيا كثيرةٌ مِنْ هذا الِنْسٍ مِنْ ذَلِكَ أَنّهُ دَكْرَ أَنّ في وَل مَصْلٍ في ف أَوَلِ وَرَقَةِ من تؤراة الْيَهُودٍ الي عِنْدَ بُعْبَامِمْ وف 
تا بونذ حون ادن ند ديد ل مو قلي اا 
اتمويها الع لانضتع يه نْدَهُمْ مُتّمَمّا عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ إِلَ الْأَحْبَارِ الَارُونيٌة الّذِينَ كَانُوا قَبْلَ الخراب النَّانِ يَذْكُرُونَ أَا 
علقي ات ل 1 زوق نّ الله تَعَالَ كَالَ لَكَا أَكَلَ آدَمٌُ من الشّجَرَةِ هَذًا آدَمُ قَدْ صَّارَ كَوَاحِدٍ مِنّا في مَعْرفَة الجيٍ 
وَالشّرٌ وَأنَّ السكرَةً عَمِلُوا لِفِرْعَوْنَ نَظِيرَ مَا أن َل عَلَيْهمْ مِنَ الدَّم وَالصّمَادِع وأَُمْ عَجَرُوا ء عَنِ الْبَعْوضٍ وَأَنَّ ابْني لُوطٍ بَعْدَ 


7 


ع 





هَلَاكِ قَوْمِهِ ضَاجَعَتْ كُلٌ مِنْهُمَا أََاها بَعْدَ أَنْ سَفْتْهُ الحَمْرَ فَوَطِوع كُلّا مِنْهُمَا فَحَمَلنًا مِنْهُ إلى غَيْرِ دَلِكَ مِنَ الْأَمُور الم 


لمسبسعَةٍ وَدكرَ ني مواضع أخرى أن لتيل وَفَعَ فِيهَا إِلَ أَنْ أُعْدِمَتْ فَأَمْلَاهَا عِررا الْمَذْكُورُ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ الآنّ ث 


- 
2 


سَاقَ أَشْيَاءَ مِنْ نص التَوْرَاة الي بَِبدِيهِمْ الآنَ الْكَذِبُ فِيِهَا ظَاهِرٌ جدًا م قَالَ وَبَلَعَنَا عَنْ قَوْمِ من الْمُسْلِمِينَ يُنْكِرُونَ أذ 
التَؤْرَاة َالْإنجِيلَ اللََْنٍ يدي الْمَهُودٍ وَالَنَصَارَى مُحَتَقَانِ وَالْحَامِك 0 عَلَى دَلِكَ قِلَهُ الام بنُصُوص الْقَآنِ وَالشْئّة وَقَدِ اشْتَمَك 
عَلَى أَكمْ يحَرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعه وَيَقُولُونَ على الله الْكَذِبِ وهم يعلمونَ وَيقُولُونَ هُوَ مِن عِنْدَ الله وما هُوَ من عِنّد الله 
ويلبسقوة للق بالْبَاطِلٍ ويكتمون الحق وهم يعلقوة وتقال لاخر الْمُنْكِرِينَ قَدْ قَالَ الَّهُ تَعَالَ في صِمَةِ الصّحَابَةِ ذَلِكَ فتلي 
في التَوراةٍ وَمفلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إِلَ آخِرٍ السُورة وَلَيْسَ بِأَيْدِي الْيَهُودٍ والنَصَارَى شَيْءٌ مِنْ هَذَا وَيِقَالُ لِمَنِ 
تيا فْلَهُمْ تَقْك مُمَوَاتدٌ قَدِ اتّمَه وا على 00 لله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْكِتَابيْنٍ فَإِنْ صَدَّقْمُوهُمْ فِيمَا 

أَيْدِيهِمْ لِكَوْنهِ تقل تَقْلَ الْمَُوَاتِرٍ قُصَّدٌ وعم فيها تعهوة أن لا كر لمخكدٍ صَلى الله عليه وَسَلََّ وله لأصضحابه ولا قلا يخود 
ا 

"ووقع التردد: هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دونَ غسل البدن كله؟ فوجب الأخذ بالغسلء؛ لأنه لا يتيقن براءة 

الذمة بدونه. 
وهذا معنى قول البخاري: الغسل أحوط. 
ولذلك قال أحمد - في رواية ابن القاسم -: الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيه» ولا أقول: الماء من الماء. 
وسلك بعضهم مسلكاً أخر, وَهوّ: أن المجماع وإن ل ينزل يسمى جنباً ومجامعاً وواطثاًء ويترتب جميع أحكام الوطء عليه 
والغسل من جملة الأحكام. 
وهذا معنى قول من قال من السلف: أنوجب المهر والحد ولا نوجب الغسل؟ 
وهذا القول هو الي استقر علي عمل المسلمين. 
وقد خالف فيه شرذمة من المتقدمين, مِنهُم: أبو سلمة» وعروة» وهشام ابن عروة» والأعمش» وابن عيينة» وحكي عَن 
الزهري وداود. 
وقال ابن عبد البر: اختلف أصحاب داود في هَذْه المسألة. 
وقال ابن المنذر: لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذَلِكَ اختلافاً. 
وذهب إليه طائفة من أهل الحديث, مِنهُم: بقي بن مخلد الأندلسي» وقد نسبه بعضهم إلى البخاري وليس في كلامه ما 
يصرح بهِء وحكاه الشَافِعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم» وذكر مناظرته لُم. 


وقد كان بعض الناس قى زمن الإمام أحمد ينسب ذَلِكَ إليه» فكان." (5) 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر؟ ابن حجر العسقلاني 5/١7‏ 7ه 
(؟) فتح الباري لابن رجب؟ ابن رجب الحنبلي 8/5/١‏ 





امرسياة: 
وسعيد بن ماك بن حربء قالَ أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. 
قال علي بن سعيد: قلت لأحمد: ما يروى عن النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم - في صلاة المغرب بالطور والأعراف والمرسلات؟ 
قالّ: قد روي عنه ذَلِكَء حديث معاذ. 
وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف» واستدل لهُ بعمل عروة بن الزبير بخلافه» وهو روايه. 
وقد قال طائفة من السلف: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر. 
يعني: أن ما عملا به فهو الذي استقر عله أمر النبي - صَلَّى الله عليه وِسَلم -» وقد تقدم عنهما القراءة في المغرب عار 
المفصل» وعضد ذَلِكَ - أيضاً - حديث عثمان بن أبي العاصء» أن البي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عهد إليه أن يخفف: 
ووقت له أن يقرأ ب افا بام رَبَكَ الَّذِي حَلَّقَ وأشباهها من السور. 
وعثمان بن أبي العاص قدم مع وفد ثقيف بعد فتح مكة, ودلك في آخر حياة البى - صل الله عليه وَسْلَّمْ ب 
فإن قرأ في المغرب بمذه السور الطوال ففي كراهته قولان:." )١(‏ 

"7 - حدثنا مسدد: ثنا يزيد بن زريع: ثنا التيمي» عن بكرء عن أبي رافع؛ قالّ: صليت مع أبي هريرة العتمة؛ 
فقرأ دا السّمَاءٌ انْشَفََتْ» فسجد. فقلت: 


ما هذه؟ قالّ: سجدت كما خلف 5 القاسم» فلا أزال أمتحد كما حتى ألقاه. 


قد ذكرنا أن هذا الحديث إنما فيه التصريح بالسجود في صلاة العشاء عن أبي هريرة» وليس فيه تصريح برفع ذَلِكَ إلى النبي 


- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -» وسيأقٍ في موضع آخر - إن شاء الله تعالى - قراءة النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فجر 
يوم الجمعة + «والم تنِْيل4 (السجدة) . 
والظاهر: أنه كانَ يسجد فيهاء ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيهاء فإنه يكون مخالفا لسنته المعروفة في 
السجود فيهاء ولم يكن يهمل نقل ذَلِكَء فإن هذه السورة تسمى سورة السجدة» وهذا يدل على أن السجود فيها ثما 
استقر عليه العمل به عند الأمة. 
وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره لهُ قراءة سجدة في صلاة الجهر» ولا السجود لما فيهاء وروى ذَلِكَ عن ابن عمر 
وأبي هريرة» وهو قول الشافعي وأحمد." (5) 

"وهذا إسناد ساقطء والظاهر: أن الحديث موضوع, وأبو خالد, الظاهر: أنه عمرو بن خالد الواسطيء كذاب 
مشهور بالكذب, وعلي بن الحزور» قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وإلاصبغ بن نباته» ضعيف جداً. 
وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة» وأكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلكء كذا قاله الإمام أحمد وغيره. 
وقد اختلف العلماء في استحبابما في الصلاة: 


77/17 فتح الباري لابن رجب؟ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
40/17 (؟) فتح الباري لابن رجب؟ ابن رجب الحنبلي‎ 





فقالت طائفة: هي مستحبة. وهو قول حماد بن زيد والشافعي في أشهر قوليه - وأحمد في رواية عنه» ذكر الخلال: أن 
استقر عليهاء واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر. 
وقال إلاكثرون: هي غير مستحبة؛ بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائماًء حكاه أحمد عن عمر 
وعلي وابن مسعود» وذكره ابن المنذر عن ابن عباس. 
وذكر بإستادهء عن البعمان بن أى عبان قال؟ أدركت:" 07 
"وَابْنُ عَبْدِ اليد في مُمَيْمَةِ تْهِيدِه: أَجْمَعُوا - أ: 3 الْحَدِيثٍ - عَلَى قَبُولٍ الْإِسْتَادٍ د الْمُعَنعَنِ لا خلافٌ 
ذَلِكَ إِذَا شر شُدوطًا ثَلَاثَة: الْعَدَالَقَ وَاللْقَاءَ مُحَالْسَةٌ وَمُشَاهَدَةٌ وَالْبرَاءَةَ مِنَ التَدْلِيس. قال: وهو قؤل ما 


00 لد تراج أت اموي رو لي لالم لض تان ورا لِإنْقِطًا 
َبَعًا لِلْحَاكِم إِجْمَاعَ أَمْلٍ التَقْلٍ عَلَى ذَلِكَء وَرَادَ فَاشْترَط مَا 


[الاختلافٌ فِيمَا يَنْبْتُ به الْحَدِيتُ] 
[الاختلاف فِيمَا يَنْبْتُ به الحديث] وَعَنْيِسُ في دَعْوَى الإجماع قَوْلُ الحارثِ الْمُحَاسِِيَ - وَهُوَ من أَيْمَةِ الحِيث وَالْكلَام 


و 


- 


او يرس ا ك1 
يَنتَهي إِلَ اللي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ 1 يَقُوأ 


٠ 
أن‎ 


عدن 


و2« 0 25 


الأمدٌ بَعْدَ انْقِرَاض المخلافي السّابق» يتحت فُيَتَحَنَجٌ عَلَى | الْمَسْأَلَةٍ الأم 


سرامي زه عور وا القاطضية ة إل بِانْقِطَاعِه. 


كَا كان الْعَوَضٌُ )و مَعْرفَةٌ مَعْرِفَةَ التَعْدِيلٍ والتَجْريح» وَتَمَاوْتِ الْمَقَامَاتِ فق الحفظ ل وَالْإِنَقَانِ ؛ لِمَتَوَصَّلَ بذَلِكَ 


7.07/1 فتح الباري لابن رجب؟ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
٠١4/١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؟ السخاوي, همس الدين‎ )١( 





5 لتصْحِيح وَالنََحْسِينٍ وَالتَضْعِيفِه حَصّلَ النَّشَدَُّ د مَجْمُوع تِلْكَ الصَّفَاتِء وَلَمَا كَانَ الْمَرَضُ آخِرًا الاقْتِصارٌ في التَخْصِيل 
على د 4 جود القلسلة ة المكَتَدِيّة اكتَمَوًا بها تَرَى 

وَلكِنَّ ذَاكَ بِالنَظَرِ إِلَ الْعَالِبٍ في الْمَوْضِعَيْنِ ولاق ويج ون ريع جنل لخر وَإنْكَانَ التَسَاهُكْ إِلَ هذا الحَدٍ 
في الْمُتَقَدمِينَ َلِيلًا. 

وقد سبق الْبئمتِىَ إل وله سَبِخة الخاكم ووه عنِ البِتلفِي» وَعُوَ لَّذِي استقرٌ عليه لكل حص الوشخ فيه با 
ِل مَا وَرَاءَ ءِ هَذَاء كَقِرَاءَةٍ غير الْمَاهِرٍ في غير أصْل تايل يت كان ذَلِكَ وَسِيلَةَ لإِنْكَارٍ غير وَاحِدٍ مِنّ الم لفخللية: فضا 
عَنْ عَم َليهخ. 


[مَرَاتِبْ التَعْدِيلٍ] 
5" - وَالَرْحُ وَالتَعْدِيكْ قد هَذَّبَهُ ... انا 


0” - وَالِشّيْخُ رَادَ فيهمًا وَزِدْتُ . 
لك الجواز د حكاة القاضِي سد في ل 
َي ماق - كما نَقَلَهُ ابن دَةِ قِيق الْعِيدٍ - أَو لِكَوْنِهِ مَذْهَب أَكُترِهِمْ كُمَا اقْنَضَاهُ تفْريدُ ابّْنُ الصّلاح في كَوْنِهِ لا هَرْقَ بَيْنَ 
كينا وَالأُولَ أ 2 ها على لجار 
اي يم سس 
أَرْيَدَ مِنْه مَحَكّى حِين إِيرَادٍ سَنَدِو صُورَةَ الحَال مَعَ عَلَبَةِ الظّنَ بصِحَةٍ ِصِحَةِ كُلّ مِنْهُمَاء و 
إِنَّهُ يسن الْإِفْصّاحُ بالْوَاقِع» بَلْ قَالَ الْعيِّ بن جَمَاعَةَ: إِنَّهُ يتَعَيّنُ. 
© لكزن الفتقفق أذ يقيانة خزة فور 0 
نقيّاثة: وَلِذا كال ابن كفي هُنَا: وَهَذَا يُشْبِهُ مَا إِذَا نَسِيَ الرَاوِي م 


من 2 


- 
- 


على أذ : بن الصّّاء للختي وراك واقزر تور 0 


أ يُوسْفَ وَححَمد من غ أصحَابه: 1 فق بين انبابيي. 
وبق نقنَتْ مشألة أحرى 5 0 تَلَهَاء وَهِي مَا ذا كَانَ ذَاكرًا ا لِسَمَاعه وَلْكِنْ 1 يحَدْ يديك عا قَدْ قَالَ الْقَاضِي حسين 
في " 57 "0 


١١7/5 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؟ السخاوي» همس الدين‎ )١( 
١9/79 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؟ السخاوي» همس الدين‎ )١( 





"وقيل: لا يجُورُ في الرَوايَة وَالَّبْلِيعْ خَاصّة يخلافي الْإْمَاءِ وَالْمُنَاظرَة. قَالَهُ ابن حَرْمِ في كناب (الإخكام) . 
وقيل: لا يِجُورُ بِميْرٍ اللّفْظِ الْمُرَادِفٍ لَهُ لاف 4 به مَعَ اختلاف الْأَصُولِيينَ في مَسْألةٍ قبل: إِنَّ البْرَاعَ ي مَسالَينَا يتَفرَعُ عن 
لاع فِيهَاء وَهِيَ: جَوَازْ إِقَامَة كل + مِن الْمَُادِمَينِ مُقَامَ الآخر. عَلَى ثَلَانَة أَقْوَالٍِ تَلِتْهَا التَفْصِيكء فَإِنْ كَانَ مِنْ لُعَتِهِ جَارٌ 
إلا قلاء وَقِيلَ: لا يِجُورُ في الْمَْى الَْامِضٍ دُونَ الظَاهِر. أَشَارَ إلَيْهِ الحطِيثُ. 
َلْمُْتَمَدُ الأول وهو الَذِي |سْكقرٌ عَليِْ العمل وَالحجَةُ فيه أَنّ في صبِطٍ الْألْمَاظ وَالجُمُودٍ عَليْهَا ما لا يَخقَى من الخرج 
وَالنَصَبٍ الْمُوَدي إِلَ تَعْطِيلٍ الانْتماع كتير مِنَ الْأَحَادِيثِ حي قَالَ الحَسَنُ: لَوْلا الْمَعْئى مَا حَدَّثنًا. 
وَقَالَ الَّوْرِيُ: لو ابه أن ع بالحَدِيثٍ كما سمِعْنَاةُ ما ات بحَيْفيٍ وَاحِدٍ 
وَقَالَ وكِبعٌ: إِنْ 4 يَكُنِ الْمَعْى وَاسِعًا م قد ملك لا. 
وَأَيْضما ققد قَالَ الشَّافِعِنُ رَحمَهُ اللَّهُ: وَإِذَاكَانَ الله ع وَجَل برَأفيه يله أَْرَلَ كِتَابَة 5ع سبعة خف مَعْرِفَةَ مِنهُ با 
َدْ يِل لقح عَم وِرَاءَنُه وَإِنِ الختلف لَنْظُهُمْ فِيهء مَا 1 يَكُنْ في الحْتلافهن إِحَالَةُ مَعْىَ كَانَ مَا سِوى كِتَابِ اللَّهِ أو 
يحُورَ فيه الختلاف اللَقْظِ مَا 1 يحل مَعْنَاُ. 
ان سَبَمَهُ لِنَخووِ يحي 0" )00( 


4 


اتقيها. هذا أَبُو الْوَِيد الْوَفْشِيُ مَعَ تَقَدّمهِ في اللعَة وكثْرة مُطَالَعَتِه وَافَِْانهِ وَنُقُوبٍ فَهْمِهِ وَحِدَّةِ ذِهْنِهه كَانَ يُبَاورُ 
1 الإضلاح ث يكبن الصّوَاب فِيمَا كَانَ في الرَوَايَة» كُمَا قَدَّمْئُهُ في ضيح وَالتّمْرِيضٍِء وَكَذَلِكَ غَيرهُ من سَلَّكَ مَسْلكة 
لا سيّمَا وَقَدْ قَالَ أَبُو عْبيْدٍ الْمَاسِمُْ بْنْ سَلَّام: لِأَهْلٍ الْعَرَبيّة لَه وَلِأَهْلٍ الحَدِيثٍ لُعَد وَلَمَهُ أل الْعرَييّة أَقْيَسْء ولا يد بذَا 


باع لم أفل الحييث ين أجلي الطماع. 
وَرئيَ بَعْضٌ أَهْلٍ الحَدِيثٍ في الْمَنَامِ وَكَأَنهُ قَدَ مَرّ مِنْ سَفْتِهِ أؤ لِسَانِهِ شَيْءٌ فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَء فَقَالَ: لفظة مِنْ حَدِيثٍ رَسُولٍ 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيححَا بي فَمُعِلَ بي هَدًا. 


[كيِْيهُ إضلاح اللّحْنِ أو الخطأ] : 

وَلِدَا كله (صَوَّبوا) أئ أكقد الْأَسْيَاخ (لْإبْقَا) لِمَا في الكتابء وَتَفْريرُ عَلَى الْوَجْدِ الَّذِي وَقَعَ فيه حَقٌّ إِعُمْ سَلْكُوهُ في ىو 
مِنَ الْقُرَآنِ جَاءَتْ عَلَى خلافي ما في البَلَاوَةٍ ا ل ل 

تكن ) وَ (الْموَطَ) وَعَبْهَا. كُك ذَلِكَ (مَمْ تَضبِيبِ) أي اللَمْظِ الَّذِي جَاءَث به اليَوَايَةُ مِنَ الْعَارٍ مِنْهُمْ ب 

الْمتَبّمَة علَى حَلَلِهِ في الُثْلة» (وَيدْكُرْ) مَعَ ذَلِكَ (الصّوَاب) الّذِي ظَهَرَ (جَانًِا) » أئ بجَانِبٍ اللّمْظِ الْمُخْتَلَ مِنْ هَا 

الْكتَابٍ. 

(كَدَا عَنْ أكثرٍ الشيوخ) حال كَؤنه (تفْلا) لِعِيَاض عَنْهُمْ (أَخِدَا) با افر عليه عَمَلْهُم وَحَكَاهُ ابْنُ ار أ أَنضًا عَنْ 

شَبْخِهِ أبي الَسَن عَلَِ بْن إِبْرَاهِيمَ الْقَطَانِ رَاوِي سْئّنٍ ابْن مَاجَهُ عَنْه فَقَالَ: إِنَّهُ كان يكيب الحديث عَلَى مَا سعَةُ ْنَا 


١ 53/9 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؟ السخاوي» همس الدين‎ )١( 





وَيَكْشك عَلَى خاشيّة كتابه: كذا قال» يثى الذي حَدَنةُ بدء والصوات كذًا.. قال اين قارس: وعدا أشمخة ما مث فى 


م 
قن 


هد" () 

"النار». ومع ذلك ثبت عن النن صلى الله عليه وسلّم في باب ذهاب النساءٍ والصّبيان إلى العرس عند البخاري 
«أنه قام لهم مُُتنّا». وفي نسخة: «مثيلا». وفي لفظ: «ممثلا». اه. وذلك لاختلاف الأحوال فيه. فالشيء قد يكون مِنْ 
آخر مراتب الإباحة بحيث لا تبقى بعدها إلا مرتبةٌ المنع. وفيها تنجاذث الإباحة والنهي فيبَاحُ لكونما كذلك في نَفْس 
الأمر. ويُنْهَى عنه لكونه يُخشى أن تَنْجَرٌ فتقع في ا حرام. ولحي الدرقية عد اها فاده النهعٌ صلى الله عليه وسلّم فَحَوّل 
وجهه عنه. وفي رواية: «غط»» دلالةٌ على أنه وإن أغمض وسامح عنه؛ لكنه ليس راضيًا ولا مُتَلَذّذًا به. فلو نمى عنه 
صراحةً لَقُقِدت الإباحة» ولو لم يَعْمْض عنه وَحَظِي به لارتفعت الكراهة أصلا. وهذا هو حال الإباحة المرجوحة. 


ولعلك عَلِمْت منه القَرْقَ بين طريق النبي صلى الله عليه وسلّم وبين أبي بكر رضي الله عنه حيثُ كان طريقه الإغُماضء 
وطريق أبي بكر الستَخَط والاغتياظ» فلو سلك النوخٌ صلى الله عليه وسلّم طريق أبي بكر رضي الله عنه حَتَمَ الغناء» ول تَبْقَ 
منه مرتبةٌ في حي الجواز. ولو فَعَلٍ أبو بكر رضي الله عنه مِثْلَ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلّم لم يُسْتَحْسن منه, لأنه لا 
يدم ولا يحل بإنكاره شي فالأليق بشأنه ما يَنْسَدَّ به الباب. 

وقال الشاه إسماعيل: إنه كان فِعْل الشيطان؛ لكن ليس كُك فِعْلِه حرامًا وإن كان قبيكًا. وهو أيضًا يؤوَلُ إلى ما قلنا آيًِا. 
وحينئذٍ فالحاصل أنه فرّق بين قليل الغناء وكثيرو» والاعتيادٍ به وعدمه. فالقليل منه مباحٌ والإضرار يَبْلُعُ حَدَّ الْمُنْع ومثله 
المَيْقُ في الدّفّ. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لو كان بطريق الإلهام فممنوعٌ. ثم إن القَرْق بالقلة والكثرة شَائْعٌ: ففي فِقهنا أنالأشربة 
من غير الأربعة يجورٌ القليل منها دون الكثير» وكذا الحرير يجورٌ بِقَدْر الأصابع الأربعة دون الكثير» وهكذا في القرآن: 5إإلا 
مَنْ اعْتَرَفَ عَرْفةَ منْه4 (البقرة: 49 )١‏ فأباح العف ومنع عمّا زاد. ومن هذا الباب حديث الاثتمام: «إنما لعل الإِمَامُ ليو 
به»» وفيه: «إِذًا صلى قاعِدًا فصلوا قعودًا». ليس فيه إلا عن القعودٍ وجوازٌ القيام كما استقرٌ عليه الحافظ رحمه الله تعالى. 
وراجع مسألة القيام من «المدخل» لابن الحاج المالكي. 

قوله: (مِرْمَارةٌ الشَيْطَانِ) (بانسرى)» وذكرها بطريق الإلزام وإلاّ فلم تكن هناك مِرْمَارة. 


- وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبْ السُودَانُ بِالدَّرَقِ وَاخرَابٍِء فَإِمّا سَأَلْتُ النََّمَ - صلى الله عليه وسلم - وَإِمَا قَالَ «تَشْتَهِينَ 
تنظرين». فَقْلْتْ نَعَمْ. امن وَرَاَهُ حَدّى عَلَى حَدّو وَهُوَ يَقُولُ «دُوئكُم با ب أَزْفِدَة». حب إِدَا ملأ قَالَ «حشئك». 
قُلْتْ نَعَمْ. قَالَ «قاذهى». أطرافه 5 ه؟, ه245 293/8 59.5 9ه .9ه ٠ه‏ - تحفة ١5891‏ 


- قوله: (بَنُو أَرْفِدَة) لَقَبٌ للحبشّة ثم قيل: إنما واقعَةٌ قبل نزول الميججاب .)١(‏ 


١177/9 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؟ السخاوي» همس الدين‎ )١( 





)١(‏ يقول العبد الضعيف: قال الحافظ رحمه الله تعالى: واستّدل به على جواز ماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن 
مملوكةٌ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ل يُنْكر على أبي بكر رضي الله عنه سماعه» بل أنكر إِنْكَارَه ولا يخْفى أن محل 
الجواز ما إذا 
أمن الفتنة بذلك. اه. قلتث: وهذا هو صَنِيعه - صلى الله عليه وسلم - مع الجائزات المبغوضة» أي الإغماض عنها مع 
عدم الشركة فيه.." 00 

"كَالَ إن 0 من بَعْدِ 0 0 أَنْضِيكَ ذا و بحذث إلى مَالٍ اققلد. قال 00 0 م 


:+ع - تحفة .اهم 


قوله: (قال ابن عباس: «أبْصر هم وأنفع4: لله يَقُوله) ... إلم. يشيرُ إلى تأويلٍ وُرُود فِغْل التعجّب في القرآن, فإِنَ الظاهِر 
أنَّ الله تعالى لا يأخُذه عَجَبٌ» فما معنى صِيغ التعجب في حَيّه؟ فحرر فيه السّيوطي رسالةٌ وقال: إِنَّ صِيغ التعجّب قد 


تَنْسِلِخُ عن معناهاء وإِنْ كانت في الأَصْل لتلعجب, وحيئذ صّحّ وُقوعُها )١(‏ في القرآنٍ بدونٍ إشكال. 

قوله: ١‏ عِتِيّاك) وتفسيره في «الهامش». وقد سمعت أن المصيّف ل يُخْسن في تلخيص مجاز القرآن» ثم لم يتوجّه إليه صاحبُ 
النسخة أيضاء فصار ضغنًا على إبالة» ولذا أشْكل فَهْمُه على الطّلبة. 

- قوله: (ويوئى بالموتٍ كهيئة كَبْشٍ أَمْلّح) ... إلح. ويتولى ذَبحه عق عليه السلام؛ ثم ما الحكمةٌ فيه؟ فال سبحانه 
أَعْلمُ بأسرار مُبْدَّعاته» وحكم غرائيه» 5 أن يُقال: إِنَّ اسمّة لما كان مُشتقًا من الحياة» ناسب له ذَبْح الموت. فإِنْ قلت: 
إِنَّ الموت معنى» فكيف يُذْبح؟! قلث: رحمك اللَهُ إذا مَرَرت بأَمْرٍ من عالم الغيب» فلا تَضْرب له مَثلًا. أما سبمعت أن الكليّ 
الطبعي يل المكقولينموجوة في الخارج» بل محسوسٌ عند بَعْضِهم. وتفصيله أن زيدّاء وعمرّاء وكذا غيرهما من أفرادٍ الإنسان 
موجودون في الخارج» فأخذوا من هؤلاء الأفرادٍ مفهومًا يُوصّف بكونه صادقًا على الكثيرين» وهو الكلِيَ الَنْطِقِي» ثم إنَّ 
هذه الأفراد لما كانت موجودةٌ في الخارج لا بد أن تكون الإنسانيةٌ أيضًا فيه ولا َم أن لا يكون زيدٌ موجودًا في الخارج, 
لانتفاء جزئه» فلزم وجودٌ الكليّ الطبعي في الخارج. 

قال ايرث نام :إن نسبةَ الكلي الطبعي إلى أفراده» ليست كنسْبة الأب إلى أبنائه» بل كنسبة الآباء إلى أبنائهم قلثُ: مراده 
أنّ الكليَ بتمامه موجودٌ في كل من أفراده» لا أنه موجودٌ في مجموع أفراده بوجود واحدء فكما أنَّ الكليَ الطبعي موجودٌ 
عندهع اي 


4714/7 فيض الباري على صحيح البخاري؟ الكشميري‎ )١( 





)١(‏ قلث: وقد مَرٌ ما فيه عند الشيخ؛ وفلخصه أن الله تعالى يحاور عباده حسب ما يتعارفون فيما بينهم» فيذكر التعجّب 
فيما يتعجبون منه ويذكر الضّحك فيما يضحكون منه, ليعرفوا ذلك منه من غير تمثيل» ولا تشبيه» وَيكلوا الكَيّف إلى الله 
عَرّ وجل» فإِنَّ الحنَّ أن كل ما ورد به الشّرْع؛ فهو ثابت في جنابه تعالمى» نعم لا بدّ أن يُنرّه جنابه مما يحب التنزية له وآخِرٌ 


ما أستقرٌ عليه رأع الشيخ أنَّ كك ذلك تحلياتٌ سيرد غليلك تقصيله إن شاء الله تعالى» بما يكفي ويشفي. 00 


كن 


"9ه - حَدَّننَا ُتَتِبَهُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبى سَلْمَة عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أن امن رَمَتْ 
ِحْدَاهًا الأخرى بِحَجِرٍ مَطَرَحَتْ جَنِِنَهَاء فَمَضَى فيه فيه الت - صلى الله عليه وسلم - بِعْرّة عد 1 


لاه ١.4لاك.‏ 059.05 59.098 594٠١‏ - تشحفة ه554١‏ 


وَلِيِدَةِ. أطرافه /ه/اهع 
- وَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَّى ف الْتِينِ يُقْكَنُ في بتطن 
مه وَل شَرِب»ء وَلة تَطَّقَء ولا اسْتَهَلَ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَنْ 
فَقَالَ ر. شن الله - صلى الله عليه وسلم - دعا هَذًا مِنْ إِخْوَانٍ ان الْكهَّانِ». أطرافه مدلاف ؤهدلام .وم ١5لا‏ 


0 
ا 


, َه ب عبد أو وَليدّة. فقَالَ الى قضى عل كيف أَغْرمُ من لا 


59٠١8‏ - تحفة ل الام ١‏ - كلامل 
١‏ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ ُحَمّدٍ حَدَّئنَا ابْنُ عُيَيْئَةَ عَنِ اليُمْرِيَ عَنْ أَبى بَكرٍ بْنٍ عَبْدِ اليحْمَنِ بْنِ الحَارثِ عَنْ أَبى مَسْعُودٍ 
َال تى النّوعُ - صلى لله عليه وسلم - عَنْ تمْنِ الْكَلْبِء وَمَمْرِ الْبَغِيَ فكانان الْكَامِن. أطرافه 277517 77/75 8ه 
- تحفة ١٠١١١٠١‏ 
دللاد امد ا أَخْبرا مَعْمَرٌ عَنٍ الزُهْرِيٍ عَنْ يح بْنٍ عَرْوَةَ بْنِ اليبدرٍ عَنْ غُز 
0 َس عر عَنٍ الْانٍ. تقال «لتسن يشردو»: 
خجن بشئء يعون عل نًا. ول ال - صلى ل عليه وسلم - دولك الك ب 
ف دن وَلِيّه قيَخْلطون معهًا م قَالَ عَلِيكٌ قَالَ عَبْدُ الكرّاقٍ ميس الْكَلِمَةٌ منّ 
كُ. أطرافه 57١ 287// 955٠١‏ - تحفة ١78149‏ 
خلقة» كما ذكره ابن خلدون وفي «شرح الأسباب»: أن المجنون قد يحصل له الكشف أيضًا. 
هلاه - ا (غرة عبد, أو أمة) واعلم أن الجنينَ إن سقط مينَاء فالدّية فيه خمس مئة درهم سواء كان ذكرّاء أو أنثى. 
وإن سقط حيّا فديته كدية الرجل» إن كان ذكرّاء ودية المرأة إن كان أنثى والعُرّة في الأصل للفرسء» والبغل» ثم يقال لخمس 
ب«علا درن 3 قيمةا لد وان بروايةا لخر ند أو وليه ب بلدا مهيدل وه ارقا تأحدت ريده ناشين ولكن آخر ما استقر 
عليه العمل فيه» بخمس مائة درهم. 


5 - قوله: (تلك الكلمة من الحق) تعكض الحديث إلى وجه واحد للكهانة» وا وجوه أخر أيضاء فصّلها ابن خلدون. 


بالاحد ياب الشتكر 
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وََوْلٍ الله تَعَالَّ: #ولكِنّ التياطية كفنوا يُعَلْمُوَنَ الثارة الشكد ونا أنْرِلَ على الملكة: ابه هَايُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ 


مخ أخد عىٌ يكرا لا ما نحن فِثْنَةٌ قا كدر مَيَتَعَلْمُونَ مِنَهُمَا مَا يَُرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارينَ به يه مِنْ أَحَد إلا 


وي ْنِ الْحَارثِ 0 التي - صلى الله عليه وسلم - أن بتَعَيْمَانَ أو بايْنِ نُعَيْمَانَ وَهْوَ 0 
مَرَ مَنْ ف الْبَيْتِ أَنْ يَصْرِبُوهُ فَضْرَبُوهُ باريد وَاليّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَةُ. طرفاه 5701 510/174 - 


5 - حَدَّنَنَا ملم حَدَنَنَا جِسَامٌ حَدَّنَنَا قَعَادمُ عَنْ أَنّسٍ قَالَ جَلَدَ النّمُ - صلى الله عليه وسلم - ف الَمْرٍ بالجريدٍ 
َالبَعَالِ وَجْلَدَ أَبُو بكر أَرْبعِينَ. طرفه 7171 - تحفة ١١80‏ 
- حَدََّنَا فَُيْبَُ حَدََّنَا ُو ضَمْرَةَ أنَم عَنْ يزِيدَ بْنٍ الَادٍ عَنْ محْمَّد بْنٍ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبى سَلْمَةَ عَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى 
الله عنه - 2 الت - صلى الله عليه وسلم - ِرَجُلٍ قد شرب قَالَ 0 كان ألو هُرَيْرَةَ فَمِنًا الضَّارِبُ بِيّدِو وَالضَارِبْ 
تعْلِهِء وَالصارِبْ بِتَوْبِهِء فَلَمَا انْصَرَف قَالَ بَعْضُ الْمَوْمِ أَخْرَاكَ اللّهُ. قَالَ «لآ تَقُولُوا هَكَدَا لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ». طرفه 
١‏ - تحفة ١5999‏ 
لاص مر وار بْنُ الحَارثِ حَدََّنَا سْفْيَانُ حَدَّثََا أبُو حَصِينٍ معت عْمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ 
ا المج البو ال 
- صلى الله عليه وسلم - 1 يَسْنَهُ. تحفة /١910- 1١١84‏ 


4 - حَدَّنَنَا مين بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنٍ الجعَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْن حُصيِمَة عَنِ السّائْبٍ بْنٍ 

رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - وَِمرَةِ أبى بَكْرٍ وَصَّذْرًا مِنْ خلاقة عُمَرَ » فَنَقُومٌ لد 

آخذ إِهْرَة حُمَرَ هَجَلَدَ أَيْبعِين» حَقٌ إِذَا عَتَوا وَفَسَقُوا جَلَدَ فَانِينَ. تحفة :1+ 

قبا - قوله: (إخق إذا عقوا وقنشقواء علد انين )+ ويه أذ النشفية لكونه آخرّ ما استقرٌ عليه العمل سم لقا 
ولا كان الأمد فيه مختلكًا في عهد صاحب النبوة» قال عليكٌ: «إنص لو مات ودِيَيُّهُ»: كما في حديث قبله. 


* - باب ما يُكرهُ مِنْ لَعْنٍ شَارِب الَمْرِء وَإَُِّ ليس يكاج مِن الْملَة 
ا ل ل 
بن جلا عَلَى ء2 عَهْدِ النَيّ - صلى الله عليه وسلم - كان امه عبْدَ اه وكانَ بلقب جتاراء كان 


يُضْحِكُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -, وَكانَ النَنُ - صلى الله عليه وسلم - قد جَلَدَهُ فى الشّرَاب 0-0 
ان لكت لقان بن وق لقو لبه اندر فا به. فَقَالَ التَنُ - صلى الله عليه وسلم 
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و 01 


يحب اللَّهَ وَرَسُولَهُ». تحفة ١١9‏ 


ٌ 


١‏ - حَدَّنََا عَلِنُ بْنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمَرٍ حَدَننا أن بْنُ عِيَاضٍ حَدَّنَنَا ابن الَْادٍ عَنْ محمد بْنِ إِيْرَاهِيمَ عَنْ أي 
عَنْ أبى قال امد النَّمُ - صلى الله عليه وسلم -." (1) 

"55 - (ائت حرثك) أي محل الحرث من حليلتك وهو قبلها إذ هو لك بمنزلة أرض تزرع قال الزمخشري: شبهن 
با محارث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل وقوله «إفأتوا حرثكم» معناه اثتوهن كما تأتون أراضيكم التي 
تريدون حرثها؟ قال: ومن المجاز كيف حرثك؟ أي امرأتك قال: 
إذا أكل الجراد حروث قوم. . . فحرثي همه أكل الجراد (أنى شئت) أي كيف ومتى وحيث شئت ومن أي جهة شئت لا 
يخطر عليك جهة دون جهة عمم جميع الكيفيات الموصلة إليه إيماء إلى تحريم مجاورة ما سوى محل البذر لما فيه من العبث 
بعدم المنفعة فوسع الأمر إزاحة للعلة في إتيان ا محل المنهي عنه. وهذا من الكنايات اللطيفة والتعريضات البديعة قال الطيبي: 
وذلك أنه يبيح لهم أن يأتوهن من أي جهة شاؤًا كالأراضي المملوكة وبذلك عرف سر تعبيره بأنى المفيدة لتعميم الأحوال 
والأمكنة والأزمنة. وما ذكر من أن الدبر حرام هو ما استقر عليه الحال وعليه الإجماع الآن في الجملة. وذهب شرذمة من 
السلف إلى حله تمسكا بأن هذا الحديث وما أشبهه من أحاديث باب ورد على سبب وهو كما في معجم الطبراني عن ابن 
عمر أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر ذلك الناس فأنزل الله #إنساوّكم حرث لكم» الآية. قال الهيئمي: فيه يعقوب 
بن حميد وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثتقات ثم هذا عام تخصوص بغير حال نحو حيض وصوم وإحرام (وأطعمها) 
بفتح الحمزة أي الزوجة المعلومة من مرجع الضمير المعبر عنه بالحرث (إذا طعمت) بتاء الخطاب وكذا قوله (واكسها) بوصل 
الممزة وسكون الكاف وضم المهملة وكسرها (إذا اكتسيت) قال القاضي وبتاء التأنيث فيهما غلط. والكسوة بالكسر 
اللباس والضم لغة يقال كسوته إذا ألبسته ثوبا. قال الحراني الكسوة رياش الآدمي الذي يستر ما ينبغي ستره من ذكر وأنثى 
وعبر " بإذا طعمت " إشارة إلى أنه يبدأ بنفسه للخبر الآني: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتما 
وهو إجماع والواجب في النفقة عند الشافعي مدان على الموسر ومد ونصف على المتوسط ومد على المعسر حبا سليما من 
غالب قوت بلدها مع الأدم من غالب أدم البلد وف الكسوة قميص وسروال وإزار وخمار ونعل ويزاد في الشتاء جبة أو 
أكثر بحسب الحاجة ومحل بسطه كتب الفقه وفيه ندب مؤاكلة الزوجة خلافا لما يفعله الأعاجم ترفعا وتكبرا وإنه إن أكل 


بحضرتما بعد دفع الواجب لها ينبغي أن يطعمها ثما يأكل جبرا وإيناسا (ولا تقبح) بفوقية مضمومة وقاف مفتوحة وموحدة 
مشددة (الوجه) أي لا تقل إنه قبيح. ذكره الزمخشري: وقال القاضي: عبر بالوجه عن الذات فالنهي عن الأقوال والأفعال 
القبيحة في الوجه وغيره من ذاتما وصفاتحا فشمل نحو لعن وشتم وهجر وسوء عشرة وغير ذلك (ولا تضرب) ضربا مبرحا 
مطلقا ولا غير مبرح لغير نشوز. وقال الحراني: وفيه إشارة بما يجري في أثناء ذلك من الأحكام التي لا تصل إليها أحكام 
حكام الأنام ثما لا يقع الفصل فيه إلا يوم القيام من حيث إن ما يجري بين الزوجين سر لا يفشى وفي إشعاره إبقاء للمروءة 
في الوصية بالزوجة بحيث لا يحتكم الزوجان عند حاكم في الدنيا وفيه تمديد على ما يقع في البواطن من المضارة والمضاجرة 
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بين الزوجين في أمور لا تأخذها الأحكام ولا يصل -[77]- إلى علمها الحكام وفيه أنه يحرم ضرب الزوجة إلا النشوز فإذا 
تحققه فله ضربهما ضربا غير مبرح ولا مدم فإن لم تنزجر به حرم المبرح وغيره وترك الضرب مطلقا أولى. وقضية صنيع المؤلف 
أن مخرجه أبا داود رواه هكذا من غير زيادة ولا نقص ولا كذلك بل لفظه: " قال - أي معاوية بن حيدة - نساؤنا ما نأي 
منها وما نذر؟ قال: هي حرثك فأت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تمجر إلا في المبيت وأطعمها 
إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها " أي جاز وفيه حسن الأدب في 
السؤال والتعظيم بالكناية عما يستحيا من ذكره صريحا والسعي فيما يديم العشرة ويطيب النفس 
(د عن) أبي عبد الملك (بمز) بفتح الموحدة وسكون الحاء وزاي معجمة (ابن حكيم) بفتح المهملة وكسر الكاف ابن معاوية 
(عن أبيه عن جده) معاوية بن حيدة الصحابي القشيري من أهل البصرة: " قال قلنا يا رسول الله نساؤنا ما نأي منها وما 
نذر؟ فذكره وبحمز أورده الذهبي في الضعفاء وقال صدوق فيه لين وف اللسان ضعيف وحكيم قال في التقريب صدوق 
وسكل ابن معين عن بحز عن أبيه عن جده فقال: إسناد صحيح إذا كان من دون بمز ثقة ولذلك رمز المصنف الحسنه." (1) 
"54:5 - (إن مجوس هذه الأمة) أي الجماعة المحمدية (المكذبون) أي القوم المكذبون (بأقدار الله) بفتح الهمزة 


جمع قدر بفتحتين القضاء الذي يقدره الله تعالى كما مر بما فيه (إن مرضوا فلا تعودوهم) أي لا تزوروهم في مرضهم فإذا 
كانوا بجوس هذه الأمة فينبغي معاملتهم بالجفاء وترك المؤاخاة والصفاء وحينئكذ (وإن ماتوا فل" تشهدوهم) أي للا تحضرون 
جنائزهم (وإن لقيتموهم) في نحو طريق (فلا تسلموا عليهم) قال الطيبي: لفظه هذا إشارة إلى تعظيم المشار إليه وإلى النعي 
على القدرية والتعجب منهم أي انظروا إلى هؤلاء كيف امتازوا من هذه الأمة بمذه الصفة الشنيعة حيث نزلوا من اوج تلك 


المناصب الرفيعة إلى حضيض السفالة والرذيلة جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة 
00( 

(ه) عن محمد بن المصفى عن بقية عن الأوزاعي عن ابن جريح عن أب الزبير (عن جابر) -]57١1[-‏ ابن عبد الله قال 
ابن الجوزني حديث لا يصح وأطال في بيانه. وهذا الحديث مما انتقده السراج القزويني على المصابيح وزعم وضعه ونازعه 
العلائي ثم قال مدار الحديث على بقية وقد قال فيه عن الأوزاعي والذي استقر عليه أكثر الأمر من قول الأئمة أن بقية 
ثقة في نفسه لكنه مكثر من التدليس عن الضعفاء والمتروكين يسقطهم ويضعف الحديث عن شيوخهم فلا يحتج من حديثه 
إلا بما قال فيه حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو عن وقال الذهبي هذا من الأحاديث الضعيفة وفي الباب عدة أحاديث فيها 


مقال 


)١(‏ يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى الإنسان 
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والشيطان والله تعالى خالقهما جميعا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه خلقا وإيجادا وإلى الفاعلين لما 
عملا واكتسابا." )١(‏ 

"75" - (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه) فلا يسميه باسم مستكره كحرب ومرة وحزن قال صاحب 
القاموس في سفر السعادة: أمر الأمة بتحسين الأسماء فيه تنبيه على أن الأفعال ينبغي أن تكون مناسبة للأماء لأنما قوالبها 
دالة عليها لا جرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما تناسب وارتباط وتأثير الأسماء في المسميات والمسميات في 
الأسماء ظاهر بين وإليه أشار القائل بقوله: 
وكلما أبصرت عيناك ذا لقب. . . إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 
(ويحسن أدبه) قال الماوردي: والتأديب يلزم من وجهين أحدهما ما لزم الوالد للولد في صغره والثاتي ما لزم الإنسان في نفسه 
عند كبره فالأول يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بما وينشأ عليها فيسهل عليه قبولها عند الكبر قال الحكماء: بادروا 
بتأديب الأطفال قبل تراكم الإشتغال وتفرق البال والثاني أدبان أدب مواضعة واصطلاح وأدب رياضة واصطلاح قال: ولا 
يؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء والثاتي ما لا يجوز في العقل أن يكون بخلافه وأمثلته كثيرة وقال الغزالي: 
الصبي أمانة عند أبيه وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال 
به إليه فإن عود الخير وعلم نشأ عليه وشارك في ثوابه أبويه وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم به 
والولي عليه 
(هب عن ابن عباس) قال: قالوا يا رسول الله قد علمنا حق الوالد على الولد فما حق الولد على والده فذكره وقضية تصرف 
المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه بل قال محمد الفضل بن عطية أحد رواته ضعيف هرة لا يحتج 
بما انفرد به انتهى وقال الذهبي: محمد هذا تركوه واتحمه بعضهم أي بالوضع وفيه أيضا محمد بن عيسى المدائني قال في 
الضعفاء: قال الدارقطني: ضعيف متروك وقيل كان مغفلا." (5) 

"-[75]- 549 - (كان فخما) بفتح الفاء فمعجمة ساكنة أفصح من كسرها أي عظيما في نفسه (مفخما) 
اسم مفعول أي معظما في صدور الصدور وعيون العيون لا يستطيع مكابر أن لا يعظمه وإن حرص على ترك تعظيمه كان 
مخالفا لما في باطنه فليست الفخامة جسيمة وقيل فخما عظيم القدر عند صحبه مفخما معظما عند من لم يره قط وهو 
عظيم أبدا ومن ثم كان أصحابه لا يحلسون عنده إلا وهم مطرقون لا يتحرك من أحدهم شعرة ولا يضطرب فيه مفصل كما 
قيل في قوم هذه حالهم مع سلطاهم: 
كأنما الطير منهم فوق رؤوسهم. . . لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال 
وقيل: فخامة وجهه وعظمه وامتلاؤه مع الجمال والمهابة (يتلألاً) أي يضيء ويتوهج (وجهه تلألو القمر) أي يتلألاً مثل 
تلألؤه فأعرب المضاف إليه إعرابه بعد حذفه للمبالغة في التناسي (ليلة البدر) أي ليلة أربعة عشر همي بدرا لأنه يسبق 


)١(‏ فيض القدير؟ المناوي 7ه 
(؟) فيض القدير؟ المناوي 4/9 وم 





طلوعه مغيب الشمس فكأنه يبدر بطلوعه والقمر ليلة البدر أحسن ما يكون وأتم ولا يعارضه قول القاضي في تفسير 
#والشمس وضحاها والقمر إذا تلاهاك أنه يبدر طلوعه غروبما ليلة البدر وطلوعها طلوعه أول الشهر لأن مراده بالغروب 
الإشراف عليه وشبه الوصاف تلألو الوجه بتلألؤ القمر دون الشمس لأنه ظهر في عالم مظلم بالكفر ونور القمر أنفع من 
نورها (أطول من المربوع) عند إمعان التأمل وربعه ف بادي النظر فالأول بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر ولا ريب أن 
الطول في القامة بغير إفراط أحسن وأكمل (وأقصر من المشذب) بمعجمات آخره موحدة اسم فاعل وهو البائن الطول مع 
نحافة أي نقص في اللحم من قولهم نخلة شذباء أي طويلة بشذب أي قطع عنها جريدها ووقع في حديث عائشة عند ابن 
أبي خيثمة لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما اكتنفه الرجلان 
الطويلان فيطولمما فإذ فارقاه نسبا إلى الطول ونسب إلى الربعة (عظيم الحامة) بالتخفيف (رجل الشعر) كأنه مشط فليس 
بسبط ولا جعد قال القرطبي: والرواية في رجل بفتح الراء وكسر الجيم وهي المشهورة وقال الأصمعي: يقال شعر رجل بفتح 
فكسر ورجل بفتح الجيم ورجل بسكونما ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة وقال غيره: شعر مرجل أي مسرح 
وكان شعره بأصل خلقته مسرحا (إن انفرقت عقيقته) أي إن انقلبت عقيقته أي شعر رأسه انفرق بسهولة لخلفة شعره 
حيئئذ (فرق) بالتخفيف أي جعل شعره نصفين نصفا عن بمينه ونصفا عن ماله مي عقيقة تشبيها بشعر المولود قبل أن 
يحلق فاستعير له اسمه (وإلا) بأن كان مختلطا متلاصقا لا يقبل الفرق بدون ترجل (فلا) يفرقه بل يتركه بحاله معقوصا أي 
وفرة واحدة والحاصل أنه إن كان زمن قبول الفرق فرقه وإلا تركه غير مفروق وهذا أقعد من قول جمع معناه أنه إن انفرق 
بنفسه تركه مفروقا لعدم ملاءمته لقوله وإلا فلا لمصير معناه وإلا فلا يتركه مفروقا وهو ركيك وهذا بناء على جعل قوله وإلا 
فلا كلاما تاما وجعل بعضهم قوله فلا (يجاوز شحمة أذنيه إذا هو وفرة) كلاما واحدا وفسره تارة بأنه لا يجوز شحمة أذنيه 
إذا أعفاه من الفرق وقوله إذا هو وفره بيان لقوله وإلا وأخرى بأنه إذا انفرق لا يجوز شحمة أذنه في وقت توفير الشعر قال: 
وبه يحصل الجمع بين الروايات المختلفة في كون شعره وفرة وكونه جمة فيقال يختلف باختلاف أزمنة الفرق وعدمه واعلم أن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أولا لا يفرق تحبا لفعل المشركين وموافقة لأهل الكتاب ثم فرق واستقر عليه (أزهر 
اللون) أبيضه نيره وهو أحسن الألوان فالمراد أبيض اللون ليس بأمهق ولا آدم وحينئذ فاللون مستدرك (واسع الجبين) يعني 
الجبينين وهما ما اكتنف الجبهة عن بمين وشمال والمراد بسعتهما امتدادهما طولا وعرضا وذلك محمود محبوب (أزج الحواجب) 


أي مرققهما مع تقوس 

-[1777]- وغزارة شعر جمع حاجب وهو ما فوق العين بلحمه وشعره أو هو الشعر الذي فوق العظم وحده وسمي به لحجبه 
الشمس عن العين أي منعه لما والحجب المنع وعدل عن الحاجبين إلى الحواجب إشارة إلى المبالغة في امتدادهما حتى صار 
كعدة حواجب (سوابغ) بالسين أفصح من الصاد جمع سابغة أي كاملات. قال الزخشري: حال من المجرور وهو الحواجب 
وهي فاعلة في المعنى إذ تقديره أزج حواجبه أي زجت حواجبه (في غير قون) بالتحريك أي اجتماع يعني أن طرفي حاجبيه 
قد سبقا أي طالا حتى كادا يلتقيان ول يلتقيا (بينهما) أي الحاجبين (عرق) بكسر فسكون (يدره) أي يحركه نافرا (الغعضب) 
كان إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما كما يمتلئ الضرع لبنا إذا در فيظهر ويرتفع (أقنى) بقاف فنون مخففة من القنا وهو 





ارتفاع أعلى الأنف واحد يدأب وسطه (العرنين) أي طويل الأنف مع دقة أرنبته وهو بكسر فسكون الأنف أو ما صلب 
منه أو أوله حيث يكون الشم والقنا فيه طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه (له) أي للعرنين أو للنبي صلى الله عليه وسلم 
وهو أقرب (نور) بنون مضمومة (يعلوه) يغلبه من حسنه وبهاء رونقه (يحسبه) بضم السين وكسرها أي النبي أو عرنينه (من 
لم يتأمله) أي بمعن النظر فيه (أشم) مرتفعا قصبة الأنف قال محقق: وذا يفيد أن قناه كان قليلا فمن عكس انعكس عليه 
ومن قال المشهور كان أشم فالكتب المشهورة تكذبه اه. ومراده الدلجي والشمم ارتفاع قصبة الأنف وإشراف الأرنبة (كث 
اللحية) وفي رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية وفي 
التنقيح كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة وف القاموس كثت كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت ولذا روى كانت 
ملتفة وفي شرح المقامات للشريشي كثة كثيرة الأصول بغير طول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنما لكثة وإذا عظمت 
وكثر شعرها قيل إنه لذوا عشنون فإذا كانت اللحية قليلة في الذقن ولم يكن في العارضين فذلك السنوط والسناط وإذا لم 
يكن في وجهه كثير شعر فذلك الشطط واللحية بكسر اللام وفي الشكاف الفتح لغة الحجاز الشعر النابت على الذقن 
خاصة (سول الكذوق) ليش فبهها تيو ولا"ارتفاع ومو عنى عر البنيقي:وشيزرة كان أستبل ددر وؤلاك اعذاك عفد العزرت 
(ضليع) بضاد معجمة (الفم) عظيمه أو واسعه (أشنب) أي أبيض الأسنان مع بريق وتحديد فيها أو هو رونقها وماؤها أو 
بردها وعذوبتها (مفلج الأسنان) أي مفرج ما بين الثنايا (دقيق) بالدال وروي بالراء (المسربة) بضم الراء وتفتح وضم الميم 
وسكون السين المهملة ما دق من شعر الصدر كالخيط سائلا إلى السرة (كأن عنقه) بضم المهملة وبضم النون وتسكن 
(جيد) بكسر فسكون وهما بمعنى وإنما عبر به تفننا وكراهة للتكرار اللفظي (دمية) كعجمة بمهملة ومثناة تحتية الصورة المنقوشة 
من نحو رخام أو عاج شبه عنقه بعنقها لأنه يتأنق في صنعتها مبالغة في حسنها وخصها لكونما كانت مألوفة عندهم دون 
غيرها (في صفاء الفضة) حال مقيدة لتشبيهه به أي كأنه هو حال صفائه قال الزمخشري: وصف عنقه بالدمية في الاستواء 
والاعتدال وظرف الشكل وحسن الحيئة والكمال وبالفضة ف اللون والإشراق والجمال (معتدل الخلق) أي معتدل الصورة 
الظاهرة يعني متناسب الأعضاء خلقا وحسنا (بادنا) أي ضخم البدن لكن لا مطلقا بل بالنسبة لما يأتي من كونه شثن 
الكفين والقدمين جليل الشماش والكتد ولما كانت البدانة قد تكون من كثرة اللحم وإفراط السمن الموجب لرخاوة البدن 
وهو مذموم دفعه بقوله (متماسكا) يمسك بعض أجزائه بعضا من غير ترزرز قال الغزالي: لحمه متماسك يكاد يكون على 
الخلق الأول ولم يضره السن أراد أنه في السن الذي من شأنه استرخاء اللحم كان كالشباب ولا يناقض كونه بادنا ما في 
رواية البيهقي ضرب اللحم لأن القلة والكثرة والخفة والتوسط من 

-[78]- الأمور النسبية المتفاوتة فحيث قيل بادن أريد عدم النحولة والحزال وحيث قيل ضرب أريد عدم السمن التام 
(سواء البطن والصدر) بالإضافة أو التنوين كناية عن كونه خميص البطن والحشاء أي ضامر البطن من قبل طويل النجاد 
أي القامة (عريض الصدر) في الشفاء واسع الصدر وفي المواهب رحب الصدر والعرض خلاف الطول قال البيهقي: كان 
بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره وظهره عريض فهو مساو لبطنه أو العريض بعنى الوسيع أو مجاز عن احتمال الأمور 
(بعيد ما بين المنكبين) تثنية منكب مجتمع عظم العضد والمدكب وهو لفظ مشترك يطلق على ما ذكر وعلى امحل المرتفع 
من الأرض وعلى ريشة من أربع في جناح الطير (ضخم الكراديس) أي عظيم الألواح أو العظام أو رؤوس العظام وقال 
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البغوي: الأعضاء وفيه دلالة على المقصود وقال محقق: والمراد عظام تليق بالعظم كالأطراف والجوارح وقد ثبت عظيم 
الأطراف والجوارح (أنور المتجرد) الرواية بفتح الراء قال البغوي وغيره: بمعنى نيره قال محقق: ولا حاجة له لأن أفعل التفضيل 
إذا أضيف فأحد معنييه الفضيل على غير المضاف إليه والإضافة للتوضيح فكأنه قال متجرده أنور من متجرد غيره قال 
البغوي وغيره: المتجرد ما جرد عنه الثياب وكشف من جسلده أي كان مشرف البدن ثم المراد جميع البدن والقول بأن المراد 
ما يستر غالبا ويجرد أحيانا متعقب بالرد (موصول ما بين اللبة) بفتح اللام المنحر وهي التطامن الذي فوق الصدر وأسفل 
الحلق من الترقوتين (والسرة) بشعر متعلق بموصول (يجري) يمتد شبهه بجريان الماء وهو امتداده في سيلانه (كالخط) الطريقة 
المستطيلة في الشيء والخط الطريق وطلبه الاستقامة والاستواء فشبه بالاستواء وروي كالخيط والتشبيه بالخط أبلغ وهذا معنى 
دقيق المسربة المار (عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك) أي ليس عليهما شعر سوى ذلك وما ذكر من أن اللفظ الثديين 
تثنية ثدي هو ما في نسخ هذا الجامع لكن في النهاية الثندوتين قال: وهما للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن 
فتحها لم يهمز أراد إن لم يكن على ذلك الموضع كثير لحم اه. والأول هو رواية الشفاء وغيره وقول القرطبي ولا شعر تحت 
إبطيه رده الولي العراقي بأنه لم يثبت والخصوصية لا تنبت بالاحتمال (أشعر) أي كثير شعر (الذراعين) تثنية ذراع ما بين 
مفصل الكف والمرفق وق القاموس من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (والمنكبين وأعالي) جمع أعلى (الصدر) أي 
كان على هذه الثلاثة شعر غزير (طويل الزندين) بفتح الزاي عظما الذراعين تثنية زند كفلس وهو ما انحسر عنه اللحم من 
الذراع (رحب الراحة) واسعها حسا وعطاء ومن قصره على حقيقة التركيب أو جعله كناية عن الجود فحسب فغير مصيب. 
قال الزمخشري: ورحب الراحة أي الكف دليل الجود وصغرها دليل البخل قال محقق: وأما سعة القدمين فلم أقف عليه لكنه 
يفهم مما مر أنه ضخمها (سبط القصب) بالقاف أي ليس في ذراعيه وساقيه وفخذيه نتوء ولا تعقد والقصب جمع قصبة 
كل عظم أجوف فيه مخ (شثن الكفين) أي في أنامله غلظ بلا قصر وذلك يحمد في الرجل لكونه أشد لقبضه ويذم في 
النساء (والقدمين) وذا لا يعارضه خبر البخاري عن أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه لأن المراد اللين في الجلد 
والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته ومن ثم قال ابن بطال: كانت كفه ممتلئة لحما غير أتما مع ضخامتها لينة 
أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بحما شيئا بل كان بالنسبة لأصل الخلقة وحيث وصف بالغلظ والشثونة 
فبالنسبة إلى امتهاتمن بالعمل فإنه يتعاطى كثيرا من أموره (سائل الأطراف) بسين ولام أي ممتدها كذا في النهاية لكن 
البيهقي وغيره فسروه بممتد الأصابع طوال غير معقدة ولا متثنية ويؤيده رواية كأن أصابعه قضبان فضة أي أغصاتحا والوجه 
التعميم فقد ورد سبط القصب وفسر بكل عظم ذي مخ والسبوط الامتداد قاله أبو نعيم وروي شائل الأطراف بشين 
معجمة أي مرتفعها وهو قريب من سائل 


-[75]- من قوله شالت الميزان ارتفعت إحدى كفتيه يعني كان مرتفع الأصابع بلا أحد يذاب ولا تقبض وروي سائن 

بالنون وهي بمعنى سائل بالسين المهملة وسائر بالراء من السير بمعنى طويلها ومحصول ما وقع الشك فيه في هذه اللفظة 

سائل بمهملة وبمعجمة وسائن بالنون وسائر براء. قال الزمخشري: ومقصود الكل أنما غير متعقدة (خمصان) بضم المعجمة 

وفتحها (الأخمصين) مبالغة من الخمص أي شديد تحافي أخمص القدم عن الأرض وهو انحل الذي لا يلصق بها عند الوطء 

(مسيح القدمين) أملسهما مستويهما لينهما بلا تكسر ولا تشقق جلد (بحيث ينبو عنهما الماء) أي يسيل ويمر سريعا إذا 
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صب عليهما لاصطحابما (إذا زال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (زال تقلعا) أي إذا ذهب وفارق مكانه رفع رجليه رفعا 
بائنا متداركا إحداهما بالأخرى مشية أهل الجلادة فتقلعا حال أو مصدر منصوب أي ذهاب قلع والقلع في الأصل انتزاع 
الشيء من أصله أو تحويله عن محله وكلاهما يصلح أن يراد هنا أي ينزع رجله عن الأرض أو يحولها بقوة (ويخطو) يمشي 
(تكفؤا) بالحمز وتركه أي تمايل إلى قدام من قولحم كفأت الإناء إذا قلبته أو إلى يمين وشمال ويؤيد الأول قوله الآني كأنما 
ينحط (وعشي) تفتن حيث عبر عن المشي بعبارتين فرارا من كراهة تكرار اللفظ (هونا) بفتح فسكون أي حال كونه هينا 
أو هو صفة لمصدر محذوف أي مشيا هينا بلين ورفق والحون الرفق (ذريع) كسريع وزنا ومعنى (المشية) بكسر الميم أي سريعها 
مع سعة الخطوة فمع كون مشيه بسكينة كان يمد خطوته حتى كأن الأرض تطوى له (إذا مشى كأنما ينحط من صبب) أي 
منحدر من الأرض وأصله النزول من علو إلى سفل ومنه صببت الماء والمراد التشبيه بالمنحدر من علو إلى سفل بحيث لا 
إسراع ولا إبطاء. وخير الأمور أوساطها. قال بعضهم: والمشيات عشرة أنواع هذه أعدلما وبما تقرر يعرف أنه لا تعارض بين 
الحون الذي هو عدم العجلة وبين الانحدار والتقلع الذي هو السرعة فمعن الحون الذي لا يعجل في مشيته ولا يسعى عن 
قصد إلا لحادث أمر مهم وأما الانحدار والقلع فمشيه الخلقي (وإذا التفت التفت جميعا) وفي رواية جمعا كضربا أي شيئا 
واحدا فلا يسارق النظر ولا يلوي عنقه كالطائش الخفيف بل كان يقبل ويدبر جميعا. قال القرطبي: ينبغي أن يخص بالفتاته 
وراءه أما التفاته يمنة أو يسرة فبعنقه (خافض) من الخفض ضد الرفع (الطرف) أي البصر يعني إذا نظر إلى شيء خفض 
بصره تواضعا وحياءا من ربه وذلك هو شأن المتأمل المتفكر المشتغل بربه ثم أردف ذلك بما هو كالتفسير له فقال (نظره إلى 
الأرض) حال السكوت وعدم التحدث (أطول من نظره إلى السماء) لأنه كان دائم المراقبة متواصل الفكر فنظره إليها ربما 
فرق فكره ومزق خشوعه ولأن نظر النفوس إلى ما تحتها أسبق لها من نظرها إلى ما علا عليها أما في غير حال السكوت 
والسكون فكان رما نظر إلى السماء بل جاء في أبى داود وكان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء وهذا كله 
في غير الصلاة أما فيها فكان ينظر إليها أولا فلما نزلت «إوالذين هم في صلاتهم خاشعون» أطرق 

(') رأيت بخط الحافظ مغلطاي أن ابن طغر ذكر أن عليا أتاه راهب بكتاب ورثه عن آبائه كتبه أصحاب المسيح فإذا فيه: 
الحمد لله الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر أنه باعث في الأميين رسولا لا فظ ولا غليظ ولا صخاب ف الأسواق 
ولا يحزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أمته الحمادون نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى المساء (جل نظره) بضم 
الجيم أي معظمه وأكثر (الملاحظة) مفاعلة من اللحظ أي النظر بشق العين مما يلي الصدغ أراد به هنا أنه كان أكثر نظره 
في حال الخطاب الملاحظة وكثرة الفكر فلا يعارض قوله إذا التفت التفت جميعا (يسوق أصحابه) أي يقدمهم أمامه يهشي 
خلفهم كأنه يسوقهم تواضعا وإرشادا إلى ندب مشي كبير القوم وراءهم ولا -[0]- يدع أحدا بمشي خلفه أو ليختبر 
حالم وينظر إليهم حال تصرفهم في معاشهم وملاحظتهم لإخوانم فيربي من يستحق التربية ويكمل من يحتاج التكميل 
ويعاقب من يليق به المعاقبة ويؤدب من يناسبه التأديب وهذا شأن المولى مع رعيته أو لأن الملائكة كانت تمشي خلف ظهره 


أو لغير ذلك وإنما تقدمهم في قصة جابر رضي الله تعالى عنه لأنه دعاهم إليه فجاؤوا تبعا له (ويبدأً) وف رواية يبدر أي 


)١(‏ فائدة 





يسبق (من لقيه بالسلام) حتى الصبيان تأديبا لهم وتعليما لمعالم الدين ورسوم الشريعة وإذا سلم عليه أحد رد عليه كتحيته 
أو أحسن منها فورا إلا لعذر كصلاة وبراز قال ابن القيم: ولم يكن يرده بيده ولا برأسه ولا بأصبعه إلا في الصلاة ثبت 
بذلك عدة أخبار ولم يجيء ما يعارضها إلا شيء باطل 
(ت ف الشمائل) النبوية (طب هب عن هند بن أبي هالة) بتخفيف اللام وكان وصافا لحلية النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
ربيبه إذ هو ابن خديجة ودالة اسم لدارة القمر قتل مع علي يوم الجمل وقيل مات ف طاعون عمواس وبقي مد ةلم يحد من 
يدفنه لكثرة الموتى حتى نادى مناد واربيب رسول الله فترك الناس موتاهم ورفعوه على الأصابع حتى دفن رمز المصنف لحسنه 
ولعله لاعتضاده عنده وإلا ففيه جميع بن عمر العجلي قال أبو داود: أخشى أن يكون كذابا وتوثيق ابن حبان له متعقب 
بقول البخاري: إن فيه نظرا ولذلك جزم الذهبي بأنه واه وفيه رجل من تميم مجهول ومن ثم قال بعض الفحول: خبر معلول." 
00 

"558 - (كان إذا أصبح وإذا أمسى قال أصبحنا على فطرة الإسلام) بكسر الفاء أي دينه الحق وقد ترد الفطرة 
بمعنى السنة (وكلمة الإخلاص) وهي كلمة الشهادة (ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم) الظاهر أنه قاله تعليما لغيره 
ويحتمل أنه جرد من نفسه نفسا يخاطبها قال ابن عبد السلام في أماليه: وعلى في مثل هذا تدل على الاستقرار والتمكن 
من ذلك المعنى لأن المجسم إذا علا شيئا مكن منه واستقر عليه ومنه ##أولئك على هدى من ركم قال النووي في الأذكار: 
لعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعلمه منه (وملة أبينا إبراهيم) الخليل (حنيفا) أي مائلا إلى الدين 
المستقيم (مسلما وما كان من المشركين) قال ال حرالي: جمع بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة 
بحسب الدين المحمدي وخص الحمدية بالدين والإبراهيمية بالملة لينتظم ابتداء الأبوة الإبراهيمية لطوائف أهل الكتاب سابقهم 
ولاحقهم ببناء ابتداء النبوة الآدمية في متقدم قوله تعالى «إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» الآية 
لينتظم رؤوس الخطابات بعضها ببعض وتفاصيلها بتفاصيلها 
(حم طب) وكذا النسائي في اليوم والليلة وإغفاله غير جيد كلهم (عن عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
وبالزاي وألف مقصورة الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث استعمله علي على خراسان وكان عللما مرضيا مختلف في صحبته 
قال ابن حجر: له صحبة ونفاها غيره وجزم ابن حجر بأنه صحابي صغير رمز المصنف لحسنه وليس يكفي منه ذلك بل 
حقه الرمز لصحته فقد قال النووي في الأذكار عقب عزوه لابن السني: إسناده صحيح وقال الحافظ العراقي في المغني: 
سنده صحيح وقال الحيئمي: رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح." (5) 

""كأنهم رأوا الطفل أهلًا للتحمل ليؤدي بعد حصول الأهلية لبقاء الإسناد. وأما المميز فلا خلاف في صحة الإجازة 
له. هذاء والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل: جواز الرواية والعمل بالإجازة. وادعى أبو الوليد الباجي» 
والقاضي عياض الإجماع عليها حتى قصر أبو مروان الطبني الصحة عليهاء وحكى في التقريب» والتدريب عن جماعات 


77/5 فيض القدير؟ المناوي‎ )١( 
١١ فيض القدير؟ المناوي هله‎ )؟١(‎ 





إبطالهاء وعن ابن حزم أتما بدعة بيد أن الجمهور على قبولها وصحتها وهو الذي درج عليه امحدثون سلقًا وخلمًا. 
السادس: المناولة من غير إجازة» بأن يناوله الكتاب مقتصرًا على قوله: "هذا سماعي" ولا يقول له: اروه عني ولا أجزت لك 
روايته؛ فقيل محوز الرواية بما والصحيح المنع. 

السابع: الإعلام؛ كأن يقول هذا الكتاب من مسموعاقٍ على فلان» من غير أن يأذن له في روايته عنه وقد جوز بما الرواية 
كثيرون وصحح آخرون المنع. 

الثامن: الوصية» كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته» فجوز بعضهم للموصي له روايته عنه تلك الوصية لأن 
دفعها له نوعًا من الإذن» وشبهًا من المناولة وصحح الأكثرون المنع. 

التاسع: الوجادة» كأن يجد حديئًا أو كتايًا بخط شيخ معروف لا يرويه الواحد عنه بسماعء ولا إجازة فله أن يقول وجدت 
أو قرأت بخط فلان وفي مسند الإمام أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه قال النووي: "وأما العمل بالوجادة فعن المعظم 
أنه لا يحوزء وقطع البعض بوجوب العمل بما عند حصول الثقة به» قال: "وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان 


تنبيه: الألفاظ التي تؤدي بما الرواية على ترتيب ما تقدم هكذا: أملى عليّ» حدثني؛ قرأت عليه قرئ عليه وأنا أسمع أخبرني 
إجازة ومناولة أخبرنى إجازة أنبأنى مناولة أخبرنى إعلاما أوصى إِلي» وجدت بخطه.." )١(‏ 


"اتتلحقة سعد خاصمه عبد بن زنغة» ققال سعد: غو از أن + يشير إلى ماكانوا علثد ى الخاماية وَقَالَ غيد: 


0 


بل هو أخي ولد على فراش أبيء يشير إل ما شتقر عَلَيِْ لمكم بي الإسلام» مُقضى به رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ سلم 


بدك ار 
وف قَؤْله لسودة: " احتجبي مِنْهُ " ديل على أن من فجر بامْرأَة حرمت على أَؤلاده وَهُوَ مَذْهَبٍ أَحْمد بن حَنْبَل وَذَلِكَ 
أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما رأى الشبة مام اجا تلن فأجراه في النَّحْريم مجْرى النّسَب فَأمرهًا بالاحتجاب 
مِنْهُ. وعند مَالك وَالشَافِعِيَ: لا تحرم عَلَيْهِمِ وحملوا قَؤْله: " احتجبي مِنْهُ " على الإستحباب والتنزه. 
وَقُوله: " الْوَلّد للفراش " أي لصّاحب الفراش. وَهَدَا يدل على أن الأمة فراش كالحئة. 
00 " وللعاهر لبر " يَعْني الخيبة» تقول الّْعَرَب للرجل إذا آيسته من ش شَئْء: :امَا في يدك غير الحجرء وَمَا في كفك إِلّا 
العٌاب . 

ن اماد بالحجر هَاهَْا الئَجْمء إِذْ ليس كل ران يئجم. وقد فسرنا هَذَا في مُسْند أي هُرَيرة. 
"١94 /- 00‏ - وَفٍ الحديث السّادِس والخمسين: أن أم حَبيبة بنت جحش استحيضت سبع سِنِين» فاستفتت 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَمَالَ: " إن هَذِهِ ليست بالحيضة. وَلَكِن هَذَا عرق ". 
اعْلّم أن الْمُسْتَاضّة ترجع إلى عَادَتمَا في الحيض لتفرق بين الخائض." (5) 


٠١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؟ القاسمي ص/؟‎ )١( 
7591/5 (؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين؟ ابن الجوزي‎ 





"فإبراهيم النخعي لقي عائشة) وم يسمع منها شيغاً والأعمش رأى أنساًء وم يسمع منه شيعاً. 
وللففدةة كن هل التعريق: للمرس] شو لاض استقر عليه الاميطلاس. آنا السنابقرةة مكانو يطلقون كلمة (مرسيل) خلى 
كل منقطع. 
فعلى هذا تكون طريقة تمييز المرسل بمجرد أن يعلم أنَّ الذي حدّث به عن النبي- صلى الله عليه وسلم - تابعي» وتمييز 
حكم الحديث المرسل 
اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة» أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة: 
القول الأول: إِنَّ الحديث المرسل ضعيفء لا تقوم به حجّة. وهذا ما ذهب إليه جمهور المْحدّئين» وكثير من أهل الفقه 


قال الإمام مسلم _ رحمه الله تعالى _: ((والمرسل في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار» ليس حجّة)) . 

وقال ابن الصلاح: ((وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل» والحكم بضعفه. هو الذي استقرٌ عليه آراء جماعة حفاظ 
الحديثء ونقّاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم)) . 

وحجّتهم: هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه؛ إذ قد يكون الساقط صحابياًء وقد يكون تابعياً. وعلى 
الاحتمال الثاني: قد يكون ثقة» وقد يكون غير ثقة» قال الخطيب البغدادي: (والذي نختاره: سقوط فرض العمل بالمرسل» 
وأنَّ المرسل غير مقبول» والذي يدل على ذلك: أنَّ إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته مع 


الجهل بعينه» وقد بِيّنا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا من عرفت عدالته» فوجب كذلك كونه غير مقبول» وأيضاً فإنَّ 
العدل لو سئل: عمّن أرسل؟ فلم يعدلهلم يجب العمل بخبره؛ إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره» وكذلك حاله إذا 
ابتدأ الإمساك عن ذكره» وتعديله؛ لأَنّه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه)) .." (1) 
"وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ» فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي الشافعي - 
رحمه الله-: ((ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره» نما الشاذ: أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى 
الناس)) . 
والشاذ في اللغة: المنفردء يقال: شد يَشُذَّ ويشِدٌ - بضم الشين وكسرها - أي: انفرد عن الجمهورء وشدَّ الرجلك: إذا انفرد 
عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس» وهذا مما يشذ عن الأصولء وكلمة 
شاذة. . . وهكذا. 
إذن: الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (وإِنما قلنا هكذا؛ لأن للشاذ 
تعريفين آخرين» أولهما: وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري - أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات» وليس له 
أصل متابع لذلك الثقة. معرفة علوم الحديث: .١١5‏ 


(1) محاضرات في علوم الحديث؟ ماهر الفحل ص/ ١١‏ 





وثانيهما: وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج 
به. الإرشاد )١0/7/-11/5/1١‏ . 
قال الحافظ ابن حجر: ((يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه)) . 
ثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم 
الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها. وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير بميز بين الروايات» وعيز 
الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيهاء والشاذة من المحفوظة» والمعروفة من المنكرة. ." (1) 

""أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 'إنما هو جبريل لم أره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه مَا بَيْنَ المسَمَاءِ إلى الأْض" . أخرجه مسلم /١"‏ 
.."٠‏ وروى نحوه عن أي هريرة مختصرا بلفظ: 
""ولقد رآه نزلة أخرى" قال: رأى جبريل". 
وهذا موقوف أولى من موقوف ابن عباس لموافقته لحديث عائشة المرفوع. روى له ابن خزيمة "ص2177 "١5‏ شاهدا من 
حديث ابن مسعود مرفوعا» وسنده حسن. 
-١‏ وعنه قال: "ولقد رآه نزله أخرى" قَالَ: دَنَا "مِنْة" رَبّهُ عَزَّ وجل "إسناده حسن". /١‏ 59 


8- قلت: إسناده حسن كما قال» فإنه 00 اك اعون تق 1خ شويل الأنيية حَدَّثََا تُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ 


أبي سلمة عن ابن عباس. هكذا وقع في الأصول كلهاء وفيها المخطوطة "ق4١/‏ ؟"» وقد سقط من الإسناد الواسطة بين 


ا ل 


يحبى ومحمد بن عمرو» وهو سعيد بن أبان الأموي والد يحبى» فإنه أخرجه ابن جرير في 557" حدثنا يحبى 
ابن سعيد الأموي قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن عمرو . 

عند أهل العلم أنه حسن الحديث. وإليه أشار الحافظ بقوله في "التقريب". 

"صدوق» له أوهام". 

لكن قد اختلف عليه في إسناده فرواه الأموي عنه هكذا عن ابن عباس موقوفا. ورواه الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو 
قال: ثنا كثير بن حبيش عن أنس بن مالك مرفوعا: "بينما أنا مضطجع في المسجد ... " فذكر حديث الإسراء والمعراج 


"فدنا إلى ربه فتدلى". وفي رواية: 
"قدنا ريك فُكدن فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنٍ أو أدق".ى "لخرييف لقي ابْنُ خُرَعَةَ في "التوحيد" "ص "١ .-١9‏ باللفظ 


الأول» وابن جرير "107؟/ 78-517" من طريق النضر وهو ابن شميل قال: أخبرنا مُحَمّدُ حَمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ عَلْقَمَةَ بن وقاص الليئي 


(1) محاضرات في علوم الحديث؟ ماهر الفحل ص/1 





به. 


وكثير بن حبيش -وقيل: خنيس- فيه ضعفء فإن كان محمد بن عمرو قد حفظه عنه 


صن الستدرك عن المتطوظ.؛ 073 

"كان أبو الحسن أولاً معتزلياً أخذ عن أب الجبائي» ثم نابذه ورد عليه» وصار متكلما للسنة» ووافق أئمة الحديث في 
جمهور ما يقولونه» وهو ما سقناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك وأنه موافقهم. وكان يتوقد ذكاءء أخذ علم الأثر عن 
الحافظ ركريا الساجي. وتوف سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وله أربع وستون سنة رحمه الله تعالى. 
فلو اتتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن هذه ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في 
الأشياء» ومشوا خلف المنطق» فلاقوه إلا بالله. 
578 التبيين ."١75"‏ 
49- فيه إشارة إلى أنه خالف أئمة الحديث في بعض أقوالهم» وأشار إلى ذلك ابن عساكر أيضا في قوله السابق: "يوافقه 
في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد". 
وقد صرح بذلك بعض العلماءء» فقال أبو العباس المعروف بقاضي العسكر -وكان من أكبر أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
عنه-: 
"وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بما استقر عليه مذهب أبي الحسن الأشعريء إلا أن بعض أصحابنا من أهل السنة 
والجماعة خطأ أبا الحسن الأشعري في بعض المسائل مثل قوله "التكوين والمكون واحد ونحوها". التبيين "ص89١1-.5١".‏ 
قلت: ولعل من ذلك قوله: 
"الاستواء صفة من صفاته تعالى وفعل فعله في العرش يسمى الاستواء"! التبيين "ص٠ ."١5‏ 
-0١‏ علي بن عيسى الشبلي "41 9854-19" 
دخل أبو بكر الشبلي رحمه الله دار المرضى ليعالجح» فدخل عليه الوزير علي بن عيسى عائداً» فقال الشبلي: ما فعل ربك؟ 
قال: الرب عز وجل في السماء يقضي ويمضيء فقال: سألت عن الرب الذي تعبده -يريد الخليفة المقتدر "لا عن الرب 
الذي لا تعبده"- فقال الوزير لبعض جلسائه: ناظرهء فقال له الرجل:." (5) 

)١5( -77”‏ وعن حذيفة قال: إِنما النفاق كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأما اليوم فإنما هو 
الكفر أو الإيمان» رواه البخاري. 
(؟) باب ف الوسوسة 


١١ ١/ص مختصر العلو للعلي العظيم؟ الذهبي, مس الدين‎ )١( 
١ 47 مختصر العلو للعلي العظيم؟ الذهبي» خمس الدين ص/‎ )١( 





ابن جابر العبسى أو عبد الله الكوفي» حليف بني عبد الأشهل من الأنصار» صحابي جليل من السابقين» أسلم هو وأبوه 
وأراد حضور بدر فأخذهما المشركون فاستحلفوهما فحلفا لحم أن لا يشهداء فقال لما النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
((نفي طم بعهدهم, ونستعين الله عليهم)) . وشهدا أحداً فقتل أباه اليمان يومئذٍ بعض المسلمين وهو يحسبه من المشركين» 
وشهد حذيفة الخندق وله بما ذكر حسن وما بعدهاء وكان عمر يسأله عن المنافقين» وهو معروف في الصحابة بصاحب 
سِرٌّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -», وأسَرَّ إليه بعض أسماء المنافقين» وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم؛ 
فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر. وصح في مسلم عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلمه بم كان 
وما يكون حتى تقوم الساعة (يعني من الفتن والحوادث) . ومناقبه كثيرة مشهورة استعمله عمر على المدائن فلم يزل بما حتى 
مات بعد قتل عثمان بأربعين يوماً سنة (55) في أول خلافة علي. وكانت له فتوحات سنة (507؟) في الدينور وماسبذان 


وهمدان والري وغيرها. له مائة حديث وأحاديثء اتفقا على اثني عشرء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بسبعة عشر. روي 
عنه جماعة من الصحابة والتابعين. (إنما النفاق كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي حكم النفاق بعدم 
التعرض لأهله والستر عليهم كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمصالح كانت مقتصرة على ذلك الزمان» 
منها أن المؤمنين إذا ستروا على المنافقين أحوالهم خفي على المخالفين حاطم» وحسبوا أتم من جملة المسلمين فيجتنبوا عن 
مخاشنتهم لكثرتهم» بل أدى ذلك إلى أن يخافوا وتقل شوكتهم. ومنها أن الكفار إذا جمعوا مخاشنة المسلمين مع من يصحبهم 
كان ذلك سبباً لنفرتهم منه. ومنها أن من شاهد حسن خلقه - عليه السلام - مع مخالفه رغب في صحبته ووافق معه سراً 


وعلانية ودخل ف دين الله بوفور ونشاط. (فأما اليوم) أي بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (فإنما هو) أي الأمر 
والحكم؛ يدل عليه سياق الكلام. أي الشأن الذي استقر عليه الشرح (الكفر أو الإيمان) والضمير المبهم يفسره ما بعده؛ 
وأو للتنويع» يعني فأما اليوم فلم تبق تلك المصالح» فنحن إن علمنا أنه كافر سراً أجرينا عليه أحكام الكافرين وقتلناه. قال 
الحافظ في الفتح: مراد حذيفة نفي اتفاق الحكم لا نفي الوقوع؛ لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفرء ووجود ذلك 
ممكن في كل عصرء وإِنما اختلف الحكم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو 
ظهر منهم احتمال خلافه» وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنما يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف؛ لعدم الاحتياج إلى ذلك - 
انتهى. (رواه البخاري) في الفتن. 
(باب في الوسوسة) الوسوسة الصوت الخفي» ومنه: وسواس الحلي لأصواتهاء وقيل: ما يظهر في القلب من الخواطر." )١7‏ 
"(ج١:‏ ص؛ ١٠‏ 4؛) قلت: قال الزيلعي بعد ذكره: عباد هذا تابعي» فهو مرسل- انتهى. والمرسل على القول الصحيح 
ليس بحجة. قال ابن الصلاح في مقدمته (ص١؟)‏ : اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه 
بمجيئه من وجه آخرء وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير 


حفاظ الحديث ونقاد الأثر» وقد تداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم: المرسل في أصل قوم وقول أهل العلم 
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بالأخبار ليس بحجة-انتهى. وقال العراقي في ألفيته (ص. 
ورده جماهر النقاد ... للجهل بالساقط في الإسناد 
وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر حديث عباد هذا: وهذا مرسلء وف إسناده أيضاً من ينظر فيه-انتهى. وهذا يدل على 
أن في سنده مع كونه مرسلاً من هو منظور فيه. ولو تنزلنا وسلمنا أن سنده سالم من الكلام» وأن المرسل حجة لم يكن فيه 
دليل على نسخ الرفع عند الركوع والرفع منه؛ لأن أحاديث الرفع مثبتة» وهذا نافء والمثبت مقدم على النافي» ولأنه لا 
تعارض بين الفعل والترك» فمجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ولأنه يمكن التوفيق بينه وبين أحاديث الرفع بأن المعنى لم 
يرفعها رفعاً بالغاً فيه» فليس المراد نفي الرفع مطلقاء بل المراد نفي الرفع المبالغ فيه. واستدلوا أيضاً بما روي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» تكبيرة الافتتاح- الحديث. أخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً 
وابن أبي شيبة موقوفاً عليه» وذكره البخاري ف جزء رفع اليدين معلقاً عنه» وأخرجه البزار والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر 
مرفوعاً وموقوف» وأخرجه الحاكم عنهما مرفوعاً. قلت: هو حديث ضعيف غير قابل للاحتجاج؛ وقد بسط الزيلعي طرقه 
في نصب الراية (ج١:‏ ص )597-73٠0‏ وقال بعد نقله من رواية البيهقي والحاكم: قال الشيخ في الإمام: اعترض على 
هذا بوجوه: أحدها: تفرد ابن أبي ليلى» وترك الاحتجاج به - لكونه سيء الحفظ -. وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على 
ابن عباس وابن عمر. قال الحاكم: ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى. وثالثها: رواية جماعة من 
التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد الله بن عمرو وعبد الله ابن عباس أنمما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد 
رفع الرأس من الركوع» وقد أسنداه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورابعها: أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم 
إلا أربعة أحاديث» وليس هذا الحديث منها - فهو منقطع غير محفوظ -. وخامسها: عن الحكم قال: إن جميع الروايات 
"ترفع الأيدي في سبعة مواطن" وليس في شيء منها "لا ترفع الأيدي إلا فيها" ويستحيل أن يكون "لا ترفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن" صحيحاً وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيراء منها الاستسقاء ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 
؛ ورفعه - عليه الصلاة والسلام - يديه في الدعاء في الصلوات» وأمره به» ورفع اليدين» والقنوت في صلاة الصبح والوتر- 
انتهى. وقال البخاري في جزء رفع اليدين بعد ذكر كلام شعبة المتقدم: فهو مرسل وغير محفوظ؛ لأن." )١(‏ 
"جالساً والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود, وإِنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

كونة (جالساً والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود» وإِنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -) 
يعني أن الذي يجب به العمل هو ما أستقر عليه آخر الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولما كان آخر الأمرين منه 
- صلى الله عليه وسلم - صلاته قاعداً والناس وراءه قيام دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم ومنسوخ» هذا 
هو الجواب المشهور عن حديث أنس وما في معناه ممن اختار وجوب القيام خلف الإمام القاعد» وإليه يظهر ميل البخاري 
حيث ذكر قول شيخه الحميدي هذا بعد إخراج الحديث ولم يتعقبه. وقال في كتاب المرضى بعد إخراج حديث عائشة في 
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قصة السقوط عن الفرس: قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ. قال أبوعبد الله. (هو البخاري نفسه) ؛ لأن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - آخر ما صلى صلى قاعداً والناس خلفه قيام - انتهى. قلت: في هذا الجواب نظر من وجوه: منها: أن 
حديث أنس وما في معناه قانون كلي وتشريع عام للأمة» وما صدر منه - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته واقعة 
جزئية غير منكشفة الحال» وحكاية حال محتملة محامل فلا يدري أنه كان لنسخ الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد أو كان 
لبيان أن الأمر المذكور ليس للوجوب بل للندبء أو كان ذلك لأن إمامهم كان قد ابتدأ الصلاة قائماً فأقرهم على القيام 
إظهاراً للفرق بين القعود الأصلي والقعود الطارىء؛ وبين المرض المرجو الزوال وغير المرجو الزوال» وادعاء النسخ بمثل هذه 
الواقعة الجزئية لا يخلو عن خفاء بل هو مشكل. قال صاحب فيض الباري: القول بالنسخ لا يعلق بالقلب؛ لأن الحديث 
مشتمل على أجزاء كثيرة من تشريع عام وضابطة كلية على نحو بيان سنة وسرد معاملة بين الإمام والمأموم» فالقول بنسخ 
جزء من الأجزاء من البين» وإبقاء المجموع على ماكان ثم بواقعه جزئية تحتمل محامل ثما يفضي إلى الاضطبراب ولا يشفي» 
ولعمرى أنا لو لم نعلم هذه المسألة لما انتقل ذهن أحدنا إلى أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك قاعداً كانت 
لبيان النسخ وإِنما حملناها عليه حفظا للمذهب فقطء وإلا فالجمع بين الحديثين يحصل على مذهب أحمد ولا يحتاج إلى 
النسخ ألا ترى أن ساداتنا (الحنفية) لما تركوا مسئلة جواز الاستقبال والاستدبار لم يبالوا بوقائع تنقل في هذا وقالوا: إتما 
وقائع غير منكشفة الحال» وحديث أبي أيوب تشريع عام فلا أدري أنه ما الفرق بين هذين» فذهبوا إلى النسخ ههنا دون 
هناك- انتهى. ومنها: أن القول بالنسخ مبني على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الإمام وأن أبا بكر كان مأموماً 
في تلك الصلاة» وقد وقع في ذلك خلاف. قال السندي في حاشية ابن ماجه: قوله: كان أبوبكر يأتم بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم -. (أى في قصة مرض موته) ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إماماء وقد جاء خلافه أيضاً. 
وبسبب التعارض في روايات هذا الحديث سقط استدلال من استدل به على نسخ حديث: وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوساًء وقال في حاشية النسائي بعد ذكر الروايات المختلفة في ذلك ما لفظه: وهذا يفيد الاضطراب في هذه لواقعة» فعلى 
هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بكذه الواقعة المضطربة» لا يخلو عن خفاء. وأجيب بأن هذا الاختلاف ليس بقادح؛ 
لأن روايات إمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح وأرجح؛ لكونما مخرجة في الصحيحين»." )١(‏ 

"شعبة» وضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي وغيرهم, وأورد له ابن عدي هذا الحديث ف الكامل في مناكيره- 
اتتهى. وقال البيهقي (ج؟١‏ ص55 4) بعد روايته: تفرد به أبوشيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي» وهو ضعيف- انتهى. 
وقال التيموني في تعليق آثار السنن (ج١‏ ص55) : وقد أخرجه عبد بن حميد الكشي في مسنده, والبغوي في معجمه 
والبيهقي في سننه» كلهم من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيفء ثم نقل كلام البيهقي المذكور» وجروح أئمة 
الجرح والتعديل عن التهذيب و«الميزان والتقريب. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: حديث ابن عباس ف عشرين ركعة حديث 
ضعيف. وهذا كله يدل على أن حديث ابن عباس هذا ضعيف جداً عند جميع العلماء الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم؛ 


ومع ذلك قد تفوّه بعض الحنفية في هذا العصر بأن رواية ابن عباس إذ هي مؤيدة بآثار الصحابة أولى من رواية جابر. 
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(المتقدمة) وإن كان فيها بعض الضعفء فإن جمهور الصحابة متفقة على صلاة التراويح بعشرين ركعة- انتهى. قلت: قد 
تقدم أن حديث ابن عباس ضعيف جداًء قد أطبق الأئمة على ضعفه؛ ومع هذا فهو مخالف لحديث عائشة المتفق عليه 
بخلاف حديث جابر فإنه صحيح أو حسن. ولم يضعفه أحد ممن يعتمد عليه» وله شاهد صحيح, وهو حديث عائشة؛ 
فهو أولى بالقبول وأحق بالعمل. وأما دعوى تأيد حديث ابن عباس بعمل جمهور الصحابة فهي مردودة بما سيأت من 
حديث السائب بن يزيد قال: أمر عمر أي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» وما روى سعيد 
بن منصور في سننه عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بإحدى عشرة ركعة. قال السيوطي: هذا 
الأثر إسناده في غاية الصحة» هذا وقد حاول بعضهم إثبات صحة حديث ابن عباس حيث قال في تعليقه على المشكاة: 
حديث ابن عباس في عشرين ركعة الذي ضعفه أئمة الحديث هو صحيح عنديء لما ذكر السيوطي في التدريب. قال 
بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح؛ يعني فحديث ابن عباس هذا حقيق 
بأن يصححء لما تلقاه الخلفاء الراشدون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذي استقر عليه الأمر في سائر 
البلدان والأمصار- انتهى كلامه مخلصاً مختصراً. قلت: التصدي لإثبات صحة حديث ابن عباس المتفق على ضعفه بمثل 


هذا الكلام الواهي عصبية باردة» لا يفعل هذا إلا صاحب التقليد الأجوف والعصبية العمياء؛ لأن الصحيح الثابت عن 
عمرء هو جمعه الناس على إحدى عشرة ركعة لا عشرين» كما تقدم» وسيأق أيضاًء ولو سلمنا أن طائفة من الصحابة 
والتابعين كانوا يصلون عشرين ركعة فليس ههنا أثر للتلقي الذي جعله بعض العلماء موجباً لقبول الخبر الغير الصحيح؛ لأنه 
لا دليل على أن حديث ابن عباس هذا قد بلغ هؤلاء الصحابة ولا على أنم." )١(‏ 


"وهو خير مني كفن في بردة» إن غطي رأسه بدت رجلا وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال: وقتل حمزة وهو 
خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء ولقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت 


وكان أبواه يحبانه» وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب» وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال» فلما 
أسلم وزهد في الدنيا وتقشف فتشف جلده تخشف الحية. ويقال إن فيه نزلت وفي أصحابه: #ؤرجال صدقوا ما عاهدوا 
الله الآية [الأحزاب: 7] . (وهو خير مني) قاله تواضعاً وهضماً لنفسه» وإلا فقد صرح العلماء بأن العشرة المبشرة أفضل 
من غيرهم. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ما أستقر عليه الأمر من تفضيل العشرة على غيرهم بالنظر إلى من لم يقتل في 
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (كفن في بردة) وف رواية للبخاري: فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده» بالضمير 
العائد على مصعبء. وف رواية: إلا بردة» بلفظ واحدة البرود» وي حديث خباب عند البخاري: قتل مصعب بن عمير وم 
يترك إلا نمرة. (إن غطي) بضم الغين أي ستر. (رأسه) بالرفع أي بالبردة. (بدت) أي ظهرت رجلاه. (وإن غطي رجلاه 
بدا رأسه) أي ظهرء وسيأتِ في جامع المناقب أنه غطي بما رأسه وجعل على رجليه الإذخر. (وأراه) بضم الحمزة أي أظنه. 
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(قال) أي عبد الرحمن. (وقتل حمزة) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الحاشمي أبوعمارة عم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لحب, ولد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بسنتين» وقيل بأربع» أسلم قدياً في السنة الثانية من البعثة» ولازم نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهاجر معه 
وقد ذكر ابن إسحاق قصة إسلامه مطولة» وقيل: كان إسلامه بعد دخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم 
في السنة السادسة, فاعتز الإسلام بإسلامه» وشهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً مشهوراًء واستشهد يوم أحد» قتله وحشي 
بن حرب الحبشيء, وقد مثّل به وبأصحابه يومئذء وكان ذلك في النصف من شوال سنة () من الهجرة» فعاش دون 
الستين» ولقبه النبي - صلى الله عليه وسلم - أسد الله وسماه سيد الشهداء» روى عنه علي والعباس وزيد بن حارثة. (وهو 
خير مني) وروى الحاكم في مستدركه من حديث أنس أن حمزة كفن أيضاًكذلك. (ثم بسط) بضم الباء أي وسع وكثر. 
(لنا) أراد نفسه وبقية مياسير الصحابة. (من الدنيا ما بسط) أشار إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل من الأموال؛ 
وكان لعبد الرحمن بن عوف من ذلك الحظ الوافر. (ولقد خشينا أن تكون حسناتنا) وفي رواية: طيباتنا. (عجلت لنا) أي 
أعطيت عاجلاً لنا أي في حياتنا الدنيا. (ثم جعل) عبد الرحمن (يبكي) قال العيني: كان خوفه وبكاؤه وإن كان أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة مما كان عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى. (حتى ترك الطعام) 
أي في." )00 

"(8) باب زيارة القبور 
#والفصل الأول » 
)١1( -١10‏ عن بريدة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نميتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
الطبراني أيضاً» وسنده ضعيف. والحديث الثاني أخرجه أيضاً أحمد (ص .5 ) والحاكم (ج١:ص58”)‏ والبزار والطبراني في 
الكبير والأوسط. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاريء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي (ج١٠:ص758)‏ بعد 
عزوه لأحمد والبزار والطبراني: ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن مسيرة» وهما ثقتان- 
او 
(باب زيارة القبور) أي جوازها وفضلها وآدابما. 
7- قوله: (وعن بريدة) بضم الباء أي ابن الحصيب الأسلمي. (نهيتكم) أي قبل هذاء وي صحيح مسلم: كنت 
تنميتكم. وكذا وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد والبزار والحاكم» وفي حديث ثوبان عند الطبراني» وفي حديث ابن مسعود 
عند ابن ماجه» وسيأتي. (عن زيارة القبور فزوروها) قال القاري: الأمر للرخصة أو للاستحباب» وعليه الجمهور» بل ادعى 
بعضهم الإجماع» بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبما-انتهى. وقال الحافظ في الفتح: في الحديث تصريح بجواز زيارة 
القبور. وفيه نسخ النهي عن ذلك. قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» 
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كذا أطلقواء وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاًء حتى قال 
الشعبي: لولا تمى النبي - صلى الله عليه وسلم - لزرت قبر ابنتي» فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد 
هؤلاء» وكان هؤلاء لم يبلغهم النسخ, والله أعلم. ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر 
لورود الأمر به. قال الشوكاني: وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط. 
والكلام في ذلك مستوق ف الأصول-انتهى. واختلف ف النساء» فقيل: دخلن في عموم الإذن. وقيل: هو مخصوص 
بالرجال» كما هو الظاهر من الخطاب» لكن عموم علة التذكير الواردة في الأحاديث قد تؤيد عموم الحكم, إلا أن ينع 
كونه تذكرة في حق النساء لتمكن غفلتهن؛ وسيأتي تفصيل الكلام عليه في الفصل الثالث. قيل: سبب النهي عن زيارة 
القبور في أول الأمر كانوا حديث عهد بالجاهلية وقريب عهد بعبادة الأوثان ودعاء الأصنام» فنهوا عن زيارة القبور خشية 
أن يقولوا أو يفعلوا عندها ما كانوا يعتادونه في الجاهلية» وخوفاً من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة أهل القبور." )١(‏ 
'والزرقاني: الأكثر على الأول واختاره أبوبكر الباقلاني وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم» لأن ضرورة اختلاف 
اللغات ومشقة نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فإذن. لكل أن يقرأ على حرفه أي طريقته في اللغة 
إلى أن انضبط الأمر وقد ربت الألسن وتمكن الناس من الاقتصار على لغة واحدة فعارض جبريل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - القرآن مرتين في السنة الأخيرة» واستقر ما هو عليه الآن فنسخ الله تعالى تلك القراءة الماذون فيها بما أوجبه من 
الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس- انتهى. قلت: وهو اختيار الطحاوي كما يدل عليه كلامه الذي ذكرنا في 
التنبيه الثاني» وحكى السيوطي في الإتقان عن الطبري أنه قال: القراءة على الأحرف السعة لم تكن واجبة على الأمة» وإنما 
كان جائزاً لهم ومرخصاً لهم فيهم؛ فلما رأى الصحابة إن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على 
ذلك إجماعاً شائعاً وهم معصومون من الضلالة ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام. ولا شك أن القرآن نسخ منه 
في العرضة الأخيرة فاتفق رأى الصحابة على أن كتبوا ما تحققوا إنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة وتركوا ما سوى ذلك- 
انتهى. وقال البغوي في شرح السنة كما في الفتح المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فأمر عثمان بنسخة في المصاحف وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك قطعاً لمادة الخلاف فصار 
ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع فليس لأحد أن يعد وفي اللفظ إلى ما هو خارج 
عن الرسم- انتهى. الرابع اختلف في أن القراءات السبعة التي يقرأها الناس اليوم هل هذه الأحرف السبعة المذكورة في 
الحديث أو هي حرف واحد منها؟ قال الأبي في الإكمال: الأول ظاهر قول الباقلاني والثاني نص قول ابن أبي صفرة وهو 
ظاهر قول الطحاوي» والأظهر في المسألة مختار أبي عبد الله بن عرفة إن المراد بالأحرف المذكورة في الحديث أحرف قراءات 
السبع اليوم» وقراءة يعقوب داخلة في ذلكء لأنه أخذها عن أبي عمرو ولأن بذلك يظهر التسهيل والتيسير الذي هو سبب 
نزوله عليها وبه أيضاً معجزة قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر: 9] لأنما محفوظة مع مرور مئين من 
السنين وبه أيضاً تعرف ضعف قول ابن أبي صفرة لأتما لو كانت واحدة من تلك الأحرف لزم أن توجد بقيتها وإن لم تحفظ 
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لاقتضاء الآية ذلك- انتهى. وقال الحافظ قال أبوشامة: ظن قوم إن قراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في 
الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل قال وقد بالغ أبوطاهر بن أبي هاشم في الرد 
على من نسب إلى ابن مجاهد أن مراده بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديثء قال ابن أبي هاشم: إن 
السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها إن الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بما من الصحابة من حمل عنه 
أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل قالء» فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه ماعاً عن 
الصصابة" بشرظ موافقة انظ وترعول "7 10 
"ذكره النووي في كتابه الأذكار برواية ابن السني. 

4 "- (5"©) وعَبْدٍ البخمّن بْن أَبْرَى قَالَ: كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إِذَا أَصْبَح: أَصْبَحْا عَلَى فطرة 
الإْلام وكَلِمَةٍ الإلخلاص وعلى دين تنا تمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى مِلَةِ يا إْرَاهِيم 
ربه. قلت: حديث أبي أمامة هذا سكت عليه الحاكم (ج١:‏ ص؛ ؛ 5) وقال الذهبي: فضال بن جبير (الراوي عن أبي 
أمامة) ليس بشيءء (ذكره النووي) بحذف الألف وإثباته» (برواية ابن السني) » وذكره الجزري في الحصين, برواية ابن أبي 
شيبة والحيشمي ف مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص5 )١١5 2١١‏ برواية الطبراني مع اختلاف يسير وفيه: ((وأوسطه فلاحًا وآخرة 
نجاحًا أسألك خير الدنيا والآخرة)) قلت: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص؛ )١‏ والطبراني في معجمه؛ وابن أبي 
شيبة في مصنفه من طريق فائد أبي الورقاء وهو متروك اتحموه. فالحديث ضعيف جدًا. وانظر: تفصيل الكلام في أب الورقاء 
في تحذيب التهذيب (ج8: صه2755 )١55‏ . 
قوله (أصبحنا على فطرة الإسلام) بكسر الفاء أي دينه الحق. وقال القاري: أي خلقته قيل الفطرة الخلقة من 
الفطر كالخلقة في أتما اسم للحالة كالجلسة؛ ثم إنما جعلت اما للخلقة القابلة لدين الحق على الخصوص ومنه قوله تعالى: 

َأقِمْ وَجهَكَ لِلدِينِ حَبيفاً فِطرَ الله التي مَطَرٌ النَّاَ عَلَيْهَاكهِ )٠٠١ :٠0(‏ وحديث كل مولود يولد على الفطرة (وكلمة 
الإخلاص) ف المسند ((وعلى كلمة الإخلاص)) أي التوحيد الخالص وهي كلمة لا إله إلا الله وإنما ميت كلمة التوحيد 
كلمة الإخلاص لأتما لا تكون سببًا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص فالإضافة لأدى ملابسة فإنما كلمة يتحصل 
كما الإخلاص (وعلى دين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -) وهو أخص مما قبله لأن ملل الأنبياء كلهم تسمى إسلامًا 
على الأشهر لقوله تعالى: ظإإِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإِسْلآم» (*: )١5‏ ولقول إبراهيم لأَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمينَ4 (7: 11) 
ولوصية يعقوب لبنيه فلا تُويُنَ إلا وَأنثُم مُسْلِمُونَ؟» :١(‏ ؟8١)‏ والظاهر أنه قاله تعليمًا لغيره. قال النووي في الأذكار: 
كذا في كتاب ابن السني ((دين نبينا محمد)) وهو غير ممتنع» ولعله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك جهرًا ليسمعه غيره 
فيتعلمه. والله أعلم. قال القاري: لا وجه لقوله ((لعل)) فإن الرواية متفرعة على السماع وهو لا يتحقق إلا بالجهر» وقيل 
الأظهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أيضًا مأمور بالإيمان بنفسه كما ورد جوابه للمؤذن عند الشهادتين بقوله ((وأنا أنا)) 
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قال ابن عبد السلام في أماليه: و ((على)) في مثل هذا تدل على الاستقرار والتمكن من ذلك المعنى لأن الجسم إذا علا 
شيعًا تمكن منه واستقر عليه ومنه. أوْليِك عَلَى هُدّى ين يكيم (؟: ه) (وعلى ملة أبينا إبراهيم) الخليل - صلى الله 
عليه وسلم -» وهو أبو العرب لأتحم من ولد إسماعيل ونسله ففيه تغلب» أو الأنبياء بمنزلة الآباء ولذا قال تعالى: ملَالنَيٌ 


أوْلَ بالْمُؤْمِنِينَ من أَنفْسِهْ وَأَرْوَاجَه أَهَاكُم4 (: )١‏ وفي قراءة شاذة وهو أب لهممء فأبو النبي يكون أبا أمته» وإنما احتيج 
لهذا التخصيصء لقوله تعالى: أن اتَبعْ مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً» )١١١ :1١(‏ أي في أصول." )١(‏ 


حيث قال: اختلفت الروايات فيما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - به محرمّاء والجواب عن ذلك أن كل راو أضاف إليه 
ما أمر به اتساعًاء ثم رجح أنه كان أفرد الحج. قال الحافظ في الفتح: هذا هو المشهور عند الشافعية والمالكية وقد بسط 
الشافعي القول فيه في اختلاف الحديث وغيره - انتهى. ومقتضى هذا القول أنه - صلى الله عليه وسلم - لبى بالحج وحده 
واستمر عليه. الثاني: أنه بى بالعمرة وحدها واستمر عليها حتى فرغ منها ثم أحرم بعد ذلك بالحج فكان متمتعًا وكان حجه 
حج تمتع» قاله القاضي أبو يعلى وغيره. الثالث: أنه حج متمتعًا تمتعًا لم يحل فيه لأجل سوق الحدي ولم يكن قارنً» حكاه 
ابن القيم عن صاحب المغني وغيره» ومقتضى هذا أنه أحرم بالعمرة وحدها واستمر عليها حتى حل يوم النحر. الرابع: أنه 
بى بالحج وحده وحج مفردًا واعتمر بعده من التنعيم. قال ابن تيمية: وهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة» ولا التابعين» 
ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أهل الحديث - انتهى. وقال ابن القيم: الذين قالوا: إنه حج مفردّاء اعتمر عقيبه من التنعيم 
لا يعلم لهم عذر ألبته إلا أنمم سمعوا أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج, وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم 
فتوهموا أنه فعل كذلك. الخامس: أنه لبى بالحج مفردًا ثم أدخل عليه العمرة وصار قارناً فكان مفردًا ابتداءً وقارن انتهاءً» وبه 
جزم عامة محققي الشافعية وبعض المالكية» قال النووي في شرح المهذب: والصواب الذي نعتقده أنه - صلى الله عليه وسلم 
- أحرم بالحج أولاً مفردًا ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنَاء وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندناء وعلى 
الأصح لا يجوز لناء وجاز للنبي - صلى الله عليه وسلم - تلك السنة للحاجة - انتهى. واختاره القاضي عياض إذ قال: 
أما إحرامه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردًا للحج؛ تضافرت به الروايات الصحيحة:؛ وأما 
رواية من روى أنه كان متمتعًا فمعناه أمر به» وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لا عن ابتداء إحرامه» 
لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له: قل عمرة في حجة - انتهى. قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمدء 
وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذرء ومهده ا محب الطبرى (ثي القرى ص85 - )٠٠١‏ تمهيدًا بالعّا يطول ذكره؛ ومحصله أن كل 
من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال» وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه» وكل من روي 
عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. السادس: أنه لبى بالعمرة وحدها ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية 
فصار قاربَاء حكاه الحافظ عن الطحاويء وابن حبان» السابع: أنه أحرم إحرامًا مطلفًا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد 
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رجحه الشافعي في اختلاف الحديثء كما قال الحافظ في الفتح. وقال الولي العراقي: قال القاضي وقال بعض علمائنا: إنه 
أحرم إحرامًا مطلقًا منتظرًا ما يؤمر به من إفراد» أو تمتع» أو قران» ثم أمر بالحج» ثم أمر بالعمرة ف وادي العقيق بقوله: 
((صل في هذا الوادي وقل: عمرة في حجة)) ثم قال القاضي في موضع آخر بعد ذلك: لا يصح قول من قال: أحرم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إحرامًا مبهمًا. لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة 
بخلافه - انتهى. الثامن: أنه لبى بالحج والعمرة معًا وكان قارب من أول." )١(‏ 
"وقال: " أي شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: " أليس 

فابن لبون ذكر. ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرّاء ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل أنحم قد كانوا نسؤا رجبًا 
و ... ه عن موضعه وموه به بعض الشهور الأخر فنحلوه امه فبين لهم أن رجبًا هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا 
ماكانوا يسمونه على حساب النسيء. قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في 
الحديث؛ ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدهاء فقالت طائفة من أهل الكوفة وأصل الأدب» يقال امحرم 
ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة» وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء: هي ذو القعدة 
وذو الحجة وا حرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد» وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث 
الذي نحن ف فيه» وعلى هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها - انتهى. قيل الحكمة في جعل امحرم أول السنة 
أن يحصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجبء وإنما توالى شهران في الآخر لإرادة 
تفضيل الختام» والأعمال بالخواتيم» قال الحافظ: أبدى بعضهم لما استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة 
لطيفة» حاصلها أن للأشهر الحرم مزية على ما عداهاء فناسب أن يبدأ بما العام وأن تتوسطه وأن تختم به» وإنما كان المختم 
بشهرين لوقوع الحج ختام الأركان الأربع لأنما تشتمل على عمل مال محض وهو الركاة وعمل بدن محض وذلك تارة يكون 
بالجوارح وهو الصلاة وتارة بالقلب وهو الصوم, لأنه كف عن المفطرات؛ وتارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج, فلما 
جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهما فكان له من الأربعة الحرم شهرانء والله أعلم (وقال: أي شهر هذا؟) 
أراد بمذا الاستفهام أن يقرر في نفوسهم حرمة الشهر والبلدة واليوم ليبني عليه ما أراده. قال القرطبي: سؤاله - صلى الله 
عليه وسلم - عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم, وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة 
ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا فإن دماءكم؛ إلى آخره. مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء - انتهى. وقال النووي: 
هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم (قلنا: الله ورسوله 
أعلم) قال التوريشتي: إحالتهم الجواب عليه فيما استبان أمره وتحقق» نوع من الأدب بين يدي من حق عليهم التأدب بين 
يديه» ثم إنم لم يبأسوا من أن يكون في الأمر المسؤل عنه علم لم يبلغ إليهم فأحالوا العلم على علام الغيوب» ثم إلى المستآثر 
من البشر بنوع من ذلك العلم» وينبئك عن هذا المعني قولهم: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه - انتهى. وقال الحافظ: 
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قولحم ((الله ورسوله أعلم)) هذا من حسن أديهم لأهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب وأنه ليس مراده مطلق 
الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» ففيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع (فقال: 


أليس) أي هذا الشهر أو اسمه." )١1(‏ 


أي في الحادي عشر كسائر الحجاج ثم يروحون إلى إبلهم في المراعي ولا يأتون اليوم الثاني من أيام التشريق أي اليوم الثالث 
من أيام النحر وهو يوم النفر الأول بل يأتون يوم النفر الآخر فيجمعون فيه بين رمي يومين أي رمي اليوم الثاني عشر ورمي 
الثالث عشر أي النفر الآخر. وفيه أن هذا شيء آخر لا يناسب ما في المسند والموطأء وقيل في معنى رواية الترمذي غير 
ذلكء ثم إن الجمهور بعد ما اتفقوا على جمع التأخير ونفي جمع التقديم أي تقديم رمي يوم على ذلك اليوم اختلفوا في أنه 
هل يجب الدم في جمع التأخير أو لا يحب وهل هو أداء أو قضاءء فذهبت الأثمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي 
حنيفة إلى أنه لا يحب عليه دم. وقال أبو حنيفة: إذا طلع الفجر من الغد في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر فات وقت 
الأداء فيجب عليه القضاء مع الجزاء إلى غروب آخر أيام التشريق. قال ابن قدامة (ج *: ص 55 4) : إذا أخر رمي يوم 
إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني 
ثم الثالث» وبذلك قال الشافعي وأبو ثور لأن أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء. 
قال القاضي: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء لأنه وقت واحد, والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي 
أيام التشريق في أتما إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد. وقال أيضًا: آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل 
رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي» هذا قول أكثر أهل العلم -- انتهى. وقال النووي في مناسكه: 
إذا ترك شيئًا من الرمي تمارًا فالأصح أنه يتداركه فيرميه ليلاً أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تركه عمدًا أو سهوّاء وإذا 
تداركه فيها فالأصح أنه أداء لا قضاءء وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الذي يليه فالأصح أنه يجب عليه الترتيب 


فيرمي أولاً عن اليوم الفائت ثم عن الحاضر» ومتى تدارك فرمى ف أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه؛ ومتق 
فات ول يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم - انتهى. وقال الشيخ المواق في شرحه المختصر خليل 
بن إسحاق المالكي في الكلام على قوله ((والليل قضاء)) : قال ابن شاس: للرمي وقت أداء ووقت قضاء ووقت فوات» 
فوقت الأداء في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: وتردد الباجي ف الليلة التي تلي يوم النحر هل هي 
وقت أداء أو وقت قضاءء ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردد في اللي ل كما 
تقدم - انتهى. وقال الدردير: في جملة ما يجب فيه الدم تأخير الرمي حتى خرجت أيام الرمي وتأخير رمي كل حصاة من 
العقبة أو غيرها أو تأخير جميع الحصيات عن وقت الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان فدم 
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واحد وقضاء كل من الجمار ولو العقبة ينتهي إلى غروب الرابع» والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم يجب به الدم 
ووقت أداء كل من الزوال للغروب -- انتهى. فلم من هل انا الرمي ي اللبل وي ما بعد اللبل قطباء على ماني" 11 
"الْمُثبث مُقَدّمْ عَلَى الثاني أن تَقُولُ: عحَلُّ دا تَعَارَضَ دَلِيَانٍ أَحَدُمْنا عَلَى النَفْي» وَالْآحَرُ عَلَى الإثْبَاتِء وَالْحْضْمُ 
هُنَا سّوَاءٌ جَعَلْنَاة ْنَا َو نَفِيّاء لَيْسَ مَعَهُ دَلِيك» وَدَلِيلَنَا عَلَى اَي ثابتٌ تُ بِتَْلٍ الْمُحَدّئِينَ الود بالْأّصْلٍ الَذِي هُوَ عَدَهُ 
الْوقُوع َتَأَكّلْ فَإنَهُ مَوْضِعُ زَللِء وَكحَُ حطل» نه رَأَيْتْ ابْنَ لقي رق اك الْمَعَادَ ثي هَدْي حَبْرٍ الْعبَاهِء وَهَذَا لَفْظهُ «كانَ 
- عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالستَلَامُ - إِذَا قَامَ إل الصّلَاة قَالَ: (اللَهُ أكب) » », و1 يَمُنَ سَيْعَا مَبْلَهَاء ولا تَلفّظّ بِالبَيّة ولا قَالَّ: (أُصَلَى 
َِهِ صّلَاةَ كَذَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة أرْيعَ ركعَاتٍ 
ارح و ل ا خاد متيديخ» ؛ ولا ضَّعِيفٍء ولا مُسْنَدِء ولا مُرْسَلٍ لَفْظَةٌ وَاحِدَةَ منْهَا 


اا ا كة وول قال؛ أقاق ولا قَضَاءٌ ولا قَيِضَّ الْوَفْتِء وَهَذِهِ عَشْرُ بدَّع 


و 8 
م 
ع 


الْمَئّقٌ بَلْ 5 وك لاعن أحد ل منّ الصّحَابَة ولا أسبحية 2 أَحَدٌ مِنّ التَابِعِينَ ولا الْذَيَمَةُ الكويعة: وَإِعا غًً بَعضَ الْمَْأَجْرِينَ قَوْلُ 


01 4 


الشّافِعِيَ في الصّلاةٍ أَنا ليْسَتْ كَالصِيام لا يشل فيها أحدٌ إلا بكر قط أ نَّ الزّكر تلفظ الْمُصَلِي بالبِيّق وأنَّ مُرَادَ الشَافِعِي 
ل الل الى زم ريك لو رو اوقا ار الي ار - في ضلاةٍ 
وَاحِدَةِ ولا أَحَدّ مِنْ خُلَمَائك وَأَصْحَابه وَهَذَا هَذْيُهُم وَسِيرُمْ ؛ فَإِنْ أَوْجَدََا أَحَدّ حَزْفًا وَاجِدًا عَنّْهُمْ في ذَلِكَ قَبِلنَاكُ 


وََابلْناهُ بالمَبُولِه وَالتَسْلِيم ولا هَدْي أَكْمَل مِنْ هَدُيِهِة ولا سْنّة إلا مَا تَلَقّْهُ عَنْ صَاحِبٍ الشَّرْع - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
داه 

وَصَبَّحَ لفان الذّينٍ الْفْكَدث نَفْي روَايَة التََّقْظٍِ باليْيّة عَنٍ الْمُحَدّئِينَ وَكَذَا ذَكرَهُ المَيرُورَْادِي صَاحِبُْ الْقَامُوسِ في 
كِتَابه الْمُسَمّى بالصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم. وَقَالَ الْمَسْطلَّاوءُ في الْمَوَاهِبٍ: وَبِالجٌمْلَة فَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - 


تلقّظ بالييّق ولا أَغلَمَ أحدًا من أصحابه التَلفْظ يما ولا أقئة عَلَى دَلِكَ بل الْمَنْقُولُ عَنْهُ َنْهُ في لسن أَنَّهُ قَالَ: ( «مِفْتَاحُ 
الكلذة الطيرة 4 0 وَكليلُهَا الَسْلِيمُ» ) . تَعَم احْتَلف الْعْلَمَاهُ في التَلَقْظٍ با كَقَالَ قَايْلُونَ: هُوَ بِدْعَةٌ لأنه 


تَحَرة؛ لِأَنَّهُ عَوْنُ عَلَى اسْتخضار الييّة الْقَِيّت وعِبَادَةٌ ِْسَانٍ كُمَا أن عْبُودِيٌّ للْقَلْبِء 


ْءه. 


وَالَمْعَالُ العلرية عِبَادة الجوارح» وَبنَحْوِ ذَلِكَ أجاب الشّبْحُ تَقِينْ الدّين السُبْكِيئ, وَالَافِظٌ عِمَادُ الدّينِ ابن كني 5 3 
المآ 5 ادي في رَدٌ الِاسْتِحْبّاب وَأَكْمْرَ مِنَ الِاسْتَذُلالٍ > 7ك ذِكْره 1 عجن عَنٍِ لْمَفْصُودِ ليما ولي انتقرٌ 
يم انا اباب اللي اه وقاه تنه على عابي المتجبحين من عد يثِ أَنْسٍ «أنَهُ سَيِعَ التي - صَلَّى الله 
005 - يُلَي با حج والْعْمْرَة حمِيعًا يَقُولُ: (لبَيِكَ عْمْرَة وَحَجّةً) » . وَهَذًا تَصرِيحٌ باللّفْظِ وَالحُكم كُمَا يَنْبْتُ بِالنّصّ 


َنْبْتُ بِالْقِيّاسٍ لَكِنَّهُ عقب هَدَّ هَذًا بن - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَامُ - قَالَ ذَلِكَ في اتْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ تَعْلِيمًا لِلصَّحَابَةٍ 557 
يكو من الشْمْكِء وَلَقَدْ صَلَى - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - ثلاثِينَ أَلْف صَلاةً فَلَمْ يُنْمَلْ عَنْهُ أَنّهُ و 


هَ كذ وكَذَا وَتَدَكُهُ سْنّةٌ كُمَا أن فِْلَهُ سْنَهٌ فَليْسَ لَنَا أَنْ نُسَوِْي بَيْنَ مَا فعَلَُ وَتَركهُ فَتَأي من الْقَو 


و شن 


ركه بنَظيرٍ ما أي لَهُ في الْمؤضع الَذِي فَعَلَكُ وَلْمرَقُ : بيْنَ الحجّ» وَالصّلَاةٍ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُقَاسَ حَدَهما يالآ+ 
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- 


ككابلة لتقم بالخفع على هد كت ال 


دَوَاكُم. قَالَ ١‏ العويةة : ا ل كه 
لي وفع اكه بي ال 


العارفيت» و3 مل تفلا عن الحافطٍ آي شوسى الأمنقهاي: ]1 ] هم فيد ! 


كَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِد لايم في زتعينه» © حَكم بِصِكيه. قُلْتْ: وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ إِمَام لقانب كيان 


5 
ع2 


عن دي اقديرة موري زو عووع فكو ا ]بع البو عن طنمة عن بي وَنّاصٍ اللَينَِ عَنْ عْمَرَ بْنٍ 
الحَعذّابِ قال قال وقول اد نان الله عليه وَسَلَه - ( والأغتال اليا ياتِ» ) الَدِيت. وَرَوَاةُ ابْنُ الْجَارُودٍ قِ الفلقتى: 
( «إنّ الْأَعْمَالَ بالبيّاتِء وَإِنَّ لِكُلَ امرِئ ما تَوى» ) اه. 
وَرُوِي عَنٍ الشَافِعِيَ في فَضْلٍ هذا الحَِيثٍ أنه يَدْخْلْ فيه نِصْف العم ووَجهة: أن الي بو 
الْمَالِبء أؤ أَنَّ التي إِنَا ظَاهِنٌ وَهُوَ الْعَمَنْ أَؤ اطن؛ وَهُوَ الب هَهُوَ كَمَوْلِهِ - عَلَيْه الصّلا 
الْقَرَائْضَ فَِئَا ضف الْعِلّم» ) لِتَعَلَقِهَا بِالْمَوْتِ الْمُقَابيلٍ لا بلخناق ونون غثةاها يذل على أ 0 
عُمْدَةٌ ةُ اير عِنْدَنَ كَلِمَاتٌ .. ربع قَاطُنَ حَيْدُ الْمَرِيَ 
5 00 وَاْهَدْء وَدَعْ مَا ... لَيْس يَعْنِيِك» وَاعْمَل ينيّةُ." )١(‏ 
"7 - وَعَنْ حُدَيْقَة كَالَ: إِما التاق كان عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو - صَلَّى 


م 


ورور 


الْكْفْك أ 7 نُ. رَوَاهُ البكَارِيُ. 

5 - (وَعَنْ حُْدَّيْمَة) : رَضِي الله عَنْهُ مَؤْقُوفًا. هُوَ حُدَيْمَةُ بْنُ اليَمَانِء وَاسْمُ الْيَمَانِ خُسَيْل بِالتَّصْغِيرِ وَالْيَمَانُ لَمَبْه وَكُنْيَةُ 
خدَيْقَة أو عَبْد اله العنِيِيُ - يقح أ عبن ل ست ار - رَوَى 
عنة عْمَرُ 00 0 الدَّجْدَايٍ و مِنّ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمَاتَ بِالْمَدَائْنِ 3 فو لك حمس وثلا و تعد بَعْدَ قَثَلٍ 
عْدْمَانٌ بأَرْبعِينَ ليلد (قَالَ: إِما الِقَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) يي أ لخم الوقن ب 
إِبْمَا 000 - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ - بنَاءً عَلَى مَصَالِحَ 
0 07 إِذَا سَرُوا عَلَى الْمْنَافِقِينَ أَحْوَاهُم حَفِي عَلَى الْمُخَالِفِينَ حَاُم) و عير ات يي المسرية كا 
عَنْ مُحاسََتِهمْ لِكَتْرتقِمْء بَلْ أَدّى ذَلِكَ إِلَ أَنْ يَاقُواء وَتَقِكَ سَوَكمهُم وَلِذَّا قَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ -: " «إِنّ الله لَيَُيَدُ 
هَدًا الدينَ بِأَقوَامِ لا خَلاقَ لنَنِ» ". وَمِنْهًا: ال سر ل ل الا 
مله وملهًا أن عن شاه خدة خلقه - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالََامْ - مَعَْ ما لِفِهِ يغب في صُحْبته» وَوَاقَقَ مَعَهُ سِرَاء وَعَلَانِيَةَ 
وَدَخْلَ في دين الله يؤقُورٍ وَنَشَاط. 9 أَكَا | المَوُْ) أي : بَعْدَ وَفَاةٍ لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - (فَإِا هُوَ) أي : لد 0 
دل عه ييا الكلام أي: الشّأنُ ؛ الذي |سقرٌ عله المّرغ (الْكُفْمْ أو الْإِمَانُ) : وَالصّمِيدُ مُبْهَمْ يُمَسَرُُ مَا بَعْدَهُ أَيْ 
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: في كتاب الْفتن.." (1) 
"76 - وَعَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَؤْسٍ رَضِيَ الله ء 0 1 0 الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - ( «حَالِقُوا اليَهُودَ: 
َع ل ف نِعَالِمْ ولا خِمَافِهِمْ» ) . رَوَاهُ 7 دَاوُد. 
هكم/ا - (وَعَنْ شَدَّاد دِ بن أَوْسٍ) 1 هُوَ ابن أخي حَئَانٌ بن نَآبتِ» وَكَانَ د عِلَم وَحِلَمٍ نَرَلَ بث الْمَفْدِسِ وَمَاتَ كاي 
[قَالَ: قَالَ رَ كول اللو الى الك عاد 17 ده (كالفيا احقوة) + أعن: بالصّلا لمّلاةٍ ني كو التُعُولَ ( «دَإك لا يُصَلُونَ في 
نِعَالِمْ ولا خِمَافِهمْ» ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَك: يَعْن وَيِجُورُ الصّلاةٌ فِيهمًا إِذَاكَانَا طَاهِرَيْنٍ (قثقاة أثو دَاوُ) : عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَادِ 
عَنْ أَبيه يَرْفَعْهُ و1 يُضَعْفْهُ أو دَاوُدَ 8 لمنزري تَقَله م عن الشخريج. 07 تا لخم نضا د الك عكر 


راس نلعي قَضْئَتَةُ 


وَصَحَحه ابن حِبّانَ» وَفَضِيِّتَهُ 


0 


لهي العكلاق» وييضي الجفغ يفل ما ي لخر حَلَى ما إذا يذ : 
عَلى يع أابع ليد ا ذَلِكَ اه. 
وَهُوَ خطأً ظامة لِأنّهُ يلزه مِنْه أَنَّهُ إِذَا 1 يَتيَفّنِ الْمَهَارَهَ و1 يكن مَعَه َِامُ السّجُودٍ أَنْ يَكُونَ حَلْعْ النّْلٍ أَدَبَا 
تلجع الأول أن ينمل كول الشَّافِعِيَ عَلَى أنَّ الْآَدَب أ 11 اع أو - علد اكلام - حَلْغ تغلئه 
الدب ف رمن عِنْدَ عَدَم الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى أَؤ عَدَمْ اعْتِيَادهِمَا الع 2 0 ع لي أ مَعْى الحَدِيثِ: خَالِقُوا الْمَهُودَ في بجوي 
ل ل ا لا يَْرَمُ منْهُ الْفغْ[ك» وَإِما فَعَلَهُ - عَلَيْهِ السسَلَامُ - 
كما في الحَديثٍ الآ تأكِيدًا لِلْمُخَالَمَق وَكأَييدًا لِلْجَوَازٍ خصُوصًا عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الدّليل الْفِْلَِ أَقْوَى من 
الَّلِيلٍ الْمَويَ.." 50) 

1٠07"‏ - وَعَنٍ السّائبٍ بْنٍ يريد رَضِي اللهُ عَنْهه قَالَ: أ موبقير أواتع كشيه ونيا الذارة 


قر 00 و 
طهارهاء في و عن و عن ع قد سن ه. تم 
طهَار و عه 


_ٍ 


ين 
ا 


يَهُومَا لِلنّاسٍ في 
تفضا بإخذى عَشْرة يكمة. ككَان القارعا يثراً بالْميين» .خق كنا تحقمدٌ عَلى الْعصا من طول القيّاء» كما كنا تضرف إلا 
في فُرُوع الْمَجْرٍ. رَوَاهُ مَالِك. 


- (وَعَنِ السسَائِبٍ بْن يَزِيدَ) كال الفزلوة» ده عا حَجة الْوَدَاع مَعَ أبيهء وَهُوَ ابن سَبْع سِنِينَ (قَالَ: أَمَرَ 
كلب فيا الدازيقم) + بالكشييد ينبة إلى الذار (أن يَقُومَا لِلئّاسِ) : وَفي نُسْحَة: بِالنّاسِء أي يَكُونٌ هذا إِمَا 


ع 
2 


َالْكحَد أخرى: وَهُوَ حْتَمََ أن تَكُونَ الْمتَاوَبَةُ في البكعَاتِ أو اللاي وَالِيّسَاءِ عَلَى سُلَيْمَاكَ (في رَمَضَانَ) » أي لَيَالِيهِ (بإخد 
عَشْرَةَ رَكْعَةً) , أي في أَوَلٍ الْأَمْرٍ لما قَالَ ابْنُ عَبْدِ اليد هَذِه الرْوَايةُ وَهْدٌ وَالَّذِي صَّحّ أَكنُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدٍ عْمَرَ 
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أتف 0 وروا لب وَعِشْرِينَ 
جَاءَ أَحُمْ كَانُوا يُوترُونَ يقلاث» وَهدًا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْوثْرَ ثلاث عَلَى ما تَقَيَرَ عَلَيْهِ آخر 
ملاة اللَبْلِ. (فَكَانَ الَْارِئُ) » أي: الْإِمَامُ (يفرَ) » أَي: في كل رَكْعَةٍ (بالْمئِين) : حَنْعْ ماق 

هِرْ أن ا اه لي ليث وو لد لتق فد حَجَرِء أَيْ بالسورٍ الي يَرِيدُ كك مِنْهَا عَلَى ماك 
نه لا دلَالَهَ عَلَى الرِيَادَق ولا عَلَى أَهَا سور مُسْتَقِلّة لا سِيّمَا 00 
- (حَقٌ كُنَا تَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا) : وَفِ نُسْحَةٍ: عَلَى 55 بَكسْرَيْنٍ وَتَشْدِيدٍ اليَاءِ جمَعْ العضاه فالذو1 لِلْجِنْس) 
وَالثَانيَةٌ رخ اب خقابكة الجخ بالجقح. (من طول الْيبّام) + عِلَهٌ للاغيماف أ ء مِنْ أَجْلٍ طُوٍِ قِيَام الْإِمَام التَّاشِيَ مِنْ قِرَاءَةٍ 
الْمِائَئَ تتَبْنِء (قَمَاكُنَا صرف لا زوع القخر) » أن : أَوَائلِه وَأَعَالِيهِ وَفَرْعٌ كل ش شع أَعْلاة ذَكرَُ الطيوئٌ: و بَعْضٍ الرّوَاَّاتِ 
إِلَّ برغ الْمَجْرِء وَفِ اليّهَايّة: الْبرُوعٌ الطُلّوع وَالْمُرَادُ أَوَائِلُ مُمَدَّمَاتِهِ فلا يُنَاقِ مَا سَيَأقٍ أَكمْ كانُوا يَتَسَكَرُونَ بَعْدَ انْصرَافِهِم» 

وَلَعَنَ هَذَا التَطْوِيلَ كان ؛ ار اتن (رَوَاهُ مَالِكٌ) . 


كَل الْمَبْهَقِكُ : هَذْهِ ارو افمَةٌ فِمَةَ لروايّة عَائْشَة 2 عَدَدِ قيَامِهِ في رَمَضَّانَ 5 مرو وَكَانَ د آم رَ يحَذَا الْعَدَّدِ دِ زَّمَانء كَانُوا يَعُومُونَ 
يَفْرَيُوا با ليو ؛ وَكَانُوا يتَوَكُونَ عَلَى ء 0# عَهْدِ عُنْمَانَ مِنْ شِدَةٍ الِْيَام. رَوَاهُ السَايْب 
كَانَ يَؤْمْهُمْ في رَمَضَانَ فَبْصَلِي حمس 


وكام 2ه 


فَاسْتَفْرَأَهُْ فأَمَرَ اراي 5 أنْ يَْرَاً لئاس ف رَمَضَانَ 
وأَخرَج الْبَيْمَتَيُ عه من طريق هِشَام بْنِ عَرْوةَه عَنْ أبيه ف جمَعَ انام عَلَى قِيَام شَهْرٍ 
رَمَضَانَ البَجَالٌ عَلَى أي بْنِ كغْبء وَالِيْسَاءَ عَلَى سُلَيْمَانَ 07 حَنْمَة وأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ حُوَهُ وََادَ: مَلَمّاكَانَ عْنْمَانُ بْنُ 
عَفَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ جْمَعَ البَجَالَ وَاليّسَاءَ على ِمَام وَاحِدٍ سُلَيْمَانَ بْنِ أي حَثْمَة ذَكرَهُ السْيُوطِيئٌ في رِسَالَتِهِ للراويح.." )١(‏ 
١‏ 7 عن 0 رجلا حل وَاحِدٍ يَؤْما جائ وَتَقَ أل الهلم على اه لَاكَمَارة لِلصلاقه وهو قو لشاف 0 
صّحَابُ أن : 00 يُصَلَّي عَنْهُ اه. فَكَأَنَهُ أَادَ بإلايّمَاقٍ | َعَاقَ الشَافِعيّة مإِعّمْ اخْتَلَقُوا في الصّومِ 
(رَوَاهُ) أيْ: مَالِكٌ 1 الْموَط) وَتَقَدم كلام على > ما يََدُ عَلَى الْمُصَبَفٍ في هَذٍ وي قَالَ ا: ا ع ول الشافيي 
لايك را ا «جَاءَ يَجُلّ إِلى الما م 
كأقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَمَالَ: " لَوْ كان عَلَى أَبَكِ دَيْنْ أَكُنْت تَفْضِيه عَنْهَا؟ " قَالَ: تَعَمْ 
0 في الصّلاةٍ الدَّيّْنُ وَقَدْ أخرع النّسَائييُ عَنٍِ 33 نس وو وَهُوَ 7 الْحَدِيثِ في 


011/17 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؟ الملا على القاري‎ )١( 





ناخ وَنَسْح الحم يدل عَلَى شرج الْمَنَاطٍ عَنٍ الاغتتَارء وقد روي عن ابن عْمَرَ - رضي اله عَنْهُمَا - لوه أخرجة 
عَبْدُ الررَّقِءِ وَذَكرَهُ مَالِكُ بَلَاغًا في الْمْوَطَأْ قَالَ مَالِكُ: 1 أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصّحَابَة ولا 3 لتَّابعَيْنِ بِالْمَدِيئَةِ أَنَّ أَحَدًا 
ِنْهُمْ أَمَرَ أَحَدّا يَصُومُ عَنْ أَحَدٍ ولا يُصَلِّي أَحَدّ عَنْ أَحَدٍ اه. وَهَذَا ينا يَُيَدُ النَسْح وَأنَهُ الَْمرُ الذي اسنقرٌ َيه الشَّرْعٌ 
آخِرًا اه. وَأَنّا مَا روي عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنَّهُ قَالَ: " «إنَّ من الْيَِ بَعْدَ الْير بلَْلدَيْنِ أَنْ تُصَبِيَ لُمَا مَعَ صَّلَاتِكَ 
وَتَصُومَ لما مَعَ صَؤْمِكَ» " مع أَنّهُ حَدِيثٌ مُعْضَّل مُرْسَلكْء قِيل: الْمرادُ أَنّهُ يَدْعُو ْمَاء قَالَ الْمُحِبُ الطَبرِءُ من مُتَأَجْرِي 
الَّافِعيّة: وَيَصِلْ لِلْمَيْتِ نَوَابُ كُل عِبَادَةٍ فُعِلَتْ عَنْهُ وَاجبَةَ أو مَنْدُوبَة وَكمب أَصْحَابنَا الحتَفِيُّ خاصّةٌ عَلَى أَنَّ لِْإِنْسَانِ أَنْ 
يجْعَلَ نَوَاب عَمَلِهِ لعب صّلَاةً أو غَيْهَاء بَن عِبَارةُ كير مِنْهُمْ أنَّ هَذَا مَذْهَبُْ أَهْلٍ السّنَّة والجَمَاعَةِ.." )١(‏ 

"وقال إسماعيل بن الحسن السراج: سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: كافر. وعمن يقول لفظي بالقرآن 
مخلوق؟ فقال: جهمى. 
وقال صالح بن أحمد: تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق» فأخبرت أبي بذلكء» فقال: 
من أخبرك! قلت: فلان» فقال: ابعث إلى أبي طالب» فوجهت إليه» فجاء وجاء قوران» فقال له أبي: أنا قلت لفظي بالقرآن 
غير مخلوق؟! وغضبء وجعل يرعد» فقال: قرأت عليك (قل هو الله أحد) فقلت لي ليس هذا بمخلوق» فقال: فلم حكيت 
عني أنما قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! وبلغنى أنك وضعت ذلك في كتاب وكتبت به إلى قوم» فأمحه» واكتب إلى 
القوم أنما لم أقله لك؛ فجعل فوران يعتذر إليه» وانصرفَ من عنده وهو مرعوب, فعاد أبو طالب فذكر أنه قد كان حَكٌ 
ذلك من كتابه وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي. 


أ 


قلنك: الذي استقر عليه قول أبي عبد الله أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق 
فهو مبتدع. 

وقال أحمد بن زبخويه: سمعت أحمد بن حنبل يقول: اللفظية شر من الجهمية. 

وقال صالح بن أحمد: معت أبي يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا القرآن مخلوق» وفرقة قالوا القرآن كلام 
الله تعالى وسكتواء وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. 

وقال أبي: لا يصلَّى خلف واقِفِي ولا خلف لفظي. 

:قال المرُوذي: أخبرث أبا عبد الله أن أبا شعيب السوسي الذي كان بالرّقة فرق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن» فقال: 


- الشأن العارفون به» وهو في مقدمتهم» من ٠‏ أن الحديث المرسل حديث ضعيف» سواء أكان من رواية تابعي كبير أم صغير. 


١ 5١05/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؟ الملا على القاري‎ )١( 


(١؟)‏ مسند أحمد ت شاكر؟ أحمد بن حنبل /5/١‏ 





بل إن العلماء تكلموا في احتجاج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب» ورجحوا أن شأتما شأن غيرها من المراسيل» في حين 
أن سعيد بن المسيب مثل قبيصة بن ذؤيب» كلاهما من كبار التابعين ومن أبناء الصحابة. 
ويكفي في ذلك قول ابن الصلاح في علوم الحديث ص 58: "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه: 
هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر» وقد تداولوه في تصنيفهم". ومن أقوى ما رأيت في 
الدلالة على عدم الاحتجاج بالحديث المرسل ما روى الحاكم في 'معرفة علوم الحديث" ٠١“‏ - 707 بإسناده إلى يزيد بن 
هرون قال: "قلت لحماد بن زيد: 0 إسماعيل» هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟» فقال: بلى» ألم تسمع إلى قول 
الله تعالى: إليَتَمَنَهُوا في الدّينٍ وَلُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا َجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يحذَرُونَ4؛ فهذا فيمن رحل في طلب العلم, ثم رجع 
به إلى من وراءه ل إياه» قال 5 ففي هذا النص دليل على أن العلم امحتج به هو المسموع غير المرسل". وفي هذا 
مقنع. وبقيت أحاديث ثلاثة» تتصل بهذا الباب: الأول: حديث "ديلم الحميري الجيشاني"» وهو صحابي مشهورء نزل 
مصر وروى عنه أهلها وترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب 2١77”‏ وابن الأثير في أسد الغابة ؟: ١*4‏ - ه*1» وابن 
حجر في الإصابة ؟: .١717- ١57‏ فروى أحمد في المسند (4: 58١‏ - 5+5 ح): "حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا 
عبد الحميد يعني ابن جعفر» قال حدثنا يزيد ابن أبي حبيب حدثنا مرئد بن عبد الله اليزني قال حدثنا ديلم: أنه سأل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -قال: إنا بأرض باردة» وإنا لنستعين بشراب يصنع لنا من القمح؟» فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: أيسكر؟ قال: نعم» قال: فلا تشربوه» فأعاد عليه الثانية» فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: 
أيسكر؟» قال: نعم» قال: فلا تشربوه» قال: فأعاد عليه الثالثة» فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أيسكر؟, 
قال: نعم» قال: فلا تشربوه» قال: فإنهم لا يصبرون عنه؟» قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم". ورواه أحمد في كتاب الأشربة 
(ص 58 - 54)؛ وفي آخره: "فإن لم -." (0) 

"7431 - وَرَوَاةُ السَّافِعينُ في الْقَدم مَمَالَ: أَخبَرنَا مَالِكُء عن ابْن كان يكول اكد صلى اللاعلته صلم 
« يكشي أمَامَ لجار وَعَبْدٌ اللَّهِ بن عَمْرِو فاه عَم جَرَا» 


755 - هَذًا عريك كد أنشلة حَمَاعَةٌ ع عَنِ الزُمْرِيّ هَكَذَاء وم نج مَ؟ و . سَا © أَرْسْلَة مَذَكدُوا 
فِغْلَ التي صَلى الله عليه وسَلُم حاب من قَوْلٍ ساي 00007 


كدو رهلة ترس فد 1-8 فيان بن عََِْة َل لَهُ عَلِنُ بن الْمَدِيِيَ: يا أب محَمَدٍ الك الا 
قال: ابن جُرَيْج) وَمَعْمَرٌ) وَيُونن) قَقَالَ لَهُ ابْنُ عيَيْنَةً: اسْئَقّة سْتَمَك الي روج حَدَيبهِ ارا لَسْتُ أخصيف مبفثة مِنْ فيه ؛ يع 


4557/0 مسند أحمدا ت شاكر؟ أحمد بن حنبل‎ )١( 





وَيُبَدِيه عَنْ سَا عَنْ أبيه -[71711]- 


هرو 
ا 


حْمَدُ: أمّا ابن جْرَيْج فَمَدْ رُوي عَنْكُ مَؤْصُولَا وَمُرْسَلَا 


ةع - قَالَ 


7 - وَرُوِي عَنْه عَنْ زِيَاد بْنِ سَعِْء عَنِ الزُمرِيّ. 


- 


ه عن مام عَنْ زِيَاذِ .م 
مَعْمَرٌ وَيُونْْ فَقَدْ رُوِي عَنْ كُلّ وَاحِدِء مِنْهُمَا مَوْصُولًاء ورُوِي مُنْقَطِعَاء والانقطاغ؛ عَنْهُمَا أكثرٌ. 


وَكَذَلِكَ عَقِيلُ بْنُ حَالِدٍ اتلف عَلَيْهِ في وَصلِهِ عَنٍ البُمْرِيٌ» وَاللَهُ أغله؛" )0 
'المذُعب الَذِي سْعَقرٌ علَيْهِ آراء جماجيرٍ حنَاظٍ الحدِيثٍ وَْقَادِ الأَرِ ود تَداولُوهُ في تَصَانِيفِهم. 
وَنِ صَدْرٍ صَحِيح مُشلم: " الْمُرْسَلُ في أَصْلٍ قَوْلِنَا وكَْلٍ أَهْلٍ العم بالْأَخْبَارٍ ليس بِحْجَةٍ " 
وَابْيُ عَبْدِ الب - حَافِظٌ الْمَغْربٍ - مْمّنْ حكى ذَلِكَ عَنْ جْمَاعَةٍ أَصْحَابٍ الَدِيثِ. 
صْحَابِمَا [ِيَحمَهُمْ اللَه] في طَائَِق وَاللَهُ أَعْلَهُ. ." (5) 
بكر اكيم سن هن " ال قَؤلد وقالَ: " يشت الْقُوْل ". 

وَأَخْيرَنٍ 8 0 مَحَمَدِ عبد اليَحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله الأحديةة عَنّْ أبي مُحَمَدٍ عبد الله أن د , الأشري عَنْ الْقَاضِي الحَافظ 
عِيَاضٍ بْنِ مُوسَى السَبِي الْيَخْصيَ قَالَ: " قَدْ حَدَّد أَهْل الصّنْعَة في ذَلِكَ 0 َلّهُ سن تحْمُودٍ بْنِ اليبيع "» وَذَكُرَ روَايَة 
ال ل " مق يح سما الصّخير؟ " با نادو عن ناليع قال: " عَمَلْثُ مِنَ النَِيَ 
اغلر), 
ذلث: التَحْبدُ ينس هو الذي |سطتقرٌ علي عَمَل أل الحربثٍ المتأجرين, ميكتئون لابن نس قَصَاعِدا (تجع)» وَلِمَْ 
َ يَبْلَعْ حنْسَا (حَضر)» أو (أخضِرٌ). 
وانَّذِي يَنْبَغخِي في ذَلِكَ أَنْ ا َإِنْ وَجَذَنَاهُ مُرْتَقِعًا عَنْ حَالٍ مَنْ لا يَعْقِلُ فَهْمًا 
لِلْخِطَاب وَرَدّا لِلْجَوَابٍ وَتَْوَ ذَلِكَ صَّحَّحْنًا صَّحَحْنَا سَمَاعَهُ وَإِنْ كَانَ دُونَ حْمْسٍ» و 4 يكن كدزك 1 تس بَحْحْ سَمَاعَهُ وَإِنْ كَانَ 


غير 


فر هة عا عفر ©»ه اي ل لاس 


7070/0 معرفة السئن والآثار؟ البيهقي» أبو بكر‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن الصلاح - معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر؟ ابن الصلاح ص/ هه‎ 
١١١ (؟) مقدمة ابن الصلاح - معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر؟ ابن الصلاح ص/‎ 


7٠.0 





اسْكقرٌ َي العمل وَثَالَ به جَاهِيئُ أل الْعِلم من أل الحديث. وَعَيْرهُ: المَْلُ يتخوير الإجارةء وَإباعةٍ 


يو 


و 


عْمُوضء وَينَّجِهُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا أَجَارٌ لَهُ أَنْ يوي عَنْهُ مَرْويَاتِه وَقَدْ أَخْبَرَُ يما ْلَه فَهُوَ كَمَا لو أخيرة 
نا غَيُْ متَوفٍَ عَلَّى التطريح 5 لي 70 


ّّ 


وَالْمَهْم وَدَلِكَ يَخْصْل بِالْإِجَارَة الْمُفْهِمَة وَالَهُ أَغْلَمْ. ." )١(‏ 


وَفَعَلَ هَذَا النَّايَ في في الْإِجَارَة م ده المعززق النتقلميت أثو بَكْرٍ بْنُ أل 


فَقَالَ: " قَدْ أَجَرْتُ لَك وَلَوْلَادِكَ وَيبَلٍ الحبلّة ". يعني الديق 4 5 كل 
وَأَمّا الْإجَارةٌ لِلْمَعْدُومِ ابْتدَاءَ مِنْ غَيْرٍ عَطْفٍ عَلَى مَوْجُودٍ: فَمَدْ أَجَارَمَا الحَطِيبْ أَبُو بكر الحَافِظ وَذَكْرَ أَنّهُ مع أبا يَعْلَى 


َه 


2 


ْن الَْرَاءِ المبَلِيَ» وأَبَا الْمَضْلٍ بْنَ عْمْرُوسٍ الْمَالِكِيَ مجِيرَانٍ دَلِكَ. وَحَكّى جَوَارَ دَلِكَ أَيْضًا أَبُو نَصرٍ بْنْ الصّبّاغ الْمَقِيُ 
فَقَالَ: ا قوم إل أ 0 زُ أن مير من م يخل؛ » قَالَ: " وَهَدًا نا ذهب إِلَيْهِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإجَارَةَ إِذْن في الرُوَايَة لا 
مَام. 
هو الصجيخ الذي لا ينبغي غَت ؛ لأ الإجاق في حُكُم الإخبار + جْملَهَ بالْمُجَازِء عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ في بَيَانِ صِحَةٍ 
أَصْلٍ الْإِجَارَةَ فَكمَا لا يَصِحُ الإِخْبَارُ لِلْمَعْدُومِ لا نَصِحٌ الإِجَارَةُ لِلْمَعْدُوم. وَلَوْ َدَّرْئَا أن الْإجَارَةَ إذْنْ قلا يَصِح أَيْضًا ذَلِكَ 
للْمَعْدُوم كُمَا لا يَصِحُ الإِذْنُ في باب الْوكالَةِ لِْمَعْدُوم لِوقُوعِهِ في حالَة لا يَصِحٌ فِيهَا الْمَأَدُودُ فيه مِن الْمَأَذُونِ لَهُ. 
وَهَذًا أَيْضًا يُوجبْ بُطْلَانَ الْإجارّة للطَفْلٍ الصّغير الَّذِي لَا يَصِحُ." 9) 
'المرسَّلٍ »)١(‏ والله أعلم. 
اعْلَمْ (؟) أنَّ كم المرسَلٍ خحْكُمُ الحديثٍ الضعييء إلا أنْ يصمح عَْرَجُهُ بمجيئه مِنْ وجهٍ آخَرَ - 
الحسّن ()» ولهذا احتجّ الشافعيئُ - رضي الله عنه - بمرسلاتٍ سعيدٍ بن المسيّبٍ - رضي الله عنهما - فإًا وُجِدَتْ 
مسانيدٌ مِنْ وجوو أ ولا عض .ذلك عندةٌ بإرسال ابن 8 تيوق وك أنكر هذا واغما أن الاعتمادٌ حينئذٍ يقعُ 
على المسند دونَ المرسل» فيقعٌ لغواً لا حاجة إليهء فجواية: أنه ا و ا 
يكم لهُ مَعْ إرساله بِأنّهُ إسنادً صخ قرؤي طن عل ينا دنا نيل و الو الا 41 اننورنا بتك هذا مخ 
مذَاقَ لهُ في هذا الشأنٍ. 


وما ذَكرَْاهُ مِنْ سُّفُوطٍ الاحتجاج بالمرسل والحكم بِضَّعْفِهِ هوّ المذهث الذي استقرٌ عليه آراءٌ جماهير حُفَاظٍ الحديث ود 
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١ (؟) مقدمة ابن الصلاح - معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر؟ ابن الصلاح ص/59‎ 
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الأثّرِ (5)» وقد تداولوة في تصانِيفِهِم. وف صدرٍ 


- فإن قلت: لم نجعله مرسلاً بل بمعنى المرسل في كون التابعي لم يسم الصحابة لا غير. 
قلنا: فحينئذ لا مانع من الاحتجاج به على أن قول البيهقي بعد ذلك: ((إلا أنه مرسل جيد)) تصريح بأنه مرسل عنده» 
وكذا قوله: ((لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة)) يفهم منه أن هذا منقطع عنده. بل قد صرّح بذلك في كتاب " المعرفة 
' فقال: ((وأما حديث داود الأودي عن حميد عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه منقطع)) ... 
إلى آخر كلامه. 
قال ابن حجر في نكته ؟/ 5514: ((وقد بالغ صاحب الدر النقي في الإنكار على البيهقي بسبب ذلكء وهو إنكار 
متجه)). وقال العراقي في التقييد: 4/ معقباً على صنيع البيهقي: ((وهذا ليس منه بجيدء اللهم إلا إن كان يسميه مرسلاً 
ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب)). 
قلنا: هو في كلا الحالين مخالف لما اصطلح عليه أهل الحديث. 
)١(‏ يتحصل - مما ذكره المصئّف هنا - مذهبان كلاهما خلاف ما حكي عن الأكثرين» وأهمل مذهباً ثالنء وهو أنه متصل 
في إسناده مجهول» حكاه الرشيد العطار في غرر الفوائد المجموعة: ١١١‏ عن الأأكثرين» واختاره العلائي في جامع التحصيل: 
5 
قلنا: انظر: نكت الزركشي /١‏ 4594» ومحاسن الاصطلاح: 2١77‏ والتقييد والإيضاح: 27 ونكت ابن حجر 7/ 571. 
(0) ((ثم اعلم)): لم ترد في () و (ج). 
() انظر: نكت الزركشي 2457/١‏ ونكت ابن حجر ؟/ 5ه -717ه. 
() في (ع) فقط: ((تتبين)). 
(5) انظر: نكت الزركشي /١‏ 484. 
(5) اعترض بعض العلماء منهم: العلآمة مغلطاي على هذه الدعوىء وادّعى أن الجمهور على خلافه» وقد نقل اعتراضه 
وأجاب عنه الزركشي في نكته /١‏ 491» وابن حجر ؟/ 51ه.." )١(‏ 

"للحديث؟)) »)١(‏ فقالَ: ((إذا عَقَلَ وَصَبَطً))» فَذَكِرَ لَهُ عَنْ يَجْلٍ أن قال (زلة غترة سافة شق يكرن )له 
حمس عَشْرة سَنَهٌ))» فأئكر قَوْلَكُ وقَالَ: ((يفس القَؤلُ!)) (©). 
وأَخْبَرتٍ الشيح أبو محمد عَبِدُ الرحمانٍ بن عبد الله الأسديٌ عَنْ أبي محمد عبد الله ابن محمدٍ الأشيريٌ» عَنٍ القاضي الحافظ 
عِيّاضٍ بن مُوْسَى السّبِيَ (5) اليَحْصِّبِيَ (5)) 
قالَ: (تَدْ حَدَّد أل الصّنعَةٍ في ذَلِكَ أن كله رن محمودٍ بن الييْع)) (7). وذْكْرَ رواية البخاري في " صحِيْحِدٍ " )١(‏ بَعْدَ 
أن تَْجَمَ: ((متى يَصِحٌ سماعٌ الصّغيْرِ؟)) بِإِسْنادهِ عَنْ محمود بن البّبيع قَالَ: ((عَمَلْتُ مِنَ لني - صلى الله عليه وسلم - 
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أخرى: أَنَّهُ كَانَ ابن أربع سِييْنَ (9). 


حَهَ (8) حَحَهَا في وَجْهِي وأنا ابن حمس سِِبْنَ مِنْ دَلو))؛ وفي رواية 
كلث: التخديدٌ كنس هو الذي اِللَََرَ يا عمل أهل الحديث التأجرين» فكبُونَ لابن خنْس مصَاعِداً سبع ومن 1 
يَبْلْعْ خمْساً حَضّرَء أو أَحْضِرٌ. والذي ينبغي في 


.477١- 5454/7” ارجع إلى تفصيل ذلك في نكت الزركشي‎ )١( 
في (ب): ((تكون)).‎ )0( 
ه) مع بعض الاختلاف.‎ 5١ ءتا١١( (؟) الكفاية:‎ 
)١85 //* نسبة إلى سبتة - بفتح السين» وقيل بالكسر وسكون الباء - مدينة مشهورة بالمغرب. انظر: معجم البلدان‎ )4( 
والتاج 5/ 47 ه.‎ 
بفتح الياء المثناة» وسكون الحاء المهملة» وضم الصاد المهملة وفتحها وكسرها. وفيات الأعيان‎ )5( 
.7585 درق والتاج ؟/‎ /'" 
الإماع: ؟5.‎ )5( 
باب: استعمال‎ )١189( عقب‎ 55 /١ عقب (1/7) باب: ((حتى يصح سماع الصغير)) و‎ 79 /١ صحيح البخاري‎ )0( 
وقن اللن. .وأعرييه لضا سيل ق صعيسه 4907:11:19 ونن ماتعه 353 » والساقي: و عمل اليوم والليلة‎ 
.)١07/١9( وابن خرعة‎ »)١١١4( 
عه - بفتح الميم وتشديد الجيم المعجمة -» والمجٌ: هو إرسال الماء من الفم؛ وقيل: لا يسمّى حا إلا إن كان على‎ )8( 
بعد. وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع محمود إما مداعبة معه» أو ليبارك عليه بماء كما كان شأنه مع أولاد الصحابة.‎ 
.177 /١ فتح الباري‎ 
وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن‎ »)١807( عقب‎ ١1 /١ الإلماع: *7. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )5( 
بعض الروايات أنه كان ابن أربع» ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من الروايات بعد التتبع التام؛ إلا إذا كان ذلك مأخوذاً‎ 
)١( من قول صاحب الاستيعاب / 4737 : ((إنه عقل مجة» وهو ابن أربع سنين أو خمس)).."‎ 

"من أهل العم يَقُولُونَ: كول الحدّث: ((كَذ أجَرُْ لَكَ أن تزوي عَتي))» تَقْدِيرهُ: كذ أجَرْتُ لَكَ ما لآ يجُورْ في 
الشَّرْع؛ لأنَّ الشّرْعَ لا ييح رواية مَا 1 يَسْمَعْ .)١(‏ 
قُلْثُ: ويُشْبِهُ هذا ما حَكَاهُ أبو بكر محمّدُ بن تَابتٍ الحْجَنْدِيُ )١(‏ - أَحَدُ مَنْ أبْطَلَ الإجارَةَ من الشَافعيّة - عَنْ أبي طَاهِرٍ 
الدَّيّاسِ (©) - أحَد أَبِمَةِ الحتفيّة - قالَ: مَنْ قَالَ لِعيِِْ: ((أَجَرْتُ لَكَ أنْ تزوي عت مَا 1 تَسْمَحْ؛ فكأنة يَقُولُ: ((أجَرْتُ 
لَك أنْ تكذب عَلىَ)) (4). 
إن الذي اسطكقرٌ عليه العمل وقَالَ به ماحد أخلي العِلم من أل الحديثٍ وََيرهِمْ: اقول بعَجُويزٍ الإجارة وإباحةٍ الرواية 
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بما (ه)» وفي الاختجاج لِذَلِكَ عُمُوضُ. 5 أن تَقُولَ: إذا أجارٌ له أن يَرْوِي عن مَرُويَاتِهِ قَمَدْ (5) أخْبرةُ بما جْملَة فهو 


كُمَا لو أخْيرهُ تَفْصِيْلآَ وَإِخْبَارة يما غير متو بَفِ عَلَى المُصْرِيْح نُطْقاكُمَا في القِرَاءَةٍ على الشّيْخ 


)١(‏ قال الزركشي */ ١5‏ 5: ((وهذه مصادفة على المطلوب؛ لأن الذي يبيح الإجازة والرواية بالإجازة يمنع هذه المقدمة» 
وهذا عين اليّزاع الذي جعله السجزي دليلاً على منع الرواية بالإجازة» وهذا القول خارج من دأب العلماء)). 
(؟) بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون. انظر: الأنساب ؟/ 717/17. 
(*) من قوله: ((أحد من)) إلى هنا سقط كله من (م). 
(5) نقله الزركشي في البحر المحجيط 4/ 595 وقال في النكت ”*/ 5017: ((وهذا القول فيه نظر؛ لأن للإجازة والرواية 
شروطاً من تصحيح الخبر من امجيز بحيث يوجد في أصل صحيح سماعه عليه الموجز سماعاً منه من الشيوخ مع رعاية جميع 
شروط الرواية» وليس المراد بالإجازة الرواية عنه مطلقاً سوى عرف رواية الخبر عن المجيز به لا بل لا تجوز الرواية عن امجيز 
إلا بعد محض سماعه أو إما يوصي له بحذا الجزء وحفظه؛ فلا تكون الرواية عنه إذناً في الكذب عليه)). 
() قال الإمام النووي في الإرشاد :77١ /١‏ ((والمذهب الصحيح الذي استقرٌ عليه العمل» وقال به جماهير العلماء من 
امحدثين وغيرهم» جواز الرواية بما))» وذكر الخنطيب أسماء كثير من العلماء الذين حكى عنهم الجواز في كفايته: (449 - 
دوتع "|" -4ااه). 
ونقل الزركشي ف نكته / 0ه عن ابن منده ف جزء الإجازة عن الزهري وابن جريج ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد 
بن حنبل» ثم نقل عن ابن منده قوله: ((فهؤلاء أهل الآثار الذين اعتمد عليهم في الصحيح رأوا الإجازة صحيحة واعتدّوا 
كما ودوّنوها في كتبهم)). 
(<) ف (م): ((وقد)).." 0 

"وأمّا الإجارّةٌ للمَعْدُوم ابْتِدَاءَ مِنْ غَيْرٍ عَطْفضٍ عَلَى موجُودٍء فقدٌُ أجَارّها الخطيبُ أبو بكر الحافِظٌ ,)١(‏ وذكرٌ أنَّهُ هع 
أبا يَعْلَى بن الفرَاءِ الحنبَليَ» وأبا افطل بن عُمْرُوْسٍ المالكيّ يُجِيزانٍ ذَلِكَ (؟). وحكى جوارٌ دَلِكَ أيضاً أبو نَصْرٍ بن الصّبّاغ 
الفقيةٌ (؟)» فقالَ: ((ذَهَب قوم ا أنَهُ يخورُ أنْ مُجيرٌ لِمَنْ 4 يخْلَنْ)). قالَ: ((وهدًا إِنَا ذهب إليه مَن يَعْتَقِدُ أنَّ الإجائةٌ 
إِذْنُ في الروايّة» لا حَادَنَة)). 2 نه بين بُطْلآنَ هذو الإجارّة» وهوّ الذي اسْتقرٌ عليه أ شيخِهٍ القاضي أبي اليب لطبي 
الإمام (4)» وذلكَ هُوَ ب الذي لا يَنْبَغِي غَيهُ؛ لأنَّ الإجارةٌ في كم الإخبَارٍ جْمْلَهً بالْمُجَازِ عَلَى مَا قَدَّمناهُ في بيانٍ 
صِحَةٍ أَضْلٍ الإِجَارَةَ فكما لآ يَصِحٌ الإِخبَارُ للْمَعْدُومِ لآ تَصِحٌ الإجازةٌ للمعدوم. ولَوْ قَدّرنا أنَّ الإجازةً إِذْنَ فَلاَ يَصِخ أيضاً 
ذلك للمعدوم» كما لآ يَصِحٌ الإِذْنُ في باب الوَكَالَةٍ للمغوم؛ لوفُوعِه في حالّة لآ يَصِحٌّ نهنا للأذرة كو م اللأذوق لك 
وهَدًا أيضاً يُوجبْ بُطْلانَ الإجَارّة للطّفْلٍ الصّغِيْرٍ الذي لآ يَصِخّ سماعٌة. قال الخطيث: ((سأَنْثُ القاضِي أبا الطَيّب الطبرِيّ 
عَنٍ الإِجَارّة للطّفْلٍ الصّغْيْرٍ هَلْ يميد في صِكتها سِنةُ أؤ تيأ (ه): كُمَا يُعْتَبُ ذلك في صِكة سماعد؟ فقال: ل بُعْبَبَد ذَلِكَ. 
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قالّ: لآ نَصِحٌ الإِجَارَةُ لِمَنْ لآ يَصِحّ سمَاعَةُ. فمَّالَ: قَدْ يَصِحٌ أنْ 


١ ه)ء والإجازة للمعدوم والمجهول:‎ 8585 - 55٠ الكفاية: (4>75: ت,‎ )١( 

١ والإلماع:‎ ,8١ الإجازة للمعدوم وا لمجهول:‎ )١( 

(") انظر: البحر المحيط 5/ 401١‏ 

(:) الكفاية: (4575 تء 555 ه)ء والإجازة للمعدوم والمجهول: ./٠١‏ 

(5) قال الزركشي في نكته */ 57 : ((وهذه المسألة منصوصة للشافعي فيما سبق عن الحافظ اليّلفي بسنده إلى الربيع 
أن الشافعي أتاه رجل يطلب الإجازة لابنه» فقال: كم لابنك؟ قال: ست سنين» قال: لا يجوز الإجازة له حتى يبلغ له سبع 


قال ابن زبر: وهو مذهب في الإجازة» قال السلفي: والذي أدركنا عليه الشيوخ في البلاد والحقّاظ أن الإجازة تصح لمن 
يجاز له د أو كبيراً)).." (0) 

مِنَ الصحابة يمن رَوى عنة» ومع منة وفي رواية يمّنْ رآه ومع منة)). فَقِيْلَ لهُ: يا أبا رُرْعَةَ! هؤلاء أينَ كاثوا وأينَ 
يعوا منة؟ قالَ: ((أهال المدينة» وأهل مَكّة ومَنْ بِنَهُماء والأعراب» ومَنْ شَهِدَ معهُ حَجَّة الوداع كك رآهُ وسيمع منة بعزئة)) 
(0). 
قُلْثُ (0): ثم إِنَهُ املف في عدَدٍ طَبَتَاتَمْ وأضْنافَم» النّظَرَ في ذَلِكَ إلى السَبْقٍ بالإسّلام واليجْرّة وشُهُودٍ المشاهَدٍ الفاضِلَةٍ 


مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بَِآيَائنا وأَمهَاتِنَا وأنْفْسِنا هو - صلى الله عليه وسلم - وِجَعَلَّهُمُ الحاكم (©) أبو 
عبدُ الله انْتت عَشْرَةَ (4) طَبَقَة ومنهُمْ مَنْ زاد عَلَى ذَلِكَه ولّسْنا 7 بتفصيل ذَلِكَء واللهُ أعلم. 

الخامسةٌ: أفْصْلْهُمْ عَلَى الإطلاق أبو بكرِء ثم عْمَرَ (5)؛ ثم إِنَّ حْمْهُورَ السَلفٍ عَلَى تقديم عْثْمانَ عَلَى عليَ» وقَدّمَ أهل 
الكوفة م مِنْ أهلٍ السّنّة عَلِيآً عَلَى عْثْمانَء وبه قال مِنْهُم: سُْفْيانُ التَوْرِصُ (5) ولا ن رَجَعَ إلى تقديم عَنْمانَ (0), رَوَى ذَلِكَ 
عنة وعَنْهُم الخطّايٌ (8). ون نُقِلَ عنة مِنْ أهلٍ الحديث تقديمٌ علي عَلَى عْنْمانَ تُحَمّدُ بن إْحاق ابنٍ خُرْعة (9). وتقدم 


ع 


عُثْمانَ هو الذي اسْتَمَجَتْ عليه مَذَاهِبُ أصّحاب الحديث وأهلٍ المكنّة »)٠١(‏ وأمًا أفضل أَضُّنافِهِمْ صِئْفاً فمّدْ قال أبو 


.)١855( أسنده إليه الخطيب في الجامع‎ )١( 

(0) في (ع): ((قال المؤلف))» وما أثبتناه من النسخ و (م). 
(9) معرفة علوم الحديث: 7١‏ -55. 

() في (ج): ((اثني عشر))» وي (ع): ((اثنتي عشر طبقة)). 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح - معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل؟ ابن الصلاح ص/7177 


.؟ 





(5) عبارة: ((ث عمر)) 1 ترد في (م). 
(5) أسنده إليه الخطابي في معالم السنن 1 1. 
(0) قال الخطابي في المعالى 17/ 1: ((وقد نبئت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: ((أبو بكر وعمر وعثمان وعلي)) ... 
)). 
(8) في (م): ((روى ذلك عنه جماعة ومنهم الخطابي)). 
(9) نقله عنه الخطابي في معالم السنن 17 /1. 
)٠١(‏ قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة +/ +: ((والذي أستقر عليه أهل السنة تقديم عثمان» لما روى البخاري» 
وأبو داود» والترمذي من حديث ابن عمرء قال: ((كنا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نعدل بأبي بكر أحداً 
ثم عمرء ثم عثمان)). والحديث في صحيح البخاري ه/ ه (558؟) و 5/ ١‏ (559/8).؛ وسنن أبي داود (/57571)؛ 
وجامع الترمذي (80/017).." )١7‏ 

"بمرسّلات " سعيدٍ بن المسيب " - رضي الله عنهما -» فإنما وُجدثُ مسانيدَ من وجوه أُخْرَء ولا يختصصٌ ذلك عنده 
بإرسال " ابن المسيّب " كما سبق. 
ومَنْ أنكر هذا زاعمًا أن الاعتماد حينئذٍ يقع على المسنَّدِ دونَ المرسّل » فيقع لغوًا لا حاجة إليه؛ فجوائه: أنه بالمسنَدٍ يتبِينُ 
صحةٌ الإسنادٍ الذي فيه الإرسال حت يُحْكُمَ له مع إرساله بأنه إسنادٌ صحيحٌ تقومٌ به الحجة» على ما مهّدنا سبيله في النوع 
الثاني. وإنما يُنَكِرُ هذا مَنْ لا مذاقٌ له في هذا الشأن. 


وما كناك من سقرظ الصاح بلقل والكر يشعيد هو للذهة الذي استقر عليه آزلة افير شاط لخديف 
وثُقّاد الأنّرِ »)١(‏ وتداولوه في تصانفيهم. 


)١(‏ مقدمة ابن أبي حاتم لكتابه (المراسيل: )١7‏ باب ما ذكر في الأحاديث المرسلة أن لا تقوم بما حجة. 


- من يُقْبَلُ عنه " ثم قال الشافعي بعد ذلك بكلام: ' ومن نظر في العلم بخبرةٍ وقلةٍ غفلة» استوحش من مُرسّل كلّ مَن 
دون كبار التابعين» بدلائل ظاهرة فيها. قال له القائل: فلم فرقت بين كبارٍ التابعين والمتقدمين الذين شاهدوا أصحابت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وبين من شاهد بعضّهم دونَ بعض؟ قال الشافعي - رحمه الله -: فقلت: لِبُعدٍ إحالة 
من لم يشهد أكثّرهم. قال: فلم لا تقبلٌ المرسَلَ منهم ومن كل ثقةٍ دوتهم؟ فقلت: لما وصفثٌ ". 

ومُرادُ '" الشافعي " بالذين شاهدوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي شاهدوا كثيرًا منهم؛ وبالذين شاهدوا 
بعضًا دون بعض: أي شاهدوا قليلاً كما تقدم في: أبي حازم» ويحبى بن سعيد, بل والزهري أيضًا. وإذا علمث ما تقدم في 
كلام " الشافعي " ظهر لك قصورٌ من قال في اعتراضاته: وزعم " النوّوويٌ " أن المرسّلَ إذا صم مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخرٌ 


4٠١ مقدمة ابن الصلاح - معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل؟ ابن الصلاح ص/‎ )١( 


الل 





مسندًا أو مرسّلا أرسله آخدٌ غير رجال الأولء كان محتجًا به ويتبين بذلك صحةٌ المرسّلء وأنهما صحيحان لو عارضّهما 
صحيحٌ من طريق رجحناهها عليه إذا تعذر الجمع 0 

ثم يُعْرَضُ بأن الوجة الآخرٌ المرسَلَ غيرُ مقبول ضُمّ إلى غير مقبول» ووجهُ ظهور قصوره نسبثّه إلى رَعْمٍ النووي» وهو نص 
الإمام الشافعي كما سبّق» والاعتراضٌ عليه قد سبق نظيرُه وجوابه - انتهى " ١١‏ / و ١7-‏ /ظ. 


- قوبل على (الرسالة للإمام الشافعي) رواية الربيع بن سليمان المرادي: ٠١١ - ١94‏ والتقريب للنووي: ١18/١‏ وانظر 
تبصرة العراقي "..١8٠0 /١‏ (1) 

"قال الشيخ - أبقاه الله -: التحديدٌ بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين» فيكتبون لابن 
خمس فصاعدًا: سمع؛ ولمن لم يبلغ حْمْسًا: حضّرء أو: 006 والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كلّ صغيرٍ حاله على 
لصون فإن وجدناه مرتفعا عن حال مَن لا يَعقل فهمًا للخطاب وردًا للجواب ونحو ذلك؛ صحكحنا سماعه وإن كان 
دونَ حمس ء وإن لم يكن كذلك؛ لم نُصحخ سماعه وإن كان ابن خمس » بل ابنَ خمسين .)١(‏ 
وتديلها دع " إإزاهيم بن مني اودري "قله" رالنة مواانين امم سحن قد تيل إل ١‏ لنايوف ".5:3 ]لقانم بطر 
في الرأي» غير أنه إذا جاع يبكي " .)١(‏ وعن " القاضي أبي محمد عبدالله بن محمد الأصبهاني " قال: " حفظث القرآن 
ولي حمس سنين, وحُملث إلى " أبي بكر (") بن المقرئ " لأسمع منه» ولي أربع سنين» فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له 
فيما قُرئْ فإنه صغير. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ (سورة الكافرون) فقرأتماء فقال: اقرأ (سورة التكوير) فقرأتحاء فقال لي غيره: 
اقرأ (سورة المرسلات) فقرأتما ولم أغلط فيها. قال ابن المقرئ: سمّعوا له والعٌهْدةٌ علىَ " (4). 
وأما حديث " محمود بن الربيع " فيدلٌ على صحة ذلك من اين خمس مل عسو ولل“يدل غلن أققاء الصحة فيمن لم 
يكن ابن خمس » ولا على الصحة فيمن كان ابن خمس ولم بميز تمييز محمود - رضي الله عنه -. والله أعلم. 


)١(‏ مضمونه في طرة على هامش (غ). 
(؟) حكاها الخطيبء بإسناده إلى الصاغاني عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. (الكفاية: 514). 
(0) في (ص): إلى [أي بكر المقرئ]. 


(5) بنصه في (الكفاية: 514) سماع الخطيب من شيخه القاضي أى عنيد غبذالله ين يد الأصبهاق + اللعروف يباين اللبا. 


وحكاها كذلك, في ترجمة شيخه سماعًا منه. في (تاريخ بغداد: 1١414 /١‏ ات 019). 


وما حكاه ا مخطيب عن الصبى الذي حمل إلى المأمون» وما ععىه من شيخه القاضى 2 محمد ابن اللبان» من مسموعات 


5١ ١/ص مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح؟ البلقيني» سراج الدين‎ )١( 





التاج السبكي من شيخه علم الدين أبي محمد البرزالي» حدثه بما من طريق الخطيب أبي بكر (معجم شيوخ السبكي: /١‏ 
) مخطوط دار الكتب بالقاهرة.." )١(‏ 
"وزوي أيضًا هذا الكلامٌ عن " شُعبةَ " وغيره .)١(‏ 

وممن أبطلها من أهل الحديث: " الإمامٌ إبراهيمٌُ بن إسحقا الحربي» )١(‏ وأبو محمد عبذالله بن محمد الأصبهان الملقبُ بأبي 
الشيخ (7)» والحافظٌ أبو نصر الوائلي السجزي ". وحكى " أبو نصر " فسادها عن بعض من لقِيه. قال أبو نصر: وسمعتُ 
جماعة من أهل العلم يتوليفة "ول الحدث: قد أجزث لك أن ثروي عني؛ تقديره: أجزث لك ما لا يجوز في الشرع؛ لأن 
الشرعٌ لا يبيحُ رواية ما لم يسمَع ". 

قال الشيخ - أبقاه الله -: ويُشْبهُ هذا ما حكاه " أبو بكر محمد بن ثابت الحُجَنْدي " أحد من أبطل الإجازو من الشافعية؛ 


عن " أبي طاهر الدباس " أحدٍ أئمةٍ الحنفية» قال: " من قال لغيره: أجزثُ لك أن تروي عني ما لم تسمع؛ فكأنه يقول: 
أجزث لك أن تكذب عل " (ه). 


ثم إن الذي ستقر عليه العمل وقال به جماهيئ أهل العلم من أهل الحديث (5) وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة 


الرواية بما. وفي الاحتجاج لذلك غموض. وِيَنَّجِهُ أن نقولَ: إذا أجاز له أن يَروِيَ عنه مروياته وقد أخبره بما جملةً فهو كما 
لو أخبره تفصيلاء وإخبارُه بما غيدُ متوقّفٍ على التصريح تُطْمًّا كما في القراءة على الشيخ كما سبق» وإنما الغرضٌّ حصول 


الإفهام والفهم, وذلك يحص بالإجازة المفهمة. والله أعلم. 
ثم إنه كما تحور الروايةٌ بالإجازة؛ يحب العمل بالمروي بماء خلافًا لمن قال من أهل الظاهر ومَنْ تابَععهم: أنه لا يحب العمل 
به وأنه جارٍ مجرى المُْرسلَ. وهذا باطلٌ لأنه ليس 


١(‏ -؟) أسنده الخطيب في الكفاية )7١5(‏ عن شعبة» وعن الإمام الحربي. 

() وأسنده أبو محمد الأصبهان عبدالله بن محمد» أبو الشيخ؛ إلى عطاء (الكفاية )5١1‏ قال: العلم سماع. وإلى أبي زرعة» 
وسئل عن إجازة الحديث والكتب فقال: " ما رأيت أحدًا يفعله» فإن تساهلنا في هذا يذهب العلم ولم يكن للطلب معنى؛ 
وليس هذا من مذهب أهل العلم " (الكفاية ١؟).‏ 

(:) على هامش (غ): [الخجندي: بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون ثم دال مهملة» نسبة إلى " خجندة ": 
مدينة كبيرة على طرف سيحون. كذا وجدته بخط شيخنا أبي بكر فنقلته] . 

وهو الضبط في (اللباب: /١‏ 5؟57). 


"1 مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح؟ البلقيني» سراج الدين: ض/9‎ )١( 





(5) في تقييد العراقي: .١/١‏ 
(5) في (ص): [جماهير أهل الحديث]. وما هنا من (غ: ع).." )١7‏ 

"" أجزث لفلانٍ ومّن يولّد له أو: أجزثُ لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا " كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. 
ولثل ذلك أجاز أصحابُ الشافعي في الوقفي القسمٌ الثاني دون الأول. * وقد أجاز أصحابُ مالك وأبي حنيفة - أو مَن 
قال ذلك منهم - في الوقفي» القسمين كليهما. وَفَعَلَ هذا الثان في الإجازة من المحلّثين المتقدمين " أبو بكر بن أبي داود 
السجستان " فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازةً فقال: " قد أجزث لك ولأولادك وبل الحبلةٍ " يعني الذين لم يُولَّدوا بعد 
.)١(‏ 
وأما الإجازة للمعدوم ابتداءً من غير عطفٍ على موجود؛ فقد أجازها " الخطيث أبو بكر الحافظ " وذكر أنه سمع " أبا 
يعلى بن الفراء الحنبلي» وأبا الفضل بن عمروس المالكي " يجيزان ذلك. وحكى جوارٌ ذلك أيضًا " أبو نصر ابن الصباغ 
الفقيه " فقال: " ذهب قوم إلى أنه يجوز أن مُجيز لمن لم يُحلَئْ ". قال: (؟) " وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازةً إذنٌ 
في الرواية» لا محادثة " ثم بَيّنَ بُطلانَ هذه الإجازة» وهو الذي استقر عليه رأي شيخه " القاضي أبي الطيب الطبري الإمام 


1 


الإجازة؛ فكما لا يصح الإخبارٌ للمعدوم» لا تصح الإجازةٌ للمعدوم. ولو قدّرنا أن الإجازة إِذن فلا يصح أيضًا ذلك 


للمعدوم» كما لا يصح الإذنُ في باب الوكالة للمعدوم؛ لوقوعهٍ في حالة لا يصحٌ فيها المأذونُ فيه من المأذونٍ له. 


.)5765 أسنده الخطيب عن أبي بكر بن أبي داود» في (الكفاية‎ )١( 
الخطيب أبو بكرء في: الكفاية: ه07" / أبواب الإجازة.‎ )١( 


* امحاسن: 

" فائدة: الشافعي نفسّه أجازه» ونصّ عليه في وصيته المكتتبة في (كتاب الأم) فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين 
ومَنْ يحدثه الله له من الأولاد. انتهت " 4ه / و. 

- الأمء كتاب الوصايا: 4/ .١١8- ١1١5+‏ 

' فائدة: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة» لا أن المرادٌ به حقيقةٌ اللفظ. انتهت " 5ه / و.." 
00 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح؟ البلقيني» سراج الدين ص/ 91م 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح؟ البلقيي» سراج الدين ص/١‏ 74 
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النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمّله وصفة ضبطه 

(؟08” -١5أ؟)‏ 1,. 

* يصح التحمل قبل وجود الأهلية» على أن يروي بعد وجودها. وأما الاشتغال بِكنْبٍ الحديث وضبطه وتقييده» فمن حين 
يتأهل لذلك؛ على اختلاف الأشخاص ,.١ 8” - 9 #”١١‏ 

اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير» والتحديد بخمس سنوات هو الذي إستقر عليه أهل الحديث. والذي ينبغي 
في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص .5١8 - #١5‏ 


بيان أقسام طرق الحديث وتحمله ومجامعها تانية أقسام: 


الأول: السماع من لفظ الشيخ, إملاء أو تحديثا من غير إملاء» وهذا القسم أرفع الأقسام. 

العبارات في أدائه: 50117. 

القسم الثاني: القراءة على الشيخ, وأكثر ا محدثين يسمونها عرضًا. وسواء كنت أنت القارئ» أو قرأ غيرك وأنت تسمعء؛ من 
كتاب أو من الحفظ. .91١9‏ 

العبارة عنها عند أداء الرواية بما 5١‏ -871. 

تفريعات للتحمل والأداء بالقراءة على الشيخ 54؟”* - "0١‏ 

١‏ - إذاكان أصل الشيخ عند القراءة بيد غيره وهو موثوق بهء فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله 
بيد نفسه. وإذا كان الأصلٌ بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة» فكذلك الحكمٌ فيه» وأؤلى بالتصحيح. 

وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق» فسماعٌ غير معتَدٍ به. 

؟ - اشترط بعض الظاهرية إقرار الشيخ نطقا بتصديق القارئ» والصحيح أن سكوت الشيخ نازل منزلة تصريحه نطقا؛ 
اكتفاء بالقرائن الظاهرة المختار. 

عيارة الراوي: فيما أخذه من المحدث لفظًا وليس معة أحد» وفيما يلخذه ومعه غيره» وفيما قرأ على المحدث نفسة 
وفيما قرئ على المحدث وهو حاضر. 575. 

- يجب اتباع لفظ الشيخ في قوله: حدثناء وحدثني» وسمعت» وأخبرنا 5؟5؟. 

ه - اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة. والمختار أنه لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يعتنع 
معه فهم الناسخ لما يُقرأً. ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم 571؟. 

” - ويجري مثل ذلك فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدثء أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع» أو كان 





السامع بعيدا عن القارئ ... 
والظاهر أنه يعفى فق كل ذلك عن القدر البسير تحن الكلمة والكلسن. اعون" 3 

"السليمة» والطريقة المستقيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يسلك سبيلهاء وأن يسير على نمجها. وقد بحث حفظه 
الله تعالى في القضاء والقدر بحثاً جيداً على طريقة أهل السنة والجماعة» وأقوال الأثمة المجتهدين» والعلماء امحققين. 
وبين بوضوح كل ما يتعلق بالعقائد» والأحكام, والمعاملات» والحدودء والأخلاق» وعرّف السنة والبدعة» وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وسنة الخلفاء الراشدين» وما استقر عليه عمل الصحابة» وقد توسّع في المعاملات» والطب» 
والأدبء والرقاق» والاعتصام بالكتاب والسنة» فنقل أشياء جديدة عرفت في عصرنا الحاضر» في المواضيع الاجتماعية 
والأمور الطبية التي يستفيد منها طلاب العلم والشباب المثقف في هذا العصر. 
وقد ختم شرحه هذا بآخر حديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه هذاء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم". 
فكان ختاماً حسناًء وشرحاً واضحاً يستفيد منه العام والخاص» فجزه الله تعالى خيراً. 
إن الشارح حفظه الله جاء إلى دمشق الشام ليقوم بطبع هذا الكتاب وتفضل علي وزارني في داري جزاه الله تعالى خيراً. 
واطلفق على عملا لبارا» قتكانه | وظلي: نري أن" الزأكبايه بود اللوآن اربسفه وأنظر بق العاديقه وهريضه وأن ا أبد 
ملاحظاتٍ عليه؛ فاستجبت لذلك على ضعفيء وقرأته من ألفه إلى يائه» ومن أوله إلى آخره» فوجدته كتاباً جيداً نافعاً إن 


شاء الله لطلاب العلم والقراء الذين يطلعون عليه» وقد رتبه ترتيباً حسنا ونظمه تنظيماً دقيقأ» وشرحه شرحاً جيداً لا لبس 
000 


فيه ولا غموض.." 

'" لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ", أي: أن صلاة العيدين كانت على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وخلفائه الراشدين تصلَّى بلا أذان ولا إقامة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود. والمطابقة: في قوهما: "لم يكن 
يؤذن يوم الفطر". 
ويستفاد من الحديث: أن صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة» تلك هي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه 
الراشدين» وعليها جمهور علماء المسلمين. قال مالك في " الموطأ ": معت غير واحد من علمائنا أي من علماء أهل المدينة 
يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم» وتلك السئّة التي 
لا اختلاف فيهاء وما ذكره إمام دار الحجرة هو الذي استقر عليه الأمر» وجرى به العمل عند سلف الأمة وخلفهاء أما ما 
حدث في عهد بني أمية من الأذان والإقامة لصلاة العيدين فهو ظاهرة شاذة» وبدعة غريبة أنكرها الأئمة وأعلام السلف 


من الصحابة والتابعين. وأول من أحدث ذلك معاوية رضي الله عنه فقد أخرج الشافعي عن الزهري أنه قال: لم يكن يؤذّن 


51١ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح؟ البلقيني» سراج الدين ص/9‎ )١( 
(؟) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري؟ حمزة محمد قاسم ذاه‎ 





للنبي ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين فقيل: أحدث ذلك معاوية بالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة» قال: ولا 
وجه لهم فيما أحدثوه لمخالفته الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين. قال ابن قدامة: ولا نعلم 


في هذا خلافاً. وقال بعض أصحابنا ينادى لما الصلاة جامعة. وهو قول الشافعي: وسنة رسول الله أحق أن تتبع. واحتج 


الشافعي با رواه عن الزهري أن سول اله - صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذنين قِ العيدين فيقولوا: الصلاة جامعة» 
وهو حديث مرسل ضعيف كما أفاده في " المنهل العذب " ونقله عن النووي. والمطابقة: في قوله: " لم يكن يؤذّن يوم الفطر 
ولا يوم الأضحى ". 

)١( ١ اد‎ 


" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة " 

أمَا الكتاب: فيراد به القرآن الكريم وقد اشتمل على موضوعات كثيرة ", أهمها العقائد ثم الأحكام الشرعية» فإن في القرآن 
ما يقارب المائة والأربعين آية في أحكام العبادات» ونحواً من ثلاثين آية في الجنابات» ونحواً من سبعين آية في المعاملات 
المالية. أما الاحتجاج بالقرآن فقد اتفق المسلمون على أن هذا الكتاب الإلحمي حجة شرعية» وأن ما ورد فيه من أحكام 
يجب اتباعه والعمل به كقانون ماوي لا يجوز مخالفته» فهو مصدر تشريع وهداية باتفاق الأمة» وقد انعقد الإجماع على أنه 
أساس الشريعة الأوّل في جميع الأزمان وسائر العصور. 

أما السنة: فإنما تطلق على معان ثلاثِ. الأول: ما جاء منقولاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو 
تقرير» ويدخل في ذلك جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. الثاني: ما يقابل البدعة» يقال فلان 
على سنة إذا عمل على وفق )١(‏ ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيراد بالسنة هنا ما وافق القرآن أو 
الحديث النبوي ويقال فلان على بدعة إذا كان على خلاف ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -» المراد بالبدعة ما 
خالف القرآن والحديث النبوى منطوقاً أو مفهوماً. الثالث: ما استقر عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم وإن لم نقف 
على مأخذه )١(‏ لأتحم عملوه اتباعاً لحديث لم يصل إليناء أو اجتهاداً مجمعاً عليه كما فعلوا في جمع المصحف, وتدوين 
الدواوين» وصلاة التراويح» فإتما تدخل في السنة بمذا المعنى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين " ومن الطرائف ما روي أن رجلاً حلف 


)١(‏ " أصول الفقه " للشيخ محمد الطاهر النيفر. 
)١(‏ " أصول الفقه " للشيخ محمد النضري.." (5) 


7171/7 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري؟ حمزة محمد قاسم‎ )1١( 
8517/0 (؟) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري؟ حمزة محمد قاسم‎ 





"ابن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب. وتقدم عن الإمام أحمد أنه قال: رواه 
عنه غير واحد على هذا الوجهء وأن الصواب في هذا التفسير أنه من رأي الزهري» وهي الرواية التي استقر عليها ]أ 
وأنكر غيرها. وقد رواه ابن أبي ذئب عن الزهري» أخرجه ابن أبي شيبة 2١‏ والطبري ١‏ كلاهما من طريق وكيع» عن ابن أبي 
ذئب عن الزهري. 
وف قول الإمام أحمد: إن إبراهيم ربما حدث بالشيء من حفظه. إشارة إلى وجه دخول الخطأ في روايته لهذا التفسير عن 
سعيد بن المسيب» أي حينما رواه عن الزهري عن ابن المسيب ربما حدث به من حفظه فوقع في الخطأء وهو وجه إيراد 
الأثر في هذا المطلب. 
ول أر لغير الإمام أحمد الكلام في حفظ إبراهيم بن سعد إذا حدث من حفظه دون كتابه. 
؟. عبد الله بن يزيد القرشي» أبو عبد الرحمن المقرئ: 
أثنى الإمام أحمد على حديثه عن بعض شيوخه. فقال الفضل بن زياد: "سمعت أبا عبد الله يقول: كان حديث المقرئّ حسناً 


عن سعيد بن أي أيوب» وعن حيوة بن شريح) ولكن كان ييحدث من كتب الناس» وكان يحفظ حديث موسى ابن أيوب 


الغافقي» وحرملة بن عمران» وحبان» وما أصح حديثه عن ابن لهيعة" ؟. 
لكنه تلكم في حفظه وقال: كان حفظ المقرئ رديثاً وكنت لا أسمع منه إلا من كتاب» رواه ابنه عبد الله عنه4 . 


.١١71همقر‎ 471١/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ ١ 
.819/9٠ ؟ جامع البيان‎ 
.١957/:5 المعرفة والتاريخ‎ * 
)١( "..5.07 ؛ العلل ومعرفة الرجال . برواية عبد الله */41/4 رقم‎ 

"وقال العلامة العيني: " ومراده (أي بمذه الترجمة) الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل " )١(‏ . 
ومن المحدثين من قيده بخمس سنين. قال ابن الصلاح - رحمه الله -: 
" والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير 
حاله على المخصوصء فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل فهماً للخطاب ورداً للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه» 
وإن كان دون خمس. وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين " (5) . 
وقال الذهبي (ت 48 /اه) - رحمه الله -: " واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعاء وما دونما حضوراً 
واستأنسوا بأن محموداً عقل مجة» ولا دليل فيه؛ والمعتبر إِنما هو أهلية الفهم والتمييز " (؟) . 
وما اختاره ابن الصلاح والذهبي - رحمهما الله - هو المختار إن شاء الله وعليه يدل صنيع الإمام البخاري في صحيحه 
فقد أخرج أحاديث مجموعة من الصحابة ممن تحملوا في صباهم كابن عباس» ومحمود بن الربيع» وأنس بن مالكء والنعمان 


)١(‏ منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث؟ بشير على عمر 147/١‏ ه 





بن بشير» وعائشة» ونحوهم وهؤلاء سمعوا وهم دون البلوغ» وأخرج لمن دوم في السن كالسبطين الحسن والحسين رضي الله 
عنهما. 
فا محققون من أهل العلم على عدم اعتبار تحديد سن معين بل المعتبر عندهم هو العقل والتمييز (4) . 


)١(‏ بدر الدين العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري - دار الفكرء ج؟١‏ ص58. 
(؟) ابن الصلاح: علوم الحديث - تحقيق د. نور الدين عتر - ط المكتبة العلمية - بيروت 4.١‏ ١ه‏ - ١198م‏ 
ص7١١.‏ 
(9) همس الدين محمد أحمد الذهبي: الموقظة " في علم مصطلح الحديث " - اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة - مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحجلب» ص١5.‏ 
(4) انظر السخاوي: فتح المغيث تحقيق محمد محمد عويضة» ج7 ص؛ )١( "..١5 - ١‏ 

"فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراء إذا لم يكن له متابع» ولكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لحمام ولا 
لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أب أمامة» الذي أشرت إليه» ومن ثم أخرجه مسلم عقبه, والله أعلم " )١(‏ . 
نلاحظ أن الحافظ ابن رجب علل إطلاق البرديجي وأبي حاتم النكارة على هذا الحديث بناء على حال الراوي المتفرد به» 
وهو عمرو بن عاصم. 
وعمرو ثقة أخرج حديثه الجامعة (؟) » لكن يحتمل أن يكون ضعيفاً عند البرديجي وأبي حاتم ومن ثم يكون حدينه الذي 
ينفرد به منكراًء وهذا التوجيه» إنما يصح بناء على ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين من أن الحديث المنكر هو: الفرد 
المخالف لا رواه. 
الثقات» والفرد الذي ليس ف روايه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده (؟) . 
وئما يدل على ضعف هذا التوجيه أن الحافظ ابن رجب نفسه؛ فسر كلام الحافظ البرديجي في تعريفه للمنكر (المنكر هو 
الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث» وهو متن الحديث إلا من طريق الذي 
رواه فيكون منكراً) . 
قال ابن رجب: "ذكر هذا الكلام في سياق إذا انفرد شعبة وسعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق 
فهو منكر" (5) . 


.١77ص‎ ١١ج فتح الباري:‎ )١( 
(؟) عمرو بن عاصم بن عبيد الحل الكلابي القيسي» أبو عثمان البصري» صدوق في حفظه شيء»ء من صغار التاسعة»‎ 


/.١/ص منهج الإمام البخاري؟ أبو بكر كاي‎ )١( 





مات سنة (7١5ه)‏ » التقريب ص477» والتهذيب: ج” ص8 ه. 
(5) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص237 واختصاراً علوم الحديث ص5 0. والتقريب للنووي مع شرحه تدريب 
الراوي: ج١‏ ص 579 وشرح العراقي لألفيته: ج١‏ ص517١.‏ 
(4) شرح العلل ص5507.." )١(‏ 

"ركن أهلية التحمل عند الجمهور هو التمييز الذي يعقل به الناقل بما يسمعه ويضبطه. 
وقد ضبط ذلك كثير من المحدثين في حده الأدنى بالسن وهو خمس سنين, ونسبه القاضي عياض ١‏ إلى أهل الحديث. 
قال ابن الصلاح: "التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين» فيكتبون لابن حمس فصاعدا: 
"سمع", ولمن لم يبلغ خمسا: "حضر" أو"أحضر". 
وهذا يفهمك معن ما تحده على الكتب الخطية في تسجيل سماعاتما على العلماء وبيان أسماء السامعين» فيقولون: سمع هذا 
الكتاب فلان وفلان وحضر فلان. 
إلا أن التحقيق في هذا والتدقيق هو ما ذكرناه أولا من أن المعيار هو التمييز» وهذا هو مذهب الجمهور» وهو الصحيح 
المعول عليه. 
أما التقييد بخمس سنين فلا ينافيه» قال القاضي عياض؟: "ولعلهم إنما رأوا هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما 
يسمع وحفظه. وإلا فمرجوع ذلك العادة» ورب بليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئا فوق هذا السنء ونبيل الجبلة ذكي 
القريحة» يعقل دون هذا السن". 
ويتفرع على هذا صحة سماع الكافر والفاسق بحيث يقبل منه بعد الإسلام والتوبة النصوح ما كان قد تحمله حال الكفر أو 
الفسق» 


.57 في الإلماع:‎ ١ 
0 لعي‎ 
"؛» ه- المنكر والمعروف:‎ 
اختلفت عبارات علماء المصطلح في تعريف المنكرء حتى يكاد يشتبه أمره لدى الناظر والتحقيق الذي يتبين بالبحث أن‎ 
مسلكين للعلماء نفصلهما فيما يلي:‎ 
المسلك الأول: اطلاق المنكر على نوع خاص من المخالفة وهو:‎ 
ما رواه الضعيف مخالفا للثقة.‎ 


٠7/ص منهج الإمام البخاري؟ أبو بكر كافي‎ )١( 
”١١/ص منهج النقد في علوم الحديث؟ نور الدين عتر‎ )١( 





وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف. 

والمعروف هو: حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف. 

وعلى هذا كثير من امحدثين» وهو الذي استقر عليه هذا الاصطلاح عند المتأخرين» وعليه جرى الحافظ ابن حجر في 
النخبة وشرحها. 

المسلك الثاني: التوسع في إطلاق المنكر وأنه: ما تفرد به راويه» خالف أو لم يخالف ولو كان ثقة. وهذا يشمل صورا متعددة؛ 
اطلق المحدثون على كل منها "منكر" وهو مسلك كثير من المتقدمين, وهذه أمثلة مما وجدناه عنهم: 

-١‏ قال الإمام أحمد في أفلح بن حميد الأنصاري» أحد رجال الصحيحين الثقات: "روى أفلح حديثين منكرين: أن النبي 


أشعر» وحديث: وقت لأهل العراق ذات عرق"١.‏ 


073117 1 هدي اسار‎ ١ 
"(ص؟8) عن يحبى بن سعيد الأموي بخدتنا ميك بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس. هكذا وقع في الأصول‎ 
وقد سقط من الإسناد الواسطة بين يحبى ومحمد بن عمروء وهو سعيد بن أبان الأموي‎ »)١ /١31ق( كلهاء وفيها المخطوطة‎ 


والد بحى» فإنه أخرجه ابن جرير قِ "تفسيره" 0؟/ 5 حدثنا بحى ابن سعيدك الأموي قال: ثنا أ قال: ثنا محمد بن 


عند أهل العلم أنه حَسَنُ الحديث,» وإليه أشار الحافظ بقوله في "التقريب": 

"صدوق, له أوهام". 

لكن قد احتف عليه في إسناده فرواه الأموي عنه هكذا عن ابن عباس موقوفاً. ورواه الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو 
وقال: ثنا كثير بن جيش عن أنس بن مالك مرفوعاً: " بينما أنا مضطجع في المسجد ... " فذكر حديث الإسراء والمعراج؛ 
وفيه: 

«فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» ... » الحديث أخرجه ابن خزعة في "التوحيد" (ص )١ 1٠ ١89‏ باللفظ 
الأول وابن جرير (71/ 07177 78) من طريق النصر ابن ميل قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 

الليني به. 

وكثير بن حبيش - وقيل: خنيس - فيه ضعفء فإن كان محمد بن عمرو قد حفظه عنه فهو منكر لمخالفته للثابت عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الذي دنا إِنما هو جبريل عليه السلام كما روى ابن جرير (710/ 07؟) عن 


مسروق قال:." 0( 


47 ١/ص منهج النقد في علوم الحديث؟ نور الدين عتر‎ )١( 
ا/لا/ا//٠ موسوعة الألباتي في العقيدة؟ ناصر الدين الألباني‎ )؟١(‎ 





"(ص؟8) عن يحبى بن سعيد الأموي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس. هكذا وقع في الأصول 
كلهاء وفيها المخطوطة (ق54١/‏ ؟)» وقد سقط من الإسناد الواسطة بين يحبى ومحمد بن عمروء وهو سعيد بن أبان الأموي 
والد بحى »2 فإنه أخرجه ابن جرير قٍُ "تفسيره" 0؟/ 5 حدثنا بحى ابن سعيك الأموي قال: ثنا أن قال: كنا مك بن 
عند أهل العلم أنه حسن الحديث,؛ وإليه أشار الحافظ بقوله في "التقريب": 
"صدوق» له أوهام". 
لكن قد اختلف عليه في إسناده فرواه الأموي عنه هكذا عن ابن عباس موقوفاًء ورواه الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو 
وقال: ثنا كثير بن حبيش عن أنس بن مالك مرفوعاً: " بينما أنا مضطجع في المسجد ... " فذكر حديث الإسراء والمعراج؛ 
وفيه: 
«فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» ... » الحديث أخرجه ابن خزمة في "التوحيد" (ص )١ 1٠١ ١89‏ باللفظ 
الأول» وابن جرير (71/ 77 -78) من طريق النضر ابن ميل قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي به. 
وكثير بن حبيش - وقيل: خنيس - فيه ضعفء فإن كان محمد بن عمرو قد حفظه عنه فهو منكر لمخالفته للثابت عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الذي دنا إِنما هو جبريل عليه السلام كما روى ابن جرير (710/ 710) عن 
مسروق قال " () 
"الحديث المعضل وهو مذهب الزيدية كما قال الشوكاني كما سيأق تفصيله قريبا. 


وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ مرسل التابعي سواء أكان كبيراً أم صغيراً: 

وهو للشهور عند الحدتين ق استعمال المرسلء كما قدمتا آنفا. 

مِنْ ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث حبان بن أبي جَبَلّة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل أحد أحق 
بماله من والده» وولدهء والناس أجمعين)) . 

قال البيهقي: ((هذا مرسل» حبان بن أبي ججبكّة القرشي من التابعين)) )١(‏ . 

وهذا النوع كثير عند البيهقي» وذلك كمرسلات سعيد بن المسيبء وأبي العالية» والحسن البصريء وابن شهاب الزهري» 


وعل :هذا المع ى صدريق» الازسدال نهر الذي استقر عليه المتأخرون (؟) . 
-١‏ مرسل أتباع التابعين (7) : 


7/1/4 موسوعة الألباني في العقيدة؟ ناصر الدين الألباني‎ )١( 





وهذا النوع داخل في تعريف البيهقي للحديث المرسل تصريحاء فإنه قال: ((كل حديث أرسله واحد من التابعين» أو 
الأتباع)) (4) . وشواهده كثيرة في ((السنن الكبرى)) . 

من ذلك قوله - بعد أنْ ساق حديث» وجوب العشر «من طريق سليمان بن موسىء» عن أبي سيارة المتقي مرفوعاً -: 
((قال البخاري: هذا حديث مرسلء؛ وسليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس في 
زكاة العسل شئ يصح)) . 

وكذلك قوله: ((وهذا مرسلء» إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة)) (5) . 


.819/١٠١ البيهقي - السئن الكبرى:‎ )١( 
.37٠١ انظر: د. نور الدين عتر - منهج النقد:‎ )١( 
أي الذين لم يدركوا أحداً من الصحابة.‎ )*( 
البيهقي - دلائل النبوة: ١/55؛ وممن صرح بنحوه من المحدثين» الإمام الحاكم» فإنه قال في (المدخل) : ((هو قول‎ ):( 
التابعي» أو تابع التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وتابعه البغوي في (شرح السنة) . قال المناوي: ((ولكن‎ 
. )1؟0//١ الذي مشى عليه - أي الحاكم - في علومه خلاف ذلك)) . (قتح المغيث:‎ 
)١( ", :مةه/١ المصدر السابق:‎ )5( 

'إنما وضع هذا العلم لتضبط مفرداته ضبطا دقيقاء وتحصر وتقصر وفق حدود تمنع الاشتراك وتدفع التداخل وإذا 
ساغ سرد جميع هذه التعريفات وتسجيلها بتفاصيلها في مرحلة الدراسات العليا لمعرفة التدرج العلمي لقواعد المصطلح 
ودراسة مناهج أصحابه فإنه لا يجوز ولا يقبل بحال في المرحلة الجامعية» ولا في المصنفات التي تكتب لعموم المثقفين 
والمختصين بغير علم الحديث؛ بل الأصل أن تعرف المصطلحات الحديثية تعريفا تمائيا قطعيا يحسم الخلاف والتردد وفق ما 

الاصطلاح ومشى عليه جمهور المحدثين. 


خامساً: ضبط تعريف المرسل الخفي: 

وهو نوع مهم عميق المسالكء لم يتكلم فيه قدياً وحدياً إِلّا نقاد الحديث وجهابذته )١(‏ . 

تعريف المرسل الخفي : 

وقد اختلفت آراء العلماء في تعريف (المرسل الخفي) اختلافا كثيرا (؟) ورجح الإمام السخاوي تعريف ابن حجر له» فقال: 
((بل هو على المعتمد في تعريفه, حسبما أشار إليه شيخنا - ويعني ابن حجر العسقلاني -: الانقطاع في أي موضع كان 
من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقياء وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع» فهو انقطاع مخصوصء يندرج في تعريف من 
م يتقيد في المرسل بسقط خاص ... )) (©) . 


/// ندوة علوم الحديث علوم وآفاق؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





وقد رأيت أن أنتهج لنفسي منهجا اصطلاحيا جديدا يلتقي مع مناهج المتقدمين في الفحوى, قصدت فيه الدقة الزائدة في 
الاصطلاح والعبارة» وغرضي من ذلك أن أضبط الاصطلاح ضبطا موافقا لمسماه» ومطابقا لفحواه فجعلت (المرسل الخنفي) 
مقصورا على رواية التابعي عن الصحابي الذي عاصره؛ ولم يسمع منه. أو لم يعاصره؛ وروى عنه. فإن الذي استقر عليه 
الحفاظ - سيما في أزمنتنا المتأخرة - استعمال صيغة (الإرسال) في الحديث الذي سقط منه الصحابي. 


قال الإمام طه بن محمد البيقون : 


.86/7 السخاوي - فتح المغيث:‎ )١( 
.7/85 د. نور الدين عتر- منهج النقد:‎ )١( 
17 "..85-618/9 السخاوي - فتح المغيث:‎ )( 

"قبل أن أتكلّم عن الملامح العامّة للاختلاف بين المنهجين أوّد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن اختلاف 
المناهج بين المتقدّمين والمتأخرين ليس أمراً خاصا بعلوم الحديث» بل يوجد نظيره في أغلب علوم الشريعة واللغة. أعني ما 
كان عليه المتقدمون في جميع فنون العلم والمعرفة مقارنة بما الأمر عند المتأخرين. 
فإِنّ البلاغة مثلا عند المتقدمين اختلفت قواعدها عما منهج المتأخرين. هذا ما قال به أهل الاختصاص في 
هذا الشأن. 
إن الذي يكاد يجمع عليه الدارسون لعلوم اللغة العربية وفروعها أن الدراسات اللغوية الحديثة تختلف اختلافاً بيّناً عن 
الدراسات اللغوية القديمة ف طرائقها ومناهجها وأساليبها في تناول الظواهر اللغوية بالدرس والتحليل. 
فبينما كان الأوٌلون يجمعون في دراساتحم التأصيلية للغة» وكتاباتمم اللغوية بين الأصول النظرية وتطبيقاتما العملية» نجد أن 
المتأخرين منهم اكتفوا بالجانب التنظيري التقنيني . إذا صحّ هذا التعبير . وبذلك جاءت كتاباتهم ورسائلهم جاقة» تقدّن للعلم 
ولاتعلّمه تنظر له ولا تغرس حبّه في النفوس. 
ولمزيد من الإيضاح عمثّل لذلك بالدرس البلاغي. 
فلا يختلف اثنان على أن كتب وكتابات البلاغيين المتقدّمين أمثال الجاحظ وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري وابن 
رشيق القيرواني وابن سنان الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني والزخشري في التأصيل للبلاغة العربية وفنونما تسمو إلى العلياء 
وتناطح الجوزاء شكلا ومضموناء وهي تختلف اختلافا كبيرا عن كتابات المتأخرين أمثال فخر الدين الرازي وأبي يعقوب 
السكاكي والخطيب القزويني ومن جاء بعدهم.." (5) 

"ومن هنا يتبيّن خطأ من يعمد إلى الحكم على ضعف حديث بناء على كونه جاء من طريق واحدء فإِنّ للعلماء في 
ذلك مناهج. ولهم نظرات تقتضي تحسين الحديث . ولو جاء من طريق واحد . إذا دلت جملة من القرائن على ضبط راويه» 


١ 4/8 ندوة علوم الحديث علوم وآفاق؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
ه/٠١ (؟) ندوة علوم الحديث علوم وآفاق؟ مجموعة من المؤلفين‎ 





أو عضّده من النصوص العامّة ما يوجب قبوله والاحتجاج به. 

. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أن بعض المصطلحات التي تواضع عليها المتأخرون وجعلوها تدلّ على معنى معيّن محدّد لم 
تكن كذلك عند المتقدّمين» بل كانت أوسع وأفل. 

فمن ذلك مثلا مصطلح الثقة الذي استقرٌ عند المتأخرين على توثيق الراوي» كان يرد عند المتقدّمين مقرونا بما يدل على 
الضعف أو الضعف الشديد. 

فمن ذلك ما قاله يعقوب بن شيبة في جملة من الرواة» منهم مثلا: عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم» فقد قال فيه: ((ضعيف 
الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح)) )١(‏ . ومنهم أيضا: الربيع بن صبيح؛ قال فيه: ((صالح صدوق ثقة ضعيف جدا)) 
)١(‏ . وأمثلة أخرى مذكورة في مظاتا. 

وهذا يدلّ على أن لفظ الثقة لم يكن اصطلاحا يراد به دائما ما أستقرٌ عليه معنى الثقة عند المتأخرين» بل هو يستعمل 
عندهم استعمالا واسعاء وقد يراد به جانب الصلاح في الراوي دون المعنى المستقر في اصطلاح المتأخرين. 

وقد ذكر الإمام امحقق المعلّمي اليماني جملة من الرواة الذين جمع أهل الجرح والتعديل من المتقدّمين في حمّهم بين لفظ الثقة 
ولفظ من ألفاظ الجرح على نسق واحد وفي جملة واحدة (؟) . 

ومن هنا يظهر ما يمكن أن يقع من الخطأ في تحميل ألفاظ المتقدّمين ما لا تحتمل عندما نحاكمها إلى قواعد المصطلح عند 
المتأخرين» فيجب عند ذلك النظر في القرائن والأحوال» وعدم الاكتفاء بنقل آراء المتقدّمين بعيدا عن الجو الذي قيلت فيه 
والمعاني التي أريدت بما. 


.١188/١١ تمذيب الكمال»‎ )١( 
.7١ 5/9 تحذيب التهذيب»‎ 2١55/5 تمذيب الكمال»‎ )١( 
)0( "..7١ 59/١ انظر: التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»‎ )*( 
"ضعف الحديث المرسل:‎ 
الوجه الثاني: وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين:‎ 
الأول: أن الحديث الْرسَلء ولو كان الْرسِل ثقةء لا يُحتج به عند أئمة الحديثء كما بيّنه ابن الصلاح في "علوم الحديث"‎ 
وجزم هو به فقال "ص86 ه":‎ 
"ثم اعلم أن حكم اْرسَل حكم الحديث الضعيفء إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه ... وما ذكرناه‎ 
من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضّعفه. هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حقّاظ الحديثء» ونقاد الأثر»‎ 
وقد تداولوه في تصانيفهم'.‎ 
الأمر الثاني: معرفة سبب عدم احتجاج امحدثيين بالمْرسَل من الحديث» فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جهالة الوساطة التي‎ 


71١/٠١ ندوة علوم الحديث علوم وآفاق؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





روى عنها اْرسِل الحديث» وقد بيّن ذلك الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" حيث قال "ص 71" بعد أن 
حكى الخلاف بالعمل المرسل: 
"والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المرسل غير مقبول» والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى 
الجهل بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه» وقد بيّنا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ثمن عرفت عدالته." 
00 

"مبتدأه إل أَغْلَاهٌ كل قد أخذ من هَذًا بحظ فالديان يحاسبهم فيعطيهم من كواب هَذِه الاسْتقّامَة كلا على قدر ثباته 
وانتصابه لله وتوقيه للروغان عَنهُ وَكَدَلِكَ قَوْله تَعَالَ وَل يلبسوا إماهم بظلم» 
فالإمان هُوَ طمأنينة الُقلب إِلَّ الله واستقرار النّفس با اشتقر عَلَيْه القلب وَإِعَا ضار ذَلِك كَذَلِك بالنورٍ قَذَلِك له 
اكْتِسّاب القلب به يكرم وَعَلِيهِ يتاب وَبه يجوز الصّراط إِلى دار السّلام فَإذا أذأنب #الذف للقة فقه الس ذللق الثون لق 
وَهُوَ قَول رَسُّول الله صلى لقف سنا أذنب العَبّد نكت في قلبه ذُكنة سؤْدَاء فَإِن عَاد نكت أُخْرى فلا يرال كُذَّلِك 
حَيٌّ يسود القلب فَإِذا تاب ونزع صقل قلبه يَعْني يرفع عَنهُ تِلْكَ النكت فينجلي القلب بنوره مَنِْلَة نمس خرجت عَن 
كسوفها فتجلت 
فأقل الظّلم ترك أَضْعّر شَيْء من أمر الله وأعظم الظّلم الشّرك هَذَّاك مبتدأه وَهَذَا منتهاه ترك أدنى أمر الله هُوَ ظلم وبقدر 
دَلِك أطبق على نور الْإِعمَان وأظلم الصّدْر مِنْهُ بقدر ذَلِك لِأَنهُ افد إشراق ذَلِكَ الثُور على قدر ما أطبق فكلما إزداد ذّنبا 
ازْدَادَ افتقادا للإشراق وازداد ظلمّة حَيٌّ يطبق عَلَيْهِ كُله إذا انْتهى إِلَّ منتهاه وَهُوَ رَأس لدوب وَهُوَ أَعْلَاهَا والخلق فِيمًا بين 


الحدين كل قد ألبس يانه يَعْني من هَدًا الظّلم ومن ذَلِك مغل الشّمْس إذا انكسفت فعلى قدر ما يتكسف يِنْهَا يفتقد 
الخلق إشراقها من الأَرْض فإذا انكسفت كلهًا صّار نحارهم كالليل 


فأعلم زر سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الخلق منتهاه في حَدِيث ومبتدأه في حَدِيث آخر 
وَكُذَيِك أثو بكر وعمر تع الله عَنْهُعَا من بعده فَقَال أَبُو بكر رَضِي 0 


ارو - (وعَنْ أي بي هُرَيرَةَ قَالَ: «رَّارَ الب وي ا كن أقد فبك وانكن عن خولة تكال: 


2 ع 
ا 


له َبرَهَا كَأَذِنَ لي زويوا النثوه َإِعًا دك الْمَؤْت» رَوَاهُ 
- لَعَنَ رَوَارَاتٍِ الْقُبُورِ» رَوَاهُ أَحمَدُ وَانْنُ مَاجَه وَاليْمِذِييُ 
64 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْن أ : 8 ُ علد مِنْ الْمَقَابرٍ فَقُلْت هَا: لم المزييية ين انق 


(1) نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق؟ ناصر الدين الألباني ص١4‏ 
(؟) نوادر الأصول في أحاديث الرسول؟ الترمذي» الحكيم 01 





ححتن ا اسْتِحْبّابٍ زيار: ال يال ؛ دُونَ النْسَاءٍ 3 لوه نْلَ 5+ غود 
عَرَهُ المُصيّفُ إل جَماعَةٍ يدُونٍ اسْفتاء و 


دَأةُ غَيْئهُ إِلَيْه ه فَينظً: و عي 0 


عي ه5يىور 


4 يوب بْنْ انين ل فيه وَعَنْ أبي سَعِيكٍ الْحَدَرِيّ عِندَ الشَافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَالَاكم وَعَنّ أبي در عِندَ الحتاكم وَسَنَدَهُ 


ضَعِيفٌ وَعَنْ عَلِنَ بن أي طَالِبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَدْ وَهَذِه الْأَحَادِيتُ فِيهَا مَشْرُوعِية ِيَارة الْقُمُورٍ وَتَسْخْ 
لني عَنْ الزِيارَةِ وَقَدْ حَكى الازمِينُ وَالْعبْدَرصيُ وَالنّوَوِيُ اثَمَاقَ أَهْلٍ الْعِلْم أَنَّ زِيَارَةَ القُبُورٍ لِلرَجَالٍ جَائِرَةٌ قل الْحَافِظ: كذًا 

فيه نَظرٌ؛ لِأَنَّ ان أَبي شَيْمَة وعَيَهُ روا عَنْ ابْنِ سيرِين وَإبَْاهِيمَ النَّحَعِيَ وَالشّْيَ أَُمْ كَرهُوا دَلِكَ مُطَلفًا حم قَالَ 
السّغويٌ: َوْلَا تي الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رت قَبْرَ بتي فَلَعَلَ م ناكد جد 993 ب بَعْدَ 
عَْلَاءِ وَكأنّ هَؤْلَاءٍ 1 يَبْلْْهُمْ النَّاسِخُ» وَلَنَهُ أعْلَمْ وَدّهَب ابْنُ حَرْمِ إلى أَنَّ زيار الْقُبُور وَاحبَةٌ وَلَوْ مَرَةٌ وَاحِدَةَ في الْعُمْرِ لِورُود 
لْأَمْرٍ باه وَهَذًا يَعَنَرَلُ لعلى التي الاتي كل اكز كرابي الركرث از 4ه لياسر حَةِ فَمَطْء وَالْكّلَامْ في ذَلِكَ مُسْتَؤْقٌ 
ف الأمطول كَؤلة: تقد أن لمعكر.. ..-21) فيد كلية على جور زيارة قَبرِ الْمَرِيبٍ الَّذِي 1 يُدْرِكُ الْإِسْلام قَالَ الْقَاضِي 
عِيَاضٌ: سَبَبْ 0 - صَلَّى اله عليه ل - قَبَهَا أنه قَصّدَ قُوَةَ الْمَوْعِظَة وَالدّكرى بُِشَاهَدَةٍ يرما وَيُوَيَدُهُ قوْلُهُ - صَلَّى 
اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ - في آخر الَْدِيث: «قَرُووا الْقُمُورَ عا د الْمَوْتَ» فَوْلَهُ: (قَلَم يُؤْدَنَ لي) فيه دَلِيلٌ عَلَى عَدَم جَوَازٍ 
الاسْتْمارِ لَِئ مات على عَيْرِ ِل اإشلام." (01 


جَةِ. قَالَ الحَافِظٌ: وَهَذًا الْجَمَمٌ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ سَبّقَ إِلَيْهِ قَدِمَا ابْنْ الْمُنْذِِ وَبَيِّنَُ ابْنُ حَرْمِ في حَجَةٍ 


#ى 22 


الَْداع بَيَانَ شَافِيك وَمَهّدَهُ الْمُحِتُ الطَبَرِيٌ تْهِيدًا بَالِعّا يَطُولُ ذكره. وخخصيلة نحل من زؤى عله الإذراة تل علَى ما أله 
به قي أَوَلِ الَالِء وَكُلُ مَنْ رَوَى عَنْهُ التّمتْعَ أََادَ مَا أَمَرَ بد أمنحائك ول من ووى عله قرا أزد ما 19 لانن 


و من 


وَجْمَعَ شَبْخُ الإسلام بْنُ تَبْمية تقركة ختها حسثًا كال ماشاضلةه إن اكد عند الكحابة يكتاول الْقِرَاكَ فَمُحْمَلْ عَلَيْهِ روَايَةُ مَنْ 


تتضن 
531 


تك حع كن ول نو ةلذ نك أ َه حجّ حك لكان رف - تتَعَا وقِرَان فَيَتَعَّنُ الْحَمْله عَلَّى الْقِرَانِ 
َرَدَ أَعْمَا 0 بالْعُمْرَة. وَمِنْ أَهْلٍ الْعِلْم مَنْ صَّارَ إل التَّعَارْضٍ فَبَجّحَ نَوْعَا وَأَجَاب عَنْ الْأَحَادِيثِ 

ِقُهُ وَهِيَ جَوَابَاتُ 0 5 متَعتَفَةٌ أن 8 بن لِمَا اخْتَارَهُ مُرجَحَاتٍ أَقْوَاهَا وَأَوْلَاهَا مُرَعَحَاتُ 

ْ ره. ملا عَلَى زَيَادَةٍ 7 مَنْ رَوَى الْإفْرَادَ وَغَيْهُ وَالزيادة 

ج ضحي ين علق كيز عن جنع من الكا ب. وَمنْهَا أنَّ مَنْ رَوَى الْإفْرَا 

م أخثُلِف عَلَيْهِ في ذَّلِكَ لِأَعُمْ حِيعًا رُوي عَنْهُمْ أنه ا - حَجٍّ قِرَا وراب ا 
5 يخلاف روَايَاتِ الإقْرَادٍ 5-6 عا تله كُمَا تَقَدّمَ. وَمِنْهَا أن يُوَاةَ الْقرَانٍ أَكْثرُ كُمَا تَقَدم. وَمِنْهَا أن فيه 


مر 2 
5000 
أن أحا م 


نََ 
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ف أمزبيه كم شاف الذذئ» قله يكن [بأفنقة يه :إذا افوا المذق © مزق و المذي وخالفه: 


رام 


وَقَدْ ذَكُرٌ صَاحِبُ ل مُرجَحَاتٍ غَيْرَ هذه وَلكِنّهَا مُرجَحَاتٌ باعتا أَمْضَليَةِالْقرَانِ عَلَى الله 
- صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - حَيجٌ قِرَائ: داتعا يه ا 


9 


تابِعِينَ وَأَبُو حَنيقَة وَإِسْحَاقَ وَرَجَحَهُ جمَاعَةَ مِنْ لمر لون َالْمُرَيّ وَابْنُ 


2 


5 


الدّينٍ الس كي إلى أن الْقرَانَ أَفْضَل. . وَذَهَب مع مِنْ بِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كما 
وَأَخمَدَ عدسكى ى اويل بْنٍ جَعْمَرٍ الصّادِقٍ وَأَخِيه ل ولق ِل أن 2 أنضل وَدَهَبِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصّحَابَة 
م وَجْمَاعَةٌ مِنْ السَافعِيّة وَغَيهِمْ وَمِنْ أَهْلٍ الَْيْتِ الَْادِي وَالْقَاسِمُ وَالْإمَامُ يختى وَغَيْهُمْ من مُتَأَخْرِيهمْ إلى 
فَرَادَ 07 فتكي الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضٍ الْعْلَمَاءٍ أن الأثووم لَلَانّه في الْمَضْلٍ سَوَاء. كَالَ في الْمَنْح: وَهُوَ مُقْمَضَى 
وَقَالَ أَبُو يُوسُف: الْقِرَانُ وَلتّمنْعُ في 0 سَوَائ وما أَفْضَلٌ مِنْ الْإفَْادِ. وَعَنْ أَحْمَدَ: مَنْ 
فق فِعْلَ المي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَمَنْ 1 يَسْقْ ادي فَالتَمَعْ أقْضَل لَهُ لَيُوَافِقَ مَا." 
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